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باب الجمعة‎ 
بضم الهم وإسكائها وفتحها وحكى كسرها قال المأوردى : كان يوم الجمعة يسمى‎ 
فى الجاهلية عروبة قال الشاعر:‎ 
نفسى الفداء لأقوام همو خلطوا 2 يوم العروبة أورادا بأوراد‎ 
وکائوا يسمون الأحد «أول» والإثنين «أهون» والثلاثاء «جبار» أو الأربعساء «دبارا»‎ 
: هيان قال العاف‎ easly Lage (الخخيص‎ 
أو بأهون أو جبيسار‎ Jl, أؤمسل أن أعيش وأن یومسسی‎ 
أو التالى دېسار فإن ]413 فمؤئس أو عروبة أو شيار‎ 
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قوله: ركان يوم الجمعة (Gy‏ أول من “ماه يوم الدمعة كعب بن لؤى؛ لأنه جمع قريشا 
فيه وحطبهم. انتهى. سيوطى. والماء فى «الحمعة) للمبالغة كالعلامة» ولذا صرفت دون 
عرفة» فإن هاءها للتأنيث» وجمعة ليس علما بل صفة» ولو قدر أن تاءها للتأنيث فى 
إطلاقها على الصلاة؛ فلم توحد العلة الأحرى التى هى العلمبة. التهى. فتح الغفور وفتح 


قوله: (أورادا بأوراد) أى: حلطوا الأوراد الى لا تختص.بيوم بأوراد يوم العروبة 
المختمسة به, 


قوله: (والاثنين الأهون) فى القاموس: «الأهرن: الرحل» واسم يوم الاثسين». وفيه 
أيضا: رأهود كأحمد يوم الاثسينووفيه «أوهد ~ كذلك - وجبار كغراب: يوم الثلاثاء 
وويككسر» وفيه! «دبار كغراب» وكتاب يوم الأربعاء» وفى كتاب العين: «لبلته» وفيه أيضا 
وشيار ککتاب: يرم السبت جمعه أشير بالكسرء وفيه: ووعروبة وباللام يوم الجمعة». 
اتهی. OED‏ على «م:ره. 

قوله: Oly‏ يوهى EL‏ أى: والحال أن يوم موتى أحد هذه الأيام لا يمكن أن أفوته. 
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وصلاة الجمعة فرض عين قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة» [الجمعة 4] أى فيه «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع6[الجمعة 4]. 
وقال #5 : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلين». وقال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» وقال: «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبى. أو مريض» روى 
الأول مسلم» والثانی النسائى بإسئاد على شرط مسلم. والثالث أبو داود عن طارق بن 
شهاب بإسناد على شرط الشيخين إلا أنه قال: طارق رأى النبى ولم يسمع منه شيئا. 
قال فى المجموع: وما قاله لا يقدح فى صحة الخبر لأنه على هذا التقدير مرسل 

قوله: (من يوم الجمعة) أى: فيه؛ لم يجعلها بمعنى «من, البيانية كما قيل به؛ للزوم 
كون البيان أعم من المبين» إذ مراد ذلك القائل أنه بيان «لإذان أى: اسعوا إلى ذكر الله 
وقت النداء للصلاة» وذلك الوقت يوم الجمعة. 

قوله: (إلى ذكر (a‏ أى: صلاة المحمعة أو الخطبة. انتهى. «م.ره. 


قوله: sf)‏ ليختمن الله على قلوبهم) أى: يجعل عليها شيا بمنع قبوها الحق» كما ينم 
الختم من الاطلاع على ما فى الكتاب. 
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: للتالى‎ oly 
فقوله: عبد إل حبر محذوف» أى: هى‎ dey أنه منصوب ولا إشكال»‎ fat قوله: (الأربعة)‎ 
أو هم. ويحتمل أنه مرفوع» ویمکن توحيهه بأن «إلا معنی لکن» وأربعة ميدأ وما بعده بدل مشه‎ 
وحبر محذوف» أى: لكن أربعة من المسلمين لا تحب عليهم. وقد ظهر ما سوغ الابنداء بالنكرة»‎ 

وهو نعته بامحذوف العلوم من السياق. فليتأمل «س.م). 
قوله: (إلا أربعة) إن كان مرفوعا فوحهه: أن رفع المستثئنى من كلام تام موحب لغة حرج 
عليها قوله تعالى: «وفشربوا منه إلا قلبل منهم# [البقرة 49 LY‏ 


ثوله: (إن رفع المسشى I‏ أى: Ob‏ جعل مع ١‏ إلاء تابعا للاسم الذى ثبله» نتكون وإلان .منى 
«غير» chine‏ والاسم الذى بعدها تحرك بحركة ما تبلهاء لكن «إلاء حرف نتقل إعرابها على مابعدها. 
انتهى. شرح دم.ره. لكن لا يخفى أن هذا فى الآية ونحوها مسلم؛ Lily‏ ما هنا فلا يتأتى فيه ذلك مع 
الرئع؛ OF‏ المتبوع جحرورء فالظاهر أن هذا التوجيه انتقال نظر. تأمل. 
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صحابى وهو حجة عند كل العلماء إلا أبا إسحاق الاسفراينى. ومعلوم أنها ركعتان 
وهى كغيرها من الخمس فى الأركان والشروط والآداب. وتختص بشروط لصحتها 
وشروط للزومها وبآداب وبدأ بشروط صحتها فقال: (شرط) صحة (صلاة جمعة) ستة 
أحدها (أن تجرى ٠‏ كلا) بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: أن تقع كلها (مع 
الخطبة) الأولى والثانية (وقت الظهر) للاتباع رواه الشيخان. وماروياه عسن سلمة بن 
الأكوع من قوله: كنا نصلى مع النبى # الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 
يستظل به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبارء على أن هذا 
الخبر إنما ينفى طلا يستظل به لا أصل الظل فلا يجوز شىء من ذلك قبل وقت 
الظهر ولا بعده ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها HE‏ لتقع الصلاة أول الوقت ولو ضاق 
الوقت عن الواجب صلوا ظهرًاء ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو تسليمة السبوق 

قوله: til‏ الصلاة أول الوقت) أى: وقد ورد فى ذلك الطلب العام للجمعة وغيرها. 

قوله: (ووقع بعض الصلاة (I‏ ولو ركعة؛ حلافا للإمام مالك. انتهى. وق.ل» على 
J‏ 

قوله: (ولو تسليمة مسبوق) يحتمل وهو الظاهر أنه سلم حاهلا ولم يطل الفصل بين 
سلامه وعلمه؛ فيتم ظهرا ثم يسجد للسهو. رجتمل أن المعنى: ووقع بعض الصلاة أى: 
Cast pais‏ لو سلّم سلّم حارج الوقت؛ وهو بعيد من العبارة. 

قوله: (كلا مع الخطبة) هذا يقتضى: أن تقدير قوله الآتى فى خطبة أن يجرى كلا مع الحطة 
فى وطة» فيفيد: أنه لو Glare‏ وهو أو السامعون حارج Mal‏ يجز Agee‏ 

قوله: (لقدمها رسول الله م فد بمنع jh‏ أن السنة فعلها فى الوقت مع حواز تقدكهاء إلا 
أن يقال: لو حاز كان الظاهر تقدعهاء ولو مرة لبيان الجواز, 

قوله: (صلوا ظهرا) قال فى شرح الروض: Soy‏ الرويانى وحهين فيما لو مد الركعة الأولى 
حين تحقق أنه لم يبق ما يسع الثائية؛ هل تنقلب ظهرا الآن أو عند حروج الوقت ورحح منهما 


ثوله: (فيما لو مد الركعة [ل) أى: وئد أحرم بها فى وت يسعها كما هو ظاهر. أما لو أحرم فى 
رقت لا يسعها إن كان عالما نإحرام باطل؛ أو حاهلا لم تنعقد جمعة لعدم ثبول الوثت ها بل تنعقد ظهرا 
لقبول الوت له. انتهى. وع.ش؛. 

rag‏ ( هل تنقلب ظهرا الآن) أى: فيسر بالقراءة من الآن أو عند عصروج الوقت» فيجهر بالقراءة 
الآن وبعده مادام الوثت. انتهى. وس١٠‏ على Riedl‏ 
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خارجه أتمت ظهرا لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه. كالحج 

قوله: (أتمت ظهرا) أى: على المذهب؛ وفيه قول مخرج: أنه يجب Sled‏ الظهرء 
وعلى الأول لا يحتاج إلى تحديد نية الظهر على الأصح. كذا فى الروضة. 

قوله: (أتمت ظهرًا) ولا يحتاج لنية الظهر؛ قاله الرافعى» وفى شرح الروض: ولو لم 
يجددوا نية الظهر قال «س.م» على التحفة: ظاهره جواز تعديدهاء وفيه نظر. انتهى. أقول: 
لا نظر؛ oY‏ المراد بالتجديد OF‏ ينوى OF‏ ما يفعله من الآن من الظهر» وهو صريح يمقتضى 
الخال لا ضرر فيه» وليس المراد أن ينوى ابتداء ظهرا كما هو ظاهره. تم رأيت فى 
الشرقاوى على التحرير التصريح بذلك حيث قال: ولا يناج لنية إتمامها ظهرًا. نعم يسن 


الأرل. ونظائره ما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الف تنقضى فيهاء أو حلف ليأكلن هذا الرغيف 
غدًا فأكله فى اليوم؛ هل يعنث؟ ونحوهما تقتضى ترجيح الثانى. لكن يفرق بأن اللجمعة أحوط من 
ذلك. انثهى. واعتمد شيخخنا الشهاب الرملى الثانى. ولا ينجه الفرق بين هذا ومسألة LA‏ 
المذكور ol‏ الأيمان مبئية على العرف كما توهم؛ إذ المسألة الملذكورة غير مبئنية على العرف؛ إذ 
تأخر الحنت للغد ليس للعرف؛ إذ العرف لا يقتضى ذلك؛ بل لوحود الوقت الحلوف عليه. وهذا 
قضية اللغة لا العرف. فتأمله. 

قوله: Cal‏ ظهرا) أى: بناء وحوباء كما صرح به الأسنوى وغيره. وقد يستشكل يما لو 
دحلت فرقة فى الجحمعة تم أحبروا Ob‏ غيرهم سبقهم حيث بتع التعدد فإنهم قالرا: يستحب لهم 

ثوله: (ما لو أحرم بصلاة [خ) أى: dy‏ يعلم بائشضاء المدة فيهاء وإلا لم تتعقد, «س.م» على ححر. 

قوله: (بأن الجمعة أحوط) رأيضا الصورة الأولى فيها نساد لا انقلاب» والثانية فيها إلزام الذمة 
بالكفارة» فاحتيط لذلك. 


قوله: sh‏ بناء وجوبا إخ) صرح به فى الروضة أيضا قال وع. ش»: وهو ss etal‏ المسألة 
الآتية. ولعله لأن فى صحة انعقاد صلاتهم الأول حيئذ حلافا» حيث سبقهم بالتحرم غخيرهم؛ “كما فی 
شرح الروضء مخلاف مسألة حروج الوشت. تدبر. وفرق حجر بأن مفل هذا الاحتلال ae test‏ 
الوثت لا يجرز القطع المؤدى إلى صيرورتها قضاء. التهى. وهو على ما مر. 

ids‏ (أى بناء وجوبا) وفيها ثول خرج: أنه تب الاستئناف. التهى. روضة. ولعله تصرح على 
المسألة بعدها. 

توله: (حيث aang‏ التعدد Ey‏ أى: رم يمكنهم إدراك السابقين؛ وإلا وحب عليهم القتطع لإدراكها. 
اتتهى. حجر. 

ثوله: (يستحب فم EI‏ ليصح ظهرهم بالاتفاق. انتهى. شرح الروض. 
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قوله: Cah)‏ ظهرا) يحتاج هنا أن يقال أن الظهر مندرج فى نية الجمعة؛ وكأنه قال: 
نويت الجمعة ما لم يعرض موجب الظطهر» كما تقدم عن الإمام فى نية القصرء وذلك 
لالتزامه واعتقاده ذلك الحكم» ومقتضى ذلك أنه لو صرح بهذا صحت نيته. فليحرر. ثم 
. رأيت فى «س.م» على المنهج التصريح بالصحة حينئذ عن «م.ر» قال: GY‏ تصريح .مقتضى 
الحال» فيجب أن لا يضر. انتهى. 

قوله: (أثمت I gb‏ نظير المسألة فى ذلك: ما لو نقص العدد فى أثنائهاء وم يمكن 
حصوله فى الوقت» فإنه يبطل كونها جمعة» وتنقلب gb‏ لكن الأفضل هنا استثنافها 
فلهرًا وقلب ما هم فيه ai‏ كذا dot fy‏ من وع.شء فراجعه. 

قوله: (لألها عبادة RY‏ جنلاف صلاة الظهر مثلا. انتهى. 

قوله: (كالحج) فإنه 3 منه حيئثل بعمل عمرة. Tene)‏ 
الاستثناف» وم إثمام Reel‏ ظهرا. وقد يفرق بإنا لو قلنا بجواز الاستعناف فى مسألتنا لزم عليه 
إيقا ع فعل من الصلاة قضاء بعد إمكان فعله أداى بخلاف مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة وبقى 
سن الوقب ما يسع ركعة أحرى فقط أن يلزم البساء رتنع الاستئناف» وقد يلتزم «ب.ر» إلا أن 
هذا الفرق قا. يتخلف فيما إذا لم يدركوا ركعة فى الوقت. وقوله: ما يسع ركعة أى: أولم يق 
مايسع ركعة بالأولى. 


ثرله: (لكن قضبة [ل) ال فى حاشية المنهج: التزم القضية شيخنا الطبلارى» واعتمدها كالفرق 
meen‏ 

ثوله: (وبقى EY‏ كيد به ليكون غير مسألة روج الوقت» وإلا نبقاء أكثر كذلك. والمدار على أن لا 
ge‏ ما يسعها بثمامها. تدبر, 

ثوله: (فيما إذا لم يدركه) أى: ني المسألة الأحرىء» فإن الأداء Le‏ يكون إن أدركوا ركعة فى 
الرژت» فيقال: يلرم الفعل نضشاء بعد إمكان الفعل أداء أما إذا لم يدركوا ركعة فيه فلا يقال ذلك إذ لم 
بدركثوا مما به الأداء تدبر. 

ثوله: (أى أو لم يبق Se‏ عرفت وجه التقييد نما إذا بشى مسا يسع ركعة؛ وهو أن تكون المسألة 
الثائية غير مسألة جروج BM‏ تدبر. 
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وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة. نعم لو شك فى أثنائها فى خروجه أتمها جمعة 
لأن الأصل بقاؤه ولو أخبرهم عدل بخروجه. قال الدارسى: قال ابن المرزبان: بأن 
يحتمل فوتها قال: وعندى خلافه إلا أن يعلموا نقله فى المجموع والأوجه فوتها عملا 
بخبر العدل كما فى غالب أبواب الفقه قال القونوى: فيما يتعلق بالسبوق وفى الفرق 
بين الوقت وبين القدوة والعدد فى حقه نظر إذ كل منها شرط للجمعة مع إنه لم يحط 
عنه الوقت فيما يتداركه» كما حط عنه القدوة والعدد إلا إن ثبت أن اعتناء الشارع 
برعايته أكثر. ولا يكفى فى إثبات ذلك مجرد الاستئاد إلى اختلاف قول الشافعى فى 
الانفضاض الخل بالجماعة وعدم اختلافه فى فوات الجمعة بوقوع شىء من صلاة الإمام 
خارج الوقت. انتهى. والأوجه أن ذلك كاف فيما ذكر كما يكفى فيه توقف صحة الصلوات 


قرله: (اخعلاف) حيث قال: تارة تبطل بانفضاض بعض الأربعين» وتارة لا تبطل إن 
بقى اثنا عشر» وتارة لا تبطل إن بقى اثنان كما فى شرح HPD‏ 

قرله: (من صلاة الإمام) لعله حصه لوقوع كلام الشافعى فيه , 

قرله: (نعم لو شك إل) قد يوحذ من فواتها بخبر العدل كما يأتى La‏ مع أنه يفيد القن 
حمل الشاك على التردد باستواء رححان البقاء وقد يفرق بأن حبر العدل منزل شرعا منزلة اليقين. 

قرله: (كما حط عه القدوة والعدد) يمكن أن يجاب بمنع أنه حط عنه القدرة والعدد. OY‏ 
امراد بالقدوة المشروطة أن تكون صلاته جماعة» ومن أدرك بعض الصلاة مع الإمام كانت صلاته 
جميعها جماعة» والمراد بالعدد أن تحصل الجمعة لأربعين» وقد حصلت لأربعين وإن سبق بعضهم 
بعضا بالفراغ. فتدبر. وس.م). 

قوله: (ولا يكفى (EI‏ وحه عدم الكفاية: أنه يعود السوال» فيقال: لم استلفى قوله: شأن 
الجماعة دون الوقت» مع أنهما شرطان؟ قاله الجوجرى. كذا فط شيخخنا الشهاب ويجاب بالفرق 
بين الوقت telly‏ يوحذ من قول الشارح: كما يكفى فيه لم فتأمله. «س.م). 

قوله: (والأوجه أن ذلك كاف) أى: لأئه يدل على أن اعتناء الشارع بالوقت أكثر وإن لم 
يعلم منشأ أكثرية الاعتناء بعينه. 


توله: gh‏ رجحان البقاء) بخلاف رححان الفوات» كما فى شرح Biddy eer‏ يفرق إل ضعيسف 
تدبر. 


توله: (ريمكن أن يجاب (EJ‏ نيه نظ لأن إدراك ركعة أيضا يجعلها أداء فلم لم يعتبر؟. 


باب الجمعة 4 


على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد وأتى الناظم بكل فى 
الجمعة دون الخطبة لثلا يتوهم أن وقوع بعضها فى الوقت كاف فى وقوعها جمعة 
كغيرها من الفرائض. ثائيها أن تجرى. 


(فى خطة) بكسر الخاء وهى الأرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها Ladle‏ بالخط 
ليعلم إنه قد اجتازها ليبنيها دارا قاله الجوهرى» والمراد هنا ما بين الأبنية (من بلدة 

قوله: (كغيرها من الفرائض) هذا مستند ذلك التوهم» ولا يأتى فى الخطبة تدبر. 

قوله: (حطة) المراد بها محل معدود من البلد بأن لم يجر لمريد السفر منها القصر فيه. 
انتهى. حجر. 

قوله: (والمراد هدا ما بين الأبنبة) أى: لا حقيقة الخطة التى هى الأرض المذكررة؛ إذ 
لا يلرم من ذلك وجحود أبنية فيها تدبر. 

قوله: Ad)‏ يتوهم) هذا لا يصلح لتوحيه دون الخطبة. وقد يقال: إسقاط كل من الخطبة يوهم 
jl yor‏ تقديم بعضها على الوقت. فتأمل. 

قوله: (فى خخطة) لو أحرم من لا تلزمه الجمعة حارج المخطة بالظهرء وأحرم باللتمعة داحل 
الخطة أربعون مقتدون به» فهل تصح الجمعة؟ أو أحرم أربعون باللجمعة فى قريتهم مقتدين بإمام 
جمعة أحرى تقام بقرية أحرى بقرب قريتهم على وجه لا يمنع صحة الاقتداء لقرب المسافة وعدم 
الحائل؛ فهل نصح جمعتهم فى الصورتين؟ فيه نظرء ولا يبعد عندى صحتها فيهما. 

فوله: (ما بين الأببية) ينجه: أنه إذا توقف ترعمص الغارج من القرية على جاوزة مطرح الرماد 
وملعب الصبيان أن تصح إقامة الحمعة فى ذلك الحل» وإن حرج عن الأبنية «(س.م1. 

ثوله: (ريجاب (RJ‏ فيه نظرء فإنه حواب pel‏ والكلام فى عدم كفاية الأول؛ على أن المسواب 
ماكتب على ثوله: والأوحه إل وإن كان فى إثباته ما ذکر شىء لأنه كجواب اللخلاف تدبر. 

ثوله: Mal‏ يتوهم) أى: توهما اشدا من ثيامها على غيرها من الفرائض» كما فى الشرح؛ ولايأتى 
ذلك فى اللاطبة, 

ثوله: (واحرم باللجمعة إلخ) ظاهره: سواء نخطبوا فى ثريتهم أو لاء ولى الثانى نظر. 

كوله؛ de)‏ [لخ) مراده الرد على ter‏ القائل بأن النرحص لا يجوز ثبل ججاوزة هذه الأمور» مع 
فوله: إنه لا نصح الجمعة فيها استقلالا وتصح تبعاء وقد صرح بذلك فى حاشية المنهج. تدبر. 

ثوله: (إذا توقف ترخمص الخارج PI‏ يخرر هذا مع تقدم فى القصر من عدم اشتراط ما ذكر إلا فى 
الحلة. ولعل مراد المحشى: أنا إذا حريدا على القول الضعيف لا نشارط الأبنية. تدبر, 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو) كانت من (سرب) بفتح السين والراء أى بيت فى الأرض (أو) من (قرية حتى 
التى من الخشب) أو القصب أو السعف أو غيرها سواء فى ذلك المسجد والفضاء. 
بخلاف خارج الخطة الذى ينشأ منه سفر القصر لأنها لم تقم فى عصره BB‏ والخلفاء 
بعده إلا فى دار الإقامة» وبخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها دائمًا لأنه BE‏ لم يأمر 

قوله: ey‏ بين الأبنبة) المدار على كون موضعها لا تقصر فيه الصلاة» ولو لم يكن بين 
أبنية of‏ كان بطرف oly‏ بلدة طرفها الآحر أطول تأمل. والتعبير «بالأبنية» للغالب» فلو 
كان بناء واحد كثر أهله صحت منهم. انتهى. وم.رم. وعبارة الشيخ عميرة على المبهج: 
بإخطة أبية أى: فى بقعة تنسب إلى تلك الأبنية» فتفيد الإضافة اشازاط عدم تفرق الأبنية 
حيث لا تنسب البقعة إليهاء ثم قال: قال السبكى: إذا عد سمط من القرية Uo‏ فينبغى 
صحة الجمعة فيه» وإن انفصل عن بقية عمرانهاء وعليه يدل نص الشافعى. انتهى. وفى 
الروضة: أنها تجوز فى فضاء معدود من حطة البلد. انتهى. 

قوله: ( من بلدة) البلدة: بيوت كثيرة مجتمعة) بحيث تسمى بلدة واحدة» والقرية 
بيوت قليلة كذلك. انتهى. «م.ر» وحجر. 

قوله: (ولو كانت) أى: الخطة أو البلدة من سرب» وفيه إشارة إلى أنه سماه بناء مجارًا. 
je‏ 

قوله: (مابين الأببية) بل ونفس الأبنية. 

قوله: (ولو سرب) يجوز أن يكون معناه: ولو كانت المنطة النی بُخرى فيها سربا. SS‏ رقف 
عليه بلعة ربيعة وهذا يوافق قول شسيخنا الظاهر أن معناه: ولو كانت إقامتها فى سرب لست 
الأرض من تلك البلدة فعرف أنه لا يشترط إقامتها على وجه الأرض قال: وما ذكره الشارح 
صحيح أيضاء ولكن هذا أحسن. انتهى. فليتأمل. «(س.م). 

قوله: (ولو كانت) أى: جتمعة من بيوت تحت الأرض. ظاهره: أن اسم كان» ضمير 
«البلدة» dey‏ هذا كان يمكن الاستغناء عن لفظة ومن وجعل اللئبر لفظ وسربء ad My‏ عليه 
بلغة ربيعة» أى: ولو كانت البلدة سرباء أى: بيوتا تمت الأرض. فشأمل. وعلى ذكسر 
«من» فالمعنى: مجتمعة من سرب (س.ح). 

قوله: (أو قرية) عطف على بلدة, وحذف هنا قوله: ولو سربء أحذا LE‏ قبله. وفى عبارة 
العراقى إشعار بذلك.فليتأمل. «رس.م». 


قوله: (سربا) أى: poor‏ السرب» OY‏ السرب cad‏ الواحد؛ كما فى الشرح. 


١ dnote! باب‎ 


المقيمين حول المدينة بها فإنهم على Liye‏ الستوفزين ولو انهدمت أبنية الخطة 
وأقاموا على العمارة لزمتهم فيها وإن لم يكوئوا فى مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد فى 
غير بناء إلا فى هذه. ذكره فى المجموع. والقرية الأبئية المجتمعة قليلة أو كثيرة 
فتعم البلد لكن غلب عرفا تخصيصها بالقليلة والبلد بالكثيرة ومنه كلام الفقهاء ثالثها 
أن تجرى. 

(غير مقسارن و) لا (مسبوق را a‏ تحريمها بمثله) أى: براء تحريمها (مسن) 
جمعة (أخرى) ببلدتهاء فلو سبقت إحداهما بالراء والأخرى بالهمزة فالسابقة الأولى 
وهى الصحيحة دون المسبوقة وإن كان السلطان معها لأن النبى BE‏ والخلفاء بعده لم 

قوله: (وأقاموا على العمارة) أحرج ما إذا لم يقصدوا شيعا Cup‏ وفى «ع ش» 
حالافه. تدبر. 

قوله: (وأقاموا) أى: أهلهاء بنلاف ما إذا أقام غيرهم على عمارتهاء والمراد بالأهل: ما 
يعم أولياءهم ولو أقاموا هم على عدم العمارة» إذ العبرة بنية الكامل. 

قوله: (على العمارة) فى «ق.لء: أو على عدم التحول؛ وإن لم يقصدوا العمارة فتأمله 
وحرره. نعم» التعليل بأنها وطنهم يقتضيه تدبر. 

قوله: (امجتمعة) أى: عرفا حجر. 

قرله: رولا مسبوق «راء إل) أى: يشترط لصحتهما جمعة أن لا تسبق» فلا ينافى 
صحتها ظهيرًا فيما لو أخبروا بالسبق كما يأتى» أو يشترط لصحتها مطلقا أن لا يعلم سبق 
جمعة لهاء وإلا فلا تصح مع نية الجمعة ولا ظهرًا. تأمل. 

قوله: (ولا مسبوق «راء (BL‏ أى: من تحرم الإمام» فالمعتبر سبق تحرمه وإن تأحر ترم 
المأمرمين عن تمرم إمام الأخرى والمقتدين به. التهى. مدنى. 


ااا ا ا أ سے سے یی سنت سس ا اا مت سے ہے نسب سی 


قوله: (وإن لم يكونوا فى مظال) قال فى شرح الروض: وهذا بالف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا 
فيه ليعمرره قرية» لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء» استصحابا للأصل فى الحالين. التهى. وقوله: 
قبل البناءء هل المراد مطلق البداء» أو ما يصلح للسكنى؟ فيه نظر. 


توله: (قبه نظر) استقرب ٫ع.ش؛‏ الأول. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقيموا سوى جمعة واحدة. ولأن الاقتصار على الواحدة أفضى إلى المقصود من إظهار 
شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ولو دخلت طائفة فى الجمعة فأخبروا أن طاثفة سبقتهم 
بها استحب لهم استئناف الظهر وليم إتمام الجمعة ظهراء كما لو خرج الوقت وهم 
فيها واعتبر راء التحرم لأنه حالة تبين الانعقاد فلا اعتبار بسبق الخطبة والسلام 
وزادوا إيضاحا لقول الحاوى: غير مسبوق ولا مقارن تحرمهاء بتحرم أخرى هذا. 

قوله: (فأخبروا (Bf‏ أى: بعد سلام تلك الطائفة؛ وإلا وحب عليهم الإحرام بإمامها 
متى أمكنهم إدراك الإحرام معه ولو OY cattle pol‏ اليأس pent Le]‏ بالسلام» ASB‏ 
شيخحنا. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (استحب هم CS‏ فيه نظر؛ لفساد إحرامهم بسبق غيرهم قاله الزركشى. قال 
العلامة السنباطى: وهو إشكال قوى» وأحيب Ob‏ ظن الصحة عند إحرامهم كاف فى 
الصحة؛ ويكفى فى الفساد عدم صحتها جمعة» وفيه نظر؛ OY‏ إحرامهم كان باطلاء 
فالوحه لزوم الاستعناف. انتهى. «ق.ل». وقد يؤيد بأن العبرة فى العبادة ما فى نفس الأمر 
وظن المكلف» لكن المسألة فى الروضة كما فى الشارح. 

قوله: روم إثمام الجمعة ظهرًا) هل ولو كان الإخبار بعد سلامهم وقصر الفصل؟ 
الظاهر: أنه كذلك» وفى بعض العبارات ما يفيده فحرره. ثم ظهر أن قول الشارح سابقا: 
ولو تسليمة مسبوق كالصريح فيه. تدبر. 

قوله: (كما لو خرج الوقت وهم فيها) أى: وكان الإحرام بها فى وقست يسعها يقينا 

قوله: (أفضى إلى المقصود EI‏ قد يدل على أن الشعار مع الالحاد أثم» فيحالف ما ذكروه فى 
باب الجماعة من عكس ذلك» إلا أن يجاب ob‏ المراد هنا شعار الاحتماع وهناك شعار الصلاة. 
فتأمل. 

قوله: (استئباف الظهر) لعل محل استحباب ablation‏ مايلزم على الاستئناف إحراج بعضه عن 
الوقت» Vy‏ تعين kyl‏ 

قوله: (إنمام الجمعة ظهرا) لعل محل ذلك كله مالم يمكنهم إدراك ركعة مع السابقين» وإلا 
فيحب قطع ما هم فيه والإحرام بالجمعة مع السابقين؛ لتمكنهم من تحعصيل اللدمعة» فايس لهم 


تفويتها lily‏ ما هم فيه وس.م). 


ثوله: (لعل محل ذلك إخ) شطع به فى التحفة. 


باب الجمعة 5 


ol)‏ سهل الجمع) أى: اجتماع أهل الخطة (بموضع) واحد (فمع ه عسر) فى 
اجتماعهم (تجوز جمعتان أو جمع) بجسب الحاجة لأن الشافعى دخل بغداد وأهلها 
أو ظناء ولم يتبين حلافه» Vy‏ تبين بطلان الإحرام بها ولا تنقلب ظهرًا. انتهى. رف.ل» 
على Jd‏ 

قوله: (سبق الخطبة) فيل به. انتهى. روضة. 

قوله: (والسلام) قبل به روضة. 

قوله: (فمع عسر اجتماعهم) أى: محل من البلدء راو كان عر سهد بأن لا يكون 
بالبلد موضع متسع ولو زريبة مثلاً وع.ش». وكتب شيخنا الذهبى رهه الله ما نصه: نقل 
عن شيخخنا الشنوانى أنه لا بد أن يكون المكان صالحا للاحتماع فيه» فلتحرر الصلاحية. 
انتهى. والظاهر: أنه يعتبر فيه عدم الاحتشام. انتهى. 

قوله:(فمع عسر) أى: عسر اجتماع الحساضرين بالفعل «م.ر»» وس.م) ومثله وز.ى» 
فإنه قال: العبرة من حضر بالفعل» وإن لم تلزمه وقال الرملى كحجر: العبرة .من يغلب 
حضوره وإن لم يُعضر. وقال العلامة الخطيب: العبرة من تلزمه وإن لم يحضر. وقال العلامة 
ابن عبد الحق: العبرة .من نصح منه وإن لم يُعضر» ومن صور حواز التعدد بعد طرفى البلد 
dite frost et‏ لا ford‏ عادة. انتهى. رق .ل» على الجلال» وضبط الشرقاوى البعد بأن 
يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية» وبه صرح فى الأنوار. التهى. ونقل 
«س.م» على التتحفة عن «م.ر»: أن المدار shyt‏ التعدد المشقة التى لا ford‏ عادة» OLS Jy‏ 
محل يسمع منه النداء» فلاف أصل الوحرب» فإنه تب على من يسمع النداء حارج 
البلد» ولو مع تلك المشقة» وأما من بالبلد فتجب عليه وإن لم يسمع النداء؛ وأظن «م.ر» 
قيده Le,‏ إذا كان يدركها لو سار إليها بعد الفجر. فراحعه هذا» وقد ضبطوا أعذار الجماعة 


س سس س بس ست س GSD vad‏ سی AGS‏ سس موي Se SINE ONE‏ ایی وبي مید ی مس می سے Neneh‏ سس GON‏ کی یی eS Se}‏ سے سے سیت می یی SURE‏ سی سیم می Se ME‏ سے DOTS OS‏ مسيم ning‏ کے يسيم مص 


قوله: (هذا Of‏ سهل) أى: الاشتراط المد كور. 

قرله: (فى اسجتماعهم) بموضع واحد. 

فوله: ON)‏ الشافعى (PY‏ على القول يمنع التعدد مطلقا لعل الشافعى صلى الظهرء ولا OSE‏ 
حمله على أنه صلى dead‏ تقليدا للمجوزء OY‏ الجتهد لا يقلد مجتهداء أو لعله كان هناك سبق 
وصلى مع السابقة. 


ثوله: gle‏ القول dy BI‏ ینکر عليهم OY‏ امحتهد لا ینکر باجتهاده على جتهد آخر, 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقيمون جمعتين بها وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع 
وعليه جرى الشيخان كالإمام. والرويانى فى الحلية قال: ولا نص فيه للشافعى ولا 
يحتمل مذهبه غير هذا وأقول: بل فيه نص له ظاهره المنع نقله الشيخان وهوبولا 
يجمع بمصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد.وأفتى بظاهره شيخنا حافظ 
عصره ابن حجر ونقله السبكى. ثم قال: إلا أنه بعيد ثم انتصر له بعد وصنف فيه. 
وقال: إنه الصحيح مذهبًا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر قال: 


بما يذهب الخشوع أو كماله» وقالوا: ما يمكن منها فى الحمعة يكون عذرًا لإسقاطها فأولى 
أن يكون GLA de‏ التعدد. انتهى. 

قوله:(فلم يدكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه؛ وإلا فالجتهد لا 
ينكر على age‏ آحر تدبر. ثم رأيت فى الروضة tly‏ على أنه لا يجوز التعدد مال ما 
نصه: Lily‏ لم ينكر الشافعى؛ OY‏ المسألة احتهادية؛ وليس للمجتهسد أن ينكر على 
المجتهدين. انتهى. 

قوله: (وعليه جرى الشيخان) قال «م.ر»: يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين أر 
أن التعدد لحاجة خروبمًا من حلاف من منع التعدد مطلقنا. انتهى. وهر ظاهر خلافا 
للقليربى cues ing‏ لاحتمال أن لا يكون ما ظنه Shale‏ نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل 
الظهر فى الثانية فقط روجا من الخلاف. تدبر. 

قوله: (ظاهره المدع) Li]‏ عبر بذلك؛ لأنه تمل التأويل ما إذا وسع الناس موضع 
واحد» وساعد عليه قاعدة مذهبه: أن المشقة تجلب التيسير. والذى نفاه الرويانى هو 
النص» أى: ما لا تمل التأويل تدبر. 
قرله: (وأنكر EI‏ لكن قال فى الروضة: إن الأول هو ما عليه أكثر الأصحاب تصريمًا 
وتعريضا. 

قرله: (وأفتى بظاهره Gf‏ ما الحكم على هذا إذا استحال اتساع abe‏ واحد للجميع؟ هل 
تسقط عمن لم جد له محلا فى موضع إقامتها و ل مکنه ربط صلاته فى سحل آحر بصلاتهم؟. 


قوله: (إذا استحال [) الظاهر: أن المنع عند عسر الاجتماع مع إمكانه» بدليل ثول «م.ره بعد قول 
المنهاج: وقيل: لا تستئنى صورة العسرء وتحتمل فيها المشقة فى الاحتماع. انتهى, لكن فى الناشرى؛ عن 
السبكى: أنه نازع فى تحقق الحاحة؛ قال: وعلى تسليمها يصلون الظهر ولايجمعون. 


باب الجمعة 


وقد انقرض عصر النبى BE‏ والصحابة والتابعين ولا تعدد مع كثرة الخلق ولم أحفظ عن 
صحابى ولا تابعى تجويز ذلك. قال: وتحريم الإذن فى ذلك معلوم من الدين بالضرورة 
وعلى منع التعدد رتب الناظم قوله : 

(ولالتباس سابق) بعد العلم بعينه يجب (عليهم » ظهر) فإنه قد صحت جمعة 
على التعيين فلا يزاد عليها وإنما وجب على الجميع لعدم خروج واحدة من الطائفتين 
عن العهدة إذ ليس فيهما من ثتيقن صحة جمعته؛ والأصل بقاء الفرض (وتستأنف) 
الجمعة فى الوقت (إن لم يعلم) السابق معينا بأن علمت القارنة أو السبق بلا تعيين 
أو لم تعلم مقارنة ولا سبق لتدافعهما فى الأولى وعدم إجزاء الأتى به فى الثائية 
واحتمال المعية فى الثالثة. 

قرول gle Fgh‏ فقارلا ولا سن هذا هو الواقع OVI‏ فى مصر» فمقتضى ماهنا 
وحوب استئئاف الحمعة» لكن اليأس من استثنافها بحسب العادة حاصل» فيجوز كما قاله 
«م.ر» إعادة الفلهر من أول الوقت كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة 
الجسعة. فإن قلت: مقتضى وجوب الاستفناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع 

قوله: (بعينه) أى: السابق. 

قوله: (يجب عليهم ظهر) فرع: حيث وحب الظهر بعد فعل الجمعة صلى سنته القبلية 
والمعاءية» ولا يصلى سنة deat‏ البعدية؛ بخلاف القبلية» يصليها وإن fated‏ عدم إحزائه لاحدمال 
إجزانها بتبين السسبقى. «م.ر» وحيث لم يجب الظهر لإحزاء الحمعة سن الظهر خروحا من حلاف 
من Cit‏ التعدد gegen Ailes‏ 

قراه: (وإنما وجب) أى: الظلهر, 

قوله: (وعدم إجزاء المأتى به فى الثانية) قد تشكل الثانيية بقوله السابق: ولالتباس EL‏ إلا أن 
تهاب بأنه لم يتصفى a‏ به هنا بالإحزاء فى الظاهر مطلقاء وعلى التصحيم الآنى لا إشكال 
ليحتاس للجواب, 


توله: (سنته القبلية) هلا أحرات عنها سئة dansk‏ القبلية» ولا نظر لكونه وى بها سنة الجمعة؛ ثم 
anf,‏ فى التحفة فى باب صلاة النفل قله عن بعضهم؛ ورده ما فيه نظره تليراحع. انتهى. والذى نقله 
شيخنا «ذه من شر ح «م.ر»ء ووعءشء أنها لا تجرئ عن ثبلية الظهر. 

توله: زرلا نظر إځ) هل يوجه Les‏ وجه به إغناء ئية المسمعة عن الفلهر لو حرج الوقت؟ فيه بعد. تأمل. 

ثرله: (البعدية) to alls‏ أنه يصلى القبلية لو أخرها عن الجمعة. ونيه شىء فليتأمل وليحرر. 


5 الغرر البهبة فى شرح البهجة الوردية 
(قلت إذا لم يدر بالسبق ولا + بالاقتران) وهى الصورة الثالثة (فالإمام استشكلا). 
(براءة) لذمة (بجمعة) مستأئفة (إذ) وفى نسخه إذا (احتمل سبق) لإحداهما 

على الأخرى (فلا تصح) جمعة (أخرى) لسبق جمعة صحيحة (فليقل). 
(فى هذه) الصورة (إن السبيل) أى: الطريق (المبرى) للذمة (إقامة الجمعة) 

لاحتمال العية (ثم الظهر). لاحتمال السبق قال فى المجموع: و ما قاله الإمام 

مستحب والواجب ما قاله الأصحاب oY‏ الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة فى حق كل 
طائفة قال غيره: ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم 

الكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر. 
(أما مع) تيقن (السبق ولا تعينا) وهى الصورة الثانية. (ففى الوسيط) للغزالى 

(اختار ما اختار) الحاوى (هنا) وهو الموافق لنظائرها كنكاحى الوليين حيث 

أبطلوهما فى هذه كالأخريين. 

الإحرام لأنه لا فائدة فيه. وأحيب: بأنا لا حرم بالشك مع تيقسن الوحوب» والأصل عدم 

مقارنة المبطلء وبه يندفع ما فى حاشية وس.م) على المنهسج فانظره. وقول «م.ر»: فيجوز 

إلح. أى: يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع وحب. 
bay al‏ مع تيقن المسبق) ينبغى وفاقا ل «م.ر» أن من غلب على ظنه بالقرائن 

كالمبادرة أول الوقت أن جمعته سابقة لم يقارنها شىء مما يزيد على قدر الحاحة أن AS jet‏ 

ولا يجب عليه استئئاف الجمعة ولا الظهر. انتهى. لكن سن صلاة الظهر؛ خروجًا من 

حلاف من منع التعدد مطلقا وم.ر. 


قوله: (لسبق جمعة GE]‏ هذا موحود فى الثانية بالأولى» فهو gal‏ بإشكال الإمام. لکن BOY‏ 
هنا قوله: إقامة الجمعة لاحثتمال المعية لعدم احتمال المعية» فلعل قياس ما قاله الاقتصار هنا على 
الظهر. 

قوله: (لسبق dat‏ أى: على الاحتمال. 

قوله: (حيث أبطلوهما فى هذه) أى: الصورة. 


توله: (فهو أحق C1‏ الإمام من الأصحاب القائلين بأن الواحب الظهر Lily‏ اتفرد بهذا الإشكال. 


aps 


‘Vv danke! باب‎ 


(و) لكن (الأظهر) كما فى المحرر والشرح الصغير وكتب النووى و(الأقيس) كما 
فى الكبير عن الأصحاب ul)‏ يصلوا + ظهرا وقدصحح هذا الجل) أى: أكثر 
الأصحاب لصحة واحدة باطنا وإنما لم تبرأ ذمته للإشكال وأدرج فى المصبام هذه فى 
قول الحاوى. وإن التبس السابق صلوا ظهرا فيوافق الأصح إذن. ورده القونوى Ly‏ 
الالتباس Loi]‏ يكون بعد العلم بالتعيين والرازى بأنه خلاف ما صرح به صاحب 
الحاوى فى العجاب فهو تفسير للكلام بما لا يريده المتكلم. وبقى صورة خامسة وهى 
أن يعلم سبق إحداهما ولا يلتبس فهى الصحيحة كما علم من صدر الكلام رابعها أن 


تجرى. 

(جماعة) لأنه لم ينقل فعلها فرادى وقد علم مما مر فى باب الجماعة فى قوله: 
وجمعة بركعة الاكتفاء بالجماعة فى ركعة فكأئنه قال Lin‏ شرط الجمعة أن تجرى 
كلها أو ركعة منها فى جماعة وشرط الجماعة فيها كشرطها فى غيرها من نية الاقتداء 
والعلم we WL‏ الإمام وعدم التقدم عليه وفسير ذلك مما مر فى باب الجماعة نعم 
يجب على الإمام فيها نية الجماعة بخلافه فى غيرها كما مر ثمة خامسها أن تجرى 

قوله: ا ا د 

قرله: (على الإمام فيها [لخ) أى: إن كان يصلى الجمعة ولو لم تكن واجبة عليه؛ كما 
مر. انتهى. 

قوله: (فى ركعة) أى: فى ركعته الأولى. ولو أدرك الإمام فى التشهدء فاقتدى به ناريا 
اللتمعق فقام الإمام إلى cas‏ وعلم المأموم أن قيامه لتذكر ركن أو الشك فيه» فصلى معه هذه 
alll‏ أدرك الجمعة» كما هو ظاهرء وإن اننظر المأمومون فى التشهد حثى أتى بركعة؛ فإن سلموا 
عقب قيامه ad‏ فهل تحصل الحمعة لذلك المقتدى به؟ المذكور: ينبغى أن يجرى فيه ما قيل فيما 
لو سلم القوم من اللدمعة وقام المسبوق ليأثى بالركعة الثانية فاقتدى AT‏ فيها. فليتأمل. 

قوله: (فكأنه قال ef‏ حاصله: أن قوله: أو لا كان خصرص بغير الجماعة بقريدة ماتقدم فى 
باب Bat!‏ 


قوله: A)‏ على الإمام GE)‏ أى: إلا أن OS‏ ممن لا تلزمه ونوى غيرها. 


wy‏ (وعلم المأموم eI‏ ثيد فلا يجوز له متابعته عند عدم العلم؛ حملا على أنه ترك ركنا كمامر. 
وهو فى شرح الروض, 
ثوله: (ما قيل [ل) لعل عدم الصحة لفقد العدد فى ركعة. 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«أول من جمع بنا فى المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبى LS‏ فى نقيع 
الخضمات وكنا أربعين» dla)‏ أبو داود وغيره وصححه البيهقى. وغيره وروی البيهقى 
عن ابن مسعود أنه oS‏ جمع بالمديئة وكائوا أربعين رجلا. قال فى المجموع : قال 
أصحابنا : وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح 
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت «صلوا كما رأيتمونى 

قوله: (بأربعين) وإذا كان الإمام زائدًا على الأربعين حاز أن يكون مسافرًا وعبدًا ومحرما 
بصبح ومقصورة وصبيا ومتئقلا ومجهول الحدث» وإلا فلا فلو كان الإمام محدثا مت لهم إن 
زاد؛ لوحود العدد المعتبر» بخلاف مالو كان متطهرًا وبعضهم محدت» فتصح 
له وللمتطهرين من المقتدين» وإن كان المحدث من الأربعين» واستشكال صحة صلاة الإمام 
ob‏ العدد شرط ولهذا اشترط فى عكسه فكيف تصح مع فواته؟ مردود بأنه لم یفت» بل 
tory‏ واحتمل فيه حدثهم) لأنه مبتدع ويصح إحرامه منفرداء فاغتفر له مع عذره ما لا 
يغتفر فى غيره» وإنما صحت للمتطهر المؤثم به فى الثانية تبعا. انتهى. شرح الروض 
باخحتصار. 

قوله: (بأربعين) قال الأصبحى: إنما كان ذلك OY‏ الجمعة إنما شرعت لمباهاة pal‏ 
dal‏ ولا يحصل ذلك إلا cater‏ وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون. 
gl‏ ناشری. 

قوله: (بأربعين) قال فى الروضة: نقل صاحب التلخيص قولاً عن القديم أنها تنعقد 
بتلاثة: إمام ومأمومين» dy‏ يثبته عامة الأصحاب. انتهى. 

قوله: (ولو بالإمام) رد لقول آحر للشافعى بأنه لابد أن يكون الأربعون غير الإمام. 

قوله: (والأصل الظهر) فابحمعة حلاف الأصل» يتبع فيها ما ورد. انتهى. 

قوله: (وفد ثبت OI‏ هذا هو التوقيف المثبت للجواز؛ وبقى الوحوب أفاده بقوله: 
thedy‏ 
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باب الجمعة 15 


أصلى» ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك فلا تجوز بأقل منه قال: وأما خبر 
انفضاضهم فلم ببق إلا اثنا عشر فليس فيه إن ابتداءها UL‏ عشر بل يحتمل عودهم 
أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة وفى مسلم: «انفضوا فى الخطبة؛ وفى رواية 
للبخارى: «انفضوا فى الصلاة» وهى محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار واعلم أنه 
لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة؛ ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الآخر 
أما العدب فلأئه قد يحضر أربعون من غير جماعة. وأما الجماعة فلأنها الارتباط 
الحاصل بين صلاتى الإمام والأموم وهو لا يستدعى عدد الأربعين قاله الرافعى. 
(مؤمنا) هذا من زيادته ولا يحتاج إليه OF‏ الإيمان شرط فى كل صلاة والقصد ذكر 
المختص بالجمعة (كلف حرا ذكرا مستوطنا) ببلد الجمعة أى. 

(ل يظعن الإنسان منهم) شتاء ولا صيفا (إلا » لحاجة) كتجارة وزيارة فلا تنعقد 
بالكفار. والصبيان؛ والمجانين. والعبيد. والمبعضين. والنساء. والخئاثى؛ لنقصهم ولا 
بغير المستوطئين كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالتفقهة والتجار 
لعدم التوطن ولا بالستوطنين خارج aly‏ الجمعة وإن سمعوا النداء لدم الإقامة ببلدها. 
ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصم لغيرهم لأنه تبع قاله البغوى ونقله فى 

قوله: (على الخطبة) يتاج إلى أنه لم يفتهم شىء من أركان المخطبتين» أو فاتهم وأعيد 
بعد رحوعهم» وهو ما سبق فى قوله:بل يحتمل ES‏ 

قوله:(مسعوطنا QB]‏ رفى المقيم فقط خلاف» الأصح: لا تنعقد به. انتهى. روضة. 

قوله: (واجالين) ذكره لتتميم المفهوم chad‏ وإن كانت فيه كغيرها. 

قوله: (ومن ثم اشترط إلم) سيأتى. أن التباطا لا يضر بشرطه» وتأحر إحرام من تنعقد 
به لا يزيد على التباطئع. نعم يظهر هنا أن لا يقع ممن تنعقد به تباطو مضر. فتأمل. 

فرله: (لأن OEY‏ شرط فى كل صلاة) أحيب بأن ذلك إنما يفيد اشتراطه فى الصلاة» وكملام 
المصئف يفيد اشتراطه فى الخطبة أيضاء فهو تاج اليه. 

قوله: (Quietly)‏ لا حاحة لإحراحهم لأن الكلام فيما يُختص بالجمعة؛ كما نبه عليه هو قريها. 


قياض 


ثوله: (أجيب بأن [خ) سيأتى فى المان مم أربعين أهلا فليتأمل. انتهى. وئوله: أهلا أى:لائعقاد 
المببعة. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكفاية عن القاضى ولا ينافيه صحتها له. إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن 
tel pas‏ الإمام ضرورى. فاغتفر فيه ما لا يغتفر فى غيره وعلم من كلام الناظم أنه 
لا تعتبر الصحة فتنعقد بالمرضى لكمالهم وإئما لم تلزمهم تخفيفا. ضابط الناس فى 
الجمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به وهو من ذكره الناظم ٠‏ ولا عذر له ومن لا تلزمه 
الم ار seach‏ أو إغماء أو كفر أصلى أو سكر وإن لزم 
الأخير القضاء ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم 
خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبى والأئثى والخئثى ومن لا تلزمه وتنعقد به وهو 
E kaa‏ لز ول لضي ملا ووو Ra‏ رصبي 
منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير اللتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها وعلى اشتراط 
الأربعين فيها ol)‏ ينقصوا) فى أثنائها (تبطل) لأنهم شرط فيها ابتداء فكذا دواما 


الل ل ا ا ا ا ا 00 


قوله: (إن عدر ل ايها ac‏ ا 
طول الفصل عرفا وأدركوا الركوع مع الإمام» وإلا فلا بطلان» بخلاف ما إذا كان النقسص 
ل ا لم يفعلها أربعون» ولاف ما إذا طال الفصسل 
عرفاء أو لم يدركوا إلا الركوع هكذا نقل «س.م) عن «م.ر» مرة» ونقل عده مرة أخصرى 
أنه لابد من إدراكهم الفاتحة» قال «م.ر»: فالحاصل أنه يشترط فى مسألة التباطى أمران: 

قوله: (ومن ثم اشارط تقدم (LI‏ اعثمد شيخنا الشهاب الرملى عدم اشتراط LASS‏ واحتسج 
إلى إمامة هذا الإمام فضلا عن تقدم إحرامه فليتأمل» فإنه قد يقال: يكفى فى اواب أن من شان 
الإمام الاحتياج إليه وتقدم إحرامه» فلا نظر للأفراد اللخاصة. 

نوله: (ولا Able,‏ صحتها له) أى: لغيرهم. 

فوله: (أو كفر أصلى) فيه نظر OY‏ الكفار مكلفون بفروع الشريعة؛ Wy‏ يعاقبون فسى الآحرة 
على تركهاء والعقاب عليه فرع لزومها كما لا بخفی» ولا ينافى ذلك عدم مطالبتهم بها فى الدنيا 
كما لا يخفى على أن عدم المطالبة حل حلاف كما تقرر فى الأصول فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإن لرم الأخير القضاء) بأن تعدى بسكره. 

قوله: (أن ينقصوا تبطل) قال فى شرح المنهج كغيره: فيتمها الباقون ظهرا, وکشب شيكحنا 


ne emer 4 nee 


۲۹ desk! باب‎ 


كالوقت ودار الإقامة قال فى الروضة وأصلها: فلو تحرم الإمام Lys,‏ المقتدون ثم 


إدراك الفاتحة وال ركوع» وفى مسألة الانفضاض ثلاثة» أمور: هذان» وعدم طول الفصل. 
والفرق أنهم هنا قطعوا الصلاة بعد انعقادها فاشتد إعراضهم ولا كذلك التباط فإنه لا 
إعراض» أو ما وحد منه غير معتد به. التهى. وقوله: بخلاف ما إذا كان النقص Oh‏ 
فتبطل جمعة من بقى فى الصلاة متى أمكن إقامة اللجحمعة ثانيا على ما أفتى به «م.ر»» 
واعتمد «ز.ى» عدم البطلان رأساء بل تبطل كونها جمعة ويتمونها ظهرًا ولو أمكدت 
الجمعة» لأنه دوام. نعم» يلزم من نقص إقامة الجمعة إن أمكنت. انتهى. ر«ق.ل» على 
الجلال» والذى فى شرح «م.ر» هو الأخير تأمله. 

قوله: (أيضا بطلت) أى: بطل كونها جمعة فيتمها الباقون ظهرا سواء كان النقص فى 
الركعه الأولى أو الثانية» إلا إن عاد الذى نقص فى الركعة الأولى وأدرك الفاتحة مع الإمام 
فتستمر جمعة. انتهى. رف.ل». 

قوله: (أن ينفضوا (EY‏ أى: بغير نية المفارقة بعد إدراك الركعة الأولى» فإنه لا بطلان 
بذلك» كما فى الناشرى وانحشى, 

قوله: (وتبطأ المقعدون ef‏ أى: العدد الذى تنعقد به اللجمعة أو بعضه» أما الزائد فلا 
تفوته الجمعة متى أدرك الركوع. 
الشهاب البرلسى بهامشه ما نصه: هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعةء وإلا فالوحه استعنافها لأنهم 
من أهلها والوقت باق والعدد متيسر» فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة؟ ثم رأيت السيد 
السمهودى فى حاشية الروضة سبقنى إلى هذا الببحث» وقال؛ إنه التحقيق ثم ظهر لى الآن إمكان 
دفع ذلك Ob‏ نقول: قوشم الذى تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظهر حتى ala‏ مله ما لم 
يشر ع» أما إذا شرع فى الجمعة ثم نقص العدد فينبغى أن يلتحق الباقون بأرباب الأعذاركى coal‏ 
هم فلهرا ولو قبل فوات الحمعةء OY‏ مثل هذا لا يتقاعد عن العذر» حصوصا والدوام يغتفر فيه ما 
لا يغتفر فى الابشداء والله أعلم. انتهى. لكن أفشى شيخنا الشهاب الرملى يما حه السيد 
السمهودى» ويويده تقيبد الشارح قرول المصئف الآنى: إن فات شرط حصها نما ذكر بقوله: 
وتعذر ندا ر AS‏ 

تنبيه: قول شرح المنهج: فيئمها الباقون ظهراء لا ينافى قول المصنف: تبطل؛ OY‏ المراد بطلان 
dud ye part‏ لا أصل الصلاة, فليتأمل. 


۲۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم. ولا له. وان لم يتأخر عنه قال 
القفال تصح والجوينى يشترط pod‏ الفصل بين تحرمه وتحرمهم والإمام يمكنهم من 
إتمام الفاتحة وصححه الغزالى وبهذا جزم شراح الحاوى ونقل البغوى قولا آخر للقفال 
وقال:إنه الذهب لأنهم أدركوا الركوع معه فسبقه بالتكبير والقيام إذا لم يمنع إدراكهم 
الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة (لا). 

(فى خطبة عادوا ولم يستأنوا) أى: ولم ينتظروا بغيبتهم زمنا طويلاً يقال: 
أستانى بالأمر أى انتظر به قاله الجوهرى والمعنى لا إن نقصوا فى الخطبة ثم عادوا 
إليها قريباء ولم يفتهم ركن من أركائها كما سيأتى لسكوت الخطيب أو إعادته لهم ما 

قوله: (والإمام يمكنهم) المراد به أن يقرءوا الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه عن أقل 
الركوع» لا أنهم تمكنوا من قراءتها ولم يقرءوهاء ولابد من إدراك ال ركوع مع الطمأئينة 
على كل الأقوال الثلاثة. انتهى. شيخنا الذهبى. 

قوله: (يمكنهم) أى: مع قراءتها كما فى شرح «م.ره. 

قوله: (فسبقه إلل) يحتاج هذا لضميمة تنتج وحوب إدراك AE‏ تأمل. تم رأيت 
الحشى تكلم على هذا التعليل. 

قوله: (ثم عادوا إليها) احترز بعادوا عما إذا خلفهم غيرهم فى الخطبة فيجسب 
الاستئناف وإن لم يطل فصل كما سيأتى» بل وإن كان الخلف قبل الانفضاض للأولين. 
والفرق بين الخطبة والصلاة فيما يأتى أن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة. التهسى, 
س.ل انتهى. مرصفی. 

قوله: (والإمام (dl‏ اعتمده yee)‏ 

قوله: (تمكيهم من pli]‏ الفاتحة) بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام عن Sat‏ الر كسرع «ع.ش» 
لاعراء 

قوله: (تمكنهم إل) ظاهره: عدم اعتبار الإتمام بالفعل قبل ركوعه. 

قوله: (ونقله البغوى قولا آخر للقفال وقال: إنه المذهب dE]‏ نسحة: ونقل البغوى قول 
القفال» وقال: إنه المذهب ]2 وهذه النسحة ينبغى اعتمادها OY‏ التعليل بقوله: لأنهم أدركوا إل 
Lil‏ يصح عليها دون التى فى الشرح. «ب.رء إلا أن قوله: إنما يصح إل فى هذا الحصر نظر. نعم 
هو أنسب بها فليتأمل. 


فاتهم. فلا تبطل كما لو تذكر بعد السلام قريبا ترك ركن فإن طال الفصل أو قصرء 
لكن فاتهم ركن وجب استئناف الخطبة فى الأول لفقد الولاء الذى فعله النبى BS‏ 
والأنمة بعده. وإعادة الركن فى الثانى لفوت مقصود الخطبة وهو السماع (لا) إن عاد 
(بدل) أى: بدلهم ولو عن قرب فلا تصم بل يجب الاستتئاف لفقد السماع فقوله: 
لابدل عطف على ضمير عادوا. وقوله: ply)‏ يفتهم ركن) عطف على ولم يستأنوا 
ومرجع طول الفصل وقربه العرف وفى إطلاق العود على حضور البدل تجوز حسنه 
تبعيته لا قبله ويجوز أن يقدر حضر بدل عاد على أن جماعة أطلقوا العود ابتداء الفغعل 
من قولهم: قد عاد على من فلان مكروه وإن لم يسبقه بمثله وعطف على لا فى خطبة 
عادوا. 


قوله: (ثم عادوا ا ا ا a‏ التهى (رم. ty:‏ 

قوله: (فريبا) أى: قبل طول الفصل بين ما جمعوه قبل النقص وما أعاده لهم بعد جيئهم 
أو أتى به بعد سكوته» لوجحوب الموالاة بين أركانها. 

قوله: (قریبا) Ob‏ لا يبلغ قدر رکعتین بأحف ممكن» كما بين صلاتى الجمح «م.ر» 
وش" وتقدم عن وق.ل» Ades‏ راجعه. 

قوله: (لفقد السماع) أى: فى ذلك الحل ولو معرها فى fe‏ آخرء هذا هو قباس ما 
JU‏ رق.ل» فى مثل قوله: ups‏ قريب إل من شرح امحلى. 


قراه: (كما ناي فى قوله: dy‏ يفتهم ركن. 

فرله: (وإعادة الر كن 4 علي على Aad Cate!‏ 

فوله: رعطف إلخ) oye gh‏ الفصل. 

pty باردا»‎ olay LaF (وفى إطلاف اح العبارة من باب: وعلفتها‎ sali 


ثوله: ر ثم ظهر (ALS‏ اعتمد هذا شيخنا أى «ز.ى» ويلزم من انفض أن يقيم الجمعة إن بلغوا 
أربعين وأمكة:هم و إلا نلهم أن يسلوا الفلهر ولو فورا ولا يلزم من صلى الفلهر ممن ذكر أن يصلى اللدمعة 
ولو أمكنته رما في شرح شيا test‏ وم.ره غير مستقيم. انتهى. وق ل» على الحلال. 

وله: ر العبارة من (CSU‏ ثلت: ذكره الشارح بقوله؛ يجوز أن يقدر «حصر بول». 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

قوله : (ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا) أى: ولا إن ذهبوا فى الصلاة (فعن قريب) 
من ذهابهم (أربعون خطبوا) بالبناء للمفعول أى: سمعوا الخطبة. 

قوله: (ولا إذا هم Ed‏ عبارة الروضة: أما إذا انفضوا ولحق أربعون على الاتصال فقد 
قال فى الوسيط: تستمر الجمعة لكن شرط هنا أن يكون اللاحقون سمعوا الخطبة. 

قوله: (ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا EY‏ ترك ما إذا ذهبوا بين الخطبة والصلاة 
وذكرها فى المنهاج» وحكمها أنهم إن عادوا فورا أدركوا الجمعة ولو بعد إحرام الإمام 
مطلقا فإن أحرم الإمام فورا وطال الفصل قبل عودهم أدركوا madd‏ أيضا إن قرءوا 
الفاتحة وإلا فلا لأنه من التباطى. انتهى وق.ل». وقوله: فإن أحرم الإمام فورا إل أى: فإنه 
حينئذ لا يتاج للفورية بالنسبة لهم الحصول الموالاة بفعل الإمام. 

قوله: (فعن قريب من ذهابهم) أى: بشرط ”ماع النطبة وإدراك الفاتعة مع الإمام إن لم 
يدركها الأولون سواء كان فى الأولى أو الثانية فإن كان بلا قرب: فإن كان فى الأولى 
وأدركوا الفاتحة والركوع وسمعوا الخطبة ولو من غيره استمرت أيضاء وإلا فلا. انتهسى. 
فقريسنى عن «ح.ل». ونازع وس.م) فيما إذا كان الانفضاض بعد ركوع الأولى وقال لابد 
أن يكون قبل ركوع الأولى» Wy‏ بطلت لتبين انفراد الإمام فى الأولى قال «ح.ل»: 
وإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم شصل 
انفضاض» وهذا عام فى الأولى والثانية. انتهى. لكن الذى فى شرح الروض يوافق «س.م) 
حيث قيد فى معن الروض بالأولى فأحذ الشارح مفهرمه وقال: تبطل Oly‏ قصر الفصل 
لتبين انفراد الإمام فى الأولى بانفرادهم فى الثائية. انتهى. فإن مثشل الثانية ما بعد ركوع 
الأرلى تدبر. ونازع «ق.ل» على الحلال فى وحوب قراءة RAW‏ إن لم يدركها الأولون 
لعدم تقصير هولاء» بخلاف المتباطئين وفيه أن الملحظ أن تكون ركعة الإمام الأولى كلها 

قوله:(ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا [لخ) عمل ذلك فى الركعة الأول» أى قبل الرفع سن 
رکوعها كما هو ظاهرء وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام فى الأولى هذا حاصل ما فى الروض» 
وشرحه. فى نظير المسألة» وهو؛ ما إذا كان الذين حاءوا هم الذين ذهبوا ولا يرد على الاكتفاء 
بإدراك الإمام قبل الرفع من الركوع ما تقدم عن الإمام لتقدم إحرام الذاهبين فليتأمل» ثم رأيت ما 
ذكرته فى الحاشية الأحرى. 

قوله: (أى: سمعوا الخطبة) أى: ولو بالقوة «م.ر» 


ثوله: ( ولو بالقوة) أى: كانوا يث لو أصغوا لسمعوا. 


Yo dak! باب‎ 

(جاءوه) أى: الإمام فلا تبطل لأنهم كالذاهبين لسماعهم الخطبة بخلاف ما إذا لم 
جماعة» ولا تكون كذلك إلا ما ذكر» فلا فرق بين المقصر وغيره» لكن يحتمل أن الفورية 
هنا بالمنفضين فارق» فلتحرر المسألة. 

قوله: (فعن قريب) وفى الناشرى بأن لا يكون Legion‏ زمن محسوس؛ وقيل: إن فاتهم 
الركوع ل job‏ وإن أدركوا الفاتحة حاز؛ وإن التحقوا بالمسبوقين فوحهان. 

قوله: (أربعون) المدار على بحىء تسعة وثلاثين غير الإمام؛ إلا أن يصور يمن لا تنعقد 
به اجحمعة. 

قوله: (خطبوا) أى: معوا خطبة ذلك الحل» فلا يكفى سماعهم حطبة غيره على المعتمد 
«ق.ل» عن «ز.ى» وكتب بعضهم على قول المنهج: سمعرا المخطبة أى: ولو من غير محل 
الانفضاض. انتهى. من هامش شرح البهجة لكن المعتمد عند «ز.ى» خلافه كما تقدم عن 
رق .ل». 


قوله: (سمعوا اسخطبة) ولو بالقوة كما هو ظاهر. انتهى. 


me‏ ابي rw STU EY Me APN te ARR GE Me‏ طحي ee A‏ می میسو پیا سی کے سیت سے کے لمي ت سيم تا ممت س سیت کے سک سا صت ست مت ست لسر سے ست مس سے 


قوله: (جاءوه) أى: بحبث أد ركوا معه قدر الفاتحة فيما يظهرء أحذا ثما فى الروض وشرحه 
فيما إذا كان الذين حاءاوهم الذين ذهبراء حيث قال ما نصه: أو فى الركعة الأولى أى أو انفضو 
فى الركعة الأولى ثم عادرا رلم بطل فصل بنى» Wy‏ استائف. انتهى. قال فى شرحه: والتقييد 
بالركعة الأولى وبقصر الفصل فيها من زيادته» وهو محمول على انفضاضهم مع عودهم قبل 
الركوع فيها مع تمكنهم من الفاتحة لأنه بعد ذلك مضر مطاقا OY‏ العدد معثير فى جميع الصلاة 

ترله: ( والنفييد (EJ‏ نيشنرط هنا ثلائة أمور: إدراك AL‏ والركوع؛ وقصر الفصل رمال إليه 
دم.ره لكن لقل عنه «س.م, آخيرا أنه لا يشارط هنا إلا إدراك الركوع واعتمد دق.ل؛ الأول. 

ثوله: ( وبفصر الفصل فبها إلح) أى: بخلاف النقييد به فيما قبلهاء وهو ما إذا انفضوا فى أثناء 
المنطبة أر بينها وبين الصلاة؛ نإنه مذكور فى الروضة. 

ral‏ ( بعد ذلك) أى: الركوع 

sal‏ ( مطلقا) أى: pad‏ الفصل أو طال. 

ثوله؛ ر لأن العدد معدبر فى جميع الصلاة) مقتضاه: أنه لابد من عودهم حال القيام؛ ولا يكفى فى 
الركوع. وعبارة التحفة فى هذه: أنهم لو تباطنوا حئى ركع فلا جمعةء وإن أدركوه ثبل الركوع اشارط 
أن يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل ثيامه عن أل الركوع. انتهى. وعبارة شرح الإرشاد لحجر: فإن 


ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجيثوه قريبا أو جاءه أربعون لم يسمعوا الخطبة (أو يلحق أربعونا » ثم الألى من قبل 
ينفضونا) أى: ولا إن لحق الإمام فى الصلاة أربعون بعد الأربعين الذين أحرموا معه 


الأولين إلا بعد إحرام واحد من اللاحقين» بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من 
الركوع إن لم يدركها الأولون. انتهى. قويسنى. وقال «ق.ل» على الجلال: سواء أدركوا 
الفاتحة مع الإمام أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. انتهى. فحرر. 

قوله: (ولا إن لحق الإمام فى الصلاة أربعون إل) فلو Gt‏ هذه الأربعين الثانية 
أربعون WU‏ ثم انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعى. قال الأسنوى فى 
الكوكب الدرى: مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثائية التى هى تبع للأولى» كما لور 
صحت صلاة مأموم فى صف فإنه يصح صلاة من خلفه وإن حال حائل بينه وبين الإمام. 
انتهى. ناشرى. 
لکن ما أفهمه كلامه من أن طول الفصل tio‏ مضر ليس كذلك» أحذا من قوله: ولو تباط 
المأمومون إل. انتهى. ويحتمل أن يفرق بينهما بالإعراض بعد التلبس فى AUT‏ فالتقصير فيهسا أشد 
Gs‏ مسألة التباطئ ثم fast‏ أن يكون التقييد بالقرب فى مسألة المعن مبنيا على اعتباره فى 
تلك» أعنى ما إذا كان الجاءرن هم الذاهبين فليتأمل «س.م, إلا أن قوله: مع تمكنهم مسن BNI‏ 
أى: ob‏ يقرعوها قبل رفع الإمام عن أفل الركوع «ع.ش» «م.ر» وقوله: ويعتمل OF‏ يفسرق» أى: 
فى طول الفصل. 

قوله: gl)‏ جاءه أربعون) ولو asd‏ 
نقصوا عن الأربعين فى الركعة الأولى بطلتء إلا إن أتموايمن لم يفته ركن مسن حطبة أولى أو ثانية» ف.إن 
عاد المنفضون قبل طول الفصل عرفا وكان عودهم ثبل الركوع فيها مع تمكنهم من الفائمة ted‏ يرشى 
على ما مضى. انتهى. وهو صحيح فى مفتضى التعليل ley‏ فيتبغى حمل قول الروض: فيما لو تباط 
المأمومون بالاحرام عن الإمام أنهم إن أدركوا ركوع الأولى مع RAL‏ صحت على ما إذا أدر توه فى 
القيام. وقد صنع ذلك toe‏ فی شرح المنهاج حيث قال: لو تباط المأمومون بالإحرام فإن pls‏ ترمهم 
عن ركوعه فلا جمعة igh‏ وإن م يتأحر فإن أدر كوا ال ركوع مع الفاتحة قبل رفع رأسه عن أقل الركوع 
صحت وإلا فلا. انتهى. باختصار فإن ظاهر فوله: فإن Ab‏ ترمهم عن ركوعه أنه تأخر عن أوله؛ وهر 
ابتداء الحوى hy‏ مشى على ما ثلا إنه مقتضى التعليل العلامة الحفنى رحمه الله وتقلناه بهامش الشرح» 
فانلره. 


باب اجمعة ۲۷ 


من أولها ثم انفضوا فلا تبطل» وإن لم يسمع اللاحقون الخطبة لأنهم إذا لحقوا والعدد 

قوله: (فى الصلاة) حرج ما إذا كان فى الخطبة» فإنه لا يكفى OY‏ الارتباط فيها غير 
تام منلاف الصلاة. انتهى. تمفة. 

قوله: (فلا تبطل وإن لم يسمع EL‏ أى: بشرط أن يدركوا الفانحة قبل رفع الإمام من 
الركوع إن لم يدركها الأولون كما فى التحفة» ونازع فيه «ق.ل» تل ما مر» وفيه ما مر 
وإذا كان إحرامهم كذلك صار حكمهم حكم الأولين وحصلت الحمعة» وإن كسان 
إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر ورم.ر» وحاصل هذا المقام 
أنه إذا بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة» وقم 
دلك فى الركعة الأولى أو التائية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان فى الأولى 
بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق مام العدد فإن كان 
اللحوق قبل الانفضاض صحت الحمعة سواء كان ذلك فى الأولى - ولو بعد الرفع من 
ركوعها -. أو فى الثائية قبل الرفع من ركوعهاء سواء سمع اللاحقون الخطبة أو لاء وإن 
كان بعده: فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة وأدركوا الفاتمة إن لم يدركها 
الأولون صحت المجمعة؛ وإلا فلا. التهى. «س.م) على التحفة بزيادة يسيرة من تقرير شيخ 
مشايخنا القويسنى. وكتب العلامة الحفنى ما نصه: حاصل المقام أن النقص إما فى الخطبة 
أو بعدهاء وقبل الصلاة أو فى الركعة الأولى أو الثانية» فإن كان فى الخطبة وقد عادوا قبل 
مضى قدر ركعتين بأحف ممكن من الوسط المعتدل - كما سبق فى جمع التقديم - بنى 
على ما أتى به من النطبة» مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم» وإن عادوا بعد طول 
الفصل أو جاء غير المنفضين أو بعضهم وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل 
للعدد وحب استثنافها لفوات شرط الولاء فيها أو عدم ماع الأربعين لكلهاء فإن كان 
النقص بعدها وقبل الصلاة ولم toot‏ فإن قرب الفصل بين المخطبة وإحرامهم بنوا على 
الخطبة وصحت جمعتهم) وإن طال وجب الاستثئاف» فإن أحرم الإمام عقب الخطبة AT‏ 
فى حصول الولاء بين الخنطبة والصلاة؛ ثم إن عادوا ولو بعد طول الفصل وأحرموا بالإمام 


ea وبحي مت‎ a ek at re en a aay Sr ea ht Sy لش لت‎ ac می کے‎ eno امول می پس سے نس ال‎ domed ind’ کت‎ cc} 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تام صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة ومعلوم أن الإمام لا يشترط زيادته 
على الأربعين فتكفى تسعة وثلاثون غيره. 

قبل ركوعه وانتظرهم فى القيام أو فى الركوع حتى قرءوا الفاتمة وركعوا قبل رفعه من 
أقل الركوع وإن لم يطمئنوا صحت جمعتهم» وإلا بأن احتل قيد من ذلك لم تصح وإن 
حصل النقص فى الركعة الأولى؛ سواء كان ببطلان صلاتهم بحدث أو نية مفارقة وقد 
عادرا وأحرموا قبل طول الفصل على ما فى حاشية «س.ل» أو ولو مع طوله على ما فى 
ween‏ وقبل ال ركوع على الوجه السابق بنوا على ما مضى من الخطبة وصحت جمعتهم» 
وإن عادوا بعد ركوع الإمام أو قبله dy‏ يمكنهم الفاتحة أو أمكنهم ولم يركعوا قبل رفعه 
عن أقله وجب استثناف الخطبة والصلاة؛ هذا فى المنفضين» وأما غيرهم فيتمونها ظهرا إن 
تعذر استئناف اللحمعة» وإن حصل النقص فى الثانية بأن بطلت صلاة بعضهم بطلت 
جمعتهم؛ لاشتراط العدد إلى فراغها فيجب الاستئناف» وأما إذا نوى بعضهم المغارقة» بل 
أو كلهم فالجمعة صحيحة؛ OY‏ الجماعة شرط فى الركعة الأولى. التهى. رحمه الله تعالى 
وقوله: وأحرموا بالإمام قبل ركوعه. هو قياس ما فى شرح الروض» وعليه فيفرق بينهم 
وبين المتباطئين بقطعهم الخطبة أو الصلاة وإعراضهم» وقوله: وإن لم يطمثنوا أى: لحصول 
الجماعة فى ركعة الإمام الأولى وتحصل لهم الجمعة بالركعة الثانية هذا ما أمكن. فتأمل. 

فوله: (فيكفى نسعة وثلاثون) إلا إن كان الإمام ممن لا تنعقد به رق .ل». 


قوله: (ثم انفضوا) أى: الأربعون. 

قوله: (صارحكمهم واحدا) يول من التعليل بذلك: أنه لا فرق فى عدم البطلان بين أن 
يكون ما ذكر من لحوق الأربعين ثم الفضاض الأولين قبل رفع الإمام من ركرع الأرل» Ly‏ 
يكون بعده ولو بعد الرفع من ركوع الثانية» حلافا لما قاله ابن os pall‏ من البطلان فى الشائى» 
معللا بأنه تبين بفساد صلاة الأربعين أو بعضهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو 
العدد لكن قوله: ولو بعد الرفع من ركوع الثانية» الوحه حلاف هذا. 


ال م ب ا ا a‏ 

توله: ( الوجه حلاف هذا) لأنهم لم يدركوا مع الإمام ركعة؛ فكيف تحصل المنمعة مع أنه لم محصل 
للقوم ركعة صحيحة فى الجماعة ؟ كذا فى حاشيته على المنهج. إلا أن يقال تحصل للإمام فشط ويتمون 
ظهرا و لم أره لأحد» فلينظر, 


باب اجمعة ۴۹ 


(ولو بطلت لن يؤم) أى: ولو بطلت الجمعة للإمام بحدث أو غيره (فبدا) أى: 
ظهر (تقدم) للمأموم بأن تقدم للإمامة بنفسه أو بتقديم الإمام أو القوم (جاز) التقدم 
(لأهل) لها. ولو صبيا أو متنفلا (اقتدى) بالإمام قبل بطلان صلاته أما الجواز فلما مسر 
فى الاستخلاف فى غير الجمعة وأما اشتراط كونه اقتدى بالإمام فلأن تقدم غيره يؤدى 

قوله: (لو بطلت YJ‏ أى: بطلت مطلقا كما فى الشرح أو بطلت إمامته فقط بأن 
تأحر وأخرج نفسه واقتدى بآخر وفهم المأمومون منه ذلك فأخرحوا أنفسهم ونووا 
الاقتداء با متقدم كما وقع فى قصة أبى بكر مع النبى BE‏ كذا فى الحلبى على المنهج» 
والظاهر أنه لاحاحة لنيتهم الاقتداء بعد بطلان إمامته هو متى وجدت الشروط فليتأمل» 
وقيام إخراج نفسه من الإمامة مقام بطلان صلاته صرح به حجر فى التحفة. 

قوله: (اقعدى بالإمام ا( أى: ولو لم يسمع الخطبة tla past dy‏ لأنه بالاقتداء صار 
فى حكم حاضرها. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أيضا اقتدى) أى: ولو صورة كمحدث قبل ظهور حدثه وس.م» و«ق.ل». 

قرله: (لأهل ها) أى: للامامة 

قوله: (فلان تقدم غيره إخ) ذكر هذا فى شرح الروض مع زيادة فوائد مهمة» حيث قال 
عقب قول الروض؛ فإن استخلف فى الجمعة غير المقتدى بطلت صلاته ما نصه: إذ لا يجوز إنشاء 
جمعة بعد أحرى» ولا فعل الظهر قبل فوت الجمعة؛ ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا مدشئ › وإذا 
بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلاء كما اقتضاه كلام أصل الروضة of pastly‏ وعليه احتصر شيخنا 
أبو عبد الله الحجازى كلام الروضة» وظاهر أن ale‏ إذا كان جاهلا بالحكم. انتهى. ثم قال فى 
الروض عقب ما تقدم: وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به قال فى شرحه: مع علمهم ببطلان صلاته. 


ثوله: ( إذ لا يجوز (AY‏ أى: للحليفة إنشاء جمعة بعد أحرى لبقاء الأرل؛ إذ لا تبطل ببطلان صلاة 
الإمام وقوله: ولا نعل الظهر أى؛ له أيضا بأن نوى الظهر GY‏ من أهل chanted‏ مع التمكن مسن إدراكها 
بتقدم غيره من المقتبدين. 

Madd بالحكم) أى: عدم صحة إنشاء جمعة بعد أحرى» وعدم صحة فعل الظهر ثبل فوت‎ ( ahs 

توله: ( وافتدوا به) يفيد أنه لابد من نية اثتداء. وهو كذلكء لأنه ليس خليفة» كما سيأتى آخمرا. 
ولا يقال: إنه de‏ يلعحق بالعقاد جمعة بعد أخرىء OF‏ الجمعة حاصلة لهم بدون هذه النية فلا توثر» 
عئلاف الركعة الأرل» OY‏ جمعة القوم متوئفة فيها على إمام» فيكون فيه شبه انعقاد جمعة بعد أخرى. 
LY‏ ثلنا: «شبه» لأنهم فى الركعة الأولى لا يحتاحون لنية اثتداء كذا ثال الشهاب عميرة. وفيه نظر؛ لأنه 
ليس من المأمومين. 


ال اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا لل ل الل ال ا ال لل يي ا ا ل اا ييا 


نعم» إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلانه» وحيث صحت صلانه ولو نفلا 
واقتدوا به فإن كان فى الأولى لم تصح ظهراء لعدم فوت ابحمعة» ولا جمعة» لأنهم لم يادركوا منها 
ركعة مع الإمام مع استغئائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم» أو فى الثانية أنموها جمعة. انتهى. 
ومنه يعلم تقيبد قوله: فلا يخفى حوازه بالركعة الثائية ثم رأيت بفط Lok‏ الرلسى على قوله: 
نعم إلى فلا يخفى جوازه ما نصه: هذا حاص بالئانية دون الأولى كما فى شرح الروض» وفى 
الرافعى والسبكى ما يوافق ذلك» وكأنه والله أعلم مفروض فيمن تقدم فى الأولى لم يكن حضر 
الخطبة نظير قولحم إذا تقدم غير المنطيب يشرط أن يكون حضر المنطبة. fatty‏ أن يقال: 
bl pus‏ حضور الخطبة إنما هو فى حق من يصلى الحمعة» وحيئل يشكل عدم الصحة سلف لأنه 
حليفة ونیته حلفه غير مشترطة. انتهى. لکن قوله: إذا كان حاهلا. ظاهره: وإن “كان تحن مسن 
إدراك الحمعة» وفيه نظر. فليتأمل وقوله: مع علمهم ببطلان صلاته» أى: إن بطلت» بأن لم تجهل 
الحكم كما تقدم وقوله: وحيئذ يشكل عدم الصحة» أى: فى الأولى وقوله: Lil wu‏ قاء يمع أن 
هذا حليفة. 


als‏ ( لم تصح ظهرا ل أى: هم. 

توله: ( أنموها جمعة) ومعلوم أنه dem‏ لابد أن يكون زائدا على الأربعين. 

ثوله: ( ويجتمل أن يقال )2( اعتمده العلامة الحفنى و «م.ره. 

توله: ( لأنه خخليفة) أى: فيما إذا كانت صلاته موائقة فى النثلم لسلاتهم Of‏ هاا هو الشرط في 
غير المقتدى وفيه: أن يشترط فى خحصوص الحمعة أن يدركوا ركعة مع الإمام أو مسن يشوم ذاه وهو 
المقتدى» فهذا ليس حليفة فى ابعمعة» وإن صح أن يكون خليفة فى غيرها فليتأمل. 

توله: ( وفبه نظر) لأنه من أهل cheat!‏ وهو متمكن من تمصيلهاء ولو بالاقتداء سن يستخافونه من 
المفتدين. LIS‏ ذكره فى حاشية المنهج ود يفال يعذر بجهله نراحعه. ثم رأيت فى الروضة أن مسن لا عار 
له إذا صلى الفلهر قبل فوت الجمعة؛ هل يكون مائعله باطلا أم ينقلب نفلا فيه القولان فى نفلائره. 
التهى. وأصع القولين فى النظائر انقلابها نفلا تدبر. 

قوله: ( قد ait‏ )2( نص الشيخ عميرة نفسه فى هامش المنهج على أنه جب عليهم نيسة الاثناءاء؛ وأن 
هذا ليس Ghigo‏ ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام. 


باب الجمعة ۳ 


إلى إنشاء جمعة بعد انعقاد أخرى أو إلى جعلها ظهرًا قبل فوت الجمعةء ولا 
يردالسبوق ay‏ تابع لا منشىئ. 

نعم لو كان غير المقتدى لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فلا يخفى جوازه وافهم 
كلامه إنه لا يشترط اقتداؤه به فى الأولى لأنه بعد القدوة بمثابة الإمام ولاحضور 
الخطبة لأنه بالاقتداء صار فى حكم حاضرها وخرج بأهل المزيد على أكثر نسحم 
الحاوى المرأة والشكل ولا حاجة إليه لأنه علم من باب الجماعة. 

(حتما) أى: وجوبا (فى) الركعة (الأوى) أى: جاز التقدم ويجب فى الأولى كما 


قوله: (إلى إلشاء (GJ‏ أى: إن نوى الحمعة؛ OY‏ الحمعة الأولى باق حكمها ولا Had‏ 
Oy‏ صلاة الإمام. 

قوله: ah‏ إلى EI‏ أى: إن نوى الظهر» وكان الأولى أن يقول: أو إلى فعل الظهر قبل 
فوت الجمعة كما فى شرح الروض. 

قوله: (حتما) أى: قبل إتيانهم بركن. شرح «م.ر»» وفى«ع.ش» فورا. انتهى. أما إذا 
فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم فى الركعة الثانية؛ إلا إذا نووا الاقتداء كما فى «س.م»» وأما 

قوله: (يؤدى إلى إنشاء led‏ أى: إن نوى الخليفة الجمعة. 

قوله: (يؤدى إلى إنشاء جمعة) أى: وذلك لا جوز وقد يوحذ مئه حواز ذلاف» حيث Sher‏ 
التعدد. كأن لم يصلح إلا مكان واحد dy‏ يسمع الججميع دفعة. 

قوله: (أو إلى جعلها ظهرا) أى: إن نوى الخليفة الظهر. 
إشكال فى هذا لأنه ليس فيه إنشاء جمعة بعد أحرى لأنه لم ينو الجمعة؛ وفعل الظهر قبل ضوات 
الدمعة حائز له» لأنه لا يلزمه الحمعة ثم رأيت ما فى الحاشية السفلى عن شيخنا أن هذا حليفة 
فلتحرر المسألة» فلا يخفى حوازه أى: إن كانوا فى الركعة الثانية على ما بين فى الخاشية. 

قوله: (فى الركعة الأولى) فال فى الروض: فإن لم يتقدم أحد وهم فى الركعة الأولى من 
deal‏ لزمهم أن يستخلفوا أو فى الثائية وأموها جمعة فرادى حاز. قال فى شرحه: فلو استخلف 


توله: ( ولم يسع الجميع) أى: من صلى أولا مع هذا المثليفة ثاله فى حاشية المنهج وفيه نظرء لأنه Ley‏ 
يجوز التعدد بقدر الحاحة؛ ولا حاجة هنا لإمكان تشديم بعض المقتدين. 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبر به الحاوى وإنما وجب فيها لتدرك بها الجمعة بخلافه فى الثانية لإدراكهم مع 
الإمام LAS,‏ فلهم أن ينفردوا بها كالمسبوق ولا يشكل هذا بالانفضاض فى الثانية OF‏ 
البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة (وأتموا) أى: المأمومون (الجمعه) بكل حال 
لإدراكهم aS;‏ مع الأول أو الخليفة (و) أتم (الخالف) أى: الخليفة (الظهر) لا 
الجمعة (إن اقتدى معه) يعنى به. 


فى الأولى فيجب Glee‏ وع.ش» بزيادة من «س.م» على المنهج» ثم رأيت فى «ق.ل» 
على الجلال أن مثل فعل الركن مضى زمن يسعه؛ قال: وخخرج بالركن بعضه فلا يضر ولا 
يلزمهم إعادته. انتهى. وقوله: وبحب dee‏ نية الاقتداء» ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة 
الإمام لأنه ليس خحليفة وس.م عن وم.ر). 
قوله: (مع الأول) أو الخليفة» أو مائعة حلو تجوز الجمع بأن استخحلف فى الأولى. تدبر. 
قوله: (وأثم الخالف الظهر) ويلزم أن يكون زائدا على الأربعين كما فى شرح «م.ر» 
وغيره. 


فيها أى: فى الثانية قال الإمام: فلهم أن يتابعوه» وهم أن ينفردوا. انتهى. وقد يدل ظاهره أنهم لا 
اجون فى انفرادهم إلى ية المفارقة, وهو حل نظر فقد يقال: يتاحون لانعقاد القدوة paral,‏ 2 
الاستحلاف» ولذا حازت متابعتهم بلا نية» كما اقتضاه هذا الكلام. فليتأمل. 

قوله: (مخلافه فى الثانية) عبارة شرح الروض: فلو استخلف فيها أى فى الثانية. قال الإمام: 
فلهم أن يتابعوه» وهم أن ينفردوا. انتهى. ولعل المراد: أن لهم أن ينفردوا أيضا بنبة المفارقة؛ وإلا 
فالظاهر: أنه هنا أيضا ,كجرد الاستخلاف يصير الخليفة إماما لهم فليس هم الائفراد عشه بدون 
النية. 

قوله: (فلهم أن ينفردوا بها) أى: الثانية. 

قوله: (بكل حال) أى: سواء المقتدى منهم فى الأولى والمقتدى سهم فى الثانية. 


قوله: ( يصبر الخليفة إماما هم) ولا تجب عليه ية الإمامة؛ سسواء أدرك ركعة مع الإمام أو لا لبقاء 
كونه مأموما حكماء فليس إماما من كل وحه. انتهى. تحفة. 


باب الجمعة vy‏ 
(ثانية) أى: فى الثائية لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة ويخالف المأموم فإن 


قوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) هكذا قال المحلى: قال الشيخ عميرة: زاد 
السبكى فى قطعته: بمخلاف ما إذا استمر مأموما إلى حر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل 
تبعا للإمام فى إدراك الجتمعة؛ والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين» وبخلاف ما إذا 
أد ركه فى الركعة الأولى وأحدث الإمام فيها؛ OY‏ الاقتداء فى الأولى آكد وأقوى فلا 
يتوقف على تمام جمعة الإمام. قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة 
الثانية إلى بعد السجود» وأحدث الإمام فى التشهد لا يدرك الحجمعة» وإن شرط إدراكها 
بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام؛ ويرد عليه أن من أدرك الإمام راكعا فى 
الأولى فأحرم خلفه واستمر معه ثم فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى 
حصلت له الحمعة» Lily‏ صحت تبعا لإمامه وقد فسدت صلاته و لم يضره إلا أن يجيب 
بأن الاقتداء فى الأولى JST‏ مشى شيخنا فى بعض نسخ المنهج على أن من أدرك الركعة 
الثانية إلى تمام السجودين ثم استخلف يتم جمعة ونقله عن البغوى. انتهى. ويمكن أن 
الشرح حرى على كلام السبكى لأنه المفهوم من كلام الشيخين وغيرهما كما قاله فى 
التحفة وقول السبكى: فإنه إلخ أى: لبقاء التبعية وعدم بطلانها لصحة الإمامة إلى rT‏ 
الصلاة بخلاف الخليفة لزوال تبعيته ببطلان صلاة الإمام» ولادحل لكون الركعة LE]‏ تتم 
بالسلام أولا. فليتأمل, 


فوله: (لأله لم يدرك مع الإمام ركعة) لأنه بخروج الإمام منها بطلت تبعيته له ولو كان 
ذلك بعد السجود الثانى بخلاف المأموم المقتدى فى الركعة الثائية الباقى مع الإمام إلى 
السلام لوحود التبعية للإمام فى إدراك الجمعة هذا مبنى الشارح تبعا للسبكى» وليس مبناه 
أن الركعة لا تتم إلا بالسلام لاحتلاف الملحظ فليتأمل. 


قوله: (أى: فى الثانية) وكذا فى الأولى بعد ركوعهاء كما تفيده عبارة شرح tll‏ كشرح 
tl‏ وغيره فانظرها. 

فوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) قضيته: أنه لو أدركها معه» بأن اقتدى به فى ركوع 
الثانية واستخخلفه بعد الرفع من سجدتيها الثائية AT‏ أيضا الجمعة وهو غير بعيد «س.م». 


ral‏ ( وهو غير بعيد) اعشمده وم.رء حلافا للحجر. 


YE‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا وجاز له التقدم» وإن كان فيه فعل الظهر قبل فوت 
الجمعة لعذره بالتقدم بإشارة الإمام قاله الرافعسى. وقد يؤخذ من علته أنه إذا تقدم 
بنفسه أو قدمه القوم لا يجوز ظهره لكن إطلاقهم يخالفه ويوجه بأن التقدم مطلوب فى 
الجملة. فيعذر cay‏ أما إذا اقتدى به فى الأولى فيتم الجمعة وإن لم يكن أدركها كلها 
معه لأنه أدركه فى وقت كانت جمعة القوم موقوفة على الإمام فكان أقوى من الإدراك 

قوله: (ويخالف المأموم) أى حيث يدرك deed‏ بإدراك الركعة الثانية مع الإمام تبعا 
pl‏ 

قوله: (ويخالف إخ) يعنى إثما لم نقل بأن الخليفه يدرك الجمعة تبعا للقوم لإدراكه PLE‏ 
الركعة معهم وهو إمام كما قلنا أن المأموم يدرك الحمعة بإدراك ركعة مع الإمام تبعاله 
لأن الخليفة إمام لا يمكن جعله Led‏ هذا ما أمكن فى فهم هذه العبارة فتأمل وراحع لعلك 
ad‏ أحسن منه. انتهى. ثم رأيت هذا فى كلام الإمام السبكى. انتهى. 

قوله: (ويخالف المأموم) فإنه إذا أدرك الركعة الثانية جعل تبعا للإمام فى إدراك الجمعة» 
والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين» وفيه أن هذا مبنى على أن المأموم لايدرك 
الجمعة بإدراك الركعة الثانيه إلا إذا بقى الإمام فيها وأدركها حتى يتأتى أنه تبع له» والاسق 
خلافه وأنه يدرك الجمعة وإن بطلت صلاة الإمام؛ ويمكن أن يكون مراده أنه ينالف 
المأموم المسبوق المقتدى بهذا الإمام الذى بطلت صلاته بأن اقتدى به فى الركعة الثانية ثم 
بطلت صلاة الإمام؛ فإن هذا المسبوق يتم جمعة تبعا لهم أى: الأربعين لأنهم أدركرا الأولى 
dele‏ بخلاف الخليفة فإنه إمام لا يكون تابعا. 

قوله: (وإن لم يمكن إدراكها معه) ولو أحرم معه فى القيام لم يشتزط ركوعه معه» 
لكن لا يركع إلا بعد إتمام فاتحته وإن استحلفه الإمام بعد إتمام فاتّحة نفسه. انتهى. وق.ل» 
على الحلال. 


قوله: (وإن OW‏ فيه فعل الظهر) هذا يصير واردا على الشق الشانى من التعليل السابى فى 
قوله: وأما اشتراط کونه اقتدى EL‏ «ب.ر». 


قوله: (اقتدى به فى الأولى) أى: فى قيامها وإن لم يدرك معه ركوعها أو فى ركوعها وإن لم 
يدرك ما قبله ولا سجودها. 


o e i e am e me meme meme 


ثوله: ( يصير واردا (EJ‏ فيه: أن هذا عذر بعد أن نوى اللدمعة تدبر, 


فى الثانية (لا من به) أى: بالخليفة (يأتم فيها) أى: فى الثانية فإنه لا يتم ظهرا 
بل جمعة لإدراكه ركعة خلف من يراعى نظم الإمام بخلاف الخليفة وهذا علم من 
قوله : وأتموا الجمعة (وإن أحدث من يؤم) أى: الإمام. 

(خاطبا) أى: فى الخطبة (أو بينهما) أى: بين الخطبة والصلاة (فاستخلفا) 
أى: الإمام (من حضر) وهو المراد كما فى المجموع وغيره بقول الأصحاب هنا وفيما 
يأتى من سمع (الخطبة فالمنع) من الإستخلاف (انتفى) أى: جاز استخلاف فى 

قرله: (لأنه أدركه فى وقت PY‏ هذا يأتى إذا أدركه فى الاعتدال فإنه لاشك فى 
توقف جمعة القوم عليه حينئذ إلا أن يضم إليه شىء تأمل. 

قوله: (لإدراكه ركعة) أى: تامة بخلاف الخليفة على ما مر. 

قوله: (وهو المراد EY‏ حالف السبكى» فاشترط السماع بالفعل هنا وفيما يأتى خاصة 
وححالفه المصئف. انتهى. شرح الروض. 

فوله: (لأنه أدركه فى وقت i]‏ يقتضى هذا التعليل أنه يتم الجمعة: وإن لم يقعد به بعد 
ركوع الأولى كسجودهاء والظاهر أنه غير مراد بدليل قوله فى شرح المنهج: وإن لم يدرك الأولى؛ 
وإن استحلف فيهاء فتتم اللجمعة لهم لا له. انتهى. 

قوله: (من حضر) قال فى شرح الروض: Uy‏ لم يجر فى غير السامع؛ لأنه إثما يصير من SAT‏ 
الجمعة إذا دحل فى الصلاة كما مر فالسماع هنا كالاقتداء ثم. انتهسى. ثم بين عن الجموع أن 
المراد بالسماع: الحضور وقد يوحل من فوله: والسماع هنا ِل أنه فيما لو أحدث بينهما يصح 
استحالاف من لم يضر Qe‏ إذا لم تلزمه الجمعة وأراد أن يصلى غيرها وأما فيما لو أحدث فيها 
فقد يقال: لا يصح استحلاف من لم يضر ما سبق منها إذ لا Shy‏ منه فعل غير حطبة Mendel‏ إذ 
لابد ههنا من اللنطبة Ub‏ فليتأمل. 

قوله: (أى جاز الاستخلاف) صريح فى بناء الخليفة على ما أتى به المخطيب من المخطبة قبل 
حدثه» منلاف الخطيب نفسه» لو تطهر وعاد رحب الاستثناف» كما يعلم من كلامه الآتى فى 
شرح قول المصدف: وبالطهرين. 

ثوله: ( وقد يؤخل UI‏ صرح به وع.ش» و مم.ره فى شرح المنهاج. 

ثوله: ( لا يصح BI‏ نقله رق.ل» عن شيحه رز.ىة. 

ثوله؛ ( فعل غير الخطبة) أى: ما يقوم مقامهاء كما قام الظهر من الأول تأمل. 


م الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
السألتين كحدثه فى الصلاة بل أولى ومسألة التبادر الآتية تغنى عن الثائية مئهما وعما 
ذكره. 

بقوله : (كخطبة الشخص) أى: كأن خطب شخص (وأم آخر) فإنه يجوز سواء 
أحدث من خطب أم لا أما من لم يحضر الخطبة فلا يصح أن يكون خليفة لأنه ليس 


قوله: (جاز الاستخلاف) قال فى الروض من زيادته: وكره أى الاستخلاف بعد الخطبة أو 
فيها إن اتسع الوقت قال فى شرحه: فيتطهر ويستأنف أو يبنى بشرطه نخروحا من حلاف من منع 
الاستخلاف. انتهى. وقوله: أو يينى هذا فى غير الحدث فى الاطبة أحذا Le‏ سيأنى فى قوله: 
وبالطهرين. 

قوله: (وأم آخر) أى: حضر الخطبة؛ بدليل قوله: وعما ذكره بقوله: وإلا لم نغن عنها مسألة 
المبادرة) وبدليل عبارة الإرشاد المسطورة» بل وبدليل ظاهر التشبيه. 

قوله: (وعما ذكره بقوله إ) ومن ثم اقتصر الإرشاد على قوله: أو حطب وأم سامع 
بهادرة». التهى. 

قوله: (أما من لم past‏ الخطبة GE]‏ قوة عبارته تعطى أن ذلاك المساضر يشرط أن يكون ممن 
تنعقد به فإن كان كذلك أشكل على ما تقدم له من صحة استخلاف من لا تلزمه الأدمعة إذا 
تقدم وأحرم بغيرها إلا أن يقال محل اشتراط الحضور إذا كان المستحلف يعرم بالدمعة؛ فمن يحرم 
بغيرها يصح أن يستحلف وإن لم يحضر الْنطبة؛ أو يقال: الشرط -حضور الخطبة وإن لم يكن ممن 
تنعقد به Anes!‏ فيصير حاصل الكلام أولا وآحرا: أن المقتدى يصح استحلافه ولو صبيا ومتنفلا 
حضرا الخطبة أو لا وأن غيره يصح بشرط أن يكون حضر اللخطبة وإن لم يكن ممن تتعقد به 
الجمعة. كذا بخط شيعا البرلسى وأقول: قد يوحذ من تسوية الشارح بين مسألة السماع 
والاقتداء بقوله: فالسماع هنا كالاقتداء فى الصلاة مع أنه استثنى فيما تقدم من مسألة الاقشداء 
غير من تلزمه deal‏ إذا تقدم ناويا غيرها أنه فى مسألة السماع كذلك» فيكون عسل اشتراطه فى 
غير من لا تلزمه إذا تقدم ناويا غيرها. فليتأمل. 
ب چپ چ ae‏ ی 

فوله: ( قوة عبارته) أى: فى التعليل. 

ثوله: ( إذا كان EY]‏ ولو صبيا أو Uae‏ زادا على العدد pall‏ يم.ره. 

قوله: ( ولو صبيا ومسفاا) أى: زائدين على العدد المعثبر. 


باب dnote!‏ ۳۷ 
من Jal‏ الجمعة بدليل مسألة التبادر الآتية. (كالعيد). يجوز أن يخطب فيه واحد 
ويؤم آخر (أو سماعها تبادروا). 

(أى ضعف عشرين لعقد الجمعه) أى: أو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة إلى 
عقد الجمعة قبل الخطيب فإنه يجوز لأنهم من أهلها بخلاف غير السامعين فإنهم 
إنما يصيرون من أهلها إذا دخلوا فى الصلاة كما مر فالسماع هنا كالاقتداء فى الصلاة 
(قلت وحاضر) لم يسمع الخطيب فى مسألة التبادر (كمين قد سمعه) فيصم عقد 
الجمعة من أربعين حضروا ولم يسمعوا وهذا تبع فيه شيخه البارزى؛ والذى فى 
الروضة كأصلها اشتراط سماعها أى: الخطبة وفاقا لما فى الحاوى ونقله فى المجموع 
عن الأصحاب. 

قرله: (وحاضر C1‏ يشترط أن يكون لو أصغى لسمع وع.ش» لكن فى البجيرمى على 
المنهج لا فرق فى الحاضر بين كونه من الأربعين أو لا حضر فى أولما أو فى جزء منها. 
انتهى, فيفيد أن المدار على الحضور فقط فى صحة الاستخخلاف ليكون Sp‏ الاقتداء فى 
الصلاة» Lely‏ السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى "معها أربعون كفى؛ وإن انعقدت 
الجمعة بأربعين حضروا وم يكونوا جيث لو صغوا لسمعوا فليحرر؛ فإنه ظاهر ما هنا 
وشرح الروض أيضا. انتهى. وعبارة شرح الروض: وقضية المعن اشتراط السماع؛ قال 
السبكى: إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بحلاف مسألة استخلاف الإمام 
فى الصلاة من اقتدى به قبل حدثه. لكن قال فى اللمسوع: إن مراد الأصحاب هنا 
بالسماع الحضور وإن لم یسمع» وجرى عليه البارزى وابن الوردى. انتهى. وهى تكاد 
تصرح با ذكرت. انتهى. وما يويد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة فال: فيها شرط 
الخليفة أن يكون “مع الخطبة على المذهب لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وحكى 
صاحب desl‏ وجهين فى استخلاف من لم يسمع أى؛ إذا استخلف فى الخطبة أو بينها 
وبين الصلاة ثم قال فى شروط الخطية: السادس رفع الصوث فلو حطب سرا ميث لم 
يسمع غيره لم سب على الصحيح المعروف وفى وجه يحسب وهو غلط. التهى. فانظر 
كيف aor‏ ذلك الوه هنا مقابل الصحيح لا المذهب. وحكم عليه بالغلط فلاف ما 
سبق. فليتأمل. 


سم ا وی س س ل یک سے سم س سس سم س اا ا ا 
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(وهو) أى: الإمام (إذا فارقهم فى ركعه + ثانية يتممون الجمعه) وإن لم 
يستخلفوا لإدراكهم ركعة مع الإمام وهذا كقول الحاوى: وإن فارق فى الثانية أتموا 
الجمعة مستغنى عنه لأنه قدم أن الجمعة تدرك بركعة وإئه لا يجب الاستخلاف فى 
الثائية فحيئئذ يتمون الجمعة ومن ثم قال الجار بردى: قال والدى: صواب عبارة 
الحاوى: وإن فارق فى الثانية أتم الجمعة بجعل ضميرى فارق وأتم للمأموم وأما 
مفارقة الإمام فقد علم حكمها من قوله: وإن بطلت للإمام ف فتقدم من اقتدى به جاز فإن 
مفارقته بلا بطلان لا تتصور قال الرافعى : لو صلى مع الإمام ركعة ثم فارقه وجوزناه 
جاز أن يتمها جمعة كما لو أحدث الإمام. انتهى. ولو عبر بدل الصواب بالأولى كان 
أولى لأن مفارقة المأموم قد ple‏ حكمها أيضا من كون الجمعة تدرك بركعة لكنه دون 
ذاك فى الصراحة. ثم فى قوله : فان مفارقته بلا بطلان لا تتصور وقفة. 

(وهو) أى: الإمام (إذا أتمها) أى: الصلاة ولم يتمها القوم لكونهم مسبوقين أو 
صلاتهم أطول (فقدموا » شخصا بهم صلاتهم يتمم) أى يتمم بهم صلاتهم. 


قوله: (علم حكمها [لخ) قد يقال هذه مقيدة بتقدم من GA‏ به وإن نا 
مطلقا. تدبر. 

قوله: (قال الرافعى A]‏ استدلال على صحة for‏ ضميرى فارق ly‏ للمأموم. 

قوله: oh‏ الصلاة) جمعة أو غيرها كما فى الحاوى. 


فرله: (لأن مفارقته بلا بطلان) كأن المراد: مفارقة ينفرد بها ce gall‏ وإلا فمفارقشه منصورة 
بأن يُفرج نفسه من الإمامة ثم رأيت قول الشارح الآتى آنفا ثم فى قوله: فإن مفارقته إل 
وماذكرته بهامشه. 

قوله: (وقفة) كان وجه الوقفة أنه لا مائع من تصورها بلا بطلان» OL,‏ يدوى الإمام إحراج 
نفسه من Melt‏ منفردا وإن لم يصر القوم منفردين بمجرد ذلك. نعم إن نوى الاقتداء بغيره 
صاروا منفردين» كما صرح به القفال أحذا من قضية الصديق. 

قوله: (فقدموا) عبارة الروض: ولو أراد المسبوقون أن يستحلفوا إل وقضيته أنه استحلاف 
حقيقى فله أحكامه؛ وأنه ليس من قبيل الاقتداء فى الأثناء وهدذا صرح فى شرحه بأن من فوائده 
eee eee‏ 2 و 

ثوله: ( إلى آخره) ثمامه: لم يجز إلا فى غير الدمعة. 
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(فذاك غير جائز فى الجمعه) U‏ مر أنه لا Las‏ جمعة بعد أخرى وكأئهم أرادوا 
بالإئشاء ما يعم الحقيقى والمجازى إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم أنشأ جبعة 
وإنما فيه ما يشبه ذلك صورة على أن بعض العلقين على الحاوى» كالناشرى قال: 
بالجواز فى هذه لذلك (و) لا فى (غيرها) لأن الجماعة حصلت. وهم إذا أتموا 
فرادى نالوا فضلها. كذا صححه فى الروضة وأصلها هنا وقضية كلامهما فى الجماعة 
تصحيح الجواز فى غير الجمعة وصححه فى التحقيق والمجموع وقال فيه: اعتمده ولا 

قوله: (قال بالجواز) اعتمده شيخنا الرملى. «س.م» على المنهج ولا يُحتاحون لنية اقتسداء 
إلا إن انفردوا بركن كما سبق. 

فوله: (قال بالجواز فى (ode‏ اعتمده شيخنا الرملى» feasts‏ أن يجوز أيضا إذا كان 
الخليفة من غيرهم و كان لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرهاء كما يفهم مسن شرح الروض 
«س.م» على المنهج. 

قرله: (تصحيح الجواز) وتعصل به فضل الحماعة الأكمل وليس من قبيل اققداء 


المنعرد. نعم إن احتاحوا لنية اقتداء كان منه. 


يل فضل dell‏ الكامل وستأنى عبارته فى المامش aS‏ مشکل» إن کون ما ذكر استخبلانا فی 
غمارة البعدء بل هو من قبيل الاقتداء فى الأثناء وهو مكروه مفوت لفضيلة الجماعة وإذا قلنا بهذا 
فهل تفوت الفضيلة فى الاقتداء السابق فيه نظر, 

قوله: Wy‏ مر | قضية هذا التعليل النواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر. 
وهو قياس ما قدمه فى شرح قوله: حاز لأهل اقتدى فليتأمل. والله أعلم. 

فوله: (غير جائز الخ) ويفارق الاستحلاف بأنه ممدرلة بقاء الإمام» بدليل أنه يلزمه مراعاة نظم 
صلانه, 

قوله: (لإنلشاء daar‏ بعد أخترى) هلا زاد: أر فعل الظهر قبل فوات الجمعة, 

قوله: (ولا فى غيرها) ومنه كما هو ثلاهر: ما لو توى اجتمعة حلف إمامهاء ولم فصل لعدم 
إدراكهم معه ركعة, 


eres 


فوله: ( لكنه مشكل (EJ‏ فيه أن كلام الروض فى غير اللدمعة ومدار كوئه خليفة فى غيرها على أحد 
أمرين: إما أن يكون مفندیا به ثبل الہطلانء وإما أن يكون موائقا هم فى نظم صلاتهم؛ نفى هاتين لا 
تاج المأموم لتجاديد 15 فيحمل ما فى شرح الروض على الثائية؛ ولا إشكال فليتأمل, 
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تغتر بما فى الانتصار «لابن أبسى عصرون» من تصحيح المنع قال: ولو أغمى على 
الخطيب قال فى التهذيب: فى بناء غيره على خطبته القولان فى الاستخلاف فى 
الصلاة فإن لم يجوزه استؤنفت الخطبة وإلا اشترط أن يكون الذى يبنى سمع أولها 
والأصم أنه لا يجوز البناء هنا وسوى فى المجموع بينه وبين الحدث فى تصحيح المنع 
خلاف ما صححه فى محل آخرء كالروضة وأصلها من الجواز فى الحدث وعلى المنع 
فيهما قد يفرق بأن البناء هنا يستلزم اقتصار البانى على بعض الخطبة وهناك يأتى 
الخليفة بجميع الصلاة» وبأن الخطيب قريب الشبه بالمؤذن فألحق به بخلاف 
الصلى» ثم رأيت العمرانى فرق بهذا لكن الأقيس فيهما الجواز إلحاقا للخطبة 

قوله: (وإلا) أى: بأن حوزنا. 

قوله: (خلاف ما صححه إل) اعتمد وم.رءأن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف 
والبناء على ححطبته» بخلاف ما إذا أغمى عليه؛ OY‏ المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث 
بدليل صحة الصلاة حلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام ولا من القوم 
فى المغمى عليه. انتهى. وع.ش» على «م.ر» 

قوله: (الأقيس) أى: من قياسها على الأذان. انتهى. 

قرله: (من تصحيح المنع) قال فى شرح الروض: على أن تعليل المنع ما ذكر لا bly‏ المسواز» 
إذ للاقتداء فوائد أحر كتحمل السهو وتعمل السورة فى الصلاة الجهريةء وئيل فضل الجماعة 
الكاهلى. انتهى. 

قوله: (سمع أوفا) أى: حضر ليوافق ما مر من اشتراط الحضور دون السماع فى مسألة الحدث 
اب .ر). 

قرله: (ما صححه) فى نحل اعتمده «م.ر). 

قرله: (فى الحدث) أى: دون الإغماء فإن قبل فبم تفارق الخطبة الصلاة فإن الظلاهر أنه لر 
أغمى على الإمام حاز الاستحلاف قبل لما لزم مسن الاستخلاف والفرق فى المنطبة تلفيقها من 
اثنين صويق فيهاء بخلاف صلاة القوم» لا يلرم فيها تلفيق» بل فى إمامتها. لكن يطلب الفرق بين 
الإغماء والحدث. 


قوله: ( يطلب الفرق ا( الفرق بقاء أهلية asl‏ دون المغمى tered teed fil Ade‏ على 
eel‏ 
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بالصلاة. والفرق غير مؤثر ويلحق بالإغماء ما فى معناه كالجنون. Log)‏ شرطنا) من 
الشروط الخمسة السابقة (فمعه) شرط سادس وهو. 

(تقديم خطبتين أى من قبل ما » صلى) الجمعة للاتباع وقال BE‏ «صلوا كما 
رأيتمونى ca gol‏ وهذا بخلاف العيد فإن الخطبتين فيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة 
الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت 
ليدركها PL‏ (ولا يجوز) للخطيب بمعنى لا يحل له ولا يصح منه il)‏ يترجما) 
شيئا من أركان الخطبتين بل يأتى بها بالعربية وإن لم يعرفها السامعون لما جرى عليه 
السلف والخلف فإن تعذرث خطب بلغته وعلى الجميع تعلمها فرض كفاية فإن 
قصروا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر وأجاب القاضى عن سؤال ما فائدة 
الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة 
ويوافقه ما فى الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح. 

قوله: Wy‏ يجوز أن یارجا) ولا أن يأتى بآيات تتضمن جميع الأركان؛ لأنها لا تسمى 
حطبة بنلاف ما إذا أتى بآية تتضمن بعضها بقصده clad‏ فإن قصده مع القراءة أو 
القراءة أو أطلق كفى عنها فقط كذا فى التحفة ورس.م» على المنهج. 

قوله: (من أركان (LR‏ حرج غيرها فيجوز وس.م). 

قوله: (خطب بلغعه) أى: ما عدا الآبة فلا ييزحم عنها بل يسكت بقدرها رق.ل؛ وفى 
وس.من أنه يأتى هنا ما فى العجز عن القراءة فى الصلاة من أنه يأنى بذكر أو دعاء ثم 
يقف بدله. 

فوله: (من قبل ما صلى) لأن الحاحة إليه» لبيان المقدم عليه لاحتماله شيعا آخرء Ody‏ بعد. 

فوله: Oy‏ تعذرث) أى: بالعربية معطب بلغته لو تعذرت» وعرفت لغات متعددة غيرها يعرف 
القوم بعضها دون الباقى» فهل تتعين النطبة ما يعرفونه أو لا لأن ما عدا العربية سواء فيه نظر. 
وظاهر إطلاقهم الثائى؛ والأول مجه فليتأمل. 

قوله: (العلم بالوعظعولا يخفى أن العلم كذلك ما يتآثر به الإنسان» كما يدرك بالوحدان. 


ثوله: (فهل تتمين Aer SSS‏ بالأول. ثال: ولا يعارضه وحوبها بالعربية حيث أحسنها 
دولهم؟ لأنها الأصل Cryer yh‏ مراعاته) بخلاف غيرها فيقدم حيث رحد له مرحح كفهم القوم وأيده 
بکلام نقله عن الأذرعى؛ ونقل SU‏ عن «ز.ى». 
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(بلفظة) أى مع لفظة (الحمد) وإن اختلفت صيغته كما زاده بقوله: (ولو 
مصرفا) أى مشتقاء كأحمد أو تحمد الله أو حمد الله أو لله الحمد روى مسلم عن 
جابر قال: خطب النبى BE‏ يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه (و) مع (لفظة الله 
تعالى) كما مثلت للاتباع وككلمة التكبير (مردفا) الخطيب بالحمد. 

(لفظ صلاته على النبى) oly BE‏ اختلفت صيغته كما زاده بقوله: Log)‏ بمعناه مسن 
المروى) فى الأخبار كأصلى أو نصلى على الرسول أو محمد أو الماحى أو العاقب أو 
البشر أو النذير أو الحاشر لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر 
نبيه BE‏ كالأذان والصلاة ولا يكفى ول نعم لو تقدم اسمه على الضمير ففيه نظر 

قوله: (ككلمتى التكبير) هما ,ا لله ST‏ يعنى أن والمحمد gal‏ حعل ركنا فى اللاطبة» 
كما حعل التكبير ركنا فى الصلاة. 

قوله: (صلاة على النبى) ولو أراد بها غيره أحزات ولا تنصرف عنه بصرفها كذلك؛ 
بخلاف ما إذا صرفها لغير الخخنطبة. انتهى. EDS Co-ed‏ ش». 

قوله: ON‏ كل عبادة RI‏ ولا يرد الذبح» OY‏ المعتبر الغالب» لوجود المانع فيه بإيهام 
التشريك وق.ل) وفيه: أنه يسن فيه الصلاة على رسول الله ae‏ والمبرع Li]‏ هو thy tall‏ 
بالاسم كما سيأتى إن شاء الله تعالى. انتهى. «ب.ج». 

قوله: OY‏ كل عبادة [لخ) هذا Li]‏ يفيد الافتقار لمطلق الذكرء لا حصوص الصلاة 
An‏ 


سے Mey Co SSS Se UY PED‏ ہس ی Hh RO SR AS ES DS HE SS HE‏ سے SOS‏ سیت Heme!‏ سے Sa‏ بس سیت phe‏ سی چس SEED ATE‏ پم تسم نمیم AID‏ مام تمصب مرت مما م ا 


قرله: (فحمد alll‏ وأثنى عليه) جرد هذا لايدل على خصوص مادة chal‏ إذ لو قال: الله 
عزيزحكيمء صح أن يقال أنه حمد alll‏ وأثنى عليه» اللهم إلا أن يدعى التبادر أو الاحتياط فى مقام 
الاحتمال» ولا يخفى أن الظاهر أنه sale, sf‏ الحمد» وهو الظاهر من أحوال الصحابة والسلف» 
ومن المنقول عن حطبهم. 

قوله: (وما ععداه) هله الماء للنبى لا للفظ صلاته» وإلا كفى ما بمعناه من لفظ الرحمة chim yay‏ 


وليس كذلك» ولفظ a Le‏ شامل لصيغ الفعل والاسم» فلا حصرص فيه حتى بين عمومه بقولسه: 
وما.معثاه. 
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والأوجه أنه لا يكفى أيضا لأنه لم يصرح باسمه فى الصلاة عليه وقد أفتيت به وخرج 
بلفظ الحمد نحو لفظ الشكر والثناء وبلفظ الله نحو الرحمن والرحيم وبلفظ الصلاة نحو 
لفظ الرحمة وبصلاته على النبى صلاته على غيره. 

(ثم يوصى) الحاضرين (بالتقى) للإتباع «رواه مسلم؛ ولأن معظم مقصود الخطبة 
الوصية ولا يتعين لفظها ولا طوله كما أشار إليه بقوله (ولو (Lay‏ أى لفظ (نحو أطيعوا 
| لله) لحصول الغرض من الوعظ ولا يكفى التحذير عن الاغترار بالدئيا وزخرفتها فقد 
يتواصى به منكر والعاد أيضا بل لابد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية نحو 
«أطيعوا ail‏ [آل عمران [PY‏ وأتى بمرادفا play‏ ليفيد وجوب الترتيب بين الحمد 
والصلاة والوصية كما ذكر وهو ما صححه الرافعى» وصحح النووق عدمه قال: ونقله 
الماوردى عن النص oF‏ القصد الوعظ وهو حاصل ولم يرد نص بوجوبه وهذه الثلاثة 
أركان (فى كلتيهما) أى الخطبتين لاتباع السلف والخلف. 


قوله: (والأوجه أنه لا يكفى) ما لم يسرد الأركان أولاء كأن يقول: الحمد للف 
والصلاة على رسول الله أوصيكم بالتقرى؛ ثم يأتى بكل ركن مطولا فإذا أتى فى 
التاكيد بالضمير لا يضرء وهو ظاهر وع.ش». 

قوله: ربخلاف الحمد لله والصلاة على النبى) للتعبد بلفظهما دونهاء كما فى شرح 


المهذب. 
قوله: (بل لابد Ch}‏ مقتضاه أنه لا يكفى ما يدل على المنع من المعصية وفى حجر أنه 
يكفى. Tera)‏ 


قوله: (والأوجه أله [لخ) صرح به فى الأنوار» وجعله أصلا مقيسا عليه. 


قوله: (نحو أطيعوا اللّه) التمثيل به لما قبله يقتضى تضمئه الحمل على الطاعة pally‏ من المعصية. 
وهو الصحيح؛ OY‏ الطاعة هى امتثال الأمر بفعل المأمور وامتثال النهى باحتئاب المنهى» فليتأمل. 
قوله: (وصحح الدووى عدمه) أى: عدم وحوب الزتيب. 


rt ا ا‎ ASE eS 
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4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبالدعا) أى ومع الدعاء للمؤمئين (ثائية) أى فى الخطبة TSW!‏ لذلك ولأن 

الدعاء يليق بالخواتم ويكفى ما يقع عليه اسم الدعاء حتى (يكفيه) الدعاء (برحمة 

| لله لسامعيه) كيرحيكم الله أو رحمكم الله. قال الإمام : وأرى وجوب تعلقه بالآخرة. 


قرله: (للمؤمنين) زاد حجر: «والمومنات» قال: بأن لا يقصد إخراحهن وليس المراد أن 
يأتى بلفظ يدل عليهن. انتهى. ولعله حكمة التعبير بالمومنين. انتهى. وقولنا: بأن لا يقصد 
إل هكذا عبارة وس.م, على التحفة. وظاهره أنه يكفى وإن لم يقصد بالمومنين ctl‏ 
وفى شرح «م.ر» حلافه» وعبارة المحلى: والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات قال: 
«ق.ل»: أى من حيث كون التعميم مندوبا ولا يحتاج إلى تغليب» أو من حيث ذكرهن 
ce pat‏ ونقل عن «ع.ش» على قول شرح المنهج: والمراد بالمؤمنين الجسس» يعنى أن 
كلام الخطيب محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقطء ولا يشرط ملاحظة atl‏ 
انتهى. وفى تقرير الشيخ المرصفى» عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد با مومنين hd‏ أى: 
يستحب أن يقصد بالممنين الجنس الشامل» فلو قصد الذكور؛ ولو أربعسين من الحاضرين 


قوله: (وبالدعاء) لو حص بعض الحاضرين المشتمل على أربعين ينبغى الإحمزاء فلو الصرف 
ذلك البعض من غير صلاة وهناك أربعون أحرى سامعون» فهل تصح إقامة اللدمعة بهم؟ فيه نفار, 

قوله: (كرحمكم (All‏ يفيد حواز تخصيص الدعاء بالحساضرين. وظاهر أنه لا يكفى لخصيصه 

قوله: (كرحمكم الله) يفيد أنه bp‏ إدحال المومنات بلفظ يخصهن بل يكفى دوهن 
بالتغليب» لكن لو قصد باللفظ ماعداهن فالظاهر أنه لا يضرء ولو قصد به أربعين فقط من 
الحاضرين معيئين أو لا فيه نظر. ولايبعد أنه لايضر أيضا.ئم رأيت عن الأذرعى أنه نقل أنه لاساء 
من الدعاء للمؤمنات Oly‏ عين» فراحع هامش شرح المنهاج. 


فوله: (لو خص بعض الحاضرين ا عبارة الإمداد: وظاه ركلامهم: أنه لا يكفى anda)‏ ببعسض 
السامعين أو بغائبين وله وجه» وظاهره: ولو كان ذلك البعض أربعين, “ofl‏ 

قوله: (فهل نصح ا yee) Ju‏ تصح؛ oy‏ المنطبة (ae‏ وانسراف هؤلاء بعد بلا صلاة لا 
يضر. انتهى. شوبرى. 


باب اجمعة 
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(و) مع قراءة (ag!)‏ لللاتباع oly yy‏ الشيخان» وقيدها من زيادته بقوله: تفهم لا pis‏ 
نظر أو ثم عبس قال الإمام: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وسواء فى الآية الوعد 
والوعيد والحكم والقصة ويجب كون القراءة (فى إحداهما) لابعينها لأن المنقول القراءة 
بالخطبة دون تعيين. قال فى الروضة كأصلها: ولا تجزئ آية موعظة بقصد إيقاعها 
عن الوعظ والقراءة ولا آيات شاملة للأركان لأنها لا تسمى خطبة ولو أتى ببعضها فى 
ضمن UT‏ جازء ولا ترتيب بين الدعاء والقراءة ولا بينهما وبين غيرهما ولهذا ذكرا 
بالواو (وبالقيام) أى ومع القيام (للقوى) عليه (فيهما) أى فى الخطبتين للاتباع 

قوله: (تفهم الفرق بين الخطبة وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير المفهم أن القصد ثم 
إنابة لفظ مناب آحر وهنا المعنى WE‏ انتهى. تحفة. 

قوله: (فى إسحداهما) وتحرئ قبلهما وبعدهما وبينهما كذا فى الإيعاب. انتهى. مدئی. 

قوله: (لا بعيدها) أى: ليس الواحب القراءة فى واحدة معينة وليس قيدا للوحوب 
لفساده. تدبر. 

قوله: (ولا بيدهما وبين غبرهما) أى: لا بين القراءة وغيرها مطلقاء ولا بين colo‏ 
ولا بين غيره نما فى النطبة الثانية. 

قوله: (وبالقيام) أى: فى COTM‏ وكذا جميع ما ذكر من الشروط Li]‏ يعتبر فى 


قوله: (قال الإمام ولايبعد الاكتفاء بشطر آبة طويلة) زاد عقب ذلك فى شرح الروض: 
«قال فى ig gett‏ والمشهور الحرم باشتراط آيه). 

قرله: (قال الإمام |( tae dre‏ 

نوله: (ولاتجرئ آية موعظة) بقصد إيقاعها عن الوا والقراءة. عبارة الروض: وإن أتى 
ببعضها أى الأركان ضمن آية لم pate‏ وأجحزأه cass‏ وإن قصدهما لم ير عنهما. التهى. قال فى 
شرحه؛ بل عن القراءة فقط» كما صرح به فى المجموع. انتهى. وفيه تصريح بأنه مع قصدهما يقع 
عن القراءة. وفضية هذا: أنه إذا قصد غير القراءة أحرأ caso‏ بخلاف ما إذا قصدهما يقع عن 
القراءة. فتأمله. 

فوله: (ولاآيات شاملة) واستشكل هذا بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة مدا على النبى 
للد شرح الررض. 


وله: (راستشكل CE)‏ أحاب رم.ر»: بأن المراد: شاملة لما عدا الصلاة على النبى BRS‏ 


£1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رواه مسلم ولأنهما ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود فيشترط فيه القيام 
كالقراءة والتكبير أما العاجز فيخطب قاعدا ثم مضطجعا والإنابة أولى كالصلاة ويجوز 
الاقتداء به سواء قال: لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر ]45 sind Les]‏ لعجزه فإن 
بان أنه كان قادرًا فهو كما لو بان الإمام محدثا وقد تقدم. 


الأركاث» فلو انكشفت عورته فى غيرها لا تبطل» وكذا لو أحدث بين الأركان ثم 
استخلف عن قرب. انتهى واب AZ‏ 

قوله: (وليس من شرطه (ES‏ احتراز عن التشهد. 

قوله: (والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاجز القاعد. 

قوله: (فهو كما لو بان (BJ‏ ثم الظاهر أن هذا المنطيب لا يصح أن يكون إماما لهم 
ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أى: باعتباره هو لعلمه حاله. نعم إن 
تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة. فليحرر. 

قوله: (فهو كما لو بان [لخ) ولكونه يغتفر فى الوسيلة ما لا يغتفر فى المقصود؛ وفى 
الشرط ما لا يغتفر فى الركن لا يشكل هما لو صلوا حلف حالس فتبين قدرته يتبين بعللان 
صلاتهم. انتهى. تقرير مرصفى» وإنما عد القيام هنا شرطا فلاف الصلاة OY‏ الخطبة وعظط 
وذكر؛ بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا فيهاء ومئله يقال فى 
الجلوس. انتهى . با ج). 


قوله: (ثم مضطجعا) ينبغى: ثم مستلقيا. 

قوله: (والإنابة أولى كالصلاة) يفيد أن إنابة العاحز فيهما أولى. 

قوله: Of)‏ بان أنه إل) ظاهره: ولو قبل الصلاة. وهذا بخلاف ما لو بان إسام الصلاة وقد 
Le‏ قاعدا قادرا على القيام فإنه تحب الإعادة» كما فى الروض فى صلاة المماعة؛ راعتمده 
سينا الشهاب الرملى» وفرق بيئه وبين ما هنا. 

قوله: (فهو كما لو بان (BJ‏ اعتمده وم.ره. 


ثوله: (رفرق بيئه وبين QJ‏ لعله بأن القيام هنا وسيلة وشرط» وهناك مقسود؛ لأنه ركن. 
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(وبالجلوس) مطمئنا (فصلا) أى وفصل بالجلوس بين الخطبتين Wales‏ كالجلوس 
بين السجدتين للاتباع «رواه مسلم» ولو خطب قاعدًا فصل بسكتة لا باضطجساع 
(وسمع) بمعثى إسماع كما عبر به الحاوى أى ومع إسماع (أريعين أهلا) لانعقاد 
الجمعة بهم أركان الخطبتين oF‏ مقصودهما الوعظ وهو لا يحصل إلا بالإبلاغ فلا 


قرله: (وباجلوس) ولا يشزط فيه لطهر وب.ج» قال وح.ل» : ولو أحدث بين 
الخطبتين بنى إن كان عن قرب وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين من 
شحص واحد» ولذا قال شيخ مشايخا القويسنى: الذى يذلهر أن الحدث بينهما كالحدث 
فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا, انتهى. وقولنا: من شسخص واحد احتراز عن 
الاستخلاف فيها بالحدث فإنها de‏ أديت بطهارتين مسن شخصين كما فى الشوبرى» 
ولعل فائدة عدم اشازاط الطهر فى الجلرس أنه لو أحدث الأول ثم حلس اكتفى به» 
ely OS,‏ الثائى من أول LAH‏ الثانية. فليحرر. 

قوله: رلا باضطجاع) ظاهره ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام والجلوس» فإذا 
تعذر أحدهما بقى الآخر وسالف الحشى على التحفة فانظره. 

قوله: رومع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشيرط فيما تقدم لصحة 
الاستحلاف. انتهى. 

قوله: (أربعين) ولا يشازط فيهم الطهر ولا كونهم محل الصلاة وهو داعمل “السور؛ 
asus‏ اللاطيب يشترط كونه حال الخطية داخخل السور فلو حطب داحله والقوم dors‏ 
يسمعون كفى. انتهی. رب.ج]) ونقله وق.ل» على J‏ عن شيخه ثم قال: وهو غير 
مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها فى ذلك ولو تبعا. 

ثنبيه: يعثير فى الحمعة فى الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتى. 
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قوله: (وبالجلوس مطمدا (LY‏ لو عجر عن الجلوس وحب أن يسكت من قيام بقدره؛ AF‏ 
cos yor gel‏ وهو فلاهر» كذا ast‏ شييعنا. وظاهر الكلام: عدم اعتبار الإعاء هنا إلى التلوس. 


قوله: رلا باضطجاع) ولابكلام أحنبى» كما أفهمه كلام الرافعى» (SLs‏ لصاحب الفروع. 
فرله: (أركان الخطبة) مفعول سماع. 


م٠‏ الى e‏ “آذ tt‏ مشت 


tA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يكفى الإسرار كالأذان فلو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم يصح كبعدهم عنه BS‏ 
النكاح وعلم من ذلك أنه يجب عليهم السماع فيشترط الإسماع والسماع ويصرح 
الشيخان وغيرهما ولعل الناظم عدل إلى سمع لذلك oY‏ السمع يقتضى الإسماع بخسلاف 

قوله: OY‏ السمع BY‏ إذا ree et‏ بالفعل يقتضى الإسماع بالفعل 
والسماع بالقوة يقتضى الإسماع بالقوة ومثله العكس» فالوحه الوجيه أنه يشترط الإسماع 
بالقوة Ob‏ يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعواء والسماع بالقوة أيضا بأن لا يكون هناك بعد 
ولا صمم ولا نوم» وإن هناك لغط لأنهم حينعذ لو أصغو لسمعوا. انتهى. شيخنا قويسنى. 
انتهى. مرصفى . 

قوله: (فلا يكفى الإسرار إل) ظاهره اعتبار السماع بالفعل. لكن أفاد شيخنا الشهاب 
الرملى: أن المعتمد أن peal‏ السماع بالقوة» بأن يكون بحيث لو أصغى سمع؛ وإن اشتغل عن 
السماع بنحو تحدث مع جليسه» ويدل له استحبابهم الإنصات. 

قوله: (فلو كانوا كلهم أو بعضهم LE‏ [) بخلاف مالو كانوا كلهم أو بعضهم حرسا 
رلاصمم بهم فتصح» بخلاف ما لو كان به صمم عارض أو أصلى فلا تصح» «م.ر» وهذا الكلام 
يدل على صحة الجمعة إذا كان القوم أوبعضهم حرسا. وفيه نظر. 

قوله: (وبه صرح الشيخان وغيرهما) ويعتبر على الأصح عند الشسيخين وغيرهما سماعهم ها 
بالفعل لا بالقوة» فلا تجب الحمعة على أربعين بعضهم صم ولاتصح مع وحود لغط كنع إسماع 
ركن على المعتمد فيهماء وإن حالف فيه كثيرون أو الأكثرون» فلم يشترطوا إلا الحضور فقسط؛ 
وعليه يدل كلام الشيحين فى بعض المواضع. حجر, 


ثوله: (ظاهره اعتبار خم فی کون ظاهره ما ذكر نظر؛ فإنه ثد يقال؛ ظاهره اعتبار السماع بالقوة؛ 
فإن الإسرار لا يفيد السماع بالقوة؛ وهو الذى ثال: إنه لا يكفى. فليتأمل. 

ثوله: (رفيه نظر) أى: بناء على ما نقله الأذرعى عن البغوى؛ من أنه إذا كان بعسض الأربعين أميًا لم 
يقصر فى التعلم لا تنعقد به الشمعة؛ لارتباط صلاة بعضهم ببعض»؛ لكنه ضعيف» رالمعتمد الصحة. 
eta‏ 

قوله: (ريعتبر EI‏ اعتمد «م.رء أن الشرط الإسماع والسماع بالقوة؛ إذ لو وحب بالفعل لكان 
الإنصات واجبا. انتهى. 

توله: (فى بعض المواضع) لعله فى الاستخلاف فى اللاطبة السابق؛ لكن DU‏ هنا غم CON‏ 
هناك؛ كما يعلم .مراجعة الروضة. 


باب الجمعة £4 
العكس وإذا سمعوا لا يضر عدم فهمهم لها كما مر وتعبيره هنا بأربعين موافق لتعبير 
الروضة وأصلها قال فى المهمات: وقياس ما صححاه من أن الإمام من الأربعين 
الاقتصار على تسعة وثلاثين فإن أرادوا السماع نفسه ومئع كونه أصم إذا كان من 
الأربعين كان بعيدا بل لا معئى له. 

(والولا بينهما) أى الخطبتين كما جرى عليه السلف والخلف ولأن له أثرا ظاهرا 
فى استمالة القلوب (و) الولاء (بين خطبتين + وبين ما صلى) لأن الخطبة والصلاة 
شبهتا بصلاتى الجمع (وبالطهرين) أى ومع طهرى الحدث والخبث فى الخطبة كما 
جرى عليه السلف والخلف فلو تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة وإن لم يطل 
الفصل كالصلاة. 

(قلت وبالستر) فى الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف وهذه الزيادة لا تعلم 


قوله: (وبالطهرين) أى: فى الأركان حاصة. 

قوله: (فلو تطهر وعاد Cy‏ ولو كان جدثه بين الخطبتين ولو فى ابحلوس بينهما لأنها 
sole‏ واحدة لا تودى بطهارتين حلافا للحلبى على المنهج. 

قوله: (فى الخطبة) أى: أركانها كما مر. 
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قوله: DDIM)‏ العكس) فيه تأمل. 

قوله: (لايضر عدم فهمهم ها كما مر) قال فى شرح الروض: فال الزركشى: ولو كان 
المنطيب لايعرف معنى أركان المنطبة فالظاهر أنه لاجوز. فيما قاله نظر. بل الوحه الجواز» كمن 
يوم بالقوم ولايعرف معدى الفاتحة. انتهى. 

قوله: (بل لا معبى له) أى: لأنه يفهم ما يقول» فلاحاحة إلى سماعه. 

قوله: (شبهتا CL]‏ قضيته: أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم. 

قوله؛ (وإن لم يطل) فال فى شرح الروض: فلو أحدث بين المنطبة والصلاة أو تطهر عن قرب 
فالأوحه ما اقتضاه كلامهم أنه لايضر كما فى المتمع بين الصلاتين؛ رأما السامعرن للحطبة فلا 
يشرط طهارتهم ولاسازهم» كما نقله الأذرعى عن بعضهم» قال: وأغرب من شرط ذلك. انتهى. 


- 
TT aa ai o r i ere sain ener 


ثوله: aly‏ تأمل) -حاصلة: أن الإسماع بالفعل يشتضى السماع بالفعل؛ وبالقوة يقتضيه بالقوة. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من قول الحاوى فيما مر. ويجب خارج الصلاة إذ لا يلزم من وجوبه اشتراطه ثم هذه 
الأمور المذكورة من قوله: ولا يجوز إلى هنا بعضها أركان للخطبثين وهو حمد الله 
والصلاة» والوصية. والقراءة والدعاء. والبقية شروط لهما وجملة شروطهما ثلاثة عشر: 
وقوعهما فى وقت الظهر وفى خطة بلدة» أو قرية وأن لا يتقدمهما ولا يقارنهما جبعة 
حيث يمتئع تعددها وتقديمها على الصلاة والقيام فيهما للقادر والجلوس Logins‏ وكون 
الخطيب ذكرا وإسماع وسماع أربعين كاملين والولاء والطهران والستر والحكمة فى 
جعل القيام والجلوس شرطين لهما وركنين للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ 
ولا شك أن القيام والجلوس ليسا بجزئين لها بخلاف الصلاة فإئها جملة أعمال وهى 
كما تكون أذكارا تكون غير أذكار. قال الرافعى: واشترط القاضى نية الخطبة 
وفرضيتها كالصلاة وكلام الروضة يشير إلى أن الصحيح خلافه وبه جزم فى المجموع 
فى باب الوضوء (وظهرا فلتصر) أى الجمعة (إن فات شرط خصها مما ذكر) وتعذر 


لوم لايل OPUS‏ 


قوله: (وظهرا فلتصر إن فاث شرط خصها ما ذكر) اعترضه الجوحری بان ذلك BOY‏ فى 
سبق الوقت» ولا فى عدم الاستيطان» وعدم سبق التحرم» وعدم الخطبة. وعدم الخطبشين» وعدم 
الجماعة والعدد. قال: gh Lily‏ فى حروج الوقست حاصة. انتهى. وأقول: سراد النقلم: وأصله 
فوات الشرط بعد الالعقاد فلا يرد ما قاله: على أن قوله: فى صورة فقط غير مسلم. WS‏ بشط 
شيخنا الشهاب وأقول: يدحل فى فوات الشرط بعد الالعقاد مفارقة بعض الأربسين بالبطلان 
مطلقاء ومنه نية المفارقة فى الركعة الأولى. وهذا من عدم العود الذى قاله فإطلاق فوله: فلا يرد 
ما قاله» صحيح. ومنه أيضا اروج عن النطبة بعد الانعقاد. نعم إن حرحوا أو بعضهم بغير 
احتيارهم كأن صلوا فى سفيئة فى الخنطة فأحرجها نحو الريح قهرا وارجعوا فورا؛ ففيه نفاسر, 
فليتأمل. وعبارة الإرشاد: وتصير ظهرا بفقد شرط يُنصها, فال الشهاب حجر بعد العقادها؛ 
olf‏ حرج الوفت» أو نقص العدد السابق أثناءهاء أو بأن سبق Lb spel‏ عند امتناع التعدد» أو 
أنها فى غير دار الإقامة أو قبل سبق الخنطبتين» أو شعو ذلك يجب إمامها ظهرا. وأفهم قوله: تصير 
مع ما ذكرته فى شرحه أن ابنداءها فى غير وقتها أو فى غير دار الإقامة أو مع العلم بسبق أو 
مفارقة أخرى لها أو بفقد العدد أو الطبة باطل من أصله؛ فلا يرد ذلك عليه حلافا لما وهم فيه 


a‏ مستي meres‏ ل 


توله: (أو Ob‏ سبق I‏ أى: بعد سلام السابقة أو ثبله: ولم Lp Kany‏ من الاثسداء بإمامهاء ولو فى 
التشهد وإلا وحب. انتهى. tebe‏ عن HS St‏ 


°۹ date! باب‎ 


تداركه oly‏ لم ينو قلبها كان خرج الوقت قبل السلام أو انفض بعض الأربعين فيها 
ولم يعودوا لأنا إن قلنا إنها ظهر مقصور كما نص عليه فى الأم لأن وقتها وقته 
وتتدارك به فهى كصلاة السافر اذا فات شرط قصرهاء وإن قلنا صلاة مستقلة كما 
صححه النووى لخبر أحمد وهو حسن عن عمر:الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم BE‏ و لأنه لا يقوم مقامها فلأنهما فرض وقت واحد فيصم الظهر بنية 
الجمعة ويلزمه إتمام الظهر وخرج بقوله : خصها المزيد على الحاوى الشروط اللشتركة 
بينها وبين غيرها كالطهارة والسثر فتبطل بفواتها ولا فرغ من شروط صحتها أخذ فى 
شروط لزومها. 

فقال: (وتلزم) الجمعة (المكلف) هذا لا يختص بها فلا حاجة لذكره (الحر 
الذكر) فلا تلزم غير الكلف وغير الحر ولو مكاتبا ومبعضا وإن وقعت فى وبته حيث 
تكون مهايأة ولا الأنثى والمشكل للخبر السابق أول الباب فى غير JSAM‏ وللقياس فيه 

سواء حضروا أم لا إذ المائع من لازو الصفات القائمة بهم وهى لا ترتفع بحضورهم 

قوله: BE, CL‏ لوه AE‏ و ا ck pS a‏ قل و ste‏ 
تغليظا عليه» لكنها لا تصح منه فيقضيها وحوبا ظهرا بعد زوال عذره» فالمراد باللزوم فى 
حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء وقيل: إنه مكلف ومعنى عدم اللزوم الذى 
عبر به الشارح فى شرح التحرير عدم مطالبئنا له بها OV‏ لعدم صحتها منه» وإن كان 
مخاطبا بدليل وحوب القضاء» وإذا قيل بعدم اللزوم OW‏ حققة فوحوب القضاء إنماهو 
بأمر حديد تغليفلا عليه. 
الشار م الموحرى؛ حيث زعم أن ما أفاده لمان غير صحيح لورود هذه الصور الذكورة عليه 
وكأنه الس عليه الابتداء الذى ذكره بالأثناء الذى فى المعن فسوى بينهما غفلة عن الفرق 
الواضح بيئهما, انتهى. وأقول: قد يتوقف فى انعقادها من أصلها فى نحو ما إذا تبين أنها فى غير 
دار الإقامة أو قبل المنطبتين. فليراحع. 

فوله: gh‏ انفض بعض الأربعين فيها dy‏ يعودوا) هذا إذا تعذر ltl‏ جمعة» وإلا فالوحه 
استئنافها؛ لأنه من أهلها والوفت باق والعدد مئيسر؛ فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة؟ بث 
ذلك السيد السمهودى فى حاشية الروضة؛ وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى. 

قوله: (وتعدارك له) أى: إذا فانت. 


ثوله: (قد eed yy‏ لا توقف عند إمكان ابتداء جمعة؛ لأنه dee‏ قياس تبين السبق. 


oy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن أحرموا بها لزمتهم لتلبسهم بالفرض (واستثني) من الكلف الحر الذكر 
(المعذور) بشىء مما مر فى باب الجماعة كالمرض ونحوه فلا تلزمه الجمعة للخبر 
السابق أول الباب ولشقة حضوره (إلا إن حضر) فى الوقت ولم يزد ضرره بانتظاره 
كما فى النهاج كأصله فتلزمه فلا يجوز له الانصراف لأن المائع فى حقه مشقة 
الحضور فإذا تحملها وحضر فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد مئه سواء صلى الجمعة 
أم الظهر. فعلم بما تقرر أنه لا تلزمه إذا حضر قبل الوقت. وكذا إذا حضر فيه وزاد 
ضرره فله الانصراف ما لم يحرم بها كما فى المسافر والمرأة والمشكل بل ما لم لقم 


اللا ل ل ل ل ل م ل م م 2 لظ 


قوله: (ولم يزد dy (ES‏ يكن صلى الظلهر قبل حضوره وإلا فله الانصراف. انتهى. 
ad. by‏ على SM‏ 

قوله: (فلا يجوز له الالصراف) فلو انصرف أثم ولا عود عليه. انتهى. 

قوله: (كما يجب السعى (BS‏ أى: فيجعل مكثه بالمسجد ,منزلة السعى عند عدم العذر 
والسعى عند عدم العذر واحب» فالمكث الذى هو al jie,‏ كذلك» وفرق ath‏ لما لم تلزمه 
وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف» بخلاف غير المعذور لما لزمئه لزمه ما توقفست 
عليه طنتدائى وهو فى شرح الروض. 

قوله: (واستشى المعدور إلخ) لو احتمع أربعون مرضى فى حل وشق عليهم حضور الجمعة؛ أر 
أربعرن فى الحبس dy‏ يتمكنوا من حضورهاء وأمكنهم .محلهم فالقياس كما قاله الأسنوى لزومها 
هم jl er‏ التعدد مع العسر. وعلى هذا فهل لغيرهم yt‏ لا عذر له فعلها معهم؟ الوحه: أن له 
ذلاك؛ لأنها جمعة صحيحة معتبرة» فلكل أحد حضورهاء ولا أثر لكونها إثما حازت للمذكورين 
للضرورة ولا ضرورة فى حق غيرهم. 

قوله: (أنها لا تلزمه te bE)‏ لو حضر إلى الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه الشسداء فى sont‏ 
قال فى المجموع: فله أن ينصرف مع الكراهة وب.ري. 

قرله: (ما لم لقم الصلاة) أى: إلا أن يفحش ضرره» كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس 
به» بل لو علم من نفسه سبقه وهو حرم فى الصلاة لو مكث فله الانصراف» كما قاله الأذرعى 


Tere) 


whey ma rey aa 1 اسمس مووي‎ 


فرله: ty‏ ذلك السيد [لخ) بحث ذلك الشيخ عميرة أيضاء id‏ ثم رأيت السيد السمهودى في 
حاشية الروضة سبقنى إلى هذا البحث» وثال: إنه التحقيق؛ ثم ظهر لى الآن إمكان دنع ذلك إلى اسر سا 
أطال به ما نقدم بسطه فى مبحث الانفضاض. 


فوله: (فرع إل ) هو فى شرح الروض أيضا. 


باب dao!‏ وى 
الصلاة كما نقله الشيخان عن الإمام واستحسناه وبحث السبكى والأسنوى لزومها أيضا 
وإن حضر قبله إذا لم يزد ضرره كما يجب السعى قبله على غير المعذور. 

(Logo)‏ أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء 
استثقالا للتكرير أى إنما تلزم الجمعة من ذكر إن (يقم) إقامة aad‏ حكم السفر (حيث 
تقام) الجمعة من aly‏ أو قرية oly‏ لم يتوطن بها فلا تلزم المسافر ولا اقيم حيث لا 


قوله: (كما يجب السعى SEE!‏ فى شرح الروض: ويفرق ob‏ المعذور لم تلزمه الجمعة» Lily‏ 
حضر متبرعاء فجاز له الانصراف» بخلاف غيره» فأنها تلزمه؛ فلزمه ما يتوقف عليه. التهى. 
فليتأمل. 

تنبيه: غير المعذور إذا توقف إدراكه الجمعة على سعيه قبل الفجر فالوحه أنه لا تجهب عليه 
ذلك؛ لأنه قبل الفجر غير عخاطب بهاء dtm y‏ تسقط care‏ وإن كان فى بلدها لعدم ASE‏ منها 
فهو كانخبوس لا يمكنه الخروج إليها «م.ر». 

قوله: (فلا تلرم المسافر) قال فى شرح الروض: سفرا مباحا ولو قصيرا. نعمء إن حرج إلى 
قرية يبلغ أهلها نداء بلده لرمته بالبلدة» OY‏ هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا 
طا كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع. ذكره البغوى فى فتاويه. انتهی. hy‏ م يسمع 
النداء منه. ر«م.ر» فإن حصل ضرر co cet‏ فهذه مسألة أحرى تُختص بالبعيد. وم.ر». 

قوله: (فله بعيد الانصراف) بل يبب إن غلب على ظنه تلويث المسجد وع.ش». 

توله: (فجاز له الانصراف) لأنه لم يناطب ثبل الوئت حطاب إلرام بل حطاب إعلام؛ قلاف الدار 
إن خمطابه إلزامى فى الالين. انتهى, AA‏ 

ثوله: (فليتأمل) أشار به إلى ما ذكره فى حاشية التحفة؛ -حيث قال فيه: إن ذلك العذر إنما هو مائع 
لوجوب الحشور لمشقته؛ ولوجوب الاستمرار بعد أن زاد الضرر»ء نحيث حضر؛ ولا زيادة للضرر لم يبق 
مائعاء إلا أن يريد dee‏ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذى يجوز له الالصراف قبل الوقت» ON‏ 
بشرط الرحوع لإثامتهاء وهذا لو رجع لوقع فى المشقة. وقد يقال: بل يزيد؛ OV‏ حواز انصراف غير 
المعذور ثبل الوقت مشروط بقصد الرحوع Lg‏ والكلام Lea‏ نى المعذور فى انصرافه على صد 
الإعراض عنها رأسا فليتأمل. التهى. وقد يقال: ماثاله الشيخ فى شرح الروض هو الوجه؛ لأنه لما كان 
Le pte‏ كان -حضوره کان لم یکن» فما ترتب على عذره من عدم الوجوب عليه باق مع عدم خطابه قبل 
الوثت إلزاما BES‏ بعده» ويؤيد هذا أن من لم يبلغه النداء لو حضر موضعه جاز له الانصراف» وإن كان 
ail ail‏ جائرا ولو فى الوقت. 


of‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تقام إلا أن يبلغه النداء بوجه مخصوص كما قال: (أو) حيث لا تقام لكن (نداء) 
الجمعة (يبلغه من صيت) أى عالى الصوت يؤذن على عادته (إذا هدا) أى سكن. 
(ريح وصوت لو فرضناه وقف ٠‏ من بلد الجمعة فى أدنى طرف) أى لو فرضنا 
الصيت وقف فى أقرب طرف من بلد الجمعة إلى من يبلغه الصوت لخبر: «الجمعة 


قوله: EI Wp‏ راحع للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تعب عليه وإن “مع النداء. تعسم 
إن سمعه من بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أو حيث ال) أى: أو أقام أى: انقطع سفره وإن لم يلترم موضعا على المعتمسد 
«وس.م» وهو خالف فى عدم التزام الموضع للروضة. 

قوله: (يبلغه) ويعتبر فى البلوغ العرف أى: بحيث يعلم أن ما بلغه نداء جمعة وإن لم 
تتميز کلماته. انتهى.ام.ر). 

قوله: (من بلد الجمعة) أى: تحب فيه وتنعقد بأهله فإن لم يكن فيه من تنعقد به بان 
نقص عن أربعين لم تحب على من بلغه الصوت. 

قوله: (إلى من يبلغه) أى: إلى موضع أو بلسدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه؛ بل 
سماع بعض أهل البلدة مثلا كاف فى الوحوب على الكل كما سیأتی. انتهى. لكن فى 
حاشية «س.م» على المنهج عن ابن الرفعة وتبعه «م.ر» أن من “مع من موضع إقامته وبصب 
عليه ومن لا فلا وهو مناف لما سبق. التهسى. وعبارة الروضة: والمعتبر نداء موذن عالى 
الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذى يلى تلك القرية ويؤذن على عادته 
والأصوات هادية والرياح راكدة فإذا مع صوئه من القرية من أصغى إليه ولم يكن أصم 
ولا جاوز سمعه حد العادة وحبت الحمعة على أهلها. انتهى. وهو ظاهر فى الوحوب على 
الكل بسماع واحد فى أى موضع كان. 

قرله: (فلا تلزم المسافر) قال فى الروض وشرحه: لكن تستحب له وللعبد بإذن سيده 
وللعجوز بإذن زوجها أو سيدهاء وللحنثى والصبى إن أمكن. انتهى. 

فرله: (لو فرضناه) هذا يصرح بأنه لا يعتبر السماع بالفعل كما لا يخفى. 

قوله: (إلى من يبلغه) متعلق بأقرب. 


باب الجمعة هه 


على من سمع النداء» رواه أبو داود بإسناد ضعيف لکن ذكر له البيهقى شاهدا بإسئاد 
جيد واعتبر سكون الريح والصوت لثلا يمنعا بلوغ النداء» أو يعين عليه الريح واعتبر 
أقرب طرف إليه لأن البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطه فاحتيط 
للعبادة قال الأكثرون: ولا يعتبر كون المئادى على عال لأنه لا ضبط لحده والمعتبر بلسوغ 
النداء بحالة استواء الموضع » كما اعتبر سكون الريح ولا ينظر إلى ما قد يسمع لشدتها 
فلو سمع لكونه بعلو ولو كان باستواء لم يسمع لم تجب أو لم يسمع لكونه بمنخفض 
ولو كان باستواء pow‏ وجبت Wy‏ لوجبت على البعيد العالى دون القريب النخفض 


ال ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااي اام للا مما ا ا م ل ما 


وعكسه فى عكسه ولا بد من هذا. فليتأمل. 

قرله: (لثلا يمبعا) إن هب الريح إلى غير حهة السامع. 

قوله: gly‏ تعين عليه الريح) إن هب إلى جهة السامع. 

قوله: (إلى ما فد يسمع) أى: النداء الذى. 

قوله: (ولو كان باستواء (a‏ ينبغى أن يكون shel‏ سماعه لو كان مستويا بعد فرض مسافة 
الامخفاض dae‏ على وجه الأرض» بل ذلك مرادهم قطعاء وإلا يلزم وحوب الجمعة على من فى 
الوهدة؛ وإن كانت مسافة النزول فراسخ. ثم هذا الذى قلناه يجرى alte‏ فى المسألة الأولى أيضا. 
كذا بخط شيخنا وهو قوى» لكن اقتصر شيخنا الشهاب الرملى فى الفئاوى على قوله: إن المتبادر 
من ASL re AS”‏ 

قوله: (وإلا لو (ees‏ أى: وإلا يعتبر بحالة الاستواء Eh‏ 

ثوله: (معدة (Bf‏ أى: يفرض المبوط أو الصعود et‏ غير بلد الجمعة والثرية على طرفه؛ لأنهم 
يشطعون تلك المسانة فى الوصول إليها. انتهى. ede‏ عن عميرة. 

توله: (رإلا يلزم YS‏ مائع من الترام ذلك متى أمكن الوصول إلى ثحل الدمعة إذا سعى إليها بعد 
الجر فإن قلت: يلرم أن يشارط فى عدم الوجوب فى المسألة الأرلى عدم إمكان الوصول؛ إذ لا فرق 
بن المسألتين» ثلت الوجحوب oy ts‏ بالسماع على العادة بشرط إمكان cS po gh‏ نإن أحقق السماع 
والشرط وجب وإلا فلا تلازم. فليتأمل ليندلع ما فى المحشى على التحفة. 

os yy ral‏ مثله فى المسألة الأولى أيضا) أى: فيما يتناسب نيها, أما فى كلام الشارح غلا فرق بين 
البسط وعدمه فى الوجوب» إلا أن يكون مراده أن معنى فول الشارح: ولو كان باستواء لم يسمع لم 
we‏ أى مع البسط فيفهم منه أنه لوسمع باسئواء بدوئه لم تجحب. ومئله يقال فى المسألة الثانية؛ فإنه لا 
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وهو بعيد وخبر: «الجمعة على مسن سمح النداء» محمول على الغالب وخالف فى 
الشرح الصغير فاعتبر السماع مطلقا لظاهر الخبر وهو ظاهر كلام النظم وأصله. وقال فى 
المجموع بعد قوله : إنه لا يعتبر وقوف النادى بموضع Sle‏ كذا أطلقه الأصحاب وقال 
القاضى أبو الطيب. قال أصحابنا: لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان فإنها 
بين أشجار وغياض تمئع بلوغ الصوت فيعتبر فيها الارتفاع على ما يعلو الغيياض 
والأشجار.انتهى. وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مائع وفيما ذكر مانع فلا حاجة 
إلى استثنائه والمعتبر سماع من أصغى إلى النداء ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد 
العادة ويكفى سماع بعض أهل القرية ولو سمع النداء من بلدين تخير والأولى أكثرهما 
جماعة ذكره فى الروضة. 

قوله: (من أصغى) أى: لو أصغى وهو بطرف ذلك الحل أيضا على مستو منه» والمراد 
بالطرف آحر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. انتهى. رق.ل» على (SHG‏ وهر 
مخالف لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن «م.ر». انتهى. لكنه الموافق لموقف الموذن. 

قوله: (ويكفى إخ) أى: يكفى “ماع البعض ولو بالقوة فى الوجوب على الباقى وإن 
لم يسمع ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح والروضة:؛ وحالف ابن الرفعة وتبعه «م.ر» كما 
تقدم. انتهى. وعبارة الناشرى على الحاوى: ويفهم من قول المصئف بلغه أنه لا يجب عليه 
الجمعة إلا إن مع هو النداء وليس كذلك» بل إن مح بعض أهل القرية بالشسروط المتقدمة 

قوله: (وقد يقال إلل) لعل هذا أولى؛ فإن الارتفاع المذكور قد يبلغ الصرت معه ما لا daily‏ 
الصوت بتقدير عدم المائع والوقوف على الأرض» فلا ينبغى الاستثناء فضلا عن عدم الحاحة 
إليه. فليتامل. (س.م). 

قوله: (ويكفى ماع بعض أهل القرية) لقائل أن يقول: لا مانع هذا إلا إن patel‏ السماع 
بالفعل؛ مع أنه ليس كذلك» كما هو ظاهر من العبارة» كقوله: لو فرضناه وقف إل فتأمله. 


يظهر بين البسط وعدمه فى مثال الشارح تباين؛ لأنهم إن سمعوا عند البسط ted‏ عدمه بالأولى؛ إلا أن 
مفهومه: أنه لو كان عند فرض الاستواء مع البسط لم يسمعوا لم تلزمهم الجمعة: وإن سمسرا عند فرش 
الاستواء بلا بسط. هذاء وما ASS‏ الشيخ عميرة نقله hf‏ عن tet‏ عن الرملى وأبيه» واعتمده لکن 
فى الشارح حلافهء واعتمده 6S. jp‏ ووخ.له. 

وله: (لا موقع )2( تأمله؛ ails‏ قد لا يسمع بالقوة إلا بعض أهل القرية. ثعم» إن ثلنا المعثبر ماع مسن 
وف بطرف البلد اجه هذاء لأن كل واحد منهم لو وف هناك سمع sa gy‏ تدبر. 
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(ولا يصح ظهره) أى من تلزمه الجمعة (إذا فعل) أى الظهر لتوجه فرضها عليه 
بئاء على الأصح أنها الفرض الأصلى Wy‏ جاز ترك البدل إلى الأصل كما مر. (إلا إذا 
الإمام في) بمعنى عن الركوع (الثانى اعتدل) يعنى شرع فى الاعتدال فيصبم ظهره 
حينئذ لفوت الجمعة لأنها لا تدرك بدون ركعة والذى فى الروضة وأصلها عن ابن 
الصباغ : إن ظاهر النص البطلان أيضا إلى أن يسلم الإمام وأقراه ونقله فى المجموع عن 
وحب على أهلها. انتهى. ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. انتهى. وفى الشرقاوى على 
التحرير فوله: محل يسمع منه أى: من طرفه النداء أى: الأذان من الواقف بطرف بلد 
الجمعة. والمعتبر "ماع واحد فأكثر من ذلك امحل بالقرة. انتهى. 

قوله: (ولا يصح ظهره (C1‏ وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان فى 
نظائره. انتهى. روضة» وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر. 

قوله: (والا U1‏ أى: إلا نبنى على الأصح وهو الحديد, بل بنينا على القديم انها بدل 
jl‏ ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور بل المذهب» 
والذى قطع به الأكثرون أن الأمر بمضور الحمعة قائم. ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها فى 
الدمعة ميث لو فاتت الحمعة أحزأته» وقيل فى سقوط الأمر بحضور اللجمعة قولان وبه قطع 
إمام الحرمين والغزالى كذا فى الررضة؛ ومنه يعلم أنه لا يصح أن يقال هنا وإلا بأن صح 
opel‏ لحاز AL‏ إذ لا يلزم من الصحة ابمواز كما ذكره. 

قوله: (إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان محل لا يصل منه محل الجمعة إلا وقد سلم 
كما ذكره حجر فى المعذور الآنى؛ الظاهر إنه كذلك راجعه» لكن فى «س.م» على cet‏ 
فى المعذور الآتى أنه لو كان منزله بعيد وانتهى الوقت إلى حد لو أحذ فى السعى لم يدرك 
استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. انتهى. ثم رأيت عن شيخنا 

قوله: (لتوجه فرضها) أى: الحمعة 

قوله: (وإلا) ob‏ قلنا: إنها بدل عن الظهر لماز Eh‏ 

قوله: ريعنى شرع فى الاعددال) بل يكفى الأحذ فى الارتفاع عن أقل الركوع. وقوله: فيصح 
فلهره حيقا.» ويجب فعلها فورا وإن كانت فى الوقت وأداء ؛ لأنه عصى بالتأخمير إلى فوات 
المتمعة: تبه عليه فى شرح المهلاب, ربءر». 


De ل ج‎ emrro: a = maro an mw r 
حجر أيضا نی شرح «بائضل».‎ ab (EJ ثوله: (ريجب فعلها فورا‎ 
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الجديد وصححه» GY‏ لا يتحقق فوتها قبل السلام لاحتمال عارض يفسدها فتستانف 
فإن لم يعلم سلامه تحراه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد سلم نص عليه فى الأم ولو 
تركها أهل البلد ففوتها فى حقهم بأن يضيق الوقت عن ركعتين وخطبتين. 

(وغيره) أى غير من تلزمه الجمعة (بينهما) أى الجمعة والظهر (قد خيرا) قبل 
تحرمه بأحدهما فإن أتى بالظهر فهو فرضه أو بالجمعة فقد أتى بالأكمل (والندب 
للمعذور) أى يندب له إن أراد الظهر ol)‏ يصطبرا). 

(بظهره إلى فوات الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتى بها كاملا وفواتها 
بالسلام على ما فى التنبيه وغيره واقتضاه ظاهر النص نظير مامر عنه. ويرفع الإمام 
رأسه من ركوع الثائية على قياس ما مر للناظم وأصله وصححه فى الروضة وأصلها 
وعليه يفرق بأن الجمعة هناك لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا هذا (حيث زوال 
عذره توقعه) كالريض يتوقع البرء والعبد يتوقع العتق لأنه قد يزول عذره ويتمكن من 
فرض الكاملين فإن لم يتوقعه كالرأة والزمن ندب تعجيله الظهر ليأسه من إدراك 
الجمعة فيحافظ على فضل الأولية. قال النووى: هذا مختار الخراسائيين وو امع 


ا الله أنه أى: من محل بعيد لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. 
انتهى. 

قوله: (ولقله فى المجموع عن اللحديد) أما على القديم فلا يأتى هذا لصحة فعل الفلهسر 
قبل فوت الجمعة كما تقدم وعبارة الروضة: فإن صلاها أى: الفلهر بعد ركو ع الإمسام فى 
الثانية وقبل سلامه؛ فقال ابن الصباغ: ظاهر كلام الشافعى بطلانها يعنى على التديد. 
انتهى. وقيد بالحدید لما مر. 

قوله؛ (وپرفع ا( أعتمده ٥۰ر‏ كالفرق الأتى. 

قوله: Oly‏ يضيق الوقث عن ركعدين) أى: فلا يصح الظهر منهم قبل ELIS‏ لافنا لأبى 
إسحاق» حيٺ قال: «تصح وإن أتموا». التهى. ثم قضية عبارة الشار ح: أن هذا المقدار معدير» ولر 
لزم عليه روج بعض الظهر عن وقتها من حيث أن المراد بالمتطبتين الأ ركان نظرا إلى إمكان 
الجمعة. كذا بخط شيخنا. وظاهرأنهم يأنمون بإحراج بعض الظهر عن وقتها؛ OV‏ ذلك بتقصيرهم 
ely‏ فتأمله. 


قوله: (قال الدووى هذا) أى: ندب تعجيله تار اسلثراساليين. 


لطت a‏ و RENO‏ 2 سس ميرت ب ee‏ 


ah‏ (حيث قال ) قال فى الروضة: إنه حلاف السحيح. انتهى. 
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وقال العراقيون: يندب له التأخير أيضا لأن الجمعة فرض الكاملين فتقدم. قال: 
والاختيار التوسط وهو أنه إن جزم بعدم حضورها وإن تمكن ندب التقديم وإلا فالتأخير 
وما نقله عن العراقيسين نص عليه فى الأم شم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم 
يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا فلا يؤخر بعد ذلك الظهر ذكره 
النووى فى نكت التنبيه. 

(وكتمهم جماعة إذا استسر عذر) وفى نسخة استتر أى ويندب للمعذوريين إن 
صلوا الظهر أن يخفوا الجماعة إن خفى عذرهم اثلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة أو 
صلاة الإمام فإن ظهر عذرهم لم يندب الإخفاء لانتفاء التهمة والجماعة للمعذورين إذا 
صلوا الظهر فى وقتها سنة لعموم أدلة الجماعة وقيل لا تسن لأئها فى هذا الوقت 
شعار الجمعة وهو ظاهر نص الأم فإن كانوا بغير بلد الجمعة سئت لهم بالإجماع قاله 
فى المجمرع (وبعد الفجر حر من سفر) بالوقف بلغة ربيعة أى وحرم بعد طلوع 
الفجر الثائى يوم الجمعة سفرا. 

قوله: (إن جزم ځ) رده «م.ره بأنه قد يعن له بعد اللحزم عدم الحضور فكم من جازم 
بشىء يعرض عنه فالمعتمد الأول. 

فوله: (أربع ركعات) أى: قدر أربع EL‏ «ع.ش». 

قرله: (للمعلورين) أى: مطلقا ظهر عذرهم أو لا كما هو ظاهر الشارح وشرح 
المنهاج لوم.ر». انتهى. 

قوله: (التأخير أيضا) أى: كالمتوقع. 

iy‏ (وكتمهم) عطف على ران يصطيرا «ب.ر». فال فى شرح الروض؛ «قالى المشولى؛ 
وغيره: ويكره هم إظهارها. قال الأذرعى: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساحدم. انتهى. 

فرله: (فى وقتها) كأن هذا القبد لتحرير محل الخلاف» وإلا فالجماعة سئة فى قضاء اتفق فيه 
الإمام والأموم. 

قوله: (وبعد الفجر حرمن سفر) ويصير ممنوعا من الرحص فى ذلك السفر حثى تفوت 
الجمعة؛ ومن الحل الذى يحصل الفرات به تعتبر مسافة القصر لا من بلده التى سافر منها عاصيا. 
امب را 


wee‏ و راود r‏ 1 مسمس م 


5 (قال فى شرح الروض لل أى: فليس حلاف الأول فقط كما يفيده العطف على أن يصطيرا. 
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(أبيح ما لم تتأت الجمعه. ولم يئله ضرر لو (doug‏ أى لو ترك السفر سواء كان 
قبل الزوال أم بعده Lil‏ بعده فلأنها وجبت عليه فيحرم اشتغاله Loy‏ يفوتهاء 
كالتجارة. واللهوء ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها فتعين 
انتظاره» وأما قبله فلأنها مضافة إلى اليوم وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها 
ويلزم السعى بعيد الدار قبله وخرج بالمباح الطاعة واجبة أو مندوبة فلا يحرم كما 
صححه فى المحرر وطريقه العراقيين: إنه لا فرق بين الطاعة والمباح. وصححها 


aoa tate 


قوله: (ما لم ثثات) أى: مع غلبة ظن إدراكهاء أما جرد الإمكان ولو مع ظن العدم أو 
التساوى فيحرم معه السفر احتياطا للعبادة كما فى الناشرى. 

قوله: (فتعين الفظاره) أى: GY‏ إن عجل تعين التعجيل وسقت حيرة الناس وأمر الإمام 
مغيب فى ذلك فتعين اننظار ما يكون قاله الإمام» ولو حالف وسافر لم تيز له tl‏ حص ما 
لم تفت الممعة باليأس عادة من إدراكها. انتهى. وس.م, على المنهج عن «ب.ر» و «م٠ر».‏ 

قوله: (ويلرم السعى CE)‏ أى: بعد العجر لا ALS‏ 

قوله: (أنه لا فرق) نعم لو وحب فورا كإنقاذ ناحية وطئتها الكفار وأسرى 
اختطفوهم وحب السفر قاله الأذرعى أحذا من كلام البندئيجى. انتهى. من هامش 


قوله: (وبعد الفجر حرمن [) لو قارن السفر طلوع الفجر فهل يحرم أيضا؟ فيه cpl‏ ولا 
يبعد المنع؛ of‏ التكليف Ly]‏ يتعلق بتحقيق الطلوع ومامه» ولا يتعلق معه بدليل أنه لو قارن إحرامه 
بالصبح طلوعه م تنعقد كما هو ظاهر. فليتأمل. 

قوله: (الطاعة واجبة (LI‏ لوكان الوحوب فوريا اتمه إباحة ترك التمعة؛ بل وحوب ارك 
باتفاق الشيخحين رب.ر». 


قوله: (ولا dag‏ المدع) نقل عن شيخنا وذو اعتماده. 
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آخره ما إذا تأتت فى طريقه أو مقصده أو لم تتأت لكن ناله ضرر بتخلفه عن الرفقة 
فلا يحرم سفره لحصول الغرض فى الأول ولخبر: لا ضرر ولا ضراره فى الثائى وأفهم 

قوله: (ما إذا Cal‏ فى طريقه) ob‏ غلب على ظنه إدراكها بقرينة قوية؛ فإن تبين 
حلاف ظنه فلا إثم والسفر غير معصية. نعم إن أمكن عوده وإدراكها وحب كما فى 
«س.م؛ على Gm‏ وأقره «ع. ش» ولو عن له الترك بعد السفر مع إمكان فعلها فيه حاز 
لآنه حيث ساغ له السفر وعد مسافرا ثبت له حكم المسافرين خلافا لما فى الأنوار» كما 
أن المقاتل فى الصف لا يجوز له الانصراف إلا متحيزا فإذا انصرف للتحيز لم يجب عليه 
الحود» وعليه فليدظر الفرق بينه وبين سابقه أى: حيث وحب فيه العود دون الشانى مع أن 
كلا السفرين حائز» ولعل الفرق أنه لما تبين Uae‏ الظن كان لا عبرة به فكان سهره غير 
جائز فمن ثم وحب العود عليه؛ بخلاف ما إذا تبين إصابة ظنه فإنه تبين أن سفره معتد به 
فلذلك لم يجب عليه الفعل لها ولا العود إليهاء ونظير ذلك ما لو قام من التشهد الأول 
Lal‏ فإنه يجب العود إلى الإمام oly‏ فعله» بخلاف ما إذا قام عامدا للاعتداد بفعله كذا 
فى المنهج وهامشه للشيخ الجرهرى. انتهى . مرصفى 6 Su‏ ويبعد حمل کلام الأنوار على 
ما إذا تبين حلاف als‏ انتهى. لكن رأيت بهامش عن شيخنا dy‏ أنه يحرم الترك هنا 
أيضاء لأنه لو حاز لكان تيلا على إسقاط اللجمعة. انتهى. 

قوله: (فلا بحرم سفره) وإن تعطلت الجمعة بسببه وم.ر» وحجر؛ «س.م). 


قوله: (ما إذا CU‏ [ل) لو سافر من بلد بها جمعة واحدةء وأمكنه إدراكها ببلده تعددت فيه 
فوق الحاجة فينبغي أن يقال: إن فلن إدراكها على وجه بجرئ OLS‏ يدرك السابقة حاز السفر 
WY‏ 

قوله: (فلا يحرم سفره) -حيث جاز السفر لتأتيها فى طريقه أو مقصده فسافرء فهل له نركها 
لأنه سار مسافراء وااسافر لا ثلزمه الحمعة» وإئما اشترط التأتى راز الشروع فيه نظر. نعم إن 
شر ع فى السفر بقصد ثركها فلا إشكال فى الحرمة. ثم رأيت فى الأنوار ما يفيسد امتناع تركهاء 
حيث قال: وإذا مداز2ء آی: السفر- لإمكانها فى طريقه فعليه حضوره حیٹ أمكن. انتهى. 

قوله: py)‏ سفرة) أعتمده ۰ر 

قوله: (فيه نظر) المعتمد عدم الحراز؛ Md‏ يكون نى تسيلا فى ترك الجمعة. شيخنا رذه. 

ثوله: (ثم رايت فى الأنوار QI‏ ضعفه الجوهرى فى المنهج ود نقلناكلامه بهامش الشرح. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلامه کالمنهاج وغيره أنه إذا لم يثله ضرر لكن خاف الوحشة يحرم سفره والذى فى 
الكفاية : أنه لا يحرم وصوبه فى المهمات للوحشة وكما فى نظيره من التيمم وقد يفرق 
بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد وأما الآداب فهى إما أن تتعلق 
بالحضور إلى الجمعة أو بالخطبة أو بالصلاة وقد ذكرها على هذا الترتيب. 

فقال: (ولمريدها) أى: الجمعة وإن لم تلزمه (استحبوا الغسلا) لها بل يكره 
تركه لأخبار الصحيحين: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» و«غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» ودحق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام Lage‏ زاد 
النسائى : «هو يوم الجمعة) وصرفها عن الوجوب خبر: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الترمذى وحسنه. وخبر مسلم: «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنى واستمع وأئصت غفر له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» وخبر الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بيئما عمر 
يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عسن 
النداء.فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زردت حين سمعت النداء أن توضات ثم 
أقبلت فقال عمر: والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله BE‏ يقول: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل» وذكر نحوه الطبرانى مرفوعا عن ابن عباس وقد يقال: كيف انكر 
عمر على عثمان؟ مع أن كلامه لا ينفى أنه اغتسل قبل سماعه الثداء ويجاب بأن عمر 
بنى ذلك على قرائن منها أن الظاهر أنه لو اغتسل لاغثسل بعد الوضوء لأنه الأكمل 

قوله: (وصوبه إل قال الدميرى: إن لم يكن للترهة ونحوها من أسفار البطالين وإلا 
فلا نظر للوحشة, 

قوله: (وغسل الجمعة واجب) أى: متأكد. 

قوله: (Saal yy‏ عطف مغاير. 

قوله: (بل يكرة) يستفاد منه: إن AST‏ الطلب يفيد الكراهةء وإن لم يرد نهى ثخصوص. 

قوله: (وخبر مسلم من EL‏ فى حيز الصرف عن الوحوب. 


باب الجمعة 3 
روقته من الفجر كما ple‏ من عطف استحبابه على تحريم السفر المقيد ببعد الفجر فإن 
الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة 
العيد لقرب الزمن» وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى 
الصلاة (لكنه) أى غسل الجمعة (عند الرواح) إليها (أولى) من تقديمه وكلما قرب 
منه كان أولى لأئه أفضى إلى الغرض من التنظيف وخرج بمريدها غيره لانتفاء المقصود 
ولفهوم خبر: ١إذا‏ أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» ولخبر البيهقى بإسناد صحيح: امن 
أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ويفارق العيد 
حيث لا يختص بمريده بأن غسله للزيئة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى 
عن الناس قال الرافعى: وقد يضايق فى هذا الفرق ولو أحدث أو أجنب بعد الغسل لم 
يبطل قاله فى الروضة : 

(والترب إن يعجز) بكسر الجيم أفصح من فتحها (عن الما ندبا) التيمم به إحرازا 
للفضيلة plas‏ الأغسال (مبكرا) إلى الجمعة لخبرى الصحيحين: «على كل باب من 
أبواب السجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» «ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - 

فقوله: رمن غطف Ge]‏ فيه الخير على Mal‏ 

قوله: (يجرئ قبل الفجر) أى: بعد النصف الثانى لا قبله على الأصح كما فى المحموع. 
“gt!‏ 

قوله: (وقد يضايق فى هذا الفرف) لعله ما قالوه: إنما از غسل العيد قبل الفجر OY‏ 
الناس يقصدونه من بعيد ثفلاف الجمعة فيدل على أن التنظيف مقصود فيه أيضا 
للاحتماع؛ و أيضا الاحتماع بالداس مطلوب فيه للتهشة حرره. 

قوله: (إحرازا للفضيلة) لأنه عبادة مطلوبة فساب فيه التيمم؛ ولا ينافيه التعليل 
بالتنظيف لأنه إذا tow‏ الغسل تدبر. 

قوله: (ومن اغدسل إل) هذا الحديث يفيد أن هذا الشواب المخصوص إما يحصل لمن 
اغعتسل. التهى. عميرة على امحلى. 


e‏ سي مس GVO SN‏ م یس ee‏ سی AAG SE‏ سا Mn‏ سے ye‏ سے fy‏ سر مس PO‏ سم بجي میم ماي سے ست لطم سی کے لب EE‏ پیا ميم مسيم مج معدا سے سے سے ee‏ سے مت کہ سے اس 


قوله: (على تحريم السفر) فالتقدير: وبعد الفجر حرمن سفر واستحبوا الغسلا لمريدها. 
قوله: (من السظيف) agen‏ بيانية. 


all 54‏ البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى مثله - ثم رام - أى فى الساعة الأولى - فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة 
الثائية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب 
day‏ فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر» وفى رواية للنسائى: «إن 
الساعات ست قال فى الأولى والثانية والثالثة ما مرء وفى الرابعة بطة والخامسة 
دجاجة والسادسة بيضة. وفى رواية له أيضا فى الرابعة دجاجة» والخامسة عصفوراء 
والسادسة بيضة قال فى المجموع : وإسناد الروايتين صحيح لکن قد يقال هما شاذتثان 
لخالفتهما سائر الروايات والساعات من طلوع الفجر لا الشمس ولا الزوال على الأصح 
لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة. وإنما ذكر لفظ الرواح مع أنه اسم 
للخروج بعد الزوال كما قاله الجمهور لأنه خروج لا يؤتى به بعد الزوال على أن 

قوله: ety‏ راح) أى: قاصدا حضوره للصلاة وإن لم يعرف معنى التكبير By‏ .ل». 

قوله: (اسم للخروج) المشهور أنه اسم للرحوع بعد الزوال» فالفقهاء استعملوه فى 
الذهاب وفيما قبل الزوال .مجازين. رشيدى. 

قوله: (لأنه (EL‏ فهو بماز مرسل علاقته السببية من باب إطلاق اسم اجاور للمسبب 
فى الزمان الذى هو الذهاب بعد الزوال على السبب الذى هو الذهاب قبل الزوال» 
والأولى كونه استعارة OY‏ المحاز على هذا تكون العلاقة فيه بين المحازى وججاور الحقيقى مع 
أنها إنما تكون بين المحازى والحقيقى» فلا يصح أن تكون هى الجاورة لعدمها لا بين 
الحقيقى ومسبب الحازى ولا كلام لنا فيه» gery‏ الاستعارة أنه شبه الذهاب قبل الزوال به 
بعده لسببية كل فى Vb pam‏ انتهى . 


قوله: (فى الساعة الأولى (CI‏ ولو حاء فى الساعة الأول 10111111 آنه إن 
رج لعذر لم يضرء Wy‏ ضرء ولو كان مقيما با مسجد فهل له ثواب الجائى فى الساعة الأرلى 
ينبغى أن يقال: إن تهيأ هاء كأن اغتسل بقصدها أو انتقل إلى مكان atl‏ من المسجد بقصدها فله 
تواب SE‏ فى الأولى إن Ler‏ فى الأولى أو ثواب الثائية إن تهيأ فيها وهكذاء وإلا فلا. لكن هل 
يساوى ما له ما لمن حاء من حارج المسجد؟ فيه نظر. 


woes‏ مسسس ا بيه لصحيه وحم ل nee‏ كن ST‏ فل 


فوله: (فهل له 22 حزم td.‏ بأن له ذلك. 


الأزهرى منع ذلك وقال: إنه مستعمل عند العرب فى السير أى وقت من ليل أو نهار 
قال فى الروضة كأصلها: وليس المراد الساعات الفلكية بل ترتيب الدرجات وفضل 

قوله: (وليس المراد بالساعات الفلكية إخ) إذ لو أريد ذلك لاحتلف الحال فى يوم 
الشتاء والصيف سواء كان مبدؤها الفجر أو طلوع الشمس» وكذا إذا جعلناها ستا من 
ثنتى عشر مبدؤها الفجر بأن كنا نقسم النهار كله ثنقى عشرة ساعة مستوية أيا كان. 
انتهى. مرصفى» وكتب أيضا: أنه لو كان المراد الفلكية لزم انتهاء التبكير فى أيام الصيف 
قبل الزوال بنحو ساعتين وفى أيام الشتاء بيسير وهو مقبول إذ لا ينتهى إلا بالزوال أو 
الصعود. انتهى. وغاية ما يلزم ما فى الروضة وأصلها أن الاقتصار على الساعات الخمس 
أو الست لا حكمة له» OY‏ السبق مراتبه غير منضبطة كما فى شرح «م.ر» قال: وقال 
بعض آهل العصر: يصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات مسن حيث الانقسام إليها 
وتفنصص كل واحدة بشىء» ولا ينظر لأفراد MH‏ فى كل منها مسن حيث تفاوتهم فى 
البيضة مثلا بسبب الترتب فى الحجىء فى ساعائهاء فلا حلاف فى الحقيقة بين الروضة 
والجموع وفيه نظر لا يخفى. انتهى. ووحه وع.ش» النظر بأن الساعة الواحدة أحزاؤها 
كثيرة فلو ترتب Oy SU‏ من أول الساعة إلى آحرها لم يعلم مقدار ما لكل وهو حلاف 
المقصود من الحديث» وقد يدفع النظر بأن قوله: وتخصيص كل واحد بشىء؛ يفيد أن لكل 
من حاء فى لللساعة الأولى بدنة ولكنهم يتفاوتون فيها بحسب جيئهم. انتهى. ولا يخفى 
عليك بعد ما عرفت ما يرد على كلام الجموع دون الروضة؛ وعكسه أنه لا يمكن الجمع 
بينهما لكن حديث الاحتلاف عندى أهون» فليتامل. 

قوله: (أيضا وليس المراد بالساعات الفلكية) أى: الشاملة للزمائية وهى انقسام كل 
واحد من الليل والنهار اثنى عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر» وللمستوية وهى 
انقسامها أربعا وعشرين ساعة كل ساعة مس عشرة درحة فعليه قد يكون النهار أكثر 
من ثنتى عشرة ساعة وقسد يكون أقل بخلافه على الأرل» هذا هو اصطلاح الفلكيين. 
انتهى. رشيدى. 

قوله: (مبع ذلك) أى: أنه اسم للحروج بعد الزوال. 

قوله: (بل ترتيب الدرجات) وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست للتمثيل والتنبيه بها 
على غيرهاء كأنه قال: ley‏ هذا القياس. 


le yy sas‏ هذا إل ado‏ بهذا ما أورده فى حاشية المنهج من أنه لا يظهر الانمحصار فى الخمس أو 
الست. انتهي. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوله: (وليس المراد بها الساعاث الفلكية بل ترتيب EL‏ مشى عليه فى شرح الروض 
ثم قال: فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة؛ وبالنسبة إلى من قبله بدرحة 
كالمقرب بقرة وبدرحتين كالمقرب كبشا وبثلاث دحاحة وبأربع بيضة. انتهى. قال «س.م» 
فى حواشى المنهج: فانظر على هذا الداحل بالنسبة إلى من قبله بأكثر من أربع درج فإنه 
على هذا مم يظهر انحصار الدرج فى هذا العددء وما المراد بالدرج؟. والظاهر أن المراد بهنا 
مراتب السبق فإذا حاء بعده جاء واحد أو أكثر ثم حاء ثم حاء فقد سبق الأول بدرحة 
والثانى بدرحتين وهكذا فليتأمل» وتوضيح ما استظهره أن البدنة التى للثانى أقل من بدنة 
الأول بقدر ما بين البدنة والبقرة» والتى للتالث أقل من التى للأول بقدر ما بين بدنة الأول 
والكبش» والتى للرابع أقل من للأول بقدر ما بين بدنة الأول والدحاحة؛ والتى للحامس 
أقل من التى للأول .كقدار ما بين بدنة الأول والبيضة؛ والتى للسادس أقل من الى للأول 
التى .مقدار ما بين بدنة الأول والخامس التى هى .مقدار بيضةة لكنها أقسل من البيضة التى 
قبلها.مقدار ما بين البدنة والبقرة» والتى للسابع »مقدار بيضة لكنها أقل من البيضة التى 
قبلها .مقدار ما بين بدنة السادس التى هى أقل من البيضة التى قبلها ما مر والبقر التى هى 
بيضة أيضاء وهكذا وقس عليه نسبة الحميع للثانى وهكذاء ولنوضح ذلك مشال لو فرضنا 
التفاوت بين البدنة والبقرة النصف وبينهما وبين الكبش كذلك وبين الدحاحة والكبش 
كذلك والبيضة WAS”‏ وفرضنا أن الله يعطى من راح أول ساعة مالة ألف حسنة؛ يكون 
مقدار الثانى مسين ألفاء والثالث مسة وعشرين آلفاء والرابع اثنى عشر ونصفاء والخامس 
ستة وربعاء والسادس ثلاثة وتمناء وهكذا فتجد الأول زاد على الثانى بنصف مقدار ما بين 
البدنة والبقرة» وزاد الأول على CSU‏ بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدئة والكبش» 
وزاد SU‏ على الثالث بنصف مقدار ما بين البدئة والبقرة» وعلى الرابع بثلاثة أرباع مقدار 
التفاوت بين البدنة والكبش» وهكذا فتأمل فإنه دقيق أفاد فيه بعض إحراننا المتقين فاعان به 
فلم أحد مثله. انتهى. مرصفى» وأظن بعض إخوانه شيخنا العلامة الذهبى رحمة الله إن 
عادته النقل عنه. انتهى. وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست فائدته أنها المراتب 
الكبرى وما زاد يقاس. 
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باب dant!‏ 1۷ 
السابق على من يليه لثلا يستوى فى الفضيلة رجلان bole‏ فى طرفى ساعة. وقال فى 
شرحى الهذب ومسلم: بل المراد الفلكية لكن بدنة الأول أكمل من بدئة الأخير وبدنة 
المتوسط متوسطة كما فى درجات صلاة الجمع الكثير والقليل ثم ندب التبكير محله 
فى المأموم أما الإمام فيندب له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا لرسول الله BB‏ 


قوله: (مقدار بيضة) أى: هى مقدار بيضة وقوله:من البيضة التى قبلهاء لأن التى قبلها 
أول درجات البيضات. 


قوله: (بل ترئيب إخ) أى: وذكر البدنة وغيرها ضرب مثل كما قاله ابن شهبة 


dcr 
يستوى إل) دفعه فى شرح المهذب ومسلم بقوله: لكن إِلم. انتهى.‎ Maly قوله:‎ 
وق.ل» على الجلال.‎ 


قوله: (بل المراد الفلكية) أورد شيخنا الشهاب: أن ذكر «الفلكية, ليس فى شرح المهذب» 
وأنه يمنع من إرادتها قول الرافعى: وليس المراد: الفلكية؛ وإلا لاحتلف الأمر باليوم الشاتى 
والصائف» ولفاتت الجمعة فى اليوم الشاتى لمن حاء فى الساعة الخامسة. انتهى. وأما إذا اعتبرناها 
س الفجر فمن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من بافى النهار بكديرء فيجوز أن تقسم 
الحصة من الفجر إلى الزوال ستة أجزاء متساوية» لكن يلزم أن كل واحدة منها أزيد من ساعات 
بقبة النهار» وذلك خالف لظاهر حديث: ويوم الجمعة اننا عشرة ساعة, وبالحملة؛ فالحديث ظاهر 
فى اعتبارها من طلوع الشمس؛ OY‏ قسمتها متساوية لا مكن من طلوع الفجر. ثم قال: وأما 
قول الرافعى: ولفاتت الحمعة Pf‏ فلم يتبين لى معناه. انتهى. رأطال فى هذا المقام فى هامش 

قرله: (أما الإمام فيددب له التاخير I‏ هل ثواب المبكر؟ فال «م.ر»: نعم» إن كان عازما 
على أنه لولا أمره بالتأخير لبكر. انتهى. وقد يقال: ينبغى أن له فوق ثواب SM‏ مطلقا OY‏ 
لتأحير فى حقه أفضل من التبكير. فليتأمل, 


ثوله: (فلم يتبين لى) معناه: عبارة الرائعى: وتعتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح؛ وعلى 
الثانى من طلوع الشمس» والثالث من الزوال» وليس المراد على الأرحه كلها الأربع والعشرين الى قسم 
اليوم والليلة عليهاء وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتى والصائف» ولفاتت الحمعة فى اليوم الشاتى لمن جاء 
فى الساعة الخامسة. انتهى. تقوله: وإلا لاختلف الأمر تعليل لعدم الصحة على الأول والشائى؛ وئرله: 
رولفاتت» تعليل له على الثانى؛ أى: يلرم أن تفوت على هذا القول فلا يكون صحيحا مع أنه صحيح لأنه 
مقابل الأصح» وبهذا تبين معناه. وأما على القول الثالث نظاهر أن المراد بالساعات: اللحظات» كما ثاله 
الشيخ عميرة» ولذا تركه الرافعى. تدبر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وخلفائه. قال الماوردى ونقله فى المجموع عن المتولى وأقره (لابس) ثياب (بيض) 
للخبر الآتى مع خبر « البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم» oly,‏ الترمذى وغيره وصححوه. قال فى الروضة وأصلها: OLS‏ لبس مصپوغا 
فما صبغ Aye‏ ثم نسج كالبرد لا عكسه ويستحب أن يزيد الإمام فى حسن الهيئة 
ويتعمم ويرتدى للاتباع ولأنه منظور إليه. قال فى المجموع: قال الماوردى: وينبغى 
للإمام لبس السواد وكرهه الغزالى وأبو طالب المكى» والصحيح تركه إلا أن يظن ترشب 
مفسدة على تركه من السلطان أو غيره (Ligh)‏ بالبناء للمفعول لخبر: «من اغتسل يوم 
الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط 
أعنق الناس» ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج dale]‏ حتى يفرغ من صلاته 
كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة التى قبلها». رواه ابن حبان والحاكم وصححه على 
شرط مسلم وسيأتى قريبا حكم طيب النساء ولبس ثيابهن واعلم أنه قد يقال: إن ندب 
التبكير ولبس البيض والتطيب تقيده عبارة الحاوى لعطفه لها على فاعل ندب 
بخلاف عبارة النظم لنصبه لها بالحالية بل تفيد كونها قيودا لندب ما قبلها وليس 
مرادا بل مفسد لكنه كثيرا ما يستعمل مثل ذلك ولا يريد به تقييد ما قبله وقد يقال 
مبكر ولابس بمعنى التبكير واللبس ويقرأ طيبا بكسر الطاء على أنه اسم وتكون الثلاثة 


OOD‏ لل ا لل اللو لل ا لي ل ل ل ا ل الل ا اا ا 0ك 


قوله؛ (لابس (Us!‏ لو اتفق أن يوم ابتمعة يوم العيد» فهل الأفضل الأبيبض مراعاة للجمعةق أو 
الأغلى مراعاة للعيد» أو الأفضل الأغلى إلا عند حضور الجمعة فالأبيض؟ فيه نظر. 

قوله: (لا عكسه) قال شرح الروض: بل یکره لبسه» كما صرح به البندنیجی» وغيره Bh‏ 

قوله: (وكرهه الغزالى) عبارة الروض: وترك السواد أولى إلا إن حشى مفسدة. انتهى. 

قوله: (قال Gel‏ الطبرى) اعتمده وم.ر». 
مج عي سي حي ع ب بع کے لوه م م heh,‏ 

ثوله: (وقد يقال إخ) هذا لا ily‏ ما اله «م.ره» OY‏ كلامه فی حصوص ثواب المبكرء OS‏ “كان 
عازما حاز الفضيلتين. تأمل. 

ثوله: (فهل الأفضل CES‏ قال فى حاشية التحفة: د ترحح مراعاة العيد مطلقا؛ إذ الريئة فيه اكد 
منها فى المسعة» ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن pated‏ 


باب الجمعة 1۹ 
منصوبة عطفا على الغسل بحذف العاطف ويمكن نصبها بلا تأويل أخبارا لكان مقدرة 
والتقدير واستحبوا الغسل وأن يكون مبكرا إلى آخره. 

(و) ندب (المشي) إلى الجمعة بل وإلى غيرها من العبادات كعيادة الريض فلا 
يركب إلا لعذرء لخبر: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب 
ودئى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سئة أجر صيامها و قيامهاء. 
رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وروى الشافعى ما ركب 
رسول الله BE‏ فى عيد ولا جنازة ولم يذكر الجمعة لأن باب حجرته كان بالمسجد 
وروی غسل بالتخفيف والتشديد والتخفيف أرجح وعليهما فى معناه ثلاثة أوجه 
أحدها غسل زوجته oly‏ جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو قالوا: ويسن له 
الجماع فى هذا اليوم ليأمن أن يرى فى طريقه ما يشغل ald‏ ثانيها غسل أعضاء 
الوضوء ab‏ توضأ ثم اغتسل للجمعة. ثالثها غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة. 
وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كائوا يجعلون فيه الدهن والخطمى ونحوهما وكانوا 
يغسلون أرلا ثم يغتسلون وروى بكر بالتخفيف والتشديد وهو أشهر فعلى التخفيف 
معناه خرج من بيته باكرا وعلى التشديد معناه أتى بالصلاة أول وقتها وابتكر أى أدرك 
أول الخطبة وقيل هما بمعئى جمع بينهما تأكيدا وقوله: مشى ولم يركب قيل هما 
بمعنى جمع بينهما تأكيدا واللختار أن قوله: ولم يركب أفاد نفى توهم حمل المشى 
على المضى Oly‏ كان راكبا ونفى احتمال أن يراد الشى ولو فى بعض الطريق ذكر ذلك 
فى المجموع أما الرجوع فلا يندب فيه الشى بل يتخير بينه وبين الركوب. إذا لم 
يتأن به أحد لائقضاء العبادة. قاله الرافعى وغيره ورده ابن الصلاح بخبر مسلم إنهم 
قالوا لرجل: هلا تشترى لك حمارا تركبه إذا أتيت إلى الصلاة فى الظلماء والرمضاء 
فقال: إنى أحب أن يكتب J‏ ممشاى فى ذهابى وعودى. فقال BR‏ «قد فعل الله لك 
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المقيك به. 


قوله: (وقيل هما بمعنى) وذلك المعنى ما فسر به بكر. 


et (فيفيد | ) هو كذلك فى شرح‎ ral 


Vs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك» أى كتب لك ممشاك أى أفضليته وقد يجاب بأن المعنى كتب لك ذلك فى 
مجموع الأمرين لا فى كل منهما (بالهينة) أى بلا سرعة لخبر الصحيحين: «إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وعليكم السكينة». فإن سعى إليها قال 
فى الأم: لم أحبه cad‏ وأما قوله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله [الجمعة 4[ فمعناه امضوا لأن السعى يطلق على المضى والعدو فبينت السئة 
المراد به وقيد ذلك فى الروضة كأصلها بما إذا لم يضق الوقت فإن ضاق فالأولى الإسراع. 
وقال المحب الطبرى: يجب اذا لم يدرك الجبعة إلا به (والفضلات زالت) من 
زيادته أى وندب إزالة الفضلات كالوسخ والظفر والشعر لخبر الصحيحين: «الفطرة 


قوله: sly‏ فضيلته) فی شرح (she)‏ أى: أفضليته. انتهى. 

قوله: (وعليكم بالسكيدة) فى شرح المنهج: وعليكم السكينة بالنصب على الإغراء 
قال محشيه: وروى فعليكم بالسكيئة والباء زائدة. انتهى. 

قوله: (عا إذا لم يضق الوقت) أى: يضق aon yt‏ أو بفواتها للمسبوق ولو فى أول 
الوقت» ولا يسعى لغير ذلك ما م خف فوات الجماعة بسلام الإمام فلا يسعى لإدراك 
تكبيرة الاحرام ولا للركعات,. addy sl‏ على pes‏ 

قوله: (والظفر) والمعتمد فى كيفية تقليم الأطفار لليدين أن يبدأ مسبحة يمينه إلى 
حنصرها ثم إبهامهاء ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالى» والرحلين يبدأ بخنصر اليمين 
إلى خنصر اليسار على التوالى كذا فى حواشى المدنى» لكن الذى فى شرح «م.ر» عن 

قوله: (أفضليته) أى: على الركوب. 

قوله: (فى مجموع الأمرين) جمعا بين هذا الخبر وحبر أنه BBS‏ ركب فى رحوعه من حنازة Coll‏ 
الدحداح, oly)‏ ابن حبان وغيره وصححوره. شرح الروض وقد يقال: ai}‏ لبيان jy!‏ 

قوله: (فالأولى الإسراع) أى: إذا لم يتوقف الإدراك عليه فلا ينافى ما قاله المسبء فإن قلت 
إذا لم يتوقف الإدراك فلم طلب؟ odd‏ للاحتياط. 

قرله: (والفضلات زالث) حبرية لفظاء إنشائية معنى. 


ود tome‏ ضيبت 


قوله: (وقد يقال: إنه Obed‏ الجواز) رده القليوبى على الحلال بأن بيان الحواز فيما يتوهم فيه الحرمة» 
وليس ذلك هئاء فركوبه لبيان عدم الفضيلة. انتهى. 


باب الجمعة v\‏ 


خمس:الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الآباط». واكتفى الحاوى 
عن هذه الزيادة بقوله: والتطيب أى باستعمال الطيب وإزالة الوسخ والفضلة. كما 
شرحه عليه شراحه (و) ندب (عند الخطبة الإنصات) لها لقوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف (Yet‏ فسره كثيرون بالخطبة وسميت قرآنا 
لاشتمالها عليه والإئصاث السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع وصرف الأمر عن 
الوجوب خبر البيهقى بإسئاد صحيم oh‏ رجلا قال للنبى BB‏ متى الساعة. فأشار 
شرح مسلم تقديم إبهام اليسرى على مسبحتها قال «ق. ل) على الجلال: إنه نقل فى 
التجارب عن السبكى والبرماوى فى اليدين والرجلين أن إزالتها على حسب ترتيب 
حروف حوابس» أو حسب أمان من الرعد. انتهى. 

قوله: (وعدد الخطبة الإنصات) الفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاحة أن 
الصمت أبلغ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق وفيما له قوة النطق» ولذا قيل لما لم 
يكن له نطق الصامت والسكوت لما له نطق فترك استعماله» والإنصات سكوت مع 
استماع ومتى إنفك أحدهما عن الآخر لم يقل له إنصات وعليه قوله Pi Ghar‏ وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف ]7١4‏ فقوله: وأنصتوا بعد الاستماع. ذكر 
حاص بعد عام والإصاءحة الاستماع لما يصعب استماعه وإدراكه كالسوب الصوت مس 
مکاں بعيد نقله ق ع.ش» عن المناوى عن الراغب. 


قوله: (خبر البيهقى ياسداد صحيح CI‏ أورد فى شرح الروض أيضا حبر الصححين أنس 
«بيئما النيى يل ينطب يوم الجمعة قام أعرابى فقال: يا رسول الله» هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا. فرفع يديه ودعا». والظاهر: بأنه لايرد على الاستدلال به ما أورد على الاستدلال 
تخبر البيهقى من احتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يسثقر فى موضع ولاحرمة حيشذ قطعاء وذللك 
OY‏ قوله فى هذا الخبر: «بينما إلخ» مصرح بأنه تكلم حال الخطبة؛ وقوله: قام الأعرابى» ظاهر فى 
أنه قام من موضعه الذى استقر فيه وأما احتمال أنه معذور بجهله فيدفعه أنه لو كان كذلك لعلمه» 
OY‏ هذا وقت البيان» ولا سيما والسكوت عن البيان يوهم الحاضرين الجواز, فليأمل؛ وقد seal‏ 
فى شرح الروض إلى أن المراد بالاستقرار فى وضع اتّفاذه وإن لم تجلسء فإنه لما قال الروض: 
وللداحل أى: ويباح الكلام بلا كراهة للداحل فى أثناء المخطبة مالم يجلس قال فى شرحه يعنى 


فوله: (ولا حرمة Lae‏ قطعا) هو فى التحفة. 
ثوله: OY)‏ هذا وقث الببان) أى: وقت الماح إليه» ولا يجوز تأر البيان عن وق الحاجة. 


vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إليه الناس أن اسكت فقال له ألنبى BB‏ عند الثالثة ما أعددت لها؟ قال: حب الله 
ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ فإنه لم يبين له وجوبه. وأما خبر مسلم:؛ «إذا 
قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». فمعناه تركت الأدب 
وندب الإئصات لا ينافى ما مر من وجوب السماع ويستوى فى ندب الإنصات سامع 
الخطبة وغيره كما صححه فى الروضة وأصلها ونقلاه عن النص وعن قطع كثيرين ثم 
نقلا عنهم أن غير السامع بالخيار بين الإنصات والاشتغال بالتلاوة والذكر؛ وكلام 
المجموع يقتضى أن الاشتغال بالتلاوة والذكر أولى وهو ظاهر. 


قوله: (لا يدافى ما مر لخ) تقدم of‏ الواحب السماع بالقوة على المعتمد» وفى «ق.ل» 
على JM‏ قوله: يسن الإنصاف هو السكوت مع الإصغاء وهو الاستماع» فلا ينافى ما 
مر من وجوب السماع أى: على طريقة الأسنوى القائل بوجوب السماع بالفعل فتأمل. 


مالم يتحذ له مكانا ويستقر فيه» والتقيد Cw ltl‏ حرى على الغالب, انتهى. te‏ فقد يقسال: Of‏ 
الظاهر أن الرحل فى yet‏ البيهقى إنما سأل النبى بعد أن اتفذ له مكاناء وحلاف ذلك احتمال 
بعيد لا أثر له فى الأمور الظنية. 

قوله: of‏ رجلا قال للنبى EY‏ عبارة شرح الروض: أن رجلا دحل والنبى HS‏ ينطب يوم 
deat‏ فقال: متى الساعة ]2 ففيه تصريح بأن القول حال الخطبة |......]. 

قوله: (فإنه لم Copa‏ بيان وجه الصرف. 

قوله: (له وجوبه) أى. الإنصات, 

قوله: (لا (bly‏ بل اعتمد شيخنا الشهاب الرملى أن الواحب السماع بالقوة بأن يكون 
capt‏ لو أصغى لسمع لا الفعل. وعليه فلا يتوهم بيئهما منافاة, 

قوله: (من وجوب السماع) لإمكان السماع مع التكلم. 


توله: (دلا يتوهم إخ) Uy‏ تتوهم على طريقة الأسنوى القائل بوجوب السماع بالفعل؛ فافع بأن 
الإنصات هر السكوت مع الاستماع؛ والواحب هو الاستماع نقط. 


باب الجمعة رف 


(و) ندب (ترك بدء) أى ابتدائه (بسوى تحيته) بالسجد أو بسوى تحية المسجد 
من الصلوات إذا جلس الخطيب على المثبر وإن لم يسمع الخطبة والمعروف ما صرح به 


قوله: (بسوى تحية) أى: ما يحصل به التحية OY‏ المتجه أنه يصلى ركعتين ولو قضاء 
سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معها التحية أو لاء بخلاف ما إذا صرفهما عنها. 
انتهى. وس.م, على التحفة. 

قوله: (بسوى تحيته بالمسجد) أى: بغير AA‏ الشحص حال كونه بالمسجد أو بغير تحية 
الشخخص الواقعة بالمسجد فعلى الأول لو جلس المخطيب على المنبر وكان المصلى بغير محل 
إقامة الحمعة صحت صلاته حيشذ لغير التحية» وهو كذلك إن لم يدو فعل الجمعة معهم 
بمحله ob‏ لم يكن هناك وقت فعلها مانع الاقتداء» وإن كان موجود قبله كما فى التحفة» 
وعلى الثانى ice‏ ذلك فالصواب فى حله هو الأول وكل ذلك على إرحاع ضمير تحيته 
للشخص تدبر. 


سبيت مم سیت الت سیت مسيم Se Set‏ مسا سے اليم اتيت ميس un ert nd‏ س ليام س ہے سے لمي ت نمی کیہ el tS SN SY‏ لمعم سيم OY OD‏ نے ست سیت سے سے سے سا سس سس سس س 


قوله: (بسوى تحيته) أى: من الصلوات يخرج بالطواف فلا يُمرم. وقد تقرر أن تحية المسجد 
تندرج فى ركعتيه فمن دحل المسجد الحرام حال الخطبة إن دحل غير مريد للطواف صلى التحية 
أومريدا له رطاف فإن طال الفصل بين دحول وفراغه من الطواف امتنع عليه ركعتا ly tall‏ لأن 
dou‏ وإن حصلت بهما إلا أنها تفوت إذا طال الفصل بعد الدحولء وإذا فاتت الئحية امتنعت 
السلاة: لأنها dese‏ حال اللخطبة إلا إذا كانت تحية أو متضمئة ها وإذا طال الفعل هنا لم تكن 
متضمئة ها لفواتها بطول الفصل» ولو صرفها عن التحية محضت لغير التحية فتمتنع» بل 
المتمحضة لغير التحية ممتئعة وإن يطل الفصل. 

قوله: (بالمسجد) فالضمير فى «تحيته» للشخحص. 

قوله: (أو بسوى نحية المسجد إل) فالضمير للمسحد. 

قوله: (إذا جلس) احرج ما قبل الجلوس. وهو شامل لما إذا علم أنه لا يتمها قبل شروعه فى 
اللنطبة وقد يوجه GL‏ وحيتئذ بأنه إلى الآن لم يدحل وقت المنع. وعلى هذا فإذا قام للحطبة 
Gory‏ على هذا المصلى التحفيف. نعم إن تحرى التأخير ليوقع بعضها حال الخطبة» ففيه نظر م.ر. 
إلا أن قوله: أحرج إل قد ينالف ذلك قول الزهرى الآتى: خروج الإمام يقطع الصلاة. 

قوله: (إذا جلس الخطيب LY‏ أحرج ما قبل الجلوس ولو حال الصعود. 


توله: رالا أنها تفوت (OJ‏ راحعه فى حال الوثوف كالطواف. 


75 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصحاب كما فى المجموع وغيره تحريم الابتداء بذلك ونقل الماوردى وغيره فيه 
الإجماع لإعراضه عن الإمام بالكلية وعن الزهرى خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه 
يقطع الكلام وخريم بابتدائه دوامه. نعم يحرم التطويل والفرق بين الكلام حيث لا بأس 
به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ إن 


للا ل لل لاا Tit itt‏ ل ا ا لل لل ا ل ل ا ا ل ل ال ا ل اا ل ا ل ا ا ل ا 


قوله: (نعم يحرم التطويل) أى: i‏ لأنه يحب الاقتصار على الواجب شرح 0d‏ 
على المنهاج» وفئ دق.لء التحقيق الواحب أن لا يستوفى الأكمل. انتهى. 


re‏ سے منت کے سے سے سیت م SONS)‏ سے کی سے ves‏ ست سے یکا ا ا سے ا م سے سے ت ست س کے 


قوله: (تحريم الابعداء) قال فى شرح الروض: وإذا حرمت فالمئجه كما ؛ قال البلقينى عدم 
انعقادها OY‏ الوقت ليس ها إلى أن قال: بل إطلاقهم ومنعهم من الرائبة مع قيام سببها يقتضى أنه 
لو تذكر هنا فرضا لا يأتى به aly‏ لو أتى به ل ينعقد وهو المنحه انتهى ثم رأيت الشارح ذكر 
ذلك فيما يأتى. 

قوله: (بدلك) أى: وإن d‏ يسمع الخطبة youth‏ صمم» بل وإن كان حارج حل الخطبة فيما 

فوله: (نعم يحرم التطويل) عبارة الروض وشرحه وينبغى أى يجب تخفيف الصلاة على من 
کان فيها عند قيام ا لخطیب أى صعوده المنبر وجلوسه. انتهى . 

قوله: (بجرم التطويل) هل تبطل به ينحه الإبطال به. 

قوله: (وبين الصلاة إلح) وكالصلاة سجدة التلاوة والشكر. كما فى فتاوى شيخنا الشهاب 
as‏ 

فوله: (تحرم (lta‏ أى: حين إذ صعد» ولعل المراد: ينسم صعوده؛ وعبارة الروض: ولا تباح 
نافلة بعد صعوده وحلوسه. انتهى. وقضية عبارتهم حواز الإحرام قبل الحلوس ولو برباعية فرض 
أو نفل» وإن لم يبق إلى اللحلوس ما يسع تلك الصلاة ويوحه بأنه إلى الآن لم يدحل رقت التكلييف 
برك الصلاة نعم» إذا حلس الخطيب وحب الدحفيف» كما ذكر الشارح بقوله؛ نعم يعرم 
التطويل. ويحتمل امتناع الاحرام قبل الحلوس فى وقت يعلم أن الباقى إلى الدلوس لا يسع تلك 
الصلاة. 


i‏ ہہ سن 


قوله: (قبل شروعه) الأولى قبل جلوسه» وئوله بعد: ISB‏ مام إل الأولى وجلس». 
ثوله: aay‏ الإبطال بهم هو ما جرم به رم.ره فى شرح el‏ 
قوله: (جواز الإحرام EI‏ استظهره «ع.ش» وتقدم عن رم.ر» إلا عند التحرى. 


باب الجمعة Vo‏ 
قطع الكلام هين متى أبتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع 
أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة Lal‏ التحية فيسن فعلها 
للداخل كما مر فى صلاة النفل U‏ مر ثمة. ولأنه BE‏ أمر وهو يخطب سليكا الغطفائى 
بها رواه مسلم. وفى رواية له: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهماء. قال فى الأم: وأرى للإمام أن يأمره بهما old‏ لم يفعل كرهت 
ذلك له فإن لم يكن صلى الراتبة صلاها وحصلت التحية (قلت ولم تندب) أى التحية 
للداخل بل تكره (أخير خطبته) أى خطبة الإمام أو الداخل لصدق إضافتها إليه 
باعتبار أنه مخطوب وذلك لثلا يفوته أول الجمعة مع الإمام وبهذا يعلم أن محل ذلك 
إذا ظن فوت التحرم مع الإمام فيقف حتى تقام ولا يقعد Vy‏ صلاها وبه صرح فى 


ry‏ ا نم ميل 


قوله: (انقطع الكلام إل ريوحذ منه أن الطواف كالكلام» OY‏ قطعه هين بمراز البناء وم.ره. 

قوله: م تحرم الصلاة) وحتمل الحرمة أيضاء نظر للمنطقة» وهر إطلاقهم. 

قوله: deed! Ul‏ إخ) يستفاد من ذكر التحية امتناع الصلاة مطلقا على من كان جالسا عند 
قيام اللخطيب» وعلى من دحل حال الخطبة فى غير مسجد. HOC‏ 

قوله: (فيسن فعلها) أى: بشرط الإحرام ركعتين» إن كانت النحية تحصل بالآكثر» ويويده 
قوله فى الحديث: «فليركع ركعتين» وعبارة الروض: والداحل لا فى آحر الخطبة يصلى التحية 
غنففة إن صلى clu‏ رإلا صلاها HUIS‏ أى: مخففة» وحصلت التحبة فال فى شرحه ولا يزيد 
على ركعتين بكل حال. انتهى. ثم ذكر عن الز ركشى أن المراد بالتخفيف: الائتصار على 
الواحبات. التهى. ويخدمل اعتبار العرف. وعليه فهل يترك سجودى التلارة والسهرء إذا ليسا من 
أصل الصلاة بل يعرضان فيهاء فيه نظر. 

قوله: (وإلا) أى: وإلا يظن فوات التحرم مع الإمام صلاها Th‏ 


ثوله: (رهو قضية إطلاقهم) حزم به دم.ر» فى شرح المنهاج رادا على الشارح هنا. 

توله: (ريحدمل) أى: فى التخفيف اعتبار العرف. واعتمده «م.ره وقيل: يقتصر على الواحبات. فعلى 
الثانى ترك سجودى التلاوة والسهو ظاهر: وعلى الأول فيه التردد المذكور؛ الظاهر: أنهما لا يعدان 
تطويلا عرفا. adh (by‏ على SSM‏ التخفيف ألا يستوفى الأكل. التهى. وهو صادق برك بعض 
الكمال. 


۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجموع قال فيه : ويندب للإمام أن يزيد فى الخطبة قدرا يمكنه الإتيان بالركعتين 
فيه وإذا قلنا بتحريم ابتداء الصلاة فالمتجه كما قال البلقينى عدم انعقادها OF‏ الوقت 
ليس لها وكالصلاة فى الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى للإجماع على تحريمها هنا 
بخلافها ثمة ولتفصيلهم ثمة بين ذات السبب وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم 
ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضى أنه لو تذكر هنا فرضا لا gly‏ به وأنه لو 
أتى به لم ينعقد وهو المتجه وتعبير بعضهم فى المنع بالتنفل جرى على الغالب. 

(والرد للسلام) على المسلم فى حال الخطبة (بالندب أمس) أى أهم بندبه والعنى 
أنه يندب ولا يجب لأن السلم حينئذ مضيع سلامه كالسلم على قاضى الحاجة 
بجامع كراهة السلام فيهما وهذا ما صححه فى الشرح الصغير. والذى فى الروضة 
وأصلها عن البغوى وجوبه بئاء على أن الإنصات سنة وثقله فى المجموع عنه وعن 
آخرين وصححه وقال: إنه ظاهر نص المختصر ونقل تصحيحه فى البيان عن 
الأصحاب والفرق بينه وبين الرد من قاضى الحاجة حيث لا يندب ولا يجب لائم 
(ويندب التشميت) بالشين المعجمة والهملة (لامرئ عطس) وحمد الله بأن يقول له: 

قوله: (بجامع كراهة السلام [لخ) فرق حجر بان الكراهة هنا لأمر عارض لا لذاته 
dus‏ على نحو قاضى الحاحة. انتهى. 

قوله: (بالشين المعجمة إلخ) ومعناه بها الدعاء بعفظ الشوامت وهى ما به قوام الشىء؛ 
OY‏ العاطس ينحل منه كل عضو برأسه وما يتصل به مسن العدق فناسب أن يدع برحمة 
يرحع بها بدنه إلى ما كان عليه ويستمر دون تغير؛ ومعناه بالمهملة الدعاء بأن يرجع كل 
عضو إلى “مته الذى كان عليه كذا بهامش نسخة من الشارح. انتهى. مرصفى. 

قوله: (بل إطلاقهم | ل) للانتقال. 

قوله: gly‏ نکر هدا فرضا) ولو فوريا. 

قوله: (أمس) من الوحوب. 

قوله: (لأن المسلم إل علة لعدم الوحوب. 

قوله: (بساء علمى أن الإنصات CJ‏ كان يمكن البداء ؛ OY‏ رحوبه GLY‏ حواز الكلام 
لعارض مهم» كإنذار غافل عما co play‏ إلا أن يقال: الابتداء مع كراهته لا يكون عارضا مهما. 


مسي ب meee © prem eae‏ سور زور ور صرح هذ رهن © aaa n‏ 


باب الجمعة ۷۷ 


رحمك الله أو يرحمك الله لعموم أدلته وسيأتى بسطه فى السير» وإنما لم يندب تركه 
كسائر الكلام لأن سببه قهرى وتصريم صاحب الحاوى فى العجاب بالندب فى هذه 
وما قبلها. يعين أن يقرأ قوله فى الحاوى: ورد السلام والتشميت بالرفع عطفا على 
فاعل ندب» وإن صح جره عطفا على التحية من قوله : وترك غير التحية. 

(وسن أن يسلم الخطيب) إذا دخل السجد على الحاضرين لإقباله عليهم ثم قبل 
صعوده pill‏ (على الذى من منبر قريب) لفارقته إياهم وللاتباع رواه الضياء المقدسى 
فى أحكامه ولم يضعفه. قال الأذرعى: والظاهر أن تخصيص من عند المثبر بالسلام 
محله فيمن يخرج للخطبة من قريب المنبر كما هو الغالب فلو خرج من أخريات 
المسجد أو من جوائبه فكل من دنا من ممره كمن عند المثبر فى سن السلام عليه. 

(وبعد ما تم له الصعود يقبل) أى وسن له بعد تمام صعوده الإقبال عليهم بوجهه 
(والتسليم) عليهم للاتباع رواه الضياء المقدسى وغيره ولإقباله عليهم (و) سن له إذا 
سلم عليهم (القعود) على الوضع المسمى بالستراح ليستريم من تعب الصعود. 

(ليضرغ) cl‏ إلى أن يفرغ (الأذان شخص) بين يديه للاتباع رواه gal‏ داود فى 
البخارى : «كان الأذان على عهد النبى BE‏ وأبى بكر وعمر حين يجلس الإمام على 
المنبر فلما كثر الناس فى age‏ عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء». وقال عطاء: Lai]‏ 
أحدثه معاوية قال فى الأم: وأيهما كان فالأمر الذى على عهده BB‏ أحب إلى ويندب 
أن يكون OH!‏ بين يدى الخطيب واحدا. كما أفاده تعبير النظم بشخص وهو ظاهر 
تعبير الحاوى بالمؤذن ونص فى الأم عليه وعلى كراهة التأذين جماعة. ويندب أن 

قوله: (وحمد الله) ظاهره أنه لا يسن تلقيده الحمد إذا لم يعمد وفى التحفة يسن 
تشميت العاطس والرد عليه. انتهى. 

قوله: (على الخاضرين) أى: على كل صف مر عليه قبل القريب من المدبر ولا تطلب 
له التحية إن حضر وقت الخطبة. انتهى. دق.لء على الحلال. 

قوله: (بالسلام) أى: الثانى. 


قوله: (وعلى كراهة التأذين جماعة) زاد الغرافى فى هذا الوقت. وب.ر. 


VA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقف الخطيب بالدرجة التى تلى المستراح. قال الماوردى: فإن طال المثبر فبالسابعة 
(وقعد). 

ندبا (بينهما) أى بين الخطبتين (كقل هو الله أحد) أى بقدر ما يسعها لاتباع 
السلف والخلف وخروجا من خلاف من أوجبه. وفى ابن حبان كان BR‏ يقرأ فى 
قعوده من كتاب A‏ 

(وكون خطبة) أى وسن كون الخطبة (قريبة إلى فهم) أى فهم الحاضرين أى 
خالية عن الألفاظ الغريبة إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. وفى البخارى عن على «حدثوا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». ورواه فى البحر 
مرفوعا. قال المتولى: وتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الفهم (بليغة) أى خالية 
عن الألفاظ المبتذلة إذ لا تصدع فى القلب (بقصد) أى مع توسط بين الطول والقصر لما 
ols,‏ مسلم: «كانت صلاة النبى BE‏ قصدا وخطبته قصدا». ولا يعارضه ما رواه أيضا: 
«طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثئة من فقهه - أى علامة عليه - فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة». لأن القصر والطول من الأمور النسبية فالراد بإقصار الخطبة إقصارها 

قوله: (فبالسابعة) كأنه لفعل سيدنا معاوية رضى الله عنه له OY‏ منبره BW‏ كان ثلاث 
cle yo‏ غير المستراح» فلما حطب عليه أبو بكر نزل درحة؛ ثم عمر درحة ثم على 
درحة؛ فلما تولى معاوية لم جد درجة ينزل إليها al sh‏ ست درحات من اسفله» IAS‏ فى 
وق.لء على الجلال ولم يذكر أنه نزل درحة فليحرر. 

قوله: (كقل هو الله أحد) هذا هو المندوب أما الجلوس مع الطمأئينة فواحب كما مر. 

قوله: (واقصروا) رواه الحلى واقصّروا بضم الصاد من قصر و هو الكثير» وأما أقصر 
بفتح الهمزة فلغة قليلة ومصدرها الإقصار كما قال بعد. التهى. 

قوله: (كقل هو الله أحد) قال فى العباب: وأن يقرأها فيه أى: الحلوس قال فى شرسحه أو مسن 
تعرض لندبها بخصوصها فيه يوجه بأن السنه قراءة شىء من القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن 
ple‏ ركان BE‏ يقرأ فى حلوسه من كتاب الله وإذا ثبت أن السنة ذلك فهبى أولى من غيرها 
المزيد ثوابها وفضائلها وحصوصيائها. انتهى. 


باب الجمعة v4‏ 
عن الصلاة وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة» وبهذا يندفع ما قيل: إن إقصار 
الخطبة يشكل بقولهم: يسن أن يقرأ فى الأولى «ق» لثبوتها فى مسلم واشتمالها على 
أنواع المواعظ ثم رأيت الأذرعى أجاب عن الحديث بأنه 88 قرأها أحيانا لاقتضاء 
الحال ذلك أو لعلمه برضى الحاضرين ويندب رفع صوته فى الخطبة للاتباع رواه 
مسلم. ولأنه أبلغ فى الإعلام (شغلا) أى الخطيب ثدبا. 

(يدا) وهی اليسرى (بنئحو سيف) كعصا وقوس وعنزة لخبر أبى داود بإستاد 
حسن: «إنه BB‏ قام متوكثا على قوس وعصاء. وحكمة الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح ولهذا قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به (و) اليد (الأخرى») أى 
اليمنى (شغل) ندبا (بمنبر) أى قبض بها حرفه فإن لم يجد سيفا أو نحوه جعل 
اليمنى على اليسرى أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما (مستدبرا) فى 
الخطبتين للقبلة ندبا للاتباع رواه القدسى فى خبره السابق ولأنه لو استقبلها فإن تقدم 
عليهم أو تأخر عنهم مع استقبالهم لها قبح ذلك وخرج عن عرف المخاطبات» Oly‏ 
تأخر عنهم مع استدبارهم لها لزم استدبار الجم الغفير واستدبار واحد أهون من ذلك 
قال فى الروضة: ويكره التفاته وإشارته بيده Gully‏ على درج المذبر فى صعوده والمبالغة 


قوله: (مسعدبرا للقبلة) أى: ومستقبلا للحاضرين؛ ويندب له استقبالهم من حهة ينه 
قاله شيححنا تبعا لغيره واعتمده. انتهى وق .ل» على SW‏ ولعل هذا حكمة وضع المسابر 
فى بعض المساحد منحرفة. انتهى . 

قوله: (ثم رأيت الأذرعى أجاب EL‏ ذكر الشارح فى شرح فول الررض: ويستحب قراءة 
وقه فى RI‏ الأولى ما يرد ما نقله هنا عن الأذرعى» حيث قال: قال - يعنى الأذرعى - : 
وفى استحباب المواظبة على قراءة وق شىء لأنه ي إنغا قرأها أحيانا لاقنضاء الحال ذلك أو 
لعلمه برضا الحاضرين أو لعدم اشتغالهم. وأحاب الزركشى بأن فى مسلم: أنه Be‏ كان يقرؤها 
فى ححطبة كل جمعة. قال النووى: فيه دليل على استحباب قراءة by‏ أو بعضها فى حطبة كل 
جمعة. وأما اشتراط رضا الحاضرين فلا رجه له» كما لم يشترطوه فى قراءة الجمعة والمنافقين فى 
الصلاة» وإن كانت السنة التحفيف. التهى. 

قوله: (جعل اليمين على البسرى Gf‏ فضيته: أنه لا يندب فى هذه الحالة شغل اليمين بالمنير. 
الأحرى لم dag‏ انتهى. 


توله: (لم يبعد) فى شرح المنهاج لوم.ره ALY‏ به وکل منهما يفيد عدم الندب. 


As‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الإسراع فى الخطبة الثانية. قال صاحب المهذب وغيره: والدعاء للسلطان 
والاختيار أنه لا why‏ به إن لم يجازف فى وصفه. انتهى. والذى ذكره صاحب 
الهذب فيه عدم استحبابه إلا أنه علله بأنه محدث» ومن ثم قال فى شرحه: ظاهر 
كلام الصئف وغيره أنه بدعة إما مكروه أو خلاف الأولى قال: وهذا إذا دعا له بعينه 
أما الدعاء لأثمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعائة على الحق ونحوهما فمستحب 
بالاتفاق. 

(ثم) بعد فراغه من الخطبة (نزل عن منبر مبتدرا مقامه) أى. المحراب بحيث 
يكون (بالغه مع آخر الإقامه) للصلاة مبالغة فى رعاية الولاء وتخفيفا على القوم 
ويندب أن يختم الخطبة بالاستغفار. 

(و) يندب له بعد الفاتحة (سورة الجمعة) أى قراءتها (فى) الركعة (الأولى) 
وسورة المنافقين فى الثانية LS‏ يعلم مما يأتى للاتباع رواه مسلم وروى هو أيضا أنه BS‏ 
كان يقرأ بسبح اسم ربك» وهل أتاك» قال فى الروضة: كان يقرأ هاتين فى وقشث 
وهاتين فى وقت فالصواب أنهما سئتان. قال: وقد قال الربيسع : سألت الشافعى عن 
ذلك فقال: إنه يختار الجمعة والمنافقين ولو قرأ بسبح وهل أتاك كان حسنا (وإن » 
يترك) سورة الجمعة فى الأولى (فبالنافقين تقترن ثائية) أى فياتى بها مقرونة مع 


لبا ا ل ل OULU‏ لل ا ا ل ل 


قوله: (قال صاحب المهدب اڂ) من كلام الروضة؛ وقوله: والذى ذكره a‏ من كلام 
الشا 
رح 


قوله: (فبالمنافقين تقزن) لولم يبق من الوقت إلا ما يسع إحداهماء فيتجه Gelb‏ المنافقين» OY‏ 
الثانية ها بالأصالة» فهى أحق بها. انتهى. فليتأمل. 

قوله: (الجمعة فى الأولى إل فرع: لو قرأ الجمعة فى الأرلى و(رهل أتاك) فى الثانية, أر 
deat!‏ والمنافقين فى الأولى» (وسبح) و(وهل أثاك) فى الثائية حصل أصل السسبئة كما هو ALB‏ 
ولا يقال: لم يرد ذلك فلا يحصل به أصل السنةء OY‏ قراءة المنافقين فى الأولى والدمعسة فى اللانية 
والجمع بيئهما فى الثانية يحصل به أصل السئة مع عدم وروده. 


باب الجمعة AN‏ 


المنافقين فى الركعة الثانية كيلا تخلو صلاته عنهماء قال فى المجموع: ولا يعسارض 
بتطويلها فإن تركه أدب لا يقاوم فضلهما ائتهى على أن ترك التطويل محله إذا لم يرد 
الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة فى الأولى والمنافقين فى الثانية. 
أو سبح فى الأولى وهل أتاك فى الثانية مع أن فيه تطويلها على الأولى قال فى الروضة: 
ولو قرأ المنافقين فى الأولى قرأ الجمعة فى الثانية ولايعيد النافقين وتعبير النظم بالترك 
أولى من تعبير الحاوى كالرافعى بالنسيان إذ لا فرق بين النسيان وغيره. كما بينه فى 
الروضة ويندب قراءة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبى BE‏ كذلك وإكثار 
الدعاء يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففى خبر الصحيحين بعد ذكر يوم 
الجمعة «فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا ولا أعطاه إياه. وأشار بيده وَل 
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بالتطويل. انتهى. 

قوله: (قرأ الجمعة فى الثانية) أى: ولا نظر إلى لزوم مخالفة ترتيب السور هنا للحاحة إلى ذلك 
فى الجمع بين هاتين السورتين المطلوب فى هذه الصلاة. 

قرله: (يومها وليلتها) وفراءتها يومها أفضل. 

قوله: gh‏ إكثار الصلاة) الوحه: أن قراءة الكهف أفضل من الصلاة على النبى BB‏ إذا تساريا 
فى القدرء OY‏ الكهف مطلوبة بخصوصها فى هذا الزمن» مع أن القرآن فى نفسه أكثر. ولا يخفى 
أن قراءة الكهف مع التدبر أفضل من قراءتها بدونه» حلافا لما توهم من تساويهما سكا ما هر 
وهم حض كما لا نفى على الناظر فيه. 

ثوله: (فهسل تتعين ES‏ فال «ع.ش» بالأول؛ ثال: ولا يعارضه وجوبها بالعربية حيث أحسنها 
دونهم؛ لأنها الأصل ربث مراعاته بخلاف غيرها نيقدم حيث وجد له مرحح كفهم القوم بكلام نقله 
عن الأذرعى ونقل الثانى عن 50 MS‏ 

ثوله: (فى نفسه) أى: بقطع النظر عن حصوص سررة الكهف» أكثر نضلاً من الصلاة على النبى إل 
لطلب الإكثار مله فى ذلك اليوم أيضا فقد اش ركا فى الطلب مع كونه فى نفسه أفضل. التهى. منه على 
التحفة لكنه حلاف المعتمد ى غير ما ورد فيه نص بخصوصهه ثم ظهر أن معنى ثوله: مع أن القرآن فى 
نفسه st‏ أنه أكثر فضلا فى نفسه؛ بقطع النظر عن حصوص يوم الحمعة» واخئص فى يومها AE‏ فضل 
ساوته فيه السلاة على النبى BE‏ فزاد هو عنها فى يوم ابلدمعة بفضله فى نفسه تدير. 


AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقللها وفى رواية لمسلم: وهى ساعة خفيفة» وورد تعيينها ففى خبر أبى داود ويره 
بإسناد صحيح «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لايوجد مسلم يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وفى خبر مسلم: هى ما بين أن يجلس 
الأمام - أى على النبر - إلى أن يقضى الصلاة أى يفرغ منها وصوب هذا فى المجموع 
وغیره» ثم قال فيه: ويحتمل أنها منتقلة تكون فى بعض الأيام فى وقت وفى بعضها 
فىآخر كما هو المخثار فى ليلة القدر وقال فيه: بعد ذكر أقوال التعيين فيما ذكر وغيره 
قال القاضى عياض: وليس معنى الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل المعنى أنها 
تكون فى أثناء ذلك الوقت لقوله: وأشار بيده يقللها. قال: وهذا الذى قاله صحيح 
وذكر فى الروضة فى صلاة العيدين: إن الشافعى بلغه أنه يستجاب الدعاء فى ليلة 
الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها (وتحضر العجوز) إن أذن لها زوجها إن كان ولم 
تتزين ولم تنطيب. كما زاد ذلك بقوله: (قلت بإذن زوجها يجوز) أى حضورها. 

(وإن يكن لباسها مشهورا» أو صحبت طيبا فلا حضورا) أى: يكره لها الحضور وإن 
أذن لها زوجها لخبر مسلم «إذا شهدت أحدا كن المسجد فلا تمس طيبًاه وخبر أبى 
داود بإسناد صحيح [peda‏ إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» 


قوله: (يسأل الله (Ligh‏ أى فى وقت الإحابة من ثلك الساعة. 

قوله: pasty‏ العجوز) قال الجوجرى: اقتضت عبارة الإرشاد كأضله الإباحة» رهي لا تشافى 
أن يكون الأولى شن Sl‏ لعموم حديث: «وبيوتهن حير هن قسال: وعبارة الرافعى صريمة فى 
استحباب حضور الجماعة لحن وفى الروضة: لا بأس على العجوز فى الحضورء وفى باب العيد 
يستحب لمن الخروج, قال الأسنوى: والمدرك فى اللجميع واحد. قال الجوحرى: وإذا نظرت إلى 
عمرم الطلب» al,‏ حخثلف فى هذه الأبواب ملعت قوله: والدرك واحد كذا ey Lee Js‏ 
aoe gi‏ ما قاله الأسنوى. 

قوله: (يجوز) قال فى شرح الررض: بل يستحب هن أى: للعجائز ذلك. انتهى. 


mre ee me EY اسمس ييه‎ 


بفتح المثئاة وكسر الفاء أى: تاركات للطيب ولخوف المفسدة» أما إذا كان لها زوج ولم 
يأذن لها فيحرم حضورها وإن خلت عن الزينة والطيب وفى معنى الزوج السيد وخرج 
بالعجوز أى غير المشتهاة الشابة والشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر فى صلاة 
الجماعة وظاهر أن الخنثى فى ذلك كالأئثى. 


(وواجد الفرجة) إذا لم يبلغها إلا بتخط وإن وجد غيرها (والإمام) إذا لم يبلغ 
المنبر أو المحراب إلا به (إذا تخطى) كل منهما (الناس) فى ذهابه إلى ذلك (لا يلام) 
عليه لتقصير القوم بإخلاء الفرجة واضطرار الإمام إلى ذلك وشرط ذلك فى الأموم كما 
نص عليه فى الأم وجرى عليه الأصحاب أن لايتخطى إلا رجلا أو رجلين لأنه يسير 
فلا يكثر به الأذى بخلاف ما فوق ذلك يكره فيه التخطى واحتجوا له بأنه BE‏ رأى 
رجلا يتخطى رقاب الئاس فقال له: «اجلس فقد اذيت وآنيت أى تأخرت» رواه أبو 
داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم وقيد الأصحاب الكراهة بما إذا رجا 
أن يتقدموا إلى الصلاة وإذا قلنا بالكراهية فكلام الشيخين يقتضى أنها كراهة تنزيه 
وصرح به المجموع ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعى: إئها كراهية تحريم 

قوله: (فيكره هما الحضور) أى مع الرحال أما حضورهما منفردتين فلا كراهة فيه 
لكنه حلاف الأفضل هذا مقتضى شرح الروض فى باب الجماعة. انتهى. 

قوله: (أن لا يتخخطى EY‏ إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يرج أنهم يسدرنها عدد القيام. 
التهى. شعفة. ولر وحد فرحة يتخطى إليها رحلا وأحرى يتخخطى إليها رحلين فالوجه عدم 
كراهة التخطى للثانية» OY‏ تخطى الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل «س.م». 

4000# 

فوله: (وواجد الفرجة) هذا الحكم عام فى سائر امجالس» ولو لغير صلاة على الصحيح؛ لبه 
عليه WS re gel‏ «ب.ر). 

قوله: (والإمامم صرح الماوردى بأن حل تخطيه إذا تعين طريقا قال الجوحرى: وهو مراد 
الشارح een‏ 

توله: ربخلاف ما فوق ذلك) عبارة شرح الروض: فإن زاد فى التخطى عليهماء ورجا أن 
يتقدموا إلى الفرحة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح بيان 
ذلك. 


a 


A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
واختاره فى الروضة فى الشهادات للأخبار الصحيحة كالخبر السابق وتفارق إباحة 
التخطى حيث قيدت برجل أو رجلين إباحة خرق الصفوف حيث لم تقيد بذلك كما 
مر ob‏ فى ترك خرقها ee‏ على مراك np a het‏ 
الرقاب فإنه إذا صبر تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها للصلاة فأنه يندب للإمام أن 
يأمر بتسويتها كما فعل EBB‏ فى التوشيح: ولا ينبغى أن يفهم من قولهم: رجلا أو 
رجلين lio‏ أو صفين بل اثئين مطلقا فقد يحصل تخطى oil‏ من صف واحد لازدحسام 
وسيأتى حكم البيع وقت النداء فى بابه. 
%&% % ان 


TST‏ بصي EG SG,‏ م س مس سے سس منج em em‏ سے سی tet ae‏ می مس مس nf‏ مس مس س اہ ت u's‏ سے سے سوہ کم مح م سے م و سے a‏ م سی مہ سے 


قوله: (إدخالا للنشص [خ) رأيضا فلتحقق التقصير منهم رب.ر». 


* * * 


ثوله: (وهى لا تدافی أن يكون اخ) Ube‏ الروض وشرحه؛ فى باب الجماعة: وتستحب Rela‏ فى 
حقهن؛ رهى فى البيوت لمن أفضل منها فى المساحد gh‏ ولا منعوا نساءكم المساجحا. وبيوتهن شير هن 
ويكره لذوى الهيئات حضور المسجد مع الرجال؛ وللزوج والسيد والول تمكينهن منه؛ والنهى فى خر 
مسلم ولا تمنعوا إماء الله مساحد الله cay jal‏ لأن الحق الواحب لا Sp,‏ للفضيلةء أو حمول على من لا 
تشتهى انه كما يددب ها الحضور يندب للروج أن يأذن ها إذا استأذنته وأمسن الفسدة the‏ مسلم؛ «إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد نأذنوا شن». التهى. باخنتصار فاخثير الأول حمول على جماعسة تسان 
لا رجال معهن فى المستجد» فحينك. تستحب وهى فى البيوث أفضل. وثوله: أو محمول BY‏ تقدم الكلام 
عليه بهامش الشرح؛ ثم إنك علمت أن حديث: «وبيوتهن حير هن» فى ذوات الهيئات خخاصة منفردين عن 
الرحال بدليل الحديث الآخر؛ فقول الأسنوى: والمدرك فى |بلتميع أى: جميع ما يتعلق بغير cal yd‏ الميغات. 


باب صلاة الخوف 
أى: كيفية الصلاة عنده من حيث أنه يحتمل فيها عئده ما لا يتحمل فيها عند 
غيره وقد جاءت فى الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعى منها الأنواع الآتية 
باب صلاة الخوف 
قوله: forty‏ فيها) أى: فى الفرائض الموداة أو الفائتة بغير عذرء وكذا النفل الموقت 
كالعيد والضحى» وعلى هذا يحمل إطلاق المنهج. انتهى. «ق.ل» على JL‏ أما الفائتة 
بعذر فلا تشرع فيها إلا إذا حيف فوتها بالمرت. 
قوله: (ما لا يعمل إخ) كتطويل الركن القصير وهو الاعتدال فى صلاة عسفان؛ 
وفحش المخالفة فى صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية إذ هى مقتدية بالإمام حكما وإن 
انفردت حساء واقتداء المفترض بالمتنفل فى صلاة بطن LH‏ والأفعال الكثيرة المتوالية 
الحاجحة القتال» وترك الاستقبال؛ والتقدم على الإمام فى جهته؛ والاقتداء مع بعد المسافة 
بين الإمام والمأموم فى صلاة شدة الخوف. انتهى. شرقاوى. 
قوله: (اختار الشافعى [خ) أى: مع حواز غيرها أيضًا عنده لصحة الحديث بهاء وقد 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبى؛ ومحله إذا تردد وقت الاستباط ول يترحح عنده شىء لا 
أن كل حديث صحيح يكون مذهبا له» لأن هناك أحاديث صحيحة لم يأحذ بها لكون 
غيرها أصح منها عنده» Lily‏ اختار هذه الأنواع لسهولتها وكثرة مخرجيها وقلة الأفعال 
فيها. انتهى. شرقاوى على التحرير؛ وما قاله هو الموافق لنص الشارح فى شرح التحرير 
والروض» وهذا الشارح على جواز رواية ابن عمر فى ذات الرقاع وهى أن تذهب الأول 
بعد نية المفارقة ساكتة تقف فى وجه العدو؛ وتحىء الثانية تصلى ركعة وتذهب ساكتة بعد 


باب صلاة الخوف 


قوله: (الأنواع الآتية) فى الاقتصار على القول بحوازها دون بقية Rall‏ عشرء مع جىء الجميع 
ما لا يخفى من الإشكال» إن أراد باختيارها امتناع غيرهاء كما هو قضية كلامهم. 


باب صلاة الخوف 
ثوله: (مع جىء (eget!‏ کن أنه لم يصل الشافعى بطرق صحيحة» أو اطلع فيها على فادح. 


رشیدی. 


AN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فى النظم والأصل فيها قوله تعالى : [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية [النساء 
1۲[ والأخبار الآتية مع خبر: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» واستمرت الصحابة على 
فعلها بعده BB‏ وادعى المزنى نسخها لتركه BE‏ لها يوم الخندق وأجابوا ate‏ بتأخر 
نزولها عنه» لأنها نزلت سنة ست والخندق كانت سنة أربع وقيل خمس. وتجوز فى 
الحضر خلافا مالك وللخوف حالتان: إحداهما أن ot hy‏ إلى حيث لا يتمكن أحد من 
ترك القتال وسيأقى وثائيتهما أن لا ينتهى إلى ذلك وفيها ثلاثة أنواع : أحدهما فيما 


سلام الإمام» ثم يتمون على الترتيب» وهذا ظاهر عند كون العدو فى جهة القبلة» وشم 
ساتر لا إن كان فى غيرها. انتهى. مرصفى. 

قوله: (اخثار الشافعى منها) أى: من الستة عشر التى حاءت فى الأخبار هذا معنى 
عبارته؛ وفى «ق.ل» على الحلال: أن الشافعى رضى الله عنه اختار الثلاثة الأولى مسن ستة 
عشر نوعا وردت فى الأحاديث» واحتار الرابع من القرآن و لم ترد به السنة حلافا لما فى 
شرح شيخنا الرملى. 

قوله: (والأصل فيها) أى: ما عدا شدة الخوف» OY‏ قوله: فإذا سجدواء إن حمل على 
فرغوا من السجود ومن نمام ركعتهم كانت صلاة ذات الرقاع وإن حمل على فرغوا من 
صلاتهم كانت بطن نخل» وإن حمل قوله: لم يصلواء على لم يسجدوا معك فليصلوا فى 
الركعة الثانية من إطلاق الكل على etl‏ ويكون معنى ولتأت أى: من سجود ركعتهم 
الأولى الذى انفردوا به عن الطائفة الثانية كانت صلاة عسفان» تأمل. 

قوله: (نسخها) أى: صلاة الخوف من أصلهاء لكسن فى تعليل النسيخ بالترك نظر إذ 
ليست واحبة إلا إن كان هناك تغرير بالمسلمين تدبر. 

قوله: (وأجابوا ES‏ قال «ق.ل» على JI‏ شرعت صلاة المنوف فى غزوة ذات 
الرقاع فيما بين سنة أربع dy comity‏ يقع فيها قتال بل حوف وغنيمة» وكانت قبل غزوة 
الخندق» ول تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخخنا: وهذه الأنواع موزعة على أحوال العدو 
فلا يجوز فعل نوع منها فى غير حالته. 


eem e an mri عا‎ ees 1 1 ah be ar Neg اياي‎ PN ER يا‎ at gre 


باب صلاة الخوف AY‏ 
اذا كان العدو فى جهة القبلة والآخران فيما إذا كان فى غيرها وقد أخذ فى بيان الأول 
فقال: (إن أمكن الكف عن المقاتله » لبعض من يحاربون) أى: إن أمكن بعض من 
يحارب منا كفه عن مقاتلة عدوه (كان له) أى: من يحارب. 

(صلاة عسفان) أى أن يصلى مثل صلاة النبى BB‏ بعسفان كما رواها مسلم ولو 
جمعة وهى بضم العين قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد سميت به 
لعسف السيول فيها oly)‏ يصلى إمامنا أو نائب) له (بالكل) أى بكل المحاربين منا. 
فتعبيره بالكل أولى من الضمير فى قول الحاوى: إن أمكن ترك القتال لبعض صلى بهم 
لسلامته من إيهام عود الضمير لبعض المحاربين. 

(ثم إذا فى الركعة الأول سجد» تحرس فرقة) Us‏ (عليها معتمد) فى الحراسة 
وتسجد معه الفرقة الأخرى وإنما لم تطلب الحراسة فى الركوع لتمكن الراكع فيه 
منها. 


قوله: (عليها معتمد) نص فى شرح الروض على جواز کون الحارس واحدا لكنه یکره 
غير ادمع Whey‏ «م.ر كما Fl‏ 

قوله: (عليها مععمد) بأن تكون مقاومة للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن 
لا يزيد الكفار على اثنين. انتهى. «م.ر»» وقال الشيخ محمد المرصفى فيما كتبه على 
حاشية المنهج: الذى تمرر فى درس شيخخنا القويسنى: أن المقاومة شرط فى عسفان» وكذا 
ذات الرقاع وأنها أى: المقاومة فما زاد شرط للسنية فى بطن فل فبدونها نصح لكن لا 
تسن. انتهی. وقوله: تصح أى: وتجوز أيضنا إن لم يكن فيه تغرير Vy‏ حرمت. انتهى. 
ونقل عن « ع.ش» أن المقاومة شرط للسنية إذا حاز فعلها فى الأمن كالفرقة الأولى فى 
صلاة ذات الرقاع» Uf‏ ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه» فالحاصل أن ما يجوز 
فى الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سئة؛ وما لا يجوز فيه كصلاة عسفان وصلاة 
ذات الرقاع للفرقة الثانية» فهى فيه شرط للجواز والصحة. انتهى. 

قوله: (لبعض QI‏ متعلق بأمكن. 

قوله: (أى: من يخارب) أى: لا البعض. 

قوله: (لسلامته من إيهام عود ل ولا ينافيه جمع الضمير لأنه باعتبار المعنى, 


AA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبالفراغ من سجود لابسه) أى تلبس به (أمامهم تسجد تلك) الفرقة 
(الحارسة). 

(والتحقت به) فى القيام (على) قدر (الإمكان) من سجودها وفراغها منه ووافقته 
إلى اعتدال الثانية (وحين يسجد الإمام ثانى) بالوقف بلغة ربيعة أى ثانيا أى فى 
الركعة الثانية, 

(يحرسهم) فيها (من كان حارسا فيه أوله) أى الحارسون فى الأولى (أو غيرهم 
من صف أو ضعفه) فيجوز أن يكون الحارس فى الركعتين فرقة واحدة وفرقتين من 
صف أو صفين على المثاوبة بل وصفين فأكثر من صفوف كثيرة كذلك لحصول الغرض 
بكل ذلك مع وجود العذر (ثم إذا ما فرغاه سجوده) بالنصب وبالرفع أى ثم إذا فرغ 
الإمام سجوده أو فرغ سجود الإمام فى الثانية (تسجد حراس الوفى) أى: الحرب 
سميت به U‏ فيها من الصوث والجلبة قاله الجوهرى. 

(ولحقت) أى: الحراس (تشهد الإمام» وسلم الإمام بالأقوام) المقتدين به 
كلهم ؛ والتصريح بقوله: وحين يسجد إلى هنا مع الإعلام بتسمية ما ذكر بصلاة 
عسفان من زيادته هذا كله. 


قوله: (فى القيام) فلو وحدوه راكعا ركعوا معه وسقطت عنهم الفاتحةء فإن لم يركعوا 
بطلت صلاتهم إن هوى للسجود. انتهى. «ح.ل» ورح.ف». 

ثوله: (ثانى) لأن ثانوية السجود باعتبار UY eg pl‏ فى ركعة أحرى» وإن تعاءد كل مسن 
الأول والثانى. 

فوله: (أى فى الركعة الثانية) الظاهر؛ أنه تقييد لا تفسير. 

فوله: ley‏ المناوبة) أو لا عليهاء كما هو ظاهر. 

قوله: (كذلك) أى: على المناوبة» أو لا عليهاء كما هو ظاهر. 

قرله: (بالنصب) على المفعولية والفاعلء ضمير الإمام. 

قرله: (وبالرفع) على الفاعلية. 


س 


۸۹ wd gl باب صلاة‎ 


gall يكن العدو وجه القبلة) ليتمكن الحارسون من رؤيته فلابد من رؤيتهم‎ ol) 
ومن كثرتهم لتسجد طائفة وتحرس أخرى كما صرح بهما فى قوله:‎ cones ليأمنوا‎ 
(قلت) محله إذا كانوا (بأرض استوت أو قلة) أى أو قلة جبل بضم القاف وتشديد‎ 
اللام رأسه.‎ 

(ومالهم عن العيون ستره) تمنع رؤيتهم العدو (وقد رأى) أى: الإمام (فى 
المسلمين كثره) وقوله : ومالهم عن العيون سترة يغنى عما قبله وعبارته فى هذا النوع 
صادقة Gly‏ يسجد الصف الأول فى الركعة الأولى والثانى فى الثانية وكل منهما فيها 
بمكانه أو تحول مكان الآخر وبعكس ذلك فهى أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير Led‏ 


قوله: (إن يكن العدو Ef‏ هذه شروط للجواز والصحة فمتى اخحتل شرط تصح. 
انتهى. AD‏ و AP EM‏ 

قوله: OL‏ يسجد الصف الأول فى الركعة الأولى) أى: ويحرس ثان» فإذا قام الإمام 
والساجدون سجد من حرس ولحقه وسجد معه» وهذا هو المراد بقوله: والفابى فى الثانية 
إلح فإذا حلس للتشهد سجد من حرس وتشهد وسلم بالجميع. 

فوله: (وكل مبهما فيها بمكاله) أو تحول مكان الآحر قال امحلى: هما الواردان فى 
رواية مسلم قال teddy‏ وأما العكس وهو سجود الصف الثانى فى الركعة الأولى وهو 
فى مكانه أو بعد التقدم والتأحر فغير وارد» ويظهر أنه فى الصورة الثائية من العكس يعود 
الصف الأول فى الركعة الثانية إلى مكانه ويسجد ويتأحر الصف الفانى إلى مكانسه 
ليحرس. انتهى. فعلى كلامه التقدم والتأحر فى الأولى ليثم العكس تدبر. 

قوله: (وبعكس ذلك) أى: سجود الثانى فى الأولى والأول فى الثائية كل فى مكانه 


قوله: (بأن يستجد الصف إل أى: أولا. 

قوله: (وكل منهما فيها) أى: فى الثانية. 

قوله: (WISE)‏ كيفية أولى. 

قوله: (أو تحول مكان) كيفية ثانية والمراد فيها: أن الثانى يتقدم ويسجد أولا وذلك هو الوارد 
فى مسلم. 

قوله: (أو تحول مكان الآخر) الظاهر: أن التحول فى الاعتدال؛» لأنه رفت الحاجة لكن فى 
شرح الكمال المقدسى على الإرشاد ما يقتضى أنه فى قيام الثالية, رب.ر». 


e rama mare amam 


ثوله: (الظاهر أن التحويل EJ‏ فى wads‏ على اللحلال: Joey‏ التحول القيام؛ ومنه الاعتدال. انتهى. 


۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السابق فقلت : فيهما كانت ثمانيا وكلها جائزة» إذا لم تكثر أفعالهم فى التجول. لكن 


أو مع تقدم وتأحر قياسا على الوارد وهو سجود الأول فى الأولى والثائى فى الثانية» مع 
تقدم الثانى فيها للسجود وتأحر الأول فيها للحراسة قاله حجر فى التحفة» لكن صرح فى 
العباب بخلافه فقال: فعلى الصفة الأولى أى: سجود الثانى فى الأولى والأول فى الثانية 
ملازمة كل صنف مكانه أفضل قال فى شرح كما فى المجموع عن OB all‏ قال: وفى لفظ 
الشافعى إشارة إليه. انتهى. ثم أيده ول يزد عليه. انتهى. «س.م على التحفة» ولا يالف 
ما كتبناه عن «ق.ل» OV‏ استظهاره فيما إذا فعل التقدم والتأحر على حلاف الأفضل. 
تأمل. 

قوله: (وبعكس ذلك) العكس بالنسبة للأول والثانى وهو المقيد بدون القيد» وهو أن 
oS‏ كل بمكانه أو مع التحول لأن هذا موجود فى العكس بعيئه إلا أنه فى الركعة 
الأولى. تأمله. 

قوله: ركالت WE‏ وإن اعتبر فرقة من صف أو فرقتين من صف أو صفين مع تقدم 

قوله: (إذا لم لكثر إخ) Ob‏ يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد فى 


قوله: gly‏ تحول مكان الآخر) أى: تحول وسجد فى الثانية» أو لا فيكون الساجاء مع الإمام 
أولا فى كل ركعة هو الصف المقدم حساء والحارس فى كل ركعة هو الصف الموخمر حسما هذا 
مراده؛ وهو الوارد فى مسلم كما يجىء؛ فافهمه فإنه رما يتوهم من قوله: والسانى فى الثانية أن 
الذى يسجد مع الإمام فى الثائية أولا هو الموحر فى الحس» ويكون معنى تحول الشائى فى الثانية: 
أن يتحول ليحرس» وذلك غير مراد الشارح قطعا فاحذره» فإن الوراد فى مسلم هو الذى قرررته. 
كما فى شرح الكمال المقدسى وغيره ويعلم ذلك أيضا من قول الشارح الآتى: لكن الثانية منها 
أولى إلى AT‏ ما قرره بل وكلامه هنا صريح فى ذلك لمن تأمله؛ والله أعلم. وب.رى. 

قوله: (وبعكس ذلك) هو OLAS‏ 

قوله: (إذا ثبت ضمير فیها السابق) أى: فى قوله: وکل منهما فيهما مکانه. 

قوله: (كانث انيا) بيان ذلك أن يفرض بسجود الأولى فى الأولى رالشانى فى الثانية مع 
فرض تقدم وتأحر فى الأولى وعدمه» ومع فرض تقدم وتأحر فى الثانية وعدبه. فهذه أربع 
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باب صلاة الخوف )4 


الأصحاب لم يصرحوا إلا بالأربع فلنوافقهم فى التقرير اختصارا فنقول كل الأربع 
جائزة لكن الثانية منها أوك كما فى المجموع وغيره لأنها الثابتة فى خبر مسلم 
ولجمعها بين تقديم الأفضل وهو الأول بسجوده مع الإمام. وجبر الثانى بتحوله مكان 
الأول وذكر الشافعى الأخيرتين مع الإشارة إلى الأوليين قالوا: واختار الأخيرتين OY‏ 
الأول أقرب إلى العدو فهو أمكن حراسه ولأنه إذا حرس كان جنة لن خلفه ولأنه يمنع 
التقدم بين اتنين» ولا يشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما تقرر فى الكيفية التى رواها 
ابن عمر فى صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال الكثيرة المتوالية» كما يعلم بتصورها 
oY‏ الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع ولم يثبت الإذن هنا بخلافه هناك. 
انتهی . «س.م» على المنهج اب AE‏ 

قوله: (وذكر الشافعى الأخيرتين) أى: فى المحتصر» ثم قال: وهذا نحو صلاته ل 
عسفان فأحذ كثيرون به وقالوا: أنه ورد فى رواية وعللوه بأن الصف الأول أقرب Bl‏ 
ورده أبو حامد وغيره بأنه خالف للحديث بان الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود 
وحير بينهما جماعة. قال الأسنوى: ورححه فى المحرر وتبعه فى المنهاج» وصححه فى 
الروضة وغيرها فقال: هو مراد الشافعى فإنه ذكر الحديث» ثم ذكر الكيفية الأحرى 
إعلاما ججوازها أيضًا. انتهى. عميرة على الحلى. 
أحرى: سجود الأول فى الأولى والثانى فى الثائية وعكسه» مع فرض تقدم وتأحر وعدمه فى كل 
من ال ركعتين» اثنان فى أربع بثمائية. كذا خط شيخحنا. 

قوله: (لكن الثانية | لخ) وهى سجود الأول فى الأولى والانى فى الثانية مع التحول فيهاء 
والمراد أن Jy‏ الثائى ليسجد فيها أولا. 

قوله: (مع الإمام) أى: فى الركعة الأولى. 

قوله: OY)‏ الأول [لخ) قد يشكل مع هذا التوحيه انحثيار alla‏ على الأولى» مع أن كلا منهما 
قد حرس فيه المقدم فى ركعة واحدة, إلا أن حراسة المقدم إنما فى الركعة الثالية من الكيفية 


توله: (قد يشكل EY‏ قد يقال الركعة الأولى أهم لأنها أول الاشتغال عن القتال. انتهى. وبه يندفع 
إشكال الشارح Unit‏ تدبر. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العدو معرقة حال المسلمين وهذه التوجيهات حسنة لكنها لاتصدق فى الركعة الثائية 
من الكيفية الثالثة والأمر سهل ثم على ما اختاره هل الأولى الثالثة أو الرابعة. قال 
الصيدلائى والغزالى وآخرون SWE‏ والعراقيون بالأول ولفظ الشافعى له أدل ذكره فى 
المجموع وغيره ثم أخذ الناظم فى بيان النوعين الآخرين فقال: 

(وحيث لا) يكون العدو (فى وجهها) أى القبلة أو فقد شرط مما مر (يصلی) أى 
الإمام (صلاة هادينا) صلى الله عليه سلم (ببطن نخل) كما رواها الشيخان. 

(بفرقتين مرتين) كل مرة بفرقة وينحاز بها إلى حيث لا يبلغها سهام العدو 
وتكون الأخرى فى وجه العدو سواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا (جعلا» له) أى 
للإمام (الصلاة) أى: صلاته (ثانيا) مع الفرقة الثائية (تئفلا) لسقوط فرضه بالأولى 
وهذا من زيادته وهذه الصلاة وإن جازت فى غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة 
المسلبين وقلة عدوهم وخوف هجومه عليهم فى الصلاة. 

قوله: Sh‏ لا نتصدق er‏ المقصود أن ae.‏ 0 فى الركعة الأولى 
لأنه Jf‏ الاشتغال عن القتال» فإذا لم يتمكدوا فيه ضعف عرمهم وحملوا ما بعد الركعة 
الأولى عليها. تدبر. 

قوله: (من الكيفية الثالغة) أى: وهى أن يسجد SLI)‏ فى الأولى» والأول فى الثائية؛ وكل 
منهما يمكانه والرابعة هى أن يسجد الثانى يمكانه فى الأولى؛ والأول فى الثائية مع oes‏ وتقدم 
الثانى وس.م). 

قوله: (ذكره فى المجموع وغيرة) قد يقال: فضية توجيه احتياره الأخميرتين ما تقدم ترحيسح ما 
قاله الصيدلانى ومن تبعه لما ذكره الشارح فى عدم صدق التوحيهات فى الركعة TSUN‏ مسن 
الكيفية الثالثة» وإن كان فيما قبلها من عدم التحول التحرز عن ار كات الى لا تناسب الصلاة 
ومن شأنها أن تبطل ولعل هذا التحرز رجه ما قاله العراقبون أو منه فليتأمل «س.م). 

قوله: yl)‏ فقد شرط مما (yt‏ من جملة ما مر كثرة المسلمين وفقدهاء بأن يقلوا فانظر هذا مع 
قوله الآتى: عند كثرة المسلمين فإنهما متنافيان» اللهم إلا أن يكون مسراده: أنها عند القلة vj pe‏ 
وإنغا تسن عند الكثرة فليتأمل «س.م». 

قوله: (نادب إليها)وظاهر أنها مندوبة فى الأمن للإمام» من حيث كوئه معيدا. 


o ma n‏ ف و مر 


ay a i باج‎ 


OS)‏ صلاة ذى) أى: ذات (الرقاع) وهى صلاته BB‏ بها كما رواها الشيخان 
(أوكه من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف صلة المفترض خلف التنفل. 
ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين (وهى) أى صلاة ذات الرقاع (أن يصلى) بالبناء 
للمفعول: 


الل اا اا ل ل 0غ 


قوله: (ندب إليها) قال فى شرح الروض: وقوهم: يسن للمفترض أن لا يقعدى بالمنتقل 
ليرج من حلاف أبى حنيفة فى الأمن» أو فى غير الصلاة المعادة. انتهى. رقضيته: أنه لا يطلب 
هنا المخروج من الخلاف» فكيف يقال فيما يأتى للحروج من حلاف إل إلا أن يجاب بالحاصل 
المذكور فى الحاشية الأحرى وقوله: أو فى غير الصلاة المعادة أى: فالإمام هناء وإن كان معيدا 
والمعيد متنقل لا يسن عدم اقتداء المفترض به. 

قوله: (أى ذات) لعل هذا التفسير OY‏ ذات هى عبارتهم» وهى الواردة وإلا فالتعبير «بذى» 
صحيح» لإمكان اعتبار التذكير, 

قوله: (للخروج Cl‏ ثم فال: ولأنها أحف إلخ قال فى شرح الروض: والتعليل بالأول لا 
ينافى ما مر قبيل النوع الثانى» OY‏ الكلام هنا فى الأفضلية؛ وثم فى الاستحباب. انتهى. رأراد عا 
مر ما كتبئاه are‏ على قوله هنما: ندب إليها من قولنا: قال فى شرح الروض: وقوهم: يسن 
للمفازض إل وكأن حاصل ذلك: أن الخروج من I‏ يطلب بالنسبة لأفضلية ذات الرقاع 
دون استحباب بطن JH‏ فليتأمل. 

قوله: (ولأنها أحف) لعل رحهه مع أن كلا من الفرقتين يصلى صلاة كاملة على التقديرين ان 
فى ثانية كل فرقة الفرادا عن الإمام» وإن كان حسيا فقط بالنسبة للفرقة AGU‏ والانفراد أحف 
من الارتباط الموحب لراعاة أفعال الإمام والتقيد بها أو المراد: أنها أحف فى الجملة؛ أى: بالنسبة 
للإمام؛ إذ لا يتكرر منه هدا وینکرر منه فى بطن تخل. 

قوله: (واعدل) لعل وحهه مع أن كل فرقة تصلى جميع الصلاة بعضها مع الإمام وبعضها 
وحدها أن تأر الفرقة الثانية يدجبر بتشهدها وسلامها مع الإمام هنا ثفلافه فى بطن نخلء فإنه لا 
حابر لتأخرها؛ OF‏ كلا يتشهد ويسلم مع الإمام فليتأمل area)‏ 


سم 


ثوله: (أى: فالإمام هدا [ل) ولا يراعى حلاف أبى حنيفة القائل بعدم الصحة, 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بكل فرقة لهم فى ركعة) وكان الأوضح أن يقول كالحاوى: بكل فرقة ركعة 
(من) الفرض (الثنائى) كصبح ومقصورة والأخرى فى وجه العدو بأن يصلى بفرقة 
ركعة فإذا فرغ منها فارقته وأتمت ثم ذهبت إلى العدو وتجىء الأخرى فيصلى بها 
الركعة الثانية ثم تتم ثانيتها كما سيأتى ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلى العدو ساكتة 
وجاءت الأخرى فصلت معه الثائية فلما سلم ذهبت إلى الععدو وچاءت الأولى محل 
الصلاة وأتمث وذهبث إلى العدو وجاءت الأخرى وأتمت صح» كما يفهمه كلام النظم 
وهذه رواية ابن عمر والأولى رواية سهل بن أبى حثمة واختارها الشافعى لأنها أوفق 
للقرآن لإشعار إولتأت طائفة أخرى لم يصلوا» [النساء |٠٠١‏ بصلاة الأولى و لأنها 
aul‏ بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين. وإئما 
صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر فيها 
مع عدم المعارضة لأن إحدى الروايتين كائت فى بوم و الأخرى فى يسوم آخر ودعوى 
النسخ باطلة لاحتياجه لعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما قاله فى 


فرله: (فإذا فرغ منها فارقته) أى: بالنية. 

نوله: رولو لم تفارقه الأولى بل ذهبث ef‏ ظاهره: جواز اللاب بغير نية مفارقة لن فى 
العباب ما thai‏ وللأولين أن لا يتموا صلاتهم» بل Vy gu‏ مفارقة الإمام» ويذهبوا peal ols:‏ ويقفوا 
سكوتا ]2 اننهى. وعبارة الروض: ولو لم يتمها المقتدون فى الركعة الأولى» بل ذهبوا ووقفوا 
oll‏ العدو سكوتا فى الصلاة ]2 انتهى, 

قوله: (كما يفهمه كلام النظم) قد يشكل إفهامه له مع قوله هنا: فلما سلم ذهبست إلى العدر 
إل المقتضى أن كلا من الفرقتين دم صلانها بعد سلام الإمام وذلك ينافى قوله الآنى المتعلق 
بذلك: ولحقت أحيرة تشهد فليتأمل. 

فوله: (كما يفهمه) لعل المراد بإفهامه لذلك of‏ إطلاقه شامل cal‏ رإلا lyse‏ حرص ذااف 
فيه نظر ظاهر. 

نوله: (بصلاة الأولى) أى: gent‏ صلاتها وهذا لا يصدق على رواية ابن عمر. 


nk ren mie See! 


ثوله؛ (لكن فى العباب GJ‏ تال الشيخ الشرئاوى: ما ثاله فى العباب أمر جائز لا لازم. 
ئوله: ران إطلاقه إل أى: وقوله: ولبقت إل أى: فى بعض الصور تدبر. 


باب صلاة الخوف 


40 
المجموع والإعلام بتسمية هذه الصلاة بصلاة ذات الرقاع وبتسمية ما قبلها بصلاة بطن 
نخل من زيادة النظم وهما موضعان من تنجد و سميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأن 


الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لا تقرحت وقيل: باسم شجرة هناك وقيل: باسم جبل 
فيه بياض وحمرة وسواد يقال له: الرقاع وقيل: لترقيع صلاتهم فيها (ولو) كانت 
صلاة ذات الرقاع (فى جمعة) حيث وقع الخوف ببلد فإنها تجوز. 
)5 بأربعين من كل) من الفرقتين (خطب) بأن خطب بالكل ثم فرقهم فرقتين لا تنقص 

قوله: (ببلد) أى: أقاموا بها. انتهى. 

قوله: (إذا بأربعين [خ) المعتمد أنه لا يشترط ”ماع أربعين فى الركعة AW‏ ولا يضر 
نقص الفرقة الثانية ولو فى حال التحرم لأنها تابعة بجمعة صحيحة. انتهى. وع.ش» على 
«م.ره وقال فى حاشية المنهج: الحاصل أن النقص فى الفرقة الأولى يضر مطلقا أى: سواء 
كان فى أولادها أو فى ثانيتها والنقص فى الثانية لا يضر مطلقا أى: سواء كان فى أولاها 
أو فى ثانيتها قرره الشيشيرى. انتهى. «ع.ش» واغتفر ذلك لأنه يتوسع فى الخوف مالا 
يتوسع فى غيره فلا ينافى ما نقدم من أن المسبوق فى غيره يشترط فى إدراكه الجمعة بقاء 

قوله: (والإعلام بعسمية GE]‏ إنما أراد الإعلام» OY‏ التسمية فى الحملة ليست من زيادته. 

قوله: (ولو فى dam‏ إذا بأربعين [ل) هل يجوز مئل ذلك فى الأمن فيه كلام ذكرناه فى هسامش 
شرح الإرشاد. 

قوله: Oly‏ خطب بالكل EY‏ بقى ما لو حطب بفرقة ثم صلى بهم ركعة» ولما فرغ منها 
فارقته cently‏ ثم ذهبت إلى وجه العدوء تم حاءت الفرقة الأحرى» فحطب م واحد منهم حييث 
كانوا فى وجه العدوء ثم اقتدوا بالإمام فى الثانية» ثم تتم ثانيتها فهل يجوز ذلك فيه نظرء والذى 
يظهر حوازه ما لم يوحد نقل بخلافه. فليتأمل «س.م). 


توله: (هل يجوز SUEY‏ فى حاشية التسفة: الظاهر أنه لو Sy‏ مثله فى الأمسن صحت للفرئة الأولى 
نقط. انتهى. أى: GY‏ لابد من وحود العدد والجماعة إلى ثمام الركعة؛ كما في حاشية المنهج. 

ثوله: (ذكرناه فى هامش (GI‏ عبارته فيه: وإذا حاز هذا فى الأمن نفى الخوف أحوز وئضيته أن 
الذكور ههنا جائر فى الأمن أيضًا aly‏ يجوز فى الحالين نقص الفرئة الثائية عن الأربعين؛ وعدم سماعهم 
النطبة إذ ما تقدم فى المسبوق المأخوذ مئه ذلك فيه النقص عن الأربعين» وعدم سماع المخطبة إذ مسائل 
المسبوق جميعها لم تقيد بسماعها إلا أن الأصحاب اعتبروا السماع» وثضيئه المع فى مسائل الائداء 
بالمسبوق إذا اتفى السماع فيها طم تليحرر, 


۹٦‏ الغرر البهية فى شرح اليهجة الوردية 
كل lag‏ ع a ihe BEA oo cal late ey iby sf op)‏ 
بأخرى أو نقص العدد فيهما أو فى الأولى لم تنعقد الجمعة لاشتراط العدد والخطبة 
فيها أو فى الثانية فقيل كذلك لما ذكر وهو مقتضى كلام النظم وأصله والأصح فى 
العدد واللجماعة إلى تمام الركعة. انتهى. وفى «ق.ل» على JA‏ أنه يشترط سماع ثمانين 
فأكثر وإحرام أربعين منهم فى كل من الفرقتين» ويضر نقصهم فى الفرقة الأولى فى 
ركعتيها لا فى الثانية بعد الإحرام كما قاله الجوحرى ومال إليه شيخحنا الزيادى» ليكون 
لاشتراط سماع الثمانين فائدة» واعتمد شيخنا وم.رء أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضًا 
وفيه نظر ظاهر. انتهى. قال الرشيدى: ووحه ما فى رم.ر» كما فى الإمداد أن صلاة 
الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع والعدد عند الخطبة» ثم إذا انعقدت صارت 
oe ae ee ee‏ انتهى. وهر 
كما ترى لا يخلو عن نظر إذ مقتضى الضرورة بعد الانعقاد أنه لا يغتفر النقص حالة 
الانعقاد» ومقتضى التبعية عدم اشازاط السماع» ونقل عن حواشى المحلى أن النقص فى 
أولى كل من الفرقتين يضر وفى الثانية لكل لا يضر للحاحة سع سبق انعقادها. انتهى. 
فليحرر. 

قرله: (إذا بأربعين EY‏ فى الحلبى على المنهسج: هلا قيل بعدم اعتبار ذلك OF‏ هذه 
تابعة بحمعة صحيحة؛ OY‏ القوم فى الحمعة لو فارقوا الإمام وأنموا لأنفسهم واقندى 
بالإمام واحد صحت» وفى حاشية الشرقاوى على التحرير: شرطها أن يسمع الخطبة 
أربعون من الفرقة الأولى» ويضر نقصهم عن ذلك سواء فى الركعة الأولى أو الثانية؛ أما 
الفرقة الثانية فلا يشرط سماعهم الخطبة ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء فى 
الركعة الأولى أو الثانية» سواء حال الإحرام أو بعده. 

قرله: gl)‏ نقص العدد فيهما) أى: فى الفرقتين إل وعبارة الإرشاد: والنقص فى الر"فعة الثانيسة 
لا يضر وأوله؛ أى: والحال أن الركعة الأولى صليت بأربعين. انتهى. أى: ولم ينقصوا فى ثانيتهم 
أيضا. والحاصل؛ أنه ay‏ أن لا تنقص الفرقة المصلية الركعة الأولى مع الإامام عن أربعين إلى تام 
صلاتهم» رأن لا تنقص الفرقة الأحرى عن أربعين حال المنطبة» ولا يضر النقص بعد ذلك. 

فوله: (أو فى الثانية) أى: نقص العدد فيها. 

قوله: (فقيل كذلك) قال الرركشى: وهل يجب على الإمام انار الثانية؛ OY‏ الحمعة واحبة 


gers ا ا‎ e mame! 


باب صلاة الخوف ۹۷ 


الروضة: لا يضر قال الشرح الصغير: للحاجة» أى مع سبق انعقاد الجمعة يفارق 
النقص فى الأولى أما إقامة الجمعة بصلاة بطن نخل فلا تصح إذ لا تقام جمعة بعد 
أخرى وتقدم أنها تصح بصلاة عسفان (و) لو كائت صلة ذات الرقاع (فى) الفرض 
(الرباعى) فإنها تجوز أيضا (ولكن بسبب). 
(حاجة أربع) أى حاجة تفريقنا إلى أربع فرق (لكون النصف ٠‏ منا لمن حاربنا لا 
يكفى) كأن يحتاج إلى ثلاثة أرباعنا فيصلى بكل فرقة ركعة هذا التعليل من زيادته. 
(وإن كفى النصف) Us‏ من حاربنا (ففرقتان ٠‏ أوك) من أربع فرق لثلا يزيد 


قوله: (للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل ذلك فى الأمن وهو كذلك لأنه لابد فيه من 
بقاء العدد والجماعة إلى تمام الركعة كما تقدم عن البجيرمى. انتهى. 


قوله: (وتقدم أنها تصح 24 وهى أولى لا فى صلاة ذات الرقاع من التعدد الصورى. 
انتهى. شرقاوى فإنها تجوز أيضًا أى: حتى على رواية ابن عمر. 
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عليهم» وإذا سلم فوت عليهم الواحب الأقرب: نعمء لأن تفويت الواحب لا يجوز على نفسه» 
فكذا على غيره» وقد يقال: هذا يقتضى أنه إذا أحس بداحل فسى ركوع الثانية فى الأمن يلزمه 
التفلاره ويجاب: ob‏ الداحل مقصر بتأحيره» وبأنه لم يكن فى نفع للمصلين كالفرقة الثانية هنا gf‏ 
yt‏ الطائفة الأولى فى الركعة الثائية لأنهم منفردرن» ولا تجهر الثانية فى الثائية لأنهم مقتدون» 
why‏ ذلك فى كل صلاة جهرية. فرع: لو لم مکنه الجمعة فصلى بهم الظهرء ثم أمكنه cheat‏ 
قال الصبدلائى: لم تحب عليهم لكن تحب على من لم يصل معهم. ولو أعاد لم أكرهه؛ ريقدم 
غيره» فيخرج من OH‏ حكاه العمرانى» فى شرح الروض؛ وئوله: ولو أعاد أى إمام الظهر 
ابحمعة. 

قوله: (والأصح فى الروضة لا يضر) أى: النقص عن أربعين فى الركعة الثانية من صلاة 
الإمام قبل اقتدائهم gf‏ بعده حجر. 

توله: (رإذا سلم فوت عليهم الواجب) هذا مبنى على ما تقدم فى الشرح من أن من اقتدى بالإمام 
فى الثائية لا يدرك الجمعة إلا بإدراك التشهد معه؛ وهو مقتضى المنهاج وتقدم أن «م.ر» قال: يدرك 
اللدمعة؛ وإن BYU‏ فى التشهد وصرح به الأسنرى فليتأمل. 

ثوله: (ولو أعاد) أى: أعادها جمعة؛ ولو مع الطائفة التى صلت معه الظهر. انتهى. رع.ش». 


ll ۹۸‏ البهية فى شرح البهجة الوردية 
الانتظار على المنقول وهو انتظاران. وزاد قوله: أولى ليعلم أن تقييد التفريق أربعا 
بالحاجة إنما هو على وجه الندب لا الوجوب وهو ما صححه فى المجموع (بكل فرقة 
Es ae‏ من الفرقتين ركعتان طلبا SE‏ 
بالانتظار فى غير محله نقله فى الروضة عن الشافعى والأصحاب. ثم قال: قال 

قوله: (وهو السظاراك) أى: ولعلا تريد مده الانتطار أيضًا والتعليل الأول طريقة ابن 
سريج» ولذا قال: بالبطلان لصلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقع فى الركعة الرابعة والشانى 
طريقة الجمهورء Wy‏ قالوا بالبطلان لما ذكر فى الركعة الثانية وعلى قوهم وجهان أحدهما 
تبطل oe,‏ الطائفة الثانية» ولعله GY‏ نوى المبطل وشرع فيه» والثانى peaks‏ قدر ركعة مين 
انتظاره الثانى OY‏ به يتم مقدار الاننظار الوارد وهو ما يسع أربع ركعات كل ذلك على 
قول البطلان ذكرناه للإيضاح» والأصح نحلافه. 

قوله: (بالانتظار فى غير محله) فيكون کمن قدت فی غير له. النهى. من الروضة. 


قوله: (أى مع سبق انعقاد إلح) كأن مراده بسبق انعقاد الجمعة حصوا للفرقة الأول وإلا 
فنقص الأولى فى الأثناء سبقه الانعقاد» ومع ذلك يضر. 

قوله: (والثانية للسهو) BOGE‏ الأولى فى الصورتين» لمفارقتها قبل الاننظار المقتضى للسجود. 

قوله: (بالانتظار فى غير GY‏ بملاحظة أن السجود للاننظار فى غير محله لا لتطويل القيام من 
حيث هو نطويل القيام سقط ما توهم من أنه لتطويل القيام» واستشكاله OL,‏ تطويل القيام 
مطلوب» فكيف يقتضى السجود؟. 

فوله: (فى غير محله) لأن الاننظار فى الصلاة من حيث هو له الركوع والتشهد الأخير. كذا 
خط شيخنا الشهاب وفضيته: مشروعية السجود؛ وإن صلى بكل فرقة مسن الفرفتين ركعة أو 
ركعتين فى الرباعية مع أنهم لم يذكروه فى ذلك ويمكن أن يراد بكون الائظار فى شير شله أنه 
لبس فى نصفهاء وهو Ui]‏ ورد فى نصفها من ركعة فى الثنائية ور كعتين فى الرباعية وأكذا الثلاثية. 
فليتأمل. وعلى هذا يظهر شمول الثانية فى قوله: ويسجد الإمام والثائية للثائية فى الصورتين؛ أعسى: 
ما إذا صلى بفرقة ركعة, وبالثانية CUE‏ وعكسه. OY‏ الثالية فيهما اقتدت به بعد الائتفلار المقنطسى 
للسجود «س.م» وقوله: إنما ورد فى نصفها فلو صلى فى المغرب بغرقة ركعة؛ SAVY y‏ كعتين» 
فهل يسجد للسهو؟ وظاهر سكوتهم عنه: لاء مع أنه انتظار فى غير ممله. 


enna oF 


a ame ry ee mam Rea one mre a 


ثوله: (وبمكن أن يراد [خ) هذا ما تفيده عبارة الروضة. 
توله: (فهل يسجد للسهو) حزم به وع.ش». 
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صاحب الشامل: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربعا يسجدون للسهو.انتهى. وظاهر أن 
مراده بقوله يسجدون غير الفرقة الأولى. 

(وتمموها) أى: وتمم غير الفرقة الأخيرة من الفرقتين أو الفرق الصلاة بعد مفارقة 
الإمام فينتظر الثانية فى قيامه للركعة الثانية والثالثة فى تشهده الأول أو قيامه للثالفة 
وهو أفضل والرابعة فى قيامه للرابعة» وفى تشهده ليسلم بها (و) الركعة أو ASN‏ 
التى يتمم بها غير الفرقة الأخيرة الصلاة (لهم كالمفردة) عن الإمام فى الصلاة لانقطاع 
القدوة حسا وحكما فلا يلحقهم سهوه ولا يتحمل سهوهم والتصريح بهذا من زياته. 

قوله: (نقله فى الروضة [خ) عبارتها هكذا صرح به أصحابناء ونقله صاحب الشامل 
عن نص الشافعى قال: وهذا يدل ob)‏ 

فوله: (إذا فرقهم أربعا [لخ) ظاهره ولو لحاجة وهو كذلك كذا بهامش صحيح. 

قوله: (بسجدون للسهو) أى: للانتظار المذكور فيكون كمن قنت فى غير محله» قال 
«وق.ل» على الحلال: لأنه قيل بالبطلان وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الساحد هو 
الفرقة الثائية أو الرابعة تدبر. 

قوله: (فيشظر الثانية GI‏ ولو لم يننظرهم وأدركوه فى ال CIS‏ أدركوا الركعة. 
انتهى. روضة. 

قوله: (وهو أفضل) OY‏ القيام محل التطويل. 
يسجدون له وفائدة عدم اللحوق أنهم لو قصدوا بسجودهم خصوص الانتظار ولم يكن 
فى صلاتهم نقص بسهر الإمام فى غير. تدبر. 

قوله: (نقله فى الروضة GU]‏ عبارة الروض: OF‏ صلى بفرقة ركعة» وبالثائية ثلاثة أو عكس» 
کره» وسجد الإمام والطائفة aul‏ سجود السهر قاله warble‏ الشامل ra}‏ اٹھی. 

قوله: (غير الفرقة الأولى) لمفارقتها له قبل الالنظار المقتضى للسجود. 


ثوله: (عبارة الروض (BS‏ نقله لقوله: ثاله صاحب الشامل إل يعنى أنه قال بدل ثوله: نقله فى 
الروضة اله صاحب الشامل» ثم قال إل ولعلها نسحة candy‏ له» وهى موافقة للروضة وعبارتها صرح به 
صاحب الشامل عن نص الشافعى؛ ثم ثال: وهذا إل تدبر. 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولحقت أخيرة) أى: الفرقة الأخيرة (تشهده) الأخير وهى فى تخلفها مقتدية به 
حكما فيتحمل سهوها ويلحقها سهوه. 

(و) يسن (فى الأصح أن يكون قارئ) بالوقف بلغة ربيعة. (وإذا تشهد) أى قارئا 
ومتشهدا (فى الانتظار) لفرقة أو أكثر لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فإما أن يسكت أو 
يأتى بغير القراءة والتشهد وكل خلاف السئة وتسن بعد الفاتحة سورة طويلة يطيل 
فيها القراءة إلى مجىء الفرقة الأخرى فيقرأ منها بقدر الفاتحة وسورة قصيرة ليحصل 
لهم قراءتهما ومقابل الأصح امزيد على الحاوى أنه لايقرأ ولا يتشهد فى الانتظار لأنه 
قرأ مع الأولى وخص غير الأخيرة بالسبقء فينبغى أن يقرأ أيضا غير الأولى ويخص 
الأخيرة بالتشهد. وعلى هذا قالوا: يشتغل Lay‏ شاء من الذكر كالتسبيح وغيره ويسن 
للإمام أن يخفف الأولى ويسن للفرقة أو الأكثر أن يخففوا ما ينفردون به. 

(وحمله) أى الصلى (السلاح) الطاهر إذا لم يمئع ركنا ولم يتأذ به أحد (فيها) 
أى صلاة الخوف (مستحب إن ظهرت سلامة) لنا مع احتمال الخطر احتياطا 
وخروجا من الخلاف فى وجوبه وأكد ذلك بل أفاد فائدة بقوله: من زيادته (وما 
وجب) قالوا: SY‏ وضعه لا يفسد الصلاة فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه 

قوله: (لا وصفه ليفسد الصلاة) أى: حتى عند القائل بالوحوب ومالا يفسد تركه 

قرله: (وكل خلاف السنة) أى: فى الصلاة من حيث هى لا هنا بخصوصه. حثى يقسال: 
حاصل الكلام ومآله الاستدلال على الشىء بنفسه فتأمله وس.م». 

قوله: (ويخص الأخيرة) أى: التى تارة تكون غير الأول؛ وتارة بعض الغيرء فلذا عبر بشخحص 
الأحيرة دون شخصه أى: الغير فتأمله» فقد يغفل عنه. 

قوله: (أن يخفف الأولى) لاشتغال قلوبهم .ما هم فيه. 

قوله: (مع احعمال الخطر CE)‏ قضيته عدم الاستحباب؛ إن قطع gall slaty‏ 

فوله: (بل أفاده فائدة) gly glory‏ 

فوله: (قالوا OF‏ وضعه EJ‏ إشارة إلى قول القونوى: ولا يخفى ما فيه. انتهى. ولعل رحه 


ثوله: (قضيته ab]‏ يقال: أن أصل صلاة المثوف Litem art‏ لعدم أصل byt‏ إذ مثى التفى 
الخنطر كان آمنا تأمل. 
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وقياسًا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج بما ذكر السلاح النجس 
والمائع من الركن كالحديد المائع من الركوع والبيضة المائعة من مباشرة الجبهة فيحرم 
حملها و السلاح المؤذى كالرمح وسط القوم فيكره حمله كما فى الروضة وأصلها قال 
الأذرعى: وعبارة غيرهما لا يجوز و لا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى والكراهة. فيما 
يخف.انتهى. وخرج بظهور السلامة.أما إذا طهر الهلاك فيجب حمله وإلا فهو 
استسلام للكفار وهذه هى الفائدة التى أفادها قوله: وما وجب إذ لولاه لما فهم الوجوب 
بل أعم منه وهو عدم الاستحباب وليس مرادا وقضية عبارته وجوب حمله أيضا إذا لم 
لا يجب حمله, هذا بالنظر للصلاةء وأما بالنظر لمصلحة الشخص فلا وحه للوحوب OY‏ 
فرض المسألة أنها ظهرت السلامة فتأمل. 

قوله: (ولا شك EI‏ ما لم يخف على نفسه الأذى Wy‏ حاز وعبارة «ز.ى» وكذا لو 
آذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث 
قدم نفسه» وم جب عليه دفعه لمضطر آخر. انتهى. «ع.ش» على en‏ 

قوله: (فيجب (ALD‏ وتحب الإعادة إن احتل بلبسه واحب كلبس البيضة المائع من 
السجود» والفرق بيئها وبين العصابة فوق حراحة يشق نزعها عنها حيث يصلى» ولا إعادة 
ندرة ما هنا er‏ 
التوقف كما قال العلامة البوحرى: إن القياس yy SN‏ يرحع الأصل والفرع فيه إلى ما يتعلق 
Mall‏ وحمل السلاح» حیٹ فيل بوحوبه أو استحبابه إنما هر بالنظر لمصلحة الشحص زفسه» 
والاحتياط فى شأن العدو وب.ر). 

قوله: (وقياسا على (LJ‏ فيه نظرء لظهور الفرق. 

قوله: (إذا AS‏ به الأذى) وهو مسلم إذا ظن الأذى «م.ر». 

قوله: (بل عدمه) وهو عدم الاستحباب أقول: فيه نظر؛ OY‏ الحكم بالاستحباب عند السلامة 


ثوله: Lily‏ هو لم هنو حلاف الظاهر من استدلال الموحب للحمل بقوله تعالى: «إولياخدوا 
أسلحتهم» [النساء ]٠١*‏ وحمل غيره له على الندب ومصلحة الشحص والاحتياط مع ظهور السلامة لا 
يقتضيان الو حوب. 

توله: (إنما هو بالنظر [لخ) كد يقال: lull‏ لهذا مع أن فرض المسألة ظهور السلامة. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تظهر سلامة وهلاك ولیس كذلك قال الإمام: ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل 
تناوله كالمحمول .انتهى. بل تعين أن منع حمله الصحة قال فى الأم: والسلاح كسيف 
ورمح وقوس وترس ومنطقة وح جعبة ونحوها فما نقله الشيخان عن ابن كج من أن 
الترس والدرع ليسا من السلاح مخالف لذلك ولا ذكره قبل من أن البيضة مئه والدرع 

(وسن فى المغرب أن يصلى + ثنتان) أى ركعتان (لا بمن تلت بل أولى) أى لا 
بالفرقة التى تلت الأولى بل بالأولى ويصلى بالثائية ركعة لأن السابقة أحق بالتفضيل 

قوله: (ليسا من السلاح) أى: الذى يسن حمله لأنه الذى يقتل به وهما LE‏ يدفع به 
والذى يسن حمله الأول لا الثانى فلبس كل سلاح يسن حمله فى الصلاة. انتهى. «م.ر» 
فى شرح المنهاج فلا مخالفة. تدبر. 
يفهم منه الاستحباب عند ظهور الملاك بالأولى» أو الوحوب OY cle‏ ظهور الملاك أحوج إلى 
الحمل من ظهور السلامة» فكيف مع ذكر الاستحباب فى الأدنى يفهم منه عدمه فى الأعلمى؟ 
وعكن أن يجاب بوحهين: الأول: أن مراده أنه يفهم منه الأعم بالنظر جرد العبارة وعدم ملاحظة 
c gall‏ ولا شك أنه .عجرد ذلك يسبق إلى الفهم عدم الاستحباب إذا انتفى هذا القيد. والثانى: أنه 
ليس المراد بعدم الااستحباب معنى الإباحة» بل المعنى الشامل لو حوب الفعسل وكراهة الترك 
فالمعنى: لولاه لما فهم الوحوب cde pat‏ بل فهم عدم الاستحباب بالمعبى الصادق به وبغيره 
ككراهة all‏ ثم رأيت شيحنا الشهاب اعترض عليه ولم يجب عله وقد عرفت dil yor‏ ثم وجه 
قوله: وما وحب بغير ما ذكره الشارح» وحاصله: أنه إشارة إلى مقابل الاستحباب عند تلهور 
السلامة؛ وهو القول بالوحوب فليتامل. 

فرله: (إذا م تظهر السلامة [لخ) أى: عند ظهور الملاك. 

قوله: (وليس كذلك) قد يجاب عن هذا بأن المفهوم فيه تفصيل. 


فرله: (والدرع كالبيضة CI‏ قد يجمع Ob‏ كلام الأم فى المراد هنا بالسلاح» وكلام ابن كج 
فى بيان حقيقة السلاح؛ ثم رأيت فى شرح الروض ذكر ما يخالف ما هناء وعبارته مع الروض: 
رالزس والدرع ليس كل منهما بسلاح يسن حمله؛ بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة» 
Mat lS‏ كما نقله فى الجموع عن الشيخ أبى حامد والبندئيجى؛ فلا ينافى ذلك إطلاق القول 
بأنهما من السلاح» إذ ليس كل سلاح يسن حمله فى الصلاة. انتهى. فليتأمل, 


باب صلاة الخوف yey‏ 
ولأن فى عكسه المفضول بل المكروه كما فى الأم تكليف الثانية تشهدا زائدا واللائق 
بالحال التخفيف. 

(ونظرة) بضم النون أى وسن انتظار الإمام (لفرقة ستقتدىه) بهء وهى الثانية 
(فى ثالث القيام) من المغرب (لا) فى (التشهد) الأول فانتظاره لها فى قيام الثالشة 
أفضل منه فى التشهد الأول لأن القيام محل التطويل بخلاف التشهد الأول ولأنه 
ينتظر فى الثنائية قائمًا فكذا هنا ولو أخر الكلام على حمل السلاح عن مسألة الغرب 
كان أولى ثم أخذ فى بيان الحالة التى ينتهى فيها الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد 
من ترك القتال بأن التحم القتال والعدو كثير أو اشتد الخوف ply‏ يؤمن هجومه IS]‏ 
انقسمنا فقال: 

(وحيث لا يمكن أو حلا يفر) بكسر الحاء (من العدى) بكسر العين أفصح من 
ضمها أى الأعداء قال الجوهرى: وهو جمع لا نظير له. قال ابسن السكيت: ولم يأت 
فعل فى النعوت إلا عدى أى وحيث لا يمكن أحدًا الكف عن القاتلة أو حيث يفر 
أحد فرارًا حلالا من الأعداء (والنار والماء) والسيل والسبع ونحوها أى من واحد منها 
(عذر). 

(موم) sl‏ فى إيمائه بالركوع والسجود عند الحاجة إلبه. ويجعل السجود أخفض 
من الركوع ويجرى ذلك فى كل صلاة يخاف فوتها كصلاة العيد والخسوف بخلاف 

قوله: (فى athe)‏ بالركوع) ويكفيه أقل إعاء وإن قدر على أزيد فيه. 

قوله: (عيد الحاجة) بأن عجز عنهما كما فى شرح المنهج والمنهاج. 

قوله: (ويجرى ذلك )2( alte‏ بقية الأنواع السابقة فيما يطلب فيه الجماعة. 


قوله: (عن مسالة المعرب) لأنها من تنمة ما قبله. 

فوله: (وحيث لا يمكن) مقابل: إن أمكن الكف السابق. 

قوله: (عذر GY‏ المتجه: أنه ما دام gory‏ الأمن وزوال المانع لبس له فعل هذه الصلاة قبل 
ضين الوقت» وإلا فله فعلهاء ولو أول الوقت نظير المنجه فى صلاة فاقد الطهورين. acy‏ ولينظر 
فيما لو وجب قضاء هذه الصلاة OLS‏ تدجس سلاحه وعجر عن إلقائه» هل يجوز فعل غير 
الفريضة؟. 


سميج مسيم بسي سس ات 


\eé‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صلاة الاستسقاء وقضية هذا LS‏ قال الأذرعى: إن ذلك لا يجرى فى الفائتة إلا إذا 
خيف فوتها بالوت وهو ظاهر وعذر. (راكب) للدابة (وذو أفعال م كثيرة) كضربات 
متوالية (وتارك استقبال) للقبلة عند الحاجة إلى ذلك بسبب العدو فيصلى كيف أمكن 
راكبًا وماشيا وتاركًا للقبلة للضرورة وقال تعالى: لإفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة 
۹ قال ابن عمر: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : لا أراه إلا مرفوعا 
رواه البخارى ويستوى فى جواز ترك الاستقبال الراكب والاشى فلا يجب على الاشى 
الاستقبال فى التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض بخلافه فى نفل 
السفر. كما مر لما فى تكليفه ذلك هنا من تعرضه للهلال. قال فى المجموع : ولو أمكن 
الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب OY‏ الاستقبال آكد بدليل Ja!‏ وأما ترك الاستقبال 
لجماح الدابة فيبطل إن طال الزمن كما فى غير الخوف. 

قرله: (بخلاف صلاة الاستسقاء) إلا إذا حيف فوتها بالموت «ع.ش». 

قرله: (فى GT‏ أى: بعذر بخلاف ما فات بلا عذر. انتهى. «م.ر». 

قوله: BM)‏ صلاة الاستسقاء) أى: وإن كانت تقع شكراء إذا سمّوا قبلها. 

قوله: (عخلاف صلاة الاستسقاء) قال فى الروض: فإنه لا يفوت. التهى. قال فى شرحه: وسن 
ذلك يوحذ أنها تشرع فى غير ذلك كشئة الفريضة والتراريح. انتهى. 

قرله: (إلا إذا خيف EI‏ عبارة شرح الروض: وأنها أى: ومن ذلك يوحذ أنها لا تسرع فى 
الفائتة بعذرء إلا إذا خيف فوتها بالموت. انتهى. ومفهوم قوله: بعذر» أن الفائتة بغير عار ليست 
كذلك» ولا يبعد أن يشرع فيها فى الال وحوبا لوحوب قضائها على cy pill‏ مع al por)‏ هذه 
الكيفية وإغنائها عن القضاء فايتأمل. وقوله: بالموت هل يلتحق به الحدون؟ فيه نظرء وينبغى أن 
يقال: إن غلب على ظنه حصول حنون منصل بالموت شرعت حبنعذ» وفى الحقيقة إنما شرعت 
نوف الفوات بالموت وإن لم يغلب على ظنه اتصال Od‏ بالموت لم تشرع» فليتأمل. وم.ر. 

لله (بسبب العدو) ينبغى أو غيره ما ذكر فحرج تاركه بغير ذلك» كجماح الدابة على ما 
سيأتى. 

ره (وغير مستقبلها) ليس هذا من تفسير الآية» ونما هو زيادة حكم شرعى لبه عليه رمه 

الله ble‏ رب.ر». 


قوله: (وأما تركه الاستقبال FCI‏ الروض: ولو صلى على الأرض» فحدث byl‏ الملحى 
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(و) عذر (المقتدى) بالإمام (مع اختلاف فى الجهه) كالمصلين فى الكعبة وحولها 
ومع تقدمه على إمامه قال الأصحاب كما فى المجموع وغيره: وصلاة الجماعة فى هذه 
الحالة أفضل من الانقراد كحالة الأمن لعموم الأخبار فى فضيلة الجمامة (و) عذر 
(ممسك السلاح أو ما أشبهه) كالثوب. 

(ملطخا) pay‏ (عند احتياجه) إلى حمله لخوف الهلاك Log)‏ « يعذر) المصلى 
(فى صياحه) إذ لا ضرورة إليه بل سكوته أهيب وخرج بالفرار الحلال تابع المنهزم» 
لأنه محصل لا فار إذ لا خوف والفرار الحرام كأن لا يزيد العدو على ضعفئا أو يجد 
له وهو فى صلاته معدلا عن الذار أو نحوهاء إذ الرخص لا تناط بالمعاصى واعترض 


قوله: (إن طال) أى: عرفا. التهى. (yd‏ وغيره. 

قوله: (فى غير الخوف) أى: نفل السفر 

قوله: (كأن لا يريد العدو PY‏ فلو صلوا صلاة شدة الخرف هاربين من العدو لظنهم 
أنه أزيد من ضعفهم فتبين أنه ضعفهم وحب القضاء إذ لا يجوز المروب منه حينئذ. انتهى. 
مرصفى عن الشيخ العروسى» وصلاة شدة النوف قيد فى اشرراط الزيادة على الضعف» 
أما صلاة ذات الرقاع وعسفان فيجوزان وإن لم يزد على الضعف لكون التغيير فيهما دونه 
فى شدةٌ النوف. انتهى. مرصفى. 


ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد وان أمن نزل وبنى إن لم يستدبر فى نروله» وكره انحرافه فن 
أحر J yall‏ بطلت. انتهى. وقوله: وكره انحرافه أى: عن القبلة فى نزوله عنة ويسرة» ولا تبطل به 
صلانه قاله فى شرحه ولقائل أن يقول؛ إن انحرف be‏ ففى الاقتصار على الكراهة نظرء بل لا 
يبعد coded!‏ أو غير مخثار ففى إثبات الكراهة نظر. 

قوله: (كحالة الأمن) أى: فإن الجماعة فيها أفضل وذكر الأفضلية فيه بتقدير دلالتها على عدم 
الوحوب لا ينافى أنها فى الأمن فسرض كفاية؛ لأنه قد يكون فيه الإقدام عليها سنة فتصدق 
الأفضلية فى Mandl‏ 

قوله: (عند احتياجه) هر مرتبط بكل ما سلف» كما صنع صاحب الإرشادء وأشار إليه 
الشارح بتقديره فيما سلف, AAD‏ 


yen‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأن هذا مكرر مع قوله فى التيمم: أو كقتال وفرار حلا وأجيب بأنه ذكره Lad‏ لبيان 
سقوط القضاء بذلك وهنا لبيان الترخص بترك بعض الواجبات (وتمما). 

(مسافر) لو ترك قوله: من زيادته مسافر كان أولى oF‏ المقيم كذلك والمعنى وتمم 
من خاف فوت الوقوف (فى حجة صلاته) ولا يصليها صلاة شدة الخوف (وإن, 
وقوف عرفات فاته) باشتغاله بإتمامها ورجحه الرافعى لأنها أفضل من الحج ولأن 
وقتها مضيق بخلاف وقته ولأنه محصل لا خائف. وقيل يصليها صلاة شدة الخوف 
وصححه ابن عبد السلام لما فى فوت الحج من الضرر. 

قوله: (وإن وقوف عرفات فاته) مثله انقاذ الغريق إن d‏ يكن عبده ولا دابته ونحوهما 
وخحوف صائل على غير نفسه أو calle‏ وحوف انفجار ميت فلا يصلى صلاة شدة المذوف 
بل يوحر الصلاة» بخلاف ما إذا كان الغريق عبده أو دابته أو حاف الصائل على نفسه فإنه 
يصلى صلاة شدة الخوف -لنوف فوات ما هو حاصل له» بخلاف ما قبله لأنه يضاف فوات 
ما كان حاصلا لغيره. انتهى. وم.ر) AS Gry‏ 

قوله: (ولأله حصل (Cf‏ يوذ منه أنه لو حطف نعله وهو يصلى لم بحر له صلاة شدة 
الخوف» لأنه غير حائف بل محصل. نعم له قطع الصلاة والأحذ فى طلبه. انتهى. رس.م» 
على أبى شجاع» ومثله فى حاشية المنهج عن «ب.ر»» وحالف «م.ر» فقال: يصلى صلاة 
شدة الخوف وقد يوحه بأنه يخاف ضياعها فيقيد ذلك بخلاف ما إذا لم يخفه بل كان يمصل 
له مشقة فى تحصيلها. فليتأمل؛ ثم رأيت فى القليوبى على JOU‏ عطفا على ما رز صلاة 
شدة الخوف له ما نصه: أو حاطف نحو نعله إن حاف ضياع ذلك Vy‏ فلا. انتهى. وهو 
صريح فى التوحيه المذكور وبه يجمع بين الكلامين. فتدبر. قال «ف.ل»: ويؤحذ من BLL‏ 
ثحو مسألة حطف النعل بشدة الخوف أنه لا يلرم المأموم قطع قدوته عن الإمام وأنه لا 
يضر بعد مسافته عنه ولا تأحره عنه كما مشى عليه حجر والمخنطيب ووس.م, وخالفهم فى 
ذلك شیخنا. انتهى. 

قوله: (وقيل يصليها) أى: OF‏ الضرر الذى يلحقه بفوات الحج لا ينقص عدن ضرر 
الحبس أياما فى حق المديون وقد حوزوها له لذلك شرح eh)‏ 


ERS SE‏ بير STS‏ ب SE ER‏ ب nee Wa‏ يع ee‏ بم tO ty i et‏ م حت بصن سے mt sn on‏ سے پت ل سی ما سے سس کے 


قوله: (وإت وقوف) أى: oly‏ فاته وقوف «فوقوف» فاعل «لفات» مقدرا. 
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(قلت وتأخير الصلاة) ليأتى بالوقوف هو (الحق) وصوبه النووى. (فالحج فى 
قضائه يشق) أى فإن الحج يشق فى قضائه بخلاف الصلاة وقد عهدنا تأخيرها بما 
هو أسهل من مشقة قضاء الحج وهذا التأخير على سبيل الوجوب. صرح به فى 
ولا يأتى فيه الخلاف المذكور كما اقتضاه كلامهم ثم أخذ فى بيان استعمال النجس 
والحرير والنقدين, 

فقال: (وحل الاستعمال) مبتدأ (مسن مضرور) خبره وفى نسخة للمضرور وهى 

قوله: (وقيل يصليها صلاة شدة الخوف) قال الأذرعى: وينبغى فى الحرم إذا حوزنا له 
ذلك أن يفصل بين المقصر بالتأخير وغيره فيقضى المقصر. انتهی. ناشرى. 

قوله: (قلت إلخ) هذا قول ثالث مقابل للقولين أعنى التتميم وصلاة شدة النوف. 
انتهى. 

قوله: (يضرج من عزم (ES‏ ويخرج العمرة لعدم فواتهاء واعتمد «م.ر» أن العمرة 
المنذورة فى وقت معين gts‏ وفيه نظر. انتهى. وق.ل» أى: لأنه لا يشق قضاؤها لأنه 
إذا حرج الوقت المعين يتمها قضاء بخلاف الحج إذا فات وقته تحلل وقضى من قابل. 
انتهى. «س.م) 

قوله: (فلت وتأخير (CJ‏ وعبارته شاملة لمن تعمد تأحير الإحرام إلى أن بقى ما لا يسع الصلاة 
مع إدراك الوقرف» وإن لم يتعمد ذلك لكنه احتار الإحرام بعد أن بقى ما لا يسع ما ذكرء مع 
علمه SELL‏ وقد يتوقف فى حواز تأحير الصلاة ووحوبه حيتقل. 

قوله: (وتأخير الصلاة) شامل للصلوات الكثيرة» OLS‏ كان إن لم يرك الصلوات من حين 
إحرامه من ميقات بلده مغلا لم يدرك الوقوف» لكن قد يقع لهم النصوير بالعشاء فلينظر. 

قوله: Wt)‏ هو أسهل) كما فى gdh‏ وب.ر. 

قوله: (من مضرور) يمكن حعلها للتعليل» أى: ثابت من المضرور» أى: لأجله. 


وله (وقد يتوقف hI‏ حيث کان التأحیر واحبا كما فى الشرح» فالظاهر أنه يأثممافعله» مع 
وحوب التأخير عليه؛ كما تقدم فى وجوب تأخير الظهر على من ترك اللدمعة إلى أن يضيق الوقت عن 
ركعتين ونحطبتين مع إنمه بإحراج الظهر. تدبر. 

ثوله: (شامل للصلاة EI‏ نال وع.ش» على ثول.م.رء: ويؤعر الصلاة؛ وإن تعددت؛ وينبغى أن لا 
يجب تضاؤها فورا للعذر. انتهى. 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أولى. وعبارة الحاوى: للضرورة (للجلد) صلة الاستعمال (من كلب ومن خنزير) حال 
من الجلد أى وحل استعمال الجلد حالة كونه من كلب وخنزير ثابث للمضرور له 
كدفع حر وبرد يخشى منهما ضرر وفجأة قتال مع فقد غيره كأكل الميتة للاضطرار 
بخلاف غير الضرور ولو فى غير بدنه وثوبه إلا فيما ذكره بقوله : 

(وإن يغشى بهما الكلاب) عطفا على مضرور» أى: وحل استعمال جلدى الكليب 
والحنزير ثابت للمضرور ولتغشية الكلب بهما ولو بلا ضرورة وكذا الخنزير بأن يغشى 
كل منهما بجلده أو بجلد الآخر لاستوائهما فى التغليظ قال فى المجموع: كذا أطلقوه 
ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقئله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه فى 
السير وكأن الناظم وأصله تركا تغشية الخنزير لإشكالها بامتناع اقتئائه والمغشى مقتن 
وأجيب clay‏ كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على 
الضطر يتزود به كما يتزود باليتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما 
يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذى أشار إليه فى المجموع بكلامه السابق 
والجواب الأول بشقيه يقتضى حل التغشية oly‏ لم يحل الاقثناء وفاقا لإطلاق الجمهور 

قوله: (يخشى منهما ضرر) هذا يفيد كما بهامش شرح الروض عن الأذرعى أن المراد 
بالضرورة الحاحة. 

قوله: (لا بالتغشية) قد يقال إن التغشية أدت إلى حرم فهى حرام إلا أن يقال إنها من 
حيث هى تغشية غير حرمة» Oly‏ حرمت من ححيث تأديتها إلى حرم وفيه شىء. انتهى. 
شیخنا رذ». 


قوله: Gy‏ غير المضرور) أى: فيحرم عليه استعماله؛ ولو.إلم, 

قوله: cay‏ للمضرور) ظاهره: يخرج lel‏ 

فوله: (ولو بلا ضرورة) ظاهره: ولاحاحة. 

قوله: (أهل Galt‏ انر كيف تصوير ذلك مع الحكم بأنهم خاطبون بفروع الشريعة. 

قوله: (يفرون عليها) فيه نظر, فإن إقرارهم عليها لا يقعضي, الح|, الذى الكلام فنه. 

توله: Ba)‏ ج اضتاج) صرح ob Wd‏ الحاحة كالضرورة كما فى ليس tl‏ تراجعه وحرر. ثم 
ظهر أن قول الشارح: لدفع حر وبرد يخشى منهما ضسررء يفيد: أن المراد بالشرورة الحاحة إذ خمشية 
الضرر ليست ضرورة كما بهامش شرح الروض. 

ثوله: (انظر EAS‏ لعل معنى الحل: عدم وجوب التعرض هم. 
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السابق. أما تغشية غير الكلب والخنزير بجلدهما فحرام (و) أن يغشى (بجلود الميتة 
الدواب) أى وحل استعمال جلود الميتة غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ثابت 
لتغشية الدواب بهاء والدواب شاملة للكلب والخنزير فيحل تغشيتهما بجلود غيرهما 
مع أنه مفهوم بالأولى من قوله: وأن يغشى بهما الكلاب وخرج بالدواب الآدمى فلا 
تحل تغشيته بجلود الميتة إلا لضرورة ويستثنى من كلامه جلد الآدمى فلا يحل تغشية 
غيره به إلا لذلك أيضا. 


(والنجس) أى وحل الاستعمال للنجس (العينى) كودك الميتة ابت مع الكراهة 
(للسراج) يعنى للاستصبام كما فى المتنجس لا روى الطحاوى فى بيان الشكل عن 

قوله: (أما تغشية (EY‏ بخلاف فرشهما للجلوس عليهما فيجوز. انتهى. «س.م» عن 
حجر حلافا للزركشى. انتهى. وع.ش» على «م.ر» فيفيد حرمة الاستعمال لغير الضرورة 
السابقة بغير الفرش. انتهى. 

قوله: (جلد الآدمى) ولو حربيا خحلافا لحجر. انتهى. AMPED‏ 

قوله: (والدجس CY‏ الطاهر أن الخمرة غير امحترمة ليست منه لوجوب إراقتها. حرره. 


فوله: (يجلدهما) أى: الكلب والختزير. 

فوله: (وأن يغشى بجلود | هل یکره جلد الآدمى؟ انظر الحربى. 

قوله: (انظر الخربى) الذى اعتمده «م.ر) الحرمة. 

فوله: (تغشية غبره | الأحسن فلا تحل التغشية به إلا لذلك أيضا وب.ر» أى: ليفيد مع 
تغشية غير صاحبه من الآدميين به أيضاء بل لا ate dag‏ صاحبه من استعماله لحق الله بخلاف 
جرد وضعه على محله. 

قوله: (إلا بدلك أيضا) أى: لضرورة؛ فهل منها وف هلاك حم غير الآدمى كما شملته 
العبارة؟. 

قوله: (مع الكراهة) ينبغى إلا عند الحاحة القوية, 

قوله: (كما فى المانجس) لكن الكراهة فى الأول أشد. حجر. 

قوله: (لا روى الطحاوى) متعلق بالمتنجس. 


قوله: fay‏ يكره) الظاهر؛ الكراهة؛ كما فى الاستصباح بالنجس. إلا عند الحاحة القوية. 
ثوله: (انظر الحريى) هو كغيره؛ WDE‏ جر. رع.ش». 
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أبى هريرة سثل النبى BE‏ عن فأرة وقعت فى سمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا په وقال رجالة ثقات: وما يصيب 
بدن الإنسان أو ثوبه من الدخان عند القرب من السراج قليل وهو معفو عنه كما مر. 
قال فى الهمات : وقضية إطلاق الشيخين حل الاستصباح بدهن الكلب والخنزير 
وقياس تفاريعه فى الباب منعه. انتهى. وبالمنع صرح صاحب البيان كما نقله عنه 
الأذرعى وأقره» ثم قال: ويستثنى من البقاع المساجد بلا شك وفى النفس من تجويزه 
لغير مالك الدار من مستأجر ومستعير ونحوهما شىء فإنه يؤدى مع طول المدة إلى 
تنجيس الجدر والسقوف بدخائه. انتهى. (وللسماد) أى وحل استعمال النجس 
العينى ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة أن يجعل السماد أى السرجين للحاجة إليه 

قوله: (ویسنشی (tk!‏ إلا إذا احتيج لإدحال النجاسة dy‏ تلوث كما اعتمده Wen‏ فى 
إدحال الدهن للننجس فيها لحاحة کالاستصباح به. انتهى . س۰ م) على المنهج 

قوله: (لغير مالك الدار) قال «ق.ل» على SIG‏ يحل تدجيس ملك غيره وموقوف 
مما جرت به العادة كالوقود بالسرجين فى البيوت وتربية نحو الدحاج فيها. انتهى. 

قوله: (بدهن الكلب) ومثله فيما يظهر الدهن المتدحس Lilac,‏ لأنه لا يقبل تطهيره عنه. 

قوله: (صاحب البيان) وكذا الفورانى كما فى شرح الروض. 

قوله: (المساجد) قال فى شرح الروض؛ إن لوث. انتهى. وعبارة بعضهم: نعم يحرم ذلك فى 
المسجد مطلقاء كحرمة إدحال النجاسة فيه لغير حاحة؛ ومن قيد بأن لوث شمل مفهومه على ما 
إذا احتيج للإسراج به فيه. انتهى. وقضية ذلك امتناع ما يلوث بنفسه أو دحانه» وإن قل مع 
الحاحة وهو متجه؛ وإن دل كلام الأسنوى على المسواز عند التلويث بقليل الدحان» ولو بلا 
حاحة وباستشاء المساحد أفتى شيحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (لغير مالك الدار إل) يتجه منعه» حيث نقص القيمة أو الأحرة أو فوت غرضا إلا 
بقرينة حال أو قال. 

قوله: (الأرض مع الكراهة) أى: لغير ضرورة فيما يظهر. حجر. 

قوله: (للحاجة إلبه) ظاهره: الحرمة عند عدم dor LI‏ ولا يُنفى إشكاله ثم رأيت بعضهم قال 
فى فول العباب: للحاحة قريبة من الضرورة ما نصه: كما ذكره الرافعى كالإمسام» لكنه tbl‏ من 


توله: (حبث نقص [خ) هو أولى من ول بعضهم: إن كثر بحيث لا يعفى عله. 
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وتعبير الحاوى بقوله: للاستصباح وتسميد الأرض أولى من تعبير النظم Ley‏ ذكره ND)‏ 
والعلاج) أى Jorg‏ استعمال النجس العيئى ثابت للتداوى به للحاجة إليه وهذا فى 
غير شرب الخمر بقرينة ما سيأتى فى بابه مع أن ما زاده هنا يعلم مما هناك ومن 
باب الأطعمة ويحل طلى السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس 
فيستعمل ولا يباع وإطعام الميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها وإطعام المتنجس 
للدواب ذكر ذلك فى المجموع. 

(وعارض) عطف على النجس العينى أى وحل الاستعمال لما عرض (تنجيسه) 
كالثوب المتنجس ثابت (للكل) أى لكل من الآدمى والدواب (فى ساثر الوجوه) أى 
كلها من بدن وغيره فى حالتى الاختيار والاضطرار لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة 
ولا يخفى تقييده فى الآدمى حالة الاختيار بما إذا لم يكن هناك رطوبة قال الأذرعى : 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 101 ا لل ا ا 


الروضةء ويوحه cable‏ وإن قال الزركشى: لاوحه Ob BL‏ سببه الإعلام بأن المدار على مطلق 
الحاحة» وإن لم تقرب من الضرورة على أن ظاهر عبارة بعضهم الجواز مطلقا OY‏ ذلك من شأنه 
أن يتاج all‏ وهو متجهء إذ الحرمة عند عدم الحاحة لا يظهر وحههاء لأن الأرض لا تعبد عليها 
وليست متصلة بدوب ولا بدن. وظاهر عبارته أن قوله: لحاحة إل تقييد ALS‏ وفيه نظرء وإن 
اشترطنا ذلك للجوازءلأنه إذا وحدت الحاجة القريبة من الضرورة زالت الكراهة كما هو حلى ما 


مر. stil‏ 
قوله: (للحاجة إليه) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وينبغى استشاء زبل ما بحاسته 


قوله: (اولى من تعبير EL‏ لأن فيه تجوزا حيث أطلق اسم اللعنى وأراد المصدر فى كل من 
السراج والسماء. كذا بخط شيحناء 


قوله: (بشحم الميغة) يتبغى استثناء المغلظة. 
قوله: (كالئوب ا متسجس) acs}‏ ولو مغلظل» لأنه لما أمكن تطهيره محف أمره. 
قوله: (حالة الاختبار) يلاف IL‏ الاضطرار إلى لبسه. 


ثوله: OY)‏ الأرض إل انظره مع ما قله ثريبا عن الأذرعى من استثناء زبل ما بحاسته مغلظة. 
كوله: (ريبغى أاسشاء زبل EI‏ حرم به «ز.ی». 
ثوله: (ينبغى (ZY‏ يشهد له استشاؤها فى الدباغ أيضا كما فى وع.ش؛ على Heth‏ 
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والظاهر تحريم العبور به فى المسجد مع المكث من غير حاجة إليه (لا المصلى) ونحوه 
فيحرم لبسه الثوب المتنجس فى الغرض لاستلزامه قطعه وهو محرم دون النافلة لجواز 
قطعها وحرمة إنشائها والاستمرار فيها إنما هو لاشتغاله بعبادة فاسدة لا للبسه 
المتنجس كما لو صلاها محدثا فإنه يعاقب على الفعل الفاسد لا على ترك الوضوء ثبه 
على ذلك الأسنوى وتصريح النظم بالعينى» وبقوله: فى سائر الوجوه لا المصلى من 
زيادته. 

(والقز) هو نوع من الحرير صرح به وإن شمله قوله: (والحرير) للخلاف فيه 
لأنه كمد اللون ليس من ثياب الزينة (أو ما الأكثر » منه) أى من كل من القز 
والحرير والمعنى وحل استعمال الحرير من قز وغيره أو ما أكثره فى الوزن من الحرير 


قوله: (والقز) القز ما قطعته الدودة وحرحت منه حية» ولا يمكن حله عنها بل يغزل 
كالكتان والأبريسم الذى حل من على الدودة بعد موتها فيه. انتهى. عميرة على الى 

قرله:(فى الوزن) رد على القفال القائل: إن ظهر الحرير فى المركب حرم؛ وإن قل 
وزنه» وإن استتر لم يحرم؛ وإن AS‏ وزنه شرح الروض. 


قوله: (والظاهر تحريم CI‏ هو المعتمد وم.ر). 

قرله: (العبور به) كأن ضمير cary‏ للرطب. كذا خط شبخناء وفيه نظر» بل ظاهره أنه لعارض 
التنجيس. 

قرله: (من غير حاجة إليه) أى: إلى العبور مخلافه مع الحاحة إليه» ويشجه اعتسار Rol‏ إلى 
لبس التنجس أيضا. 

قوله: (لا للبسه المتدجس [ل) قد يقال: تحريم لبسه فى الفرض Lil‏ هو بقطعه» لا للبسه 
المنتجس» كما لو قطعه grey‏ تعمد الأكل. 

قوله: (فى الوزن من الخرير) لا فى جرد النظر. 


0ك 


ثوله: (لا للبسه المتتجس) ثد يقال: ما هو شرط للواحب راحب بوجوب ذلك الواحب» نإن ما لا 
يتم الواحب إلا به واحب بوجوبه ولا كذلك لبس الطاهر فى النفل. تأمل. 
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ثابت فى حق الرجل والخنثى عند فقد ما يقوم مقامه (لحاجة كحرب تذعر) بفتح 
التاء والعين وبالذال المعجمة أى تفزع. 


(وحكة وجرب وقمل) وحر وبرد يخشى منهما ضرر ولو فى حضر Labs‏ للضرر 
لأنه BE‏ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير لحكة كانت 
بهما وفى رواية فى السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما فى غزاة فى لبسه 
للقمل رواها الشيخان» cially‏ يقتضى عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوى حكاية 
للواقعة وقال السبكى : الروايات فى الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة 
واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل فى السفرء وحينئذ فقد يقال: المقتضى للترخيص 
إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغى اقتصار الرخصة على مجموعها 
ولا تثبت فى بعضها إلا بدليل. انتهى. ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع 
كون أحدها ليس بمنزلتها فى الحاجة التى عهد إئاطة الحكم بها من غير نظر 
لإفرادها فى القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة فى أحدها لبعض الناس أقوى 
منها فى الثلاثة لبعض آخر أما استعماله لغير حاجة فى حق من ذكر فحرام لخبر 

قوله WS dry‏ فى الروض وفى الروضة لضرورة وبهامش شرحه عدل عن تعبير 
أصله لما قاله الأسنوى وغيره: أنه يكفى هما يبيج التيمم كالخوف على العضوء أو المنفعة» أو 
امرض الشديد ويشهد له حوازه للحكة والجرب. انتهى. ودحل فى الحاحة ساز By yell‏ به 
ولو فى الخلوة إذا جد غيره» وكذا سار ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس. انتهى. مسن 
هامشه وبعضه فى شرح وم.ر). 

قوله: (وقمل لا بحعمل أذاه عادة) وإن لم يصر كالداء الحتاج لدواء حلافا لبعضهم. 
حجر. 

قوله: (ياشى مدهما ضرر) أى: يبيح التيمم وألحق بعضهم به الأ م الشديد. حجر. 


RO SS e ee‏ ا ا ا س 


قوله: (عبد فقد ما يقوم | ل) يفيد اعتبار هذا القيد فى جيع المعطوفات. 


قوله: (فى حق من ذكر فحرام) نقل فى الخادم عن الشيخ عر الدين تحريم اتخاذه أنفا. التهسى. 
وفيه نظر» فإن كان مراده اتخاذه لغرض الاستعمال فلا إشكال وب.ر). 


توله: (نقل فى الخادم [لخ) حری عليه شيخ الإسلام: فى بعض كتبه؛ لكنه ضعيف. والفرق بينه وبين 
الشدين ضبق النقدين فى SAL‏ الإناء, انثهى. بجيرمى»؛ عن الأطفيحى. 
ثوله: Oly‏ كان مراده (J‏ اعتمده رز.ی». وبه يجمع بين القولين. انتهى. رب.ج». 
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الصحيحين عن حذيفة: «لا نلبسوا الحرير ولا الديباح». وخبر البخارى عنه أيضا: 
Gls»‏ رسول الله يلير عن لبس الحرير والديباح وأن نجلس عليه» وخبر أبى داود 
بإسناد صحيم أنه BB‏ أخذ فى يمينه قطعة حرير وفى شماله قطعة ذهب وقال: 
«هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم». وألحق بالذكور الخناثى احتياطا والتقييد 
فى خبر البخارى باللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم غيرهما من أنواع 
الاستعمال كستر وتدثر كما دل عليه خبر أبى داود قال الإمام: وكان فيه مع معنى 
الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زى يليق بالنساء دون شهامة الرجال. قال 
الرافعى : وهذا as (ad‏ لا يقتضى التحريم عند الشافعى ففى الأم : ولا أكره لبس 

قوله: (أما امستعماله EY‏ ولو بالحلوس تحته وإن ارتفع ححدا. انتهى. حجر» وقال 
وحيث حرم الجلوس a‏ حرم فى طله وإن كان ae WL‏ انتهى . مدنی بايضاح» وحزم 
«ق.ل» بحرمة الحلوس تحت السقف المذهب. انتهى. 

قوله: (فحرام) سواء افتراشه وتوسده أو السوم عليه وغيرهاء ونقل عن مذهب أبى 
حنيفة حل الثلاثة الأول» لكنه حلاف الصحيح من مذهبهم كما فى التنوير وشرحه. 
التهى. مدلى. 

قوله: (يليق بالنساء) ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن بأنه ما كان مخصوصا 
بهن فى حنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن» وكذا يقال فى عكسه فإن تشبه النساء بالرحال 
حرام فى fee‏ ما ذكر. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (أنواع الاستعمال) فرع جرد المشى على الحرير ينبغى عدم تمرعه؛ لأنه يفارقه حالا ولا 
يعد استعمالا له فلو اتخل الحرير ومشى عليه ينبغى التحريم مسن حيث SEY‏ وإن لم يسرم المشى 
عليه» لا يقال: حيث لم يحرم المشى عليه؛ فينبغى جواز اتخاذه للمواز المشى عليه كما لر oh‏ 
لاستعمال من يحل له استعماله UY‏ تقول: غرض المشى عليه غرض ضعيف لا اعقبار cay‏ ومن شانه 
ألا ct‏ إليه ولا يتعلق به غرض» فإن فرض أن به علة cle‏ فى مداواتها إلى المشى عليه فينبغى 
أن لا كلام فى جواز اتخاذه حيعل لذلك. 

قوله: (ففى الأم JBC‏ يستشكل ما فى الأم بأن قضية أنه سن زى النساء sly ss‏ على 
SS‏ ا ا 35 

قوله: (فلو اتخل الحرير إخ) ظاهره الحرمة؛ وإن لم يفرشه للمشى عليه. والذى فى الرشيدى: أن 
انحرم هو فرشه للمشى عليه, تدبر. أى: لأنه يعد استعمالا حيئقل. 
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اللؤلؤ للرجل إلا للأدب وأنه من زى النساء لا للتحريم .انتهى. وقد يجاب بأن 
القتضى للتحريم فى كلام الإمام متعدد وهو منتف فى كلام الشافعى أما ما أكثره غير 
حرير أو تساوى فيه الحرير وغيره قلا يحرم مطلقًا لأئه لا يسمى ثوب حرير والأصل 

قوله: (من زى الدساء) أى: من جنس زيهن غير الخاص بهن ولا الغالب فيهن فهو مسن 
حدس زى الرحال أيضا. انتهسى. رشيدى. فيفيد أن المشترك بين الرجسال والنساء على 
السواء مكروه. تدبر. 

قوله: (وقد يجاب (DY‏ يوحذ ما كتبناه يعد حواب آخر. انتهى. 

قوله: (أما ما أكفره غير حرير )2( سراء احتلط بغيره أو كان كل فى حانب 380 
(eee‏ 

sh: al‏ تساوى فيه الحرير oP)‏ علم عددم الاستواء وشك هل ATW‏ من الحرير 
أو من غيره أو d‏ يعلم شيئا وشك هل هما مستويان أو أحدهما أكثر أو هل هما مستويان 
أو الحرير أكثر حرم» بذلاف ما لو شك هل هما مستويان أو غير الحربر AST‏ فلا يحرم 
كذا وحدته بخطى ببعض الموامش عن بعض الأشياخ. فليحرر. 


قوله: (لأنه لا يسمى ثوب حرير) والأصل الحل يعنى أن النهى إنما ورد فيما يسمى 
ثوب حرير OB‏ النهى عن لبس الحرير أى: ليس شىء يسمى حريرا و هذا ليس كذلك» 
والأصل الحل فيما لم ينه عنه تأمله؛ ليندفع ما يتوهم من التدافى بين قوله هنا: والأصل 
الحل» وقوهم: فيما شك فيه أنه يحرم لأن الأصل فى الحرير الحرمة أى: الأصل فيما يسمى 
الأصح من تحريم التشبيه بهن ثم رأيت ما يأتى فى آحر الباب من أن المراد: أنه من جنس زى 
النساء لا أنه زی ختص بهن» فلا إشكال. 

قوله: (أو تساوى فيه الحرير EY‏ ولو شك فى التساوى فهل حرم أو يحل اعتلف فيه نسخ 
الأنوار» وعبارته فى إحدى الدسختين: وإذا شك حرم» وغلبة الظن فى الغلبة كافية ولا يشترط 
اليقين. انتهى. 
ا ee‏ لي 

ثوله: (حسرم) معتمد بم.ر؛) و «ز.ی»؛ بخلاف الإناء المضبب؛ OY‏ الأصل حل استعمالهء SHA‏ 
ا محري كذا ثيل. وعبارة وس.م؛ على المنهج: ويفارق الضبة .علامسته candy‏ البدن أو غالبه؛ SHA‏ 
الضبة» وبأن الأصل فى ضبة الإناء الحل؛ فلا يعدل عله إلا مع تيقن الحرم» وفى الحرير الحرمة؛ فلا يياج 
إلا بيقين المبيح» ولك أن aut‏ أن الأصل فى الضبة الحل بالنسبة للذهب والفضة. انتهى. ولينظر؛ وكون 
الأصل فى الحرير الحرمة مع ثول الشارح هنا: والأصل الحل وقد أحبنا بهامش الشرح. فانظره. 


yan‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحل وفى أبى داود بإسناد صحيح عن ابن عباس: «إنما نهى النبى 5 عن الثوب 
الصمث من الحرير» فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به والصمت الخالص والعلم 
الطراز ونحوه واعلم أن الحكة هى الجرب قاله الجوهرى وغيره فلا يليق ذكرهما معًا. 
نعم فسرها بعضهم بالجرب اليابس فذكره بعدها من عطف العام على الخاص 
والحاوى تركه واقتصر عليهاء وكأن الناظم رأى أن قول الحاوى: كجرب يقرأ بالحاء 
وسكون الراء وبالجيم وفتم الراء فذكرهما معا (والحشو) أى وحل استعمال الحرير 
ثابت للحاجة كما مر وللحشو به بأن يحشو به قباء أو غيره لأن الحشو ليس ثوبا 
منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق تحريم البطانة يحل والجلوس على 
الحرير بحائل كما فى الروضة وغيرها قال الأذرعى: وصوره بعضهم بما إذا اتفق فى 
توب حرير الحرمة وما شك فيه يحتمل أن يسمى ذلك. فتدبر. والفرق بين ما شك فيه هنا 
حيث حرم وما شك فيه فى الأناء المضبب حيث حل الأناء ثبت له الحل فى نفسه OY‏ 
ذاته متحققة بدون الضبة؛ بخلاف الثوب المشكوك فيه OF‏ ذاته مركبة من الحرير وغيره» 
ولا غبار على هذا إلا ما قاله وع.ش): من أن المطرز بالحرير بالأبرة المشكوك فيه ثبت له 
الحل قبل التطريز فكان مقتضى الفرق الحل» مع أن المعتمد الحرمة. انتهى. إلا أن يقال 
التطريز بالأبرة يجعل الحرير كأنه من أصله» فلذا ينظر لاله الآن بخلاف التضبيب. تدبر. 
لكن فى «ق.ل» على قول المنهاج: ويحرم الم ركب مسن أبريسم وغيره إن زاد وزن 
الأبريسيم ما نصه: ولو احتمالا؛ لأنه ليس طارئا على الثوب» ولذلك لو شك فى زيادة 
وزن المطرر لم يحرم كما فى الضبة. انتهى, 

قوله: (وسدى الفوب) السدا بوزن الحصى ما يمد طولا فى النسج واللحمة نخلافه. 

قوله: (الخالص) لعله الحق به ما غالبه حرير. انتهى. 

قوله: (اخالص) المراد به ما يشمل ما أكثره حرير؛ فبقيد jl gor‏ الطراز والسسدى ,ما إذا 
استوى الحرير مع غيره أو غلب غير الحرير. انتهى. شرقاوى على التحرير. 


سیت وس یسم سیم my‏ مس NRG‏ پام پس RIS gS NN INE Se et‏ مس سے سے م Oy Hera Prt weit Se uN‏ سب NA EG AG SOE Pe COUN Se EN‏ یں سی م می سے سے مس ست س سے سے 


قوله: Jy)‏ اجتلوس على الخرير بخائل) وكذا يحل الاستناد إليه» كالاستناد إلى المحدة ctl‏ 
وأما الناموسية المنصوية تحت ابحدار فله أن يستدد إليها بلا حائلء لأنه إنما يمرم الاستعمال» وهذا 


ee‏ اك 
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دعوة ونحوها Lol‏ لو اتخذ له حصيرا من حرير» فالو جه التحريم وإن بسط فوقها شيثا 
لا فيه من السرف واستعمال الحرير ولا محالة.انتهى. والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه 
كلام الأصحاب قال الإمام: وظاهر كلامهم حل لبس ثوب طهارته وبطانته قطن وفى 
وسطه حرير منسوج وفيه نظر. قال الأذرعى: إن أراد به الثوب الحائل بينهما فالوجه 
تحريمه لأنه لابس ثوب حرير بل هو أبلغ فى السرف.انتهى. ويؤيده تعليلهم السابق 
فى الحشو ويؤيد ظاهر كلامهم حل استعمال إناء الذهب والفضة إذا غشى بنحاس 
وحال الجلوس على الحرير Bley‏ فإن فرق بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء 
والفرش أجيب ol‏ الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى فى حرمته 
الاستعمال والخيلاء لا وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مائع فالأوى 
الأخذ بظاهر كلامهم وعبارة الشيخ عز الدين فى مختصر النهاية: جاز على الظاهر من 

قوله: (وعبارة الشيخ عر الدين US‏ أى: بدل قول الإمام: وظاهر كلامهم حمل إل 
ولو قدم عبارة الشيخ عز الدين بجائب مقالة الإمام كما صنع فى شرح الروض كان أولى. 
لا يعد استعمالا ها لأنها لم توضع للاستناد إلبهاء بل للدحول تحتها مفتوحة. كذا حزم به C0‏ 
فى تقريره» ومعلوم أنه يحرم الدلوس فوقها مفروشة على الأرض والتدثر بها. 

قوله: (على الخرير بخائل) من ذلك ما لو كان ظهارة اللحاف حريرا دون بطانسه» فقابه 
وجلس على بطائته» بمخلاف ما لو تغطى به بحيث كان المماس لبدنه بطانته دون ظهارته» لأنه يعد 
مستعملا له كما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى. 

فوله: (flay‏ بخلاف ما لو تغطى بلحاف ظهارته حريرا وسازها شوب فیحرم لأنه يعد 
مستعملا للحرير Meet‏ 


ثوله: WS)‏ جزم «م.ر» ) وثقل المحشى عله فى حاشية المنهج أنه قال: يحرم الاستناد إليها؛ لأنه 


استعمال ها تحرر. 
مر للرشيدى. 


ثوله: (وسترها بشوب) أى: بدون خياطة. أما لو حاط الساتر فوق الظهارة فلا حرمة. والمحاصل: أنه 
إذا كان كل من الظهارة والبطائة حريرا فلابد من خياطة غشاء يعمهماء وإذا كان أحدهما فقط حريرا 
فالعبرة به. انتهى. شرئاوى على التحرير. 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلامهم وفيه احتمال. (والكعبة) أى وحل استعمال الحرير ثابت للكعبة بأن يسترها 
به لثبوته عن فعل السلف والخلف تعظيما لها بخلاف ستر عيرها به فإنه يحرم ففى 
الروضة يحرم تئجيد البيوت أى تزيينها بالحرير والثوب المصور ويكره بغيرها 
(أوللطفل) إلى البلوغ فإنه BY‏ بحاله إذ ليس له شهامة تنافيها ولأنه غير مكلف. 
وهذا ما صححه الرافعى فى المحرر والنووى فى كتبه وصحم الرافعى فى شرحيه 
تحريمه بعد السبع كيلا يعتاده وفى المجموع : لو ضبط بالتمییز على هذا كان حسنا 
وصحح ابن الصلاخ تحريمه مطلقا لتغليظ ورد فيه عن عمر ولظاهر خبر: «هذان حرام على 
ذكور أمتى». قال فى المجموع: ومحل الخلاف فى غير يوم العيد أما فيه فيحل 
تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعا لأنه يوم زينة وليس على الصبى تعبد وتعبيرهم 
بالطفل أو الصبى يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وفاقا لما صرح به الغزالى. 

(والرقم) أى التطريز كما عبر به الحاوى أى وحل استعمال الحرير ثابت لتطريز 

قوله: (للكعبة) وكذا قبور الأنبياء عليهم الصلاة ‘hls‏ التهى. en:‏ 

قوله: (وهذا ما صححه) معتمد رم.ر). 

قوله: (وباللهب والفضة) أى: الحلى منهما بخلاف ما ليس بحلى كالختجر مثلا. 
انتهى. «۶.ش». 

قوله: (والرقم C1‏ حاصل المعتمد أن الطراز وهو ما ركب من الحرير ge‏ بغسير 
الأبرة كالأشرطة التى تحعلها القواصة على بشوتهم يحل بشرط أن يكون كل رقعة بقدر 
أربع أصابح عرضا وإن زاد طوماء وكذا الترقيع بشرط أن تكون كل رقعة بقدر أربع 
أصابع طولا وعرضا. انتهى. ويشترط فى كل منهما أن لا يزيد على وزن الشوب وإلا 
حرم؛ وأما ما ركب بالأبرة كالم ركب على المنسج فالعبرة فيه بالوزن» فإن زاد على وزن 
الشوب حرم وإلا OLE‏ ومن ذلك المنشفة ال ركب عليها حرير وأما التطريف أى: 

قوله: (المصور) بصورة حرمة حجر 


قوله: (إذ ليس CJ‏ يوحذ من هذين التعليلين أن ابدوز للصبى لا يفص باللبس بل عام فى 
سائر وجوه الاستعمال» J li‏ تمكيئه من الحميع. 


قوله: (محرمة) أى: يحرم التفرج عليها. 
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ثوب الرجل والخنثى به (والترقيع) أى ولترقيعه به إذا لم يجاوز كل منهما أرسع 
أصابع كما فى الروضة وأصلها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر: «ثهى 
رسول الله HS‏ عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع». قال 
السبكى: والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب» أما المطرز بالأبرة فهل هو كالطراز 
لأنه زائد على الثوب أو كالمنسوج حتى يكون مع الثوب AS ALS‏ من حرير وغيره لم 
أر فيه نقلا والأقرب أنه كالمنسوج وقال الأذرعى : الظاهر أنه كالطراز (والتطرف) أى 
التسيجيف فيحل إذا كان السجاف قدر Sale‏ أمثاله وإن انتقل عنه فلا يكلف المنتقل إليه 
قطعه فلاف عکسه» لأنه وضع بغير حق» ولا فرق بين أن يكون فى باطن الشوب أر 
ظاهرهء والفرق بين التطريف وما قبله أن التطريف محل حاحة وقد تمس الحاحة للزيادة 
على الأربع فلاف ماقبله فإنه جرد زينة فتقيد بالأربع. اتتهى. شرقاوى ورم.ر) 
و ع.ش»» وقضيته أن ad pl‏ لو كان لحاحة كان كالتطريف» لكن المعتمد خخلافه «ع.ش» 
على «م.ر» قال وس.مم: وقد يقال إن الترقيع لحاحة أولى بالجواز من التطريف OY‏ الحاحة 
إليه أتم ونفعه أقوى» وأجاب عنه فى الحاشية. انتهى. 

قوله: (إذا م يجاوز OF EI‏ جاوز ذلك حرم وإن لم يزد وزنه على وزن الشوب لأنه 
Ay‏ انتهى. «س.م» 
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قوله: (والرقم والارقيع) قال فى شرح الروض: وظاهر أن شرط حوازهما لا يكثر Labbe‏ 
eet‏ يزيد الحرير على غيره وزناء لكن نقسل الزركشى وغيره؛ عن الحليمى أنه لا يزيد على 
طرازين كل طراز على کم aly‏ کل طراز لا يزيد على أصبعين؛ OSS‏ مجموعهما أربع أصابع. 
انتهى. ما فى شرح الروض. ويتحصل على الأول: أنه يمتنع الطراز الواحد إذا زاد على أربع 
أصابع» ولا ate‏ الأكثر إذا لم يرد كل منهما على AUD‏ إلا إذا زاد جموعها على بقية الثوب. 

فوله: (أربع أصابع) فى pall‏ عن حكاية بعضهم عن بعض والمشايخ: أن المراد أصابع col‏ 
BB‏ وهى أطول من غيرها. ائتهى. وهو يدل على أن المغتفر قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط 
درن زيادة على tld‏ وإلا لم يكن لاعتبار أطوليتها على غيرها معنى كما BY‏ فتأمله. وقد 
يويد ذلك أن المفهوم من قوله فى الخبر: ,إلا موضع أصبع إلخ) فتأمله بلطف. 

قوله: (والأقرب أنه الخ اعتمده رم.ر). 


ثوله: (ويعتحصل إل أى: ما ذكر مع ما فى الشرح. 
قوله: أن المراد 22 أى: فى التطريز» لا لى con‏ 09 س١٠‏ على حجر. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحل الحرير ثابت لتطريف ثوب من ذكر أى جعل طرفه مسجفا بحرير كالطرق 
وطرفى الكم والذيل والفرجين لخبر مسلم عن أسماء بنت أبى بكر: HB ath‏ كان له 
جبة يلبسها لها لبئة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبنة بكسر اللام وسكون 
الباء رقعة فى جيب القبيص أى طوقه» وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح: «كان 
له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج». والكفوف الذى جعل له كفة 
بضم الكاف أى سجاف. وقيد الشيخان حل التطريف بقدر العادة قال السبكى: ولا 
معنى له مع ضبط التطريز بأربع أصابع والصحيم ضبطهما بأربع أصابع لخبر عمر 
السابق ووافقه الأذرعى وفرق الشارح فى تحريره بأن التطريف محل حاجة وقد تمس 
الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف التطريز فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع قال ابن 
عبد السلام: وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كسل أربسع 

قوله: (بقدر العادة) الغالبة لأمثاله. انتهى. مدنى. 

قرله: (وكالتطريف طرفا العمامة) أى: المنفصلين عنها وقد حيطا بها وإلا فهصا مسن 
المنسوج والعبرة فيه بالوزن كما مر. انتهى. وع.ش» لكن فى التقييد بقدر شير حيشذ نظر 
oY‏ التطريف لا يتقيد بذلك. 

قرله: ob)‏ العطريف Gf‏ يرد الترقبع؛ فإنه أيضا حل حاحة: إلا أن يراد به ما كان للزينة؛ فما 
كان للحاجة كالتطريف وهذا متجه» فيجوز زيادة الرقعة الواحدة على أربع أصابع بسب الحاحة 
كسد حرق الفوب. وظاهر إطلاق اعتبار الحاحة فى التطريض: أنه يجوز قدر الحاحة» وإن زاد على 
وزن النوب» وينصور فى تطريف ثوب رفي بديساج غليظ ثقبلء وذلك سمل نظرء شم رأيت 
بعضهم حكى أنه Ge pel‏ الفرق الذكور بأن الترقيع حل حاحة؛ لاسيما لتقطيع الثوب» وهر مقييد 
بالأربع» تم أحاب: بأن الماحة إلى النطريف صوص الخرير» eile‏ لا كسك ale tpt be‏ أن 
يطرف» وهو الثوب عن التقطيع إلا الخرير» بخلاف الترقيع» فإله غالبا Oy Ky Le]‏ فى بال أو قريبا 
cake‏ فلا تاج إلى حصرص الحرير» وحص فيه بقدر aul‏ أصابع فقط. انتهى. وكل من الاعراض 
والنواب يدل على dy‏ الترقيع بالأريع لما كان بالحاحة» وقد يمنع ذلك فليتامل, 

قوله: (قال ابن عبد السلام tor ME]‏ اعتبار الوزن هنا كغيره. وكلاسه فى الم ركب مسن 
Al‏ وغيره» واعتبار الوزن فيه شامل لما كان المرير شائعا مم غير LL,‏ إذا حص فى بعض 
ee) sil al joel‏ 


ocean ی ت‎ al 


توله: (كالتطريف) ضعيف GE)‏ على .راء 
sal gs‏ روان زاد [لخ) هو AWS‏ فلا يعتبر فيه الوزن "كما فى Sods‏ على اطتلال. 
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أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وعلم مما تقرر حل الثوب الخيط بالحرير وهو 
ا ل Goan‏ 
المضبب old‏ الحرير أهون من الأوانى ولهذا حل للنساء دونها قال فى المجموع : 
ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر 
والأخضر وغيرهما من الصبوغات بلا كراهة. نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون 
العصفر على المنصوص. قال البيهقى: والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث 
الصحيحة التى لو بلغت الشافعى لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح. 
ذكر ذلك فى الروضة والخنثى فيه كالرجل (و) حل استعمال (ورق) بكسر الراء أى 
Lad‏ ثابت فى حق من ذكر (لخاتم) للاتباع كما فى الصحيحين وللإجماع ولبسه سئة 

قوله: (خيط السبحة) وكذا شرابتها تبعا له كذا نقل عن «م.ر» ومنه يظهر تقييد 
الشرابة Le,‏ كانت من الئيط فليحرر؛ ثم رأيت الشرقاوى على التحرير قال: إن الشرابة 
التى عند المأذنة إذا كانت طرف الخيط حلت وإلا فلا على المعتمد فما بين الحبات مسن 
الشراريب حرام وإن كانت من أصل الخيط. قال «م.ر»: ويحرم استعماله الحرير وإن لم 
يكن منسوجا بدليل استفناء حيط السبحة وليقة الدواة. انتهى. وفى كيس الدراهم حلاف 
قال cet‏ «م.ر» وأتباعه, وبحله «حجر) فى التحفة وشرح العباب. انتهى. 

قوله: (قال البيهقى (C1‏ ضعيف «م.ر». 

قوله: (ورف) فى re pol‏ كل ما كان فعل بكسر العين وفتح الفاء حماز اسكان ثانيه 
مع فتح أوله وكسره ففيه ثلاثة أوجه» وذلك كررق وورك وكتف فإن كان الحرف الشانى 
أو الثالث حرف حلق حاز فيه أربعة أوجحه الثلاثة المذكورة؛ والرابع بكسر أوله وثائيه 
كفحد وحروف GEN‏ العين والغين والخاء والحاء والحمزة. انتهى. 

قوله: (PAY‏ ويحرم على الرحل تمويهه وإن لم يحصل منه شىء بالعرض على الثار. 
انتهى. عميرة. انتهى. «س.م» على المنهج. 


gute He ed‏ مین ہس سس میس Sen‏ میس مسيم سس س SE FIO‏ ی مید مہ tre‏ سی سے et Get‏ س میس ہے سے ae OO SOE PY ee ee‏ م میت Sn te‏ سے مت مسيم کے م سبي Or‏ بجي ee‏ مس 


قرله: (والأختضر وغيرهما) شامل للأسود المصبوغ قبل النسج أو بعد فلا يكره شىء من 
AUS‏ وهو المعتمد. رم.ر». 


قرله: (لبس المزعفر) حكمه حکم الحرير» حتى لو صبغ بالزعفران OAT‏ حرم. حجر. 


ترله: ey‏ لو صبغ LS‏ استوجه بم.ره أن المرجع فى ذلك إلى العرف» نإن صح إطلاق المرعفر 
عليه عرفا حرم؛ وإلا فلا. 


vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


والأفضل جعله فى اليمين وجعل فصه من باطن كفه ولا يكره نقشه باسم الله قال فى 
الروضة كأصلها: ولو اتخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على 
الذهب وفيه كما قال الأذرعى وغيره: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة وهو ما 
ذكره المحب الطبرى تفقها وعلله بأن استعماله الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به 
ولم ترد إلا فى خاتم واحد قال الأذرعى: وهذا ينافيه قول الدرامى: ويكره للرجل 
لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمى: يجوز للرجل لبس زوج خاتم فى يد وفرد فى كسل 


قوله: Sy‏ مع El‏ أى: للرحال بخلاف النساء فيجوز. انتهى. مدنى. 

قوله: (فوق خاتمين) لفظة فرق صلة OV‏ لبس الاثنين مكروه أيضا. انتهسى. مدنى عن 
الإمداد والنهاية وغيرهماء واعتمد حجر الحرمة فى التعدد. انتهى. 

قوله: (وفول الخوارزمى (CL‏ اعتمد جواز لبس حاتمين أو أكثر فى اليد الواحدة حيسث 
لاق به ذلك بحسب عادة أمثاله» بخلاف ما إذا لم يلق به فهو كما لو أسرف فى زنة 
الراحد cp ped‏ قال: فالحاصل أنه يعتبر فى حواز dy PLU‏ تعدده كون قدره وتعدده 
cay LAY‏ وافق على أنه ينبغى كراهة ذلك للخحلاف فى حرمته فتجب الركاة لوحوبها فى 
الكروه وأنه إذا لم يلق حرم فتجب الزكاة» وأنه لو اشنذهما بقصد أن يلبس الواحد بعد 
الواحد فلا حرمة فى ذلك الاتخاذ ولا كراهة فلا زكاة؛ وإن حالف واستعمل أكثر مسن 
واحد فى يد واحدة وأن هذا الاستعمال لا يغير حكم SUEY‏ وبالعكس بأن اتنذها بقتصد 
لبس أكثر من واحد فى يده أو حرم ولا يغير ذلك الاقتصار على لبس واحد فقط؛ ثم قسال 
«م.ر»: ينبغي الكراهة فى مسالة اتخاذهما السابقة. التهسى. وس.م, على المنهج» وصى 
روف.ل» على الال : العبرة فى Ode‏ وقدره وممله بعادة calle‏ ذفى الفقيه انمسر وساة) 
وفى العامى نحو الإبهام معه وحرج به الختم فيحرم. 

قوله: jay)‏ إلى مدع لبسه أكثر من ام) يجوز تعداده اتضاذا ولبسا فالضابط فيه أيضا أن لا 
يعد إسرافا. وم.ر). 

قوله: (وهذا (EY ably‏ وإذا حوزنا اثنين فأكثر دفعة وحبت فيها الزكاة لكدراهتهاء ادما قاله 
ابن العماد. حجر. 


a‏ مسي مس بص و د وج Ren‏ جر rr‏ ربد 


ثوله: (لكراهتها) يفيد: أن لفظة «نوق» فى كلام الدارمى المنقول فى الشرح زائدة. 


باب صلاة الخوف ayy‏ 


يد وفرد فى BAT‏ وإن لبس زوجين فى كل يد قال الصيدلائى: لا يجوز إلا للنساء 
قال: وعلى قياسه لو تختم فى غير الخئصر ففى حله وجهان قلت أصححهما التحريم 
للنهى الصحيح عنه Uy‏ فيه من التشبيه بالنساء. انتهى. ولذى فى شرح مسلم عدم 
التحريم ففيه: والسئة للرجل جعل خاتمه فى الخئصر لأنه أبعد من الامتهان فيما 
يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير 
الخنصر ويكره له جعله فى الوسطى والسبابة للحديث وهى كراهة تنزيه. انتهى. قال 
ابن الرفعة : وينبغى أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبى داود وان حبان: oly‏ 
النبى BB‏ قال للابس خاتم حديد: مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال: يا 
رسول الله من أى شىء اتخذه؟ قال: من فضة ولا تبلغه مثقالا».انتهى. والخبر ضعفه 
النووى فى شرحى الهذب ومسلم فعليه ينبغى الضبط بما لا يعد إسرافا فى العرف كما 
اقتضاه كلامهم. وصرح به الخوارزمى وغيره فى الخلخال وقد أفتيت بذلك قال 
النووى: ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح لخبر 
الصحيحين «التمس ولو خاتما من حديد» Lily‏ الخسبر الأول فتقدم أنه ضعيف وخرج 
بالخاتم غيره كدملج وسوار وطوق فيحرم كما فى الروضة وأصلها عن الجمهور. 
(ومصحف) بجره عطفا على خاتم. 

(تحلية) بنصبه تمييزا أى وحل استعمال الفضة فى حق من ذكر ثابت للمصحف 
من جهة التحلية أى ثابت لتحليته بها وكذا إغلافه المنفصل عنه إكراما له وخرج 
بتحلية المصحف تحلية سائر الكتب والكعبة والساجد ونحوها بالذهب والفضة وتعليق 
قناديلهما بها فيحرم لأنها لبست فى معنى الصحف ولأن ذلك لم ينقل عن السلف 


قوله: (بما لا يعد إسرافا [لخ) هذا ختلف باحتلاف عادة أمثاله. تدبر, 


پا سے omens‏ و م ہے Re‏ مس سس پیج مریم SEN ed‏ مس بست ee RS Sl FEN Ag‏ میت SoU PT‏ ہیی سے I‏ ست دت es‏ سم ميم بس مس سے سے مس بے سی ی سس بی بے سے سے کے 


قوله: (زوجين فی كل يد) لا يشمل زوحا فى كل يد إلا أن يريد بقوله: فى كل يد جموع 
اليدين» فليحرر. 


قوله: (فى حق من ذكر) وكذا الذهب فى حق المرأة كما يأتى. 


۲٤4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بخلاف كسوة الكعبة بالحرير (كآلة الحروب) أى كما تحل التحلية بالفضة لآلة 
الحروب الملبوسة. (لراكب كالسيف) والرمسح والسهم والمنطقة والران والخف لأنها 
تغيظ الكفار لخبر: «كانت قبيعة سيفه BE‏ من فضة» (لا) تحلية آلة (المركوب) 
كسرج ولجام وركاب ونفر لأنها غير ملبوسة للراكب كالأوائى ولو ترك كالحاوى قوله : 
لراكب كان أولى ليشمل الماشى. ولعل فى مقابلته له بالمركوب رمز إلى أن المراد به 
الراكب فعلا أو قوة فيشمل الماشى وخرج بالورق الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شىء 
مما مر لدوم Cll‏ فى. 

(و) حل استعمال (ذهب كفضة) ثابت (للرجل لأجل تمويه) أى تطلية بشرط 
زاده بقوله (إذا لم يحصل). 

قوله: (كآلة الحروب) أى: JA‏ بالفضة ولو بالتمويه وإن حصل منه شىء بالعرض 
على jill‏ على المعتمد وإن كان ذلك المحلى غير مقاتل. انتهى. «ق.ل» و«م.ر». قال 
«م.ر» فى شرح المنهاج: من حل له التحلية حل له الاستعمال فظاهره حواز الاستعمال 
لغير المقاتل. فليحرر. 

قوله: (كآلة الحروب) ظاهره حل ذلك لمن قصده الحهاد وغيره» ولمن يتصور منه ومن 
لا يتصور والثانی بعيد. انتهى. اشری. 

قوله: (قبيعة سيفه 4 ) القبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هى التى تكون على 
راس قائم السيف وطرف مقبضه كذا فى المجموع. انتهى. 

قوله: (لا تحلية آله المركوب) ويحرم أيضا إلباس الحرير للدواب وم.ر» ووس.م, على 
المنهج. 

قوله: (لراكب) متعلق بالملبوسة, 

قوله: (شىء نما مر) شمل تحلية الملصحف بالذهب فيمتدع؛ وهر كذلك. لعم» يجوز كتابته 
بالذهب كما قاله الغرالى» والكلام فى غير المرأة» وسياتى الكلام فى مصحف المرأة. 

قوله: (لن ذكر) وهو الرحل والمئثى ر«ب.ر». 

قوله: (لأجل ثمويه) شامل لتمويه مصحف الرحل بالذهب وسائر الككتب له cay‏ أو بالفضة. 


ا ت و ا ا 
ثوله: (شامل ay god‏ إل فالمعتمد فيه التحريم؛ كما سيأتى عن Col‏ 


باب صلاة الخوف 6 

(من ذاك شىء) WY‏ كما مر فى الأوانى كذا فى الروضة وأصلها هناك لكن فيهما 
فى باب زكاة النقدين هل للرجل تمويه الخاتم والسيف وغيرهما بذهب لا يحصل منه 
شىء بالنار وجهان. وبالتحريم أجاب العراقيون وقضيته تصحيح النسع وصرح به فى 
المجموع وقال السبكى : فليحمل الحل على استعمال المموه والمئع على نفس التمويه أو 
يحمل الحل على الأوانى والمنع على اللبوس أى لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له 
بخلاف الأوائى وحمله الأول يئاسبه قول المجموع: وتمويه بيته وجداره ذهب أو 
Lad‏ حرام Lbs‏ ثم إن حصل منه شىء بالنار حرم استدامته Vy‏ فلا (و) لأجل 
(اتخاذ أنمله » فقط لكل أصبع و) اتخاذ (الأنف له) أى للرجل. 

(وسنه). وجاز له ذلك بالذهب oly‏ أمكن بالفضة لأنه لا يصدأ ولا يفسد الئبت 
وقد أمر النبى BE‏ عرفجة بن أسعد بن صفوان التميمى لما أصيب أنفه يوم الكلاب 
فاتخذ أنفا من ورق فانتن عليسه باتخاذ أنف من ذهب رواه الترمذى وحسنه وابن 
حبان وصححه؛ وشد عثمان وغيره أسئائهم به ولم ينكره أحد وخرج بالأئملة غيرها 
als‏ والأصبع وأثملتيه فلا يجوز اتخاذها من ذهب ولا فضة لأنها لا تعمل فتكون 


قوله: (قوله ابن أبى أسعد) الذى فى المهذب ابن أسعد. gil‏ وعبارة الجمرع: هر 
عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفران التميمى العطاردى. انتهی . 

قوله: (الكلاب) بضم الكساف وتخفیف اللام» وهويوم معروف من أيام الجاملية 
كانت لهم فيه وفعة مشهررة) والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمى 
ذلك اليوم يوم الكلاب. انتهى. بجموع. 

قوله: (وأغملتيه) عبارة الشرقاوى على التحرير: وأما OLY!‏ فإن كاتنا من أعلى 
الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى أو من أسفله امتنع لعدم العمسل. 

قوله: aay)‏ الأول هو المتجه) وينبغى أن يجرى فى مويه مصحف الرحل opty‏ باللهب» 
وتمويه سائر الكتب مطلقا. 

قوله: (الأنف) لا يبعد أن الأذن كذلك. 

قوله: ex)‏ الكلاب) بضم الكاف. 


شل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للزينة بخلاف الأثملة الواحدة» ولو لكل الأصابع. كما زاده بقوله: لكل أصبع 
فزيادته فقط تأكيد وعلم مما تقرر حل استعمال الذهب والفضة للضرورة حتى إذا 
فاجأته الحرب ولم يجد غيرهما حل استعمالهما وذكره للرجل وضميريه فى «له» 
و«سنه؛ من زيادته ولو تركه كان أولى لأنه مع كونه مفهومًا مما يأتى يوهم إخراج 
الخنثى مع إنه مثله (والخاتم أمنع سنه) من الذهب» وهو الشعبة التى يستمسك بها 
الفص لعموم أدلة المنع ولأنه لا حاجة إليه وقال الإمام: يبعد إلحاق قليله بصغير ضبة 
الإناء. وفرق الرافعى بأن الخاتم أدوم استعمالاً من الإناء (وللئسا) أى وحل استعمال 
الحرير والذهب والفضة ثابت للنساء (لغير فرشهنه). 

(وآلة الحروب) لهن فيحل لهن لبس الحرير والتحلية بالذهب والفضة حتى فى 
مصحفهن وغلافه المنفصل واتخاذ النعال منهما لإطلاق خبر: «هذان حرام على ذكور 
أمتى حل لأناثهم» LT‏ افتراشهن الحرير فحرام كالأوانى للسرف والخيلاء بخلاف 
اللبس. فإئه للزينة كالتحلى وهذا ما صححه الرافسى وصحم النووى حله. قال به 
العراقيون لإطلاق الخبر السابق وأما تحلية آلة الحرب بالذهب والفضة لهن فحرام لما 


أتتهى. فيحمل ما هنا عليه بدليل التعليل. انتهى. وعبارة «م.ر: كالشارح فى الأنملتين 
والتعليل» dor yy‏ شيخنا aby‏ منع الأنملتين بقوله: لكون كل لا يتحرك على حدته فالعليا 
منهما غير محتاج إليها حيئذ وفيه نظر؛ ودحل فى الأثملة abel‏ الإبهام فتحل وتحرم BLE‏ 
مطلقا فى الأصبع الأشل لعدم العمل كما فى «ق.ل» على الحلال. 

قوله: (لغير فرشهنه) alte‏ الغطاء فيحرم كما قاله القونوى «ق.ل». 

قوله: pil)‏ فرشهده) ففرشه حرام عليهن؛ وكذا El‏ عليه. 

قوله: (والتحلية بالذهب والفضة) فى الشرقاوى على التحرير: أما المنسوج والمموه 
بذهب أو فضة» وكذا طرز بهما أو بأحدهما فيحل ا لبسه فقط على المعتمد» Coty‏ 
عليها فرشه والجلوس عليه وغيرهما من سائر وجوه الاستعمال؛ OY‏ علة الحل التزين 
الداعى إلى الميل إليهن ولا يوحد فى غير اللبس. انتهى. 
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ral‏ (وعلم ما تقرر) OB‏ قلت: من أين علم ذلك؟. 
قوله: (فى مصحفهن) لو حلت الرأة مصحفها بذهب يتحصل منه شىء ثم ately‏ للرحل 
فهل يحل له استعماله والقراءة فيه؟. 


قوله: (فإن قلت: ZY‏ كذا جنطه. 


باب صلاةالخوف يفن 

فيه من تشبيهن بالرجال قال فى الروضة وأصلها: Lely‏ التاج فقالوا: إن جرت Bole‏ 
النساء بلبسه جاز Vy‏ فهو لباس عظماء الفرس فيحرم» وكأن معناه أئه يختلف بعادة 
أهل النواحى فحيث جرت عادتهن بلبسه جاز وحيث لم تجر لا تجوز حذرا من 
التشبيه بالرجال وذكر نحوه فى المجموع فى موضع › وقال فيه فى آخر: والختار بل 
الصواب حله بلا ترديد لعموم الخبر ولدخوله فى اسم الحلى وأما الدراهم والدنانير 
التى تثقب وتجعل فى القلادة فصحم فى الروضة وأصلها تحريمها لبقاء صورة النقد 
وصحم فى المجموع حلها لأنها حلى وهذا هو الوجه (مالم تسرف) أى النساء فى 
التحلى فإن أسرفن حرم كخلخال زئته shins Wile‏ وفى معناه إسراف الرجال فيما 
يحل لهم من التحلية كما فهم بالأولى (قلت وفى الآلة) أى وفى تحلية آلة الحرب 
لهن (وجه اصطفى) أى اختير اختاره صاحب العتمد قال: لأن المحارية جائزة لهن 
فى الجملة وفى تجويزها تجويز لبس آلتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع 


773 ا ا اا اطغ 


قوله: ل حسه؛ وقرله: صحح 

فى المجموع إل fast‏ على ما له عرى ولو من حدسه قال «ع.ش»: وفى شمو ما للحرير نظر 
أى: لأنها لا تخرج به عن صورة النقد إلى صورة الحلى. انتهى. 

قوله: (وإلا فهو لباس | ل) قضية هذا حرمة تشبههن بالرحال؛ Oly‏ حرم على الرحل ما 
تشبهن بهم فيه» لظهور حرمة تاج الذهب أو الفضة على الرحال» اللهم إلا أن يكون المراد: أن 
التاج من غير الذهب والفضة عادة عظماء الفرس» فحرم على النساء تاج الذهب والفضة لأنه 
يشبهه رتاج مثله» وإن احثلفت حنسهما. 

قوله: Jy)‏ فيه إلخ) اعتمده «م.ر». 

Joc (الصواب حله) اعتمده‎ sal 

قوله: (وأصلها تجرعه) اعتمده وم.ره. 

قوله: (لبقاء صورة التقد) بخلاف ما إذا حعل لما عرى» فتحل لعدم صورة النقد. Math‏ 

ثوله: (من التحلية) من ذلك FL‏ 
a es‏ ی 


ثوله: (وإن حرم إل الفلاهر: أن التوئف غير موجه؛ OY‏ التحريم عليهن ليس من جهة كونه ذهبا أو 
فضة بل من حهة كوئه لبسا خاصا بالرحال» سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما. تدبر. 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحلية oY‏ التحلى لهن أجوز مئه للرجال. قال الرافعى: هذا هو الحق وكوئه من 
ملابس الرجال إنما يقتضى الكراهة لا التحريم كاللؤلؤ للرجل ففى الأم: لا أكرهه له 
إلا للأدب وإنه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زيهن على الرجال وإنما كرهه 
فكذا حكم العكس وقال النووى: الصواب أن تشبيه الرجال بالنساء وعكسه حرام 
للحديث الصحيم : «لعن الله اللتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء 
بالرجال». وقد صرح الرافعى بتحريمه هذا بأسطر وأما نصه فى الأم فليس مخالفا لهذا 
لأن مراده أنه من جنس زی النساء لا أنه زى ليس مختص بهن.انتهى. ويجاب عن 
توجيه صاحب satel!‏ بأنه إنما جوز لهن لبس UT‏ الحرب فى تلك الحالة للضرورة 
ولاضرورة ولا حاجة إلى الحلية. خاتمة: يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعى 
ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخيلاء وله لبس العمامة بعذبة 
وبغيرها وحكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب. 


لان ند تن 


قوله: all‏ من جيس LL‏ بخلاف لبس آلة الحرب فإنها مختصة بالرحال. انتهى. 
قوله: (للضرورة) أى ضرورة مع عدم وحوب القتال عليهن فلعل مراده بها الحاحة؛ 
* 0 * 


قوله: (وبكرم) أى؛ على الرحل إطالة الثوب» Ph‏ 
قرله: (وحكم إطالة عذبتها) أى: العمامة. وعبارة الروض: وترم إطالة العذبة طولا فاحشاء 
وإنزال النوب عن الكعبين للحيلاء» ويكرة لغيرها. انتهى. 
% * * 


وله: (أى: على الرجل إطالة الثوب (ef‏ لعل التقييد بالرحل لقوله: إلى آحره أى: إلى ثوله: ويكره 
لغير الخيلاء إذ إطالة ثوب المرأة زيادة على ما يندب للرحل»؛ وهو كوئه إلى أنصاف السائين ذراعا 
مندوب» وإلا فالظلاهر: أن إطالة ثوبها حيلاء محرمة. تدبر. 


* * & 


باب صلاةالعيد 1۹ 
باب صلاة العيد 

الصادق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهو مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود 
السرور بعوده» وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء 
وإن كان أصله الواو للزومها فى الواحد وقيل للفرق بينه ربين أعواد الخشب والأصل 
فى صلاته قبل الإجماع قوله تعالى : [فصل لربك وانحر» [الكوشر ۲] ذكر أنه صلاة 
الأضحى oly‏ أول عيد صلاه النبى BB‏ عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة ولم 
يتركها وتقدم أنها سنة وحملوا نقل المزنئى عن الشافعى أن من وجب عليه حضور 
الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد (صلى) أى الشخص ندبا (وإن فاتت 
شروط الجمعة) من عدد وجماعة وكمال وغيرها (كلا (Gee‏ صلاتى (العيدين ضعف 


6 تت 0 


قوله: (عوائد الله على عباده) aa‏ عائدة وهى العطف والمنفعة يقال: هذا الشىء 
أعود عليك من كذا أى: أنفع» وفلان ذو صفح وعائدة أى: ذو عفو وتعطف كذا 
فى المختار. 

قوله: (للزومها EI‏ يعنى أن لزومها حكمة جمعه بها لا أنه موجب له فلا يرد موازين 
ومواقيت اغ.ش). 

قوله: dy)‏ ينركها) أى: صلاة عيد الفطر؛ Ly‏ صلاة عيد النحر فصح أنه تركها bi‏ 

قوله: (وحملوا DY‏ لأنه يفيد أنها فرض عين ولا قائل به. انتهی مدنى. 

قوله: (على التاكيد) أى: من الشارع؛ أى: أأنها لمن وحب عليه الجمعة AST‏ منها 
لغيره. انتهى, مدنى. 


قوله: (للزومها) أى: الياء. 

قوله: (وإن فاتت شروط Gf deeded‏ قال فى الأنوار ويكره تعدد جماعتها بلا حاحة» وللإمام 
المنع منه.قال الشهاب فى شرح العباب: كسائر المكر وهات. انتهى. أى: فإن للإمام المنع منهاء 
والظاهر أن من الحاحة ضيق محل واحد عن الحميع» فلو تعددت المساحد, ولم يكن فيها ما يسع 
الجميع فالظاهر: أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاحة» لكن هل الأفضل stm‏ فعلها فى مساحد 


iY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ركعة) أى ركعتين إلا الحاج بمنى كما نقله الماوردى عن النص والنووى فى مجموعه 
وغيره فى باب الأضحية عن العبدرى لاشتغاله بالحج ومحله فى صلاتها جماعة 
ووقتها. 

(بين الطلوع والزوال) للشمس لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة 
دخل وقت غيرها وبالعكس إلا أنه يندب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس كرمم كما فعلها 
4# وليخرج وقت الكراهة و(الجامع أوى) بإقامة الصلاة فيه (من الصحراء وهو) أى 
والحالة أنه (واسع) كمسجد مكة» ومسجد الأقصى لشرفه ولسهولة الحضور إليه OLS‏ 
ضاق فالصحراء أولى بل يكره المسجد مشقة الزحام. 

قوله: (بمنى) الذى يظهر أن التقييدمنى حرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى» 
وإن كان بغير منى للحاحة أو غيرها. انتهى. حجر «س.م» على المنهج. 

قوله: ربين الطلوع) أى: ابتدائه على المعتمد يوم عيد الناس ولو ثانى شوال. انتهى. 
«ق. ل على الجلال. 

قوله: (إلا أنه يندب I]‏ فلو فعلها قبله لم يكره على المعتمد حلافا «rk‏ انتهى. 

قوله: ركمسجد مكة) هذا مع قوله: فإن ضاق إل يفيد أن مسجد مكة والأقصى إذا 
البلد لشرف المساحدء أو فى الصحراء احازازا من تعدد جماعتها؟. فيه bes‏ ولا يبعد أن الأقرب 
الأول؛ لشرف المساحد» ولا أثر للتعدد مع dor LL‏ إليه. س١٠۳٠‏ 

قرله: (فى صلاتها جماعة) أما فرادى ged‏ لقصر زمائهاء كما أشار إليه الرافعمى فى 
والأغسال المسنوئةع وصرح به القاضى. شرح المنهج. 

قوله: (تأخيرها إلى ارتفاع 23 قال فی شرح ‘eel‏ فلو فعلها قبل الارئهاع oS‏ كما قاله 
ابن الصباغ وغيره. انتهى. ونظر فيه شيخدا الشهاب الرملى بأن ما كسره لازمن لا يصح فكيف 
يكره مع الصحة. قال: وقد صرح الرافعى فى باب الاستسقاء بأنه لا وفت Lal S‏ لصلاة العيد. 
وهر يرد ما قاله ابن الصباغ»» وغيره. انتهى. وفيه نظر لأن كلام الرافعى فى نفى الكراهة الزمانية 
وذلك لا يئافى ثبوت كراهة أخرى cok‏ آحر لا يقتضى الفساد. فليتأمل. 


0 
ماسم ببسبو ب ببس ب و د ب يع ب لج سه لم ا لا ا ef ane om Or‏ 


باب فى صلاة العيدين 
قوله: (كره) مراعاة للقول بأنها Le‏ يدل وئتها بارتفاع الشمس. انتهى. حجر. 
قوله: (كراهة أخرى) أى: مراعاة النلاف. ,س.م» على التحنة. 


باب صلاةالعید ۳۱ 


(واستخلف) الإمام (الخارج) إلى الصحراء ندبا. (من يصلى) بالضعفة كالشيوخ 
والرضى. (فيه) أى فى الجامع لأن عليًا استخلف أبا مسعود الأنصارى فى ذلك رواه 
الشافعى بإسناد صحيح ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعةء واقتصارهم على 
الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب. وبه صرح الجيلى فى شرح التنبيه والمراد أنه 
یکره له أن يخطب بغير أمر الوالى ففى الأم ولا بأس أن يخطب بهم إذا كان بأمر 
الوالى. وإن لم يكن بأمره كرهت ذلك له كراهية الفرقة للخطبة ولا أكره ذلك فى 
صاق كل منهما فالصحراء أولى؛ لكن عبارة حجر مع بأفضل هكذا ويسن فعلها فى 
المسجد لشرفه إلا إذا ضاق فالسنة فعلها فى الصحراء» ويكره فعلها فى المسجد csi‏ 
وتسس فى مسجد مكة وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف والخلف. انتهى. قال المدنى على 
قوله: مطلقا أى: سواء ضاقا عن الناس أو لا لشرفهما مع اتساعهماء ومن ثمة صرح ابسن 
سراقة بأن الثانى أكبر مساحد الإسلام وغيره بأنه لم يكمل فيه صف واحد قط فى عيد 
ولا جمعة. انتهى. لكن كلام حجر فى شرح العباب يوافق ظاهر الشرح فجرى على أنه لا 
فرق بين هذين المسجدين وغيرهما من بقية المساحد حتى لو فرض ضيقهما على الاس 
سن الخروج إلى الصحراء. انتهى. وشرح «م.ر» يوافق ما نقلناه صن حجر أولاء لكن 
صرفه وع.ش» عن ظاهره. فراحعه. 

قوله: (ومسجد الأقصى) ظاهره أنه أفضل من مسجد المدينة؛ لكن فى «ق.ل» على 
JH‏ أن مسجد المدينة أفضل من الأقصى» وفى رم.رء الأوحه إلحاق مسجد المدينة 
مسجد مكة» ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن. انتهى. 

قوله: (بكره [لخ) ورم عند النهى عن الخطبة. انتهى. رق .ل». 

قوله: (الوالى) مثله الإمام الرائب Ea‏ ش». 

قوله: (بأمر الوالى) ولا Joly‏ الأذن غير مرة هنا وكل مالا يتكرر كالكسوف. 
انتهى. «ق.ل» على AW‏ 

قوله: (واستخلف إل) ظاهره: وإن قرب المصلى من البلد. لكن نقل الزركشى غخلافه عن 
صاحب الاستقصاء وأقره؛ وهو متجه فى قرب لا يلحق الضعفة فيه مشقة. 

قوله: (كراهية الفرقة) كأن المعنى: مثل: كراهة للفرقة للخطبة» أى: كما أكره ترك حضور 
Aa‏ 


فيل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة قال الماوردى: وليس لمن ولى الصلوات الخمس حق فى إمامة العيدين 
والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل فيه قال: وإذا قلد صلاة 
العيد فى عام جاز له أن يصليها فى كل عام وإذا قلد صلاة الخسوف أو الاستسقاء فى 
عام لم يكن له أن يصلى فى كل عام والفرق أن لصلاة العيد Lady‏ معينا تتكرر فيه 
بخلافهما. (وأحيا ليله) أى العيد بالعبادة سنة لخبر: «من أحيا ليلتى العيد لم يمست 

قوله: (فى إمامة العيدين [لخ) مثل ذلك الحمعة لحريان العادة بإفرادها بإمام. انتهى. 
era)‏ وخالف وق.لء على JOA!‏ فقال: يدحل فى تولية إمامة الصلوات امس خطبة 
الجمعة. انتهى. عن «م.ر» وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولى الصلوات 
الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء. انتهى. شرح الروض» ويدحل فى تولية إمامة العيد 
خطبئة وفى تولية الكسوف خطبته. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (وإحياء (EI‏ أى: ولو بصلاة ليلة جمعة وكراهة تخصيصها بقيام إن لم تصادف 
ليلة عيد. التهى. (م.ر) ENG‏ ش». 

قوله: (وإحياء [خ) قال فى الروض: والدعاء فى ليلتى العيد وليلة الحمعة وليلتى أول 
رحب ونصف شعبان مستحاب.قال فى شرحه: فيستحب كما صرح به الأصل. التهى. 
ئم رأيته بعد. 

قوله: (any‏ قال الأذرعى: يؤحذ من ضعف أسائيد حديث الإحياء عدم تأكيد 
الاستحباب وهو الصواب. انتهى. شرح الروض. 

قوله: EL A)‏ قال فى المجموع: أسانيدة ضعيفة ومع ذلك استحبوا الإحياء OF‏ 
أخبار الفضائل يتسامح فيها. انتهى. ثم رأيته بعد. انتهى. 


فوله: (ولا أكره | لخ) كأن المعبى: أنه لا يكره الصلاة بغير أمره. 

قوله: (الفرقة للخطبة) يعنى: أن يقتصر الإنسان على حضور صلاة العيد, ثم يذهب ولا 
يسمع الخطبة. وب.ري. 

قوله: (فيدخل فيه GS‏ هل يدل أيضا المنسوف والاستسقاء فى العام الأول وغيره أو SY‏ 

قوله: (فيدخل فيه) فد يقثضى دحول إمامة المنسوف والاستسقاء فى كل عام ويفرق duty‏ 
وبين من فلد صوص النسوف والاستسقاء فى عام» ASE‏ لم يكن له أن يصليها فى كل عام. 

قوله: (فإنه لم يكن له EI‏ بخلاف من ثلد صلاة عيد فی عام نإن له أن يصليها كل عام؛ لأن لها Uy‏ 
معینا تتكرر فيه. انتهى. «م.رء ثم رأيته فى الشرح. بعد وظاهر التعليل حلاف ما ذكره. تدبر, 


باب صلاةالعيد ۳۳ 


قلبه يوم تموت القلوب». رواه الدارقطنى» ووقفه على مكحول» ورفعه ابن ماجة 
بعنعنة بقية قال فى المجموع: وأسانيد الجميع ضعيفة قال: واستحبوا الإحياء مع أن 
الخبر ضعيف لأن أخبار الفضائل يتسامم فيها ويعمل بضعيفها. قيل والراد يموت 
القلوب شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر: «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم 
يارسول الله؟ قال: الأغنياء». وقيل الكفر أخذا من قوله تعالى: إأو من كان ميتا 
فأحييناه» [الأنعام ؟7١]‏ أى كافرًا فهديناه وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت pl‏ سلمة أو غيرها: واسوأتاه أتنظر 
الرجال إلى عوارت النساء» والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبى BE‏ إن لهم 
فى ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أئها امرأة». قال النووى: 
ويحصل إحياؤه بمعظم الليل» وقيل بساعة منه وعن ابن عباس: بصلاة العشاء جماعة 
والعزم على صلاة الصبح جماعة قال الشافعى: بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس 
ليال: ليلة الجمعة» والعيدين» وأول رجب. ونصف شعبان. (كالغسل) لكل عيد 
فإنه سئة كالجمعة وصح فى الموطأ عن ابن عمر فعله له ووقته. (من نصفه) أى الليل 
كأذان الصبم ولأن أهل السواد يبكرون من قراهم فيحتاجون إلى تقديمه على الفجر. 

قوله: (لا يعرف الرجل EI‏ كتب المدنى مائصه: أى: وصول الئاس إلى حد لا يعرف 
الشحص منهم نفسه أنه رحل أو امرأة يدل على موت قلبه؛ واليوم هو يوم يوم ينفئخ فى 
الصور فيكون الحيا من شاء الله. انتهى. وهو يفيد أن يعرف مبنى للفاعل. انتهى. 

قوله: (يعرف) الظاهر أنه مبنى للمجهول. حرره. 

قوله: (بحب الدنيا) وظاهر: أن المراد بالإحياء مقابل ا موت على كل من هذه الأقوال. 

قوله: (شغفها [ل) فكأن المراد: سلمه الله من الشغف بحب الدنيا حين يشغف غيره بحبها. 

قوله: (والعرم على صلاة الصبح) قضيته: أنه لا يشتزط الفعل» وهو شامل لما إذا تمكن وم 
يفعل» وفيه نظر, 

قوله: رمن نصفه) لما قال فى الإرشاد: وغسل وتزين وتطيب مصل وغيرهء وحاز الغسل مسن 
نصف ليله. انتهى. عطف الشهاب فى شرحه على الغسل فى قوله: وحاز الغسل قوله: وما بعده. 
انتهى. فسوى بين الغسل والتطيب والتزين فى دحول الحميع بنصف الايل, 


tal‏ (فسوى alte Gb‏ ملتقى البجرين وحرج التبكيرء فمقتضاه: أنه لا يدحل وثته إلا بعد الفحر. 


رن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والطيب) أى والتطييب يوم العيد بأجود ما عنده. (والتزيين) فيه بإزالة الشعر 
والظفر والريح الكريه؛ ولبس أحسن الثياب سنة كالجمعة. وهذا فى حق الرجل 
بخلاف المرأة» وكذا الخنثى قياسًا قال النووى: ولبس أحسن الثياب هنا 4 من 


8 696689696 لل لل ل م ال ا ييا 


sae لال لزيد‎ SE og eae ans) (بخلاف المرأة) أى:‎ ae 


قوله: (والعطيب يوم العيد) هذا يقنضى: أنه لا يدحل وقته وما بعده إلا بالفحر. فليراجع. ا 

قرله: (بأجود ما عنده) لعل هذا بالنظر للأفضلء rast wily‏ أصل deal‏ .مطلق التطييب. 

قوله: (والتريين) فى عبارة الروض وشرحه: ويتزين للعيد ندبا كل من حضر ومن لم يحضر 
غير الحاج ومن يأتى وكذا المستسقى» كما BA‏ الأسنوى. التهى. 

قوله: (وهذا فى حق الرجل EL‏ عبارة شرح المنهج: هذا للرحال» أما النساء فيكره لذوات 
الميثة الحضور ويسن لغيرهن؛ ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن» ger thy‏ فى تيات بذلتهن. انتهى. زاد 
غيره: ويندب لمن يرج منهن الترين» إظهارا للسرور. انتهى. وقوله: ويتنظفن بالماء قد يقال: 
وبإزالة نحو الظفر والرائحة الكريهة» والفرق بين ذلك والتطيب SY‏ فليتأمل. وعبارة الروض: 
ويسن- أى الحضور- للعجائز مبتذلات» ويتنظفن بالماء فقطء ويكره لذوات الهيفات والحمال. 
انتهی. قال فى شرحه: وعطف الحمال على ما قبله عطف تفسيرء وقد يسشكل على ذلك إطلاق 
الحديث: كان ue‏ ترج العواتق» وذوات الندور والحيسض. والعوائق البناث البالغات» والمندور 
الستور؛ إلا أن يجاب بالفرق بين زمنه عليه الصلاة والسلام co ney‏ أحذا من حبر عائشة: ولو علم 
رسول الله يَف ما أحدث النساء بعده فليتأمل. 

قوله: (بخلاف المرأة) ركذا الخشى. وقول المتولى: يسن yt jill‏ حتى للنساء عله فيما a‏ 


وفى «ق.لء؛ على الحلال: ويدحل وقت الغسل» وكذا كل مندوبات العيد» كالتبكير ٠٠‏ كما ثاله حجر“ 
بنصف الليل؛ وخالفه شيخنا الرملى وأتباعه؛ وتخرج كلها بالغروب. انتهى. ولعل «م.ره فى خصوص 
الشكير؛ فإنه صرح فيه بقوله: بعد صلاة الصبح. 

توله: (قد يقال Oe)‏ هذا يوحذ من فول مم.ره بعد ذكر ما يتعلق بالنساء: يستحب إزالة الشعر 
والظلفر والربح الكريه. اثتهى. 

ثوله: (للعجائز) الأولى: لغير ذوات الهيئات. انتهى, الشارح. 

ثوله: (بالماء فقط) يعنى: من غير طيب ولا زينة. انتهى. شرح الروض. 

توله: (فقط) لعله بالنسبة للطيب. 

ثوله: )9 054 لذوات الهيئات والجمال) قضيته أن غير المدميلة تحضر غير متزيدة؛ وإن كانت شابة. 
وئضية كلام غيره المنع. انتهى. وع.ش؛ ally‏ هو المتقدم فى الحماعة. 


باب fo Awe‏ 
الأبيض إلا دون فإن لم يجد إلا ثوبًا غسله. (لقاعد وخارج) أى كل من أحيا ليلة 
الخد والغسل» والتطييب» والتزيين (مسئون) لقاعد بمنزله › وخارج لصلاة العيد 
لان الهوم يوم سرور وزيئة بخلاف غسل الجمعة لا مر فيها فقوله: من زيادته مسئون 
خبر قوله: وأحيا ليله مع ما عطف عليه واغتنى عنه الحاوى بقوله : أو لا أولى. وما 
فعله الناظم أوفق للمعنى. 

(مبكرًا) أى المأموم بقريئة ما يأتى ليجوز القرب من الإمام. وفضيلة انتظار 
الصلاة. (وماشيا) أى كل من الإمام والمأموم (ذهابًا) أى فى الذهاب Lal‏ فى الإياب 
فإنه مخير فيه بين المشى والركوب مالم يتأذ به أحد لما مر فى الجمعة بما فيه. 
(وراجعًا فى) طريق GAD‏ للاتباع رواه البخارى» وفيه معان أظهرها أنه BE‏ كان 
يتوخى أطول الطريقين Glad‏ تكثيرا للأجر وأقصرهما رجوعًا. وقيل لشهادة الطريقين 

قوله: (بقوله أولة أولى) عبارته: والأولى فى المسجد إن وسع وإن خرج استخلف مسن 
يصلى فيه وإحياء ليلته والغسل Eh‏ 

قوله: (وماشيا) إلا إذا شق عليه بأن حصلت له مشقة تذهب الخشوع. انتهى مدنى. 

قرله: (أطول الطريقين ذهابا إخ) وإنما حص الذهاب بذلك لأنه حينعذ قاصد محض 
العبادة. انتهى. رشيدى. 
فى بيونهن. كما يدل عليه كلامه قاله ابن الرفعة «ح. ag‏ وبذلك يظهر أن قرل الشارح: بخلاف 
المرأق وكذا الخشى مقيد بال حضورهماء أما فى بيوتهما فين هما التزين والتطيب كماهو 
calls‏ خلافا لما نوهم من عبارة الشارح. 

قوله: (أولى من الأبيض) لو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكرن الأفضل لبس أحسن 
النباب» إلا عند حضور الجمعة فالأبيض. فليتأمل. 

قوله: (أوفق للمعنى) كأن وجه ذلك: أن الأولوية تقتضى تبوت أصل الفضيلة عند نرك ما 
ذكر ولیس كذلك؛ إذ لا فضيلة فى ترك الاحياء وما بعذة. 

قوله: (فىطريق CAT‏ ظاهره: ولو مساويا للطريق الأول. 


قوله: (ظاهره إ) تغاير الطريقين سئة؛ وكون طريق الذهاب أطول سنة أحرى» كما يفيده شرح 
حجر لبا فضل. 


۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقوله. وقيل ليتبرك به أهلهماء وقيل ليستفتى فيهماء وقيل ليتصدق على فقرائهماء 
وقيل لنفاد ما يتصدق بهء وقيل ليزور قبور أقاربه فيهماء وقيل ليزداد غيظ المنافقين› 
وقيل للحذر منهمء وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة وقيل لثلا تكثر الزحمة ثم من 
شاركه في فى المعنى ندب له ذلك وكذا من لم يشاركه فى الأظهر ناسيا به ل 
كالرمل والاضطباع سواء فيه الإمام والقوم واستحب فى الأم أن يقف الإمام فى طريق 
رجوعه إلى القبلة ويدعو. وقوله: (استحبابًا) قيد فى الثلاثة قبله أى مبكراء وماشيًا 
فى الذهاب» وراجعا فى طريق آخر على وجه الاستحباب, 

و(يخرج عندها) أى الصلاة أى عند حضور وقتها. (الإمام) ندبًا للاتباع رواه 
الشيخان ولأن انتظارهم إياه أليق فكما يحضر لا يبتدئ بغير الصلاة بل يكره له التنفل 
قبلها وبعدها ذكره فى الروضة وأصلها. (مسرعا) بها (نحرًا) أى فى عيد النحرء 
ويؤخرها قى عيسد الفطر قليلا لأمره BB‏ بذلك عمرو بن حزم رواه البيهقى مرسلا 
وليتسع الوقت بعد صلاة الأضحى للتضحية» وقبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة. (ولا 


قوله: (بل یکره له السفل (RY‏ هدا إن كان هو المنطيب؛ أما حيث لم خطب فالإمام 
كغيره» ولا كراهة بعد الخطبة لأحد. انتهى. رشيدى عن القوت. 

قوله: (أيضًا بل یکره له [ل) Ll‏ غيره فإن كان قبل الصلاة فلا كراهة وإن كان 
بعدها؛ فإں كان يسمع الخطبة كره له وإلا فلا. انتهى. «م.ر» فى شرح المنهاج» واخختار 
وق.ل» الكراهة سمع الخطبة أو لا. انتهى. والتفصيل بين السماع وغيره يفيد انعقادها وإن 


كان سامعا. تدبر. 
قوله: (بل يكره EI‏ أى: إن حضر وقت الصلاة وإلا فلا یکره له. انتهسى. «ق.ل». 
على الجلال. 
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الطريقين» فكأن المعنى: أنه بالنظر لبعضها قد تنتفى المشاركة. 


باب صلاةالعيد ۴۷ 


يطعم) أى ويندب لكل من الإمام وغيره فى عيد النحر أن لا يأكل. (حتى يرجعا) 
من الصلاة» وفى عيد الفطر أن يأكل شيئا قبل الخروج للاتباع رواه الترمذى وغيره 
بأسائيد حسنة . وليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل 
بخلاف ما قبل يوم النحر» وليعلم نسم تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما 
قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة عيد النحر وليوافق الفقراء فى الحالين إذ الظاهر 
إنه لا شىء لهم إلا من الصدقة. وهى سئة فى الفطر قبل الصلاة» وفى الذحر إئما 
تكون بعدها ويسن کون اللأكول تمرًا ووترا. 

(وكبر) ندبا فى الركعة الأولى من صلاة العيد (السبع) أى سبع تكبيرات غير 
تكبيرة التحرم والهوى (برفع اليد) اليمنى واليسرى فى كل تكبيرة (ذى) اسم إشارة 
(ما) زائدة أى وهذه السبع. (بين) دعاء (الاستفتاح والتعوذ) ومعلوم أن الاستفتاح 
قبل التكبيرات ليعقب التحرم كبقية الصلوات» والتعوذ بعدها للقراءة. 

(ولو قرأ) أى شرع فى قراءة الفاتحة قبل التكبيرات عمدًا أو سهوًا ثم تذكر. (لم 

قرله: (أيضا بل یکره (U1‏ لکن ينعقد وع ش». 

قوله: (أن لا پأکل) أى: ولا يشرب. انتهى. شرح بأفضل ل «حجرء ويفيده التعليل 
الآتى وتعبير المصئف بيطعم. انتهى. 

قوله: (يحرم فيه الأكل) أى: شأنه ذلك فدخل ما لو كان مفطرا قبله لسفر مثلا. 

قوله: (ومعلوم |« nt‏ کان قوله: ہین الاستفتاح cd gall y‏ لا يعلم منه تقدم الاستفتاح عليهاء 
وتأخر التعوذ عنها لصدقه بالعكس» لبه بقوله: ومعلوم إل على ذلك. 

قوله: (قبل العكبيرات) وفى فتاوى شيخنا الشهاب الرملى عدم فوات الاستفتاح بالشروع 
فی التكبيرات. 

قرله: (ولو قرأ he CI‏ الروض وشرحه: إذا نسى المصلى» يعنى: ترك التكبير المذكور» ولو 


ia‏ (بالشروع فى (LSA‏ ظاهرم: ولو Yl‏ مع فواته بالتعوذ؛ كما فى شرح teen‏ للمنهاج. 
معللا بأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا. ولعل الفرق: أن التعوذ مطلوب للقراءة اللازىة للصلاةء بخلاف 
هذا التكبير. حرره. ويؤيده bys‏ أن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا نيهاء ولهذا يأتى به» ولو ت رکه 
الإمام dks‏ التكبير: فإنه سنة فيهاء فلا يأتى به لو تركه الإمام؛ حتى إنه لو والى الرفع حيشذ بطلث 
صلاته» للنهى عله. 


۱۴۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يتدارك) أى التكبيرات لتلبسه بفرض ولأن محلها قبل القراءة» وقد فات بخلاف ما 
لو تركها وتعوذ ولم يشرع فى القراءة (وقرا) ندبًا الأولى. (ق وفى الأخرى بخمس) مسن 

قوله: fy‏ يعدارك) لكن لو تدارك لم تبطل. انتهى. ولوعامدا عالما لكن تسن له إعادة 
الفائحة شرح الروض» ولا يقال فيه تكرير ركن قولى وهو مبطل على قول؛ OF‏ ذاك مفيد 
عا لو كرره بلا عذر وهنا كرره لطلبه لتقع القراءة بعد التكبير. انتهى وع.ش» باختصارء 
وبهامش شرح الروض أنه لو تدارك التكبير بعد الفاتحة ففى سجوده للسهو وجهان» قال 
فى الإيغاب: الذى يتجه منهما أنه لا يسجد-لأن القيام عله فى الحملة. انتهى. 
عمدا أوحهلا Las ald‏ الفاتحة أو شيا منهاء أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم 
يعد إليه التارك فى الأول» ولم يتمه الإمام أو المأموم فى الثانية. انتهى. 

قوله: (فى قراءة الفاتحة) حرج الشروع فى cb yell‏ فلا يمنع التدارك كما يأتى آنفا. 

قوله: (لم تندارك) قد يوحذ من إطلاقه أن غير المأموم لو ترك تكبير الأولى لم يأت به فى 
LILI!‏ مع تكبيرهاء وهو موافق لما نقل عن الأم واعتمده ابن الرافعة وغيره من أنه يكره ذلك» بل 
يقتصر على تكبير الثانية حلافا لما ذكره بعضهم من أنه يأنى به مع تكبير الثانية. حجر 

قوله: dy‏ يندارك) وكذا لو شرع الإمام فى القراءة قبل إتمام المأموم التكبيرات فلا يتمهاء 
بخلاف ما لو شرع فيها قبل استفتاحه فإنه يأتى به. 

فوله: (قبل القراءة) قد يقال: وقبل Spall‏ 

فوله: (وقراً «ق») قال فى العباب لإمام والمنفرد» أقول: وكذا مأموم لم يسمع الإمام. 
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ثوله: (أن غير المأموم [لخ) أما المأموم فلا يتدارك ما تركه قطعاء كما نص عليه فى التحفة موائقة 
للإمام, 

ثوله: (لو ترك تكبير الأولى) أى: أما لو ترك بعضه فلا يأتى به فى الثانية؛ كما نقله وس.م؛ على 
ae]‏ 

ثوله: OG A)‏ به) لأن الشروع فى قراءة الفاتحة نوت مشروعيتهاء وما فانت مشروعيته لا يطلسب فى 
ale‏ ولا فى غيره وبه يفرق بين ما هنا وسنية ثراءة « dna‏ والمنائقين) فى ثانبة الجمعة عند الثرك فى 
الأولى بتأكد ثراءة السورة على هذا التكبير؛ بدليل طلبها فى سائر الصلوات. اتتهسى. وس.ح؛ لكن فى 
العباب حرى على سن إعادة التكبير»واعتمد «ق.ل؛ على الحلال؛ أنه لا تسن إعادتهء ومثله فى حاشية 
المنهج. 


ثوله: (قد يفال EI‏ أى: مع أنها لا تفوت به. ود يقال: أنه مقصود GIGS cogil‏ القراءة. تادبر. 


باب صلاةالعيد “ال 


التكبيرات غير تكبيرة القيام والهوى (كبرا) ندبا قبل القراءة برفع اليدين وعدى كبر 
بالباء لتضمنه معنى عظم أو هى زائدة. 

(و) قرأ فيها. (اقتربت) وإن شاء قرأ فيها: هل أتاك. وفى الأولى: سيح اسم 
ربك أما التكبير على الوجه المذكور» والقراءة ہما ذكر فللاتباع رواه فى الأول الترمذى 
وحسنه» وفى الثانى مسلم Lily‏ رفع اليدين فى التكبيرات فكما فى تكبير التحرم وقد 
روى البيهقى فيه خبرا مرسلاء ويكره ترك شىء منه؛ ومن التكبيرات. والزيادة عليها 
نص عليه فى الأم. ومحل التكبيرات المؤداة أما اللقضية فقال العجلى: لا يكبر فيها 
لأنها شعار للوقت. وقد فات ويؤخذ منه أنه يكبر فى المقضية فى الوقت ويسن الجهر 

قوله: (العجلى) بفتح العين والحيم نسبة للعجل التى تحرها الدواب لأنه كان يعملها 
ولا يأكل إلا من كسب يده» وقيل بكسر العين وسكون اليم نسبة لعجل بن بكر بن 
واتل. انتهى. «ع.ش» على «م.ر». 

قوله: (لا يكبر) ضعيف «م.ر» Lily‏ اعتبر فى الجهر وقت القضاء لأنه صفة تابعة 
فلاف التكبير «س.م» وفى وق.ل» على الجلال يطلب فى القضاء مسا فى الأداء من 
تكبيرات الصلاة وطلب الخطبة إن صلوها جماعة؛ وإن لم تطلب أى: كما فى منسى 
وتكبيراتها والججهر والسورتين وتعليم أحكام الفطرة والأضحية. انتهى. 

قوله: روسن الجهر [لخ) ولو منفردا. انتهى. «ق.ل» وعميرة أى: إلا فى القراءة كما 
هو ظاهر «س.م). 

قوله: (أما المقضية EY‏ الذى فى شرح المنهج مانصه: وتسن التكبيرات فى المقضية أيضاء كما 
اقتضاه كلام المجموع؛ وغيره؛ OY‏ القضاء يحكى الأداء وإن قال العجلى: إنها لا تسن فيها؛ لأنها 
سعار للوقت» وقد فات. انتهى. والمعتمد ما اقتضاه كلام المجموع» ويفارق التكبير عقب الصلاة» 
حيث لا يفعل فى عقب المقضية بعد أيام الدشريق بأنه حارج عن الصلاة» فلا تتوقف الحكاية عليه. 
قوله: (أنها) أى: التكبيرات شعار eh‏ 
قوله: (ويسن الجهر EY‏ وظاهر أن egal‏ لا يجهر بالقراءة. 
وظاهر عبارتهم أنه يجهر بالتكبير. فليراحع. 


14h 3‏ (وظاهر عبارائهم لخ بل يصرح به كلام حجر؛ فى شرح المنهاج؛ كما قاله المحشى فى 


حواشیه. 


١4٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالقراءة وبالتكبيرات بخلاف ما بينها من الذكر الشار إليه بقوله: (وكل تكبيرين) 
من السبع والخمس يندب. (له a‏ بينهما) سرا (سبحلة وحمدله). 

(مهللا مكبرًا) ol‏ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأثر 
فيه رواه البيهقى عن ابن مسعود قولاً وفعلا بإسناد جيد» ولأنه لائق بالحالء ولأنه 
الباقيات الصالحات فى قول ابن عباس وجماعة قال ابن الصباغ وغيره: ولو قال ما 
اعتاده الئاس الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله 
على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا فحسن أيضًا. وفى الروضة عن المسعودى يقول: 
سبحائك اللهم وبحمدك تبارك اسمسك. وتعالى جدك. وجل ثناؤك ولا إله غيرك. 
ويكره ترك الذكر بين التكبيرتين كما فى الأم وافهم قول النظم بينهما أنه لا يقول ذلك 
قبل السبع والخمس ولا بعدهما. (وواضعًا) بين كل تكبيرتين (يمنى) يديه (على 
يساره) منهما كما بعد تكبيرة التحرم وظاهر أنه لا باس بإرسالهما إذا لم يعبث 
(وتابعا) pitty‏ الباء على أنه فعل» وبكسرها على أنه اسم فاعل. 

(إمامه فى ست تكبيرات + أو فى الثلاث لو بهن يأتى) إمامه. ولا يزيد عليهن 

قوله: (فى ست) أى: فى الركعة الأولى وهو مذهب الإمام مالك لأنه حعل من السبع 
تكبيرة الإحرام ومثله المزنى وأبو ثور. انتهى. عميرة. 

قرله: (أو فى الفلاث) كما هر مذهب أبى حنيفة فى الركعتين وهى فى الركعة الثانية 

قرله: (وتابعا إمامه EJ‏ لو ترك الإمام التكبير تابعه فى الترك. نعم» قالوا لو صلى العيد حلف 
الصبح كبر المأموم الزوائد. «ب.ر». أقول: يمكن أن يقال: فى الزيادة على الإمام» فيما هو من 
حبس صلانه يظهر الافتيات والمخالفة بخلاف ما ليس مسن حنسها؛ OY‏ الريادة حيعذ كالعدم؛ 
لأنها فى صلاة أحرى.«س.م». ولو أحر إمامه التكبير عن فراءة الفاتحة لاعتقاد أو غيره؛ فهل 
يتابعه المأموم إذا كان هو بدا أيضا بالقراءة؟. فيه نظر» ويمتمل أن Y‏ تطلب متابعة حيبذ لاعتقاد 
أن هذا بالتكبير غير مطلوب الآنء بخلاف مسألة العن» OY‏ ما أتى به الإمام فيها cp glen‏ غاية 


كوله: (تابعه فى (Syl‏ ولا يرد ما لو ترك الإمام تكبير الانتقالات» أو جلسة الاستراحة» حیٹ يطلب 
من المأموم الإتيان بها؛ OY‏ تكبير الانتقالات جمع عليه؛ وجلسة الاستراحة حديثها ثابت فى الصحيحين, 
انتهى. dca‏ على المنهج, 

ثوله: (إذا كان [لخ) مفهومه: أنه يتابعه حزما إن لم يبدأ لکن فى ثوله: أو غيره؛ نفلر لما تقدم أنه لو 
تركه الإمام 35[ فات. تدبر. 
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سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فلو 


بعد القراءة فلا يوافقه فى فعلها ولا يفعلها هو قبل القراءة لرك إمامه Ub‏ حينعذ» ولو فعلها 
الحنفى بعد القراءة مع توالى الرفع ولو ساهيا بطلت صلاة الشافعى» وافقه أولا OV‏ الفعل 
الكثير المتوالى مبطل عنده ولو مع السهو أو الجهل أو الدسيان. انتهى. «ف.ل» ر«ع.ش»» 
و«س.م» أما لو فعلها كذلك بدون التوالى فلا يوافقه فى فعلها حلافا الحجر ولا يلزمه 
مفارقته ولا تبطل صلاته. انتهی. tb Gy‏ 

قوله: (أبضا فى ست أو فى الفلاث) كلامه يشعر بأنه لا يتابعه إلا إد of‏ ما يعتقده 
أحدهما وإلا فلا يتابعه» وعليه حجر إذ لا وجه لمتابعته tam‏ وكتب عليه وس.م): 
كلامهم كالصريح فى أنه يتابعه فى النقص وإن لم يعتقده واحد منهما. انتهمى. وحزم به 
«ق.ل» على الجلال قال وع ش»: بقى ما لو زاد على السبع أو الخمسء وينبغى عدم 
متابعته لأنها زيادة غير مطلوبة ولو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر. انتهى. ثم 
رأيت فى حاشية الشرقاوى على التحرير ما نصه: ولو نقص إمامه عن السبع أو الخمس أو 
كبر عقب القراءة تابعه ندبا فى العدد وفى ale‏ فإن حالفه كره. انتهى. وهو مخالف لما مر» 
وانظر هل لا تبطل على هذا صلاته Ugly‏ للفعل لأنه مطلوب. انتهى. 

قوله: (سواء اعتقد إخ) من المعلوم أن كلامه فى المأموم الشافعى وهو لايعتقد ذلك 
وفى الصورة الثانية لا يعتقده الإمام أيضا فهو أنه يتابع الإمام وإن لم يعتقده واحد منهما.. 
تدبر. 


الأمر أنه نقص عن المطلوب فى اعتقاد الأموم. فليتأمل. ثم رأيست الشهاب شرح قول الإرشاد: 
كبر ومأموم وفاقا بقوله» ما صورته: ومأموم وفاقا لإمامه» إن كبر ثلاثا أو سنا مغلا قبل القراءة» 
أو بعدهاء رإن d‏ يعتقده الإمام. انتهى. 

قوله: (ليؤتم به) فلو ترك التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الحبلى. شرح 
الروض. 


ids‏ أو بعدها) ظاهره: ولو مع توالى الرفع. Jb‏ عش إنه مبطل للصلاة المأموم» إن لم يفارقه 
قبل الإثيان fal‏ انتهي. 
قوله: )3 bf‏ م يعتقدة الإمام) أى: واعتقده المأموم» وإلا فلا يتابعة. كما ثقله عش“ عن حجر. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أدركه فى الثائية كبر معه خمسا ثم ثانيته لا يكبر إلا خمسا لأن فى قضاء ذلك ترك 
سنة أخرى» ويؤخذ من العلة الفرق بين هذا وبين ندب قراءة الجمعة مع المنافقين فى 
الثانية إذا نسيها فى الأولى كما مر فإن قلت فى تلك أيضًا ترك سنة أخرى وهى 
تطويل الأولى على الثانية قلت: تقدم جوازه هناك. 

(ثم) بعد الصلاة سن له مع خطبتين (افتتاح خطبة) أولى منهما (بتسع) تكبيرات. 
(وخطبة ثانية بسبع) أما الخطبة وكونها بعد الصلاة فلخبر الصحيحين أنه 5 وأبا 
بكر وعمر كائوا يصلون العيدين قبل الخطبة فلو قدمت على الصلاة قال فى الروضة: لم 
يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها وإليه أشار الناظم بثم. وتخالف 
خطبة الاستسقاء حيث يجوز تقديمها للاتباع وأما تكريرها فبالقياس 

قوله: (لأن فى قضاء ذلك ترك daw‏ عبارة حجر فى التحفة: كلا يغير سنتها بإثيانه 
بالسبع كذا co JU‏ وقضيته أن المنفرد لو كبر فى الأولى مسا كبرها فى الثانية أيضا ولا 
يشكل كل منهما .ما مر أنه لوتعمد قراءة المنافقين فى أولى الحمعة سن له قراءة الجمعة فى 
ثانيتهاء مع أن فيه تغيير سئة الثانية؛ OY‏ ما يدركه المأموم أول صلاته؛ وإنما اقتصر على 
الخمس في المسألة الأولى رعاية للإمام فلم يأت فى الأولى ما يسن فى الثانية» وفى المسألة 
التانية أتى بالبعض وترك البعض وثم لم يأت فى الأولى بشىء من سورتها أصلا وقضيته 
أنه لو قرأ بعض اللحمعة فى الأولى لم يأت بباقيها مع المسافقين فى الثانية وهو محتمل» 
ويُعتمل حلافه» ويفرق بتمايز البعض عما فى الثانية ثم فجمع معه بخلافه هنا. انتهسى. 
والاحتمال الأول الأظهر. فليتامل. 

قوله: day dy‏ بها) وحرم تقديمها إن تعمد وقصد أنه عبادة. انتهى. حجر. 

قوله: (ويؤخد من العلة الفرق als dy‏ الفرق المذكور: أنه يسن هنا الاقتسار فى الثانية 
على مس» ففى الزيادة ترك هذه السنةء بخلافه هناك» UY‏ نقول: يسن الاقتصار فى LL‏ على 
«المنافقين»» بل نقول: لا يسن زيادة عليهاء وفرق بينهماء فليس فى زيادة الجمعة فيما ذكر ترك 
سنة. فليتأمل. 

قوله: (قلت: تقدم جوازه هداك) أقول: وأيضاء فالتطويل حاصل ولابد. وإن اقتصر على 
والمنافقينم» حيث اقتصر فى الأولى على الفاتحة. 


باب صلاةالعيد يذل 

على الجمعة. وأما افتتاحهما يما ذكر فلقول عبيد الله بن عتبة بن مسعود: إنه من 
السنة رواد الشافعى والبيهقى قال فى المجموع : والخبر ضعيف. fom)‏ ضعفه لا دلالة 
فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعى» وقول التابعى من السنة كذا موقوف على 
الصحيح فهو كقول صحابى لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح. ويندب 
جلوسه قبل الخطبة لا للأذان إذ لا أذان هنا بل ليستريح ويتأهب القوم لاستماعه ولو 
خطب واحدة أو ترك الخطبة قال الشافعى: أساء قال النووى: نص الشافعى وكثير 


قوله: (وقول التابعى GS‏ قال دق.لء على الجلال: إنما احتج به لأنه لا مدحمل للرأى 
فيه فما فى المنهج مرحوح. انتهى. 

قوله: (موقوف) الموقرف ما أضيف للصاحبى من قول أو فعل ob‏ يقال قال عمر كذا 
أو فعل كذا والتابعى هنا لم يضف للصاحبى قولا ولا فعلا حقيقة Lily‏ هو منزل منزلة مسن 
أضاف له دلك» ولذا قال: فهو كقول صحابى أى: كقوله بحكم من الأحكام وليس المسراد 
كقوله من السنة كذا؛ OY‏ هذا إذا قاله الصاحبى يجج به وإن لم يتشر. انتهى. «ع.ش» 
و«ب. ج» على المنهج. 

قرله: (موقوف على الصحيح) أى: ليس له حكم المرفوع على الصحيح GHA‏ قول 
الصحابى. ومقابل الصحيح أنه مرفوع مرسل فلا حجة فيه أيضا. انتهى. عسيرة على 
ltl‏ 

قوله: fy‏ يغبت التشاره) أى: اشتهاره بين الصحابة ولم يصر إجماعا فلا يكون حجة 
لاف ما إذا اشتهر وصار إجماعا فإنه يكرن حجة. التهى. شيخنا. التهى. بجيرمى على 


قوله: (ويتأهب الفوم لاستماعه إل قال الخوارزمى: يجلس بقدر الأذان» أى: فى الجمعة. 
شرح الروض. 1 

قوله: (ولو خطب واحدة Cf‏ عبارة العباب: ولو حطب واحدة لم يكف أو لم يخطب 
أساءء أو حطب قبل الصلاة لم يعتد به. انتهى. 


توله: (عبارة العباب [لخ) أنى بها البيان أنه إذا أتى بواحدة أتى ببعض المطلوب؛ حيث لم يقل فيه: 
أساء وإلا لم يعتد به» بل قال: لم يكن OIE‏ ما فى الشرح. تدبر, 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من الأصحاب على أن التكبيرات ليست من الخطبة وإنما هى مقدمة لها ومن قال 
منهم: تفتتع الخطبة بها يحمل على ذلك لأن افتتاح الشىء قد يكون ببعض مقدماته 
التى ليست من نفسه ويندب إفرادها وموالاتها؛ فلو فصل بينها بالحمد والتهليل 
والثناء جاز قال : ويندب للناس استماع الخطبة ويكره تركه. ومن حضر فيها فإن OLS‏ 
بالمصلى جلس واستمع » ولا يشتغل بالتحية ولا بصلاة العيد لأن الخطبة يخشى 
فواتها دون الصلاة ثم يتخير بين أن يصلى العيد بالصلى› وأن يصليه ببيته أى إلا أن 
يضيق وقتها فإن ضاق فالسئة فعلها بالمصلى وإن كان بالمسجند سن له التحية والأولى 
أن يصلى صلاة العيدء وتحصل التحية تبعًا فإن صلى التحية فالسئة أن يصلى العيد 
بالسجد» ويفارق المصلى فى التخبير الذكور بأنه لا مزية للمصلى على بيته بخلاف 
السجد» رتفارق هذه سائر النوافل التى فعلها بالبيت. أولى بأن هذه تسن لها الجماعة 
فكان فعلها بالسجد أولى كالفرائض وإنما سنت للإمام بالمصلى لتكثير الجماعةء وهذا 
المعنى منتف فى حق النفرد» ويؤخذ من تعليل أولوية فعلها فى المسجد إذا كان فيه 


قوله: (ليست من الخطبة) فلا يضر فقد الشروط فيها وإن قلنا: لابد منها فى اللخطبة. 
انتهى. ٠ع.ش1.‏ 

قوله: City‏ فى حق المنفرد) أى: مع كون العيد ليس من النوافل التى تسن فى البيست 
فلذا حير. helt‏ 

قوله: (ویدداب إفرادها) أى: OLY!‏ بها واحدة واحدة ومرالاتهاء فلا يطيل الفصل بينها. 

قوله: (ولا يشتغل بالتحية) إذ لا تحية. 

قوله: OY)‏ الخطبة | قال فى شرح الروض: ويوحذ من التعليل أنه لو وحده يخطب قبيل 
الزوال على حلاف العادة» وحشی فوت الصلاة قدمها على الاستماع» وهو ظاهر. انتهى. 

قرله: (فإن صلى المحية Gf‏ مقابل قوله: والأولى إلل, 

قوله: (مسف فى حن المفرد) أى: فلذلك حير كما تقدم. 
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أولوية فعلها فيه إذا كان بالمصلى. ويئدب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لسن 
فاته سماعها رجالا أونساء للاتباع رواه الشيخان. قال السبكى: وليس بمتأكد فإنه 
صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أكثر كما يدل له كلام الأم ويندب أن يبين فيها 
حكم الفطر والأضحى (قلت وفيهما) أى: الخطبتين (القيام يندب) بخلافه فى 
خطبتى الجمعة فإنه واجب فيهما كما مر كالصلاة فى البابين. وقد خطب BB‏ على 
راحلته يوم العيد رواه النسائى بإسئاد صحيم فيجوز أن يخطب قاعدا ومضطجعا مع 
القدرة على القيام. واقتصاره على ندب القيام فيهما يفهم أنه يشترط فيهما بقية شروط 
خطبة الجمعة من طهر وستر وغيرهماء وهو قضية كلام المتولى وغيره وصرح به 
الجرجائى لكن نقل البندنيجى عن النص جواز خطبتى العيد. والخسوف. 
والاستسقاء بلا طهر مع الكراهة, وجزم فى المجمرع بندب الجلوس بيئهماء وئندب 
الوضوء لخطبتى غير الجمعة ويؤخذ منه أنه يعثبر فيهما أركان خطبتى الجمعة لا 
شروطهما. كما أفاده قول المنهاج والروضة أركانهما كهى فى الجمعة لكن لا يخفى أنه 


قوله: (بددب) ومثله باقى الشروط على المعنمد أى: من حييث الخطبة فلا ينافى 


قوله: (أولوية فعلها فيه) أى: فى المسجد. 

قوله: (إذا كان بالمصلى) بأن يذهب منه إلى المسجد لفعلها فيه» ولعل قياس ذلك أن المتفرد 
يسن أن يذهب من بيته إلى المسجد ليفعلها فيه. 

قوله: (وصرح به الجرجائى) عبارة شرح المنهج: لا فى شروطها خلافا للجرحانى وحرمة 
قراءة الحدب آية فى إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا. التهى. وقضيته صحة 
الخنطبة» وإں كان جنبا حال قراءة الآية فى إحداهماء وقد رأيت بعضهم جزم ببطلان الخطبة 
dee‏ فليراحع. 


توله؛ (رحرمة قراءة الجسب) أى: إذا نصد القراءة لأنها لا تقم من الأ ركان إلا Lege‏ لوحود 
الصارف. 


قوله: (بعضهم) هو ابن حجر ويحمل كلامه على ما إذا لم يقصد القراءة كما فى حاشية المنهج. 


١45‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعتبر فى أداء السئة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية. (ومن يصلى وحسده) صلاة 
العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير. وهو منتف فى المنفرد. فرع: 
قال أثمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة. والعيدين. والكسوفين. 
والاستسقاء. وأربع فى الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتى الجمعة وعرفة فقبلهاء 
وكل منها ثنتان إلا الثلاث الباقية فى الحج ففرادى ثم أخذ فى بيان التكبير المشروع 
خارج الصلاة والخطبة بنوعيه المرسل والمقيد فقال مبتدثا بالمرسل: 

(وفى سوى الحج) بفتم الحاء وكسرها مصدرا وبضمها جمع حاج كبازل وبزل 
(ثلاثا) من التكبيرات. (كبرا ٠‏ ليلتى العبد) أما التكبير فى عيد الفطر فلقوله تعالى: 
#ولتكملوا العدة» [البقرة ]1۸١‏ أى: عدة صوم رمضان #ولتكبروا Gail‏ أى: عند 
إكمالها كما نقله الشافعى عمن يرضاه من العلماء بالقرآن. وأما فى عيد الأضحى 
فبالقياس على عيد الفطر قال البيهقى: وصح عن ابن عمر أنه كان يفعله ليلة الفطر 
حتى يغدو إلى الصلى قال: وروى ذلك عنه مرفوعا فى العيدين. وأما كونه ثلاثا 


قوله: (الإسماع والسماع) أى: بالفعل هنا. التهى. حجر وغيره. ولعل الفرق بين ما 
هنا والجمعة حيث اعتبر السماع بالقوة أن معظم المقصود هنا الرعظ Wy‏ لم يشترط الطهسر 
وغيره. op‏ 

قوله: (أى عدد EY‏ قيل قالوا: وهنا للترتيب لعدم صحة كونها للجمع المطلق؛ وقد 


يقال: إن الزتيب بدليل حارج. تدبر. 


سے ست سس em‏ ب SN Fr‏ سے Gt ln ry‏ میس اسمن سے بمج س حم میت maith EO Hey Ne‏ سی ry‏ یم re‏ ورين سے سے ہے کے بے برت لصوي سے ممصم سے تبي د سر oun‏ سے سم وہ س 


قوله: (والسماع) ينبغى ولو لواحد. 

قوله: (وكوت الخطبة 2 ظاهره وإن كان السامع يعرف العجحمية رمل oats” YI‏ بالسجمية 
إذا عرفها السامع؛ ثم رأيت ما فى الحاشية الأخرى. 

قوله: (عربية) لكن المتحه أن هذا شرط لكماها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها BL‏ حجر. 

قوله: (وكلها بعد الصلاة | هذا فى الاستسسقاء باعتبار الأفضلء وإلا فتجرز النطبة فيه 

توله: (ظاهره الخ) اعتمد شيخنا الرملى أنه يكبر إلى أن foals‏ إحرام الإمام المعللوب سواء صلى 
منفردا أو لم يصل أو أحر الإمام الصلاة. انتهى. «ق.ل؛ على المحلال أى أو لم يسل الإمام تدبر, 
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فاتباعا للسلف والخلف. وصيغته المحبوبة: الله أكبر ثلاثا نسقا قال الشافعى: وما 
زاد من ذكر الله فحسن» واستحسن فى pul‏ أن تكون زيادته : الله أكبر كبيرًا والحمد 
لله كثيرًا. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله الإ الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبدء وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله والله أكبر قال فى الشامل: ولا بأس بما يقوله الناس أيضا وهو: 
الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ذكر ذلك فى الروضة 
كأصلها. وزاد red‏ ما ذكره صاحب الشامل ثقله صاحب البحر عن نص الشافعى 
فى البويطى وقال: والعمل عليه. (يصوت جهرا) يعنى رافعا به صوته ندبًا والمراد 
بكون هذا النوع مرسلاً أنه لا يتقيد بحال بل يؤتى به. 

(فى مشبه الطرق) بضم pall‏ وبالموحدة أى نحوها كالنازل والساجد والأسواق من 
غروب ليلتى العيد (إلى) plot‏ (التحرم) أى: تحرم الإمام بصلاة العيد إذ الكلام 
a‏ إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله وشعار اليوم والجديد أن التكبير 
ليلة الفطر آكد منه Uy‏ النحر للنص أما الحاج فلا يسن له التكبير ليلة النحر OV‏ 

قوله: (إلى التحرم) أى: تحرم الإمام أى: إلى أن Speen‏ المطلوب سواء 
صلى معه أو منفرداء أو لم يصل أو nol‏ الإمام الصلاة هذا ما اعتمده وم.ر». انتهى. 
وق.ل» وبرماوى. انتهى. «ب.ج» وهذا يفيد أنه لو صلى قبله منفردا يكبر إلى أن يدحل 
وقت إحرام الإمام» وفى كلام البرماوى فى موضع آخر أن العبرة tiem‏ بإحرامه. انتهى. 

قرله: (إلى ثمام العحرم) أى: إلى انتهائه. انتهى. عمبرة؛ وعبارة حجر فى شرح 
الإرشاد: إلى نطق الإمام بالراء من أكبر وشرح الروض TANS‏ 

قوله: (إلى ald‏ التحرم) ظاهره: وإن أحر الإمام التحرم إلى aT‏ الوقت» وانظر لو ترك الصلاة 
هل يتنهى التكبير بدحول الوقت بطلوع الشمس أو بدحول وقت الفضيلة بارتفاعهاء أو كيف 
الال والثانى غير بعيد. 

قوله: (إلى تمام التحرم) قضيته أنه عند شروع الإمام فى التحرم يطلب التكبير من غيره إلى 
مامه ولا يخلر عن وقفة فى حق قريب يريد الصلاة معه. فليتأمل. 

قرله: (ليلة النحر) يحتمل أن التقييد بها؛ لأن الغالب عدم الإحرام بالحج UY‏ الفطر. 


ااا س 
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ذكره التلبية فيشتغل بها كما «Shae‏ والمعتمر يلبى إلى أن يشرع فى الطوف ثم لا فرغ 
من الرسل. ويسمى بالطلق أيضا ثنى ببيان المقيد فقال: (و) كبر (عقب الصلاة) ولو 
فاكثة أو ثافلة أو چئازة أو منذورة (كل مسلم) حاج أو غيره مقيم أومسافر ذكر أو itl‏ 
منفرد أو غيره. 


(من ظهر) يوم (نحر لانقضا) أى: إلى انقضاء أداء. (خمس عشر » فرضا) من 
الصلوات فيختم بصبح آخر أيام التشريق والأصل فى ذلك قوله تعالى: #اذكروا الله 
فى أيام معدودات» البقرة (YOY‏ وهى أيام التشريق» وأما كون ابتداء الحڄج من ظهر 
النحر فلأنها Jal‏ صلاته بعد انتهاء وقت التلبية. وأما كون ختمه بصبح آخر أيام 

قوله: (فلا يسن له التكبير ليلة الدحر) وإنما يسن له من ظهر يوم النحر إن تحلل فيه 
وإلا فمن وقت تعلله فالعبرة به سواء قدمه أو orl‏ على ما استفر عليه رأى شيخداء فغاية 
ما يقع فيه التكبير سه من الفرائض حمس عشرة صلاة من ظهر النحر إلى صبح آخر 
التشريق؛ لأنها آحر صلاته منى إذا السنة OF‏ يرمى راكبا ويوحر الظهر إلى الحصب» فلا 
يقال: إن رمى أيام التشريق بعد الزوال. انتهى. «ق.ل» بزيادة» وقوله: فالعبرة به أى: 
بالشروع فيه كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إلى أن يشرع فى الطواف) عبارة وق.لء على SH‏ فيكبر المعتمر إن لم 
يكن مشتغلا بذكر طواف أو سعى على المعتمد. انتهى. 

قوله: (حاج) OY‏ المناسك تنقضى ضحوة يوم النحر بالرمى» وقد قال تعالى: للإفإذا 
فضيتم مداسككم إل [البقرة .]٠٠١‏ 

قوله: (فلأنها إل) تقدم ما يتعلق به عن «ق.ل». 

قوله: (وكبر عقب الصلاة) فرع: لو جمع صلاتين فینبغی أن يطلب لكل منهما تكبير» AS‏ إن 
pail‏ بعدهما على تكبير واحد حصل أصل السئة كما لو طاف أسابيع ثم صلى بعدها. 

قوله: (فيخهم بصبح AT‏ أيام العشريق) وإن نفر الحاج قبل» أو لم يكن عى أصلا كما 
افنضاه إطلاقهم؛ رلا ينافيه قولحم: لأنها آحر صلاة يصلونها بمدى؛ لأنه باعتبار الأفضل لهم من 
البقاء بها إلى النفر الثانى وتأخير الظهر إلى الحصب. حجر. 

قوله: (انتهاء وقت التلبية) أى: باعتبار وفت تحلله الأفضل وهو الضحىء وقضيته أنه لو قدمه 


eee a _—— 


باب صلاةالعيد 14 
التشريق فلأنها آخر صلاة يصليها بمنى ٠‏ وقيس بالحاج غيره فى الأمرين كذا سوى 
بينهما الرافعى وتبعه الناظم كأصله» وهو الشهور فى مذهبنا كما قال فى المجموع 
وغيره. لكنه اختار فيه أن غير الحاج يكبر من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق 
قال: وعليه العمل» وصححه فى الأذكار قال فى الروضة: وهو الأظهر عند المحققين 
للحديث يعنى الذى رواه الحاكم أنه BE‏ فعل ذلك. وقال فيه: صحيم الإسناد قال: 
وصح فعله من عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس من غير إنكار فجملة الصلوات التى 
يكبر خلفها غير الحاج على هذا ثلاث وعشرون. قال النووى: ولو خالف اعتقاد الإمام 

قوله: (فلانها آخر صلاة !لخ) OY‏ رميه وإن كان فى اليوم الفالث بعد الزوال أيضاء 
لكن السنة أن يرمى راكبا ويؤحر الفلهر حتى ينزل الحصب» ثم الظاهر أن الحاج Le]‏ 
اقتصر على هذا بخلاف غيره لقوله تعالى: إواذكروا AD‏ فى أيام معدودات» [البقرة 
٢‏ لكن لو نفر النفر الأول فالظاهر أنه يستمر يكير إلى الصبح المذكور ويحتمل 
حلافه. انتهى. عميرة. أقول فى شرح الإرشاد لشيخنا حجر: والمراد كما هو ظاهر أن من 
obs‏ الحاج أن الصبح آحر صلاة يصليها (ae‏ إذ السنة تأخمير الظلهر إلى الحصب وإلا 
فالوحه أنه لافرق فى ندب ذلك بين تقديم التحلل على الصبح وتأخيره عنها بخلاف ما لو 
أحره عن الظهر فإنه لا يكبر عقبهاء OY‏ شعاره حيشذ التلبية ولا بين المقيم eit‏ وغيره 
ومن نفر النفر الأول وغيره. انتهى. «س.م» على المنهج. 
على الصبح أو أحره عن الظهر لم يعتبر ذلك» وهو متجه حلافا لمن أناطه بوحود التحلل ولو قبل 
الفجر؛ إذ يلزمه تأحيره بتأحير التحلل عن الظهر وإن مضت أيام التشريق وهو بعيد من كلانه 
وأنه لو صلى قبل الظهر نفلا أو فرضا كبر إلا أن يقال غيرها تابع لها فى ذلك فلم يتقدم عليها. 
حجر . 

فوله: (إيصليها يمنى) لم أنيط حكمه عنى. 

قوله: (أن غير الحاج Joye]‏ غير الحاج المعتمر فيكبر فى هذه الأيام» وإن لم يقطع التلبية 
إلا عند ابتداء الطراف حجر. 

قوله: (من صبح عرفة إل الأوحه دحول وقت التكبير بفحر يوم عرفة إلى غررب than?‏ 
وإن لم يود الصبح كأن قضى فائتة قبله» وأنه إنما يخرج وقته بغروب مس آحر أيام التشريق 
cell”‏ ومن عبر بصلاة العصر فقد حرى على الغالب. 


SAG (وهو معجه) اعتمد شبخنا إناطته بالتحلل. انتهى. دق.لء على‎ rad 
ولو صلى نائثة قبل الصبح كبر.‎ Cl ثوله: (بفجر يوم‎ 
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اللأموم فكبر من يوم عرفة والمأموم لا يرى التكبير فيه أو عكسه فالأصح اعتبار اعتقاد 
نفسه بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام» ولا يكبر عقب فائت هذه الأيام 
إذا قضاه فى غيرها لأن التكبير شعارهاء وقد فاتت وجميع ما ذكر هو فى التكبير 
الذى يرفع به digo‏ ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير فى نفسه فلا مع 
منه نقله فى الروضة وأصلها عن الإمام من غير إنكار. (وإن يشس) التكبير عقب 
الصلاة. (يكبر إذ ذكر) أى: وقت تذكره» وإن طال الفصل لأئه شعار للأيام لا تتمة 
للصلاة بخلاف سجود السهو. تئبيه: إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام فى عشر ذى 
الحجة كبر قاله فى التئبيه وغيره. 

(وشاهد الرؤية ذو قبول) أى: والشاهد برؤية هلال شوال فى ليلة الثلاثين 
الاضية مقبول. lo)‏ لم تغب) شمس يوم الثلاثين فيفطر الناس مطلقا ويصلون إن بقى 
من الوقث ما يسع الصلاة بل أو ركعة مئها مع جمع الناس. وإلا فانت فتقضى فى أى 
وقت لكن فى وقت الأولوية تفصيل يأتى» وينبغى فيما لو بقى من وقتها ما يسعها أو 
ركعة منها دون جمع الناس» أن يصليها وحده أو بمن یسر حضوره لتقع أداىى ثم 
يصليها مع الناس. أما إذا غابت الشمس فلا تقبل الشهادة إذ لا فائدة فى قبولها إلا 

قرله: (وأن يدسى (EY‏ النسيان ليس بقيد بل مثله الزك عمدا فلا يفوت كما صرح به 
فى النهاية. انتهى. مدنى. 

قوله: (وإلا فانث) لعل الكلام فى صلاة الإمام Goll‏ فلا ينافى أنه يسن للآحاد فعلها 
مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها مع الإمام على قياس ما يأتى فليراحع» ثم رأيته فى 
الشرح على الأثر. 

قوله: (إذ لا فائدة OF (EY‏ شوالا قد دحل Lindy‏ وصوم ثلاثين قد ثم فلا فائدة فى 
شهادتهم إلا المنع من أدائها من الغد. انتهى. «م.ر) وحجر. 


فوله: (لأن التكبير شعارها) أى: هذه الأيام. 

قوله: (الماضية) صغة لليلة. 

قوله: (لم يصليها مع الداس) قد يقال: صلاتها مع الئاس dale]‏ ها حارج رقتها فيشكل يما 
تقرر فى الإعادة من أن شرطها أن تكون فى الوقت» اللهم إلا أن يسئثنى هذا ولابد من بيان 
السبب فى استثنائه. 500 

توله: Yp‏ أن پستشی) حرم ated Wich‏ وم يبين السبب وقال الحشى فى حاشية المدهسج: إنه 
pl‏ لضرورة اشتباه الحال» ole VU ار٠ Jibs‏ 


باب صلاة العيد 1۵۹ 


ترك الصلاة فلا يصغى إليها بالنسبة إلى الصلاة كما سيأتى فتصلى غدا أداء قطعا 
قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحى 
الناس. ويوم عرفة اليوم الذى يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر. وذلك 
لخبر: «الفطر يوم يفطر الناس». والأضحى يوم يضحى الناس رواه الترمذى وصححهء 
وفى رواية للشافعى: وعرفة يوم يعرفون. (وانظر) أنت فى الشهادة (إلى) وقت. 
(التعديل) لا إلى وقتها فلو شهدا قبل الغروب» وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل 
لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فيصلى العيد من الغداء. وقيل بوقتها إذ الحكم بها 
قال فى الكفاية: وبه قال العراقيون. وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما. 

(قلت وذا كما يقول الرافعى » إلى سوى الصلاة غير راجعى) أى: وعدم قبول 

قوله: (فتصلى غدا إخ) فتتوقف صحتها على طلوع سه ولايضر فى ذلك قبول 
البينة فى غير الصلاة نظير ما لو وقفوا العاشر غلطا فى الج فسقط ما لبعضهم والقياس 
حواز صومه فى عيد الفطر حلافا لشيخنا كما فى حلول الديون وغيرهما. انتهى. رف.ل» 
۰م٤۰‏ 

قوله: (أيضا فتصلى من الغد أداء) قال الشوبرى: الظاهر ولو للرائى. انتهى. 

قرله: (قالوا وليس GI‏ لعل وجه التبرى أنه أول شوال بالنسبة لغير الصلاة كما يأتى 
فى قوله: قلت إلم. 

قوله: (وأيدوه لخ) يجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيها إنما هو بشهادتهما بشرط 
تعديلهماء والكلام إنما هو فى أثر الحكم من الصلاة حاصة. انتهى. شرح الروض» وأيضا 
فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا: إن العبرة بوقست التعديل GS‏ مسألة الموت لو لم 
ننطر للشهادة لزم فوات GI‏ بالكلية. انتهى tae)‏ 

قوله: (إلا ترك الصلاة) قد يقال: إن أريد تركها مطلقا فممدوع أو أداء فهذا موحود فى 
الشهادة بين الزوال والغروب فما الفرق. 

قوله: (إلى سوى الصلاة إل) قضية هذه العبارة: أن من مات فى ذلك اليوم يلرم الولى فطرته 
وهو ظاهر ويظهر أيضًا أن يكون المعتبر اليسار فيهماء والإعسار بغروب التاسع والعشرين لا بيوم 
الثلاتين. «ب.ر» وإذا “معت بالنسبة لغير الصلاة فهل تفوت تبعا أو لا؛ للحديث المذكور كل 


ثوله؛ (فهذا موجود DY‏ ثد يقال أنه Lory‏ مع ذلك وحوب الإنطار بخلاف ماهنا ولذا قال 
الشارح: إذ لا فائدة إلا ترك الصلاة ندبر. ثم رأيت المدنى أحاب fies‏ ذلك. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شهادتهما الواقعة بعد الغروب أو قبله وعدلا بعده لا يرجع إلى غير صلاة العيد من 
احتساب العدة» وحلول الأجل» ووقوع المعلق chy‏ وغيرها كما بحثه الرافعى وقال 
النووى: إنه مرادهم قطعا. 

(وباقى اليوم القضاء) أى: وقضاء الصلاة فى باقى اليوم sa‏ فيه الشهادة. 
(أوك) من قضائهما الغد إن سهل جمع الئاس مبادرة للعبادة وتقريبا لها من وقتها 
وإلا فقضاؤها فى الغد أولى» والكلام فى صلاة الإمام پالناس لا فى الآحاد فاندفع 
الاعتراض Ol‏ ينبغى فعلها عاجلا مع تيسرء ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها IB‏ 

مع الإمام. (ودع » أهل السواد) أى: واترك أهل القرى الذين يبلغهم نداء الجمعة مسن 
بلد. (يرجعوا) إلى السواد (قبسل الجمع) أى: قبل أداء الجمعة حيث وافق العيد 
يومها وحضروا لخبر زيد بن أرقم قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله ل فى 

cals‏ (ودع أهل السواد) أى: تسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء وأمكنهم 
إدراكها لو عادوا إليها شرح الروض. 

* * % 

are‏ والأقرب الثانى» وإليه يل كلام النادم؛ واستشكل الأسنوى منع قبول الشهادة وفعلها فى 
العد أداء؛ ob‏ قضاءها بالليل ممكن بل هو أفرب من فعلها فى الغد وبأنه كيف يازك العمل بالبيئة 
الصادقة وينوى الأداء مع العلم بانفضاء الوقت» ولاسيما مع بلوغ المحبرين عدد التواثر» وياب 
عنه ab‏ الذى دل عليه الحديث المذكور أن يوم الفطر هو اليوم الذى يفطر فيه الناس لا أول شوال 
مطلقاء فشهادتهم وإن معت لا يسقط بها ما يختص ندبه بيرم الفطر من صلاة العيد و حطبتهء 
فلعدم فائدة ماع البيئة بالنسبة إلى هذه المخصوصية لم يصغ إليهاء فاندفع قوله: قضاؤها ليلا مكن» 
وقوله: كيف إل لأنا نثبت الأحكام ليوم الفطر وإن كان هو اليوم الثانى كما ثبت أحكام المج 
إلى يوم يقفون وإن كان هو اليوم العاشر (ETD‏ وع.ش». 

قرله: (مع الإمام فيه) إن فعلها غدا مع الإمام إعادة بعد الوقت فينافى ما تقرر فى الإعادة من 
استرط الوقت فيها. 

قوله: (يومها وحضروا) فلو لم Ly nat‏ كأن صلوا العيدبمحاهم فهل تلزمهم Andel‏ أو تسقط 
Ee‏ أيضا؟ احتمالان لصاحب الوافى ولو لم يرحعوا بل استمروا حتى دحل وقت اللدمعة فينبغى 
أن تلزيهم «م.ر». 


قوله: gh‏ تسقط عدهم) أى: للمشقة وفوات 7 تهيئتهم للعيد شرح الروض. 
* * * 


yoy 


باب صلاة العيد 
يوم واحد فصلى العيد فى أول النهار. وقال: yy‏ أيها الئاس إن هذا يوم اجتمع لكم 
فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل» ومن أحب أن ينصرف فليفعل». 
رواه أبوداود والحا «pS‏ وقال: صحيح الإسناد ولخبر البخارى عن عثمان أنه قال فى 
خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلى 
معنا الجمعة فليصلء ومن أراد أن ينصرف فليئصرف. ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع 
أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق. 
ا نا 


س ees‏ سے سے ست بت HO‏ سے کے مات سے Se‏ امي 


قوله: (اجتمع عيدان إل لا يبعد أن يلحق بالعيد فيما ذكر الكسوف إذا اتضق حصوله أول 


يوم الجمعة وحضر fal‏ السواد A‏ 
* * * 


Converted by Tiff Combine 


باب صلاة الخسوف 

للشمس والقمر من خسفت حاله أى تغيرت فالخسوف يقال لهما: كالكسوف» 
وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمصر» وحكى عكسه. وقيل: الخسوف أولهء 
والكسوف آخرهء وقد استعمل الناظم اللغتين الأوليين فى الباب غير مرة يقال: كسفت 
الشمس بالبناء للفاعل» وكسفت Lisl‏ للمفعول» واتكسفت» وخسفت وخسفت» 
وانخسفت. كذلك قال أرباب علم الهيئة: كسوف الشمس لاحقيقة له فإنها لا تتغير 
فى نفسها وإنما القمر يحول Why‏ وبيئها ونورها باق» وأما خسوف القمر فحقيقة فإن 

داب صلاة الخسوف 

قوله: (يقال (C1‏ فهو لازم ومتعد. 

قوله: Lely)‏ القمر (ES‏ هذا أمر عادى فقد يقع كل بدون الحيلولة المذكورة وفى غير 
الزمن المذكور» وفد انكسفت الشمس فى عاشر ربيع الأول يوم مرت إبراهيم ابه BB‏ 
سنه ثمان من ti pall‏ ومات وعمره سبعون يرما على الصحيح ويوم عاشر الحرم حين قشل 
اللحسين رضى الله عنه سنه إحدى وستين. انتهى. وق.ل» على الحلال. 

باب صلاة الخسوف 

قوله: (للشمس والقمر) بحث الزركشى إلحاق كسوف النجوم بكسوف الشمس والقمر فى 
الصلاة» ونوزع بأنه لا يصار لتغيير الصلاة عن dell‏ المشهورة إلا بتوقيف وم يغبت فى كسوف 
النجوم. نعم كسوفها كالزلازل ونحوها فيصلى له فرادى على الوجه المشهور. التهى. وقد يجاب 
بأن من ادعى أن صلاة الكسوف لم تتعدد منه عليه الصلاة رالسلام وإنها ونعت منه مرة واحدة 
جوزها فى كسوف الشمس والقمر جميعا مع عدم التوقيف فيهماء بل فى أحديهماء ريرد بأنه 
عليه الصلاة والسلام وإن لم تقع منه إلا مرة لكنه أمر بالصلاة Lab‏ كما سيأنى والظاهر اتفاق 

قوله: (كذلك) أى: بالبناء للفاعل clidly‏ للمفعول. 

قوله: (كذلك) راحع لما قبله فقط. 

قوله: (جوزها فى كسوف الشمس إل فالإشكال Lf‏ يرد على هذا أما من ثال: إنه BE‏ صلى 
لكسوف الشمس والقمر كما روى الأول الشيخان والثائى ابن حبان فلا. 

ثوله: ALS Uy‏ أى: انخسفت. 


yor‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس. وبينه بنقطة التقاطع 
فلا يبقى فيه ضوء ألبتة فكسوفه ذهاب ضوئه حقيقة والأصل فى الباب قبل الإجماع 
الأخبار الصحيحة كخبر مسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان 
لوت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما tp Sy‏ واحتج له 
أيضا بقوله تعالى : }ل تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ل4 [فصلت [YV‏ أى: 
عند كسوفهما لأنه أرجم من احتمال أن المراد النهى عن عبادتهما لأنهم ISLS‏ يعبدون 
غيرهما فلا معنى لتخصيصهما بالنهى والمراد على تقدير تمام هذا الاحتجاج بالسجود 
الصلاة putty‏ أنها سنة. وقول الشافعى فى الأم: لا يجوز تركها أراد به كراهة تركها 
لتأكدها ليوافق كلامه فى مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق 
الجائز على مستوى الطرفين. (صلى) الشخص ندبا oly‏ فاتث شروط الجمعة صلاة 

قوله: (وإنما القمر يحول ES‏ يقال: كيف هذا مع صغر حرمه بالنسبة Lge se‏ بكثير 
وعکن أن يقال لا يلزم من كبر جرمها رؤيتها بل يتخلف عند قرب الحاحب من الناظر 
كما يعلمه الإنسان من وضع يده على عينيه. انتهى. مرصفى. 

قوله: (ببقطة التقاطع) عبارة غيره: عند مقابلتهما. 

قوله: (كراهة تركها لتاكد الطلب) وتأكده فى الندب يقوم مقام النهى المخحصرص 
فى اقتضاء الكراهة. انتهى. شوبرى عن حجر؛ AED‏ 

قوله: (صلى (LL‏ أى: مع تعيين الشمس أو القمر وإذا الحتار كيفية تعينت قاله شيخنا 
وقال بعض مشايخنا: له الرحوع عنها قبل الوصول لما يعينها كالقيام SLU‏ فى كيفية 
الركوعين والهوى للسجود فى الكيفية الأحرى» ويلزم المأموم موافقة الإمام فيسوى ما هو 
هبه وتنصرف نيته المطلقة cad)‏ وإن أدركه فى التشهد على الأوحه وقيسل: يتخمير فى هذه 
وفيه نظر OY‏ فى فعل aie‏ تالف نظم الصلاتين وقد مر منعه. انتهى. «ق.ل» وفيه أنه 
مر صحة الاقتداء به فى الركوع الثانى. تدبر. ونقل agen‏ عن «م.ر» احتیار العقاد ليته 
على الإطلاق. انتهى. 

قوله: (والمراد على تقدير) فيه إشارة إلى النظر فى هذا الاحتجاج» ولعل مسن وحوه النظر 
احتمال إراده النهى عن عبادتهماء ولا يقدح أنهم كانوا يعبدون غيرهما راز تخصيصهما بحكمة 


باب صلاة الحسوف {oy‏ 
(الخسوفين بركعتين) و(زاد) فيهما. (ركوعين وقومتين) ركوعا وقومة فى الركعة 
الأولى. وركوعا وقومة فى الثانية فيحرم بالصلاةء ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع. ثم يعتدل 
ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل» ثم يسجد فهذه ركمة. ثم يصلى ثانية كذلك شم 
يسلم قال الشيخان: وهذا أقلها أى: إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة Vy‏ ففسى 


heeled‏ ا ل لظ 


الكمال 


قوله: (أى: إذا شرع فيها بنبة هله الريادة) قضيته أنه عند الإطلاق ليس له هذه الزيادةء 
لكن أفتى سينا الشهاب الرملى ah‏ إذا أطلق انعقدت على الإطلاق» ويتعمير بين أن يصليها 
كسنة الظهرء وأن يصايها بالكيفبة المعروفة؛ وأفتى بأنه لسو أطلق ية الوثر انحطت على ثلات؛ 
لأنها أفل الكمال. انتهى. وحزم بعضهم بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر Lily‏ يزيد إن نواها 
بصفة الكمال ويرحذ ما أفتى به شبخنا صحة إطلاق المأموم بنية الكسوف خلف من حهل هل 
نواها كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة المعروفة؟ oY‏ إطلاق النية صالح لكل منهماء وينحط على 
ما فصده الإمام أو احتاره بعد إطلاقه منهما لوحوب تبعيته له رإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه 
عقب الإحرام وجهل ما قصده أر احعاره فينئحه البطلان ومكن أن يفرق بين ما أفنى له فى 
الكسوف وفى الوتر باستواء الصلاتين فى الأول فى عدد الركعات» رإن احتلفا فى الصفة بحلاف 
الثانى» وإذا أطلق المأموم نيئه alot‏ من قصد الكيفية المعروفة» رقلنا بصحة ذلك كما هو قضية 
فتوى شيخحنا وأراد المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع رأن يصليها كسلة الظهر فهل يصح ذلك؟ 
فيه نظر والصحة محتملة وإن امتنع عليه فعلها كسنة الظهر ما دام فى القدوة ويحتمل المع رأن نيقه 
حلف من وى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها رإن فارف. 


ثوله: ley‏ الإطلاق) حالف رط.ب» نقال: Aid‏ بالكيفية المعروفة. 

ثوله: (بعضهم) هو ابن حجر. 

ثوله: (هل نواها كسية الظهر) ظاهره أنه إذا علم وحب عليه أن ينوى ما نواه الإمام ولا يكفيه 
الإطلاق وظاهر كلام غيره AMS‏ 

قوله: (ريسحط على ما قصده الإمام SEY‏ كان وق اقنداء المأموم لم بخاز الإمام شيئا بعد إطلاقه 
جين ليته ثم احتار ALL‏ انصراف dg‏ المأموم إلى ما احتاره الإمام OY‏ اختيار الإمام نازل منزلة اختياره 
هو بعد إطلاقه تدبر, 

ثوله: (باستواء الصلاتين) وأيضبًا الائتصار على ركعة فيه حلاف الأرلى م٠ره.‏ 

thE a على المنهج و رق.ل» راعتمد‎ wigs (المدع) جرم به‎ ds 

ترله: Lowy‏ على EAU‏ ولو كانت النية فى ركوع الثانية الثانى. انتهى. مرصفى. 


0۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت. وكان تاركا 
للأفضل أخذا من خبر قبيصة أنه ج صلاها بالمدينة ركعتين وخبر النعمان أنه BS‏ 
جعل يصلى ركعتين رکعتین» ويسأل عنها حتى انجلت رواهما أبو داود وغيره 
بإسنادين صحيحين. وأنث خبير بأن قوله: فيهما ركعتين لا ينافى أن فى كل منهما 
ركوعين وقيامين فلا يؤخذ منهما ذلك وقال ابن السبكى فى توشيحه: ويظهر أن يقال 
الركعتان بهذه الكيفية أدئى الكمال المأتى فيه بخاصية صلاة الكسوف. وبدون هذه 
الكيفية تؤدى أصل سنة الكسوف فقط. 

(والمسجد) وإن لم يتسع هو (الأولى بها لا الصحراء) للاتباع رواه البخارى 


قوله: (رواهما أبوداود) لكن زاد النسائى: فصلى ركعتين مشل صلاتكم هذه 
وللحاكم نوه وهو ظاهر فى أنها كسنة الظهر ومانع من حمل المطلق على المقيد. انتهى. 
حجر وس.م) على المنهج. 

قوله: (الأولى) أى: وإن ضاق المسجد لأنها ريبما فاتت بالخروج إلى الصحراء ولذا 
صرح بعض فقهاء اليمن بأنه لا يستحب التنظيف ها بالحلق والقلم» لأنه تضييق للوقت. 
انتهى. عميرة رس.م). 


قوله: (وأنت خبير EI‏ اعتراض على الأحذ» وذكر فى شرح الروض بدل هذا ما نصه: 
وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بالزيادة حملا للمطلق على المقيد؛ لأنها حلاف 
الظاهر» وفيه نظر فإن الشافعى ما نقل له ذلك قال: حمل peli‏ على المقيد. انتهى. 

قوله: (فبهما ركعتين) أى: فى اللخبرين. 

قوله: (وإن لم يدسع) لو لم يمكن اجتماع الدميع فى المسجد فهل الأولى تعددها فيه؟ وفى 
مواضع البلد أو المخروج إلى الصحراء فيه نظرء ولا يبعد الأرل» قال فى العباب: وتحوز فى مواضع 
من البلد. انتهى. test‏ وفيه وجه شاذ بالمئع كالجمعة. 

فوله: (الأولى بها) لم يقل هنا معنى الستحب كما قال فيما يأنى. 


ثوله: dy‏ يقل إل لعلة للحلاف فيما يأتى. 


باب صلاة الخسوف 1۵۹ 
ولشرفه ولأن الخروج إلى الصحراء يعرضها للفوات. وبهذا فارقت صلاتى العيد 
والاستسقاء لأن القصد فى العيد إظهار الزينةء وفى الاستسقاء رؤية مبادئ الغيث 
فيتعجل السرور. Lily‏ أكملها فهو ما ذكره بقوله: (والأربع الطوال فيها يقرأ) أى: 
والأولى أن يقرأ فى الصلاة. 

(حال القيامات) السور الأربع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إن أحسثها 
وإلا فقدرها فيقرأ البقرة أو قدرها فى القيام الأول» Ty‏ عمران أو قدرها فى الشانى 
والنساء أو قدرها فى الثالث» والمائدة أو قدرها فى الرابع ذكره البويطى فى موضع 
آخر ما ذكره أكثرهم يقرأ فى الأول البقرة» وفى الثانى كمائتى آية منهاء وفى الثالث 
BLS‏ وخمسين» وفى الرابع BLS‏ أى: من آياتها الوسط قال فى الروضة كأصلها: 
وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكى: وقد ثبت 

قوله: (البويطى) نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى» وهو أبو يعقوب يوسف بن 
يى القرشى كان خليفة الشافعى رضى الله عنه فى حلقته مات سنة اثنين وثلاثين 
ومائتين. اتهى. td Sy‏ 

قوله: (وليسا على الاختلاف المحقق) أى: المتباين معنى أن بعضهم عين هذا دون ذلك 
وبعضهم بالعكس. 

قوله: (بل الأمر فيه على التقريب) أى: التيسير والتسهيل من الشارع يمعنى أنه خير 
بينهما؛ وزاد حجر فى التحفة نقلا عن الشيخين بعد قوله: على التقريب؛ ما لفظه: وهما 
متقاربان ومثله فى الناشرى؛ ولك أن تريد التقارب فى العدد فيما عدا الأول والثانى» لأنه 
تمديد إذ عدد أى وآل عمران» مائتان وأن تريد التقارب فى القدر ما عدا الأول لأنه تحديد 

قوله: Oy)‏ الخروج bY‏ قضية هذه العلة أن فعلها فى غير المسجد من البلد أولى من 
الصحراء أيضنًا. 

قوله: (صلاتى العيد) حيث كان المسجد أولى بهماء إن اتسع لا مطلقا. 

قوله: (LA)‏ سکن نصبه بأن محذوفة» وإن كان شاذا بل هو قباس عند الكرفيين فيكون أن 
والفعل عطفا على المسجدء وكذا أن يسبح الآتى أى: والأولى المسجد وأن يقرأ وأن يسبحا ويجوز 
الرفع» وتكون الجملة حبرية لفظا إنشائية معنى معترضة بين أن يسبحا وما عطف عليه. فليتامل. 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الشانى والثالث ثم SUL‏ على 
الرابع » Li,‏ نقص الثالث عن الثانى أو زيادته عليه فلم يرد فيه شىء فيما أعلم 
فلأجله لا بعد فى ذكر سورة النساء فيه» وآل عمران فى الثائى (و) الأولى (أن يسبحا 
أى: فى الركوعات زمانا فستحا) وفى نسخة صلحا أى زمئا صالحا. 

(لائة) من آيات البقرة فى الركوع الأول (وضعف أربعينا) أى: ولثمانين (منها) 
أى: من الآيات الفهومة من الطوال فى الثائى. (وللسبعين) بتقديم السين على 
الموحدة فى الثالث. (والخمسينا) فى الرابع تقريبا فى الجميع لثبوت التطويل من 
الشارع بلا تقدير. 


Ya)‏ يطوله) أى: الصلاة أى: لا يجوز تطويلها oly‏ يزيد ركوعًا مثلاً. (لبطء 
الانجلا) كما لا يزاد على أركان سائر الصلوات وهذه من زيادته وقال جمع pipe‏ ابن 
sill‏ والخطابى بجواز زيادة ركوع ثالث فأكثر إلى الانجلاء لأخبار فى مسلم منها ما 
إن أردت بالقدر قدر كل بالنسبة لمقابله» فإن أردت قدر كل بالنسبة إلى ما يليه يمعنى أن 
نسبة كل إلى ما يليه فى إحدى النصين كهى فى الآحر ظهر فى غير الثالث بالنسبة للشانى 
لاحتلافه زيادة ونقصا عليهما. التهى. شيخنا. انتهى. مرصفى رحم الله الدميع. 
قوله: (وضعف أربعين (BL‏ التفاوت بينه وبين ما قبله كالتفاوت بين الرابع وما قبله 
كل بعشرين وتعيين هذه المقادير موكول للشارع 
قوله: (بلا تقدير) أى: نصا وإن كان ما ذكر مأسوذا من فعله BE‏ كما فى الحدیٹ. 
مجموع الثائية على القياس فى الصلوات. 
قوله: (المفهومة من الطوال) أى: من ذكر الطوال فيما سبق. وب.ر). 
قوله: (ولا يطوها) المداسب لاحتياج النظم إلى تسكيده» ولقوله الاتى: ولا يطولا فى سجدة 
أن لا ناهية لا نافية. 
فوله: (تجواز زيادة C1‏ فيه بحث؛ لأن المتبادر منه الزيادة بلا نيتها والسابق إلى الفهم سن 
أحبار مسلم المذكورة ئية تلك الزيادة ابتداء. فليتامل. 
ثوله: (لأن المتبادر (EJ‏ حيث كان مقابلا لامتناع التطويل للبطء OY‏ البطء لا يعلم حين النية 
وحاصل هذا البحث ثد أفاده الشارح ججوابه المذكور فتأمل. 


باب صلاة الخسوف حل 
فيه فى كل ركعة ثلاث ركوعات» ومنها ما فيه أربعة» وفى أبى داود وغيره خمسة» 
وأجاب أئمتنا عنها بان أخبار الركوعين أشهر وأصم فوجب تقديمها. والأولى oly‏ كان 
مخالفا لكلامهم أن يجاب عنها بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بئية تلك الزيادة على 
أن السبكى قال: لا يصح جوابهم بما ذكر إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة 
فيها أما إذا كانت وقائع فلا تعارض بينها وتبعه الأذرعى قال: وقد نقل النووى فى 
شرح مسلم عن ابن المثذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة 
لأنها جرت فى أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال النووى: 
وهذا قوى. انتهى. وقول القمولى إنها كانت واقعة واحدة فى كسوف الشمس يوم موت 
إبراهيم ابن النبى BB‏ يرده قول ابن حبان فى كتابه الثقات: إن الشمس كسفت على 
عهده BE‏ فى all‏ السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف»› وقال: إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لوت أحد الحديث ثم كسفت أيضًا فى السنة العاشرة يوم مات 
إبراهيم رضى الله عنه فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف. (ولا يكررها) بأن 
يصليها ثائيا وثالثا لبطء الانجلاء كما لا يزيد ركوعا فلو أخر عن هذا قوله: لبطه 

قوله: (لأخبار (t!‏ أى: لأنها حرت فى أوقات Like‏ ولا حل للجمع بين الروايات 
إلا الحمل على الزيادة لتمادى الكسوف هذا مارآه ابن المنذر ومن معه ومنع غيره. قوله: 
ولا حل إل بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على ما إذا Last‏ الصلاة بنية تلك 
الزيادة قاله السبكى وغيره؛ وكل من القولين ضعيف. انتهى. وحمل كلام ابن المنذر على 
ما مر فيه نظر OY‏ الزيادة لتمادى الكسوف إنما تكون فى الركعة ASU‏ والذى فى 
الأحاديث أنه فى كل ركعة ثلاث ركعات إل تدبر. نعم يمكن ذلك ceed‏ ب بالرحى 
ولنا بإخبار معصوم» وأما حبر المنجم فلا عبرة به على ما Slew‏ تدبر, 

قوله: (العاشرة) فى «ق.ل» على الال: الثامنة. انتهى. 


قوله: (إلا إذا كانت الوافعة إلخ) قد يقال الظاهر: أن الوقائع d‏ يبلغ عددها ote‏ تلك 
الروايات» والتعارض AY‏ منه فليتأمل» ثم رأيت بعضهم ذكر ذلك. 


ثوله: (والسابق إلى الفهم إل فالجمع بيئها بحملها على ما إذا Last‏ الصلاة بنبة الزيادة أولى منه 
بحملها على الزيادة لتمادى الكسوف تدبر, 

ثوله: (قد يقال bY‏ ليه أن كلام الشارح يفيد أن الأخبار كلها صحيحة رغالفتها الظاهر لا تعد 
قادحا فیها. 


1۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الانجلا كان أولى. وقيل: يكررها لظاهر خبر النعمان السابق وغيره وينبغى الجزم به 
إن صلاها كسنة الظهر وتحمل عليها الأخبار الذكورة فمحل خلافهم إذا صلاها 
بهيئتها المعروفة » والراجح gall‏ نعم 'لغير الإمام يعيدها معه بل يسن ففى المجموع عن 
نص الام لو صلى للكسوف منفردا ثم أدركها مع الإمام صلاها كما فى المكتوبة قال 
الأذرعى : وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول 
وإلا فهو افتتاح صلاة التشبيه فى الأم أنه يعيدها على الأصم وإئما نص على النفرد 
لأنه محل وفاق وجريا على الغالب (ولا يطولا). 

(فى سجدة) كما صححه الرافعى كالتشهد (و) لا فى (قعدة) بين السجدتين 
كالاعتدال من الركوع الثانى (قلت ورد » فى طول هاتين) أى السجدة والقعدة 
(احاديث عمد) فى الصحيحين وقال الخطابى : إنه فى السجدة مذهب الشافعى وقال 
النووى: إنه الصحيح المختار بل الصواب للأحاديث الصحيحة؛ وقد نص الشافعى 


قرله: yy‏ نص 21) أى: الإمام فى الأم. 

قوله: (لأنه محل وفاق) فيه أنه لا غرض للمجتهد فى محل الوفاق Li]‏ ملاحظلته 
للمختلف فيه يشير بنصه إلى مخالفة من خحالفه كذا بهامش الشرح. 

قوله: (كان أولى) OY‏ رحوع القيد ayes‏ قبله أظهر من st a 52 ease‏ 
القول رب.ر». 

قرله: (لظاهر خبر النعمان إل) عبر بالظاهر al‏ إشارة إلى احتمال أنه لم ينو يما عدا الفعل 
الأول الكسوف» بل كان نفلا مطلقا. 

قوله: (وينبغى الخزم به) ظاهر كلامهم خلافه. 

قوله: (أنه يعيدها) بل وأن تعيدها الجماعة بعينها وإن اتحد إمامها. 

قوله: (ولا يطولا) بإبدال نون التوكيد Lill aah‏ أى: لا يفعل التطويل وحيشذ يفلهر فى 
قوله: كالتسهد أى: كما لا يطول تشهدها وب.رم. 

قوله: (كالاعبدال) والرواية بنطويله قال النووى: شاذة ALE‏ لرواية اللدمهور فلا يعمل بها. 
انتهى. حجر اش. AE‏ 
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باب صلاة الخسوف وذو 
عليه فى مواضع قال: وعليه فالمختار ما قاله البغوى أن السجدة الأولى كالركوع الأول 
والثانية كالثانى قال: وأما القعدة فقطع الرافعى بأنه لا يطولها ونقل الغزالى الاتفاق 
عليه والمختار خلافه فقد صح أن النبى BB‏ سجد فلم يكد يرفع ثم وقع فلم يكد يسجد 
ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك ولفظ النسائى سجد فأطال 
السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس. 
(و) الأولى بمعنى الستحب (الجهر فى) فى صلاة (الخسوف) لأنها صلاة ليل 
بخلاف صلاة الكسوف وما رواه الشيخان عن عائشة أنه BE‏ جهر فى صلاة الخسوف 
بقراءته والترمذى عن سمرة قال: صلى بناالنبى BE‏ فى كسوف لا نسمع له صوتا 
وقال: حسن صحيم قال فى المجموع: يجمع بينهما بأن الإسرار فى كسوف الشمس 
والجهر فى كسوف القمر قال الأذرعى: وفيه نظر ظاهر فقد نقل القاضى وغيره عن 
أصحابنا أنه BB‏ لم يصل لخسوف القمرء ولم نجده مصرحا به فى حديث ثابت قال: 
والجهر فى كسوف الشمس هو ما رواه المدنيون عن مالك. ولو بلغ الشافعى الجهر لقال 
به مع أنه أثبات وغيره نفى ابن العربى وغيره ويحتمل أنه جهر وأسر بيانا للجواز 

قوله: (الجهر فى صلاةالخسوف) أى: مالم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أسر من 
حينئك, أنتهى. برماوی. 

قوله: (بخلاف صلاة الكسوف) أى: ما لم يدحل الليل وهو فيها وإلا حهر. انتهى. 
برماوى. 

قوله: (بيانا للجواز) قد يرد بأنه لايتوهم فيه التحريم. 

قوله: (وجرى GI‏ أى: عينه بدليل آخر كلامه. 

قرله: (ععنى المستحب) أى: لا .معنى الأفضل .حتى يكون فى الإسرار من حيث أنه إسرار 
فضل. فرع: إذا كسفت الشمس فى أيام الدحال فى الوقت امحكوم بأنه ليل فلا إشكال فى أنه 
يجهر بالقراءة؛ لأنه وقت حهر لكن هل ينوى كسوف الشمس لأنها حمس حقيقة» وإن كانت فى 
ليل حكما أو كسوف القمر لأله قمر حكما للحكم على ذلك الزمان بأنه ليل مال «م.ر» BY‏ 
ولا تردد عندی فى الأول. فليتأمل «س.م). 

قوله: dy‏ يصل لخسوف القمر) يأتى ما يرده. 


11٤4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

وجرى على الجهر جماعة منهم ابن shill‏ وابن الصلاح وقال: اختلفت الرواية فى 
الجهر والإسرار فى الكسوف وراوى الجهر أكثر فرجحناه. انتهى. والقياس الإسرار 
لأنها صلاة نهارية لها مثل من صلاة الليل كما علل به كشير من الأصحاب على أن 
ابن حبان ذكر فى كتابه الثقات أن القمر خسف فى السنة الخامسة من الهجرة فى 
جمادى الآخرة فصلى رسول الله HE‏ صلاة الخسوف وروى الدارقطئى أنه 5 لخسوف 
القمر وقال فى الكفاية: حكاه dis‏ عبد الحق ولم يتعرضه (ثم) بعد الصلاة (يخطب) 
خطبتين ندبا للاتباع رواه الشيخان (كجمعة) أى كخطبتى الجمعة فى الأركان 
والشرائط كذا فى الروضة وأصلها والمجموع وظاهره اشتراط شروط خطبتى الجمعة وليس 
مرادا كما قاله النسائى: وغيره ولهذا عبر فى المنهاج بقوله خطبتين بأركائهما فى 
الجمعة وعبر فى الوجيز بقوله: خطبتين كما فى العيد أى إلا فى التكبير لعدم وروده 
ويأتى هنا ما قدمته ثمة من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقضية كلامهم 
أنه لا يجزئ خطبة واحدة وقول ابن الرفعة: إنها تجزئ كما حكاه البئدنيجى عن 
نص البويطى فيه كما قال الأذرعى وغيره نظر فإن البندنيجى لم يحك ذلك وإئما حكى 
عبارة البويطى وهى ويخطب الإمام خطبتين كما يخطب فى العيدين ثم قال: وإن 
اجتمع كسوف وعيد وجنازة استسقاء بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء 
فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه وظاهرها أنه أراد أنه يجزيه للجميع خطبتان 
لا أنه يخطب للكسوف خطبة فردة وقد قالوا: لو اجتمع كسوف وجمعة كفاه خطبة 
واحدة ولم يريدوا الفردة قطعا (لا مفرد) فإئه لا يخطب لما مر فى العيد وكذا النساء 
لأن الخطبة ليست من سئئهن OS‏ لو وعظتهن واحدة وخوفتهن كان حسنا (ويندب). 


قوله: (نها مشل) هو صلاة حسوف القمر. 

قوله: (ها مغل [ل) أى: فتميز باهر والإسرار ښخلاف ما لا مثل له كالعيد, 

قرله: ركجمعة) إنما شبهوا خطبة الكسوف Leads! Aga‏ وحطبة الاستسقاء بالعيد 
ليعلم أن ليس فى حطبة الكسوف تكبير كخخطبة الجمعة بل فيها استغفار. انتهى. اشرى. 


oe کے کے کے سے سے کے سا‎ re سے کیت پیا ست‎ Sn بي می سیت‎ SD سیر‎ fev کے‎ fae von} net St سے‎ mR سات‎ Fe ey Oren me Lt ey ne مسي | س سس‎ e FP ek nl SR FEE, A 


قوله: (فرجحداة) قد يعارض الكثرة موافشة الصلوات النهارية. 
قوله: (نها مغل من EI‏ كأن احتزز عن النقص بنحو العيد والجمعة. 


ntl ete‏ تس em‏ و ب ب ممست 
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( فى خطبة ثانية حث على o‏ خير) كإعتاق وصدقة ودعاء واستغفار (و) على (توبة) 
من المعاصى للأمر بذلك فى البخارى وغيره وتخصيص ذلك بالثانية من زيادة من زيادة 
النظم وكأنه صحفه من لفظ الناس من قول غيره: ويحث فى الخطبة الناس أو أنه 
قاسه بالدعاء فى الثانية من خطبتى الاستسقاء حيث قالوا: يبالغ فى الدعاء والوجه 
أنه يحث فى الخطبتين كما اقتضاه كلامهم وصرح به كثير منهم ابن الصباغ 
والجرجانى ولعظم التوبة أفردت بالذكر مع دخولها فى الخبر (وفاتت) صلاة 
الخسوفين by‏ نجلا) كل القرص يتينا للخبر السابق أول الباب ولحصول القصد 
بخلاف الخطبة للاتباع كما فى الصحيحين ولأن ما قصد بها من الوعظ لا يفوت بذلك 
فلو انجلا بعضه صلى للباقى كما لو لم ينخسف إلا ذلك القدر ولو حال سحاب وشك 
فى الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الخسوف فإن قلت لم فاتت صلاة الخسوف 
بالانجلاء ولم تفت صلاة الاستسقاء بالمطر قلنا لا غنى بالناس عن مجىء الغيث بعد 
الغيث فتكون صلاتهم هناك لطلب الغيث المستقبل Ling‏ لأجل الخسوف وقد زال 
بالانجلاء ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. 

(وبالغروب) للشمس كاسفة (فاته الكسوف) أى صلاة كسوفها لعدم الانتفاع بها بعد 
الغروب (و) فاته (بطلوع شمسه) ولو بعضها (الخسوف) أى صلاة خسوف القمر لعدم 
الانتفاع به بعد طلوعها وأفهم كلامه أنها لا تفوت بغروبه خاسفا ليلا لبقاء سلطانه 
كما لو استتر بغمام ولا بطلوع الفجر لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به وأنه لو خسف بعد 
pall‏ صلى له لذلك وأنه لو خسف بعد طلوع الشمس لا يصلى له ولو ظن 


ا ا ا ا 00 10لا ل اال ل اال ا0ا1اللل لل الي يا 


قوله: (قلنا لا غير إل) هلا صلى هنا لدفع الكسوف فى المستقبل كما صلى ثم للغيث 
المستقبل. 


وله: (هلا صلى هنا (BJ‏ ثد يقال صلاة الاستسقاء لطلب الغيث؛ والطلب موجود الآن BH‏ 
صلاة الكسرف فإنها لدفع الحاصل. 


rr‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكسوف تحت الغمام لم يصل حتى يتيقن ولا يعمل فيه بقول النجمين كما فى 
الروضة وغيرها ولو شرع فى الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس فى أثنائها لم 


ل ا ا ا ا ل لكا 


قوله: (حتى يتقن ولا يعمل فيه بقول المنجمين) نازع فيه «س.م» فى حاشية المنهج» 
وقال «ق.ل» على الحلال: قال بعض مشايخنا ولى به أسوة: ينبغى الاكتفاء بخبر عدل ولو 
عن haan gb‏ ول وکر go yh‏ اتید LS thle‏ الى ین ران والتعليل pon‏ 
الاكتفاء بدلك هنا للاحتياط فى هذه الصلاة التى لا نظير LA‏ ممبوع يما pt‏ من حواز 
الشروع فيها مع الشك فى الانجلاء مع أنه يقتضى عدم gl‏ فيما لو فعلها كسسنة الظهر. 


قوله: (ولا يعمل فيه بقول المنجمين) وظاهره وإن حوزنا فى نحو الصوم العمل بوهم لهم أو 
ولغيرهم أيضًا على ما تقرر فى باب الصوم وغيره وهو محتمل» وعليه يفرق OL,‏ فى هذه الصلاة 
نحسب أصلها borg sot‏ عن هيئة الصلاة المعهودة فاحتيط لها ما لم ينتحط لغيرها فليتأمل. 

فوله: رولو شرع فى الصلاة [لخ) ظاهره وإن علم عند الإحرام أن الباقى إلى الطلوع لا يسع 
الصلاةء fated y‏ تقييده.ما إذا لم يعلم ذلك» ويحتمل تقييده .ما إذا لم يكن البافى لا يتصور أن يسع 
الصلاة» وإلا فلا تنعقد مع العلم مطلقا ولا مع الجهل إن صلاها بالهيئة المعروفة. فليتأمل. ثم رأيت 
قول بعضهم: وله الشروع فيها إذا حسف بعد الفجرء وإن علم طلوع الشمس فيها؛ GY‏ لا يوثر. 
stl‏ 

قوله: dy‏ تبطل) والظاهر أنه إذا كان لم يدرك منها ركعة قبل الطلوع صارت قضاء» Vy‏ يرد 
على فوشم: إن ذات السبب لا تقضى. فتأمله. 

قوله: (بدأ بالفرض) ظاهره وإن حيف تغير ابت أو ظن» لكن سيأتى فى الهامش عن شرح 
الإرشاد ححاافه, 


قوله: (بقول المدجمين) اعتمده «م.ره. 

ثوله: (وإن جوزناه GI‏ وإن غلب على ظنه صدثه وع.ش». 

ثوله: (ظاهره (P|‏ اعتمده ححر. 

ثوله: forty)‏ تقبيده [خ) اعتمده «م.ره وع.ش, UE‏ حجر. 

ثوله: (بافيئة المعروفة) بخلانها كسنة الظهر لأنها على صورة النفل المطلق. 
ثوله: (وإن علم GI‏ أى: فليست dad‏ فى امتناع إنشائها بعد ضيق الوئت. 
ثوله: (على قوشم OYE)‏ معناه إنها Lac‏ قضاء. 
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(وحيث لا يأمن من فوت) ob‏ خاف فوت بعض صلوات اجتمعت عليه (بدأ 
»بالفرض) العينى من جمعة أو غيرها إن خاف فوته لتعينه ولضيق وقته. (ثم) بصلاة 
(الميت) oly‏ خيف فوت ما يأتى لما يخشى من تغير call‏ بتأخيرها ولأنها فرض كفاية 
ولأن فيها حق الله تعالى وحق الآدمى بخلاف ما يأتى. (شم عيدا) أى أتى بصلاة 
العيد إن خاف فوتها لأنها آكد من صلاة الكسوف كما مر فى النفل. 

قوله: (بدا (EY‏ ثم الفريضة أو العيد شرح الروض. 

قوله: (بالفرض العبنى) حمله البوحرى على الواحب بالنذرء قال: لأنه لا يمكن أن يجمع مع 
عيد إذا فرس كذا Lit‏ شيخنا الشهاب وقول الشارح: من جمعة أو غيرهاء صريح فى عخالفة هذا 
الحمل» وقد يوحه بأن المراد بقوله: بدأ بالفرض؛ بدأ به إن كان وقوله: ثم اميت إل معناه تم إن 
فعل الفرض أو لم يكن فرض عينى؛ والحاصل أن إدحال الفسرض العينى فى التصوير على سبيل 
الاحتمال» فلا ينافى ذكر العيد ولا يقتضى احتماع أداء الفرض مع العيد. فليتأمل. ثم رأيقه فى 
شرح الروص رافق الموحرى فصور المسألة .ما إذا نذر صلاة فى وفت العيدء OG‏ قيل يمكن تصوير 
احتماع الدمعة والعيد الدال عليه قول الشارح: من جمعة أو غيرهاء بقضاء العيد فى وقت الجمعة؛ 
قلت: هذا لا يناسب قول المصنف: وحيث لا يأمن من فوت الدال على تصوير المسألة باحتماع 
صلرات مؤداة خحيف فوت بعضها. 

قوله: رلا بخشى هن تغير اميت 1 ) ومن ثم لو ظن تغيره قدمست» وإن خيف فوت المكتوبة؛ 
تمرح الإرشاد. 

قوله: (ثم عيد) يفيد احتماع العيد مع الدمعة» وحينعذ لا يكون إلا قضاء» وحينعذ يشكل. 

قوله: (كما مر) قال السبكى: وقضية تعليلهم وحوب تقديم الحدازة حتى على RN‏ إذا 
اتسع وقتها. انتهى. واعتمد هذه القضية شبخحنا الشهاب الرملى وأفتى بهاء وإذا قلنا بها فهل يجب 
أيضا المبادرة إلى تشبيعها أو لا؟ فلهم بعدها أن يوحروا تشسييعها حيث أمن التغيرء فيه نظر 


ral‏ (على الواجب (lll‏ صرح به فى شرح الروض أيضًا ومثله شرح الإرشاد. 

ثوله: gh‏ لم يكن (eI‏ أى: والعيد على الاحتمال الثانى تدبر. 

ثوله: (حعى على المكتوبة) أى؛ لأن فى تأخيرها ازدراء بالميث؛ وفيه أنه يفيد حرمة تقديم بعص 
الأشغال عليهاء ولا مكن التزامه؛ وقد يقال: إن الازدراء نما يظهر بتقديم عبادة أحرى عليه رفيه نظر 
beet‏ على المنهج, 

ثوله: (أو لا فلهم [خ) حزم به «م.ر» وثقله عنه (tl‏ على المنهح. 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ثم) بصلاة (الكسوف) للشمس أو القمر لأنه يخاف فوتها بالانجلاء وإنما قدمت 
على الوتر. oly‏ خيف فوته أيضا بالفجر لأنها آكد منه وكون فوتها غير متيقن 
بخلاف فوته لا أثر له لرعايتهم خوف فوتها بالانجلاء فإن قيل: راعوه إذا لم يعارضه 
ما يتيقن فوته قلئا: معارض بإمكان تدارك الوتر بالقضاء دون هذه. (ولا من الفوت) 
قسيم لحيث لايأمن (كسوفه) منصوب بئزع الخافض أى ولا منه فوت الصلوات بأن 
لم يخف فوت شىء منها بدأ بصلاة الكسوف. (بعد صلاة الموت) فتقدم صلاة الجئازة 
على صلاة الكسوف لا مرء ولايتبع الإمام الجنازة بل يشتغل ببقية الصلوات. ولو 
تآخر حضور الجنازة أو وليها أفرد جماعة ينتظرونها واشتغل بغيرها. 

(ولتكفه الخطبة) أى الخطبتان (مرة) واحدة (فى) اجتماع (عيد وجمعة) كاتنة 

قرله: (فتقدم صلاة الجدازة) ولو على الحمعة عدد اتساع الوقت ولو حال حلوسه على 
«pull‏ وتكون صلاة الحدازة مستئئاة من مدع ابتداء صلاة بعد حلوسه. انتهى. شيخنا 
مرصفى. رأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن الحمالين وأهل الميست الذين يلزمهم 
te tet‏ ليدهبوا بهاء وقوله: الذين بلزمهم تجهيزه؛ قال «م.ر»: بل كل من يشق عليه 
التخلف عن تشييعه. انتهى. «س.م, على «م.ر». 
فليتأمل» وقضية عبارتهم فى باب fll‏ الشانى ثم لعل حل الوحوب ما لم يكن التأخير عن 
الفرض لاننظار كثرة المصليين عليهاء وإلا فيجوز التأصير لأنه لمصلحة اميت فلا تهاون به ولا 
ازدراء, 

قوله: (ولتكفه الخطبة | إن أمن فواتاء ولو احتمع عليه جدازة وكسوف وفريضة أو عيد 
فبحنازة يبدأ ندبا على الأوحه إن لم يدش التغير وإلا فوحوبا قبل الكل ثم كسوف لنوف الفوات 
لكن as‏ فلا يزيد على ثحو Bp‏ هو الله أحد) | الإخلاص |١‏ بعد الفاتمة فى كل قيام ثم 
الفريضة أو العيد» لكن last oH‏ الكسوف عن الفريضة ولو جمعة LT‏ فى شرح الإرشاد 
فانظر قوله: لكن يوحر إلخ مع قول المصئف: ولتكفه إم. 


توله: (يبدأ ندبا إخ) عبارة «ق.ل ,على الحلال: قدمت الحنازة وحوبا إن خخيف تغير الميت وإن حرج 
وئت الصلاة ولو جمعة» فإن لم ثنف تغيره دمت الجحئازة وجوبا أيضا إن اتسع وئست العسلاة ولو فرضاء 
OF,‏ حيف ختروج وقت الفرض دم عليها. التهى. وهو المعلمد؛ كما فى حاشية الشيخ على المئهج عن 
Weed‏ 


كوله: (كذا فى شرح الإرشاد) ومثله شرح الروض عن المهذب» ثم قال؛ وإن احتمعم كسوف dnt y‏ 


باب صلاة الخسوف ۱4۹ 


(عقيب) صلاة (الكسف) أى بعدها كما عبر به الحاوى سواء أتى بالعيد بينهما أم 
قدمه فيأتى بالخطبة بعد العيد والكسوف وقبل الجمعة لأن خطبتها قبلها وخطبة 
الآخرين بعدهماء ولايضر تخلل أحدهما إذ لا يجب الولاء بين أحدهما وخطبته. 
(قلت نوى بالخطبتين) الذكورتين 

(الجمعة لا غيرها) من الآخرين (ذاكر هذين) أى متعرضا لشأنهما فى الخطبتين 


قوله: (سواء أتى EI‏ ولا صريح فى اجتماع الفلاثة ولا تكون إلا إذا كانت العيد 
قضاء وسيأتى ما فيه. تدبر. 
قوله: (قلت نوى إخ) ولا يكفى DULY!‏ على المعتمد شرح «م.ر». 


قوله: (عيد وجمعة) أى: بأن قضى العيد فى وقت ابدمعة. 

قوله: (تخلل أحدهما) أى: بين الآحر والخطبة. 

قوله: (قلت نوی GE]‏ قال فى شرح الروض: وكلامه كأصله يفهم أنه يحب قصدها حتى لا 
يكفى الإطلاق» وهو محتمل؛ OY‏ تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضى صرفهالهاء ويحتمل حلافه 
OY‏ حطبة الكسوف سقطت» وهو الأقوى نبه عليه الأذرعى. انتهى. أى: وإن سقطت فلا 
صارف» وفد يملع سقوطها على الإطلاق. فليتأمل. 

قوله: (الجمعة لا غيرها) هو مثل تعبير الروض بقوله: وقصد بالخطبة فقط. انتهى. وإنما قال 
فى شرحه: مع ذلك أنه يفهم أنه يجب قصدهاء إذ ليس فيه تصريح بالوحوب» ولأنه يحتمل أن 
المقصود به نفى jl yor‏ قصد غير الجمعة معها فقط لا نفى الإطلاق أيضا. 

قوله: (متعرضا لشأنهما) أى: ما يندب ذكره فى عحطبتهماء كما عبر به فى شرح الروض» 


وصلى الكسوف بعد التمعة حطب له أيضا أو قبلها سقطت خطبته. اثتهى. ثال المحشى فى حاشية 
المنهج: إن كان سقطت حطبته مفروضا فى حال الأمن والسقوط مناف لقوله سابقا: لكن يؤر حطبة 
الكسوف عن الفربضةء وإنه يقتضى عدم السقوط؛ وإن كان مفروضا فى حال عدمه فتلك الحالة يقدم 
فيها الفرض فلا يأتى هذا الاحتمال؛ ويجاب بأنه يأتى ob‏ حالف المطلسوب» وحيتئل نفى حال الأمن لا 
تسقط حطبة الكسوف إذا قدم بل توخر؛ وفى حال غيره تسقط نليتأمل؛ فيحمل مافى الم على أنه 
حالف ay‏ الكسوف مع عدم الأمن» لكن عبارة المنهاج: وألا يخف فوته أى الفرض فالأظهر تقديم 
الكسوف ثم بعد صلاته يخطب للجمعة متعرضا للكسوف قال فى التحفة ومثله شرح «م.ر): ليستغنى 
بذ کر ما يتعلق بالنسوف عن catia‏ أخخريين. انتهى. فلعل ما فى شرحى الروض والإرشاد مفروض نيما 
إذا لم يتعرض للاحسوف» كما يؤحذ من فول «م.ر»: فإن لم يتعرض للحسوف | تكن الخطبة عنه. 
انٹھی. وئى «ق.ل» على DUH‏ ويظهر أنه إذا لم يتعرض للكسوف لا تفوت حطبته ول أر من ذكبره 
فليراجع. انتهى. 


۱۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(معه) أى مع شأن الجمعة وإنما لم ينوهما مع الجمعة OY‏ تشريك بين فرض ونقل 
بخلافهما يجوز أن ينويهما بخطبتين لأنهما سنتان قال النووى: وفيه نظر OF‏ 
السئتين إذا لم يتداخلا لاتصح نيتهما بفعل واحد كسنة الصبح التى عليه والضحى 
بخلاف سنة الصبح والتحية قال السبكى : وكأنهم اغتفروا ذلك فى الخطبة لحصول 
القصد بها بخلافه فى الصلاة» وخرج بالتقييد بعقب صلاة الكسوف ما لو قدم الجمعة 
عليها لخرف فوتها أو غيره فلا تكفيه خطبة واحدة بل يخطب للجمعة ثم يصليها ثم 
يصلى الكسوف ثم يخطب له» وهذا لايتاتى فى العيد لاختلاف وثته ووقت الجمعة 

قوله: (لأله تشريك بين فرض ولفل) قد مر أنه إذا نوى غسل All‏ وابلدمعة حصلا 
مع التشرياف» ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد وهو تعميم البدن بالماء مع 
كون أظهر مقاصد غسل الحمعة التنظيف وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه؛ 
ولا طلب فى الكسوف ما لم يطلب فى الجمعة ومن ثم قالوا: يخغطب للجمعة متعرضا 
للكسوف صارا كأنهما مختلفان فى الحقيقة. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (لحصول القصد [ ل علل وم.رء بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضر نيتهما 
بخلاف الصلاة. انتهى. 

قوله: (لحصول القصد بها إخ) يعنى OF‏ المقصود من النطبة فيهما الوعظ إذ ليست 
شرطا لصحة صلاةٌ منهما وهو حاصل بواحدة. تدبر, 


قال: وارز عن التطويل الموحب للفصل. انتهى. وكان مراده أنه لا يطول فى شأئهما بيث يعد 
فاصلا بين أركان حطبة اللجمعة وقد يقال إذا كان ما يأتى به فى شأنهما من قبيل الوعظ والحث 
على الخير والتقوى» فهذا لا يئافى حطبة الجمعة ولا يعد فاصلا بين أركائها. 

فوله: flay‏ لا يتأتى فى العيد) لاحتلاف رفشه ووقت الجمعة فلا مزاحمة بينهما قد يقال 
المشار إليه بهذا ليس إلا أنه إذا قدم الجمعة لم تكش نحطبة واحدة» وهذا يتصور فى العيد بأن أراد 
فضاءه فى وقت الحمعة» لكن قدم الجمعة عليه فيحطب لا ثم يصليهاء ثم يصلى العيد قضا لم 
خخطب له وهذا لا يتوقف تصويره على المزاحمة -حتى itty‏ بالتفائها. 


oly ras‏ أراد قضاءه) أى: كما هو الوائع فى وله سابقا: ولتكفه المنطبة إل لأنه مفروض فى 
صلوات احتمعت عليه كما ثال الشارح سابقا: بأن حاف فوت بعض صلوات احتمعت عليه؛ ولا تجتمسع 
عليه إلا dine‏ تدبر. لكن الشارح cael‏ هذا الكلام من تحرير العرائى؛ والعرائى نهم call‏ على أنه اجتمسع 


باب صلاة الخسوف Vv)‏ 
فلا مزاحمة بينهما ولهذا لم يقل عقيب الكسف والعيد والاعتراض بأنهما قد يتزاحمان 
ob‏ يثبت العيد بعد الزوال والقضاء فى يومه أولى ليس بوارد فتأمل. وقوله: عقيب 
بالياء لغة قليلة والكثير تركها واعترض على تصوير اجتماع العيد والكسوف بأن 
الكسوف إنما يقع فى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين. وأجاب أئمتنا بأجوبة 
أحدها أن هذا قول المنجمين ولاعبرة به والله على كل شىء قدير وقد صح أن الشمس 
کسفت يوم مات إبراهيم ابن النبى وروی الزبير بن بكار فى الأنساب أنه مات فی 
العاشر من ربيع الأول» وروی البيهقى عن الواقد مثله وكذا اشتهر أنها كسفت يوم 
قتل الحسين» واشتهر أنه قتل يوم عاشوراء» الثانى أن وقوع العيد فى الثامن 

قوله: (فلا مزاحمة بيدهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة» وليس الفرض كذلك 
على ما فهمه سابقا من احتماع الثلاثة عليه إذ يلزم قطعا أن تكرن العيد قضاء» وقد أحذ 
هذا الكلام من تحرير العراقى؛ لكن العراقى فهم المتن على أنه احتمع العيد والكسرف فقط 
أو الجمعة والكسوف فقط» ite‏ يمكن فرض المزاحمة فى الجمعة والكسوف ولا يمككن 
فى الجمعة والعيد لما ذكر» وقد صنع العراقى رحمه الله ذلك. فتأمل. 

* * # 

قوله: (لا يتأتى فى العيد) هلا أتى فى العيد قضاء كما هو صورة احتماعه مع الجمعة وذلك 
بأن يقضى العيد بعد فعل الجمعة. 

قوله: (فلا ml jo‏ أقول: ولا ينافيه فوله: فى احتماع عيد وجمعة؛ لصدقه يفعل العيد آحر 
وقتها بحيث يعقب فعلها دحول الزوال» وفيه نظر إذ لا احتماع حيئذ. 

قوله: (وهدا لم يقل عقيب الكسوف والعيد) يعنى أن هذا التقيبد للاحتراز عما لو تقدمت 
السمعة» وذلك لا يتأتى بالنسبة للعيد إذ لا يتصور احتماعه مع الجمعة بحيث Shy‏ تقدمها عليه 
حتى يحتاج إلى الاحتزاز» وإنما يتأتى تقدم العيد بأن يفعل آحر وقئه بحيث يعقب فعله الزوال 
Ween‏ 

قوله: (ليس بوارد) وذلك OY‏ الكلام فى المراحمة والعيد المقضى؛ لا يكون مرا ما لفوات وقته 
فتدبر, 


قوله: (ليس بوارد) إذ التزاحم معناه الاجتماع فى وقت واحد طما. 


العيد والكسوف نقط أو المحمعة والكسوف فقط؛ وحيشذ يمكن فرض المزاحمة فى اللجمعة والكسوف. ولا 
بمكن فى اللحمعة والعيد لما ذكر وئد صنع العرائى رحمه الله ذلك فتأمل. 


wy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والعشرين يتصور ol‏ يشهد شاهدان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان» 
وكانت فى الحقيقة كاملة» الثالث إن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج 
الفروع الدقيقة. فرع: قال فى المجموع وغيره: قال فى الأم: لاأكره لن لاهيئة لها مسن 
النساء. ولا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن وأحب 


قرله: Oby‏ يشهد شاهدان بنقصان رجب EY‏ نظر فيه ابن الرفعة بأن القائل بأنها لا تتكسف 
إلا فى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين يقطع بكذب البيئة الشاهدة بأن غدا من شوال «بري» 
والغد المذكور هو الثامن والعشرون فى الواقع وهو حل الكسوف» وعند الشهادة لا كسوف 
لسبقها عليه فلعل المراد أنه إذا حاء الغد وحصل فيه الكسوف قطع ASG dtm‏ البيئة السابقة 


فليتأمل. 
قوله: (وآخران بنقصان شعبان) انظر لم صور بأن الشاهد بنقصائهما غير الشاهد بنقصان 
رصت 


فرله: (فى الحقيقة كاملة) زاد غيره: فيجب على القاضى أن يكم بشهادتهم» رإن علم 
بالحساب كذب البينة وب.ر) 

قوله: Jy‏ الحقيقة كاملة) أى: فيكون يوم العيد فى الظاهر هو يوم الفامن والعشرين فى 
الرائع. 
لدعاء الاستسقاء وتحويل الرداء» كذا فى الأنوار» وبحث المزحد ندب ALIS‏ وقال السيد 
السمهردى: لم أر ذلك لغير الأنوار وفيه نظر؛ لأنه بست أنه BE‏ استسقى فى ححطبة الحمعة ولم 
يفعل ذلك؛ واستدبار الخطيب القوم فى حطبة الجمعة مكروه بل قيل مبطل للحطبة. انتهى. قيل 
وما ذكره لا يرد على تعبير الأنوار با حواز لأله لا يدافيه Lily‏ يرد على بحث المزحد. انتهى. 

قرله: (من الدساء Ef‏ هذا الصنيع كالصريح فى عدم الكراهة للشابة التى لا هيئة لما فلينظر 
معه بعد قول الشارح السابق فى قول الصدف pT‏ باب ابحمعة: قلت: وتحضر العجوز BY‏ ما 


سي 


توله: Oly‏ القائل GY‏ أى: وهذا coll‏ مبئى على تسايم ثوله: فنحیعذ لا يثم. 
ثوله: (انظر لم صور UI‏ رفى «م.رو و حجر اتحاد الشاهد بالكل, 
% * * 


لذوات الهيئة أن يصلينها فى بيوتهن فإن اجتمعن فلا بأس وإن كسفت وهناك رجل 
وإن صلى بهن فلا بأس. 

(وسئة الصلاة للعباد « فى نحو زلزال) كخسف أو صاعقة أو ريح عاصفة لكلا 
يكوئوا غافلين. ولأن عمر حث على الصلاة فى زلزلة رواه الشافعى (بالانفراد) إذ لم 
يثبت فعلها جماعة» وما )$9 عن على أنه صلى فى زلزلة جماعة قال النووى: لم 
يصح. ولو صم قال أصحابنا: فمحمول على الصلاة منفردا وصفتها كصلاة الكسوف 
قاله الحليمى عن ابن عباس وعائشة . ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله 


نصه: ورج بالعجوز أى: غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره Lah‏ الحضور كمافى صلاة 
الجماعة. انتهى. اللهم إلا أن تستشنى هله الصلاة لندرتها «م.ر» وعبارة العباب. فرع: يندب 
للنساء أى: العحائز غير ذوات Wildl‏ صلاة الكسوف مع الإمام وغيرهن أى: مسن ذوات الميعات 
ولو عجائز والشواب ولو غير ذوات الهيئات يصلين أى: ندبا فى البيوت منفردات ولا بأس 
جماعتهن رلا يخطبن Oly‏ وعظتهن امرأة فحسنء ثم إن كان معهن رحل له فيهن حرم صلى بهن 
رالا كره. 'نتهى. وقولى أى: العجائزء وقولى: والشواب ولو غير ذوات الهيئات تبعت فيه شارح 
العباب» لككنه حلاف ظاهر قول الشارح هنا عن الأم بل أحبها لحن أى: لمن لا هيئة Ub‏ من النساي 
وقوله الآتى فى الاستسقاء وعطف فى المجموع وغيره على الشيخة العجائز وغير ذوات Leb‏ 
من النساء. انتهى. 

قوله: (فى نحو الزلزال) هل من نحو الزلزال نحو الطاعون والمتبادر لاء واعلم أن الزلزال بكسر 
أوله ويجوز فتحه كما تقرر فى الدحو. 

قوله: (وسدة الصلاة) قال فى الروض: من زيادته فى بيته. انتهى. 

قوله: (فمحمول على الصلاة منفردا) أى: احتمعوا وصلى كل على الانفراد فلا تنافى بين 
الشرط ol arly‏ فإنه يستشكل تسليم صحة ما روى أنه صلى بجماعة day‏ على الانفراد. 

قوله: (قاله الحليمى CL‏ حزم ابن أبى الدم بأنها كيفية الصلوات» وأنها لا تصلى على هيعة 
الخسوف قرلا واحداء كما نقل ذلك فى شرح الروض عن الزركشى. 

* * * 


۱۷٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العبادى. ويسن الدعاء والتضرع ففى صحيح مسلم كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
عصفت الريح قال: اللهم إنى أسالك خيرهاء وخير ما فيها وخير ما أرسلت dey‏ 
وأعو ذبك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى الشافعى عن ابن عباس: 
ما هبت ريح إلا جثى النبى BB‏ على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولاتجعلها 
عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». 


 %‏ ا تن 


باب صلاة الاستسقاء \Vo‏ 
باب صلاة الاستسقاء 
وهو لغة: طلب السقيا وشرعا: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها يقال 
سقاه وأسقاه بمعنى وقد جمعهما لبيد فى قوله : 
سقى قومى ہنی مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال 
وقيل: سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقيًا وقيل سقاه لشفته وأسقاه لماشيته 
وأرضه» وقيل: سقاه لشفته وأسقاه دله على الماء حكاه ابن سيده والأصل فى الباب 
ياب صلاة الاستسقاء 
قوله: (صلاة الاسعسقاء) قد مر أن Lal‏ لشىء والزيادة عليه ليست معيية بل 
الغرض منها أن ما ذكر هو المقصود الأهم؛ فلا ضرر فى ذكر النوع الأول وهو الاستسقاء 


بالدعاء. 
قوله: (طلب السقيا) أى: من الله أو من غيره. انتهى. وق.ل؛ على الجلال أى: 
ولحاحة أولا. 


قوله: (طلب السقيا) هى اسم من سقاه قال فى المصباح: سفيت الزرع سقيا وأسقى 
بالألف لغة» ومنهم من يقول سقيته وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك وفى الحديث: 
«سقيا رحمة ولا سقيا عذاب على) فعلى بالضم أى: اسقنا غينا فيه نفع بلا ضرر ولا 
تخریب. انتهى. وع.ش؛ على «م.ر». 

قوله: (قيل سقاه لشفغه) لعل المراد أنه حعل له شيئا يشرب منه. 

قوله: (لشفته) أى: لنفسه» وقوله بعد: لشفته أى: قرب الماء لشفته 


س س س س ی سے میں سے SS SS‏ ی et‏ بس جج ہے EH SS‏ س سیم پت es et SA‏ س Shey a‏ مس میں Se wt‏ امس Se‏ مت ست کے کے کے م سے بجي س 


باب صلاة الاستسقام 
قوله: (ععلی) ما هر ذلك المعلى» ولعله تأوله (يشرب). 


باب صلاة الاستسقاء 


قوله: (ولعله eI‏ فى المصباح: سقيت الزرع سقيا وأسقى بالألف لغة؛ ومنهم من يقول: سقيته 
وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك. انتهى. نتدبر. 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قبل الإجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهماء واستأنسوا له بقوله تعالى: (وإذا 
استسقى موسى لقومه) الآية [البقرة ]٠١‏ والاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار 
الصحيحة أدناها الاستسقاء بالدعاء خاليًا عما يأتى وأوسطها الاستسقاء بالدعاء بعد 
صلاة أو فى خطبة جمعة أو نحوها وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة. وقد ذكرها 
على هذا الترتيب فقال: (سن للاستسقاء إكثار الدعا) فى أى وقت (و) إكثاره (بعد 
ما صلى ولو تطوعا) كما فى البيان وغيره عن الأصحاب. 


اللاي 
000 لاا انا 
0000000 ل لل يننا 
eevee‏ 


قوله: (والاستسقاء إلخ) لم يقل وهو OY‏ الاستسقاء فى الترجمة معنى الطلب وماهنا 


أعم لشموله الصلاة. 
قوله: (كما فى البيان [لخ) حلافا لما وقع للدووى فى شرح مسلم من تقييسده 
بالفرائض. انتهى. 


ee مسي‎ en مہ میں سے م مم ست سے سے کے مہ‎ FD سا مسي بسي‎ Se و می تمہ‎ FE سی‎ PY سس م‎ NO HD He Nn Geen سے سے مس‎ Net mat Sn Rr A MC SY 


قوله: (والأصل فى الباب قبل الإجماع) الظاهر أن المراد ما عدا الدوع الأخمير لما سيأتى عن 
أبى حنيفة من إنكاره can‏ أى: فلا ينافى الإجماع. 

قوله: (قبل الإجماع) فى الحملة. 

قوله: (واستاأنسوا) لعل التعبير بالاستئناس لأنه ليس فى القصة ما يفيد أنه مطلوبء ولأآن 
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (الاستسقاء بالدعاء) لم يعتبر الإكثار AIS‏ 

قوله: (سن للاستسقاء) لو فرض ثبوت قطع يدحو حبر معصوم OL‏ دعاء شخص يقطع 
بإحابته حالاء واحتاج الئاس للسقيا على وحه يضرهم عدمهاء فهل يجب على الشخخص المذكور 
الدعاء هم بالسقياء فيه نظر. وعلى الوحوب يتجه تقييده يما إذا استسقوا فلم يسقواء وصار الحال 
لا fare‏ التأخيرء وإلا فيمكن أن يسقوا باستسقائهم» فلا يجب الدعاء لهم لعدم تعينه فى دفع 
حاحتهم؛ وقوله: إكثار الدعاء» ظاهره أن الإكثار مطلوب وإن حصل بدونه» وهو oY alls‏ الله 
يحب الملحين فى الدعاء» وهو شامل لما إذا حصل المطلوب بدون الإكثار فليتامل. 


اك 


وله: (فى اجملة) هذا جواب آحر مغاير لما قبله تأمل. 

ثوله: dy‏ يعتبر لخ) الظاهر أن الاستسقاء بالدعاء لا atte‏ بالإكثار» ويجمل call‏ على الأنضل فحررء 
ولم يذكر شروح المنهاج والمنهج الإكثار وكذا الحاوى. 

ثوله: (فهل يجب SEE)‏ -محر: لا يجب لأن ما كان حارثا للعادة لا ترتب عليه الأحكام الشرعيةء 
وثال الشوبرى؛ كما فى الاشية. 
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(أوك) من إكثاره بلا صلاة (كما فى خطبة للجمعه) أونحوها فإنه فيها أولى منه 
بدونها والمراد أنه فيها كهو بعد صلاة فإنهما فى رتبة واحدة وقوله: من زيادته. (وإن 
راه الحنفى بدعه) محله فى النوع الثالث خلاف ما دل عليه كلاسه ليوافق رأى 
الحنفى فعنده الصلاه بدعة لعدم ورودها ورده أثمتنا بورودها فى الأخبار الصحيحة 
وذكر الإكثار والتطوع» وأولوية النوع الثانى على الأول من زيادة النظم. 

(والأفضل) أى وأفضل الأنواع الثلاثة (الصلاة ركعتين) مع ما سيأتى. (من © 
محتاج سقى وسواه) أى سن ما ذكر من المحتاج إلى السقى لانقطاع الماء أو قلته 
بحيث لا يكفى أو صيرورته مالحا أو نحوهاء ومن غيره بأن يستسقى للمحتاج لأن 
المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وسواء فى ذلك أهل الأمصار 
والقرى والبوادى والسافرون» ولو تركه الإمام لم يتركه الناس» وأفهم قوله: للاستسقاء 


ل ل ا 


قوله: (إكثار الدعاء) ينبغى أن المراد الدعاء وإكثاره. 

قوله: (كما فى البيان SBE!‏ فى شرح الروض: خحلافا لما وقع للنووى فى شرح مسلم من 
التقييد بالفرائض. انتهى. 

قرله: LS)‏ فى خخطبة) أى: كالإكثار الذى فى قوله: والمراد أنه فيها أى: وإن أوهم التنظير 
A‏ 

قوله: (أى: أفضل الأنواع) لعل الأقعد أى: الأفضل من هذين النوعين. 

قوله: (ومن غیره) ظاهره وإن بعد الغير حدا. 

فوله: fy‏ ينركه الناس) قال فى شرح الروض: لكن لا يخرحسون إلى الصحراء إذا كان الإمام 
أو نائبه بالبلد حتى يأذن لمم كما اقتضاه كلام الشافعى نوف الفتنة» نبه عليه الأذرعى وغيره. 
انتهى. ما فى شر ح الروض» ولو أمنت الفتئة ولم يعتد الاستكذان afl‏ عدم الكراهة» لكن قوله: لا 
يُفرجون أى: يكره الخروج الم كور.«م.ر». 

قوله: (وافهم قوله YE]‏ يخفى أن قوله: للاستسقاءء متعلق بالأنواع الثلاثة» فإطلاق قوله 


ثوله: (الأقعد) أى: للمحائظة على أداة التعريف» ولأن النوع الثالث لم يثقدم بعد. 

ثوله: (أى: يكرة) الذى فى حواشى المنهج أنه يحرم عند حوف الفتئة ويكره عند عدمه» والذى فى 
الحمل عليه الحرمة عند ظن dail‏ ولعله المراد بالخوف فى كلام غيره » ولعل الكراهة نخاصة باعتياد 
الاسقذان. 


۱۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن ذلك لايشرع للتضرر BAS)‏ المياه وهو كذلك إذ لم ينقل بل السنة أن يسألوا الله 
رفعه بأن يقولوا ما قاله النبى BE‏ «اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومئابت الشجره. رواه الشيخان لكن تقدم آخر الباب السابق أنه يسن 
لنحو الزلزلة الصلاة بالانفراد» وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع 
الهيئة اللخصوصة. (ولتكن) صلاة الإستسقاء. 

قوله: (حواليدا) مثنى مفرده حوال قاله النووى فى تحريره» ونقل عنه أيضا أنه مفرد 
وكتب أيصا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره احعل. انتهى. شوبرى؛ وتقدم فى 
التيمم أنه جمع حول .معنى جهة على غير قياس والقياس أحوال» وهذا ادمع على صورة 
المثنى قرره «رح.ف» هناك» ثم رأيت فى حاشية حجر على الهمزية للبولاقى ما نصه: قوله: 
حوالينا فى رواية مسلم حولنا وكلاهما صحيح» والحول والحوال بمعنى الحانب» والذى فى 
رواية البحارى تثنية حوال وهو ظرف يتعلق بمحذوف ودحول الواو فى ولا علينا يدل على 
أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعيئه ولكن ليكون وقاية من أذاه» فليست 
مخلصة للعطف ولكنها للتعليل فهو كقوم: تموع الحرة ولا تأكل بثديها فإن الجوع ليبس 
مقصودا لعينه ولكن لكونه مائعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا. انتهى. 
فتح البارى. انتهى. شوبرى. انتهى. جمل على المنهج» وعبارة شرح «م.ر»: أفادت الواو أن 
طلب المطر حواليدا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أى: اجعله حوالينا لملا 
يكرن gal ade‏ وقوله: ونقل عنه أيضا أنه مفرد حرره مع وحود old‏ 

قوله: (الآكام) جمع أكم بضمتين جمع أكام بوزن كناب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة 
وهى التل المرتفع إذا لم يبلغ أن يكرن حبلا. قال المحمل: وأقسل المع ثلاثة من مفردات 
ولو كانت جموعا فلا يتحقق كام إلا بإحدى وثمانين أكمة؛ لأن أكم اذى هو مفرد 
عبارة عن سبع وعشرين أكمة؛ لأنه جمع أكام ومدلوله تسع أكمات لأنه جمع أكم 
ومدلوله ثلاث أكمات. التهى. شيخنا, 
الآنى: وهو كذلك مشكل لمشروعية الدعاء للتضرر المذكور» وهو أحد الأنواع وظهور أنه عقب 
الصلاة» وفى نحطبة الدمعة أولى وهو ثانى الأنواع فكان الأولى أن يقول: وهو كذلك بالدسبة 
Sul‏ كما أشعر بذلك قوله؛ فيحمل إلخ» وقوله؛ بل السئة أن يسألوا إل فليتأمل. 

قوله: (وظاهر أن هذا) أى: التضرر المذكور أو ما ذكر من كثرة المياه. 


eee eer 
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(كالعيد) أى كصلاته للاتباع رواه الترمذى وغيره وصححوه فيكبر فى أول الركعة 
الأول سبعا وأول الثائية خمسًا ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحا حامذا 
مهللا مكبراء ويجهر بالقراءة» ويقرأ فى الأولى وفى الثانية اقتربت وقيل: يقرأ فى 
الثانية : إنا أرسلنا نوحاء ورده فى المجموع باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ 
ما يقرأ فى العيد قال: وما قاله الشافعى من أئه إن قرأ فى الثائية: إنا أرسلنا نوحاً 
كان معئاه أنه مستحسن لا كراهة فيه» وليس فيه أنه أفضل من اقتربت» ولا كان 
تنظير الحاوى صلاة الاستسقاء بصلاة العيد يفهم اتحادهما فى الوقت مع Logi‏ لم 
يتحدا فيه زاد الناظم قوله: (قلت الحق) أنه (لا تخص ٠‏ صلاتها) أى السقيا 
(وقتا) أى لاتختص بوقت صلاة العيد بل جميع الليل والنهار وقت لها كما لا 
تختص بيوم (وهذا) هو (النص) للشافعى وقطع به الأكثرون كما قاله النووى. ولوقال 
الناظم: صلاته أى صلاة الاستسقاء كان أولى والسئة أن يصلى فى الصحراء إذا لم يكن 
عذر للاتباع ولأنه يحضرها غالب الئاس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء 
أوسع لهم وأليق. 

(وكرر) المصلى للاستسقاء (الصلاة) بهيئتها ثانيا وثالثا وأكثر (إن تأخرا) أى 
السقى حتى يستقوا فإن الله تعالى يحب اللحين فى الدعاء فيعودون من الغد كما فى 
المختصر والبويطى والأم فى موضع وفى القديم والأم فى موضع آخر لايعودون من الغد 

قوله: (فى أول EI‏ أى: بعد الافتتاح وقبل التعوذ. انتهى. رم.ر». 

قوله: (GR!‏ هو الأصح كما فى المنهاج» وقيل: يختص صلاتها بوقته. 

قوله: dy‏ الصحراء) ولو اتسع المسجد كالمسجد الحرام والأقصى. 

قوله: (وكرر) ومتنح أن يزيد فيها ركعة أو غيرها فلا تصلى إلا ركعتين. انتهى. جمل 
وغیره» حلافا حجر وبعض نسخ «م.ر)۰ وقيل: أنه ضرب عليه. التهى. رق .ل». 

قوله: (كما قاله الدووى) قال فى شرح الروض: نعم وقنها المحتار وقت صلاة العيد كما 
صرح به الماوردى وابن الصباغ للاتباع. انتهى. 

قرله: (الصلاة بهيئتها) ومنها المخطبة. 
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بل يصومون ثلاثة أيام ثم يعودون فى الرابسع كما فى المرة الأولى فقال الجمهور: إن 
اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم صامواء Wy‏ فلا والنصان محمولان على 
ذلك. وقال بعضهم قولان أظهرهما الأول» ونقل القاضى أبو الطيب عن الأصحاب أنه 
لاخلاف بل النقل الأول محمول على الجواز والثانى على الندب ثم إذا عادوا من الغد 
أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه (وإن سقى) المحتاج (قبل الصلاة) وبعد التهيسئ 
لها (ظهرا) sl‏ خرج مريدها ثدبا. 

(للشكر والدعاء والصلاة) شكرا لله تعالى» وطلبا للمزيد قال تعالى: OUP‏ شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم ۷] (ويأمر) ندبا (الإمام) قبل خروجه بالناس (IS)‏ بأن. 


قوله: (فقال الجمهرر [خ) معتمد «م.ره. 

قوله: (فلا) أى: فلا صوم BIW‏ وإن كانوا يوم المخروج صائمين. 

قوله: (وبعد النهى) هكذا قيد.به صاحب Gey sll‏ وشراح المنهاج؛ والعراقى TIS‏ 
المعن» فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهى لا يخرحون. 

قوله: (والصلاة) وبحب نية الاستسقاء على المعتمد. انتهى. «ف.ل» وحجر. 

قوله: (الإمام) مثله نائبه أو قاضى امحل أو مطاع فيه أو حاكم فى بلد لا إمام فيه 
فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو 
مباحاء ولا يسقط الوحوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا فى أثنائه؛ وجب فى الصوم 
تببيت النية ليلا ولا يقضى إذا فات ويجرئ are‏ صوم غيره ولو نفلا فى هذه الأيام؛ ولا 

قوله: (شكرا لله) هذا التوحيه موجود فى الكسوف فهلا صلى له بعد الاثملاء لذلك إلا أن 
يقال التوحيه .بمجموع الشكر وطلب المزيد. 

قرله: (كلا Ob‏ يأتى) فال ابن عجيل: سواء الذى يخرج للصلاة وغيره حتى فى الصوم 


Oye) 


3 (هذا التوجيه GL‏ قال الرشيدى: الفرق بيئه وبين الكسوف أن ما هنا حصول chard‏ وما هناك 
اندفاع نقمة؛ وأيضا فما هنا بقى أثره إلى وقت الصلاةء بخلاف ما هناك. اثتهى. أى: والنعمة تقبل 
الزيادة؛ لاف اندفاع الئقمة وليه شىء فالتعويل على الثاني. 

قوله: (وطلب المريد) فد لا يكون المريد مطلوبا تدبر. 
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(يأتى) بزيادة يأتى تكملة أى يأمر كلا منهم. (بالبر) وهو اسم جامع لكل خير: 
ومنه الصوم ورد المظالم ولكونهما أرجى للإجابة صرح بهما فقال: (والصوم) أى 
وبصوم أربعة أيام لأنه معين علسى الرياضة والخشوع وروى الترمذى عن أبى هريرة 
خبر: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم». وقال: حديث 


201010000 a a added لال لل‎ aad 


يجوز للمسافر فطره وإن تضرر .ما يبيح التيمم قاله شيخنا الرملى؛ لأنه لا يقضى وحالفه 
«ز.ی» كابن حجر فقالا: لا يجزئ عنه غيره ويجوز فطره هما يجوز به فطر رمضان. انتهى. 
قال «ق.ل» على DIA‏ وظاهره وحوب تبيبت النية فى النفل. فليراحع» وقوله: ولو نفلا 
إل انظره مع قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضى أن النفل 
لابد فيه من التعيين بنية الصوم الواحب إلا أن يضم النفل للقضاء. انتهى. وفى الشرقاوى: 
ويكفى صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل كصوم اثئين وخميس. انتهى. 
مع قوله: بوحوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره فيجب فيه تبييت النية 
والتعيين. نعم لم يذكر «ق.ل» على SH‏ التعيين كما سلف. انتهى. وقد يحمل قولهم: 
بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثسين 
أو الخميس أو على أنه يكفى أى: جزى عن الصوم المأمور به ريكون التعيين إنما هو لدفع 
الحرمة فقط كما قاله الشرقاوى وغيره فى التبييت وهذا هو الظاهر. فتدبر. 

قوله: (بزيادة (oh‏ لعله OY‏ البر كالصوم ورد المظا م يتضمن الإتيان. انتهى. 

قوله: (والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفى فيه السبت» كما استظهره 
الشوبرى وقرره شيخنا القويسبى مستبعدا لما اعتمده وح.ف» من وحوب نية الفرضية؛ 
كذا بخط والدى رحمه الله على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفى عن الشيخ القويسنى 
أيضا معللا بأن الصوم لا تحب فيه نيه الفرضية وكذا الدذر» Ley‏ الواحب فى النذر ذكر 
أنه عن النذر. انتهى. فالصوم بعد أمر الإمام به لا يكون إلا Lely‏ كرمضان وحينعذ لا 
حاجة لئية الفرضية. انتهى. 
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حسن ورواه البيهقى عن أنس وقال: «دعوة الصائم والوالد والمسافر» والصوم لازم للقوم 
بأمر الإماد امتثالا له كما أفتى به النووى لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعو 
Gal |‏ الآية [النساء 9ه] قال فى المهماث: وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به من 


قوله: (دعوة الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إل وهو ثلاث دعوات لا ترد. 

قوله: (لازم Gd‏ وإذا فات لا يقضى إذ وحوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام 
والقصد منه الفعل ذ فى الرقت لا مطلقاء والراحح أن القضاء بأمر جحد ید , انتهى . Tee)‏ 

قوله: (وهل يتعدى (tI‏ اعتمد وم.رع التعدى. 


قوله: (والصوم لازم للقوم بأمر الإمام) ويحصل بفسرض كدذر وكفارة» وإذا فات لا يقضى 
لأنه لسبب وقد زال» أفتى بجميع ذلك شيخخنا الشهاب الرملى» وظاهر أنه كما يحصل ما ذكر 
يمل لا كما توهمه بعض الطلبة فليحذر. 

قوله: (والصوم لازم للقوم) وبحب التبيبت OP‏ تركه فقياس ارحوبه حصول الإلم» وأنه لو 
نوى dee‏ نهارا صح الصوم ووقع نفلاء ولا يبعد أن يقوم مقام الواحب, 

sal 5‏ (امتفالا) قضية ذلك عدم وحوب الصوم على الإمام. 


enn en‏ سمس e‏ جيم 


ثوله: (رحصل بفرض) ALE‏ وز.ى) وحجر, 

ثوله: (ريحصل بفرض) ولو رمضان وتظهر فائدة الأمر ILS OL‏ مسائرين فيلزمهم المسوم عن 
رمضان ليجرى عن الاستسقاء وليس هم الفطر وإن flor‏ للمسائر فى غير هذه الصورة؛ وإنما ثلا عن 
رمضان لأنه لا يقبل صوم غيره. انتهى. «س.م» على التحفة. 

ثوله: كما توهمه !¢ ای توهم الحرمة لأنه م wh‏ به Viel‏ للأمر واستذلهرة حجر 

ثوله: (التبييث ) أى؛ والتعيين إلا اذا صام مكائه قضاء, 

ثوله: (ولا يبعد (BJ‏ انظطر ما معئاه مع أنه إذا نات لا يفضى؛ ولعل فائدثه جيذ سقوط شم شرك 
السوم رأسا. 

ثوله: (أيضا ولا يبعد J‏ لعله مصور عا إذا كان الإمام حنفيا لا يرى وحوب التبييت؛ والمأمرم 
شافعيا als‏ بشع صومه نفلا ورج به عن العهدة لأنه أتى بصوم خرئ عند الإمام كما piel‏ به عش 
ولم یشید غيره بذلك؛ بل قال: إن وحوب التبييت إثما هو لدفع اللحرمة فقط لا للاجزاء كما ثاله الشسرئاوى 
على التحرير. 

rah‏ (قضية ذلك إل) أى؛ ليعد زيجاب الشحص شيعا على نفسسه سواء قلنا إن المتكلم يدل فى 
عموم كلامه أر لا. انتهی. شرئارى وغيره؛ وعلل وس.م) بأنا إغا أرجبنا على غيره بذلا للطاعة للإسام» 
ولا يتصور بذله الطاعة لئفسه تدبر, 


باب صلاة الاستسقاء A۴‏ 


الصدقة وغيرها أم يختص بالصوم فيه نظر. انتهى. وظاهر الآية يقتضى التعدى إلى 
ذلك ومال ابن العماد إلى الاختصاص (و) يأمرهم (بالتراجع) أى بتوبتهم. Ome)‏ 
ظلمهم) فى pall‏ والعرض والال GY‏ أرجى للإجابة قال تعالى: #وياقوم استغفروا ر 
بكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا) [هود ]٠١‏ ومعلوم أن التوبة واجبة 
أمر بها الإمام أم لا (و) بأن (يخرجوا) معه (فى) اليوم (الرابع). 

توله: Sy‏ كل ما يأمرهم به) فال فى التحفة: الذى يظهر أن ما seal‏ به مما ليس 
مصلحة le‏ لا يحب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. انتهى. 
وقوله: مما ليس فيه مصلحة عامة» أقول: وكذا ما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا 
كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط› وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله 
الشارح فى المأمور فيمتئع ارتكابه؛ وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما PLT‏ ويكفى 
الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط. انتهى. 
eee)‏ 

قوله: (ومعلوم CE]‏ فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا. انتهى. 

قوله: (فيه نظر). انتهى. قال «م.ر» فى شرح المنهاج: والقياس التعدى. 

قوله: (يفتضى التعدى) وهو الموافق لقوهم فى باب الإمامة: تجب طاعة الإمام فى opal‏ ونهيه 
ما لم يخالف الشرع أى: يأمر بخرام. 

قوله: Oly)‏ يخرجوا) قال فى شرح الروض: واستعنى صاحب المتصال المسجد الحرام ربيت 
المقدس» قال الأذرعى: وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كما مر فى 
العيد. انتهى. وعلى قياسه يأتى هنا ما مر ثم فى غير المسجدين» لكن الذى عليه الأصحاب 
استحبابها مى الصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابقين. انتهى. 


ثوله: (عدم وجوب الصوم على الإمام) أى: وإن جرینا على أن المتكلم يدخخل نی عموم کلامه؛ OY‏ 
إيجاب الصوم على غيره بذلا لطاعته؛ وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه Orpen‏ ر 
Mee)‏ 

ثوله: al sy‏ أما المباح فيجب ظاهرا إن لم يكن فيه مصلحة عامة Vy‏ وحب باطنا أيضاء وأما 
المندوب نيجب ظاهرا وباطنا. انتهى. حجر ومغلوه بنرك شرب OLE‏ قال شيخنا وذع رحمه الله: رفيه 
أن تركة مندوب. انتهى. 

ثوله: Uy‏ هنا ما مر) أى: من أن نعلها Bly‏ المساحد إن اتسعت» أو حصل مطر أولى سن 
الصحراء. 
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ao)‏ الخشوع) فى مشيهم» وجلوسهم وغيرهما (وجميع) أى والحالة أن جميعهم 
i>‏ 00 (صائم) يوم الرابع وفارق يوم عرفة حيث لا يسن للحاج صومه بأنه 
تجتمع عليه مشقة الصوم» والسفر وبأن محل الدعاء ثمة آخر النهار والمشقة المذكورة 
مضعفة حينئذ بخلافه clin‏ وقضية التعليلين أنهم لو كانوا مسافرين» وصلوا آخر 
النهار لا صوم عليهم بل قضية الأول ذلسك أيضا وإن وصلوا أول النهار وقد تقدم أن 
السافر إذا تضرر بالصوم فالفطر أفضل (ببذلة) أى مع ثياب بذلة أى مهنة وهى 

قوله: (وقد تقدم [لخ) يفرق بين ما هنا وهناك بأنه هناك يقضى بخلافه هنا. انتهى. 
شرح الروض. 

قوله: (إذا تضرر) أى: ضررا يجوز معه الصوم إذا ما لا يجوز معه يكون الفطر فيه 
واحبا 
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قوله: Oly)‏ يخرجوا) إلا فى مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع متهم 
الأذرعى اقنداء بالخلف والسلف لشرف fol‏ وسعته المفرطة؛ ولا ينافيه إحضار نمو الصبيان 
والبهائم لأنها توقف بأبواب المساحدء رالا إن قل المسئسقون فالمسجد مطلقا هم أفضل كما 
صرح به الداربى حجر. 

قوله: (بل قضية الأول EI‏ قال فى شرح الروض: ويجاب بأن الإمام لما أمر به هنا صار 
واحباء وقد يقال ينبغى أن يتقيد وحوبه ,ما إذا لم يتضرر به السافرء فإن تضرر به فلا وحوب؛ OV‏ 
الأمر به dee‏ غير مطلوب لكون الفطر أفضل. انتهى. وينبغى أن الضرر الذى يعمل إعادة لا 
كنع الوحوب. 

قوله: (أول النهار) المعنمد كما قال شيحدا الشهاب الرملى الوحوب عليهم معللقا. 


vt ee 


ئوله: (والتعليل) Ugly rest‏ يحضرها غالب الناس والبهائم والصبيان والحيض» وئوله: ne‏ 
للانباع والتعليل. 


ثوله: Wy‏ إن قل GI‏ ضعيف ثقله وس.م) عن شرح العباب spre‏ 

ثوله: (إن لم يتضرر) أى: ضررا يجوز معه الصوم إذ ما لا يجوز معه يكون الفطر فيه واحبا تدبر. 

قوله: (الذى font‏ عادة) هو الذى يجوز معه الصوم؛ ويكون الفطر فيه أنضل تأمل. 

ثوله: (لا يع الوجوب) بخلاف ما ببيح التيمم» ويفرق بين المسافر هنا وبيئه فى صوم رمضان بأن 
العسوم ثم يتدارك بالقضاء؛ بخلافه هنا. انتهى. شيخنا. انتهى. cAI‏ 
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الملبوسة حالة الخدمة قال ابن عباس: خرج رسول الله BB‏ إلى الاستسقاء مبتذلا 
متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى 
ركعتين كما صلى العيد رواه الترمذى وقال: حسن صحيح فعلم أنهم لا يتزينون 
ولايتطيبون بل يتنظفون بالماء» والسواك» وقطع الروائح الكريهة» وفارق العيد بأنه يوم 
زينة وهذا يوم مسألة واستكانة. (و) سن أن تخرج (معهم البهائم). 

(وشيخة وصبية) بكسر الشين والصاد جمع شيخ وصبى لأن دعاءهم أرجى 
للاجابة إذا الشيخ أرق قلبا والصبى لاذنب له» وقال BB‏ «وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم» رواه البخارى. وقال 1B‏ «خرج نبى من الأنبياء يستسقى فإذا هو بنملة 
رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة: 
رواه الدارقطنى والحاكمء وقال: صحيح الإسناد» وفى البيان أن هذا النبى هو سليمان 
عليه الصلاة والسلام» وأن الثملة وقفت على ظهرهاء ورفعت يديها وقالت: اللهم 
أنث خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا قال: وروى أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك 
لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم» وعطف فى المجموع وفير ه على 
الشيخة العجائز وغير ذوات الهيئا ت من النساء» وتوقف البهائم معزولة. وقيل لا 


he‏ ل ل ا اا ااا ا 0غ 


قوله: (وصبية EI‏ والذى ينجه أن مؤنة حملهم فى مال الولى كمونة حجهم بل أرلى» ويتجه 
أن يقال: إن كان لهم فى ذلك مصلحة of‏ كانوا من المحتاحين ففى مالحم؛ رإلا ففى مال الولى 
oe)‏ 

قوله: (وصبية) نقل فى شرح الروض عن الأسنوى كلاما قال: إن قضيته أن موئة إحراج 
الصبيان فى ماهم لا مال الولى. 

قوله: (وغير ذواث Ge] HAI‏ هذا يوافق الفرع المار آحر الكسوف OY‏ غير ذوات الميعات 
يشمل الشواب» وحيئئذ يخالف ما تقدم فى المحمعة فكأنه اغتفر ذلك هنا وفى الكسوف لندرتهما. 


aly‏ (يشمل ال) هذا الشمول صحيح فى عبارة امجموع؛ وعبارة شرح المنهج: وشيوخ وغير ذوات 
هيئات JU‏ الشوبرى أى: وعجائر غير ذوات هينات بخلاف الشواب مطلقا والعجائر ذوات الهيئات نظير 
ما مر فى العيد وغيره. التهى. إيعاب. التهى. 


YAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسن إخراجها إذ ديس لها أهلية دعاء وحكاه الأسنوى وغيره عن نص الأم قالوا: 
وعليه الجمهور. والأول هو ما صححه الشيخان مع حكاية الثووى فى مجموعه نص 
الأم امذكور (وجازا ه خروج ذمى) فى يومنا أو غيره لطلب الرزق» وفضل الله واسع 
وقد يجيبه استدارجا له قال تعالى: الإسنستدرجهم من حياث لايعلمون 4 [الأعراف 
7. (وعنا امتازا) بموقف إذا خرج معنا فيمنع من اختلاطه بنا لأنه ملعون؛ وقال 

ra) i‏ «وجازا 22 أى: لا ينبغى لیا منحه. انتهى . he)‏ ر“ وعبارة شرح المنهجج : ولا كنع 
fal‏ ذمة -حضورا. قال الجمل: أى: لا يطلب منعهم لا إيجابا ولا ندبا على المعتمد» وفى 
الروضة عن النص: كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعليه منعهم مندوب وتركه مكروه وهو 
ضعيف. انتهى. شيخخناء وفيه نظر إن كان المراد الحضور معنا كما يعلم نما يأتى. فتأمل. 

قوله: (ذمى) مثله غيره بل bal‏ لعدم الترامه کالذمی. انتهى . مر صفى . 

قرله: (وقد يجيبه) وقد أحاب دعرة إبليس. انتهى. برماوى). انتهى. مرصفى. 

قرله: (وعنا امعازا) قيل مقدار تلاشائة ذراع» وقيل: بأن لا یری بعضهم بعضاء وقيل: 
الامتياز بحسب العرف كذا بهامش الحاوى 

قوله: (وعدا امتازا [لخ) عبارة العباب ويكره el otf‏ الكفار وحروجهم مع المسلمين 
فيمنعرن إلا أن يتحيزوا عنهم» وهى تقتضى تقييد كراهة الخروج لمصاحبتهم المسسلمين فيه 
بخلاف عبارة شرحى المنهج والروض حيث قال: وفى الروضة عن النص كراهة خروحهم» 
وأما عبارة هذا الشارح فهى كما ترى صريحة فى كراهة الخروج معنا فقط» وفى أنهم إذا 
حر جوا معنا ندب امتيازهم عدا فيمنعون من احتلاطهم بناء فلعل معنى قول العباب: 
فيمنعون إل أنهم بمنعون الخروج إن لم يرضوا بعدم الاختلاط. تدبر. 

قوله: (بموقف) يفيد أنه لا يكره إلا الاحتلاط بنا فى الموقف» وعبارة التحفة: يكره لنا 
فيما يظهر تمكيدهم من الاختلاط بنا من حين الشروج إلى العود» وقول شيخنا: فى 
مصلانا» ال_طاهر asf‏ تصرير فقط. انتهى. 

قوله: By)‏ يجيبه) يفيد أن ples‏ الكافر قد يقبل رهو ما قاله جاعةء وقياس ذلك جصواز الشأمين 
على دعائه. حلافا لقول الرويانى: لا يجوز التأمين على plea‏ الكافر OF‏ دعاءه غير مقبول. 


SE Ot ب‎ Ye وبع سس‎ oer سه‎ 


توله: (خلافا لول الرويانى (I‏ وأما توله تعالى: «إوما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) [الرعد ]١4‏ 
ot AG‏ عبادتهم. 
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تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذى ظلموا منكم خاصة) [الأنفال [ye‏ فإن خالطونا 
كره ويكره إخراجهم وخروجهم معنا لأئهم ربما كانوا سبب القحط. قال الشافعى: ولا 
أكره من إخراج صبيائهم معنا ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره 
alley «pa ass‏ ابن الصباغ وغيره بأن كفرهم ليس عنادا بخلاف الكبار. قال النووى: 
والنص المذكور يقتضى كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال 
الأكثر: إنهم فى النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم فى الجنةء وهو 
الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة» وحاصل هذا أنهم فى أحكام 
الدئيا كفار وفى أحكام الآخرة مسلمون. 

(و) ندبا (يذكر الإنسان سرا) أى فى نفسه (عمله» من الجميل وشنيعا جعله) 

قوله: (ويكره إخراجهم) أى: وإن لم يكونوا معنا. 

قوله: (وخروجهم معدا) ومع ذلك لا بمنعون. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفی» وقوله: 

قوله: (من إخرج صبيانهم معدا (RI‏ لعل الإحرج بمعنى الخروج كما يفيده قوله: ما 
أكره من حروج BL‏ وإلا فكراهة الإخراج لا تنقيد بكونهم معنا بخلاف الخروج. تدبر. 

قوله: (ليس عنادا) أى: حقيقة أو بالقوة لفلهور أدلة التوحيد. 

قوله: (بخلاف الكبار) فى إطلاق أن كفر الكبار عناد وقفة. 

قوله: (والنص المد كور يقعضى LY‏ أقول: ويقتضى أنهم مكلفون حيث أثبت لهم ذنوبا أقل» 
فإن لم يكوئوا مكلفين فمن ol‏ الذنوب» ولا يخفى إشكال تكليفهم اللهم إلا أن يراد الذنوب 
صورة» وإن لم توحب إما والذنوب ولو صورة توثر فليتأمل «م.ر). 

قوله: (فی أحكام الدنيا كفار) وعلى هذا يحمل ما اقتضاه النص السابق؛ أو يكون موافقا 
للأكثر. 

sal‏ (فى نفسه) يئجه حعل فى نفسه تفسيرا للستر هنا لكن الذى يظهر أن المطلوب إحضاء 
ذلك عن غيره لا أن لا ينطق به لأن الدعاء مطلوب باللسان أيضاء وقضية جعل العمل شفيعا فى 
ales‏ اللسانى أن ينطق به وإن عبر فى العباب يما يوافق عبسارة الشارح فقال: إن بحضر بباله ما 


ثوله: (ريقعضى أنهم مكلفون) نی ظنی أنه قول حكاه الزركشى فی البحر عن أحمد OSS‏ فى ابن 
عشر فراجعه. 


۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ul‏ وجعل عمله الجميل شفيعا له عند الله تعالى لأن ذلك BY‏ بالشدائد كما فى حبر 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار. 

(والأفضل استسقاؤهم بالأتقيا) لأن دعاءهم أرجى للإجابة وكما استسقى معاوية 
بيزيد الأسود (لاسيما) إن كانوا ene)‏ آل خير الأنبيا) صلى الله عليهم كما 
استسقىعمر بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم رواه البخارى. 

(ثم كعيد خطبتا استدبار) أى ثم بعد الصلاة سن خطبتان مستدبرا بهما القبلة 
كخطبتى العيد للاتباع رواه أبوداود بإسئاد صحيح ويجوز كما فى الروضة وغيرها 
تقديم الخطبة على الصلاة للاتباع رواه أبوداود وغيره بأسائيد صحيحة فلو عبر الناظم 
بالواو بدل ثم لأفاد ذلك وكأئه عبر كالحاوى تبعا للشافعى بكم ليفيد الأكمل وأفهم 
كلامه أنه لا يكفى خطبة واحدة كما فى العيد وما فى الكفاية عن البندنيجى من أنه 
يكفى خطبة واحدة لأنها سنة يقتضى الاكتفاء بواحدة فى العيد لأئها سئة وليس 
كذلك على أن ذلك خلاف ما فى تعليق البندنيجى: وكأئه أخذه من قول البندئيجى. 
قال الشافعى: فإن لم يحول الرداء وافتصر على الخطبة أجزأه وهذا صحييم لأن هذا 
سنة انتهى. ولايخفى أن هذا لا يفيد ذلك وتقدم له نظيره فى صلاة الخسوف. 
ونبهت هناك على ما فيه » والتصريح هنا بالاستدبار من زيادة النظم (وبدل) الخطيب 
(التكبير) الشروع فى خطبتى العيد (باستغفار) فى خطبتى الاستسقاء فيقول: 
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأتوب إليه لأنه أليق بالحال. ويكثر 
فيها من الاستغفار ومن قوله : #استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم 
مدرار» ١ col‏ ومن دعاء الكرب» وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكريم 


عمل el‏ ويويد ما قلناه قولهم كما فى pot‏ الثلاثة الذين أروا إلى الغار فإنهم نطقوا بأعماهم فى 
الاستشفاع بها كما دل عليه قصتهم المبسوطة فى Lgl‏ بل ) ف بعضهم على بعسض كماهو 
فلاهر تلك القصة, 


سے 


eel 


باب صلاة الاستسقاء ۱۸۹ 
وبدل أيضا ما يتعلق بالفطر ة والأضحية بما يتعلق باللاستسقاء. ودخول الباء على 
المأخوذ المصحوب بمقابله فقط فى التبديل كما فعل الناظم متعين» فقد نقل الأزهرى 
عن ثعلب بدلث الخائم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقةء وبدلت الحلقة بالخاتم إذا 
أذبتها وجعلتها خاتما قال السبكى بعد ثقله ذلك عن الواحدى عن ثعلب عن الفراء: 
ورأيت فى شعر الطفيل بن عمر والدوسى لا أسلم فى النبى BB‏ 
فالهمنى هدای الله die‏ وبدل طالعى نحسی بسعدى 

وبذلك علم فساد ما اعترض به على الفقهاء من أن ذلك لا يجوز بل يلزم دخولها 
على المتروك. 

و(بالغ) ندبا (فى) خطبة (ثانية) أى فى (دعائها) بعد استقباله القبلة كما 
سيأتى سرا وجهرا قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية» [الأعراف foo‏ فإذا 

قوله: (ودخول الباء EI‏ نقل «م.ر» فى شرح dee‏ المنهاج عن الشمس القاياتى شيخ 
الشارح أن الذى عليه أئمة للغة أنها تدحل على المأخوذ فى الإبدال مطلقا وفى التبديل إن 
لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهماء فقد نقل الأزهرى إل ما فى الشارح» أما إذا ذكر 
معهما غيرهما كما فى قوله تعالى: للإوبدلناهم بجنتيهم جدتین)» وكما فى قولك بدله نمو 
قدامنا Ub yd‏ حينئذ على المتروك كما فى الاستبدال والتبدل. انتهى. وقوله: مطلقا أى: 
سواء ذكر مع المتروك والمأحوذ غيرهما أم لا. انتهى. «ع.ش» وبه ظهر معنى قوله: 
المصحوب al lic,‏ فقط فى التبديل. فتدبر. 

قوله: (متعين) قال بعضهم: إنه الأفصح. انتهى. 

قوله: (أى فى دعائها) إشارة إلى أنه عطف Oly‏ انتهى. لكن الأولى أنه بدل. 

قوله: (عقابلة فقط) يحرر رزه. 

قرله: (فى النبى BB‏ متعلق بشعر الطفيل. 

قوله: (دعائها) الأوحه أنه بدل اشتمال وإن أوهم ذكر أى: إنه عطف بیان فليتأمل. 


ثوله: (يحرر محترزه) محترزه ما إذا ذكر مع المأخوذ والمتروك فى التبديل غيرهما كما فى: لإوبدلساهم 
بجنتيهم جنتين» [سبأ ]١١‏ فإنها تدعل على المئروك؛ أما فى الإبدال فتدحل على الأخوذ مطلقا كما نى 
شرح «م.ر» على tye‏ المنهاج. 
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جهر أمن القوم وإذا أسر دعوا سرا ويرفع جميع يديه فى الدعاء بجعل ظهر كفيه إلى 
السماء للاتباع رواه مسلم والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول 
شىء فيجعل بطن كفيه إلى السماء» وليكن من دعائهم فى هذه الحالة: اللهم أنت 
أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك» وقد دعوناك كما أمر تنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم 
امئن علينا بمغفرة ما قارفنا واجباتك فى سقياناء وسعة رزقناء وقيدوا المبالغة فى 
الدعاء بالثانية GY‏ أليق بالخواتم. أما الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها 
جهرا والأولى كونه بالمأثور ومنه: اللهم اسقيا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا 
طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث. ولا تجعلنا من القائطين اللهم إن بالعباد والبلاد مسن 
اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع 
واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع 


قرله: (جعل ظهر كفيه [لخ) ظاهره دائما اعتبارا لما ذكر من القصد لكن فى bBo‏ 
على اللخلال أن الإشارة بظهر الكف فى كل صيغة فيها دفع مو اكشف وارفع وببطنه فى 
كل صيغة فيها تحصيل نحو: اسقنا وانبت لناء وما فى المنهج من اعتبار القصد ليس على 
إطلاقه ولو احتمع التحصيل والرفع كأن مع شخخصاءدعا بهما فقال: اللهم افعل لى مشل 
ذلك راعی pul‏ انتهى . 

قوله: (اسقدا) بقطع الحمزة من أسقى ووصلها من سقى وع.ش». 

قوله: (مريعا) أى: ذاريع وقوله: غدقا أى: كثير الماء والخير أو كبير القطر. 
كالطبق ne‏ الأرض لاستيعابه لها دائما إلى انتهاء الحاحة واللأواء شدة الحاعة. 

قوله: (سحاء) يقال: سح إذا سال من أعلى إلى أسفل»ء وساح إذا سال على وجه 
الأرض. انتهى. «ف.ل» وفى التحفة: إنه شديد الوقع على الأرض. انتهى. 


قوله: (ويرفع جمبع يديه EI‏ قال فى الروض: ويرفعون أيديهم؛ قال فى شرحه: قال 
الرويانى: ويكره رفع اليد المتنجسة فى الدعاء؛ قال: forty‏ أن يقال لا يكره بخائل. 
قوله: (فيدعو فيها) أى: الأرلى. 


vals‏ (قال الروياني اح اعتمده ty.)‏ واستظهره Shy‏ کان عليها حائل. 
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والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا 
فأرسل السماء علينا مدرارا. (واستقبل) ندبا (القبلة) لدعائه (فى أثنائها) أى أثناء 
الخطبة الثائية وهو نحو ثلثها كما قاله البغوى فى دقائقه فإن استقبل له فى الأولى لم 
يعده فى الثانية نقله فى البحر عن نص الأم. 

gladly)‏ من ردائه سفلا يدع) أى ويترك ندبا بمعنى يجعل علو ردائه سفله؛ 
وبالعكس عند استقباله القبلة ويسمى تنكيسا BE GY‏ هم بذلك» وكان عليه خميصة 
سوداء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط 
مسلم فرأى الشافعى اتباعه فيما هم به لظهور الداعى إلى تركه (ويمنة) بفشم الياء 
(يسرى) أى ويدع ندبا بمئة ردائه يسرته؛ وبالعكس ويسمى تحويلا للاتباع رواه 
أبوداود بإسئاد حسن» وفى الصحيحين أنه BE‏ استقبل القبلة وحول رداءه. زاد 
أحمد: وحول الناس odes‏ ومتى جعل الأسفل الذى على شقه الأيسر على عائقه 
الأيمن والذى على الأيمن على عائقه الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا وهذا فى 
الرداء المربع Lol‏ المدور ويقال له المثلث والمقور فليس فيه إلا التحويل ذكره فى 


قوله: ريد ع) أى: الذكر فقط بخلاف المرأة والخنثى. انتهى. tbody‏ 
قوله: (المدور) وكذا الطويل «م.ر». انتهى. 
قوله: (فليس فيه إلا التحويل) OY‏ التدكيس فيه متعسر شرح الروض. 


قوله: (أما المدور EJ‏ عبارة الروض: أما المقور والمخلث فليس فيه إلا التحويل قال فى شرحه: 
وعبارة المصئف كأصله تقتضى تغاير المثلث وما قبله» وهو ظاهرء وهذا عبر جماعة بأوء وقول 
pal‏ ع: قال الأصحاب: إن كان مدورا ويقال له المقور والغلث لم يستحب التدكيس يقتضى 
اتحادهماء وليس مرادا. انتهى. إذ المدور ما ينسج أو يخاط مقورا كالسفرة» وا مئلسث ماله زاوية 
واحدة فى مقابلة زاويئين حجروش.ع). 

قوله: (إلا العحويل) أى: لعسر تنكيسه إذ ليس له زاوية يسهل تناول اليد لها حتى يجعل أعلاه 
Pe nye‏ 
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المجموع » وكذا فى الروضة وأصلها لكنهما تركا لفظ الدور. وعبرا Ley‏ يفيد مغايرة 
القور للمثلث كما هو كذلك» والحكمة فى الأمرين التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب 
والسعة روى الدارقطنى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه # استسقى» وحول رداءه 
ليتحول القحط» وكان ب يحب الفأل الحسن. (كذا) يترك رداءه محولا (حتى نزع) 
أى إلى أن ينزع ثيابه بعد وصوله منزله لأنه لم ينقل أنه # غيره بعد التحويل ويفعل 
الناس بأرديتهم كفعل الإمام وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا أقبل على القوم 
بوجهه وحثهم على الطاعة وصلىعلى النبى # ودعا للمؤمنين والمؤمنات وقرأ آية أو 
آيتين» وقال : أستغفر الله لى ولكم. 
(فصل) فى بيان حكم (تارك الصلاة) 

المفروضة» وهو ضربان أحدهما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد لإنكاره ما هسو 

قوله: (تركا لفظ المدور) أى: وذكرا ما هو يمعناه وهو المقور. انتهى. 

قوله: (ويفعل الداس) أى: حلوسا شرح الروض. 

قوله: (وقراءة آية أو آيتين) قال الماوردى: ويستحب أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى: 
«إقد أجيبت دعوتكما فاستقيما» [يرنس [AG‏ وقرله «إفاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر [الأنبياء ral By [AL‏ فإفاستجبدا له ولجيداه من الغم وكذلك ننجى المؤمسين» 
[الأنبياء [AA‏ وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإحابة. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فصل) الأنسب التعبير بالباب لعدم دحوله فيما قبله؛ لأنه فى الفرض ولأنه تسرك 
ما قبله فعل ed by‏ 

قوله: (نارك الصلاة) حرج غيرها فالزكاة والحج يقاتل Legale‏ والصوم يبس ومع 
الكل حتى يصوم. قاله شيخنا رق.ل». 

قوله: (جاحدا) المحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده 
بالإسلام أر خموهء كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (فهذا مرتد) أى: إن م يعذر alge‏ بأن كان بين أظهرنا بيث لا يُخفى عليه» 


قوله: (ويفعل (wlll‏ قال فى الروض: من زيادته جلوسا. 


ب سب بد سا سن 


مجم سي يي el‏ ماب sa‏ موسي سييست 
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معلوم من الدين بالضرورة» وسيأتى بيائه فى بابه وثانيهما أن يتركها لعذر أو كسل 
وهو ما ذكره بقوله : (من أخرج الصلاة مما فرضا) أى من الصلوات المفروضة. (عن 
وقتها نوما ونسيانا) أى لنوم أو نسيان أو جهل من غير تفريط فى التعلم (قضى) 
وجوبًا تلك الصلاة قضاء. 

(موسعا) أى فى أى وقت شاء أما وجوب قضائها فلخبر البخارى: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». Lely‏ كونه موسعا فلأنه WE‏ فاته الصبح فلم يصلها 
حتى خرج من الوادى رواه الشيخان وبه play‏ أن الأمر بقضائها عند تذكرها فى الخبر 
الأول للندب. (وإن بعمد أخرا) أى الصلاة (من وقت جمع) للصلاتين (حضرا أو 
سفرا) إن كانت مما تجمع؛ وعن وقتها إن كانت مما لا تجمع. 

(أو ترك الوضوء ثم صلى) محدثًا استتيب فإن لم يتب قتل حدًا لا كفرا أما فى ترك 
الصلاة فلأنه تعالى أمر بقتل المشتركين ثم قال: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» [التوبة »]١‏ فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم إلا بهذه الثلاثة. وقال 
لأن كونه WAS‏ صيره فى حكم العالم فيكون مرتدا وإلا عذر يجهله ولا يكون مرتدا. 
انتهى. (م.ر) PPMP EDS‏ 

قوله: ky‏ فرضا) أى: أصالة لا ينذر لأنه الذى أوحبها على نفسه. 

قوله: (أو لسیان) أى: مالم ينشأ عن تقصير كلعب بنرد. 

قوله: (فعلم أله لا يرتفع الفعل (angie‏ والقتل باق على حقيقته بالنسبة ASU‏ والصلاة 
ومحمول على المقاتلة الراردة فى حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» بالنسبة للزكاة لإمكان 
أحذها بها فأبقيت على حاها فى الحديث الآخر فاندفع ما فى الحاشية. تدبر» وعبارة 

فصل فى حكم تارك الصلاة 

قوله: (من غير تفريط df‏ فيه إشارة إلى أن المفرط كالعامد» وينبغى أن الدوم أو النسيان مع 

قوله: (رواه الشيخان) قد يقال إنما أحرها إلى الخروج من الوادى لعذر أن به سيطانا. 

قوله: (إلا بهذه الثلاثة) ترد الركاة. 
ا ا کا م oe‏ 

قوله: (قد يقال [خ) فيه نظر. 
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BB‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله رواه الشيخان» وقال: «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد فمن جاء بهن كان له عند الله age‏ أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله age‏ إن شاء عفا عنه» وإن old‏ عذبه» رواه gel‏ داود وصححه ابن حبان 
وغيره» فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة. وأما خبر مسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة» فمحمول على تركها جحدًا أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من 
وجوب القتل جمعًا بين الأدلة وإئما اعتبر إخراج الصلاة عن وقت الجمع لأنه وقتها 
فى العذر فكان شبهة فى القتل وأما فى ترك الوضوء فلأنه ترك للصلاة وقضية التعليل 
أنه لايقثل حتى يخرجها عن وقتها أو وقت الجمع والأوجه قتله وإن لم يخرجها عنه 
لأنه متهاون بالدين فغلظ عليه ويقاس بالوضوء سائر الشروطء وصرح فى البيان 
ببعضها فقال: لو صلی Gly‏ مع قدرته على السترة أو الفريضة قاعدًا بلا عذر cd‏ 
التحفة بعد قول المنهاج قتل لآية: oy‏ تابوا»» وحبر: «أمرت أن أقاتل الناس» فإنهما 
شرطا فى الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن 
أحذها للإمام ولو بالمقابلة ممن امتنعوا مئها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتهاء BIG‏ 
الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها ممعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة 
والزكاة» وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه حبس طول النهار نواه فأحدى الحبس فيه ولا 
كذلك الصلاة فتعين القتل فى حدها. انتهى. 

قوله: Y‏ يرتفع jl‏ 44 أى: القتل بالمعنى الأعم من المقائلة. انتهى . 

قوله: (وقضية التعليل) اعتمده وم.ر). 

قوله: (عن وقتها) أى: إن لم تجمع أو وقت اللدمع إن جمعت. 

قوله: (سائر الشروط) مالم يكن فيه حلاف كإزالة النيجاسة فإن للمالكية قرلا 
مشهورا: إن إزالتها للصلاة سبة. انتهى. تحفة. 

قوله: oly‏ يدخله de!‏ أى: من غير عذاب بدليل مقابله» أى: إلا لمقتض goth‏ كما هو نلاهر. 

قوله: (وقضية التعليل أنه) أى: تارك الوضوء لا يقتل إل اعتمده «م.ر». 
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ومحله فيما لاخلاف فيه أو فيه خلاف واه ففى فتاوى القفال: لو ترك فاقد الطهورين 
الصلاة متعمدًا أو مس شافعى الذكر أو لس المرأة أو توضاً ولم ينوء وصلى متعمدًا لا 
يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه. (لا) إن ترك (الجمعة) وصلى الظهر بلا عذر فلا 
يقتل كالصلاة بل أولى لأن لها Yop‏ وأعذارها كثيرة. وهذا ما نقله الرافعى عن الغزالىء 
وأقره. وجزم الشاشى وابن الصباغ بقتله لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنهاء 
وقال النووى فى تحقيقه : إنه الأقوى. قال السبكى : ولا يرد عليه موافقته على اعتبار 
وقت الضرورة مع أن تأخير الظهر إلى ذلك حرام على غير المعذور لحصول معظم 


قوله: روصلى الظهر) alte‏ ما إذا قال: أصليها ظهرا أما إذا لم يصل ولم يقل ذلك فلم 
يقل أذ بعدم قتله بالجمعة حتى لا يقتل إلا إن أخر الظهر عن وقست الضرورة بل يقتل 
مجرد ضيق الوفت اتفاقا. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى. 

قوله: (بقله) أى: إن لم يبق ما يسع الخطبة deadly‏ وأصر على عدم فعلها فإن تاب لم 
يقتل. انتهى. من هامش شرح الروض» ومثله فى فتاوى الشارح وبه قال «م.ر» «س.م». 

قوله: (بقتله) أى: إن لم يتب فإن تاب وقال: أصلى الحمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر 
ذلك اليوم أفتى «م.ره: ail‏ يقتل إن امتنع من صلاة الظهر وإن محل امتناع القتل بالقضاء 
إن لم يهدد به أو بأصله كما هناء فإن التهديد على الدمعة تهديد على ترك بدهما لقيامه 
مقامها. انتهى. «ع.ش» والظاهر أنه لا يقتل إلا بعد مضى وقت العصر. فحرر. 

قوله: (ولا يرد عليه (LY‏ أى: OY‏ فعل الظهر بدلها كفعل الصلاة قضاء. 

قوله: روفت الضرورة) المراد به وقت العذر OF‏ وقت الضرورة فى جميع الصلوات. 
انتهى. وق.ل). 


قوله: (لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا Ef‏ أى: ول يقلد القائل بذلك؛ OY‏ القول 
بذلك شبهة دافعة للقتل؛ أما لو قلده حيث صح تقليده فلا يتخيل file‏ أنه يقتل» فاحفظ ذلك 
واحذر نحلافه. 

قوله: (بقعله) قال الناشرى: قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنه لا قضاء Lb‏ 
انتهى. وفى فتاوى الشارح أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق وقتها عنها وعن الخطبة. 

قوله: (بقتله) اعتمده «م.ر». 

قوله: (أنه الأقوى) الذى فى الحلال المحلى أنه قوى «بر». 


۱۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القصود من فعل الظهر فى وقت العصر وفعلها لا يحصل به المقصود من الجمعة وقد 
عرف بما تقرر أن قضاء ما تركه عمدًا من الصلاة المفروضة واجب على الفور. وهو 
كذلك بإجماع من يعتد به. ولأنه مقتول بتركها ولأنه مفرط به. وجواب قوله: وإن 
بعمد قوله : (استتيب ثم) استحق (القتلا) كما تقرر وذكر الاستتابة من زيادته والمراد 
كما قال الرافعى وغيره: أنه يطالب بأدائها إذا ضاق الوقت. ويتوعد بالقتل إن 


قوله: ty‏ تقرر) أى: قول المصدف نوما ونسيانا قضى موسعا. 

قوله: (ولأنه مقتول بنركها) يفيد أن يقتل به وإن لم يومر بفعلها عند ضيق الوقت» 
لأن الوحوب على الفور شامل لذلك» وبه قال رم.ر» حيث قال: يقتل متى قال: تعمدت 
تركها بلا عذر لتحقق التأحير. وحالف حجر فقال: لايقتل إلا إذا توعد بالقتل قبل 
خروج الوقت. واعتمده «ع.ش». انتهى. ثم ظهر أن ما فيه الخلاف هو ما إذا قال 
تعمدت تر كهاء والكلام هنا فى غير ذلك. تأمل. 

قوله: (والمراد إخ) إنما قال: المراد OY‏ صريح المصنف أن استحقاق القتل بعد الاستتابة 
وهو حلاف المراد. تدبر. 

قوله: (أن يطالب بأدائها J‏ ولا يقال: إن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم: لا يقتل إلا 
أن أخرحها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية» OY‏ المقضية لا يقل بها إذا لم يتوعد عليها 
فى وقتها. انتهى. جمل. 

قوله: (أله يطالب ويتوعد إل) ظاهره أنه لا بد فى القتل من ادمع بين الطلب 
رالتوعد» رمثله فى هذا التعبير «م.ر»» واقتصر حجر وعلى الترعد؛ وفى العمل فاهر 
كلامه أى: شرح المنهج أنه لابد من الجمع بين الأمر والتهديد وأنه لا يقتل إلا بعد ذلك» 
ونقل شيخنا أنه يكتفى بالأمر» وفى كلام الزركشى تقديم الطلب ليس بشرط فى القعل 
بلا حلاف بل متى اعترف بتعمد إخخراحها عن وقتها استحق القتل. وإنما اشترطوا المطالبة 
للإطلاع على مراده بالتأحير وليعرف مشروعية القتل فإنه قد لا يعرف. انتهى. وفى 
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أخرجها فإن أصر وأخرجها استحق القثل فيستتاب لأنه ليس أسوأ من الرتد فإن 
تاب. وإلا قتل فتعبير النووى بأنه يقتل بتركها إذا ضاق الوقت محمول على مقدمات 
«وق.ل» على الحلال: والتوعد بالقتل إن لم يفعل كالأمر ولا تاج لجمعهما خلافا لما فى 
المنهج. انتهى. واعتمد وع.ش, أنه لابد فى قتله من تقدم الطلب فى الوقت كما قاله. 
حجر Wot‏ لوم.ر). انتهى. 

قوله: (أيضا آنه يطالب إل) هل المراد برقت المطالبة والتوعد الوقت الأصلى أو ما 
يشمل وقت الضرورة والمتبادر من الوقت هو الأصلىء فالمطالبة والتوعد فيه ثم إذا أحرحها 
عنه لا يقتل حتى يخرج وقت الضرورة. انتهى. «س.م» على المنهج؛ وهذا المتبادر هو 
الظاهر إذ تأخير قتله عن وقت الضرورة Le]‏ هو للشبهة وأصل التعدى LE]‏ هو بإخراحها 
عن وقتها الأصلى» ولذلك أمر بفعلها فيه وتوعد على إنخراجها عنه لا على إخراحها عن 
وقت الضرورة. فتدبر» ثم الظاهر أنه تكفى الاستتابة ولو كان الباقى من الوقت الأصلى 
ما يسع ر كعة. انتهى. «س.م» على حجرء والظاهر إبدال الاستتابة بالتوعد ومع ذلك هر 

قوله: (إذا ضاق الوقت) متعلق بأدائها فتكفى المطالبة ولو فى أول الوقت إلى أن يبقسى 
بعد الأمر ما يسعها وطهرها. انتهى. برماوى؛ لكن يخالفه قول «م.ر» فى شرح المنهاج: 
وفى وفت الأمر وحهان أصحهما: إذا بقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة؛ 
والتانى: إدا بقى زمن يسع ركعة. انتهى. إلا أن يكون الخلاف فى آحره لا فى أوله. 
فليحرر» وحزم ad. By‏ على الحلال Le,‏ قاله البرماوى. انتهى. 

قوله: (فإن تاب وإلا قدل) يفيد أن هذا القتل لا يضاهى الحدود التى وضعت عقوبة 
على مقصية سابقة بل هو حمل على ما توجه عليه من الحق فلذا أسقط بالتوبة. انتهى. 
«س.م» على المنهج. 

قوله: (محمول EI‏ وإلا فهو لا يقتل إلا إذا ضاق الوقت سواء الوقت الحقيقى أو وقت 
العذر كما مر. 

قوله: (فإن تاب) أى: Tol‏ بتلك الصلاة المتروكة» لكن هذا لا يكفى فى الجمعة فقد قال 
الناشرى: فيها قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنه لا فضاء Ub‏ انتهى. 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القتل. وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى كترك الصوم والزكاة 
والحج ولخبر: «لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»ء ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن 
للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لايقتل لترك القضاء مطلقا كما يعلم وقضية كلام 
الشافعى والروضة وأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح فى التحقيق 
ندبهاء وعليه فرق فى المهمات بأن الردة تخلد فى SU‏ فوجب إنقاذه منها بخلاف 
ترك الصلاة. وتكفى استثابته فى الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات. وقيل: يمها 


قرله: Spy‏ بلا علر) أى: لا لنرك القضاء. دده 

قوله: (لنرك القضاء مطلقا) بل إن لم يقل تركها بلا عذر وفيه أن القتل فيما ذكر 
ليس بنرك القضاء بل بإحراج الموداة إلا أن اعتبر قوله: ولا أريد فعلهاء قيدا لابد منه» لكن 
سيأتى أنه غير معتبر على المذهب. نعم إن روعى فى المنع مقابل المذهب صح وكفى. تدبر. 

قوله: (أن استعابته واجبة) هذا هو الوحه لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واحصب 
على الإمام والآحاد فينبغى وجوب الاستتابة على الجميع وإن كان فى حق الإمام CLST‏ 
وينبغى حمل القول بندبها على أنه من حيث حواز القثل عى أنه لا يتوقف جواز القتل 
عليهاء فلا ينافى وحوبها من حيث الأمر بالمعروف. فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغى 
الخروج ace‏ انتهى. «س.م» على التحفة. 

قرله: (وتكفى استتابته فى الحال) أى: لا جب فيها التاحير كما فى القول المقابل وإن 
كانت واجبة فى الحال على قول الوجوب. تأمل. 

قرله: by‏ الحال) هو المعتمد كالاستحباب. التهى. ر«ف.ل». 

قوله: (gels BIS Bly)‏ أى: فأنه يفعل به ذلك» ويو حذ منه الركاة قهرا وب.ر». 

قوله: (كما يعلم ما يأتى) فيه إشارة لقوله الآنى: وأنه لو قال: تركتها بلا عذر Eh‏ 

قوله: (فى التحقيق ندبها) قد يشكل الندب بأن الاستتابة أمر معروف» وهو واحب. 
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ثلاثة أيام. والقولان فى الندب» وقيل: فى الوجوب» وذكر فى المجموع. وغيره أنه 
لو قتله فى مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وإنه لو جن أو سكر 
قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره فى الرتد لا قود على 

قوله: (أنه لو قتله فى مدة الاستتابة لخ) أى: dg‏ يقل حين الاستتابة أفعلها وإلا قتل 
به كما أجاب به «م.ر». انتهى. وس.م, على المنهج. 

قوله: (فى مدة الأستعابة) alte‏ قبلها بعد أمر الإمام. 

قوله: (إثم ولا ضسان) أى: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن وحوب الاستتابة 
والإمهال ليس وحوب الشروط فإن قلنا: إن وحوبها وحوب الشروط فلا ينبغى إلا 
الضمان» وأما على قول الندب فليس إلا الإثم للافتيات كذا قرره القويسنى والمرصفى» 
والظاهر أن الإثم يكون فى الصورة الأولى لتفويت الواحب أيضا. 

قوله: رإثم ولا ضمان غليه) ظاهره ولو قلنا بوحوب الاستتابة والإمهال وهو مشكل 
مع القول بوجوب الإمهال» وفى «ح.ل» على المنهج: أنه لو قتله إنسان فى مدة الاستتابة 
أو قبلها وقلنا بوحوب ذلك فلا ينبغى إلا الضمان. انتهى. أى: إن LB‏ أن ذلك وحب 
وحوب الشروط لكن يخالفه كلام وس.م, السابق. تدبر. 

قرله: (والقولان فى الندب) وقيل فى الوحرب قال الجلال الحلى عقب هذا: والمعسى أن 
الاستتابة فى الخال أو بعد SOU‏ مستحبة وقيل واحبة. انتهى. 

قوله: (فى مدة الاستتابة) OY‏ المراد Bas‏ الاستتابة وقت الاستتابة: ومطالبته بمعلها من الحال 
أول ثلانة أيام على اللثلاف المذكورء لكن يؤحذ من قوله السابق عن الرافعى وغيره: فإن أصر 
وأحرحها استحق القتل» فيستتاب أنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة لا ضمان عليه أيضا إذا OLS‏ 
بعد إراحهاء ويحتمل أنه أراد,كدة الاستتابة من حين إحراحها إلى قتله فيشمل ما قبل الاستتابة. 

قوله: (فإن fob‏ وجب القود) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده فى الوقت» فيحب القود أر 
بحب الدية» ويعزر ولعل الوحه وحوب القود لعدم توجه القتل عليه. 

قوله: (وجب القود) سيأتى ما فيه. 


ثوله: (قال الال الى BY‏ نقله لأنه يفيد أن الاستتابة على القول الثانى بعد الثلات لا ميهاء فقول 
tl‏ فى القولة الى بعد هذه من الحال أو ثلائة أيام il‏ أو بعد 4G‏ أيام» وكوله: فيشمل ما سل 
الاستتابة أى: على القول بأئه Jee‏ ثلاثة أيام؛ Vy‏ يظهر على القول بأنها فى SU‏ تدبر. 

قوله: (لكن يؤحد ال) صرح به فى شرح المنهج؛ لأن الفرض أنه أخرحها بعد أمر الإمام وتهديده 
كما قاله es. jp‏ 
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قاتله لقيام الكفرء وإنه لا يقتل بترك المنذورة» وإنه لو أراد الإمام قتله فقال: صليت 
فى بيتى ثركه GY‏ أمين على صلاته » وأنه لو ترك الصلاة. وقال: تركتها اسيا أو 
للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت على ونحوها من الأعذار صحيحة كانت الأعذار أو 
باطلة يقال له صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب لأنا لم نتحقق تعمده تأخيرها عن 
الوقت ails‏ لو قال: تركتها بلا عذر ولا أريد فعلها bts‏ ¢ وكذا إن لم يقل: ولا أريد 

قوله: (فقال: صليت) وإن تحققنا كذبه لاحتمال طرو حالة جوز الصلاة بالإيماء. 
انتهى . Tl)‏ 

قوله: (صحيحة (DI‏ وإن ظن كذبه فلاف ما إذا علم. انتهى. بعض الحواشى. 

قوله: (صحيحة كانت الأعذار) كالدسيان» وقوله: أو باطلة كالترك للبرد أو عدم الماء 
أو النجاسة شرح الروض. 

قوله: (تعمده تأخيرها )2( أى: بغير عذر شرح الروض قال بعد ذلك: ولا بد من أن 


فرله: (بارك المدذورة) قال فى شرح الروض: وفيه احتمال للشيخ أبى إسحاق. 

قرله: lily‏ صليت فى بيتى [ل) عبارة العباب: لا إن قال: صليت فى بيتى وأمكن أو 
سأصليها. انتهی. وقوله: أو سأصليها أى: كما فى الجواهر وغيرها. 

قوله: (يقال له) أى: وحوبا فى العذر الباطل؛ وندبا فى الصحيح فيما يظهر قاله فى شرح 
الروض. 

قوله: aly)‏ لو قال إلى فوله قدل) oly 0 polls‏ م يكن قد أمر بها عند chee‏ الرقت. dor yy‏ 
بأن bl pat‏ الأمر بها عند الضيق ليشحقق حيانته» وهذا تحققت سيانته باعترافه ويعتمل تيده ما 
إذا كان أمر بها عند الضيق فليتأمل» والأول هو الوحه الموافق لفلاهر عبارة الجموع وللمعنى 
وقياسه أنه حيث اشنرطنا فى غير ذلك أمره وتهديده فى الوقت لا فرق بين صاءورهما من الإمام 
أو asl:‏ أو من col YI‏ فليتامل. 

قرله: (وأنه لو قال إل) هذا ما وعده أنما «ب.ر». 

توله: (رأمكن) مفهومه أنه إذا لم يمكن وتوعد فى الوئت كتل. 

hl توبة تسقط‎ OY ساصليها)‎ gh ali 

فوله: (ظاهره (EI‏ بل هو المتعين إذ لو أمر بها فى الوثت CATS‏ موضوع الباب» ولا حلاف نيها بين 
المذهب وغيره سواء قال: تركثها بلا عذر أو لاء وسواء كال: لا أريد فعلها أو AY‏ فليتأمل. 


باب صلاة الاستسقاء الل 


فعلها على المذهب لتحقق جنايتهء وهذا مفهوم من النظم وأصله وما ذكره من وجوب 
القود على من قتله فى جئوئه أو سكره كأنه كما قال الأذرعى: فيما إذا لم يكن قد 
توجه عليه القتل وعائد بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن الاستتابة واجبة. وقضية 
نأمره به بعد ذكر العذر وحوبا فى العذر الباطل وندبا فى الصحيح فيما يظهر بأن نقول 
له: صل فإن امتنع لم يقتل لذلك. انتھی. 

قوله: رواله لو قال: تركتها بلا عذر C1‏ أى: ep dy‏ أو يتوعد عليها قبل روج 
وقتها وإلا فلا حاحة Lie‏ لقوله: تركها بلا عذر ولا حلاف فى قتله بين المذأهب 
ومقابله» بل لاحاحة لذكرها لأنها موضوع الباب فقول «م.ر» فيها: يقتل وإن لم يطلب 
منه فعلها هو الموافق لصريح هذه العبارة وكونه ضعيفا أو قويا شىء آحر. فليتأمل. 

قوله: «قتل) أى: إن طلب منه فعلها فى الوقت كما قاله حجر واعتمده «ع.ش» وقال 
«م.ر»: يقتل وإن لم يطلب منه فعلها فى الوقت لتحقق جنايته.اننهى. وس.م على المنهج 
بز يادة, 

قوله: (فيما إذا لم يكن إل) بان لم يتوحه عليه القتل أصلا أو توحه dy‏ يعاند OL‏ 
صلى بالفعل الصلاة المتروكة» فإن توبته Lil‏ تحصل بفعلها على ما اعتمده رف.ل» على 
الملال» أو وعد بفعلها كما فى الجواهر ومشى عليه فى العباب. انتهى. جمل» فمتى ل 
يفعل ولم يقل يقال: إنه عاند بالترك. 

قوله: (وعائد ! خ) احازاز Lee‏ إذا قال: أصلى بعد. 

قوله: (أيضا وعالد) يقتضى أنه إذا ترجه عليه القتل ول يعائد بأن لم يستتب أصلا أو 

قوله: (وبكل حال فيه دلالة OY GI‏ وحوب القود إنما هو لعسدم استتابته فيفيد أنها 
واحبة وحوب الشروط» وهذا يسافى قوله سابقا: فإن أصر وأخحرجحها استحق القتل 
فيستتاب لأنه مع استحقاق القتل لا قبل الاستنابة لا وجه لوحوبها فى استحقاقه؛ والوحه 


anna wet sth‏ سیا سے بس سس NT‏ س سیت و م ممم سیت وسيم ممست HH SS‏ سے س من ست س امجن aS‏ کی سے سے ی کے ست کے ست کے سے سے سے مسيم کے ست سے سے سے 


قرله: Landy‏ إذا لم يكن قد توجه عليه القعل) أى: أما إذا كان قد توحه عليه القتل» فلا رجه 
لضمائه مطلقا فضلا عن وحوب القود؛ gle a‏ مهدرا فليتأمل. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قوله: أو عدم الماء أن الحكم كذلك وإن وجد التراب بمحل يسقط فرضه بالتيمم» 
ويؤيده قوله : صحيحة كانت الأعذار أو باطلة. وفيه نظر. والظاهر أن المراد بعدم الماء 
عدم ما يتطهر به من ماء وتراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب. 
(بصارم) أى استحق القتل بسيف قاطع يضرب به عنقه للأمر بإحسان القتلة 
ولهذا عبر بصارم بدل تعبير الحاوى بالسيف وبعد قتله يغسل (ثم يصلى) عليه 
(وجعل» فى القبر) مع السلمين و pl)‏ يطمس) قبره لأنه مسلم قتل حذا لا كفرًا 
(كمن حدا قتل) بقتل أو زنا أو غيره. 
eo Om‏ 
حمل ما هنا على ما إذا حن أو سكر قبل حروج وقت الضرورة. فليحرر» وعبارة شرح 
المنهج: Lif,‏ يقتل بعد استتابته» وعبارة «ق.ل» على الجلال قوله: ثم يضرب عنقه أى: مسن 
الإمام أو نائبه فى ذلك لا غيرهما من أهل السطوة فإن قتله غيرهما بعد الأمر» ولو قبل 
خروج الوقت ولیس مثله لم يقتل به إلا إن قتله فى حالة حنونه أو سكره. انتهسى. وهو 
زائد الإشكال» وقد أشار «س.م» فى حاشية التحفة إلى عدم استقامة قول الشارح هنا 
وبکل حال فيه دلالة إل حيث نقله ثم قال: وما ذكره عن الجموع أنه لا ضمان على من 
قتله فى مدءة الاستتابة ظاهره عدم الضمان وإن قلدا بوحوب التوبة الذى هو قضية كلام 
المجموع كالروضة وأصلها وهو (ALB‏ لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذى 
ليس هو مئله. انتهى. 
قوله: (وقضية قوله [لح) هذه القضية ظاهرة واعتمدها وم.رن Lad‏ لما استظهره 
الشارح. انتهى. «س.م) على المنهج» وهو ظاهر حدا وإلا أشكل لعموم قتله بالاعتذار 
بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. 
قوله: (والظاهر [ل) تأمله مع عدم قتله بالاعتذار بنجاسة كانت عليه مع وحود الماء. 
التهى. 
قوله: إكمن حدا (fad‏ ينيد أن هذا ليس AA‏ وتقدم بيانه. 
* ا 
قوله: ران الحكم كذلك وإن وجد التراب Ef‏ اعتمده رم.ره. 
# # * 


باب الجنائز 
بالفتم جمع جنازة بالفتم؛ والكسر اسم للميت فى النعشء وقيل: بالفتم اسم 
لذلك. وبالكسر اسم للئعش. وعليه rere‏ وقيل : عكسه فإن لم يكن عليه اليت فهو 
سرير. ونعش» وهی من جنزه يجنزه إذا ستره ذكره ابن فارس وغيره وقال الأزهرى: 


الللل لاا ا ل 1 2001110111 


قوله: (بالفعح والكسر EI‏ وينبنى على ذلك نية المصلى إذا قال: أصلى على هذه 
الجنازة» فعلى كونها اما للنعش لا تصح النية مطلقا» وعلى كونها Let‏ له فى النعش لا 
تصح على ميت بلا نعش قال شيخخا: وهذا باعتبار معناها اللغرى وقد هجر فالنية 
صحيحة مطلفا. انتهى. رق .ل على الملال. 

قوله: راسم للميت فى النعش) وعلى كل قول بأنه اسم للميت لو قال: أصلى على 
هده الجنازة بالكسر أو الفتح لم يصح إن قصد النعش وحده أو مع الميت تغليبا للمبطل فى 
الثانى» فإن قصد الميت وحده أو أطلق صح» أما على القول بأنه اسم للنعش فلا بد من 
قصد الميت فقط. انتهى. Lap‏ بزيادة راحع teh‏ والرشيدى عليه. انتهى. شيخنا ذهسی» 
وكل هذا بناء على الوضع اللغوى وقد عرفت أنه هجر. 

قوله: (وقيل عكسه) قال فى شرح المنهج: وقيل غير ذلك ومن جملته أنه اسم هما معا 
فيكون كل منهما جزء معنى لا قيدا فيه كما هو كذلك فى بقية الأقوال. انتهى. شيخنا 
(ذهبى) رحمه الله. 

قوله: Oy‏ لم يكن عليه اليت CE‏ راحح للقولين الأخيرين لأنهما اللذان تعرضا لاسم 
النعش مع تقييده بكون الميت عليه وهذا مفهومه. نعم ترجى المحشى أن يكون هذا على 
الأول أيضا تأمل. 


ب SE‏ سس A ANE Ry FEN wre‏ سے سی م ا پیا کے میت سا کے ت سک ست سی پت کے سے سیت سے ہے سے مہ ست سے میا سے ا کے ا سے ا س ا ا کس م سے س 


قوله: Oy‏ لم يكن عليه) لعله على الجميع. 
قوله: (فهو سرير) لعل هذه التسمية ثابتة أيضاء وإن كان الميت عليه على القول الأول. 
قوله: (وقال الأزهرى) ما قبله لا ينافيه: 
a a ee‏ 
باب الجنائز 


ثوله: (على القول الأول) أى: القائل أنه اسم للميت فى الئعش؛ لأنه لم يتعرض لاسم النعشء؛ GHA‏ 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا يسمى جنازة حتى يشد اميت عليه مكفنا وذكر هذا الباب هنا دون الفرائض 
لاشتماله على الصلاة. 


(يكثر كل ذكر موت) أى يكثر Gad‏ كل أحد ذكر الموت لأنه أزجر عن المعصية 
وادعى إلى الطاعة وقال BB‏ لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا 
نستحى يانبى الله والحمد a‏ قال: ليس كذلك» ولكن من استحيى من الله حق 
الحياء فليحفظ الرأس وماوعى . وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدئياء ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء». رواه 
الترمذى بإسئاد حسن وروی هو أيضًا بإسناد صحيح خبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات 
يعنى الموث - زاد ابن حبان - فإنه ما ذكره أحد فى ضيق إلا وسعه ولا ذكره فى 
سعة إلا ضيقها» وهاذم بالعجمة أى قاطع. وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشىء من 

قوله: (وفال الأزهرى !لخ) هل مفارفة قول الأزهرى لغيره باعتباره التكفين فقط أو 
والشد» وما المراد بالشد rae)‏ على المنهج. 

قوله: (يكثر كل) إلا طالب العلم لأن ذكر الموت يقطعه. انتهسى. حراشى gall‏ أى: 
إد كان Ule‏ به وإلا سن له ذكره كغيره. انتهى, شنوانی. 

قوله: زندبا) أى: مؤكدا وإلا فأصل الذكر بلا إكثار مندوب. انتهى. حجر. 

قوله: (يعى الموث) يفيد أن لفظ الموت ليس من الحديث مع أنه منه بدون يعنى إلا أن 
تكون رواية أخرى. انتهى. شيخنا. انتهی. جمل على المنهج. 

قوله: (فمعداه المزيل (DY‏ أى: وليس معناه الحقيقى مرادا» بل هو استعارة تبعية بأن 
شبه إزالة اللذات بذكر الموت بهدم الصواعق أو موها للبناء» واستعار له امه ثم اشتق منه 
هادم أو بالكناية بأن شبه اللذات ببنيان مرتفع تشبيها مضمرا فى النفس وذكر المدم كفييل. 

قرله: (ذكر موث) قال فى العباب: بقلبه. اثتهى. وإذا حمل الذكر على التذكر وافق ذلك 
وهذا يرد ما قبل أن المراد بإكثار ذكر الموت إكثار العمل على أئه لا يناسب التعليل بقوله: فإنه ما 
ذكره أحد فى ضيق» فتأمله. 


القولين الأحيرين فتحصل من هذاء وما ثبله أنه على الأول يقال له سرير مطلقاء مخلانه على الأخيرين مسن 
حيث ذكرا أن الممنازة اسم للنعش بقيد كون الميت عليه» وثالا: إن لم يكن عليه فهو سرير؛ فقول الحهشى 
قبل: لعله على الدميع؛ ليس بيانا لمعنى الكلام» بل ترج OF‏ يكون هذا الحكم على الأول أيضا لعدم 
نعرضه لاسم النعش أصلا تدبر. 


باب peel‏ 6" 
أصله . والموت عدم الحياة» ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد. وقيل: عدم الحياة عما 
من شأنه الحياة. وقيل عرض يضادها لقوله تعالى: إخلق الموت والحياة) [اللك ؟] 
ورد بأن العنى قدر والعدم مقدر. (واستعد وله بتوب) أى بالتوبة أى بادر إليها 

وجوبا فقد يفجؤه الوت فتفوته. (والظلامات ترد). 
Jl)‏ ذويها) أى أصحابهاء وصرح بردهاء وهو من جملة التوبة لثلا يغفل cate‏ 


قوله: (بمفارقة الروح الجسد) لا يشمل الجنين قبل نفخ الروح فيه. انتهى. 

قوله: (وجوبا) ولو من صغيرة وإن أتى يمكفر لأنه أمر يتعلق بالآخرة. انتهى. وق.ل» 
على SUE‏ 

قوله: (ترد) المراد الخروج منها فى المال والعرض والنفس إن قدر وإلا فالشرط العزم 
على الرد إن قدر» وغله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق .ما ظلم به عن المظلوم 
كذا قيل» والأقرب أن يقال: هو مال ضائع يرد على بيت المال: إن لم يغلب على ظنه أن 
بيت المال لا يصرف ما أحذه على مستحقيه ولو كان للظلم استحقاق فى بيت المال» 
فالأقرب أن له الاستقلال به والتصرف فيه ولا يضر اتحاد القابض والمقبض ey‏ التوقف 
على الاستحلال حيث لم Ga‏ عليه ضررء كما إذا زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا يتبغى 
أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه مسن هتك عرضهم» فيكفى الندم والعزم 
على أن لا یعرد. انتهى. وع.ش: على «م.ر». 

قوله: (وهو من ملة التوبة) أى: إنها موقوفة عليه وإلا فهى تتحقق بدونه فى من لا 
شىء عليه يرد) Jol,‏ «م.ر» بظاهر الشارح. 


قوله: (ويعبر عنه | يقتضى أن الاحتلاف فى العبارة مع اتحاد ا لمعى» مع أن العبارتين لا 
يوفيان باتحاده لصدق الأولى بائتفاء الحياة عن نحو الحدار والنطفة دون الثانية, 

قوله: (عما من شأله) يشمل النطقة ويخرج Stel‏ 

قرله: (وقيل عرض [ل) فيكون وحوديا. 

قوله: (بادر إليها وجوبا) أى: فورا إن علم أن عليه مقتضيا ها وإلا فندبا. 


ثوله: (والا إل أى: ob‏ لم يعلم أو علم ألا مقتضى. انتهى. حواشى المنهج. 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو عبر بالخروج منها كان أولى. (والمريض أوك) Ley‏ ذكر من غيره لأنه إلى الوت 
أقرب ويسن له أن يتعاهد نفسه بتقليم أظافره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته لخبر 
خبيب بن عدی أنه u‏ أراد كفار قريش قتله استعار موسى يستحد بها رواه البخارى 
وأن يصبر على المرض» وأن يتداوى فإن تركه توكلا ففضيلة» وأن يترك الأنين جهده 
قال فى المجموع: والصواب أنه لا يكره؛. وإن صرح بكراهته جماعة لأنه لم يثبت فيه 
نهى مقصود بل فى البخارى «أن عائشة قالت: وا رأساه فقال النبى BB‏ بل أنا 
وا رأساه لكن الاشتغال بالثسبيم» ونحوه أولى مئه فهو خلاف الأولى» ولعله مرادهم. 
ويكره له كثرة الشكوى فلو سأله طبیسب أو قريب أو نحوه عن حاله +L‏ بالشدة 
التى هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس ويسن عيادته إن كان مسلمًا وكذا إن كان 

قوله: (وأن يعداوى) قال فى الروضة: ويكره إكراهه على تناول الدواء. انتهى. 
والظاهر أن هذا إن لم يعلم أو يظن إن تركه يفضى إلى SAI‏ كما قيل فى أصل التداوى. 

قوله: ذكفرة الشكوى) فى وق.ل» على Joi‏ يكره له الشكوى. sel‏ 

قوله: (ويسن عيادته) إلا مبتدع فيكره. انتهى. «ق.ل» على الحلال. 

قرله: (أيضا ويسن عيادته) ولو فى نحو رمد وأول يوم ونصير: Lily‏ يعاد بعد (AI‏ 
موضوع ولو لم يعرفه مسلما أو ذميا قريبا أو حارا أو تحوهما أو رحسى إسلامه وإلا 
حازت. و كالذمى المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارناء وآداب العيادة عشر: أن لايقابل 

قوله: ركان أولى) لشموله التمكين من استيفاء Jd‏ والتعزير ولحو wid‏ 

قوله: (فإن نوكه توكلا [خ) قد يفيد هذا الصبيع أن co shal‏ أفضل من تركه ولو توكلاء وهر 
قضية قول المنهاج: ويسن التدارى. 

قوله: (كثرة الشكوى) أحرج غير الكثرة فهل عله إذا لم يكن حرع وينبغى. نعم أحذا ما 
بعده. 


قوله: (وئسن (MOLE‏ ولو من رمد. 


ثوله: (قضية قول المنهاج CI‏ هو حمول على غير ثوى التوكل؛ بل یکره له تركه؛ أما ثوى الت وکل 
فالأفضل له ترکه» وقال الأسنوى: يحرم تركه فى نحو حرح يفن فيه التلف كالفصد؛ ووز اعتماد شرل 
الكائر فى الطب مالم يخالف الشرع. انتهى. «ق.ل» على SIA‏ ومنه التداوى بالتجس «ع.ش» على 
لاعءر). 


باب اجدائز ¥ 


ذميا قريبًا أو thle‏ أو نحوه وإلا جازت» فإن رأى العائد أمارة البرء دعا له وانصرف 
Vy‏ رغبه فى التوبة والوصية ويسن له أن يطيب نفسه ولا يطيل القعود. وتكون 
عيادته غبا ولا تكره فى وقت إلا أن يشق على المريض. (وذو احتضار) أى ومن 
حضرته مقدمات الوفاة. (قبلة يوكى) ندبًا. 

(لأيمن) بصرفه للوزن أى لجنبه الأيمن ثم الأيسر كالموضوع فى اللحد GY‏ أبلغ 
فى الاستقبال من إلقائه على قفاه وروى الشيخان أنه BE‏ كان إذا أوى إلى فراشه نام 
على شقه الأيمن وروى gel‏ داود أن فاطمة بنت رسول الله BE‏ استقبلت عند موتها 
القبله ثم توسدت يمينها. (ثم على قفاه» يلقى) أى ثم إن تعذر وضعه على جنبه 
ألقى على قفاه. (ووجهه وأخمصاه) بفتم اليم أشهر من كسرها وضمها. 
الباب عند الاستعذان» وأن يدق الباب برفق» ولا يبهم نفسه ob‏ يقول: أناء وأن لا يحضر 
فى وقت عير BY‏ بالعيادة كوقت شرب الدواء» وأن يخفف الجلوس» وأن يخض البصرء 
of‏ يقلل 'لسؤال» وأن يظهر الرقة؛ وأن يخلص الدعاء» وأن يوسع للمريض فى الأمل 
ويعينه عليه بالصبر ويحذره من الجذع. انتهى. فتح البارى على البخمارى الحجر. انتهى. 
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قوله: (الأيمن) أى: على أمن. انتهى. «ع.ش». 

قوله: رم الأبسر) زاده كما فى المجموع وأخل به المصنف. 

قوله: (ثم توسد يبينها) انظر كيفية استقباها أولا ولعلها استقبلت قاعدة أو لا حرره. 

قوله: (وأمصاه) الأحمص ما ارتفع عن الأرض من باطن الرحل يقال: مص القدم مسن 
باب تعبء فالرحل أمص القدم والمرأة مصاء والجمع مص كأحر وحمراء pty‏ لأنه 
صفة فإذا جمحت نفسها قلت: الأحامص مثل الأفاضل إحراء له جرى الأسماء» فإن لم يكن 
بالقدم مص فهى رحاء براء وحاء مشددة مع المد. انتهى. مصباح» لكن سياتى أن المراد 
هنا أسفل القدمين مطلقا, 

قوله: gl)‏ جارا أو حوه) أى: lee‏ له. 

فوله: (ولا يطيل القعود) قال فى شرح الروض: بل تكره إطالته لما فيه من إعحازه» ومنعه مسن 
بعض تصرفاته نعم إن فهم عنه الرغبة فيها فلا كراهة قاله الأذرعى. انتهى. 


ممم سه 


Yea‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لقبلة) برفع رأسه قليلا لأن ذلك هو الممكن. ويدل لتوجيهه القبلة مع مامر 
الإجماع «وأنه UBB‏ قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفى فى صفر 
وأوصى بثلثه cell‏ وبأن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال: أصاب الفطرة؛ وقد رددت ثلشه 
على ولده ثم ذهب فصلى عليه» وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. وقد 
فعلت» رواه البيهقى وصححه الحاكم» والأخمصان Lin‏ أسفل الرجلين وحقيقتهما 
المنخفض من أسفلهما قاله فى الدقائق. (وعنده يس+ تتلى) Gad‏ لخبر: «اقرأوا على 
موتاكم یس» رواه gil‏ داود وصححه ابن حبان وقال: المراد به من حضره الموت يعشى 
مقدماته لأن cull‏ لا يقرأ by cage‏ رباعيات أبى بكر الشافعى ما من مريض يقرأ 
عنده يس إلا مات Gly‏ وأدخل Gly ond‏ وحشر يوم القيامة USL,‏ قال السبكى: 
وهو غريب بمرة قال الجاربردى: ولعل الحكمة فى قراءتها أن أحوال القيامة والبعسث 
مذكورة فيها فإذا قرئت عليه تجدد له ذكر تلك الأحوال. وزاد البندئيجى والعمرائى 
وغيرهما قراءة الرعد لقول جابر: فإنها تهون عليه خروج الروح. (وبالشهادة التلقين) 

قوله: (لا يقرأ عليه) بل يقرأ عنده. 

قوله: (ریان) بالصرف لأنه فعلان فعلانة لا فعلان فعلى. 

قوله: (بمرة) المرة الفعلة. الواحدة. انتهى. قاموس. أى: أقول ذلك قولا واحدا. 

قوله: (لقول جابر لخ) يوحذ منه أنها Lat‏ سرا لكلا يزداد Sly all‏ أمره المت بقراءتها 
Lge‏ ثنبيه: قد دلت الأحاديث على أن حبريل عليه السلام paint‏ موت كل مؤمن. 
انتهى. جمل» ولينظر كيفية حضوره فيما إذا مات اثنان مشلا أحدهما بالمشرق والآحر 
با مغرب فى dad‏ واحدة. 

قوله: call OM)‏ لا يقرأ عليه) يعتمل أن وحه هذا الاستدلال أن القراءة على القبر تقتضى 
كونه ذا إدراك وسماع» والميت ليس كذلكء وحينعذ فهذا قرينة على أنه أراد من حضره الموت» 
فلا يرد أن cull‏ ينتفع بالقراءة عنده؛ OY‏ هذا شىء آحر لا ينافى ما old‏ حلافا لما توهم. 

قوله: (ما من مريض إخ) هذا يويد التأويل السابق. 


لس بس لس سه مس سه ع سس جب سب ع ا 


ral‏ (رالمیت ليس LUIS‏ نيه أن الميت يسمع GALS‏ فالأولى إبقاؤه بلا شأويل. التهمى. شيخنا. 
ائتهى. SH‏ وهو فى «ح.ل» WB‏ عن ابن الرفعة. 


۹ Sloth باب‎ 


أى ويسن تلقينه الشهادة أى لا إله إلا الله روى مسلم أنه BB‏ قال: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا | لله قال فى المجموع: أى من قرب موته وهو من باب تسمية الشىء باسم ما 
يصير إليه كقوله : إإنى أرائى أعصر خمرًا» وروی أيو داود بإساد حسن والحاكم 
بإسئاد صحيح أنه BE‏ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ونقل فى 
المجموع وغيره عن جماعات من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول الله أيضًا لأن المقصود 
بذلك التوحيد قال: والأول أصم لظاهر الخبر ولأن هذا موحد ويؤخذ من هذه العلة ما 
بحثه الأسئوى أنه لو كان كافرًا لقن الشهادتين وهو ظاهر ويسن أن يلقنه غير الورثة 
لثلا يتهمهم باستعجال الإرث فإن لم يحضر غيرهم فأشفقهم قال فى المجموع: 
وينبغى أن لا يلقنه من يتهمه مطلقا ليعم الوارث والحاسد والعدو قال الأذرعى: وهو 
حسن إن كان ثم غيره وإلا فالظاهر أنه يلقنه وإن اتهمه. ولا يواجهه بالشهادة بأن 
يأمره بها بل يذكرها بحضرته ليتذكر أو يقول ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا 

قوله: (فال: لقدوا موتاكم) يفيد وحوب التلقين ونقله الناشرى. 

قوله: (لأن المقصود بللك التوحيد) يفيد أن التوحيد لا يترقف على لفظ أشهد وهو 

قوله: (لقن الشهادئين) أى: وحوبا إن رحى إسلامه. 

قوله: (وإلا فالظاهر إلخ) لو حضر الحاسد والعدو فقط لقلةة الحاسد لقنه عداوته» بل 
قد يقدم الآن مع الحاسد. انتهى. شيخنا مرصفى. 

قوله: (بالشهادة) أى: لا إله إلا الله» أما لفظ أشهد فذكره مكروه فى هذا الوقت 
ع .ش». 

قوله: رمن كان آخر QJ MIS‏ هل يختص بغير نحو المصر على معصية. 

قوله: (دخل dated‏ أى: مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو Lyle‏ مآله لها ولو عذب وطال 
عذابه. 

قوله: (لقن الشهادتين) بل يتجه وحوب هذا التلقين إذا رحى إحابته إليه. 

فوله: (لقن الشهادتين) أى: مع لفظ أشهد oly‏ على توقف صحة الإسلام عليه. 
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سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يلح عليه ولا يعيدها عليه إذا 
نطق بها حتسى يتكلم بغيرها وكلام الأصحاب يقتضى تقديم تلقينه على توجيهه 
القبلة. وبه صرح الماوردى» وقال ابن الفركاح : إن أمكن جمعها فعلا معا وإلا قندم 
التلقين ٠‏ وكلامهم يشمل الصبى والمجئون فيسن تلقينهماء وهو قريب فى المميز. 

(وظنه يحسن فى مولاه) أى ويسن للمحتضر يعنى الريض أن يحسن ظنه بربه عز 
وجل لخبر مسلم: «لا يموئن أحدكم إلا وهو يحسسن الظن با لله تعالى» أى يظن أنه 
يرحمه ويعفو عنه» وخبر الصحيحين «قال الله تعالى: UE‏ عند GB‏ عبدى بى» ويندب 
لن عنده تحسين ظنه وتطميعه فى رحمة الله تعالى أما الصحيح فقيل الأولى له تغليب 


قوله: pare aes‏ فإن تكلم أعادها لكن بعد سكتة يسيرة والكلام يعم 
النفسى إن دلت عليه قريدة والذ كر وغيره. انتهى. جمل. 

قوله: (الفركاح) هو أبو محمد تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم. تفقه على ابن 
الصلاح ومع من ابن السنى وغيره. انتهى . (em‏ وكان شاميا معاصر للشيح النووى 
وكان يسميه الفلاح. 

قوله: (قدم التلقين) ظاهره ولو ظن حياته بعد الترحيه مدة تسع التلقين» ويحتمل 
تقديم التوحيه حينئذ وتأحير التلقين ليكون أقرب لموته. انتهى. جمل. 

قرله: (يشمل الصبى) قال «م.رء: تلقينه سئة. وأما التلقين بعد الدفن فلا يسن فيه OY‏ 
الصبى لا يفن ومثله Oph‏ لم يسبق له تكليف. انتهى. eee‏ 

قوله: زویددب لمن عسده (EL‏ أى: مالم ير مده اليأس وإلا فالظاهر الوحوب بذلا 
للنصيحة, انتهى , وحكاه رق ad.‏ ا ل ee‏ 

قرله: (والله أكبر) قد يقتضی هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا Stall‏ لا بنع أن pol‏ كلامه 
لا إله إلا الله مع تأحر والله أكبر عنها. 

قوله: (وهو قريب فى المميز) لا يبعد أن غير المميز كذلك -حيث أمكن. 

قوله: (فيسن تلقينهما) GHA‏ تلقينهما بعد الدفن. 

قرله: ريعلى المريض) أى: وإن لم يصل إلى حالة الاحتضار كما فى الجموع, 


er TN mme SO cd AA 


۹۱ Bidet باب‎ 


خوفه على رجائه وإلا ظهر فى المجموع استواؤهما إذ الغالب فى القرآن ذكر الترغيب 
والترهيب معا كقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار 
لفى جحيم)» وفى الإحياء: إن غلب عليه داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمكن المكر 
فالخوف أولى ويكره تمنى الوت لا لخوف فتنة دين فإن كان ولابد متمنيًا فليقل: اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا od‏ ويندب طلب الموت 
ببلد شريف وعدم إكراه الريض على الدواء وغيره من الطعام وطلب الدعاء منه» ووعظه 
بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من الخيرات. (وغمضت) ندبًا (إذا 


قوله: slr Jy‏ أولى) اعتمد «م.رء الاستواء فإن قلت: أفضلية الاستواء تقتضى حواز 
الخوف الممض المؤدى إلى اليأس أو الرحاء المحض المؤدى إلى الأمن وكل كبيرة قلت 
الاقتضاء ممنوع OY‏ انتقاء الاستواء لا ينحصر فى تمحض أحد الأمرين وس.م». 

قوله: (أولى) أى: لاندفاع القبوط وأمن SU‏ بالاستواء. نعم إن توقف عدم ما غلب 
عليه على أحدهما فالظاهر الوحوب. تدبير. 


قوله: dy‏ المجموع استواؤهما) هذا بظاهره يخالف كلام الإحياء. 

قرله: (وفى الإحياء ES‏ قد يقال: لا حاجة لهذا التفصيل بل يكفى الاستواء لزوال المحذور 
Ana‏ 

قوله: (الفبوط فالرجاء إل) قد يقال: كل من القنوط وأمن المكر كبيرة يجب الخروج منه؛ 
فهلا وحب الرحاء فى الأولء والخرف فى الثائى إذا توقف عليه عدم ما غلب عليه. 

قوله: (وغمضت إل) فرع: هل يغمض الأعمى إذا تبسر إطباق .حفنيه؛ الوحه ندب ذلك 
أحذا من العلة المذكورة» وهى أنه يقبح منظره» حلافا لما توهمه بعضهم أحذا من قوله: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر؛ OY‏ هذا ليس علة طلب التغميض» بل بيان لسبب انفتاح العين الذى يترتب 
عليه بقاؤها مفتوحة؛ فبحتاج إلى التغميض لدفع قبح المنظرء والقبح المذكور يتحقق فى الأعمى 
فيطلب تغميضه ,كعنى الثقاء tof‏ الحفين بالآحر ليندفع ذلك القبح. 


ثوله: (بل يكفى EY‏ يرول به امحذورء واحب لا أولى والكلام فى الأولى تدبر. 


ثوله: (فهلا وجب LI‏ ليس الكلام فى التوئف عليه؛ OY‏ دفع الحذور يحصل بالاستواء فيكون هو 
الواحب» والزائد عليه أولى نعم إن توف زوال ما به عليهء فلا كلام فى الوجوب. 
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قضى) أى مات (عيناه) لثلا يقبح منظره وروى مسلم أنه BB‏ دخل على أبى سلمة» 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر أى ذهب أو شخص 
ناظرا إليها أين تذهب؟» وعلى الثانى اقتصر النووى. وقبض أخرج من الجسد. وشق 
بصره بفتح الشين وضم الراء شخص والروح جسم لطيف. وهو باق لا يفنى عند أهل 
السنة. وقوله تعالى: اله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر LLY‏ تقديره حين موت 
أجسادها . ويستحسن أن يقول عند إغماضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله وأن يقول 
إذا حمله بسم الله ثم يسبح مادام يحمله ذكره فى المجموع. 

(وشد) ندبًا (فى عصابة لحياه) أى بعصابة عريضة تجمع لحييه وتربط فوق رأسه 
كما قال: (قلت يكون ربطها أعلاه) حفظا لفمه عن الهوام وقبم منظره. 

(ولينت) ندبا (مفاصل) له. (بالرده والمد) فيلين أصابعه. ویرد ساعده إلى عضده 


قوله: (إذا قبض تبعه البصر JB)‏ يقال: إن البصر Le]‏ يبصر ما دام الروح فى البدن 
فإذا فارقه تعطل الإحساس» والذى ظهر بعد النلر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين: 
أحدهما إن ذلك بعد حروج الوح من أكثر البدن وهى بعد باقية فى الرأس والعينين» فإذا 
حرج من 'لفم أكثرها ول تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذى خحرج» وقد ورد أن الروح 
على متال البدن وقدر أعضائه فإذا حرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظار فيكون ine‏ 
قبض شرع فى قبضه ول ينته قبضه الثانى: أن fast‏ على ما ذكره كثيرون من العلماء أن 
الروح ها إتصال بالبدن» وإن كانت حارحة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام» ويكون هذا 
الحديث من أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم مراد نبيه BB‏ انتهى. سيوطى. انتهى. جمل 
عن هامش نسخة وع.ش». 

قوله: (وهو باق لا يفنى) وكان موحودا قبل حلق التسد على الأصح فى العقائد. 
gl‏ « ۶.ش» على IPD‏ 


ا ص ص بصي م RE‏ ہے ست er yy‏ سے پس بیص م Se‏ سے میت می ما سے nee‏ سے سس سے کت ا ت ce‏ سے ص 


قوله: (ناظرا [لخ) يمكن أن يكون معناه: أنه إذا أحس بخروج الروح عند أحذها فى اللخروج» 
فتح بصره بنظر إليها أين تذهب. 
قوله: (شخص) لعل الشاحص ALE‏ 


aga mne Sal rrr r naa rmn! 


e لع‎ MA 


قوله: (إذا أحس) فیکون معلى بض شرع فى قېضه. 


۹۳ pdt باب‎ 


وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمهدها تسهيلا لغسله وتكفينه فإن فى البدن بعد 
مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد 
(و) يسن (الستر) لجميع بدئه. (بشوب فرد) خفيف بعد نزع ثيابه لثلا يسرع 
فساده. وفى الصحيحين أنه BB‏ سجى حين مات بثوب حبرة هو بالإضافة وكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء نوع من ثياب القطن ينسج باليمن وسجى be‏ › وقوله: من 
زيادته. 

وكذا قوله: (رأساه تحته فلا ينكشف) أى: ويجعل طرفا الثوب تحت اليت بأن 
يجعل أحدهما تحت رأسه والآخر تحت رجليه WN‏ ينكشف» وستر جميع البدن 
محله فى غير المحرم كما يعلم مما سيأتى (قلت و) يسن (أن يصان عنه المصحف) 
احترامًا له قال الأسنوى: وينبغى أن يلحق به كتب الحديث. والعلم المحترم. 

(وبطئه بنحو سيف) من أنواع الحديد كسكين ومرآة (ثقلا) ندبًا ثم بطين رطب 
ثم ہما تيسر لثلا يئتفخ» وروى البيهقى أن أنسًا أمر بوضع حديدة على بطن مولى له 
مات. وقدر الشيخ أبو حامد ذلك بعشرين درهمًا أى: تقريبا ولو أخر الناظم زيادته 
السابقة عن هذا كما فعل غيره كان أنسب.(وفى رفيع) أى: وعلى مرتفع (كالسرير 
جعلا) أى: الميت فلا يجعل على الأرض لثلا يتغير بنداوتهاء ولا على فراش لئلا 

قوله: زوسن 2 أى: إن لم خف تنجسه وإلا وحب وق.ل». 

قرله: رمن أنواع الحديد) لأنه يمنع الانتفاح لسر فيه. انتهى. جمل. 

قوله: (جعل) أى: ندبا «م.ر». فقوله: بعد حاز أى: جوازا مستوى الطرفين. نعم 
الأرض الصلبة يندب أن تكون مرتفعة؛ لأنه يندب وضعه على مرتفع مطلقا. انتهى. جمل 

قوله: (وقدر الشيخ أبوحامد لخ إن أراد تقدير الأقل اندفع قول بعضهم: ai]‏ يكل بالتمثيل 
بالسيف ونحوه» وكان قوله: تقريباء إشارة إلى اغتفار النقص اليسير. 

قوله: (كان أنسب) قد يجاب بأنه لو أحر تلك الزيادة» توهم أن المراد صون المصحف عن 
بطنه فقط من حيث التثقيل (set,‏ أن التنقيل بالمصحف لا يكفى. 


لضا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحمى فيتغير قال فى الكفاية: فإن كانت الأرض صلبة جاز جعله عليها وكان 
الأنسب تأخير هذا عن قوله: 

(ونزع ما فيه قضى من أثوبه) أى: ويسن نزع ثيابه التى مات فيها عنه بحيث 
لا يرى بدثه كما قاله فى المجموع فإنها تسرع إليه الفساد ومن هنا قيدها فى الوسيط 
بالدفئة. وقضيته أنه يبقى عليه قميص. ويؤيده ظاهر قوله: بعد ولا ينزع قميصه 
للغسل. لكن قال الرافعى هناك: وغير هذه العبارة أولى منها لأنها توهم كونه فى 
قميص قبل حالة الغسل والمحبوب نزع الثياب المخيطة عئه من حين موته إلى حين 
غسله والقميص الذى يغسل فيه يلبس له عند غسله قال الأذرعى: ومحل نزع الثياب 
فيمن يغسل لا فى شهيد المعركة قال: وينبغى أن يبقى عليه القميص الذى يغسل فيه. 
إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته. انتهى. وفيه نظر oF‏ المعنى فى نزعها 
إنما هو خوف تغير اميت فلا فرق بين الشهيد وغيره» ولا بين طهارة القمييص 
وعدمها. (وكالذى يحتضر استقبل به) أى: واستقبل ندبا بالميت القبلة كالمحتضر 
فى أنه يوجه إليها على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يلقى على قفاه. وقول النظم: 
كالذى يحئضر من زيادته. وقوله: استقبل مبئى للفاعل رهو. 

(أرفق محرم) أو للمفعول وهو أولى؛ وأرفق محرم فاعل فعل محذوف دل عليه 


الل لاا ااا ا a‏ 0غ 


قوله: (فإلها تسرع إليه الفساد) هذه حكمة؛ فلا ينافى أن يسن نزع قياب اللي 
والشهيد مع أن كلا لا يبلى. انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى وهذا أولى Lt‏ كتبه «س.م) 
مع أن عدم البلاء لا ينافى حصول الفساد. تدبر. 

قوله: (فلا فرق إلخ) ظاهره ولو أريد غسله حالاً tat‏ لا يخشى عليه التغير» وقال: 
aes‏ فى حواشى حجر بخلافه ونقله عن وم.ر». انتهى. 

قوله؛ (على جبه EI‏ أى: يوضع أولا كذلك ثم يلقى على قفاه ليئبت فوق بطنه ما 
ينقل به ويعتمل أن یربط على بطنه مع وضعه على حنبه. انتهى. «م.ر». 


قوله: رجاز جعله إل) أى: بلا نهى فلا يكون حلاف الأولى. 
قوله: (وهو أولى) ye‏ أن يكون وحهه موافقته للأفعال السابقة فإنها مبنية للمفعول» وكون 
أوفق على هذا يتأتى تعلقه بالجميع فليتأمل. 


eer e اال‎ e r لض ااا مم‎ marya 
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قوله: أو لا یولی كقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) [النور VN‏ 
على قراءة يسبح بالبناء للمفعول كأنه قيل من يتولى ذلك فقال: يتولاه أرفق محارمه به 
(برفق غايه) أى: بغاية رفقهء وعبارة الروضة وأصلها: ويتولى ذلك أرفق محارمه 
بأسهل ما يقدر عليه احتراما لهء زاد فى الروضة: ويتولاه الرجال من الرجال والنساء 
من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز قال 
الأذرعى : وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك الأجنبى من الأجنبية ولا بالعكس ولا يبعد 
جوازه لهما مع الغض وعدم المس. انتهى. وكالمحرم فيما ذكر الزوجان (وغسله فرض 
على الكفاية) بالإجماع ولخبر الذى وقصته ناقته الآتى. 

(ولو) كان (غريقا) لأنا مأمورون بغسله» ولم نغسله› وقيل: لا يجب غسله بناء 

قوله: (ولا يبعد جوازه) بهامش شرح الروض؛ لأن الخلوة امحرمة زالت بالموت. تأمل. 

قوله: (أيضا ولا (dag‏ نقله «م.ر, ثم قال: وهو بعيد. وقال: وع.ش»: فيحرم لأنه 
مظنة رؤية شىء من البدن. انتهى. 

قرله: (فروض على الكفاية) وإن تكرر مرته بعد حياة حقيقية خلامًاالما فى فتاوى 
حجر وق ad.‏ بزيادة. 

قوله: (بالإ جما ع) أى: فى الحملة فلا يرد أن الإمام LIL‏ يقول: إن الغسل مسنون. 
انتهى. شيخنا. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: UY)‏ ا cof‏ معاشر الآدميين» ولو غير مكلفين ومنهم اميت لو غسل نفسه 
كرامة والمدن كالآدمى على المعتمد بخلاف اللالكة والصلاة كالغسل. نعم يكفى تكفين 
الملائكة ودفنهم؛ OY‏ المقصود الساز مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال: إن المقصود من 
الغسل النغلافة أيضا. انتهى. رق .ل) ذاغ ش». وقوله: ولو غير مكلفين إل فيه تساهل مع 


قوله: (كأنه قبل من يتولى ذلك) إن كان المشار إليه الاستقبال به فهلا قدر فعل الاستقبال 
لأنه يدل عليه السؤال المقدر الناشىء من قوله: استقبل به أو جميع ما تقدم من قوله: وذو احتضار 
قبلة يولى إلى هنا ففى اعتبار أرفق LAN‏ فى نحو قراءة ويس» نظر فليتأمل. إلا أن يقال قسراءة 
الأرفق أشد تأثيرا فى المقصود. 


vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


على عدم اشتراط ية الغاسل (كالصلاة) عليه » والكفن بمعنى التكفين (والدفن) فإنها 
فروض كفاية أيضا بالإجماع وسواء المسلم والذمى إلا فى الغسل. والصلاة فمحلهما فى 
السلم غير الشهيد أما الكافر فلا يجب غسله؛ لأنه ليس من أهل التطهير لكنه يجوز 
وقريبه الكافر أحق ody‏ ولا يجوز الصلاة عليه كما «thaw‏ وأما الشهيد فيحرم غسله 
والصلاة عليه كما سيأتى» وهل المخاطب بهذه الفروض أقارب الميت ثم عند عجزهم 
أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلى› 
وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم بموته» وسيأتى فى باب الفرائض 
الكلام على محل مؤن التجهيز (قلت الفور) أى: المبادرة بهذه الفروض (عن علم) 
أى: بعد العلم بموته. (حسن) أى: مستحب إكراما له وفى خبر الصحيحين: 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعوئه عن رقابكم» وروى أبو داود أنه we‏ لا عاد طلحة بن البراء وانصرف قال: Loy‏ 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه اموت فإذا مات فآذئونى به حتى أصلى عليه. وعجلوا 
به فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله» والعلم بموته يحصل 
بظهور أماراته مع وجود العلة كان تسترخى قدماه فلا ينتصبان. أو يميل أنفه. أو 
ينخسف صدغاه أو bale sted‏ وجهه أو ينخلع كفاه من ذراعيه. أو allt‏ خصياه 


VOROCER POH KASEH AE HEATED HEEHHHO # HOO OTE ا‎ HEE HHEHETEEREREEEHEEDOHOHEDEGEHEDOTHERHRETEOHES 


قول الشار ic‏ مأمورون والحكم مسلم تدبر» وقوله: والصلاة كالغسل» يفيد ا صلی 
على فسه كرامة بأن تعددت جثته كفى كما ببعض الحوامش وبهسامش شرح till‏ عن 
بعضهم: أنه لو غسله ميت pT‏ كرامة لا يكفى فليحرر. 

قوله: (ظهرانى al‏ أى: ظهورهم فهو جمع على صورة المثنى. 

قرله: (بمعبى التكفين) أو على حذف مضاف أى: لف أو وضع. 

قوله: (عموم الخطاب إل حاصله أن pies‏ بالفعل عام؛ وإن aa yell‏ حاصة بالز AS‏ إن 
كانت. 

قوله: (ظهرانى أهله) وهو بين ظهر وظهرانهيم ولا تكسر النون» وبين أطهرهم أى وسطهې 
وفى معظمهم قاموس. 


۷ Piel باب‎ 


مع تدلى الجلدة فإن شك فى موته بأن احتمل عروض سكلة أو ظهرت أمارات فزع أو 
غيره أخر وجوبًا إلى العلم بتغير الرائحة أو غيره. 

(وصح) مع الكراهة (غسل الميث من كفور) أى: كافر بناء على الشهور من عدم 
اشتراط نية الغاسل وهو ما ذكره بقوله (و) من (غير نية على المشهور) لأن المقصود 
من غسله النظافة وهى لا تتوقف على نية» ولأنها إنما تشترط فى سائر الاغتسالات 
على المغتسل لا الغاسل» والميث ليس من أهلها ومقابل الشهور المزيد على الحاوى 
اشتراط الئية؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنابة فينوى الغاسل عند غسله الغسل 
الواجب أو غسل اميت ذكره فى المجموع فعليه لا يكتفى بغسل الكافر لعدم الاعتداد 
بنيته؛ وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء فيجب إخراج ما تحت أظافيره من الوسخ ليصل 
إلى محله الماء, 

(وأكمل الغسل) يحصل (بأن يغسلا » على سرير) أو نحوه من مرتفع لثلا يصيبه 
الرشاش. وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه؛ ورجلاه إلى القبلة ليكون متوجها 
إليها إذا رفع رأسه (فى مكان قد خلا) عن غير الغاسل ومعينه وولى المييث وإن لم 
يكن له وظيفة كما كان يستتر حيا عند اغتساله ؛ ولأئه قد يكون ببدئه ما يخفيه» وقد 
تولى غسله BE‏ على والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يئاول الماء والعباس واقف. ثم 
رواه ابن ماجه وغيره» والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر. 


قوله: (تعميم بدله) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها وما تحت قلفة الأقلف» 
فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها ale‏ مم cae‏ وإن كان بحسا كان كفاقد الطهررين 
فلا يصلى عليه ويكفى تعميمه بالماء مرة واحدة ولو جنباء خخلافا لمن أوحب غسلين بل لا 
يجب نية غسل GLA‏ لسقوطه بالموت كما سياتى. 


سے Oe‏ سے سے سس ہی SO‏ ا میت م i‏ کک کے س ست س س م 


قوله: (وأكمل الغسل re BE]‏ لو احتلف اعتقاد الميت ومغسله فى أقل الغسل وأكمله فلا 
يبعد اعتبار اعتقاد المغسل» وهل يجزى ما قيل فى الأقل والأكمل فى تغسيل الذمى حى أنه يجوز 
للغاسل أن يوضبه كوضوء hl‏ فيه نظر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(مقمصا) أى: ملبسا عند غسله قميصا GY‏ أستر» ولأنه BS‏ غسل فى قميص رواه 
أبو داود بإسئاد صحيح » ويندب كوئه سخيفا أو باليًا ويدهل الغاسل يده فى كمه فإن 
ضاق فثق دخاريصه ليدخل يده dite‏ فإن تعذر القميص وجب سار ما بين السرة 
والركبة (بغض طرف) أى: بصر للغاسل عن رؤية شىء من بدئه والمراد به ما رواه 
بقوله: (وكره) له كما فى الروضة وأصلها (رؤية ما لا) أى: ما ليس له. (حاجة فى 
نظرة) من غير عورته بلا شهوة؛ لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه» وخالف فى المجموع 
فقال: وإن نظر إليه أو مسه بلا شهوة لم يكره بل هو تارك للأولىء وقال بعض 
أصحابئا : يكره bil‏ رؤية ما يحتاج إليه كإرادة معرفة المغسول من غيره فلا كراهة 
فيهاء ولا خلاف الأولىء وأما غير الغاسل من معين» وغيره فتكره له الرؤية إلا 
لضرورة» وأما رؤية عورته أو غيرها لكن بشهوة فحرام إلا فى حق الزوجين حيث لا 
شهوة فجائزة مطلقا إذ ليس شىء من أحدهما عورة فى حق الآخر كما قاله الجرجسائى 
وغيره والس فى ذلك كالرؤية. 


قوله: (فتق دخاريصه) جمع دخريص بكسر الدال» وهو ما يوسع به. وينبغى أن حل 
حواز الفتق إذا نقصت به القيمة إن لم يكن فى الورثة محجور عليه. انتهى. شرح العباب. 


العباب. 
قوله: (إلا فسى حق الروجين) مثلهما غيرهما إذا كان هناك ضرورة WLS‏ بهامش 
الشرح. 


قوله: (إلا فى حق الروجين) يفيد جواز رؤية أحدهما ما بين السسرة واار US‏ من SP‏ 
شهوة. 

قوله: (كما فاله الجرجانى وغيره) يفيد حواز رؤية أحد الزرحين عورة AW‏ بلا شهوةء لكن 
صبرح غير راحد فى باب النکاح مخلافه: وعبارة الدميرى هناك: فإن Gaile‏ صار الروج "دا ترم فى 
النظر كا أفاده فى شرح المهذب. انتهى. إذ الحرم يحرم نظر عررته بلا شهوة أيضا. 

قوله: (والمس فى ذلك كالرؤية) يفيد حواز مس أحد الزوحين عورة الأحسر حيث لا شهوة» 
كما يجوز رؤيتها لذلك لکن ذكروا فى باب التكاح ما IEE‏ ذلك وحمله وم.ره على ما إذا "كان 
هناك Bagger‏ 

قوله: (صار alta (cap!‏ السيد. انتهى. مدنى. 

قوله: (يابيد (CJ‏ صرح AL‏ أيضا البكرى فى الكئر ونقله عنه الحشى. 


1 Sil باب‎ 


(و) ندبا (يمسح البطن) بأن يمر يده اليسرى على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه 
من الفضلات. (وقد أجلسه) عند وضعه على السرير أو نحره ماثلا إلى قفاه قليلاء 
ويضع يده اليمنى على كتفه» وإبهامه فى نقرة قفاه لثلا يميل رأسه» ویسند ظهره إلى 
ركبته اليمنى» ويكثر حينئذ من البخور» وصب الماء لثلا تظهر رائحة الخارج قال فى 
المجموع : وفى البيان عن بعض أصحابئا أنه يستحب أن يبخر عند اميت من حين 
يموت. لأنه ربما ظهر منه شىء فتغلبه رائحة البخور. (و) يسن له (غسل فرجيه 
وما نجسه). 

(بخرقة على يد قد لفا) أى: لفها على يده اليسرى فيغسل بها بعد رده إلى هيئة 
الاستلقاء فرجيه وما حولهما من نجاسة وقذر كما يستنجى الحى ثم يلقيها لتغسل» 
ويغسل يده بإشنان إن تلوثت ويلف أخرى على يده اليسرى» ويتعهد بها ما على 
بدنه من قذر ونحوه فالسنة أن يهيئ قبل الغسل خرقئين نظيفتين إحداهما للفرجين» 
والأخرى لباقى البدن قال فى الروضة وأصلها: كذا قاله الجمهور وفى النهاية 
والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة» ولا شك أنه أبلغ فى النظافة. انتهى. وكأن 
الجمهور رأوا أن الإسراع فى هذا المحلء والبعد منه أولى فإن قلت غسل العورة 
بالخرقة واجب لحرمة مسها كما سيأتى فلا يعد من الأكمل قلت الواجب غسلهاء 
وليس من لازمه مسها نعم جعله إزالة النجاسة قبل تغسيله من الأكمل تبع فيه الغزالى 
ورده الرافعى ob‏ إزالتها شرط» وهو بئاء على ما صححه فى غسل الحى من أن 
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اا ا ا سے سے پیت کے اا سے ت یت سما کے سا ست سے کے کے سے سے ne‏ سے 


قوله: (وما نجسه) أى الميت ولا يتعين أن يكون التقدير» ومحل ما OY taut‏ تعلق الغسل بنفس 
ما dant‏ صحيح يمعنى إزالنه. 

قوله: رمن قلر ونحوه) لعل المراد بالئحو الأوساخ الطاهرة الغير المستقذرة. 

قوله: yb yay‏ ونحوه) شامل poll‏ رالطاهر. 

قوله: (فلا يعد من الأكمل) وقد عده منه مجعله فى حيزه. 

قوله: (وليس من لازمه LY‏ يتوقف على الحرفة فصح حعل الغسل BAY‏ من الأكمل. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الغسلة الواحدة لا تكفى عن الحدث والئجس لكن استدرك عليه النووى هناك فصحح 
أنها تكفى عنهما كما مر بيائه وكانه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فتتحد 
المسألتان » وكلام المجموع يلوم به حيث قال بعد ذكره اشتراط غسل النجاسة أولا aby‏ 
مر Sly‏ فى سل الجنابة. (وليتعهد) بعد لف الخرقة الثائية. (سنه والأنفا) بأن 
يدخل أصبعه فى فمه ويمرها على أسنانه بماء كالسواك. ولا يفتح فاه. ويدخل طرف 
أصبعه فى منخره بماء ليزيل الأذى. وهذا لا يغنى عن الضة والاستئشاق كما يفهمه 
قوله: 

(ثم يوضيه) بل ذلك كالسواك وزاد قوله: (وضوء الحى) تأكيدا لذلك وإشارة إلى 
أحد دليليه وهو القياس على وضوء الحى. والدليل الثانى قوله BE‏ فى الخبر الآتى. 
ومواضع الوضوء منهاء ويميل رأسه فى الضمضةء والاستنشاق حتى لا يبلغ الماء باطئه 
فإن كانت أسئائه متراصة لم يكلف فتحها بل يكفى إبلاغ الماء polite‏ ثغره (و) بعد 
ذلك يغسل (شعره) أى: شعر رأسه ثم لحيته. (بسدر أو خطمى) روى الشيخان أنه 
يلد قال لغاسلات ابئته زيئب رضى الله عنها: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها 
وانمسلنها UU‏ أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يماء وسدرء واجعلن 
فى الآخرة كافورا أو شيثا من كافور». وفى رواية: فإذا كان فى آخر غسلة من الثلاث 
أو غيرها فاجعلى فيه شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: فمشطنها ثلاثة قرون. 
رفى رواية : فضفرنا ناصيتها وقريئها ثلاثة قرون والقيناها خلفها. وقوله: إن رأيتن 
أى احتجتن. ومشطنا وضفرنا بالتخفيف. وقول النظم أو خطمى بكسر الخاء وقيل 
بفتحها من زيادته؛ ولو قال: ay‏ أو نحوه كان أعم؛ والسدر أولى منه للنص عليه فى 
الخبر السابق» ولأثه أمسك لليدن. 

قوله: (بعد لف الخرقة الثانية) فى شرح الحضرمية وحاشيته: إن ما يتعهد به الأسنان 
والأنف حرقة aU‏ نظيفة تكرن على إصبعه السبابة من يده اليسرى. التهسى. ومئله فى 
dines‏ 

قوله: (لم يكلف فتحها) عبارة الروض: ولا يفئح أسنانه. انتهى, ولا تبعد MM‏ إن عد ازدراء 
به أو غلب ظن لسبق الماء ملحوفه وإسراعه فساده. 
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باب اجتائر ۹ 


(وبعده بواسع السن مشط) أى: وبعد ما ذكر سرح شعره بمشط واسع الأسئان إن 
تلبد شعره لإزالة ما فيه من سدر ووسم كما فى الحى» وليكن برفق ليقل الانئتاف. 
(ثم) بعد غسل رأسه ولحيته بسدر أو نحوه (يصب) ماء (باردا به اختلط). 

(يسير كافور لشق أيمن + ثم يسار) أى: يصبه على شقه الأيمن ثم الأيسر من 
فرقه إلى قدمه. (بعد غسل البدن). 


قوله: (كالسواك) ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفى ایت أولا. انتهى. «س.» 
على التحفة فيكون مستثنى من كونه كوضوء الحى. 

قوله: (فى هدخره) بفتح الميم وكسر الخاء وهى أشهر اللغات وأما عكسها فلم يرد. 
انتهى. شيخنا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (يوضئه (tI‏ قال «م.ر»: قال فى repeal‏ ويتبع بعود لين ما تحت أظافره قال: 
رع tat‏ وجوبا إن منع وصول الماء Ud Wy‏ انتهى. ولعل المراد وصول ماء الغسل. 

قوله: (ثم پر ضئه اخ( ويأتى فيه بدعاء الأعضاء Lt.‏ يقال olen;‏ من قوله: اجعله أو 
احعلنى وإياه من التوابين إلم» وكذا بعد الغسل ويسن إعادته أى: الوضوء فى كل غسلة. 
النهى. شرح الروض. انتهى. مرصفى على المنهج. وقوله: ويسن إعادته سياتى عن المزنى 
ونظر فبه رم. ر فى شرح المنهاج وقال: بل ظاهر كلامهم Abs‏ انتهى. 

قوله: (أو خطمى) رأيت نفلا عن كتاب الطب للأزرق: إن الخطمى شجرة القر بناء 
بلغة اليمن وهو يشسبه الملوخياء؛ والمسروف عند أهل المديئة إنه المحروف بورد الحمار 
بررعونه opal‏ برؤية زهره. انتهى. مدنى. 

قوله: gh‏ أكفر من ذلك) أقام ذلك مقام ذلكن OY‏ الخطاب للجميع وع.ش». 

قوله: (بواسع السن مشط) أى: إذا لم يكن غرمًا «س.م». 

قوله: (ثم يصب باردا) إشارة إلى الغسلة الواحبة» وقوله: والشرط إل إشارة إلى أنه يشترط 
فى الاعتداد بها عن الواحب کرنها بعد زوال السدر» بحيث لا يبقى منه ما يؤئرء هذا ينضمن 
الإشارة إلى الغسلة المريلة للسدر فتضمن كلامه الإشارة إلى تلاث غسلات واحدة بالسدر, 
وأخرى بعدها مزيلة cal‏ وأحرى بعدها بالقراح وهى الواحبة «س.م0. 
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( بالسدر والشرط) أى: والعبرة مع هذا. (بأن لا يبقى) شىء من السدر على بدنهء 
والمراد أنه يسن أن يغسل بدئه بسدر أو نحوه فإذا غسله به ثم أزاله لا يعتد له عن 
الواجب بواحدة من الغسلتين لتغير مائهما وإنما يعتد له بالواقسة بعدهما فتكون هذه 
غسلة واحدةء وما تقدمها تنظيف» وأما ندب كونه بالماء البارد فلأنه يشد البدن فهو 
أولى من المسخن الذى يحله إلا أن يحتاج إليه لشدة برد أو غيره؛ وأما ندب كونه 
بكافور ومحله فى غير المحرم بقرينة ما سيأتى فللخبر السابق؛ ولتقويته البدن. ودفعه 
الهوام» ويكره تركه كما نص عليه فى الأم وخرج بيسيره كثيره فقد يغير الاء تغير 
كثيرا فيسلبه الطهورية إلا أن يكون صلبا فمجاور فلا يضر مطلقاء ولا يختص البارد 
بهذه المرة بل يندب فى سائر المراث» ويندب أن يبعد الإناء الذى فيه الماء عن المغدسل 
بحيث لا يصيبه رشاش عند الغسل» وكيفية غسل بدنه بالسدر أو نحوه أن يغسل شقه 
الأيمن القبل من عنقه وصدر وفخذه وساقه وقدمه ثم شقه الأيسر كذلك وهو مستلق ثم 

قوله: (بمشط) مثلث لميم. ويقال: ممشط كمد وامشقا والكد والقيلم والمرحل. 
انتهى. برماوى. 

قوله: (إن تلبد) المعتند أنه قيد لأصل التسريح فإن لم يتلبد لم يسن التسريح لا بواسع 
ولا بغيره. انتهى. وس.م, على التحفة» قال: وينبغى أنه إذا سرح بضيق الأسنان أو بغير 
رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يخرم؛ لأنه يعد إزراء بالميت. انتهى. 

قوله: (ماء باردا) أى: LLL‏ التهى. حجر. 

قوله: pray)‏ كافور) حرج باليسير الكثير ميث يفحش التغير به ونع إطلاق اسم الماء 
عليه فإنه يسلب الطهورية. انتهى. حجر فى شرح بأفضل وهذا إن لم يكن صلبا لا تتحلل 
ane‏ فى الماء» وإلا فهو جاور فلا يضر التغير به وإن فحش. انتهى. مدنى عليه. sql‏ ثم 
رأيته بعد نوله: من فرقه إلى قدمه؛ الفرق الطريق فى شعر الرأس وعبر فى الروضة بقرنه 
والمراد واحد وهو الصب من أول حانب الرأس المستلزم دحول شىء من الفرف. انتهى. 
حجر . 

قوله: (بحيث لا يصيبه رشاش عدد الغسل) أى: لبلا يستعمل الماء والظاهر أن إصابة 
ماء الوضوء لا توحب الاستعمال إذ لم يود به ما لابد منه. انتهى. فحرر. 


قوله: (وإنها يعد له خ) بقى قوله: والشرط إل إشارة إلى هذا كما يشعر به قوله: والمراد El‏ 


باب peel‏ يفف 


يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل الآيمن مما يلى القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه 
الأيمن فيغسل الأيسر كذلك وحكى العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يغسل جائبه الأيمن 
من مقدمه ثم يحوله فيغسل جائب ظهره الأيمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل جائبه 
الأيسر من مقدمه ثم يحوله فيغسل جائب ظهره الأيسر قالوا: وكل واحد من هذين 
الطريقين سائغ» والأول أولى؛ لأنه الذى نص عليه الشافعى. والطريق الثانى أقرب إلى 
كلام النظم وأصلهء ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه. ولا يعاد فى هذه غسل رأسه 
لأنه غسل أولا (وثلث) الغاسل (الغسل) بماء مختلط بيسير كافور بعد إزالة السدر أو 
نحوه لكن الكافور فى الثالثة آكد. OB)‏ لم يئق) أى: البدن بالثلاث. 

قرله: ربما يلى القفا والظهر) الأولى أن يقرل من أعلى تفاه ويمذف الظهر. انتهى. 
شيخنا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (ثم بحرفه) ويحرم كبه على وجهه احتراما cad‏ وإن كان فعله له فى الحياة 
مكروها؛ لأنه حقه. انتهى. رف . ل» على الحلال. 

قرله: (ode by‏ بل يعاد فى الغسلة الثائية والثالثة كالأولى. انتهى. 

قرله: clay‏ يختلط بيسير كافور) أى: ele‏ قراح يختلط بيسبر كافور فيفيد أن التثليث لا 
يكون فيما alot‏ بالسدر وسيأتى عن السبكى خلافه وهو المعتمد إن لم حمل ما هنا على 
أقل الكمال. انتهى. 

قرله: (والطريق الثانى أقرب [لخ) لأن المتبادر من قوله: بشق أيمن تم يسارء أن غسل الأيمن 
مقدمه ومؤحره سابق على غسل الأيسر كذلك. 

قرله: (ولا يعاد فى هذه غسل رأسه) أى catchy‏ وينبغى أن المشار إليه بهذه غسلة السدر 
المذكورة بقوله وكيفية غسل بدنه بالسدر أو نحوه إخ» وحيتقذ يظهر قوله: لأنه غسل أولا وأما 
Ja‏ المشار إليه غسلة السدر ومزياتها ففيه نظر؛ إذ لم يذكر فيما تقدم المزيلة لغسل الرأس بالسدر 
لا يظهر clue‏ قوله: al‏ غسل أولاء فما فى الحاشية الأحرى عن شيخنا الشهاب الرلسى فيه 
نظر فليتأمل «س.م». 

قوله: (ولا يعاد فى هله) يعنى غسلة البدن بالسدر والمزيلة ها وأما الثالنة التى بالقراح فهى 
من رأسه إلى قدمه» اللهم إلا أن يريد أنه عند غسل الرأس أولا فعل السدر ومزيلته تم القراح فى 
الرأس واللحية؛ لكنه بعيد ويلزمه تفريق الواحبة بالنظر إلى الرأس واللحية مع باقى البدن «ب.رةء 
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(خمس أو سبع) للخبر السابق. والمراد أنه يزيد بحسب الحاجة إلى أن يحصل 
الثقاء. ويختم بالوتر بخلاف طهارة الحى لا يزيد فيها على LW!‏ والفرق أن طهارة 
الحى محض تعبد وهنا المقصود النظافة قال السبكى: ولا وجه لتخصيص السدر بالأولى 
بل الوجه التكرير به إلا أن يحصل الثقاء على وفق cially <add!‏ يقتضيه فإذا حصل 
النقاء وجب غسله با لاء الخالص عن السدر» ويسن بعدها ثائية وثالثة كغسل الحى 
فإن استعمل الماء الخالص بعد كل غسلة من غسلات التنظيف كفاه ذلك عن استعماله 
بعد تمامها وتكون كل Bye‏ من التنظيف» واستعمال oll!‏ الخالص غسلة واحدة قال: 

قوله: (فإن لم (BL du‏ صرح الأسنوى Ob‏ هذه الزيادة فى غسلة السدر ومزيله بأن 
يكررا معًا ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع فى شرح الإرشاد للمقدسى. واعلم أن 
الزيادة للإنقاء إنما هى فى غسلة السدر ومزيله كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها 
والحديث» وصرح به الأسنوى وغيره USL‏ لما توهمه الإرشاد من أن ذلك من غسلات 
الماء القراح. انتهى. عميرة على الحلى وهو موافق لكلام السبكى الأول. تدبر. 

قوله: (فإن استعمل إخ) لكن ما قبلها أولى وأما ما حمل الشارح cell‏ عليه من أنه 
يغسل أولا ol‏ وسدر ثم يزيل ذلك بغسلة ثانية ثم يغسله ثلانًا مماء قراح فيه قليل كافور 
فبيان BY‏ الكمال. انتهى. شرح ١م.ر».‏ 

قوله: (وثلث الغسل) يحمل أنه يريد آنه يعلث ما مضی بأن يغسل بالسدر واحدة ثم ثانية 
مزيلة تم WIG‏ بالقراح» ثم يعيد هذه الثلاثة ويُثمل أن يريد الغعسل مرتين بالقراح بعد الثالشة 
السابقة فى المعنء وهذا الثانى هو ما فهمه شارحا الإرشاد منه ثم لبها على أن الأكمل حلافهء 
وبساه كذا خط شيخناء وقوله: السابقة فى المان أى: فى قوله: ثم يصب باردا إل فالغسلات على 
الاحتمال الأول تسع» وعلى الثانى مس: غسلة السدر ثم مزيلته ثم ثلاث بالماء cl pill‏ الواحبة 
أولاها س te‏ 

قوله: (والمراد (EJ‏ ظاهره وإن زاد على السبع. 

قوله: رفاذا حصل الشاء) المفهوم من هذا أنه يغسل بالسدر ثم مزیلته» ویحرر ذلك إلى أن 
خصل النقاء ثم يغسل ثلاثا بالماء القراح. 

قوله: (الماء الخالص غسلة EJ‏ المفهوم من هذا أن الغسلات Lee‏ تسع: غسلة السدر ثم 
مزيلته تم الماء القراح وهكذا ثائيا وثالنا. 


ات ف تت و ا ال بے مہ مہ Fen‏ 
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توله: bat‏ أن بريد لج علا اسن ا و لكل الائى أما الشار ح هنا ثقا. جرى فى 
شرح call‏ على ما فهمه شارحا الإرشاد تدبر. 
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ويستحب أن يغطى وجه اميت بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل ذكره المزنى عن 
الشافعى واستحب المزنى Bole]‏ الوضوء فى كل غسلة قال النووى: ويستحب أن يضفر 
شعر الرأة ثلاث ضفائرء وتلقى خلفها للخبر السابق وأن يتعاهد فى كل مرة إمرار يده 
على بطنه ومسحه بأرفق مما قبلهاء وإذا رأى dhe‏ ما يعجبه استحب أن يتحدث به 
وإن رأى ما يكره حرم عليه ذكره إلا لصلحة ويتعهد بعد غسله تليين مفاصله توخيا 
لبقاء لينه'. (ثم ليحكم) أى: ثم بعد غسله يتقن (تنشيفه) لئلا يبتل كفنه فيسرع 
فساده» ويهذا فارق غسل الحى» ووضوءه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما. (وأثر 
للمحرم) الميت أى: أثر إحرامه من مئع الطيب والمخيط وستر رأسه إن كان رجلا 
ووجهه وكفيه على ما يأتى إن كان امرأة» وأخذ ظفره وشعره. 

(بقاه) الغاسل عليه قال BS‏ فى المحرم الذى وقصته ناقته فمات: «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه فى ثوبيه» ولا تمسوه بطيب»› ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» رواه الشيخان فإن لم يبقه عصى» ولا فدية كقطعه عضو ميت قال فى الروضة 
وأصلها: ولا بأس بالتجمير عند غسله كجلوسه عند العطار» وقضية كلامهم أنه لا 

قوله: (واستحب apr‏ :تحب ذلك غل امدعب هرا خلافه. انتهى. 
من هامش شرح الروض 

قوله: (الا لمصلحة) هو راحع ral yi)‏ استحب أن يتحدث أيضا كأن رأى من مبتدع 
إمارة خير فينبغى كتمها. انتهى. شرح الروض. 

قوله: رولا فدية) بخلاف ما لو زال شعر حرم نائم؛ OY‏ النائم بصدد عوده إلى النهم 
Ld,‏ ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (فى كل غسلة) لعل المراد من غسلات الماء القراح. 

قوله: (إلا لمصلحة) أى فيهما. 

قوله: (ولا بأس بالتبخير عبد غسله) كجلوسه عند العطار» هذا يوهم أن جلوسه عند العطار 
ليس مكروهاء وليس كذلك بل هو مكروه ولكن لما كان الغرض هنا دفع ما عساه يبدو من 
رائحة كريهة انتفت الكراهة بخلاف cht‏ فالتشبيه من حيث مطلق الجواز ثبه عليها الل Spor‏ 


«باءر). 


قوله: (نبه عليه البوجرى) مثله الشارح فى شرح السروض حيث ثال بعد ثوله: ولا بأس إل ولا 
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يحلق aul,‏ إذا مات» وبقى عليه الحلق ليأتى يوم القيامة محرما وقضية التعليل 
الآتى فى غير المحرم أنه يحلق تكميلا للنسك والأول أوجه لانقطاع تكليفه فلا يطلب 
منه حلق. ولا يقوم غيره به كما لو کان عليه طواف أو سعى. وأثرا منصوب بما 
يفسره بقاه. (لا) أثر إحداد. (معتدة) gly‏ كانت فى عدة وفاة فلا يجب على الغاسل 
تبقيته ald‏ تطييبها؛ OY‏ تحريم الطيب فيها كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على 
الزوج» وقد زالا باموت» بخلاف تحريمه فى المحرم فإنه لحق الله تعالى» ولا يزول 
بالموث. Log)‏ كره) ولا استحب بل أبيح كما عبر به الحاوى. (فى الغير) أى: غير 
المحرم (أخذ شارب) له. (وظفره). 

(والحلق) لشعر إبطه وعانته لأنه لم يرد فيه نهى ولا أمر وتبع فى ذلك الرافعى 

alt) ial‏ يوم القيامة محرمًا) أى: بخلاف ما إذا حلق وقلنا: إنه يكمل به اللسك. 
تدېر, 

قوله: (ولا يقوم LY‏ أى: يحرم عليه كما هو ظاهر السياق «ع.ش»» وعبارة الروض: 
ويكره التقليم وإزالة شعر الميت» كما لا يخعن. ويحرم ذلك من الحرم قبل تحلله الأول. 
انتھی. رق .ل» على الحلال. نعم يزال شعر وظفر توقف عليه زوال بحاسة أو غسل ما تحتسه 
ولو من حرم. انتهى. 

قوله: aly‏ تطييبها) لكن مع الكراهة be got‏ من الخلاف. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (وما كره) المعتمد الكراهة. انتهى. «م.ر». 

قرله: (ولا يقوم إل هل امراد لا يجوز sh‏ لا يطلب. 0 

قرله: رولا يقوم Lf‏ هلا قام ob‏ به من حيث کونه تنظيفا كما فى غير السرم على ما يأتى 


سی ال اص بي سا لست ر 


يأتى هدا ما ثالوه من أنه يكره له أن يجلس عند العطار للحاحة إلى ذلك هیا أى: 1a) yah‏ ولا باس dy‏ أى: 
لا رم ذلك تدبر. 

توله: (هل المراد (CI‏ صرح فى الروض بعدم اللنواز. 

ثوله: ( من حيث كوله تدظيفا) أى: مع بقاء الإحرام» وقد يقال: إن كلام الشارح فی مقابلة القول 
a‏ يكمل به الشك فلا ينافى أن هناك مائعا آحر وهو بقاء أثر الإحرام عليه. 
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وقال النووى عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه يستحب كالحى؛ ولأنه تنظيف 
فشرع كإزالة الوسخ» ويفعل قبل الغسل والقديم أنه يكره. وصححه جماعة. وهو 
الأظهر قال: ونص عليه فى الأم والختصر لأن أجزاء اليت محرمة فلا تنتهك بهذاء 
ولم ينقل فيه شىء يعتمد Lily‏ شعر duly‏ فلا يحلق بحالء وإن اعتاده حيا؛ لأنه Las]‏ 
يحلق لزيئة أو سك وقيل إن اعتاده حيا فالقولان» ومحله إذا لم تدع حاجة إلى حلقه 
وإلا كان لبده حيا بصمغ أو نحوه بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بحلقه وجب 
حلقه. ولا يختن الميت oly‏ كان GWE‏ لأنه جزء فلا يقطع كيده الستحقة فى قطع 
سرقة أو قود ثم إن أخذ من ذلك شىء أو انتف بتسريح أو نحوه صر فى كفنه ليدفن 
معه. (أما) نجس (خارج قد يعرض) أى: يظهر من اميت بعد غسله. ولو بعد تكفينه 

قوله: (ونص عليه فى الأم) فهو حديد أيضا. انتهى. «م.ر». 

قوله: رولا بخان المبت) فإن لم يمكن غسل ما تحت القلفة قال حجر: يمم عما تحتها 
وصلى عليه» وقال «ق.ل»: غسل الممكن ودفن بلا صلاة خلافا لحجر. التهى. مدنى» 
وهذا إن كان تحتها بجاسة فإن لم يكن يمم وصلى عليه اتفاقًا. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (ولا يخئن) وإن عصى بتأخيره «م.ر. 

قوله: WY)‏ جزء) والانتهاك فى قطعه أكثر من إزالة شعر المتلبد. انتهى. وع.ش». 

قوله: (صر فى كفده ليدفن معه) الصر فى كفنه مندوب» وأما الدفن فواحب إلا فى 
الشعرة الواحدة كالصلاة عليها على المعتمد الذى فى معن الروض» لكن الذى رححه 
الشارح فى شرح الروض وجوب ذلك فيها وهو الذى فى الحاشية هنا. انتهى. 

قوله: (وإلا كان كيده (CJ‏ هذا جار فى الحرم أيضا على الأوحه. حجر «م.ره. 

قوله: po)‏ فى كفده) صره فى كفنه ودفئه معه سئة» وأما أصل aso‏ فواحب والحاصل أن ما 
انفصل من ميت أو من حى» ly‏ عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفضه» لكن 
الأفضل صره فى كفنه ودفئه معه وم.ر». 


قوله: (ابن حجر) مثله فى شرح الروض. 
ial ys‏ ( أو غيرة) شامل لعضوه كيده والظاهر أنه لا يشترط فيه موته عقبه حرره. 
ثوله: Gut)‏ دفنه) هو ضعيف فى نحو شعر الفصل شل الموت. 
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فإنه. (يزال) عنه (حتما دون) إعادة. (غسل ووضوء) وان خرج من فرجه لسقوط 
الفرض بما «sya‏ وحصول الثظافة بإزالة الخارج ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره› 
ثم أخذ فى بيان من يتولى الغسل. ومن هو أحق به فقال: 

(أحق جمع) من الناس (يطلبون الغسلا ٠‏ لامرأة إن كان (JS‏ منهم (أهلا) له. 


قوله: (أحق جمع [لخ) وشرط كونه أحق الإسلام والحرية الكاملة وعدم القتل والعداوة 
والفسق والصبا والجنون والوصية من الميت» OPS‏ أوصى بتغسيل شخص له نفذت وإن 
اختلف الجنس مثلاً كما فى وصية سیدنا أبى بكر بتغسيل زوجته له. انتهسى. دق .له على 
الجلال وشيخنا الذهبى رحمهما الله تعالى» وقوله: والحرية أى: فى غير الزوج فلا فرق فيه 
ين القن والحر ويوجه Ob‏ المصلحة فيه للميت لأنه على فرض اطلاعه على عورته لا يساء 
خلاف غیره» كما فى الحياة. انتهی. إيعاب. ويشكل عليه تقييده الروحة بالحرة مع تأتى 
تعليله فيها. انتهى. شوبرى. ونقل «س.م» فى الزوحة الرقيقة احتمالين أوحههما أنه لا 
حق UA‏ انتهى. أى: oly‏ حاز لما غسله وع.ش» وقوله: إنه لا حق لما أى: تقدم به على 
غيرهاء أو تساويه فيه وإلا فالظاهر أنها لا تكون فى حقه كالأحنبية حتى كيم ويصلى 
عليه مع وجودها. تدبر, 

قوله: Olah‏ قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: ولا يجوز تفويضه إلى الفاسق؛ وإن 
كان قريبًا لآنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها Oly‏ صح غسله كما يصح أذانه 
وإمامته ولا يجوز نصبه لهما. انتهى. وهل المراد بالتفويض نصبه لذلك كما هو المفهوم من 
كلامه؛ حنى لو غسل بلا تفويض بأن كان قريبًا مثلاً لا يكون حراماء الظاهر ذلك. 
التهى. حرره؛ ثم رأيت وس.م؛ على قول شرح المنهيج: وسن أن يكون الغاسل أمينًا ما 
نصه: إلا إن رتبه الإمام للتغسيل. 

قوله: (فيشترط) هكذا نسخة المولف ولعلها فيها سقط فلا بدليل الاستثناء فيشدرط أن 
يكون أمينا. التهى. وهو يفيد ما ذكرنا. 


الل ا ا م ست سس ب س اک ا ا سے ال ال ل ال ieee‏ كر کے الك س 
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(أنثى قرابة بمحرمية) كعمة وخالة. (ودونها أيضا) كبنت عم وخال والمحرم 
أولى لوفور شفقتها فإن استوت اثنتان فى المحرمية فالتى فى محل العصوبة أولى كالعمة 
مع الخالة فإن استوتا فى جميع الصفات أقرع بينهماء واللواتى لا محرمية لهن يقدم 

قوله: (أنثى) وهی من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها. انتهى. شرح المنهج كالبنت 
بخلاف بنت العم. انتهى. Ween‏ 

قوله: (بمحرمية) أى: من النسب لا الرضاع» فلو كانت بنت عم بعيدة» أما من 
الرضاع لم تقدم على بنت عم قريبة بل تقدم الثانية عليها كما اعتمده «ز.ى» تبعًا 
للأسنوى وهو الموافق لكلام الأكثرين؛ خلافا لما يقتضيه كلام الرافعى. انتهى. ع.ش» 
وناشری. 

قوله: (فالتى فى محل العصوبة أولى) قال بعده فى شرح الروض: فإن استوتا قدمت 
القربى فالقربى فإن استوتا قدم هما يقدم به فى الصلاة على الميت» فإن استوتا فى الجميع 
ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما. انتهى. وقوله: فإن استوتا قدمت القربى إل 
كالصريح فى أنه لا يعتبر القرب إلا بعد الاستواء فى محل العصوبة؛ وهو حلاف ما بحفه 
الشيخ عميرة «س.م» على المنهج؛ وقوله: قدم .ما يقدم به فى الصلاة على الميت زيادة على 
ما هنا. انتهى. واعتمد jy‏ .15 الخلاف المذكرر فى شرح الروض. 

قوله: (أقرع بينهما) أى: وحوبا إن رفع الأمر إلى حاكم» وندبا فيما بينهما. انتهى. 
حجر hee Eng‏ 

قوله: (فالتى فى محل العصوبة) ينبغى أن يكون غله عند الاستواء فى القرب كنظيره AY‏ فى 
غير الحارم» ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن الحرمية العصبة تقدم وإن بعدت» وليس له وحه إذ كيف 
تقدم العمة البعيدة على الئالة كذا بخط شيخناء قلت: قول الشارح الآتى على قياس ما مر يدل 
على أن محل ما هدا عند الاسئواء فى القرب لأنه فى هذا الآتى حعل أولوية التى فى محل العصوبة 
عند الاستواء فى القرب» ثم أحال على ما هنا بقوله: على ما مر فتأمله. 

قوله: (أقرع بينهما) ينبغى أن يقدم على الإقزاع احتماعهما على الفعل كبنتين مثلا «ب.ره. 


ثوله: (حرمية) أى ذات الحرمية. 

قوله: (تقدم وان (Clay‏ كال وق.ل؛ على الجلال: هذا هو العتمد. rel‏ وكلام شرح الروض 
كالصريح فيما اعتمده وعليه فيمكن الفرق بين العصوبة مع امحرمية وبدونها وئوله: على قياس ما مر 
أى: فى مط تقديم العصربة لا بقيد الاستواء فليتأمل. 
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منهن القربى فالقربى فإن استوتا فى القرب قدمت التى فى محل العصوبة على قياس 
ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة فإن استوتا فى جميع ذلك أقرع بينهماء والتصريح 
بقوله : إن كان كل أهلا من زيادته فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة كما فى المجموع 
لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. (فأجئبية) فتقدم على الزوج لأن الأنثى أليق بالأنثى 
قال الأذرعى: ولم يذكروا محارم الرضاعء ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات انتهى. 

قوله: (قال الأذرعى )2( عبارة شرح «م.ره: ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع» ثم 
حارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعى والبلقينى» لکن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال 
البلقينى: وعليه تقدم بدت عم بعيدة هى حرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا 
محرمية. انتهى. وهو شخالف لموضوع المسألة» إذ موضوعها pool‏ مارم الرضاع والمصاهرة 
عن ذات الولاء الموحرة عن اللواتى» لا حرمية ههن» وعبارة حجر بعد قول المنهاج: 
وأولاهن ذات حرمية ولا ترحيح بزيادة إحداهن يمحرمية رضاع إذ لا مدحل له هنا أصلا 
قاله الأسنوى» لكن حالفه البلقينى فبحث الزحيح بذلك حتى فى بنت عم بعيدة ذات 
رضاع على بدت عم قريبة ليست AUIS‏ ويمحرمية المصاهرةٌ ووافقه الأذرعى على الأولى. 
انتهى. فقوله: حتى فى بدت عم إل معناه أنه بحث التقديم بمحرمية الرضاع حتى فى 
الدرجة الأولى فاندفع الإشكال تأمل. لكن تقدم أن قوله: حتى إل ضعيف» فالحاصل أن 
التقديم Aye ee,‏ الرضاع والمصاهرةٌ بعد ذات الولاء معتمد» وقبلها ضعيف إذا كان الحالى 
عن كل dee tl‏ أقرب» وانظره عند الاستواء ومقتضى كلام حجر أنها لا تعتير. 

قوله: (القربى فالقربى) كذا ينبغى أن يكون فى النساء احارم بل هو مرادهم» وإن لم يصرحوا 
به Wye‏ 

قوله: (فإن لم يكن ها أنثى قرابة فالمولاة) منه يعلم أن ذوات الأرحام يقدمن على المولاة 
ghey‏ فى حانب الرحل أن المولى يقدم على ذوى الأرحام» ووجه الفرق أن ولاء الرحال أقوى 
وهذا لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بدسب أو ولاء. 

قرله: (فتقدم على الزوج) مع أن نظره أوسع فإنه يجوز له أن ينظر بغير شهوة إلى سائر بدنها 
بعد الموي Heed‏ 


قوله: (ويشبه أن يقدمن) أى: عارم الرضاع. 


ثوله: WS)‏ ينبغى [ل) تقدم أنه ضعيف. 
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ومثله يأتى فى عصبات الرضاع كبنت العم؛ وفى محارم المصاهرة. وعليه ينبغى أن 
يقدم عليهن محارم الرضاع. 

(فالزوج) فيقدم على رجال القرابة كما تقدم الزوجة على نسائها فى الرجل. ولأن 
منظوره أكثر› وجاز له تغسيلها وإن انقطع النكاح لأن حقوق النكاح لا تنقطع باللموت 
بدليل التوارث. وقال ME‏ لعائشة رضى الله عنها: «ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك 
وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» رواه النسائى وابن حبان وصححهء وتستثنى الرجعية 
لتحريم النظر إليها وقوله: (حتى من سواها أربعا ينكح) من زيادته. وقوله : (والناكح 
من لم تجمعا) أعم من قول أصله: وان نكم أختها أى: الزوج أحق بتغسيل زوجته 
ممن يأتى حتى الزوج الذى نكم أربعا سواها أو نكح من يمتنع جمعها معها كأختها. 

(ثم) بعد الزوج (الرجال من محارم ا مره »+ رتب) أنت بينهم. (على ما فى الصلاة 
ذکره) أى: على ترتيبهم فى الصلاة الذى ذكره الحاوى بعد. نعم الأفقه أحق من 
الأسن هنا أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبى لا حق له فى الغسل وإن كان من أهل 

قوله: (وعليه يبغى Ed)‏ وما عصبات الرضاع فالظاهر تأخيرها عن محارم الرضاع 
والمصاهرة. بخلاف من فى محل العصوبة من الأقارب السابق لوجود القرابة تدبر. 

قوله: (فالزوج) إلا إن كانت الزوحة معتدة عن شبهة. انتهى. «م.ر. انتهى. وس.م» 
على المنهج. 

قوله: ey‏ الأفقه (EY‏ أى: بباب الغسل أولى من الأسن عارته فى شرح المنهج. أولى 
من الأس والأقرب قال شیخنا وذى رمه الله أى: منفردين أو بجتمعين. انتهى. 

قوله: (نعم الأفقة إخ) عبارة شرح المنهج: وحرج بزيادتى درحة الأولى بالصلاة صفة 
إذ الأفقه أرلى من الأسن» والأفرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس 
ما فى الصلاة. 

قوله: Oy‏ يقدم عليهن) هل الضمير حارم المصاهرة أو ولعصبات الرضاع. 

قوله: (حارم الرضاع) أحرج عصبات الرضاع. 

قوله: (هنا) متعلق بأحق فى قول الشيخ: نعم الأفقه أحق. 


قول: (خرج عصبات الرضاع) نالظاهر تأخيرها عن محارم الرضاع والمصاهرة مخلاف من فى محل 
العصوبة من القرابات لوحود القرابة حرره. 


شرف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصلاة قال فى الروضة وأصلها: والأحقية حقية مشروطة بالإسلام فى المسلم فالكافر كالمعدوم 
حتى يقدم المسلم الأجنبى على القريب الكافر» وبعدم القتل فإن قتله بحق بنى على 
إرثه odie‏ وهذا عداه السبكى إلى غير غسله فقال: ليس لقاتله حق فى غسله. ولا 
الصلاة عليه ولا دفنه» وهو قضية كلام غيره» ونقله فى الكفاية عن الأصحاب 
بالنسبة. للصلاة. وأشار الناظم بقوله: أولا من زيادته يطلبون الغسلا إلى أن هذا التقديم 
عند الشاححة فللمقدم التفويض لمن بعده إن اتحد جنس اميت. والفوض إليه فليس 
للرجال كلهم التفويض إلى النساء ولا لمن ذكره فى الروضة وأصلها وفيهما أن ظاهر 


قوله: (التفريض لن بعده) أى: sue PIE ah‏ العم قل AN‏ فيه 
التو كيل؛ لأنه فرض كفاية فى حق المفوض إليه. انتهى. 

قوله: (لن بعده) أى لمن يجوز له الغسل فقوله: بعد إلى النساء أى اللاتى ههن الغسل 
كالزوحة؛ وقوله: ولا العكس أى ليس للاساء التفويض إلى الرحال الذين لهم الغسل» 
وحكم التفويض الآتى فليحمل عليه الشارح. تأمل. 

قوله: (إذا اتحد جدس الميث (EI‏ وهو الذكور فى الذكر والإناث فى BM‏ فلا يجوز 
إيئار غير حدس الميت وإن كان الغير له نوع حق فى التقديم» كما إذا ترك الآن حقه 
للروحة أو ترركت الأم حقها للزوج مثلا. انتهى. مرصفى على المنهج. 

قوله: (ذكره فى الروضة) اعتمسده عدر قال: ووحهه fy‏ كان التقديم مندوبًا أن 

قوله: (والمفوض إليه) ينبغى أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوحين كذا 
خط شيحناء وبه قد يندفع قوله الآنى: وعلى عکسه بتغسيل على Bd‏ 

قوله: (فليس للرجال كلهم التشويض إلى النساء [لل) بخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن لكنهم 
أعرضوا عن التغسيل» فللنساء أن يتولينه ففرق بين التفريض لغير ابلس فيمتئع» وبين برد 
الإعراض فلا (ask‏ ولا ينع تولى غير انس حيئل كذا قاله pp‏ ر» فليتأمل» وعليه فقد يوذ ds‏ 
دفع قول الشارح الآتى: ويوحذ منه ff‏ فإن يعمل كلام الغزالى على ما إذا أعرض النساء فلا 
ينافى اشازاط اتحاد atl‏ فى التفويض. 

قوله: gaily‏ إلى السا أى فيما إذا كان الميت رجلا رب.ر». 

قوله: (ولا العكس) أى: فيما إذا كان الميت امرأة, 


ثوله: (ينبغى JB EL‏ شيخنا الذهبى رمه الله أن التفويض لغير a‏ بدون وسية تحرام ولو 
للروحة أو للزوج؛ ومثله المرصفى على المنهج. 


۴۴ Sl باب‎ 

كلام الغزانى تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء. لكن لم أر لغيره تصريحسا 
به. انتهى. ويؤخذ منه أن اتحاد الجنس ليس بشرط فى التفويض وأن الترتيب 
مستحب لا واجب وبه صرح ابن جماعة شار الفتاح قال الأذرعى: والذى يقوى 
عندى أن الأكثرين عليه ويؤيده إطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختهاء 
التقديم حق للميت» فلا لا يجوز تركه بغير إذنه» ومعنى كون التقديم مندوبًا جواز امتناعه 
من الفعل وإسقاط حقه على الإطلاق» أو لجنس Lely‏ إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز Lely‏ 
حاز الإسقاط للجدسء مع أن فيه تفويت حق Cad‏ أيضا بغير إذنه؛ لأنه Opal‏ فجوز 
للمجانسة. انتهى. «س.م» على المنهج. 

قوله: oy‏ ظاهر كلام الغزالى CES‏ قال وق.ل, على الجلال: قال شيخنا كشيخنا 
رم.ر»: وهذا التزتيب مندوب إلا فى التفويض لغير الجنس فواحب. انتهى. أى: إلا برصية؛ 
كما يعلم تما بعد. تدبر. 

قوله: (ويؤخل مده | قال Loe‏ الذهبى رحمه الله قلا عن هامش الحلى: الحاصل 
أن التفويض لغير المنس بدون وصية يحرم؛ وللجدس كذلك rest‏ بدون وصية مكروه؛ Oly‏ 
إقدام غير patel‏ بدون تفويض ووصية مكروه أيضاء كإقدام الزوجة على تغسيل زوحها 
وعكسه. انتهى, ثم إن الوصية لا تسقط حق من له الحق» بل لابد من قبوله ههاء وإلا فهر 
على wy‏ على قياس ما فى الصلاة. انتهى. 

قرله: (إطلاقهم) فلم يقيدوه بعدم وجود غيره» وكذا يقال فى الذمية. 

قوله: (ويؤخل مبه) أى من ظاهر كلام الغزالى. 

قوله: (ليس بشرط لای حلاف اشتراطهما اتحاد اجس كما ذكر ABT‏ 

قوله: (وأن Gal pl‏ يستحب) استحبابه لا ينافى امتناع التفويض لغير الجنس. 

قوله: (ويؤيده إطلاقهم [ م كن أن يجاب عن الشميع بأن أحد الزوحين فى معنى اتحاد 
الجنس» لأن منظوره أكثر؛ وأن تغسيل الزوجين برضى من يقدم عليه؛ فليتأمل. 

قوله: (ويؤيده إطلاقهم [ ل فإنه شامل SL‏ وحود من يقدم عليه؛ من النساء حصوصاء 
رالأحت مرحودة لنكاحه إياها وب.رء قد يحمل هذا على حت قام بها مانع ككفر وقتل. 

ثوله: ررأن تغسيل الروج EY‏ نيه أن الحق ثابت أيضا للميت ولا ينفع نيه رضى القدم. 

ثوله: ر على col‏ إل) أو على الوصية. 


¢ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ail‏ يكره تغسيل الذمية زوجها السلم» واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل 
أسماء أبا بكر مع إنه كان له عصبة؛ وعلى عكسه بتغسيل على زوجته فاطمة مع 
agers‏ النساء» وسيأتى بيان التدم فى الغسل إذا كان اليت رجلا فى الكلام على المقسدم 
فى الصلاة. وإنما أخره إلى هئاك لغرض الاختصار. 

(وحيث لا يحضر) إذا ماتت امرأة (إلا أجنبى يممها كالعكس) أى: كما لو 
مات رجل» ولم يحضره إلا أجنبية فإئها تيممه إلحاقا لفقد الغاسل بفقد colt‏ وأوضم 

قوله: (واستدلاهم RY‏ فيه أنه كان برصية ولیس الكلام فى ذلك 

قرله: (بتغسيل على (ES‏ هی راقعة حال تحتمل أن تكرن بوصية. 

قوله: (وحيث لا dE) pad‏ يذكر المصدف كأصله الوالى» وقد حزم فى التحرير 
والشافى بتقديعه على الأحالب. انتهى. ناشرى. 

قرله: (وحبث لا يحضر) أى: فى محل يجب فيه السعى إلى اللدمعة بسماع السداء أو فى 
مل يطلب الماء فيه أو بمحل غيبة ولى النكاح. انتهي. tod. ody‏ وشيحصا gy‏ 

قوله: Wy‏ أجنبى) أى: كبير واضح. قاله حجر. فال «س.م»: مفهرمه أن المنشى إذا لم 
يوجد إلا مو يغسل المرأة الأحيبية وقد يوحه بأن للفريقين غسله. انتهى. 

قوله: (ممها كالعكس) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو 
تيمم لفقد الماء ثم وحده فتجب الصلاة» ورج ما لو حطر بعد الدفن فلا ينبش لسقرط 
الطلب بالتيمم بدل الغسل» ومثل الدفن bo Yo}‏ فى القبر. التهى , ie an‏ على cere‏ 

قوله: cell! Addy)‏ قال Taree)‏ اعتمد جمع من شیو Lad‏ منهم حجر ورم .را أن due‏ 
اميت كغرها حتى إذا يم الميسث وصلى عليه ثم وحد الماء إل كانت بمحل لا تسقط 

فوله: (كان له عصبة) قد يكرن له ple‏ ملعه» رهی وائعة حال, 

قوله: (يممها) كالعكس فى الناشرى. تنبيه: حر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد LY‏ له بالمرأة 
فالقياس امتناع تغسيل الرحل له. انتهى. test‏ فإن لم يكن إلا أحنبى يمم ركذا أحنبية كما هو 
ظاهر . 

وله: (إذا bay‏ | ل) أى: وإن ل تخش الفئنة لكن اعتمد «م.ر؛ ما صبححه الرائعسى من أنه لا يسرم 
النظر إلا إذا خشى الغتئة فيقيد هنا ما إذا شمشيها, انتهى. «س,م» على المنهج, 


باب اجكنائز Yo‏ 


ذلك من زيادنه بقوله: (والغسل أبى) أى: امتنع » ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لا 
يزيل النجاسة أيضا إن كانت» والأوجه خلافه» ويفرق بأن إزالتها لابد لها بخلاف 
غسل الميت» وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر فى محله. وما ذكره الناظم هو 
الصلاة فيه بالتيمم وحبت الإعادة وإلا فلاء وأنه يجوز لمن فقد الماء التيمم لها وإن كان فى 
الحضر ولا التفات إلى كونها لا تفوت بالدفن؛ نعم ما ذكره الناشرى من أنه لو حضر من 
له الغسل بعد الصلاة وجب الغسل قريب لندرة فقد الغاسل وليس هذا من باب التيمم 
لفقد الماء. بقى ما إذا تيمم المصلى عليه لفقد الماء وصلى محل لا تسقط الصلاة فيه 
بالتيمم؛ ثم دفن فهل بحب الإعادة للصلاة بالوضوء إذا وحد الماء راحعه. انتهى. وفى 
حاشيته على المنهج: أن فى كلتى المسالتين حلافا الأظهر منه وحوب الغسل وإعادة 
الصلاة» وخرج بقوله: بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب 
بالتيمم بدل الغسل ولیس هذا» كما لو دفن بلا غسل فإنه لم يوحد غسل ولا بدله. 
انتهى. «ع.ش» على «م.ر» ومثل المسألة الأحيرة ما لو تعسر إزالة النجاسة ودفن بلا 
صلاة» ثم تيسر إزالتها بعد الدفن فإنه ينبش أيضا. نقله شيخنا «ذ» عن وع.ش». 

قوله: (ويؤخل (DY‏ لأنه إذا فقد الماء لا تزال النجاسة بالتيمم. 

قوله: (والأوجه خلافه) أى: وإن كانت على العورة» فلو كانت على جميع البدن 
Gory‏ إزالتها ويحصل بذلك الغسل» وينبغى أن مغل ذلك التكفين لأنه لا بدل له بخلاف 
الغسل. انتهى.٠ع.ش)‏ على Med‏ 

قوله: (وبأن التيمم إخ) رده حجر بأن ذلك إن لم تتعذر إزالتها كما هنا. انتهى. 
وحالفه «م.ر». ولا تحب نية التيمم بل تندب» فلو كان عليه حنابة ونوى رفعها بهذا 
التيمم كفى ولا CE‏ لتيمم آخر. انتهى. شنوانى وعبارة الروض وشرحه: ويجزى لحائض 
ونحوها غسل واحد OY‏ الغسل الذى كان عليها سقط بالموت. انتهى. فيفيد أن الغسل 
الذى كان عليه سقط فكيف يدوى مع عدم وحوبه فيكفى عن الموحود إلا أن يراد 
بسقوطه بالموت اندراحه» وكلام شرح الروض فى فصل: يحرم غسل الشهيد ولو حنباء 


ven‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما صححه الشيخان» وقيل: يجب غسله فى ثوب. ويلف الغاسل على يده خرقة. 
ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورةء وقال الإمام: أنه ظاهر 
الملذهب» وأن الأول غير مرضى» ونقل فى المجموع كلا منهما عن النص قال الأذرعى : 
والحاصل أن الأول عليه أكثر العراقيين» والثانى عليه المراوزة» وجماعة من غيرهم»› 
وهو المختار مذهباء ودليلا كالمداواة» وأولى بالجواز لا من المحذورء ودعوى المحذور 
Legion‏ ائتهى. وللأول أن يفرق بأن للغسل بدلا بخلاف المداواة. 

(وجاز للسيد غسل القنه) أى: قنته (وأم فرعه) ومدبرته (ومن كوتبنه) أى: 
ومكاتباته لبقاء حكم الملك بدليل أنه يلزمه تجهيزهن» والكتابة ارتفعت بالموت هذا. 


رما أوهم بقاءه حيث قال: وإنما سقط غسل الدب وثموه بالشهادة OY‏ حنظلة بن 
الراهب قتل يوم أحد وهو حدب ولم يغسله النبى BAB‏ وقال: «رأيت الملائكة تغسله». فلو 
كان واجب لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت. 
انتهی. فتأمل. 

قوله: زويلف الغاسل [لخ) هذا واحب فى التيمم السابق أيضا. انتهى. جمل. 

قوله: (وللأول أن يفرق GE]‏ والوحه كما بث حجر و «م.ر» أن حل الأول إذا احتيج إلى 
مس أو نظر» وإلا کان مستورًا بالئباب» وأمكن من غير مس ولا نظر غمس فى ماء هناك أو صبه 
عليه وحب» فليتأمل. 

قوله: (ومن كوتبده) لعل تقديره ply‏ على أن الهاء ضمير» ومن كوتين السید بمعنی كوتون منه 
بأن كاتبهن» وحاصل ذلك ومآله ومكاتباته. 

قوله: (ارتفعث بالموت) ومن شأن الكتابة أن تفسخ فلاف نحو التوثن والتمجس ليس من 
ale‏ الروال. 


توله: a‏ محل الأول (J‏ أى: Weel‏ من تعليله بتوقف الغسل على المس والنئلر الحرم» ومع هذا 
فالخلاف حاصل بين القولين لتجويز النغلر على الثانى للضرورة دون الأول. 

توله: ( بخلاف نحو التوثن EI‏ مراده الفرق بين المكاتبة والأمة الوثنية والجوسية حيث له فسلها 
دونهما مع اشتراك الكل فى حواز النظر ما عدا ما بين السرة والركبة المقتضى حواز الخلوة؛ وئال 
الأسنوى: مقتضى إطلاق المنهاج حواز غسلهما له» وهو ظاهر. انتهى. لكن المعتمد الأول كما مشه 
البارزى لأنه لا بملك البضع فيهما ODE‏ المكاتبة نفلر» والمائع ومن شأئه أن يفسخ تدبر. 


باب الجتائز ۴۷ 


ol)‏ تعدم العدة والزوجية) بأن لم يكن معتدات أو مزوجات فإن كن كذلك فلا 
يغسلهن لتحريمهن عليه حينئذ» وكذا المشتركة» والمبعضة قال البارزى: وكل أمة 
يحرم عليه التمتع بها فى حياتها ينبغى أن لا يغسلها. وقال النووى: المستبرأة 
كالعتدة» قال الأسنوى: والصواب خلافه لأنها إن كانت مملوكة بالسبى فالأصح حل 

قوله: Oly‏ تعدم العدة والزوجية) الحاصل أن المزوحة والمعتدة والمستبرأة والمشدركة 
والمبعضة والوثنية وابحوسية بتع عليه غسلهن Oy‏ حاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة 
لحرمة بضعهن عليه» والفرق بينهن ومحارمه مع أنهن كذلك أن الأصل فى الأحانب الحرمة 
لأنهن مظنة الشهوة فامتنع غسلهن إلا من أباح الشرع تغسيله كالزوحة ومن فى معناها 
من الأمة التى يحل بعضها بخلاف الحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن عنزلة الجسس. 
انتهى. شرح المنهاج حجر ووس.م, عليه وقوله: وإن حاز ظاهره حتى المبعضة والمشاركة 
وفى الحاشية حلافه فى المبعضة والظاهر أن مثلها المشتركة فليحمل الحواز على غيرهما. 

قوله: (معتدات) ولو من شبهة كزوحته المعتدة كذلك. انتهى. IPED‏ على «م.ر». 

قرله: (وكل أمة DY‏ إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل المرت 
وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو سيدها ولاعكسه 
وإن استوين فى جواز النظر لما عدا ما بين المسرة والركبة بأن الحق فيهما تعلق بأحنبى 
بخلاف المكاتبة. انتهى. «م.ر». 

قوله: (لأنها إخ) قال «م.ر»: تحريم غسلها ليس لما ذكرء بل لتحريم بضعها كما 
صرح به فى المخموع فأشبهت العتدة مجامع تحريم البضع» وتعلق الحق بأحنبى. انتهى. 

قوله: (فإن كن كذلك wb]‏ يقال: هلا حاز له تغسيل المذكورات من المعددة والزوحة 
وغيرهماء كما يغسل الذكر الأنثى إذا كان رما بجامع أنه فى الحانبين له نظرء ماعداما بين 
السرةء والركبة إلا المبعضة مع حرمة البضع عليه فليتأمل. إلا أن يفرق of‏ المحرمية أبلغ فى دفع 
الحذور. 

قوله: (قال البارزى )2( اعتمده tay‏ 

قوله: (فى حياتها) كالحوسية والوثنية «م.ر). 

قوله:(كالمعتدة) الدامع تحريم البضع؛ وتعلق الحق led‏ بأحنبى ted‏ 


Y¥A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير الوطء من التمتعات فغسلها أولى أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا 
النظر إليها بلا شهوة كما ذكره فى بابه فلا يمتنع عليه غسلها (لا العكس) أى: لا 
يجوز لواحدة من «ABS‏ وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عئهاء ولأن الكاتبة 
كانت محرمة عليه. (و) تغسل جوازا (الزوجة لا الرجعية). 

( زوجا) لها بالإجماعء ولقول عائشة رضى الله عنها: لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما غسل رسول الله يق إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم» وصححه على 
شرط مسله. (وإن تزوجت) زوجًا آخر (بأن تضع) حملها عقب موته ثم تتزويج فلها 
أن تغسل زوجها لبقاء حقوق الزوجية كما مر أما الرجعية فلا تغسله لما مر فى عكسهء 
والقياس فى المعتدة عن aby‏ شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر قاله الأذرعى» ولو 
كان له زوجتان فأكثر وتنازعن فى غسله أقرع بيئهن وكذا لو مات له زوجات فى 
وقت أقرع بيئهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره فئ الروضة» وتصوير انقضاء 
العدة بوضع الحمل من زيادة «pill‏ والزوجة بالهاء لغة قليلة والأفصم الأشهر زوج 

قوله: (والزوجة) ولو كانت ذمية eet‏ تغسيلها له. ا 
رع .ش». واعتمده US» jy‏ وسیأتی. والكلام فى اللجراز وتقسدم أنه لا حق ها. انتهى . 
TTS at a)‏ 

قوله: (والروجة) أى: ولو أمة OY‏ الكلام هنا فى الجراز وإن كانت لا حق لما فى 
ولاية الغسل. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (لو استقبلت إلل) أى: لو وقع المرت المستدبر أى: الواقع فى الماضى فسى 
المستقبل أى بعد ظهور الجواز ولا يريد أن قول الصحابى لا يستدل ہه؟ ai‏ اشتهر وم 
يدكره أحد من الصحابة رضى الله عنهم. انتهى. ٠ع‏ .ش). 

قوله: رلو استقبلت 22 أى: لاسزضيت الذين هم أحق بالغسل Lid yy‏ غسله يليه لما 
فيه من المصلحة بالقيام بهذا الفرض العظيم. انتهى . عش Og‏ 

قرله: (وإن تزوجت ES‏ قال وم.رم: لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث. انتهى. 


لمم ميم ERR WR e =e e SEEN‏ مسيم Ge nme‏ مسجم مدي س SD SN A AS SN Re He‏ مہ سے سس حر یم مرت کس ee SLA ON‏ ببسم I‏ ويم می nl‏ بی سے ce‏ میت بی لس 


قوله: My‏ تغسله لما مر) أى: فى شرح قوله: فالزرج. 


باب purl‏ ۳۹ 
بلا هاء كما استعملها الناظم بعد» وتحسن الأولى فی بعض الواضع كما قى الفراثض 
للفرق. (والكف زوج غسل الزوج يدع) الزوج فى الموضعين يشمل الزوج والزوجة أى: 
ويجعل أحد الزوجين إذا غسل الآخر كفه. 

(فى خرقة ولا يمس) us‏ من بدنه حفط للطهرء وكذا كل من ينتقض طهره 
بلمسه للميت كالسيد مع قنته فإن خالف قال القاضى وغيره: لا يضر بلا خلاف وإن 
طهر الللموس الحى لأن الشرع أذن له للحاجة وهذا ليس تكرارًا مع قوله فيما مر: 
بخرقة على يد قد لفا الشامل للزوج إذ ذاك UL,‏ لكراهة اللمس. وهذا بالنظر 
لانتقاض الطهر به (و) يغسل جوارًا (الذكر والمرأة) أى: كل منهما. (الخنثى) ولو 
كبيرًا بحيث يشتهى إذا لم يوجد محرم له للحاجة» واستصحابًا للصغر. وصححه فى 
المجموع. ونقله عن اتفاق الأصحاب قال: ويغسل فوق ثوب ويحتاط لغاسل فى غض 
البصر والمس» وقول الروضة كأصلها: فيه الخلاف فيما إذا لم يحضر الواضح إلا 

قوله: إلا يضر بلا حلاف) أى: فى طهر الملموس الميت. انتهى. 

قوله: (وإن لقضتا) أى: وإن حرينا على القول بذلك فيه وهو المعتمد. 

قوله: (للحاجة) يوحذ منه أنه لو غسله أحدهما امتنع عن الآخر تغسيله وس.م). 

قوله: (واستصحابا للصغر) لأنه لم يطرأ ما يعين المنع. تدبر. 

قوله: (فوق ثوب) أى: وجوبا وقوله: ويحتاط أى: ندبًا. انتهى. «ع.ش». فى الأول 
وهو عن مجر فى الثانى. انتهى. وفى «ق.ل» على الحلال عن شيخه «ز.ى» أنه يقتصر 
فيه على غسلة واحدة. فليحرر. هل هو على وجه الوحوب أو الندب؟. انتهمى. وظاهر 
كلام وس.م) فى حاشية المنهج الوحوب. التهى. 


SN ed‏ ا ل لات ا ل ل تیا کے الا ما ال سے سا س سے سے 


قوله: (ويجعل أحد الزوجين [ل) أى: ندبا. حجر. 
قوله: (لا يضر بلا خخلاف) فقوله آنفا: حفظا للطهر أى: طهر الغاسل كما فسر بذلك فى 
شرح الروض. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أجنبى لا يلزم aie‏ اتفاقهما فى التصحيح › وإن كان ظاهره ذلك» ويفرق بينهما بأنه 
هنا يحتمل الاتحاد فى جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثمة» ويفارق هذا أخذهم فى 
الخنثى بالأحوط فى النظر بأنه هنا محل حاجة. (كميت) ذكر أو أنشى (فى الصغر) 
بحيث لا يشتهى فإن لكل من الذكر والأنثى أن يغسله كما يحل له نظره؛ ومسه. 

(ثم Ley‏ منه له اللبس الكفن) أى: ثم بعد غسل اميت يجب تكفينه Loy‏ له لبسه 
Uo‏ فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر واللعصفر مع الكراهة بخلاف الرجل والخنشى 


2777 2 ل ل 0 0 ل 11ت 


قوله: (ويفرق بينهما) أى: بين الخنثى والأحنبى حيث حرم على المرأة تغسيله وعلى 


الرحل تغسيلها. 
قوله: (بالأحوط فى النظر) أى: الأحوط أن يكون tall‏ امرأة فيحرم نظر الأحنبى 
إليه. التهى . 


قوله: (بحيث لا يشتهى) بان لم يبلغ سبع سنين تقريبًا. اننهى. مرصفى. 

قوله: (بخلاف الرجل والخشى) المعتمد حل المعصفر للرحل والنشى مع الكراهة. 
انتهى. «ح.ل» على المنهج ويجيرمى وغيرهما. 

قوله: (ويفرق بينهما Qs‏ توهم بعض الطلبة من هذا الفرق حرمة احتماع الفريقين على 
تغسيله لتحقق احتلاف الجنس فيمتئع؛ وهو ممنوع OY‏ كل فريق لم يتحقق مائعه» فلا وجه لملعه 
مجرد الاحتمال. 

قوله: dea ley‏ له اللبس) قال فى الروض: إلا المتنبجس» رهناك طاهر. انتهى. أى: فيقدم 
الطاهرء ولر حريرًا كما هو ظاهر إطلاقه حلافا للبغسرى ومن تبعه فلاف ما إذا لم يكن ظاهر 
فيكفن فى المتدجس أى: بعد الصلاة عليه عاريا؛ إذ لا تصح مع الدحاسة. 


saan a ve e nt a ame me a 


ثوله: (ولو حريرا) اعنمده «م.ر؛ لكن شال: يجب الائتصار على ثوب واحد OY‏ التكنين به 
للشرورة؛ وهى تقدر بقدرها وس.م؛ على المنهج؛ واستقرب وع.ش» جواز الثلاثة ah! OV‏ جوز فى 
الحى لأدنى حاجة كدفع القمل» وما هدا أولى. انتهى. 

ثوله: Urey‏ للبغوىعمن أنه يقدم المتنجس على الحرير. 

توله: (فيكفن فى المتنجس) ولو بمغلظ كما اعتمده «م.ره وسم على المنهج. 

توله: (أى بعد الصلاة عليه عاريًا)إذ لا يجب لصحنها سارہ كما اعتمده دم.ر نعم إذا ترتب على 
الصلاة عليه عاريا رؤية حرمة وحب ساره بطين أو أذحر ثم يكفن وجوبا فى المتنحس. انتهى. بس.م؛ 


على المنهج. 


"45 pel باب‎ 


على ما مر فى لبسه لها حيًا فى صلاة الخوف» وكلامهم يفهم جواز تكفين الصبى 
بالحرير» ويعتبر حال اميت سعة» وتوسطاء وضيقاء وتكره الغالاة فيه؛ والمغسول 
والقطن Uist‏ من غيرهما. (أدناه) أى: الكفن أى: أقله لغير المحرم بقرينة ما مر 
(ثوب ساتر كل البدن) تكريمًا له» وسترًا لا يعرض من التغيرء وعلى هذا جرى الإمام 
والغزالى وجمهور الخراسانيين» وقال النووى فى مناسكه: إنه الذهب الصحيح»› 
وصحح فى بقية كتبه ما عزاه للنص والجمهور أن أقله ساتر العورة فقط كالحى» 

قوله: (ويعتبر حال الميت) أى: Yad‏ وق.ل» عن «ز.ى» قال: والمعتبر فى القلة والتوسط 
GUY,‏ العرف ولا يعتبر تقتيره على نفسه ولا اعتياده الثياب الحياد فى حياته. انتهى. 
ad. ba‏ أيضا. 

قوله: sh‏ أقله) معنى كونه أقل سقوط الواحب به فى بيت المال مثلا. انتهى. وق.ل» 
على UH‏ أى: وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاثة وجوبا. انتهى. عميرة على المحلى 
أى: ولو كان فى الورثة محجور عليه. انتهى. «ق.ل» عليه. 

قوله: (أى أقله) أى لا أدونه لعدم مناسبة قوله: ما منه EA‏ 

قوله: (وصحح فى بقية كنبه EY‏ قال الشيخ عميرة على المحلى: هذا الخلاف مبنى 
على حلاف غريب وهو أن الشخص موته يصير كله عورة of‏ عررته ما كان فى حیاته. 
كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز» وعلى هذا يكون حاصل الخلاف أن الواحب GA‏ الله 
هل هو ساتر العورة فقط» أو كل البدن لأنه صار كله عورة فيكون BIH‏ فى أن حق 

قوله: (فيجوز تكفين المرأة re (LY‏ اعتمد شيخنا الشهاب الرملى فى فتاويه وفاقا لأحد 
كلامى الأذرعى: إن من لبس الحرير من الرحال لعارض جوز له لبسه كقمل وحرب وفجأة 
حرب ثم استشهد فيه؛ حاز أن يكفن فيه لأنه وإن زال بالموت السبب اجوز للبسه؛ لكن خلفه 
أمر آخر وهو طلب دفن الشهيد فى ثيابه التى استشهد فيهساء بخلاف مالو مات بلا استشهاد 
يجب نزعه عنه لزوال السبب اجوز للبسه من غير أن يخلفه أمر آخخر. 

قوله: (الصبى بالخرير) قال فى شرح الروض: وبه صرح الدووى فى فتاويه تم قال: ومثله 
اججنون نظير ما مر فى باب اللبس. 

قرله: (تكفين الصبى) أى: مع الكراهة. حجر. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولخبر الصحيحين عن خباب Oh‏ مصعب بن عمير كفئه النبى BB‏ يوم أحد بنمرة كان 
إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه؛ وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا 
على رجليه الأذخر» قال فى المجموع: واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه 
بعيد ممن خرج للقتال؛ ashy‏ لو سلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال ثم من 
المسلمين. وقد يقال: قد أمرهم بتتميمه بالأذخر» وهو ساتر إلا أن يقال التكفين به 
الله ما هر منهما كما قال حجر فى التحفة: إن الخلاف فى وجوب ساترهاء أو الكل La]‏ 
ale‏ يي ل ا O ERE‏ 
التغير كيا قال الشارح: وسرا لما يعرض له من التخير ولا شك أن فيه حقاله وحقا لله 
بإيجابه سز ذلك التغير» Luby‏ اعتمد رم.ر» أن الزائد لا يسقط بإسقاطه GY‏ حق لله 
والمبيت. «pd‏ 

قوله: (إلا أن يقال إل) rest‏ فيكون ذلك الأمر للندب. تدبر. 

قوله: (إلا أن يقال EI‏ عبارة شرح الروض: ويجاب Ob‏ التكفين به لا يكفى إلا عبد 
تعذر التكفين بثوب كما صرح به اللحرحانى لما فيه من الإزراء بالميث. انتهى. 

فوله: (مدفوع) قد يدفع هذا الدفع أن الظاهر أنه لو كان lage‏ غطى به رحليه دون CBM‏ 
ولعل هذا فى غاية الوضوح» لكن قد يجاب بأنه لو رحبت زيادة وحبست على بيت المال ثم 
المسلمين؛ ومن البعيد أنه لايوجد مع جميع الحاضرين ما يغطى رحليه فليتأمل» ثم رأيت قوله: 
وبأنه لو سلم ذلك EL‏ 
العورة فقط» ومثله من عليه تكفيئه فالوقف كذا بخط شيححمناء والغلاهر وحوب التعميم على الأول. 

فوله: (وقد يقال) قد يقال أيضا لم يوحد بيت المال ولا مع المسلمين زيادة على حاحتهم. 


اس ہر Rearmed enemas‏ ممصم اما لله لل 


توله: (رمن البعيد YG‏ يبعد أن معهم ذلك لكنهم عتاجرن إلبه» وسيأتى له ذلك. 

ثوله: ر أن التكفين الواجب [ل) أى: على gu‏ هذا هو الظلاهر؛ فيكون ثوهم: إن ساتر بائى البدن 
go>‏ لله واميت جاريًا على الأرل. 

(ley ids‏ الأول) أى: بيت المال» وفى وحوبه عليه» وتخصيصه به نظر تأمله؛ ثم رأيت شرح 
الروض ثال: وظاهر كلام ابن الصلاح» أنه إذا كفن من بيت المال أو ما رقف على التكفين؛ أر كفئه مسن 
عليه نفقته يجب ثوب ساتر ملدميع البدن؛ وإن كلنا: الواحب سر العورة؛ ود يتوئف فيه, انتهئ. 

توله: رلم يوجد [لخ) fase‏ ذلك فهى وائعة حال فعليه Was‏ لايصح الاستدلال بها. 


باب الجبائز vey‏ 
لا يكفى على أن فى أكثر طرق الحديث أنه قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة. وعلى 
القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة اميت وأئوثته لا برقه وحريته كما اقتضاه 
كلامهمء وهو الظاهر فى الكفاية فيجب فى الرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها 
حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت كما ذكره الرافعى فى كتاب الإيمان» وممن 
استثنى الوجه والكفين النووى فى مجموعه لكنه فرضه فى الحرة» ووجوب سترهما 
فى الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع فى الفتنة غالباء وبالجملة 
فالأصم أن أقل الكفن ساتر العورة» وقول المزنى فى نهاية الاختصار من قول 
الشافعى: وأقل ها يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يوارى بين السرة والركبة 
ليس صريحًا فى أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى 

قوله: (على أن إ) متعلق بقوله: واحتمال El‏ 

قوله: evil‏ إخ) حاصل ما اعتمده حجر فى كتبه أن الكفن ينقسم إلى أربعة 
أقسام: حق الله وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز 9 go lal abl)‏ المينت jay‏ ساق 
بقية البدن فهذا للميت أن يوصى بإسقاطه دون غيره» حق الغرماء» وهو الثانى والشالث 
فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورئة» حق الورئة وهو الزائد على 
الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع cate‏ ووافق الحمال الرملى على هذه الأقسام إلا الثانى منها 
فاعتمد أن فيه حقين: حقا لله وحقا للميت» فإذا أسقط الميت حقه بقى حق الله فليس 
لأحد إسقاط شىء من سابغ جميع البدن. انتهى. مدنى» ووافق «ز.ى» «م.ر» على ذلك. 

قوله: (أيضا فالأصح) أى: من الخلاف فى أن الواحب gd‏ الله هل ساتر العورة فقط 
أو سائر جميع البدن» ولا ينافى هذا الأصح وحوب الزائد عليه لحق الميت. انتهى. وعلم 
من هذا أن الخلاف حقيقى خلافا لما يوحذ من كلام بعضهم فليتأمل. 

قوله: رأن أقل الكفن EY‏ أى: الواحب لحق الله ميث يسقط به المطالبة عن بيت 
المال أو الموقوف على التكفين. انتهى. 

قرله: (ما يوارى بين ES‏ هكذا عبارته فى شرح الروض أيضا. 

قوله: (لكونه حقا لله) أى: حتى يجب فى نحو بيت امال كالوقف على التكفين. 


قوله: (به لا يكفى) أى: مع وحود comb‏ ولو من نحو بيت المال كما هو ظاهر معلوم نما يأتى. 


24 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره» ويجب 
حمله على هذا جمعًا بینه وبين قول الشافعى فى بيان أقل الكفن إذا غطى من اميت 
عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه؛ واستشكل الأسئوى الاقتصار على سائر 
العورة ما فى النفقات من أنه لا يحل الاقتصار فى كسوة العبد على ساتر العورة» وإن 
لم يتأذ بحر أو برد GY‏ تحقير وإذلال امتناعه فى الميت الحر أولى» وأجيب عنه بأنه 
لا أولوية بل» ولا تساوى إذ للغرماء مئع الزيادة على الثوب الواحد» والحى المفلس 

قرله: (لكونه حقا للميت) أى؛ مندوبا للميت ندبا موکدا ولم يسقطه فيجب فعله له 
ويكون مستشى من قاعدة إحابة الغرماء فى منع المندوب لتأكده. انتهى. شرح المنهج 
وحواشيه؛ وإنما كان متأكد القوة الخلاف فى وحوبه. انتهى. تحفة وعبارتها: وعلى ما 
تقرر من تأكده وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واحب للحق الميت أى: لا 
للحروج من عهدة التكفين الواحب على كل من علم به وإلا لم يبق حلاف فى أن 
الواحب ساترها أو السابغ. فعلم أنه بالساتر يسقط حرج التكفين الواحب عن الأمة ويبق 
حرج منع حق الميت على الورثة أو cola wl‏ وعلى ما ثقرر من كونه حقه يحمل تصريح 
آخرين بأنه يسقط بإيصائه بإسقاطه؛ وفى المجموع عن المتولى القطع بالاكتفاء بساز العورة 
ثم القطع ob‏ الزائد لا يسقط بإسقاطه لأنه واحب احق الله وفيه تناقض. انتهى. 

قوله: (لكونه Ui‏ للميت) أى: بالنسبة للغرماء كما فى شرح الروض وعبارته فى 
شرح المنهج: وما فى الجموع من وحوب ساتر كل البدن» فيما لو قال الورثة يكفن به 
والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واحبا فى التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على 
الغرماء dy‏ يسقطه. 

al GA أى: لا‎ (Ais, Jot قوله: (لكنه‎ 

قوله: (لاحتماله أن وجوب CI‏ قضبة هذا أن وحوب ما زاد ثابت على هذا الأصح Ge‏ 
الميت» وحينئذ فيمكن المحمع بين القولين Ob‏ وحوب flee‏ اللحميع الذى قاله الأول بالنظر سق 
الله وحق الميت ووحوب ساتر العورة فقط الذى قاله الثائى بالنظر كدق الله فقط. 


ثوله: (فيمكن الحمع EI‏ لكن يلزم على هذا أنه لا يجب فى نحو بيت المال إلا ساتر العورة؛ وقد 
بلتزم على الثائى؛ وفى الناشرى عن بعضهم ما يصرح بأن الأئل فى نحو بيت المال هو ساتر العورة فقط؛ 
وفى ماله ساتر جميع البدن قال: OP‏ صح فهو وجه ثالث. انتهى. 


Yto Pie باب‎ 


يبقى له Le‏ يجمله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناسء ولأن اميت يستر 
بالتراب عاجلاً بخلاف العبدء والأولى أن يجاب بأنه لا فرق بين السألتين إذ عدم 
الجواز فى تلك ليس لكونه حقا لله تعالى فى الستر بل لكونه حقا للعبد حتى إذا 
أسقطه جاز. ودخل فى الساتر الطين لكن قال الأسنوى : المتجه أنه لا يكفى التطيين 
لأن فيه إزراء بالميت. نعم إن تعذر الثوب وجب التطيين قال: ويتجه وجوب الأذخرء 
ونحوه قبل التطيين. 

(والمئع من) ثوب (ثان وثوب ثالث) ثابت (له) أى: للميت. (وللغريم) Lal‏ 
للميت فلأن كلا منهما حق له بمثابة ما يحمل الحى فله منعه كما فمل أبو بكر رضى 
الله عنهء وأما للغريم فلحصول ستر الميت» وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل 
بخلاف الحى المفلس يترك له ثياب تجمله لأنه يحتاج إلى التجمل كما مر أما الشوب 
الواجب فلا يجوز منعه لأنه go‏ لله تعالى» وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالى 
وغيرهم من أنه: لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع 


قوله: (حتی إذا أسقطه جاز) كنظيره هناء وحاصل ما هنا أنه إذا حلف مالا وسترت 
عورته ولم يوص بنرك الرائد سقط الحرج عن الأمة وبقى حرج ترك الزائد على الورئة. 
انتهى. شرح الروض. 

قوله: WY)‏ حق الله) أى: أن الله أوجبه لميت لندب الزائد ندبًا مؤكدا فلا يخالف ما 
مرء لکن هذا ظاهر إذا لم يوص هو بإسقاطه أما إذا أوصى به فيسقط على ما تقدم له 
والكلام هنا أعم من منع الميت والغريم» فالصواب أن هذا جاز على ما اخثاره الصف 
سابقا من وجحوب ساتر جميع البدن» وقوله: حق لله أى: فيه حق الله. 

قرله: روما alld‏ صاحب التقريب | ) هو مفهوم كلام المصنف Waal‏ 

قوله: (حتى إذا أسقطه جاز) زاد قال فى شرح الررض: foley‏ ما هنا أنه إذا حلف مالا 
وسترت عورته؛ by‏ يوص بترك الزائد سقط الحرج عن UW‏ و بقى حرج ترك الزائد عمل الورتة. 
esl‏ وقد يشكل احتصاص حرج ترك الزائد بالورثة» وإن لم يلزم الأمة الزائد فى هذه الحالة. 


قوله: (مفرع إل) قد ينع التشريع وفاقا لظاهر امجموع؛ ويوحه بأن ما زاد على العورة من 


ثوله: روقد يشكل إل لا إشكال لأن اللازم لغير الورثة حرج ترك النهى؛ لا ترك الرائد تدير. 


ven‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على إيجاب ستر كل aly coos!‏ أباه ظاهر كلام المجموع» وما نقله فيه عن صاحب 
الحاوى وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدئه فيما قال الوارث: يكفن به» والغريم 

بساتر العورة ليس لكونه واجبًا فى التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره» 
ولم يسقطه أخذا من كلام الشافعى السابق. (لا للوارث) أى: ليس له منع الثانى» 
والثالث تقديمًا لحق المالك» وفارق الغريم بأن حقه سابق فلو قال بعض الورئة: يكفن 
بثلاثة أثواب» وبعضهم: بساتر العورة فقط» وقلنا: ty OAS niger‏ وبه صرم فى 


قوله: GB yy‏ )2 أى: أحذا من قول الشافعى السابق: a‏ أحل بحقه أى: 
الميت. 


قوله: (بل لكوله CE)‏ هذا تعليل القائل بأن الواحب فى التكفين -لحق الله سار العورة 
أما تعليل القائل بأن الواحب سير جميع البدن فتركه لفلهوره وإن كان الاتفاق منهما 
جميعا. تدبر. 

قوله: (ولم يسقطه) يفيد أنه يسقط بإسقاطه على القول بأن الواحب لحق الله ساز 
العررة فقط وهو ضعيف كما يوحذ من شرح «م.ر». 

قوله: ركفن بغلاثة) ظاهره بلا حلاف إلغاء لقول الوارث بسائر العورة. 


ساتر بقية البدن غير متمحض gb‏ الميت بل فيه شائبة سحق الله تعالى حتى عند القائل بأن الواحب 
ساز العورة أى: go Gad‏ الله فليتأمل» وعلى هذا مع ما ذكره فى شرح قوله الآنى: لا للوارث 
يتحصل إن مازاد على ساتر العورة من ساتر بقية البدن لا يمكن إسقاطه لا بوصية ولا .مدع غريم 
أو وارث؛ وأما الثرب الثانى والثالث فيسقط بالإيصاء ونع الغريم دون مدع السوارث» والفرق 
بينهما سبق حق الغريم» ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملى اعتمد وحوب تكفينه بساتر جميسع بدنه 
وإن قلنا بالاكتفاء بساتر العورة OY‏ الاقتصار على سارها مكروه» ولا تنفد الوصية بالمكرره. 
انتهى. 


radi‏ (ويوجه [) نيه أن الذى ذ فى المجموع عن المتولل القطع بالاكتفاء بسير العورة د ثم القطع بأن 
الرائد لا يسقط بإسقاطه؛ وهو بعيد من هذا التوحيه. 

فوله: (رإن قلنا إخ) وفائدة القول به صحة منع الغريم له على هذا القول» لكن ينانيه شول الشارح: 
وما نقله فيه Ce]‏ وإذا لم تصح الوصية بإسقاطهء ولا منع الغريم له نما فائدة هذا القول» وما الفرق بيسه 
وبين القول بوجوب ساتر جميع البدن. نعم هناك فرق فى توحيه الوحوب فإنه مخض حق الله على Sp‏ 
بوحوب سائر جميع البدن وللكراهة وحق الميت على الآخعر فليثأمل. 

ثوله: (رلا تنفل الوصية بالمكروه) لعل الفارق بين الزائد على ساتر العورة؛ وبين الدوب CSU‏ 
والثالث حيث صحت الوصية بإسقاطهما تأكد الندب للزائد -حيث ثيل بوجوبه دوثهما. 


vey Perl باب‎ 


المجموع « ولو قال بعضهم: يكفن بثوب» وبعضهم: بثلاثة كفن بها على الأصح لما 
مرء ولو اتفقوا على ثوب ففى التهذيب: يجوز وتبعه السبكى. وفى التتمة: أنه على 
الخلاف قال فى الروضة : قول التتمة أقيس» وهو قضية كلام النظم. وأصله فيكفن فى 
ثلاثة على الأصح تقديمًا لحق الميت قال فى المجموع: ولو اتفقت الورثة والغرماء على 
GU‏ أثواب جاز بلا خلاف صرح به القاضى حسين وآخرون. وقد يشكك فيه إئسان 
من حيث أن ذمته تبقى مرتهئة بالدين. انتهى. 

(أولاه فى ثلاثة) أى: وأولى الكفن للذكر» ولو طفلاً أن يكون بثلاثة أثواب ذات 

قوله: ركفن بها على الأصح) لعله مبنى على أن للورثة الاتفاق على الواحد. تأمل. 

قوله: (وفد يشكك i]‏ قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدى إلى رجاء إبرائهم له أو 
عدم مطالبته فى الآخرة فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل. انتهى. a. Sy‏ على الجلال أى: 
لأنه حلف وفاء فلم يقصر. 

قوله: (وأولاه) بالدسبة للزيادة الآتية» أو منع الميت والغريم وإن كانت التلاثة عند عدم 
المنع واحبة. انتهى. جمل على المنهج. 

قرله: (أيضا وأولاه ثلاثة) ولو كان فى LS pl‏ قاصر أو محجور عليه. انتهى. «م.ر؛ 
وجمل. 


قوله: (يكفن بغوب) أى: ساتر age‏ البدن ليغاير ما قبله. 

قوله: (قال فى الروضة قول السمة EJ‏ فرع حاصل المنقول وحوب التكفين فى اللفائف 
Dll‏ حيث وقفت pl‏ كةء ولا إيصاء بنرك ما زاد على الواحد» ولا منع من الغريم لكن هل يثبت 
هذا الحكم لتكفين الذمى أيضا كما هو ظاهر الإطلاق» فيه نظر. ولا dag‏ الثبوت. 

قوله: (أولاه فى ثلاثة) لا يقال: أولوية البلاثة تنافى وحوبها حيث لإيصاء بترك الشانى 
لا منافاةء إما oY‏ الأولوية باعتبار الاقتصار عليها أى: الأولى الاقتصار عليهاء وعدم الريادة كما 
يشعر به قوله: وحاز أن يزاد إل وإما لأنها باعتبار وصف الثلائة بقوله: بياض Lily et]‏ باعتبار 


قوله: (هل يغبت هذا الحكم Ey‏ أى: وإن لم يكن له وارث وإن كان مالبه فيئا OY‏ کفنه يقدم» 
نالفىء فيما عدا حقه قال فى حاشية المنهج: رافق بم.ره على ذلك فليحرر؛ وجزم به الشوبرى على 
المنهج. 


YEA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بياض لفائف) بالصرف للوزن أى: يلف بها كل بدئه قالت عائشة: كفن رسول 
الله #4 فى ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان» وأما 
تكفين المحرم الذى وقصته ناقته فى ثوبين فلأنه لم يكن له مال غيرهما ذكره فى 
المجموع. وقول النظم: (طويلة عراض) أى: سوابغ طولاً وعرضًا من زيادته. 

Y‏ إن يكن) كفنه (من مال بيت (SUI‏ لفقد ماله» ومن يمونه فإنه لا يزاد على 


طلبوا غيرها أو كان محجورا عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافى ما بعده. انتهى. 
«ق.ل». على UI‏ وكتب شيخنا الذهبى رحمه الله على قوله: فلا ينافى ما بعده أى: 
بالنسبة للمرأة. انتهى. فيفيد أن الثلاث لفائف واحبة فى الرحل سواء زيد عليها أو لا. 

قوله: (فى ثلاث أثواب بيض) فى شرح «م.ر» بعد لفظ بيضة سحولية زاد حجر فى 
شرح الشمائل: من كرسف قال: والسحولية بالفتح على الأشهر الأكثر منسوبة إلى 
سحل وهو الثوب الأبيض النقى ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع» 
وقيل اسم القرية بالضم أيضا والكرسف بضم فسكون فضم القطن. انتهى. وع.ش» على 
ر 

قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أى: أنهما ليسا فى ai‏ أصلا؛ وقالت المالكية: 
معناه أنه لبس منها قميص ولا عمامة أى: أنهما لم يعدا من الثلاثة مع إنهما موحودان فى 
الكفن. التهى. شيخنا قويسنى. انتهى. مرصفى على المنهج. 
حى اميت فى ححا ذاتهء وذلك لا idly‏ وحوبها tale pata‏ واعلم إنا حيث LAS‏ ہو سوب الفلاث 
اشترط كما هو ظاهر أن يكون كل Yur‏ سائرًا لتميع البدن فلا يكفى عنها إزار ورداء ولفافة 
۰)۳ 

قوله: رأى سوابغ) أى: باللسبة للميت فلا ينافى أن بعضها قد يزيد على بعض كما سياتى 
فى قوله: ييسط أحسن اللفائف وأوسعها بل من لازم طلسب سبوغ كل واحدة للميت تفارقها 
رالا ل يمكن سبوغ الثانى بعد الأول والنالث بعد الأولين فليتامل, 

قوله: aly rg!)‏ أى: of‏ من ١‏ لمسلمين, 


باب اجكبائز 4۹ 
ثوب Gold‏ الواجب بهء وكذا إن كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلام» 
وإن كفنه من يمونه فله الاقتصار على ثوب (وجاز أن يزاد للرجال) على الثلاثة. 


قوله: (وجاز أن يزاد إخ) ولو تعدد pall‏ & بالأكفان كمايقع فى موت الصالين 
وحب وضع الحميع وإن زاد على الخمس» OB‏ وضعوا البعض حرم ووحب رد الباقى إلى 
المتبرع به Ye‏ إن علموا أنه قصدهم به. انتهى. مرصفى على النهج. لكن فى وع.ش» على 
«م.ر» أنه يكفن فى واحد ویرد الباقى لمالكه ما لم يتبرع به للوارث؛ أو تدل قريئة على أنه 
قصده دون الميت» فإن كفنه الوارث فى الجميع حاز إن دلت قريئة على رضا الواقفين 
كنحو اعتفادهم صلاح call‏ وإلا كفن فى واحد باختيار الوارث وفعل بالباقى ما سبق» 
ولا يكفى فى عدم وحود الرد جريان العادة بأن من دفع شيعا لذلك لا يرجع فيه؛ بل لابد 
من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد. 

قوله: (وجاز أن يزاد) أى: فى غير الحرم «ق.ل» على الجلال. وقوله: فى غير الحرم 
أى: بالنسة للقميص لأنه لا يلبس المحيط «م.ر» وانظر لما اقتصر على التقميص مع أنه ينع 
سير رأسه هنا كما فى الروض. 

قوله: (على الغلاثة) أى: اللفائف, فاللفائف IIS)‏ واجبة فى الرحل ولا يكفى 
القميص عن واحدة منهن» بخلاف المرأة إذا كفنت فى حمسة فإن القميص قائم مقام لفافة 
كما فى اللحديث الآتى: والملحفة والثوب لفافتان فليراحع. 


قوله: sally‏ الواجب) بل قياس كون الإمام فى بيت الال كالول امتناع الزيادة على ثوب 
واحدء fesse y‏ اواز لمصلحة call‏ المستحق من بيت المال. 

قوله (وجاز أن يزاد للرجال إخ) فى شرح الروض بعد ذكر الروض مثل ما فى CAM‏ رليست 
زيادتهما مكررهة لكنها حلاف الأولى كما فى المجموع لأنه BB‏ كفن فى ثلات أثواب بيض ليس 
فيها قميص ولا عمامة. انتهى. والظاهر أن هذا مراده بقوله هنا: قال فى المهذب وشرحه Eh‏ 


قوله: (بل قياس )هو معنى ول الشارح: لا يزاد على واحد. 

توله: (ريحدمل امجواز Leh‏ الروض وشرحه: ولا يلرم القريب؛ ولا بيت المال فى التكفين إلا 
ثوب واحد لمن عدمه لتأدى الواحب به بل لا جوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الأصسل؛ 
وكذا إذا كشن مما وثف للتكففين كما أنتى به ابن الصلاح. انتهى. 


Yo.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عمامة ما وقميص) يجعلان تحتها لأن ابن عمر كفن ابنا له فى خمس أثواب 
قميص وعمامة وثلاث لفائف رواه البيهقى قال فى المهذب وشرحه: والأفضل أن لا 
يكون فى الكفن قميص ولا عمامة فإن كان لم يكره لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة 
السابق. (والأحب لامرأة خمس) من الثياب مبالغة فى سترهاء وقد أعطى النبى BE‏ 
الغاسلات فى تكفين ابئته الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت فى الثوب 
الآخر رواه gil‏ داود بإسئاد حسن» والحقا بكسر الحاء الإزارء والدرع القميص قال فى 
المجموع: وتكره الزيادة على الخمسة فى حقهماء ولو قيل: بتحريمها لأنها إضاعة 
مال غير مأذون فيه لم يبعد. انتهى. وبالتحريم جزم ابن يونس. وقال الأذرعى: إنه 
الأصح المختار» وعبارة جماعة منهم الجرجانى والغزالى: والزيادة على الخمسة 
ممنوعة. اننهى. والخنثى كالرأة فيما ذكر. (فإن يمنع يجب) من زيادته أى: OLS‏ 
منع الوارث الزيادة على الثلاثة أجيب إلى منعه بالاتفاق كما حكاه النووى عن الإمسام› 


الل ا ال اال ا ال ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا eevee POU VUTITITETITITITIT‏ 


قوله: (الملحفة لفافة) وكذا الثوب المذكور معها. انتهى. «ق.لء على SS‏ 

قوله: (وتكره (RJ‏ معتمد «م.ره. 

فوله: (فى مسة أثواب) فى القوت ما نصه: ولا حفاء أن موضع حواز اللئمسة LS‏ حل ماذا 
كان الورثة gall Seal‏ ورضوا أى: بخلاف الثلاثة أما لو كان بعضهم صغيرًا أو LS gat‏ أو شمجورًا 
عليه بسفه أو غائبًا أو كان الوارث بيت المال فلا؛ لأنه يكفن منه بدوب فقط لا فى ثلاثة على 
الأصح. انتهى. وفيه أيضًا وإن زاد الكفن فى العدد فلهسم النبش لإعصراج الزائد قال الأذرعى: 
والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث ثم قال: ولينظر فيما إذا كان الكفن مرهونا وطلب المرتهن 
إحراحه» والقياس غرم القيمة له فان تعذرت نبش وأحرج ما لم تسقط فيمته بالبلاء. انتهسى, 
وقوله: ay‏ يكفن dis‏ بثوب tml y‏ يرهم أنه لو كان الوارث بيت المال اقتصر على لوب واد 
والظاهر أنه غير مراد بل الوجه وحوب الثلاث وإئما يجوز الاحتصار على ثوب واحد إذا لم يكن 
للميث تر كة فليتأمل» وقوله: إن المراد الزائد على الثلاث أى: OY‏ هم المنع من الزيادة عليها. 


قوله: (مبع الوارث الريادة GI‏ شامل للزيادة على الثلاثة فى سمي المرأة» ويدل عليه قوله' 


جم art Rh TEESE fee a‏ مس 


قوله: BL)‏ يجوز إخ) بل يجب كما مر. 


aw os 7 RU ال سے‎ 


باب Yo. plat‏ 
وبهذا علم أن الخمسة ليست متأكدة فى حق المرأة كتأكد الثلاثة فى حق الرجل حتى 
يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة» وبه صرح فى الروضة » وغيرها. 

(وهى) أى: الخمسة (إزار) أول (والقميص ثانى » ثم sled‏ و) بعده (لفافتان) 
فإن كفنت فى ثلاثة سن كونها لفائف. 

(بيض) أى: : الخمسة المذكورة قال HE‏ «البسوا من ثيابكم البياض فإئها خير 

قوله: (سن كونها لفائف) عبارة الروضة: ثم إن كفن الرحل أو المرأة فى ASE‏ 
فالمستحب ثلاث لفائف» وإن كفن الرحل فى خمسة فشلاث لفائف وقميص وعمامة 
ويجعلان تحت اللفائف» وإن كفنت المرأة فى مسة فإزار إِلخ ما هنا. انتهى. لكن اعتمد 
«م.ر» وحوب اللفائف ولعله مراعاة للمستحب فى حق الميت» كما تقدم فى وحوب ما 
زاد على ساتر العورة فلا حلاف. فليحرر. 

قوله: رسن كونها لفائف) عبارة المنهاج: ومن كفن بثلاثة فهى لفائف. قال «م.ر» فى 
شر حه: هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون» أو لا 
يعتبر فيجابون. قال فى الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به 
لمحالفة السنة فى كفنه. انتهى. أى: فهى سنة يجب على الوارث فعلها كما فى تثليت 
الكفن. 

قوله: رسن كولها لفائف) كذا فى شرح الإرشاد الحجر سواء الرحل والمرأة ومشى 
«م.ر» على وحوب اللفائف فيما إذا كفن الميت فى ثلاثة سواء الرحل والمرأة. قال شيخنا 
adr‏ رحمه الله: وكذا إذا كفن الرحل فيما زاد لابد من اللفائف الشلاث؛ فلاف المرأة ثم 
ظاهر كلام شرح وم.ر) وجحوب jew‏ كل من اللفائف لجميع البدن وسيأتى فى عبارة 


الروضة. 
قوله: (بيض) ويسن الأبيض Oly‏ أوصى بغيره لأنه مكروه لا تصح الوصية به وع.ش» 
على ee)‏ 


وبهذا علم El‏ وصرح به فى شرح الروض فقال: أما منعه من الزيادة على DIA!‏ ولو فى المرأة 
فحائز بالاتعاق كما حكاه الإمام. انتهى. 

قوله: (حتى يجبر الوارث عليها EI‏ يفيد أن الزيادة على al‏ فى حى المرأة Lal‏ يتوقف 
على رضا الورثة» وقضية ذلك أنه لو كان فيهم محجورا امتنعت. 


voy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثيابكم . وكفئوا فيها موتاكم». رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح») قال الشافعى : 
ويشد على صدر المرأة ثوب لقلا يضطرب ثدياها عند الحمل فتنتشر الأكفان. قال 
الأئمة: وهذا ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقهاء ويحل عنها فى القبر 
(وللأنثى الحرير يكره) لأنه سرف لا يليق بالحال بخلافه فى الحياةء وهذا قدمته 
مع زيادة. (ثم ليبسط) أى: المكفن أحسن الأكفان» وأوسعها كما يظهر الحى أحسن 
ثيابه وأوسعهاء ثم الثائى ثم الذى يلى الميت. (والحنوط) بفتح الحاء ويقال له 
الحناط بكسرها أنواع من طيب يجمع للميت» ولا يستعمل فى غيره. قال الأزهرى: 
ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض. (ذره) بالمعجمة على 
كل من الأكفان الثلاثة لثلا يسرع بلاؤها من بلل يصيبهاء ويزاد على الذى يليه كافور 
لدفع الهوام. 

قوله: (قال الأئمة EY‏ وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة ويازك والأول 
أصح. انتهى. روضة. 

قوله: (وهذا ثوب سادس) يوذ من قوله: للا تضطرب الأكفان أنه يكفى كونه 
سائرا لجميع الثديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا معظلمه» والظاهر أنه لا يكفى نحو 
عصابة قلينة العرض لأنه يعد إزراء aly‏ يسن كونه سائرا paged‏ صدر المرأة» ويؤحذ منه 
أيضا أن الصغيرة التى لا ثدى لها ينششر لا يسن لها ذلك. انتهى. «وع.ش» على «م.ر». 

sal‏ (وأوسعها) أى: وأطوطاء وقولهم: يسن أن تكون متساوية أى: فى أن كل منها 
يسار جميع البدن لا أن الأسفل من سرته لركبته» والثانى من عنقه إلى كعبه والشالث يسر 
جميع بدنه كما هر وجه. انتهى. «م.ر» وكون ذلك سنة لا يدافى وحوب فعله على 
الوارث كما مر فى تثليث الكفن» وعبارة الروضة بعد حكاية الوحه المسابق: من وحهين 
وأصحهما تكون متساوية فى الطول والعرض doth,‏ كل واحد منها مي بدنه ولا فرق 
فى التكفين فى الثلاث بين الرحل والمرأة» وإنما يفترقان فى الخمسة كما تقدم. انتهى. 


SA‏ س س س ny‏ س Frwy‏ سم She Pda eet mie‏ ی س سے Lar wena‏ سی GOR Pe SNORT‏ سح سا نس Sr pare nc‏ سے AD‏ سے ای س میں ليت ونيد سی Wan + OAS Sat YO ONY‏ س rath‏ اس ست سے س مس 


yor Sel باب‎ 


)65 ليضعه) أى: الميت (رافقا) أى: برفق (عليه) أى: الكفن (مستلقيا) على 
قفاه بحيث يكون الفاضل عند رأسه أكثر كالحى» ولخبر مصعب السابق وذكر الرفق 
والاستلقاء من زيادة النظم. (ودس فى ألييه) قطن حليج عليه حنوط وكافور حتى 
يتصل بالحلقة ليرد ما يخرج بتحريكه› ولا بدخله باطنه كذا عبر الشيخان؛ وعبارة 
السبكى: ويكره أن يدس إلى داخل الحلقة على الصحيحء وكأئه أخذه من عموم 
كلامهم الآتى فى MIL‏ ثم يشد ألييه بان يأخذ خرقة» ويشق رأسهاء ويجعل 
وسطها عند ألييه وعائته» ويشدها فوق السرة بأن يرد ما يلى ظهره إلى سرته› 
ويعطف الشقين الآخرين عليه» ولو شد شقا من كل رأس على فخذء ومثله على الآخر 
جازء Uy‏ كان الدبر أكثر مظئة لخروج الخارج الأفحش صرح بحكمه وإن شمله قوله: 
(ثم ليلصق بمنافذ البدن) ومساجده (قطن) حليج (بكافور) أى: مع كافور وحنوط 
Leds‏ للهوام» وتكرمة لمساجده فقوله: قطن بكافور تنازعه دس ويلصق. ويكره حشو 
النافذ به» ويسن أن يحئط رأسه ولحيته بالكافور» ولو حئطه بالسك فلا بأس. 
(وبخر (ASTI‏ 

( لغير محرم بعود) ونحوه ob‏ يجعل الكفن على أعواد» ثم يبخر كما يبخر 
ثياب الحى قال فى المجموع: ويستحب كون العود غير مطيب بالسك» وأن يبخر 

قوله: (ويكره) قال المتولى: إلا أن تكون به ale‏ يخاف أن يخرج منه شسىء بسببها عند 
تحريكه فلا بأس بذلك. انتهى. شرح الروض» ولا تصح الصلاة عليه إن ظهر مما أدخل 
حينئذ شىء» وقال شيخنا: تصح للضرورة. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (ومساجده) أى: مواضع سجوده. انتهى. (ع.ش». 

قوله: pty‏ محرم) ولو نحدة. شرح الروض. 


سس ee ee‏ مسيم ن ميم سيم سک سے i i tn‏ 


قوله: (وعخبر مصعب) حيث أمر فيه بساز رأسه بالتمرة» ووضع الأذحر على رحليه. 
قوله: (غير مطيب بالمسك) كأن وجه ذلك أن العود أولى فطلب محضه. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثلاثًا لقوله #: «إذ أجمرتم cull‏ فجمروه ثلاتًا رواه الحاكمء وصححه على شرط 
مسلم. وخرج بغير المحرم المزيد على الحاوى هنا المحرم فلا يبخ ولا يطيب لما مرء 
ولو قدم تبخير الكفن على بسطه؛ وذر الحنوط عليه كان أولى لتقدمه عليهما فى 
الوجود (ويلف) أى: الكفن عليه لثلا ينحل بأن يثنى من الكفن الذى يليه طرفه 
الذى يلى شقه الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسر كما يفعل الحى بالقباءء ثم 
يلف الثانى والثالث كذلك» ويجمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة. ويرد على 
وجهه وصدره إلى حيث يبلغ وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين 
(وشد) كفنه بشداد لثلا ينتشر عند الحمل. 

(والشداد فى القبر صرف) أى: عن اميت فى القبر واضعه فيه لأنه يكره أن 
يكون معه فى القبر شىء معقود. 

(وجهز الزوجة) وجوباء وإن كانت رجعية أو غنية (زوج) لهاء (و) قد 
(احتمل) بفتم التاء ماله تجهيزها كالقريب والسيد بجامع وجوب نفقة الحياة فإن لم 

قوله: (ولو (ald‏ أى: المصئف. 

قوله: (ويشد إخ) أى: فى غير محرم لأنه من العقد الحرم عليه. انتهى. وانظر شد 
الآليين السابق» وقوله: فى غير الحرم أى: أن الشسد كان بنحو عقد نما يمرم فى الحياة 
بخلاف نحو غرز طرف الشداد فيما لف عليه وس.م). 

قوله: (والشداد) أى: الذى شد به الكفن دون شداد الأليين السابق هذا هو الظاهر. 
التهى. عميرة على الحلى. لكن التعليل ينافيه ثم رأيت «ف.ل» على اللحلال بعد قوله: أى 
شداد اللفائف فقط. قال: وقيل جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم: یکره أن يكون معه فى 
القبر شىء معقود. 

قوله: (ويرد على وجهه وصدره) فقرله: جمع العمامة OLS‏ معناه أنه نجع فى موضع جع 
العمامة. قوله: وجهز الزوحة والبائن الحامل كما ياتى. 

قوله: (تجهيزها) ولو .ما ورثه منها «م.ره والواحب للزوحة ثوب واحد كما يوحد من قوله 
السابق وإن كفنه من ai gh‏ فله الاقتصار على ثوب واحد» ولهذا اعترض تعبير الروض بقوله: ولا 
يلرم القريب وبيت المال إلا ثوب لأنه فيه فصورا OV‏ الزوج والسيد كذلك. انتهى. وظاهر 


Yoo pel باب‎ 


يحتمل ماله ذلك جهزت من Lytle‏ كغيرهاء وإن احتمل بعضه كمل من مالهاء 
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كلامهم أن الزوج لو اقتصر على ثوب لم يجب الثانى والثالث من تركتها ولو غنية لكن ينبغى 
استحباب ots‏ رلو قدر الزوج على بعض الفوب الواحد فقط وحب التكميل من تركتهاء 
ووحب dee‏ ثلاثة أثواب لتعلق التكفين cle Uke‏ هذا الذى يتجه وم.ر». فرع: هل يجب 
على الزوج تكفين الزوحة فى الحديد كالكسوة؟ أفشى بعضهم بوحوب ذلك» وبعضهم بجراز 
اللبيس ككفارة اليمين» واعتمده ابن كبن وقد يوحه بأن اللبيس أولى من الحديد فى التكفين» 
وهذا أمر آحر حلف القياس على الكسوة» وفرق بينهماء ولو روعيت الكسوة وحب أكثر من 
ترب فليتأمل. 

قرله: OY)‏ م يتحمل ماله ذلك جهزت من مافا) ولو غاب أو اتنع وهو موسر وكفنت من 
LAL‏ أو غیره فن كان بإذن حاكم يراه رحع علیه» وإلا فلا كما ښثه الأذرعی» وقياس نظائره أنه 
لو لم يود حاكم كفى احهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرحع به» ولو أوصت بأن 
تكفن من Sle‏ نفسها وهو موسر كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواحب عليه؛ وإنغا م يكن 
إيصاؤه بقضاء دينه من النلث tie”‏ أى: وصية لوارث فإنه وهر عليهم لأنه لم يوفر على sot‏ 
منهم بخصوصه شيا حتى يحتاج لإحازة الباقين وح.ج «س. ag‏ أقول: فضية كونها وصية لوارث 
اعتبار قبوله بعد ا موت ويحتمل خلافه» تم ما ضابط فقد الحاكم ويمتمل ضبطه بأن لا يتيسر رفع 
الأمر إليه قبل تغير الميت فليتأمل. 

قرله: (فإن م يحتمل ماله ذلك جهزت من ماها كغيرها) هو مثل قول الروض كغيره: فإن 
أعسر الزوج فمن ماطاء وقضيته أنها تجهر حيشل من أصل مالا لا من خصوص نصيبه منهاء وقال 
بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسرا به» وإلا فمن أصل تركتها مقدما على 


ral‏ (هل يجب على الروج EI‏ مثله القريب الواحب عليه تكفين ثريبه كذا استوجهه حجر» 
Le py‏ من إطلاقه أولوية المغسول حواز تكفين الشحص من تركته باللبيس. فحرره. 

قوله: (اللبيس) الذى يقارب ابحديد فى القوة» حجر. 

قوله: (كانت وصية لوارث) أى: نتتوئف على إجازة الورثة فى AHI Opeth‏ 

توله: By)‏ عليهم) أى: ئضاءه من الثلنين بعد وصيته بالدلث لأجنبى مثلا. 

ثوله: (رقال بعضهم خ) اعتمده .ره apm‏ على التحفة. 

قوله: (لأنه صار موسر به) فيه نظر sh‏ باهامش. 


yor‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والتقييد بذلك زاده الناظم. وفى نسخة احتمل بلا واو» وتعبيره بالتجهيز أعم من 
تعبير الح وى بالتكفين» ويستثنى من لم تجب نفقتها لنشوز أو صغر أونحوهما فلا 
يلزمه تجهيزها. وكالزوجة خادمها ذكره الرافعى فى النفقات» وكذا البائن الحامل» 
ولا يستحب أن يدخر لنفسه كفنا لثلا يحاسب عليه إلا إذا كان من أثر بعسض al‏ 
الخيرء أو من جهة يقطع بحلها فيحسن ذلك. وقد صم عن بعض الصحابة فعله 
ذكره فى الروضة*وهل للوارث إبداله فيه وجهان بناهما القاضى على ما لو قال: اقض 


قوله: May‏ ياسب عليه) أى: على ادخخاره. 
الدين» أقرل: ينافى قول البعض ea‏ قول الروض المذكور لأنه حكم بأنه من ماها عند ae‏ 
مع أنه موسر بحصته إلا أن يصور ا إذا منع من إرثه مانع كقتله إياهاء وقد Spor‏ على الأول 
بعض شراح الإرشاد» ونقله عن فتاوى ابن شكيل فتعقبا به إفناء الشمس اللموحرى بالشانى 
OD‏ ج AE Pd‏ 

قوله: (فإن لم يحتمل ماله ذلك إلل) ويظهسر ضبط المعسر .من ليس عنده فاضل عما يترك 
للمفلس OE Cd‏ 

قوله: (وكالزوجة خادمها) أى: غير المملوكة له» وغير SU‏ على الأوجحه إذ ليس ها إلا 
الأحرة فلاف من صحبتها بفقئها وس. ج». 

قوله: (ولا يستحب أن يدخر Gf‏ ظاهره أنه لا يكره وإن أوهم الكراهة. عبارة الزركشى 


فى إعداد القبر. 
قرله: Md)‏ يكاسب (gle‏ أى: على اتخاذه لا على اکتسابه» وإلا فكل ماله مطلقا اسب على 
اكتسابه, 


قوله: (وهل للوارث إبداله فيه وجهان CL]‏ كالصريح فى تعلق هذه مسألة الادحار لكن 

توله: (مع أنه موسر بحصته) سيأتى ضبط الموسر .من عنده فاضل عما يدرك للمفلسء وقد لا يكون 
عنده ذلك .ما يرثه منها فليتأمل؛ وعبارة وع.ش» بعد نشل الضابط الأتى: وئضيته أنه لو ورث منها قدرًا 
بز ك للمفلس» ولیس عنئده غيره لايلرمه تجهيزهاء وهو ظاهر. انتهى. 

ثوله: (ريظهر ضبط المعسر [لخ) اعتمد وع.ش» ضبطه .ما فى الفطرة. 

ثوله: مير المملوكة) Ul‏ المملوكة فلا يأتى فيها تفسيل الزوحة. 

ثوله: (رغير المكتراة) أى: بدون النفقة أصلاً أو كانت الأحرة مع النفقة كذا JB‏ بالدرس فراجعه. 


re ee eee لمشي دعوت‎ 


باب اجدائز YoY‏ 
دينى من هذا الال هل يتعين؛ وقضية كلام البندنيجى تعينه» وإليه يومئ كلام 
الرافعى. فرع: قال البندنيجى: لو مات أقاربه دفعة قدم فى التكفين وغيره من يسرع 
فساده فإن استووا اقدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب» ويقدم من الابنين والأخوين 
أسنهما فإن إستويا أقرع بينهماء ويقرع بين الزوجين. وينبغى أن يقدم قبل الإقراع 
بالفضل. ثم أخذ فى بيان حمل الجنازة» وهو فرض كفاية فقال: (ورجل بين 
العمودين حمل) مقدم الجنازة ob‏ يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه والمعترضة 
بيئهما على كاهله» وحمل المؤخرتين اثنان كل منهما واحدة؛ ولا يتوسطهما أحد لأنه 
لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمتين فحاملها LI‏ ويسمى ذلك الحمل بين 
العمودين. 

(وحيث لم ينهض) أى: المتقدم.(بما قد صنعه) من حمله مقدم المت (فاثنان) 
يحملانه (خارج العمودين معه) أى: مع المتقدم.(واثنان) يحملان (موخرًا) بسكون 

قوله: (ويقدم من الابدين والأخوين أسنهما) ولا وحه لتقديم الفاحر الشقى على البر 
التقى» وإن كان أصغر منه وس.م, على التحفة. 

قوله: (خخارج العمودين) بخلاف الرحل المتقدم فإنه بينهما. 

قوله: (إخخارج العمودين) أى: من الجوانب كما فى شرح الروض» وعبارة الروضة: 
حارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدًا على عاتقه. 
ينجه تخصيص هذا ما إذا أوصى بأنه يكفن فيه فإن جرد الادحار لا يستلزم الوصية» ويناسب هذا 
بناء القاضى المذكور لأن فى المبنى عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين السألتين 
فذكرهما فى لین فقال: لو أوصى بتكفيئه بوب معين تعين. اننهى. ثم بعد بورقة قال: فرع: لا 
يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه. نعم إن كان من جهة حل مقطوع به» أو أثر ذى صلاح ونحوه 
فحسن. انتهى. نعم قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادحاره بقصد هذا ye pill‏ بمنرلة الوصية بالتكفين 

قوله: (البددئيجى تعينه) اعتمده رم.رم. قال فى شرح الروض: قال أى: الزركشى: ولو أعد 
له قبرا يدفن فيه فينبغى أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن. قال العبادى: ولا يصير أحق به ما 
دام حيا ووافقه ابن يونس. اننهى. أى: فلغيره أن يسبقه إلى الدفن ولا أحرة له عليه لأحل حفره 


Toba) 


YoA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواو وكسر الخاء فحاملها خمسة» ويسمى ذلك الحمل بين العمودين والتربيع. وهو 
أفضل من الحمل بين العمودين والحمل بين العمودين أفضل من التربيع. وهو أن 
يتقدم اثنان ويتأخر old of dT‏ عجزوا فستة أو ثمائية» والزائد على الأربعة يحمل من 
الجوائب» أو يزاد عمد معترضة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدائته. وحملها بر وإكرام 
للميت لا دناءة فيه» فقد فعله الصحابة» وروى الشافعى فعله على هيثة الحمل بين 
العمودين عن النبى 4 فى جنازة سعد بن معاذ» ولا يتولاه إلا الرجالء وإن كان 
cull‏ امرأة بخلاف الئساء لضعفهن WUE‏ وقد ينكشف منهن شىء لو حملن فإن لم 
يوجد غيرهن تعين عليهن» ويحرم حمله على هيثة مزرية أو يخشى منها السقوطء 
ومن أراد التبرك بحملها من جوانبها على هيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر القدم ثم 

قوله: Dy‏ عجزوا فسعة LJ‏ أى: شفعًا بحسب الحاحة BILGE‏ الحمل بين العمردين 
فإنه يكون وترا بحسب الحاحة؛ ولو زادوا على مسة ذكره فى شرح الروض. 

قوله: ربدا بالعمود I‏ عبارة الروضة: قال الشافعى رضى الله عنه: من أراد البرك 
بحمل المنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأمن 
ثم سلمه إلى غيره» ويأحذ العمود الأيسر موحرها على عاتقه الأمن أيضًا ثم يتقدم فيعرض 

قوله: (أى: مع المتقدم) قال الأسنوى: إلا أن هذا الذى بين اللنشبتين لا fest‏ منهما شيئا على 
عاتقه وب.رع. 

قوله: (وهو أفضل من الحمل ل) أى: حلافا لما يوهمه ظاهر المعن من أنه عله إذا تعذر 
الأرل» وكان ينبغى للشارح التنبيه على ذلك» وتفسير اللدمع بهذا هو ما ثقله فى الممسوع عن 
إشارة الماوردى وتصريح غيره ونقل فى امجموع بعد ذلك عن الرافعى وغيره أن اللدمع الفاضل هو 
أن يحملها تارة بين العمودين وتارة بالتربيع» واقتصر فى الروضة عليه» واعتمده ابن المقرى. قال 
بعضهم: وينبغى أن يقال إن الأول dof‏ بالنسبة لشأن المبت» وإن الثائى أولى بالدسسبة لمريد الحمل 
«ب.ر» وقوله: قال بعضهم: وينبغى إل عبر فى شرح الروض عن هذا بالظاهر. 

قوله: (بخلاف النساء) بل إن عد حملهن إزراء بالميت حرم» وكذا حمل الصبيان إن عد إزراء 
حرم HID‏ 


توله: (عبر eI‏ عبارته: والظاهر أن كلام الماوردى بالنسبة إلى المشازة إذ faces‏ حملها بئمسة 
دائماء وكلام الرائعى بالنسبة إلى كل من مشيعيها فبحمل تارة كذا وتارة كذا فيكون للجمع كيفيتان: 
كيفية بالنسبة إلى اللنازة» وكيفية بالنسبة إلى كل واحد. انتهى. 


باب الخدائز 0۹ 
الؤخر على عاتقه الأيمن» ثم يتقدم بين يديها لثلا يصير خلفها فيأخذ الأيمن المقدم شم 
المؤخر على عاتقه الأيسرء أو على هيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل poll‏ على 
كاهله. ثم بالعمود الأيسر المؤخرء ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن الؤخرء أو على 
هيئة الأمرين معًا أتى فيما يظهر بما أتى به فى الهيئة الأولى بعد حمل المقدم على 
كاهله. (والإسراع بها) أولى لخبر: «أسرعوا بالجنازة» والإسراع فوق المشى المعتاد 
ودون الخبب لثلا ينقطع الضعفاء. نعم إن خيف تغيره بالإسراع. فالتأنى أولى أو 
بالتأنى فالزيادة فى الإسراع أول. (ومشييهم) وكونهم (أمامها) ولو ركبانا و (بقربها) 
بحيث لو التفت لرآها أولى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيمء فإن بعد عنها OLS‏ 
بين يديها لعلا يكون ماشيًا خلفها فيأحذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم 
يأحذ العمود الأيمن من مؤحرها. انتهى. المقصود منها قال فى شرح الروض تعليلا للبدء 
بالعمود الأيسر على عاتقه الأيمن: OY‏ فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول. انتهى. 

قوله: (فالزيادة) فى الإسراع أولى فى الشوبرى على المنهج أنها واحبة Lem‏ إلا أن 
يعمل على ما إذا ظن تغيره بخلاف ما هنا. انتهى. 

قوله: (فالزيادة) عبر بها هنا لأن أصل الإسراع مندوب. 

قوله: (وبقربها I‏ يوذ منه كونه بحيث ينسب إليها إذ لا قرس مع كونه لا ينسب إليهاء 
فقوله: بحيث لو التفت إل زيادة على القرب» والنسبة وفيه نظر لإمكان تحقق القرب» ولا ينسب 
إليها كما لو انفصل عنها وعمن معها يمينا أو يسارا ومشى وحده» فليتأمل فيه. 

قوله: (وكونهم أمامها إ) فال فى الروض: وتشييع الجنازة سنة للرحال مكروه للنساء. 
انتهى. فلو حالفن وشيعنها فهل المطلوب حيتقذ مشيهن أمامها أو خلفها فيه نظرء والظاهر أنه 
على الأول يتأخرن عن الرحال» ثم رأيت الشارح ذكر كراهة تشيبع النساء. 


ds‏ (زيادة | لخ) حعل فى شرح الروض ضابط القرب أنه بحيث لو التفت يراهاء وعكسه ضابط 
البعد Of‏ كان مع البعد ينسب إليها بأن كان التابعون ا كثيرا حصلت الفضيلة؛ رإلا فلا. اثتهى. لكن 
يؤحذ من oll‏ أنه لابد فى حالة القرب أيضًا من النسبة بأن عشى عينا أو يسارًا مع انفصاله» ومشيه 
LUGS 5 code y‏ اعتبر tf)‏ الائنساب مع القرب فلو كان Las‏ لاينسب كان واسطة ولا فضيلة له 
تدبر. 

كوله: (رفيه نظر) أى: فى إنادة القرب الانتساب مع أنه لابد منه فى القرب أيضساء فلعل الشارح 
تركه تعويلا على الغالب فيه هو 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كان بحيث ينسب إليها حصلت الفضيلة» Vy‏ قال فى المجموع قال أصحابنا: يكره 
الركوب فى ذهابه معها إلا لعذر كمرض أو ضعف فلا بأس به. ولا بأس به فى 
الرجوع مطلقّاء ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالهاء ولو 
تقدم إلى المقبرة لم يكرهء وقوله: بقربها من زيادته» وما ذكرته من أن الذهاب أمامها 
yl‏ للماشى والراكب هو ما فى الروضة والمجموع» ونقله فيه عن الشافعى والأصحاب 
لكن قال الرافعى فى شرح مسند الشافعى تبعًا للخطابى بعد ذكره الخلاف فى التقدم 
والتأخر: هذا فى الماشى أما الراكب فوراءها أفضل بالائفاق» ودليله ما رواه الترمذى, 
وقال : حسن صحيح والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخارى: إنه BB‏ قال: 
«الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمينها وشمالها قريبا منها» نبه عليه الأذرعى› 
ثم قال : فيتعين المصير إليه AUS‏ ولأن سير الراكب يؤذى BLAU‏ ثم اعترض على 
المجموع فى ثقله السابق. 

(ومكثهم) معها (حتى توارى) ولو قيل: إهالة التراب (أوك) من انصرافهم عقب 
الصلاة لخبر مسلم: «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا فكان معها حتى يصلى 

قوله: ويك الو الع مع كونه بحيث ينسب إليها كما فى الشق الثاني ا 

عليه وع.ش» والمحشى» وإنما تركه الشارح OY‏ الغالب أن القريب مدسوب. 

قوله: (فإن بعد) بأن كان بحيث لو التفت لا يراها الكثرة الماشين معها قال فى 
امجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعرن كشيرين حصلت 
الفضيلة» والإ فلا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ثم قال فيتعين المصير إليه SLE]‏ فى شرح الروض: لكن قال الأسنوى: 
دعرى الاتفاق fhe‏ إذ لا حلاف عبدنا أنه يكرن أمامها كما ذكره فى الشرحين» وصرح 
به جماعة نهم الماوردى والإمام» والذى أوقع الرافعى فى ذلك هو الإمام اعلنطابى. انتهى. 

قوله: hy‏ مسلم من تبع | هذا الحديث الشريف يقتضى أن جرد الصلاة من غير تبعية ها 
لا ast‏ القيراط» اللهم إلا أن يقال ذكر التبعية لموافقة الغالب فلا مفهوم لها. كذا بخط شيخاء 
وعبارة الروض وشرحه: يحصل من الأحر بالصلاة عليه المسبوقة بالحضور معه قير اط. انثهى. 


a o ae n are aR TAL 
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عليهاء وتوضع فى اللحد رجع من الأجر بقير اطين كل قراط مثل أحد» ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» وهذا اختيار الإمام؛ والذى صححه 
الاوردى: أن القيراط الثانى لا يحصل إلا بالفراغ من دفنه قال فى الروضة: وهو 
الختار» ويحتج له برواية البخارى ((حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها» وقال فى 
المجموع: إنه الصحيح لرواية البخارى ومسلم: حتى يفرغ من دفنها قال: وأقصى 
الدرجات فى الفضيلة أن يقف بعد ذلك عند القبرء ويستغفر الله للميت. ويكره اللغط 
فى الجنازة واتباعها بنار فى مجمرة أو غيرها والقيام لها إن لم يرد الذهاب معهاء 
وما صح فيه منسوخ قاله الشافعى وجمهور الأصحاب قال فى الروضة وغيرها: وانفرد 
المتولى بندبه» قال فى شرحى المهذب ومسلم: وهو المختار للأخبار الصحيحة الآمرة به 
قال: ولم يثبت فى القعود الأخير على رضى الله عنه قال: قام رسول الله 4 مع 
الجنائز حتى توضع » وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم بالقعود وليس 
صريحا فى النسخ» بل ليس فيه نسم GY‏ يحتمل القعود لبيان الجواز ولا يكره أن 
يتبع المسلم جنازة قريبه الكافرء ويكره للنساء اتباع الجنائز لخبر الصحيحين عن أم 

قوله: (لأنه Jost‏ القعود 5 قال الرركشى فى البحر: قال ابن أسى هريرة: غا ترك 4 
القيام للجدازة لما pol‏ أن اليهود تفعله. انتهى. 

قوله: (قريبه) alte‏ المملوك والجمار والزوحة الكفارء وزيارة القبر كذلك للاتعاظ؛ 
وخرج غيرهم من الأحانب فيحرم لما فيه من التعظيم. انتهى. مرصفى. 

قوله: (وأمرهم بالقعود) قال فى شرح الروض: وفى رواية للبيهقى أن عليا رأى اسا قيامًا 
بنتظرون الحنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن احلسواء فإن رسول الله لإ قد 
حلس بعد ما كان يقوم. قال الأذرعى: وفيما احتاره نظر OY‏ الذى فهمه على رضى الله عنه 
الرك مطلقاء وهو الظاهرء وهذا أمر بالقعود من رآه قائما واحتج بالحديث. انتهى. 

قوله: (قريبه الكافر) قال الأذرعى: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب وهل يلحق به 
الجار كما فى العبارة» فيه نظر. اننهى. وأما زيارة قبره أى: القريب ففى المجموع الصواب حوازه» 
وبه قطع الأكثرون pd‏ مسلم إلى آحر شرح الرروض» وفضية إطلاق العباب جراز الزيارة لغير 
القريب أيضا. 


قوله: (وفيما اخثاره) أى؛ النووى فى المجموع لذكره له قبل ذلك. 
توله: (إلى (OT‏ هو ثوله: Bg‏ استأذنت ربى أن استغفر لأمى» فلم يأذن لى وأستاذنته أن أزور رها 
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عطية: ((نهينا عن اتباع الجئائز ولم يعزم علينا)). (ثم على المسلم صلى) أى: ثم بعد 
غسله وتكفينه صلى من حضر عليه إن كان مسلما للأخبار الصحيحة. أما الكافرء ولو 
ذميا فتحرم الصلاة عليه لقوله تعالى: لإولا تصل على أحد منهم مسات أبدًا) [التوبة 
[AS‏ وتقديم الغسل شرط للصلاة كما نبه عليه فى التيمم oly‏ وقتها يدخل بالغسل 
وهنا بثم حتى لو تعذر إخراجه من ردم أو نحوه لم يصل عليه لكن ما هنا يوهم 
ع ل O‏ ل ل ee EL‏ هنا 


قوله: (قوله صلى) قال وس.م, على أبى شجاع: تكره الصلاة على الميست فى pill‏ 
ولا تكره می المسجد بل هی أفضل لما روى مسلم أنه BE‏ صلی فيه على ابنى بيضاء سهل 
وسهيل» وقد صلت الصحابة رضى الله عنهم على عمير فيه» ولم يدكر ذلك أحد منهم 
وحبر: ومن صلى على حنازة فى المسجد فلا شىء له» ضعيف والذى فى الأصول المعثمدة 
فلا شىء علیه. انتهى. 

قوله: (ثم على المسلم) ولو بالظن بأن شهد عدل بإسلامه؛ وإن لم يغبت إمسلامه بذلك. قال 
فى العباب: ومن شلك فى إسلام أبيه» أو ظن حرم الدعاء له بالمغفرة» والأولى اللهم اغفر BUY‏ 
المومنين فيدحل آباؤه فيهم إلى آدم. انتهى. وما ذكره فى الظن تبعا للجواهر فيه نلرء بل الوحه 
منعه أى: فيجوز الدعاء له بالمغفرة وقد زاده الشهاب فى شرحه: ثم قال فى العباب. فرع: لو 
تعارضت بینتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مرء أى: إن كان مسلما 
كما فى شرحه»ء أو شهد واحد وواحد فلا حلاف للمئولى. التهى. وفى شرحه كلام يراحع. 

قوله: (صلى على من حضر) لو كان من حضر فاقد الطهورين Cob‏ صلاته عليه حلاف 
مذكور فى باب التيمم من شرح المدهاج. 
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نأذن لى. انتهى. ونى الاسندلال به نظر لأن أمه BR‏ من أهل الفوة فهى غير حكوم ee‏ وعدم الإذن 
ثد يكون لمصلحة وحكمة؛ ولعلها كونه بعد إحيائها وإمانها أليق. اثتهى. من هامش شرح الروض, 

ثوله: ghyy‏ بالظن) أى: ولو بقريئة الدار بأن كان ہدارا أو بدار کفار بها مسلم كما ئی ASHEN‏ 

قوله: (ران لم cat‏ إسلامه) أى: بالنسبة dg YY‏ المسلم منه مثلا, 

توله: (رمن شك [ح) أى: والشخص الذى شك فى إسلام أبى نفسه يعرم دعاؤه لله بالمثفرة؛ 
والأولى أن بقول: اللهم اقفر لآبائى المومنين لكن فى adds‏ على JOH‏ أن الراحج جواز الدعاء للكائر 
بأحروی» ربا لمخفرة حلاقا لما فی الأذكار, 

ثوله: (غسل [ل) معتمد لأن call‏ مقدم على الثافى. 

ثوله: (فلا خلافا للمتولى) اعتمد ncn‏ كلام المتولى دس.م, على eH‏ 


pel باب‎ 


ry 


على ما فى التيمم. ثم قضية ما فى الروضة صحة الصلاة عليه بدون ستر عورته 
واستشكل بأن ما وجهوا به اشتراط تقديم الغسل من أنه المنقول عنه BE‏ وعن 
أصحابه» ومن أن الصلاة عليه كصلاته نفسه موجود هناء ويجاب بأن التكفين أوسع 
Gl‏ من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل ينبش قبره ليغسل؛ بخلاف من دفن بلا 
تكفين؛ وإن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به يلزمه الإعادة بخلاف من صلى 
مكشوف العورة لعجزه Lot‏ يسترها Ay‏ 

(إلا) الشهيد وهو هنا (من مات) ولو امرأة أو رقيقا أو صبيًا أو مجنونا (فى وقت 
قتال حللوا) أى: حلله العلماء (من (PLS‏ أى: مات فى وقت قتاله لكافر. ولو 


قوله: (ويجاب الخ) حاصله الفرق بين الغسل والتكفين لكن عدم اشتراط الكفن يحتاج 
لدليل. انتببى. يعنى أن جرد الفرق غير كاف. 

قوله: (على ما فى اليم من توقفها على الغسل دون التكفين) كما دل عليه أن وقتها 
يدحل بالغسل. 

قوله: (ويجاب بان التكفين أوسع بابا إ). فرع: لو لم يجد ماءا ولا ترابا قال الدارمى وابن 
الأسغاذ: يصلى عليه «ب.ر». 

قوله: (موجود (UA‏ أى: فى ساز عورته. 

قوله: (أو صبيا) يتناول غير المميز» ويوافقه أو بحنونا. 

قوله: (فى وقت aed‏ لكافر) يمكن أيضا أن التقدير SLs‏ صادر من كافر لدا. قال الناشرى: 
ویدحل فى كلامه أى: الحاوى ما لو اسثعان الحربيون علينا ببغاتنا فقتل واحد من البغاة واحدا منا 
عمدا لأنه مات فى قثال الكفار بسببه ويحتمل أن ينظر إلى القاتل نفسه. قاله الأذرعى» وأقول: 
هذا الاحتمال يرده قوهم: من أصابه سلاح مسلم Uae‏ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو 


قوله: (فرع لولم يجد RI‏ عبارته فى شرح أبى شجاع: ولو فقد الماء والتزاب قال الدارمى؛ وابن 
الأستاذ: يصلى عليه وهو شامل لفقدهما بالنسبة إلى كل من Call‏ والمصلى؛ ولو وجد منهما ما يكفى 
أحدهما درن الآحر» فهل يتعين الميت لكون ذلك aft‏ أمره أو الحى أو يتخير فيه نظر. اثتهى. 

ثوله: (ما لو استعان GH Ge]‏ ما لو استعان البغاة علينا يكفار فمقتول المستعان بهم شهيد درن 
البغاةء والفرق أن مقتول المسلم فى تلك تبع فكان موجبا للشهادة بخلاف هذه نقله وع.ش عن س.م) 
فى شرح الغاية عن اللخادم. انتهى. 
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واحدًا (dy)‏ أى بسبب القتال كأن قتله كافرًا أو أصابه سلاح مسلم Und‏ أو عاد إليه 
سلاحه أو تردى فى حملته فى وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وجد 
قنيلاً عند انكشاف الحربء ولم يعلم سبب موته» aly‏ لم يكن عليه أثر دم فلا يصلى 
عليه (ولا يغسل). 

( حتى الذى أجنب) أو حاض أو نفس أى: لا يجوز ذلك لخبر البخارى عن جابر 
«أن النبى BS‏ أمر فى قتلى أحد بدفئهم بدمائهم» ولم يغسلواء ply‏ يصل عليهم» وفى 
لفظ له: ولم يصل عليهم؛ بفتح اللام ولخبر أحمد «أنه BE‏ قال: لا تغسلوهم فإن كل 
جرح أوكلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة»» ولم يصل عليهء والحكمة فى ذلك إبقاء 
أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم مع التخفيف عليهم 
قال فى المجموع: وأما خبر دأنه BB‏ خسرج فصلى علسى قتلى أحسد 

قوله: أو كلم) انظر عطف الكلم على الجرح هل هر تفسيرى» كما هو CAL‏ 
وعليه فهر دليل على حواز عطف التفسير بأو. التهى. من هامش شرح الروض وفى 
عش على نر الظاهر أنه شك من الراوى. re‏ 

قوله: (باستغبائهم) أى: بإفادة ذلك بعد الصلاة أما الأنبياء؛ والمرسلون فمعلوم ذلك 
فهم لا حاحة إلى التنبيه عليه والتعظيم به. 
ant‏ دابته لا يغسل ولا يصلى عليه؛ رقد يفهم من کلامه إحراج صورة لم أرها وهی أنه لر 
الت الحرب وولى المشركون منهزمين انهراما كليا فتبعناهم لاستئصاهم فكر بعضهم على مسلم 
فقتله» فإنه لا يكون كقتيل المعركة لأنه لم يمت فى قتال الكفار وهو بعيد. وهو بعيد قاله الأذرعسى 
قال ابن الأستاذ: لو كان المقنول فى حرب الكفار عاصيا باملئروج ففيه نغلر عندى؛ قال: رالظاهر 
أنه شهيد Lf‏ لو كان فارا dae‏ لا يجوز الفرار» فالظاهر أنه ليس بشهيد فإنه من الكبائرء ولا يليسق 
أن يكون المعنون شهيداء وقال السبكى: الفار لس بشهيد فى أسكام الآحرة لكمه شهيد فى 
cist‏ الدنيا. وأطال الكلام على ذلك فى جواب المسائل الحلبية فلينثامر. انتهسى. وسياتى جرم 
الشارح موافقة ما قاله السبكى فى الفار» وقال الأذرعى: قثال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين 
وأهل الذمة إذا حاربوا فى دارنا وقصدوا قطع الطريق عليدا AS goby‏ ولم أره نصا. ناشرى. 

فوله: (التخفيف عليهم) لعل المراه على الوم لأن الغالب أن اهر هم المقائلون» وقد ناهم 
عب القعال. 


ثوله؛ (رهو بعيد) حرم «م.رء بأنه شهيد. 


باب ادائ ٥‏ 
صلاته على اليت))» وفى رواية للبخارى ((بعد ثمان سنين)) فالمراد دعا لهم كدعائه 
للميت كقوله تعالى: #وصل عليهم) [التوبة ]٠٠١‏ والإجماع يدل له لأنه لا يصلى 
عليه عندناء وعند المخالف لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام فإن قيل: خبر جابر لا 
يحتج به لأنه نفى» وشهادة النفى مردودة مع ما عارضها فى خبر الإثبات hel‏ 
أصحابنا: بأن شهادة النفى إنما ترد إذا لم يحط بها ple‏ الشاهد. ولم تكن محصورة؛ 
وإلا فتقبل بالاتفاق» وهذه قضية معيئة أحاط بها جابر وغيره علمّاء وأما خبر الإثبات 
فقد أجبنا عنه» وإنما سقط غسل الجئب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهمب قتل 
يوم أحدء وهو جنب» ولم يغسله النبى BE‏ وقال: «رأيت اللاثكة تغسله» رواه ابن 
حبان والحاكم فلو كان واجبًا لم يسقط إلا بفعلناء ولأنه طهر عن حدث فسقط 
بالشهادة كغسل الموت. وفى معنى موته فى القتال موته بعده إذا انقضى؛ ولم يبق فيه 
حياة مستقرة بخلاف من بقيت فيه» وإن قطع بموته بذلك GY‏ عاش بعده فأشبه ما 
لو مات بغيره» وخرج بذلك من قتله كافر فى غير القتال ولو فى أسرهء وبالحلال 
المزيد على الحاوى الحرام كقثال المسلم ذميّاء وبالكافر غيره كالباغى» والمحارب› 

قوله: (مع ما عارضها) لعله ترق إذ لا يصح كونه قيدًا. تدبر. 

قوله: fy)‏ لكن) تفسير لعدم الإحاطة. 

قوله: (فلو كان واجبًا لم يسقط) LY‏ تعبدنا بفعله ولم يوحد بخلاف الكفن فإن 
مقصوده الستر؛ وقد حصل. انتهى. «س.م» على المنهج. 

قوله: (فسقط بالشهادة [خ) يفيد وحوبه فى غير الشهيد؛ وهو ضعيف» وقد تقدم. 

قوله: (lady‏ أى: لم يبتدئنا بالقتال» وإلا فمقتوله شهيد كذا بهامش المنهج. 
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فوله: (لأنه لا يصلى عليه (Uke‏ أى: على الشهيد. 

قوله: (لم يسقط [لخ) قد تمئع هذه الملازمة. 

قوله: (الباغى) هذا لا ينافى ما تقدم فى الحامش عن الناشرى فيما لو استعان الحربيون ببغاتنا 
كما قد يتوهيء OY‏ المراد أن القتال للباغى» وما تقدم القتال للكافر. 

قوله: (كالباغى) نعم إن abs‏ كافر استعان به البغاة كان شهيدا كما فى القوت والخادم عن 
القفال. 
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وبقوله :به من مات فى القتال كأن مات فجأة أو بمرض أو بظن أو غرق أو طاعون أو 
نحوها لأن hol‏ وجوب الغسل والصلاة» وإئما خالفناه فى الميت بسبب القتال 
تعظيمًا لأمره وترغيبًا فيه» واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد فى حكم الدنيا 
بمعئى: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وفى حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابًا خاصّاء 
وهذا من قتل فى حرب الكفار» وقد قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وشهيد فى 
الآخرة دون الدنيا وهو البطون والغريق ونحوهماء وشهيد فى الدئيا دون الآخرة؛ وهو 
من قتل فى حرب الكفار» وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قائل رياء ونحوه 
(وليزل خبث» لا ما بأسباب شهادة حدث) أى: ويزال عنه وجوبا خبث حصل بغير 
سبب الشهادة وإن أدى إلى إزالة أثرها لأنه ليس من أثر العبادة بخلاف ما كان 
بسببها من pall‏ فيحرم إزالته لإطلاق النهى عن غسل الشهيد. ولأئه أثر عبادة. 

(وكفن الشهيد فى ثيابه) العتاد لبسها LUE‏ (ملطخات) pally‏ لخبر أبى داود 
بإسئاد حسن عن جابر قال : «رمى رجل بسهم فى صدره أو حلقه فمات فأدرج فى 
ثيابه كما هو ونحن مع النبى BH‏ » (قلت ذا) أى: تكفينه بثيابه اللطخة بالدم (أولى 
به) لخبر أبى داود الآتى وليس بواجب فللوارث إبدالها كسائر الموتى. وفارق الغسل 
بإبقاء أثر الشهادة على البدنئ» والصلاة عليه dol Sl‏ والإشعار باستغئائه عن الدعاء. 

(والوجه فى ثوب القتال النزع) له ندبا وهو (وخف وجلد وفرا) جمع فروة 
(ودرع) ونحوها مما لا يعتاد لبسه غالبا كالبيضة والجبة المحشوة PLUS‏ الموتى؛ وفسى 
أبى داود فىقتلى أحد الأمر بنزع الحديد والجلود ودفنهم بدمائهم وثيابهم. فائدة: 
من المجموع اختلف فى سبب تسمية من قتل فى حرب الكفار شهيدًا فقال الأزهرى: 
لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة وقال النضر بن شميل: الشهيد الحى فسمى به لأنه 


قوله: (فتحرم إزالته بالغسل) لا ببحو عود لأنه لا يزيله بالكلية» بل يزيل عيده دون أثره 
Wen‏ 


قوله: or)‏ الدم) أخرج غيره» oly‏ حصل بسبب الشهادة, 


rara r may ra mtr o e a «‏ تت تت اتات ا :ل ا ا mm va‏ ا 


۳۹۷ Sul باب‎ 


حى عند ربه وقيل: OY‏ ملاثكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحهء وقيل: OY‏ ممن 
يشهد يوم القيامة على الأمم» وقيل: لأنه شهد له بالإيمان. وخاتمة الخير بظاهر 
حاله. وقيل: لأن له Bald‏ بقتله» وهو دمه GY‏ يبعث وجرحه يتفجر Lis‏ وقيل 
لأن روحه تشهد دار السلام» وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. 

(وعضو ميت مسلم) غير شهيد (أو جهل إسلامه وهو بدارنا غسل) وكفن وصلى 
عليه ودفن وجوبا كما سيأتى كاليت؛ ولا يقدم غيبة باقيه فقد صلى الصحابة على يد 

قوله: (أو قد جهل) أى: لم يعلم له فخرج من تقدم كفره» ولو USS‏ كالمماليك 
الصغار حيث شك فى أن السابى لهم مسلم فيحكم باسلامهم تبعًا أو كافر فيحكم 
بکفرهم قال حجر: الأقرب أن لا يصلى عليهم» وقال وع ش»: الأقرب أن يصلى ويعلق 
al‏ كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن فى مسألة الاحتلاط تحققنا وحوب 
الصلاة؛ وشككنا فى عين من يصلى عليه بخلافه هنا فإنا شككنا فى وحوب الصلاة. 
انتهی . 

قوله: (غسل الخ) إذ الغالب فى دارنا الإسلام فلا يضر كونه مجهول الإسلام. انتهى. 
لغنراء 

قوله: زغسل) لو لم tory‏ ماء فإن كان العضو محل التيمم كالوحه واليدين يممه وإلا 
فلا صلاة 'فقد شرطها من الطهر كذا ظهر؛ ووافق عليه «م.ر». انتهى. «س.م» على 
المنهج. 

قوله: (وصلى عليه وجوبًا) والظاهر أن هذه الصلاة ها حكم الصلاة على الحاضر 
حتى لا يجرز التقدم على العضوء ولا البعد عنه؛ ولو ترك تغسيله مع إمكانه؛ وأراد الصلاة 
على الباقى الغائب فهل له ذلك أو cat,‏ إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلابد منه ومن ية 
الصلاة على الحملة فيه نظر يجرى لو أبين بعض أجزاء الحاضر» وأريد تغسيل ما عدا المبان 
وخنصيصه بالصلاة عليه ومال «م.رء إلى الثانى فليراحع. انتهى. «س.م, على التحفة. 


قوله: (لأنه حى عند ربه) أى: ولا يرد الأنبياء لأنه لا يحب اطراد التسمية. 

فوله: (وروح غيره (ES‏ يراحع إطلاق الغير» ففيه نظر. 

قوله: (وهو بدارنا EJ‏ ولو كان فى موات لا يسب إلى دار الإسلام ولا دار الكفرء قال 
الأسنوى: ففيه نظر. كذا LA‏ شيخنا. 


ثوله: Ay‏ نظر) حزم wer‏ فى شرح المنهاج بأنه لا يصلى عليه. 


۲۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة فى وقعة الجمل» وعرفوها 
بخاتمه رواه الشافعى بلاغاء وكانت وقعة الجمل فى جمادى سنة ست وثلاثين. 
ويشترط انفصاله من ميت ليخرج النفصل من حى كالأذن اللتصقة إذا وجدت بعد 
موته ذكره فى المجموع عن القاضى أبى الطيب» وأفتى به البغوى ثم قال: فلو أبين 
عضو من إنسان فمات فى الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه. والصلاة 
عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد Bay‏ سواء اندملت جراحته pl‏ لاء وخر بعضوه 
شعره وظفره ونحوهماء وهو ما رجحه البندنيجى وغيره. والأصم فى المجموع: أنه لا 
فرق قال: وبه قال الأكثرون» وقال الرافعى : إنه الأقرب إلى إطلاق الأكثرين قال: لكن 

قوله: (أيضا pare‏ 424 9 إن لم يصل على ذلك لميت الذى هو حزؤه أو 
صلى عليه قبل غسل العضو لزوال الضرورة المحوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو 
بوحداننا إما إن صلى عليه بعد غسل العضو فلا تحب الصلاة عليه» ولو شككنا فى ذلك 
فالظاهر الرحوب احتياطًا. انتهى. «س.م» على المنهج.. 

قوله: (وجوبًا) أى: حيث لم يصل على الميت والإ فلا يجسب كما اقتضاه كلام 
السبكى. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (فقد صلى [خ) والظاهر أنهم كائوا عرفوا موته بنحو استفاضة «م.ر». 

قوله: (الفصاله من ميث) أى: يقينًا فلو شك فى ذلك لم جر الصلاة عليه ما لم يعلق النية. 
اثتهى. شرح «م.ر» على ell‏ 

قوله: (كالأذن الملتصقة [لخ) أى: حيث انفصلت فى الحياة تم التصمت براره اسدم» 
ولم شعلها الحياة. انتهى. وع.شء على «م.ر». 

قوله: (فماث فى الخال) فان لم يمت كذلك أو شك فى موته سن دفن ما انفصل منه 
كيد سارق وظفر وشعر وقلفة ودم نحو فصدا إكرامًا لصاحبه. انتهى. «م.ر». 

قوله: إفماث فى coals (SRI‏ وإن لم يكن .حركته وقت الإبانة > aS”‏ مذبرح لكن 
قيد ابن حجر بذلك. 


سے سس بيت بہت Se oem HE Tay sham Wed‏ سسب SSE OY‏ و سيب HT‏ ہے Se FEN SS Sone‏ یی م س سیر NS‏ می کی TD‏ سس کے Ob‏ سے بيصن أذ AIRE At‏ سد لماص می وسو سے سو ميم سے 


ass a te are CMDR ا رو طاطم جه سسا‎ ©! eps ere PWR SAAR TS arme 


۹ SPN باب‎ 


قال صاحب العدة: إن لم يوجد إلا شعرة واحدة لم يصل عليها فى ظاهر اللذهب إذ لا 
حرمة لهاء وتبعه فى الروضة على CLUS‏ والأوجه أن الشعرة كغيرها لما سيأتى أن هذه 
الصلاة فى الحقيقة صلاة على غائب» ووقع للشارح كابن الملقن نقل كلام المجموع 
على غير وجهه؛ والظاهر أنه نشا log!‏ من سقط شىء من كلامه بدليل أنهما لم يذكرا 
تصحيحه ٠‏ وخرج بذلك أيضًا عضو الحى أى: الذى لم يمت فى الحال كما مر UT‏ 
لأنه كجملته: إلا أنه يدفن ندباء وكذا كل منفصل من الحى كالشعر والظفر ودم الفصد 
والحجامة والعلقة والضغة كما فى الروضة وأصلهاء ووجه ما زاده الناظم بقوله: أو قد 
جهل إلىآخره أن الغالب فى دارنا الإسلام بخلاف من علم كفره أو لم يكن بدارنا 
أى: ولا مسلم ثم» وإلا فعلى الخلاف فى اللقيط. 

قرله: (لكن قال صاحب العدة [لخ) اعتمده «م.ر». 

قوله: (إلا شعرة واحدة إخ) بخلاف الظفر الواحد. انتهى. «م.ر» ووع.ش» وأما بعمض 
الظفر فكالشعرة نقله وس.م عن المنهج عن «م.ر». انتهى. 

قوله: dy‏ يصل عليها) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها لأنه لا حرمة لما كما نقله 
فى أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره. انتهى. وخ.طء. انتهى. «ع.ش) على ACY‏ 

قوله: رلا سيأتى اڂ) لکن حيث كان البعض حاضرًا فالغائب تابع له فلابد أن يصلح 
للاستتباع تدبر. 

قوله: (نقل كلام المجموع ا) عبارة الشارح: وينوى الصلاة على جملة الميت لا على 
ذلك العضو وحده فهى فى الحقيقة صلاة على غائب» والشعر واللفر كذلك على الأقرب 
إلى إطلاق الأكثرين فى الشرحين والروضة:؛ وفى شرح المهذب: الأكثرون لا يصلى 
عليهماء وفى الرافعى عن صاحب العدة: ظاهر المذهب لا يصلى على الشعرة الواحدة فإن 
علم ilo‏ صاحبه أو حهل لم يفعل شىء الإ أنه يدفن. انتهى. وقوله: يدفن أى: ندبًا كما 
علم. 
قرله: (فعلى الخلاف فى اللقيط) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا 
فكافر. 


س لمم میس سے س ہے HS Se SS SO Se‏ امم سے سے سے س سے سس س سے سمو م سے سے وبين م میت ملد سے لمحيس کے معان کے ہے سے کے کے ی کے کے کے سے لم سے سے 


قوله: Uy‏ سيأتى إل فيه أنه قد تكون الصلاة على العضو وحده كما سيأتى أسفل المامش. 


ثوله: (فيه (J‏ سيأتى ما فيه. 


۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) غسل وجوبًا (السقط) بتثليث حركة السين (مع بلوغه إلى مدا أربعة من 
أشهر) أى: Bl‏ وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه وقوله : (فصاعدًا) من زيادته. 

(وليسترا) أى: العضو والستط الذكوران وجوبا (بخرقة) أو نحوها بل إن السقط 
ممن يصلى عليه فيكفن على هيئة الكبير» والعضو إنما يجب ستره إذا كان من العورة 
بناء على أن الواجب سترها فقط كما مر. (وليدفنا) وجوبّاء وزاد الناظم ما هو مفهوم 
من إطلاق الحاوى بقوله: (قلت وليس النفخ) للروح فى السقط (مشروطا هنا) أى: 
فى غسله وستره ودفئه بخلاف الصلاة عليه .كما سيأتى لأنها أوسع LG‏ من الصلاة 
بدليل أن الذمى يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا 
یجب غسله› ولا ستره ولا دفنه لأنها من أحكام من كان حيا أو توقع فيه حياةء وما 
قيل: أنه يلف بخرقة ويدفن معثاه أئه یندب خلافا لن زعم وجوبه. وتقييدهم وجوب 
ما تقدم بأربعة أشهر» وعدم وجوبه بدونها جرى على الغالب من ظهور خلق pT‏ 

قوله: (فصاعدً!) قال وم.ر» فى شرح المنهاج: هذا لا سمل الول J‏ بعد امام 
أشهره؛ وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب فى الكبير من صلاة وغيرها؛ REE Oly‏ 
ولم يعلم له سبق حياة إذ هو حارج من كلامه لأنه لا يسمى سقطًا Lakes‏ لشيخ الإسلام 
فى فتاويه. لكن اعتمد الزيادى ما قاله شيخ الإسلام» ومثله حجر قال وق.ل»: وهو الذى 
لا يتجه غيره. stl‏ 

فوله: (على هيئة الكبير EY‏ تصريح بأئه إذا كان ممن لا يصلى عليه لا يلرم dead‏ من التكفين 
ما يلزم فى التكفين للكبير. 

قوله: (إنما يجب ساره إلخ) حيث قلنا بوحوب ساره هل يجب تثليسث سيره إذا وعدت نركة 
ولا إيصاء ولا منع من غريم؛ كما فى ALS‏ فيه نظر, 

قوله: (يغسل) أى: استحبابا كذا خط شيخحنا الشهاب فليراحم الاستحباب. 

قوله: (ويكفن) أى: وحربا «ب.ر». 

ثوله: fa)‏ يجب (EI‏ ظاهر إطلائهم حلافه, انهی. س.» على وحجرء ونی رق .ل» علی‌الحلال: 


وتعبيرهم بسازه BA‏ يفهم عدم اعتبار اللفائف فيه» ولو کان أكثر من النصف مثلا قال Lote‏ ریظهر 
أنه إن می رجلا أو امرأة فالكامل» وإلا فلا اعتبار لا .ما ينقض لمسه الوضوء وعدمه, stil‏ 


باب ۲۷١ pret‏ 
عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلق الآدمى» وعدم ظهوره كما نبه عليه الرافعى. 

(وفى صلاة العضو ينوى الكلا) أى: كل اميت لا العضو وحده فهى فى الحقيقة 
صلاة على غائب كما صرح به الإمام وغيره» قال السبكى: وهو الحق. وإنما ازددنا 
هنا شرطية حضور العضو وغسله وبقية ما يشترط فى صلاة الميت الحاضرء ويكون 

قوله: (ينرى الكلا) أى: وحوبا إن كانت بقيته غسلت» وم يصل عليهاء ونديًا إن 
كان قد صلى عليها فإن لم يغسل البقية وحبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن نوى 
الجملة لم تصح فإن شك فى غسل البقية ل تحزنيتها إلا إن غلق قاله حجر. انتهى. دق .ل؛ 
على الحلال» وقوله: وندبا إن كان قد صلى حالف فيه «م.ر» فقال: لا تصح الصلاة إلا 
إن نوى اجملة. انتهى. 

قوله: Ue]‏ هو بظهور EI‏ أى: فإن ظهر وحب ما عدا الصلاة» وإن لم يبلغ أربعة أشهرء وإن 
لم يظهر لم يجب شىء» وإن بلغ أربعة أشهرء وعبارة النهج: Vy‏ أى: وإن لم تعلم حياته وم تظهر 
أمارتها وحب جهيزه بلا صلاة إن ظهر حلقه والأسن سازه BH‏ ودفه. انتهى. 

قوله: (لا العضو وحده) هذا إن كان قد غسل باقيه» وإلا نوى الصلاة على العضو وحده 
كما بحثه الز ركشىء وينبغى أن ale‏ أيضا إن لم يكن صلی على باقيه» Wy‏ حاز أن ينوى الصلاة 
على العضو وحده. 

قوله: (قال السبكى: وهو الحق) قال فى العباب: وهذا أى: كونها صلاة على غائب يرد قول 
صاحب العدة أنه لو وحدت شعرة واحدة لم يصلء وقول الخوارزمى: إن من نقل رأسه إلى 
موضع آحر صلی على كل فى موضعه» ولا يكفى على أحدهما. انتهى. وقد يحمل كلام 
النوارزمى على ما إذا صلى على أحدهماء ولم يكن غسل الآخمر وعدم الاكتفاء بالصلاة على 
أحدهما حينعذ ظاهر. 

قوله: (حضور العضو I‏ يوحل منه اعتبار شروط الصلاة على الحاضر فيضر التقديم على 
العضو والبعد case‏ فليتأمل. 


توله: Wy)‏ نوى الصلاة على العضو وحده) BY‏ غسل البائى وجبت الصلاة عليه بنية الدملة لزوال 
الضرورة كما فى الشرح. 

توله: Wy)‏ نوى الصلاة [لخ) أى: حيث ل يمكنه تغسيل البائى» وإلا امتنع الصلاة على العضو كما 
نقله وس.م عن MOC)‏ 

توله: (رينبغى Cl‏ عبارة شرح «م.رء: وينوى فى الصلاة على العضو الحملة وحوباء وإن علم أنه 
صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر. انتهى. أما المسألة الأولى فنقلها 
«م. ره وأئرها. 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجزء الغائب Lag‏ للحاضر قال: وكلامهم كالصريح فى وجوب هذه الصلاة» وهو 
ظاهر إذا لم يصل على اميت Vy‏ فهل نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا فيه احتمال 
يعرف من كلامهم فى النية. اننهى. وقضيته أنها لا يجب وهو ظاهر إن كان قد صلى 
عليه بعد غسل العضو وإلا فيجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل 
oA) Whey,‏ (وباختلاج سقطنا يصلى) عليه وجوبًا لظهور أمارة الحياة فبالعلم بها 
باستهلال أو بكاء أو نحوه أولى لتيقن حياته وموئه بعدهاء وروى الترمذى خبر: 
«الطفل يصلى عليه» وقال: إئه حسن» وروى الحاكم خبر: «إذا استهل الصبى ورث 
وصلى عليه» وقال: إنه على شرط الشيخين لكن ضعفه النووى فى المجموعء IS Lol‏ 
لم يظهر فيه أمارة الحياة فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تجوزء Gly‏ بلغ أربعة أشهرء 
وخري بسقطنا سقط الكفارء والتقييد بذلك من زيادته» وهو معلوم مما مر. 


قوله: (لزوال الضرورة OV EL‏ الصلاة إا شرعت على Coll‏ كله فالصلاة على 

قوله؛ (تبعا للحاضر) قد تشكل التبعية مع كون الئية للجملة وصحة الصلاة على الغائب» 
ويجاب بأنه لما حضر بعض الحملة المنوية واعتسبر مراعاتته ptm‏ امتدع لحو التقدم عليه غلب فى 
التبعية» وصارت هذه الصلاة حكم الصلاة على الحاضر لا الغائب. 

فوله: (لبعا للحاضر) قضية هذا أن يثبت مذه الصلاة أحكام الصلاة على الحاضر. 

قوله: (بعد غسل العضو) على هذا لو شككنا فى ذلك فالظاهر الوحوب احتياطا رب.ر». 

قوله: (لزوال الضرورة) هذا التعليل يدل على وحوب الصلاة Lites‏ على الحملة وأئها لا 
تكفى على العضو وحده» ولا يبعد أنها تكفى على العضر وحدده. 

ali‏ (وباختلاج سقطا يصلى) ظاهره ولو قبل نام الفصاله, وهر الأوجه وفاقا لمع وحلافا 
لآخرين؛ ولو علمنا حياته قبل الفصال شىء منه ثم الفصل ميتا فهل الحكم كذلك فيه نظر» وقد 
يتجه أنه كذلك إلا أن يصد ae‏ نقل» فليراحع, 


20 


ثوله: (فضية هذا | لم) هو فى الشرح ثدبر, 
فوله: (لو شككنا (EI‏ وانظر كيف ینوی حيتدل؛ ولعله cs yy‏ الكل مع التعليق على غسل البائى. 
ثوله: (غلى وجوب الصلاة إخ) قال به «م.ره وقد تقدم. 


es e ar imara en 


باب اجار ۷۳ 

(وكفن الذمى وليدفن) وجوبًا وفاء بذمته كما يجب إطعابه وكسوته حيّاء ولا 
يجب غيرهما كما زاده بقوله: (فقط) بل تحرم الصلاة عليه ويجوز غسله كما مر وفى 
معناه sala‏ والمؤمن بخلاف الحربى والمرتد والزنديق فلا يجب تكفينهم ولا دفئهم بل 
يجوز إغراء الكلاب عليهم إذ لا حرمة لهم وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدرفى 
القليب بهيئتهم. (وحيث ميتنا بغير) أى: بميت غيرنا من الكفار (اختلط) ولم 
يتميزوا. 

(فاغسل وكفن كلهم ثم) صل عليهم إذ لا يتم الواجب إلا بذلك» و(اقصد فى 
الصلوات) عليهم إن صليت على كل وحده؛ (و) فى (الصلاة) عليهم إن صليت 
عليهم دفعة وهو الأولى (المهتدى) أى: السلم فينوى فى الأول الصلاة عليهء ويقول: 
اللهم اغفر له إن كان مسلما ويعذر فى تردد النية للضرورة» وينوى فى الثائى الصلاة 
على المسلم منهم» ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم ويدفئون بين مقابر السلمين والكفار 
ككافرة ببطنها مسلم فإئها تدفن هناك ويكون ظهرها إلى القبلة ليتوجهها 

قوله: (ويجوز غسله) يحتمل الكراهة» وحلاف الأولى «ع.ش». 

قوله: (ويفول اللهم اغفر مه إن كان مسلمًا) ظاهره الوحوب» وفى «ق.ل, على 
الحلال: إن الراحح جواز الدعاء للكافر بأحروى وبالمغفرة خخلافا لما فى الأذكار. انتهى. 

قوله: (وكفن الذمى) هل يراعى فى تكفيئه ما يراعى فى تكفين المسلم حتى تحب اللفائف 
الثلاث إذا وحدت تركة ولا إيصاء ولا منع غريم, 

قوله: (وجوبا) أى: فيهما. 

قوله: (فاغسل CE)‏ ينظر كيف يوحذ مونة تجهيزهم من تركاتهم أو من عليه تجهيزهم مع 
احتلافهم وتفاوت المونة. 

قوله: (إن كان مسلما) راحع للنية أيضا. 


ثوله: (هل يراعى ل وافق ey.‏ على LA‏ ولو كان ماله فیا بأن لم يكن له وارث نقله المحشى 
فى حاشية النهج عنه. 

قوله: (بنظر كيف EI‏ قال وع.ش؛ على ner‏ يخرج من تركة كل أئل كفاية واحصد؛ وما زاد من 
بيت الالء ولايقال: يخرج من تركة كل pg‏ واحد بالقرعة لأن الفرعة لا تؤثر فى الأموال لكن بقى ما 
لو كان المشنبه حربيًا أو مرتدً! ab‏ لايجهر إلا أن يقال: يغتفر ذلك للضرورة. انتهى. 


۷٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجنين. واختلاط الشهيد بغيره» والسقط الذى لم تظهر فيه أمارات الحياة بغيره 
كاختلاط المسلم بالكافر إلا أنهم يدفنون فى مقابرنا ذكره فى الروضة. 

(مقدمًا فيها) أى: الصلاة» Gly‏ كان الميت امرأة (و) فى (غسل الرجل الأب) 
وإن علا (ثم الابن) وإن نزل كما زاد ذلك بقوله: (واعل) أى: فى جانب الأب 
(وانزل) أى: فى جانب الابن» وخالف ذلك ترتيب الإرث oly‏ معظم الغرض هنا 
الدعاء للميت. وتنظيفه فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة» وغسله أكمل. 

(ثم) بعد الابن (بقايا العصبات قدم مرتبًا بالإرث) أى: بترتيبه فيقدم الأ 
الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الشقيق ثم ابن EM‏ للأب» وهكذا ثم المعتق ثم عصبته ثم 
معتق المعتق ثم عصبته وهكذاء» ويرد عليه أيناء عم أحدهما ra‏ لأم فإنهما يستويان فى 

قوله: (مقدما فيها) ولو أوصى بتقديم غيره إلا إن رضى ذو الحق. انتهى. ولو تقدم 
غير الأحق كره إلا أن يخاف فتدة فيحرم. شوبرى وحجرء وظاهره الكراهة» ولو مع عدم 
رضا الأحق قال «س.م»: ولا يبعد الحرمة ditty‏ لكن ظاهر الدب الحجواز OY‏ الجميع 
مخاطبون بهذا الفرض حتى الأحنبى. انتهى. وم.ر). 

قوله: UL)‏ بالإرث) فيقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين. انتهى. عميرة 
على الحلى. 

قرله: Ln‏ عم EI‏ بأن يأتى شخص بابن من امرأة ثم يأتى أحوه منها بابن؛ 
ولأحدهما ابن من امرأة أخترى فابناه ابنا عم ابن الآخرء وأحدهما أحوه لأمه فالأخ للأم 
لا يقدم على الآحر فى الأرث بل يأحذ السدس بأحوة الأم» والباقى يكون بينهما 
بالسوية. انتهى. مدنى. 


قوله: (ذكره فى الروضة) وظاهر أنه لا يحتاج هنا إلى تقييد الدعاء بقوله: وإن كان غير شهيد 


قوله: (ترتيب الإرث) أى: باعتبار التعصيب فإن الابن مقدم على الأب فيه هناك. 


قوله: (ثم المعتق) يفيد تقديم المعدق فى الصلاة على المرأة على ذوى الأرحام» وتقدم فى 
غسلها تقديم ذوات الأرحام على مولاتها والفرق لائح. 


قوله: Ob)‏ الابن (ES‏ فإن الابن إذا احتمع مع الأب؛ ورث الأب بالفرض» وهو بالتعصيب. 
قوله: رفى الصلاة) تقدم أنه يقدم على ذوى الأرحام فى الصلاة والتكفين والدفن» لأن ذلك من 
قضاء حق الميت) والذكور أحق به لقوتهم» وتقدم ذوات الأرحام فى الغسل لأنهن أشفق. 


باب piel‏ ¥ 
الإرث بالعصوبة ممع تقدم الثانى «Ga‏ وقد سلم مئه قول الحاوى بترتيب الولاية فان 
أجيب بأن المراد ما قاله حيث لا مرجح من خارج فهو عناية (ثم) بعد العصبات قدم 
سائر الأقارب بترتيب ذى (الرحم) فى القرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم 
العم للأم ذكره فى الروضة وأصلهاء وفيه تنبيه على أن الأخ للأم من ذوى الأرحام هنا 
بخلافه فى الإرث وقضية كلامهم تأخير بنى البنات عن هؤلاءء والظاهر أن بقية ذوى 
الأرحام يرتبون بالقرب إلى الميت ثم بعدهم الرجال الأجائب ثم فى الغسل الزوجة شم 

قوله: (بازئيب الولاية) أى: ولاية التكاح. انتهى. شرح الحارى. 

قوله: (ثم الرحم) قال الراغب فى مفرداته: الرحم رحم المرأة» وامرأة رحوم تشتكى 
رحمهاء ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. انتهى. فإطلاق 
الرحم على القرابة je‏ لغوى لكنه صار حقيقة عرفية. انتهى. وع.ش) على «م.ر». 

قوله: (وفيه تبيه Ef‏ بخلاف فى الإرث فان المراد بذى الأرحام هناك من ليس له 
فرض مقدر فيخر ج الأخ للأم هناك لأنه من ذوى الفروض. انتهى. 

قوله: (من ذوى الأرحام هدا) قال حجر فى التحفة: يوحه بأنه وإن كان Uy‏ لكنه 
يدلى بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى فى الإدلاء بهاء رهو أب الأم» وقدم فى الذخائر 
بنى البنات على الأخ للأم قال ۰0ر وهر المعتمد» وقال حججر: وله وجه لأن الإدلاء 
بالبنوة أقرى منه بالأحوة. انتهى. 
بنات العم وأولاد الخال والخنالة, فلينظر من يتقدم منهم على غيره) والأقرب أن يقال: 
تقدم أولاد الأحوات ثم أولاد بئات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة؛ لأن بنات العم 
بفرضهن دكورًا يكونون فى محل العصوبة» وبنات الأموات لو فرضت أصولمن ذكورًا 

قوله: (بازتيب الولاية) أى: ولاية النكاح ener‏ 

قوله: (بعد العصبات) ومنهم عصبات الولاء ما أفادته عبارته. 

قوله: (وقضية كلامهم CI‏ وقدم فى اللخائر بنى البنات على الإخراج للأم. شرح «م.ر). 

قوله: (ثم فى الغسل الزوجة) هلا قدمت على الرحال الأحائب OY‏ منظرها أكثر. 


امف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النساء المحارم» وأما فى الصلاة فيحتمل أن يقال فيها بذلك. oly‏ يقال ثقدم النساء 
المحارم على الزوجة» ويرتبن كالرجال فتقدم الأم» وإن علت ثم البنت وإن سفلت ثم 
الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب» وهكذا. وعلم من تعبيرهم بترتيب الإرث أنه يقدم 
الإمام أو نائبه عند انتظام بيت الال على ذوى الأرحام. وهو كذلك» وعبارة البويطى: 
olf‏ لم يكن لها عصبة فذاك للإمام بأمر من يصلى عليهاء وخرج بقول النظم: غسل 
الرجل غسل المرأةء وقد تقدم الكلام عليه. 
قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة» وبنات الخال لذكورة من أدلين 
به المقتضى لتقديمه على carl‏ ويؤيد هذا ما وجه به حجر تقديم أولاد البسات. انتهى. 
وع.ش». وفيه أنه لا يوافق الشارح OY‏ التقديم فيه ليس بالقرب بل بالقوة. فليحرر. 

قوله: (شم فى الغسل الزوجة) قضيته أنها موحرة عن الرحال الأحانب مع أن 
منظورها أكثر لكن alle‏ فى شرح الروض Ob‏ الرحال بالغسل أليق. 

قوله: (وعلم [) oF‏ الإمام لما كان هو القابض للركة حيشذ نيابة عن المسلمين كان 
als”‏ الوارت. 

قرله: (وهو كذلك) مال وم.رء إلى خلافه» وهى طريقة المراوزة. انتهى. «س.م» على 


قوله: (فيحتمل al)‏ من هذين الاحتمالين أن يقال: لاحق طن فى ذلك لأن الحماعة لا 
تطلب منهن فيها كما سيآتى «ب.ر» أقول: النووى قال باستحباب الجماعة لهن» ولو سلم فإذا 
أردنهاء وإن لم تطلب ينبغى الترتيب. 

قوله: (أنه يقدم الإمام أو نائبه على ذوى الأرحام) حزم بذلك فى الروض من زيادته. فال 
فى شرحه: وبه صرح الصميرى والمتول. اننهى. وحزم بذلك فى شرح المنهج أيضاء لكن ذكر 
الأذرعى فى القوت أن تقديم ذوى الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشبخان» وأن 
طريقة العراقيين عكسه» وذكر منهم الصميرى رالتولى واحتارهاء أعنى الأذرعى. 

قوله: رها عصبة) أخترج ذوى الأرحام. 

قوله: (يأمر من يصلى) أى: أر يصلى بنفسه كما هو ظاهر. 


قوله: (أقول (CS‏ هو شرح المنهاج ل(م.ر). 
ثوله: (طريقة المراوزة) مال إليها «م.ر». انتهى, وس.م على المنهج. 


¥ pet باب‎ 

(ثم) إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم (الأسن) فى الإسلام (العدل) على الأفقه 

قوله: رٹم إن استوى اثان درجة وإدلاء 42 يعنى أنه عند اختلاف الدرجة لا يقدم 
من ذكرء وكذا عند اتحادهاء واحتلاف الإدلاء لما سيأتى فى الدفن أنه يقدم الأقرب فى 
الصلاة على الأفقه؛ والقريب غير الفقيه عرفا على البعيد الفقيه كذلك. 

قوله: (ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم [ل) يفيد أنه عند عدم الاستواء درحة 
أو إدلاء» لا يقدم الأسن ball‏ فى الدرحة أو الإدلاء وهر كذلك فى عدم الاستواء 
درحة» كما نص عليه فى شرح الروض ونقله عنه شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله 
والظاهر أنه كذلك فى عدم الاستواء إدلاء كما يفيده كلام الشارح. 

قوله: (ثم Of‏ استوى OW‏ درجة وإلاء CI‏ قال فى الروضة: كابنين أو أحوين» ومثله 
فى الروض» وهو يفيد أنه ليس المراد أن رحال العصوبة درجحة ورحال الولاء درحة» 
وهكذا بل المراد أن البنوة درحة والإخوة درحة والعمومة درجحة» وهكذا إذ هو مقتضى 
الاستواء فی الإدلاء. 

قوله: (درجة وإدلاء) أى: وكل منهما أهل للإمامة شرح الروض فلابد أن يكون كل 
ذا فقه يصح معه العمل. 

قوله: (درجة) أى: رحال العصوبة فرحال الولاء إخ. 

قوله: (وإدلاء) كالأدلاء بالأبوين فى الأخوة Led‏ وبالأب فقط فى الإحوة له» وهكذا. 


قوله: (ثم إن استوّى اثنان درجة وإدلاء [لخ) هو يفيد أن العدلين إذا كان أحدهما أقرب» 
والآحر أسن قدم الأقرب وهو كذلك» بخلاف مسألة الرقيق الآتية وب.رم. وقوله: قدم الأقرب 
بل ظاهر عباراتهم تقديم الأقرب ولو غير فقيه على الأبعدء ولو فقيها. 


ثوله: (ولو غير ففيه) أى: الفقه العرفى الزائد على ما يشترط فى صحة العمل إذ هو الذى يقدم به 
كما فى شرح الروض؛ أما أصل الفقه المشيرط فى صحة العمل فلا بد منه» وإلا فلا حق له أصلاً وهذا 
الظاهر المذكور حزم به شيخنا العلامة الذهبى رحمه الله ونقله عن شرح الروض. 

ثوله: gh‏ فقيها) أى: زائدًا فى الفقه على الحرء وفيه تكرار مع وله: أنقه إذ لو كان الحر غير نقيه 
بالكلية لم يكن له go‏ فى الصلاة وعبارته هنا سالمة من ذلك» وقد يقال: إن الفقه المصحح للعمل يكفى 
مع الحرية جخلاف الأسنية نظرًا لرتبة الولاية فالحاصل أن"الحر يقدم على الرئيق؛ وإن لم يكن معه إلا ما 
يصحح العمل» وكان الرثيق أفقه من الفقيه العرنى؛ أو فقيهًا عرفيًا بخلاف الأسن LES‏ يقدم على الأنقه 
بأن كان هو نقيهًا عرفياء أما إذا كان غيره فقيها عرفياء وليس مع الأسن إلا ما يصحح العمل فيقدم 
الفقيه العرفى والفرق cal‏ وإلى هذا أشار فى شرح المنهج بقوله: ولو أفقه أو أسن أو فقيهًا فليتامل. 


YVA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منه عكس بقية الصلوات» والدفن لغرض الدعاء هنا بخلاف ما إذا كان فاسقًا أو 

قوله: (قدم الأسن) أى: مالم يكن الآخخر زوجا والأقدم على الأسن» كما اقتضاه نص 
البويطى. انتهى. شرح وم.ر». 

قوله: (عكس بقية الصلوات) يفيد أن الكلام فى حصوص الصلاة دون الغسل» وهو 
كذلك إذ الأفقه هناك أولى من الأسن» والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه 
عكس ما فى الصلاة» كما فى شرح المنهج لكن التقديم فى البابين بالصفات Lal‏ هو عند 
اتحاد الدرحة» وإلا فما دام فى الدرحة من يصح منه العمل لاينتقل لما بعدهاء وإن امتازت 
بالصفات خلافاً حجر حيث قدم فى باب الغسل الدرجة السافلة إذا امتازت بالفقه» ويلزم 
عليه احتلاف البابين فى الدرجةء وهو حلاف ما عليه الشيخ فى كتبه. 

وقوله: إذ الأفقه أى: فى باب الغسل أولى من الأسن والأقرب أى: منفردين أو 
جتمعين» رإنما لم يقل الأسن الأقرب بحذف الواو مع أنه أحصر» ونص فى الاحتماع لفلا 
يتوهم من قوله: عكس ما فى الصلاة أن المقدم فيها الأسن الأقرب لا أحدهماء ولیس 
كذلك. وفوله: والبعيد إلخ ليس المراد منه الأحنبى كما قيل به لما فيه من مخالفة ما عليه 
الشيخ من أن البابين لا يختلفان فى الدرحة على أن لا يحسن مقابلته بالأقرب بل المراد 
البعيد فى درجته وهذا كما يقابل بالقريب يقابل بالأقرب» وإن كان الأول أظهرء Lely‏ لم 
يعبر به فى أحد الطرفين لملا يتوهم حصوص قرابة النسب من الميت وليس كذلك بل 
الحكم عام فى جميع الدرحات» Lily‏ يقتصر على التقديم بالأفقهية ويعلم منه التقديم 
بالفقهية بالأولى لتلا يتوهم من قوله: عكس ما فى الصلاة أن الأسن مقدم فيهاء ولو غير 
فقيه أى: الفقه العرفى الذى هو زيادة عما يشترط فى صحة العمل» وليس كذلك كما 
صرح به فى شرح الروض بل المقدم فى البابين الفقيه» ولو غير أسن. انتهى. شيخنا الإمام 
الذهبى رحمه الله تعالى» وقوله: البعيد فى درحته أى: أن البعيد منظور فيه للدرحة لا 
للميت بالدسب خحصوصا كما قال بعد: كمعتق المعتق مع المعتق. وقوله: أى الفقه العرفى 
أى: فالذى معه فقه يحسن معه العمل لکن لايقال له فقيه عرفا لايقدم كما صرح به شرح 
الروض كما قال. انتهى. من تقريره رحمه الله. 


قوله: (على الأفقه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير 
الفقيه» وهو ظاهرء وإن اقتضت العلة. انتهى. ثم رأيت الشارح ذكره آنفا. 


فس 


باب peel‏ ۷۹ 
مبتدعًا. (و) pad‏ (الحر) Jad!‏ على الرقيق بأنواعه. oly‏ فضله بالفقه كما لو فضله 
بالقرب. ولأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فقوله: (على » أفقه منه والرقيق) مع ما 
قبله لف ونشر مرتب كما تقرر. وقوله: (فضلا) من زيادته أى: يقدم الحر على 
الرقيق وإن فضله كما تقرر: نعم يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبى. والرقيق 

قوله: (عكس بقية الصلوات) يفيد اخحتصاص ذلك بالصلاة دون الغسل فذكره فى 
مساق الكلام فيهما غير حيد. 

قوله: (وقدم الخر) أى: البالغ الفقيه الذى فيه أصل القرابة. 

قوله: dey‏ الرقيق بأنواعه لخ) فليس الحر بالنسبة للرقيق أولى بالصلاة درحة فيكون 
حارجًا من قول المنهج» والأولى به الأولى بالصلاة درجة. بدبر وحرر. 

قوله: (بأنواعه) لعل المراد بأنواعه المبعض والمدبر والمكاتب والخالى عما ذكر. 

قوله: (وإن فضله بالفقه) بأن كان الرقيق أفقه من الحر"أو فقيهًا عرفياء والحر لايعرف 
إلا مصحح الصلاة فيقدم الحر فقولهم: من عنده مصحح العمل فقط لايقدم محمول على 
غير هذا كما يعلم من شرح المنهج. 

قوله: US‏ لو فضله) فيقدم العم الحر على الأب الرقيق. انتهى. روض. 

قوله: (نعم يقدم الرقيق القريب إخ) إلا إذا كان Ay Coe‏ الأحنبى بالغ فيقسدم الجر 
الأحنبى قاله شيخنا. انتهى. مرصفى أما لو كان الرقيق البالغ أجنييا وانحر الصبى قريبا 
فيقدم الصى» كما فى العباب. انتهى. من الحاشية. 

قوله: (على الحر الأجنبى) ولم يذكر الشارح أن التقديم فى الأحانب بم يكون» وفى 
شرح المنهاج لدرم.رم أن التقديم فيهم معتبر» كما فى القريب ما يقدم به فى سائر 
الصلوات. انتهى. قال وع ش»: يقتضى أنه فى الأحانب يقدم الأفقه على الأسن وقياس ما 
فى القريب خلافه. انتهى. وفى شرح الروض: وبما تقرر علم أنه لا حق فى الصلاة لازوج 

قرله: (وإن فضله) عبارة شرح المنهج: ولو أفقه أو أسن أو فقيها. انتهى. 

قوله: (كما لو فضله بالقرب) من ثم تعلم أن قول الشارح السابق: ثم إن استوى اثنان درحة 
a‏ حاص las,‏ الأسن «ب.ر». 


YAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البالغ على الحر الصبى ذكره فى المجموع» وفيه: ويقدم مفضول الدرجة على نائب 
فاضلها فى الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضرء وقضية كلامهم تقديم 
الفقيه على الأسن غير الفقيه. وهو «pale‏ وإن اقتضت العلة خلافهء وبما قررت به 
كلام الناظم ple‏ أنه لو قال: ثم الأسن» والحر العدلان كان أولى. 


ولا للمرأة لكن dle‏ إذا وحد مع الزوج غير الأحانب» ومع المرأة ذكرء وإلا فالزوج مقدم 
على الأجانب»؛ والمرأة تصلى وتقدم بترتيب الذكر. انتهى. ثم رأيت ما يأتى فى الشارح. 

قوله: (تقديم الفقيه) أى: الفقه الزائد على ما يصحح الصلاة على غير الفقيه ذلك 
الفقه. 

قوله: (وإن اقتضت العلة إخ) قال «م.ر»: والعلة لا تخالفه لأن عله فى متشاركين فى 
الفقه فكان دعاء الأسن أقرب dE‏ هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه 
فى شىء. انتهى. وانظره فإنه لابد أن يكون معه من الفقه ما يصحح الصلاة فلعل مراده 
أنه لم يشارك الفقيه عرفا فى شىء مما امتاز به وتأمله» وعبارة التحفة: ود حل فى AY‏ 
من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء فى الدرجه فالأوحه تقديم الفقيه 

قرله: (على Pt‏ الصبي) هذا ظاهر إذا كانا قريبين أو أحنبيين؛ أما لو كان الرقيق البالغ 
أحنبيًا والحر الصبى قريبًا ينبغى تقديم الحر الصبى» وفى العباب: ثم عصبات التسب بزتيبهم فى 
إرئه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أحنبى. انتهى. 

قوله: (مفضول الدرجة) أى: Aas‏ 

قوله: (نائب فاضلها) أى: كالأسن. 

قوله: (ونائب الأقرب الغائب) بحلاف نائب الأقرب الحاضر فلا يقدم» وهذا ما ذكره 
ces ee MI‏ لكن الذى فى القوت» وكتب شيحنا الشهاب الرملى بهامش الروض: أنه المعتمد» وأنه 
لا اعتماد على ما ذكره الأسنوى أن الحق لنائب الأقرب غائيًا كان أو حاضرًا. 

قوله: (ونائب الأقرب) كالأخ. 

قوله: (قوله على البعيد) كابن الأخ. 

فوله: (كان أولى) لاعتبار العدالة فى تقديم الحر أيضا. 


توله: (أما لو كان الرقيق البالغ أجنبيًا إ) ولو كان الرئيق القريب che‏ والحر الأحنبى بالغا قدم 
الأحنبى. التهى. تقرير شيخنا القويسنى. انتهى. مرصفى. 


YAN poet باب‎ 

(ثم) بعد الاستواء فيما ذكر هنا بل وفى باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه 
وطيب الصئعة والصوت يجب (اقتراع) بين المتنازعين (أو تراضى ناسه) أى: أهل 
اميت بتقديم واحد» وعلم من كلامه أنه لا حق فى الصلاة للزوج» ولا للمرأة» وهو 
ظاهر حيث وجد مع الزوج غير الأجانب» ومع المرأة رجلء Vy‏ فظاهر أن الزوج مقدم 
على الأجناد وأن المرأة تقدم بترتيب الرجل على ما تدمته وعلم أيضا أنه يقدم فيها 
على نحو الأسن غير الفقيه يعنى: أنه إذا كان كل أهلاء واختلفا درحة كأب وابن قدم 
الأب وإن كان لايعرف غير مصحح الصلاة» وكان الابن فقيهًا عرفا OLS‏ استويا درحة 
كابنين أحدهما: لا يعرف غير مصحح الصلاة» والآخر يزيد عليه» ويكون فقيها عرفا قدم 
الفقيه عرفا وإن كان الآخر أسن إذ لم يقدموا على الأسن إلا الأفقه. تدبر. 

قوله: (ولا للمرأة) سواء الروجة والأحنبية. 

قوله: OF‏ الزوج EI‏ وكذا الزوحة عند فقد الذكور تقدم على الأحنبيات. انتهى. 
as. dy‏ وغيره. 

قوله: (وأن المرأة تقدم بنرئيب الرجل) وأما الأحانب فظاهر مراعاة ما به التقديم فى 
سائر الصلوات إلا أنه ينبغى أن يكرن الأسن مقدما كما فى الأقارب. انتهى. عميرة. 
انتهى . ceed‏ على المنهج فيقيد به ما نقلناه عن «م.ر». 

قوله: رأنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالى EE‏ والقديم؛ وبه قال الأئمة الثلاثة» 
وابن المنذر وأكثر العلماء: إن الأولى الوالى فإمام المسجد فالولى. انتهى. مدنى» وقيد 
وق.ل» على الحلال تقديم الوالى على إمام المسجد على القديم .ما إذا كان الوالى هو EAN‏ 


قوله: (والصوت) أى: وغير ذلك. 

قوله: (يجب اقراع) قد يفهم من وحوب الاقازاع حرمة تقديم المتأعر على المتقدم مع رغبئه 
فى التقدم» وعدم رضاه بتقدم غيره» وهو ظاهر OV call‏ فيه منعه حقه مع رغبته فيه وعدم رضاه 
ب ركه لكن فى شرح الروض عن الذعائر أنه لو تقدم غير من حرحت له القرعة جاز هنا Lab‏ 
وفى نظيره فى النكاح حلاف» والفرق صحة صلاة الأحنبى هنا بحضرة الولى بخلافه تم. انتهى. 
يمعناه إلا أن يريد بالجواز الصحة لا عدم الحرمة مطلقاء لكن رأيت هناك أنه لو زوج غير من 
مرحت قرعته كره» وأنه لو بادر قبل القرعة لا كراهةء وهو صريح فى عدم الحرمة مطلقا. 


ثوله: (Villas,‏ أى: ثبل القرعة أو بعدها. 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القريب والولى على الوالى وإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات لأنها من قضاء حق 
cull‏ كالدفن والتكفين» ولأن معظم الغرض منها الدعاء كما مرء والقريب والمولى 
أشفق. وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها لأنها حقهما فلا تنفذ الوصية فيه 
بإسقاطها كالإرث وغيره» وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلى عليه عمر فصلى وأن 
عمر وصى أن يصلى عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلى عليها أبو هريرة 
فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية قال فى المجموع: والتقديم فى 
الأجانب بما تقدم به فى سائر الصلوات. (وموقف الإمام) والمنفرد كائن (عند رأسه) 
أى: الميت الذكر. 

(و) عند (عجز الأنثى) ندبًا للاتباع روى الأول أبو داود والترمذى وحسنه. 
والثانى الشيخان والمعنى فيه محاولة ستر الأنشى قال فى المجموع: ومثلها الخنشى 
(وغير جائز) للمصلى (تقدم) على الجنازة الحاضرة والقبر كما لا يجوز تقدم المأموم 
على إمامه أما تقدمه على ASL‏ فجائز للحاجة (وجاز للجنائز). 

( صلاته) عليها صلاة (واحدة) لخبر البيهقى بإسناد حسن أن ابن عسر صلى 
على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلى الإمام والنساء مما يلى القبلة› 
ولخبر أبى داود بإسئاد صحيح أن سعيد بن العاصى صلى على زيد بن عمر بن 
الخطاب وأمه أم كلثوم بنت على رضى الله عنهم فجعله مما يليه وجعلها مما يلى 
القبلة» وفى القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا: هذه السنةء ولأن مقصودها الدعاءء 


10100 ل 2 ا ا ا‎ hh 


قوله: (والمولى على الولى) وتقدم أن الإمام ونائبه يقدمان على ذوى الأرحام عند الانتظام. 
فوله: (فى سائر الصلوات) لكن ينبغى أن يقدم هنا الأسن على الأفقه وب.ر». 

قوله: (والقبر) أى: الحاضر. 

قوله: (على الغائبة) والقبر الغائب. 


۸۲ Purl پاپ‎ 


ويمكن جمعها فيه وانفراد كل بصلاة أولى AST GY‏ عملاً وأرجى للقبولء ولس هو 
تأخيرا كثيرا» وعكس التولى تعجيلا للدفن قال الأذرعى: وهو ظاهر إن خيف تغيره 
بالتأخير قال : وهو ما تضمئه كلام ابن كج (وقرب) أنت إن حضرت الجنائز دفعة 
ولم تتحد نوعا (من الإمام رجلا ثم الصبى). 

( وراء) أى: وراء الرجلء وفائدة ذكر وراء دفع إرادة القول بأنهم يوضعون كوضع 
الخناثى الآتى بيانه (فالمرأة بعد الخنثى) وذلك لما مر من GO‏ ولثلا يتقدم ناقص 


قوله: (وانفراد LY‏ هذا علم من تعبيره بابحراز. 

قوله: (إن خيف 22 فان طن وحب. انتهى. دم.را AF ENS‏ 

قوله: (فالمرأة) قال فى شرح الروض: ويحاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. انتهى. 
yn‏ على التحفة ومثلها gt‏ 

قوله: (وقرب أنت) أى: والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلامائة ذراع» ولو تراصت شيا 
فشيًا فيحتمل أيضًا اشتراط أن لايبعد الأخير أزيد من المسافة المذكورة» ويحتمل أن يكون الحكم 
كما فى التسلاة, فائدة: فال العراقى: يكوئون على ينه. انتهى. أقول: وهر حلاف ما عليه عمل 
الناس فليتفطن له «رب.ر». 

قوله: (فالمراة بعد الخنشى) قال الشارح: ريقف فى محاذاة التميع, والأرلى جعلها عن يينه. 
التهى. وقوله: والأولى EI EL‏ «م.را. 


توله: (فيحتمل [) الأثرب الثانى. انتهى. وس.م, على المنهج. 

توله: (قال العراقى [) عبارته: ريقف فى حاذاة الجميع؛ والأرلى حعلها عن ينه. التهى. تم رأيت 
اللحشى نقله على الأثر. 

قوله: (ممدوع) عبارة الروضة: وإن احتلف النوع تعين الوجه الأول. انتهى. وهو الوضع بين يدى 
الإمام فى جهة القبلة بعضها حلف بعض ليحاذى التميع كما قاله ثبل ذلك؛ لكن هذا لا ينافي أن يكون 
وقوف الإمام عند رأس الرجل» وبائيه عن يميله؛ وعند عجز المرأة وباقيها عن ينه إذ هو أولى من جعل 
بائيهما عن يساره أما الوثوف فى الوسط فخلاف السئة من الوقوف عند رأس الرحل» وعسر المرأة إلا 
أن يكون مراد المائع أن الوثوف عند رأس الرحل وعجر غيره إنما هو عند الفراد كل فإن احتمعوا فالسئة 
الوقوف فى الوسط كما هو ظاهر عبارة الروضة. أنتهى. لكن يدائيه قول تمرح الروض: فإن جاءرا معا 
دم إلى الإمام الرحل ثم الطفل ثم الختنى شم المرأة؛ ويجاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. انتهى. ولعل 
دم.رة مهم »من قول العرائى: ويكونون على يمينه؛ أنهم يوضعون كالختائى لا أن المعظم على اليمين تدبر. 


YAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على كامل. ومن ثم توضع الخناثى عن يمين الإمام صفا رأس كل واحد عند رجل 
الآخر. وفارق ذلك الدفن حيث يقدم فيه الرجل إلى القبلة ثم من بعده ob‏ قرب الإمام 
مطلوب. وهو ممكن فى الصلاة ففعل فإن اتحدت Logs‏ فحكمه ما بينه بقوله: 
(وحيث كل) منها (ذكر) رجل أو صبى (أو أنثى) أو خنثى 
قرله: (ومن ثم إلخ) هذا كلام الأصحاب» وعلل Ob‏ حهة اليمين أشرف» وقضية هذه 
العلة of‏ يكون الأفضل فى الرحل الذكر حعله على يمين المصلى فيقف عند رأسه؛ ويكرن 
غالبه على at‏ فى جهة الغرب» وهو حلاف عمل الناس. نعم المرأة» وكذا الحنشى السنة 
أن يقف عند عجيزتهما فينبغى أن يكون رأسهما فى حهة اليمين» وهو الموافق لعمل 
ا ا ار ديد يكون رجلاً الشانی 
س لأول وهكذا فليتأمل. انتهى. عميرة. انتهى. «س.م» على المنهج؛ وبهامش شرح 
eae‏ قوله: رأس كل منهما عند رجحل الآخر فيكونان صا طويلاً على يمين الإمام. 
انتهى. قال الناشرى: ولو م يحاذ المصلى الميت مجزء من بدنه بأن وقف فى العلوء والميت 
فى السفل أو بالعكس أو وضع call‏ فى تابوت» وعليه حشبة معترضة فوقف المصلى 
عليها ميث صار مرتفعا عن الميت فهل تصح الصلاة ؟ كما تصح الصلاة فى القبر مع 
انتقاء الحاذاة أم لا تصح ؟ لكونه لم يحاذ Mb jor‏ من الميت» وتخالف القبر لأنه محل ضرورة 
al‏ الروايتين البطلان. انتهى. لكن الظاهر ضعف هذا كما مر فى الإمام والمأموم. انتهى. 
وفى حاشية الحمل على المنهج ما نصه: التقديم فى غير الخناثى أن يكون واحد بعد واحد 
إلى جهة القبلة» وأما فى الخناثى ols‏ تجعلهم صفا طويلاء ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم. 
انتهى. وظاهره أن الصف يكون عن عينه لا إلى حهة القبلة فتأمل» فاستفدنا من هذا كله 
أن المدار فى صحة الصلاة على الميت أن يكون المصلى محاذيا له ولو يجهة بميئه لا أن يكون 
مستقبلاً لد كما يدل عليه أيضًا قول «س.م» فى شرح أبى شجاع: ويشارط أن يكون 
محاذيا لها كالمأموم مع الإمام. فتدبر. 
قوله: (فإن اتحدث ley‏ [لخ) عبارة الروضة: فإك كانوا Leg‏ واحدًا ففى كيفية 
وصعهم و حهان أصحهما توضع بين يدى الإمام فى حهة القبلة بعضها خلف بعض 


س س س س س ن ن س س سے م سے سے سیت منت م کہ ست مس سے سے سی کے کے کے کا می ہے ال پیت ال مس کے سے سیت ال الود کے س میت سے ere‏ سے س سے cree‏ 


قوله: (ناقص على كامل) قال فى شرح الروض: ويحاذى برأس الرحل عجيزة المرأة. 


باب publ‏ ل 

(فقرعة) أى: فقرب بقرعة بين التنازعين من أوليائهم (وبالتراضى) منم 
بتقريب واحد (والتقى) أى: الورع كما عبر به الحاوى (ونحوه) مما يرغب فى 
الصلاة عليه لا بالحرية لزوال الرق بالموث كما مرء ولو عطف هذا بالفاء. وقدمه على 
القرعة فقال: فالتقى ونحوه فقرعة كان أولى فإن صلوا على كل وحده» والإمام واحد 
قدم من يخاف فساده ثم الأفضل قال الأوردى: هذا إن تراضوا وإلا أقرع بين الفاضل 
وغيره؛ واستشكله فى الكفاية بالتقريب لاجمام» ويجاب بأنه أخف من التقديم فى 
الصلاة. (و) إن حضرت الجنائز مرتبة (لا ينحي) أحد (إلا سبقا) منهاء وإن كان 
مفضولا. 

(سوى النسا فنحيت للرجل » قلت وللصبى أو للمشكل) ونحى الشكل للذكرء 
وذلك لثلا تتقدم أنثى على ذكرء ولو احتمالا بخلاف الصبى لا ينحى للرجل كما 
أفهمه كلامه GY‏ قد يقف معه فى الصف بخلاف الأنشى. والمشكلء والأولى بالإمامة 
ولى السابقة» وإن كانت أثثى فإن لم يكن سبق أقرع» ولك أن تقول: لم لم يقدموا 
بالصفات قبل الاقتراع كما مر نظيره ومن لم يرض بصلاة غيره صلى على ميته. 
ليحاذى الإمام الجميع؛ والثانى توضع Line‏ واحدًا رأس كل إنسان عند رجحل الآخرء 
وتجعل الإمام جميعهم عن بينه؛ ويقف فى محاذاة الآحر. انتهى. والئانى هو كيفية وضع 
ght‏ 

قوله: (فقرب بقرعة) أى: من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة الخناثى 
والحاصل أنه عند احتلاف النوع يقدم الرحال ثم الصييان ثم الخناثى» ثم النساء مطلقا فى 
امعية» وغيرهاء وفى اتحاده يقدم فى المعية بالفضل؛ وغيرها بالسبق. انتهى. جمل على 
المنهج. 

قوله: (وإلا أفرع) قال «س.م» فى حاشية التحفة: هلا قدم بالسبق قبل الإقراع. 
انتهى. والظاهر انه كذلك وإنما لم يذكره الشارح هنا OY‏ كلامه فيما إذا حضرت دفعة. 

قوله: (بالصفات) فرق بين ما هنا وما مر بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا 


قوله: (فى الكفاية بالتقريب) حيث قرب له الفاضل بلا قرعة. 
قوله: 3 0 يقدموا بالصفات) هل al Lt‏ صفات الميت, 


YAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
)9 ركنها) أى: الصلاة على الميت سبعة أحدها (النية) كغيرها ولخبر: «إثما الأعمال 
بالنيات» وتقدم الكلام عليهاء ويغنى مطلق الفرض عن فرض الكفاية. ولا يجب تعيين 
ايت ولا معرفته بل لو نوى من صلى عليه الإمام جاز» ولو عينه وأخطاً 
الإقراع بخلافه فى نظيره المذكور أى: القرب إلى الإمام فإنه بجرد فضيلة القرب إلى الإمسام 
فأترت فيه الصفات الفاضلة» وقد يشكل بتقديم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع 
أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير وس.م, على التحفة» وفرق 
أيضًا بأن التقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية cA SEE‏ ثم فإنه 
لا يفوت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل؛ وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط 
فسومح به هنا والظاهر أن المراد صفات الميت بدليل المسألة التى طلب الفرق بين ما هنا 
وبينها. تدبر وحرر. 

قوله: (النية) أى: نية الفرضية؛ ولو من صبى» ولو جرينا على أنه لا يجب عليه نية 
الفرضية فى الصلوات المفروضة OY‏ صلاته هنا تسقط الفرض عن المكلفين» وفى «ق.ل»: 
ولو كان المصلى صبيا مع الرحال OY‏ صلاته تسقط الفرض عن المكلفين فى الحملة. انتهى. 
وفى الشرقاوى على التحرير: أن المعتمد أنه لا يحب على الصبى هنا أيضًا نية الفرضية. 
فليحرر. 

قوله: (ويغنى LSE)‏ لا تحب نية فرض العين فى الصلوات المفروضة. 

قوله: (ولا يجب تعيين الميث) أى: الحاضر أما الغائب فلا بد من تعيينه اتفاقا لعدم قرينة 
الحضور فيه. انتهى.«ق.ل» على الجلال وفى شرح. «م.ر» والرشيدى عليه أن الغائب فيه 
تفصيل» وهو أنه إن كان خصوصا بان صلی على غالب بخصوصه فلابد من تعيينه بقلبه» 
رإن كان غير خصرص بان صلى على من مات وغسل وكفن فى أقطار الأرض فتصح مسن 
غير تعيين. انتهى. واعتمد فى التحفة أنه لا فرق بين الغائب والحاضر فى عدم وحوب 
التعيين» وذكر فى الإمداد ما يفيد أن الخلف لفظى لأنه إن نوى الصلاة على من صلى عليه 
الإمام كفى عن التعيين عندهما وإن صلى على بعض جمع لايصح إلا بالتعيين عندهما وإن 


قوله: (ويغنى مطلق الفرض إ) ينبغى كفاية نية فرض الكفاية» Oly‏ عرض تعينها لأنه عارض 


Men 
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يصح إلا مع الإشارة كما مر فى صلاة الجماعة. ولو نوى أحدهما غائبًا والآخر حاضرًا 
صح إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر ثمة» (و) ثانيها (التكبير) المتصف (بأربع) 
منها تكبيرة التحرم للاتباع رواه الشيخان (والخمس) منها (لا تضير) أى: لا تضر 
الصلاة لثبوتها فى مسلم» ولأنها لا تخل بالصلاة وقضية العلة؛ وكلام جماعة منهم 
الرويانى: أن الزائد على الخمس لا يضر أيضاء وهو كذلك لكن الأربع أولى لتقرر الأمسر 
عليها لا يقال قضية تشبيه التكبيرة بركعة كما سيأتى أن الزائد مطلقا يضر لأنا نقول: 

التشبيه محله بقريئة القام فى المتابعة حفظا لها لتأكدها. 


صلى على من مات فى أقطار الأرض حاز عندهما فآل الأمر إلى أنه لا حلف بينهما. 
انتهى. وفيه أنه بقى ما إذا صلى على غائب بخصوصه فإنه لابد من تعيينه بقلبه بأن يحضر 
الشخحص فى ذهنه كما تقدم عن «م.ر والرشيدى بخلاف ما إذا صلى على حاضر 
بخصوصه هليتأمل. 

قوله: رولو عيسه إلخ) أى: عينه باسمه» ولم يشر إليه أى: إشارة قلبية قال «س.م»: 
وانظر كيف يعقل تعيين الميت بامه» وقصد الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة 
الشخحص الحاضر الذى هو معنى الإشارة القلبية. انتهى. أقول: لا استحالة فى ذلك فإن 
قصد الصلاة على المسمى بريد مغلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب. 
انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (إلا مع الإشارة إليه) أى: بقلبه بأن يلاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع 
النظر عن .سمه ونسبه» ولو لم يكن هناك إشارة حسية. انتهى. شوبرى على التحرير. 

* * * 


قوله: (بأربع) يمكن of‏ المعنى المتصف بأنه أربع. 

قوله: pls yy‏ لا JF‏ بالصلاق)رذلك لأن غايتها أن تكون ركنا LOS‏ وتكريره pay‏ فى 
الصلاة رب.ر». 

قوله: (لتأكدها) نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ذكره الأذرعى شرح 
الروض و «م٠ر».‏ 


قوله: (لو زاد EJ‏ وكذا لو رفع يديه فى الزيادة ثلانًا متواليًا كما مال إليه شيخنا. انتهى. ق.ل» 
على الحلال. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت ولا يتابع) اللأموم أى: لا يسن له أن يتابع (الإماماء فى زائد) على الأربع 
لعدم سنه للإمام. (وانتظر السلاما). 

( فيه) أى: الزائد ليسلم معه لتأكيد المتابعة (على الأصح) فى عدم المتابعة وفى 
الانتظارء ومقابله فى الأول أنه يتابعه لتأكيد المتابعة» وفى الثانى: أنه لا ينتظره بل 
يسلم فى الحال قال فى المجموع: كما لو قام إلى خامسة قال: والفرق على الأصم أنه 
يجب متابعته فى الأفعال» ولا يمكن فى الخامسة» والأذكار التى تحسب للمأموم لا 
يلزمه المتابعة فيهاء وما اقتضاه كلامه من أنه لا يجوز انتظاره إذا قام إلى خامسة تقدم 
عنه فى سجود التلاوة خلافه» وهو الأصح المفتى به ثم الخلاف المذكور إنما هو فى 


قوله: (ولا يتابع المأموم) شامل للمسبوق. 

فوله: (فيه) انظر بم يتعلق» ويحتمل أنه على حذف المضاف متعلق باننظر» أى: اننظر فى وقت 
فعل الزائد السلام. 

قوله: (ثم الخلاف المذكور إنما هو فى الأولوية) أقول: هذا لا يلتم مع قوله السابق: وما 
اقتضاه كلامه cd]‏ إذ كيف يكون الخلاف فى الأولوية ثم جعل قضبية كلام الدووى عدم حواز 
الانتظار إذا قام إلى حامسة رب.ر». 


ثوله: (شامل للمسبوق) عبارته فى حاشية المنهج: لو زاد الإمام» وكان المأموم مسبوتًا فأتى بالأذكار 
الواحبة فى التكبيرات الرائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه 
وصلى على النبى BE‏ ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت» ثم لما كبر الثامنة كبرها معد وسلم 
معه هل بحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك؛ ويفرق بينها وبين بقية 
المسلرات حبت تسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيهاء وكان Stal‏ بخلاف ما إذا كان 
ee‏ بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائرة للإمام مع dale‏ وتعمده مخلافها هناك أو يتقيد الحواز هنا بالحهل 
كما هناك ذبه نظرء ومال وم.رء للأول فليحرر. ائتهى. وفى «ق.لء؛ على الحلال: للمسبوق موائقة الإمام 

فى الزائد» ويحسب له, أنتهى. فلم يفصل فعلم من هذا أنه بحسب له وتصح صلاته لكن غرض المحشى 
هنا أن كلام اللصئف يفيد كراهة المتابعة؛ وإن كان لو تابع حسب له ما فعل ولامائع منه تدبر» وفى 
حاشية الجمل على على المنهج بعد نقل عبارة س.م؛ الأول أثول: وئد يتوقف فى التسوية بأن الزيادة على 
الأربع أذكار ر محضة للإمام فالمأموم فى الحقيقة إنما أتى بتكبير أنه كلها بعد الرابعة للإمام؛ وهو لو فعل فيها 
ذلك لم تحسب فالقياس ash‏ هنا كذلك. انتهى. 


فوله: Sh‏ كيف يكون اخ) ند يقال إن هذا الخلاف مبنى على الأصح القائل: إن زيادة التكبير» ولو 


باب YA4 poet‏ 
الأولوية لا فى الجواز كما ذكره فى الوسيط وغيره» ولهذا خير فى النهاج كأصله 
فقال: ولو خمس إمامه لم يتابعه فى الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. (و) ثالثها 
(السلام عليكم) كغيرها وزاد قوله: (بميمه التمام) أى: تمام السلام Lads‏ لإرادة 
(و) رابعًا (سورة الحمد) لخبر البخارى أن ابن عباس قرأ بها فى صلاة الجنازة 
وقال: لتعلموا أنها سنة» ولعموم خبر: ((لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) 
(عقيب) التكبيرة (الأوله) لخبر النسائى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبى أمامة 


قوله: (وهذا حير EL‏ قد يقال: تخبير المنهاج بين السلام والانتظار Le]‏ يدل على أن الخلاف 
فى الأولوية» أما حلاف المتابعة فلا يدل على أنه فيها أيضًا إذ لا منافاة بين امتناع المتابعة والتخبير 
بين السلام والانتظار كما فى مسألة قيام الإمام لركعة حامسة على الأصح» فإنه تمتنع المتابعة» 
ويجوز السلام والانتظار «س.م). 

قوله: (بل يسلم) أى: بنية المفارقةء وإلا بطلت صلاته» لأنه سلام فى أثداء القدوة فييطل 
كالسلام قبل تمام الصلاة وم.ر». 

قوله: (وثالثها السلام) قدمه على ما بعده لقلة الكلام عليه. 

قوله: (وسورة الحمد). فرع: لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها 
فينبغى of‏ يشتغل بالدعاء لأنه المقصود فى صلاة الجنازة» ولاينبغى تكرير الفاتحة ولا قراءة غيرها 
من القرآن» ولو فرغ من الصلاة علىالئبى قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغى اشتغاله بالدعاء» وكذا 
تكرير الصلاة على النبى لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذى هو المقصود من صلاة الجنازة وفانًا ل 


Tee) 


عمدًا غير مبطلة كما فى شرح المنهج للمحلى؛ وهو ضية المتن هتا حيث ذكره بعد ذكر أن الزيادة 
لاتضرء وحبنئذ فلا يمكن أن يكون فى الحوازء وعدمه فقوله فى المجموع: كما لو LS‏ إلى حامسة» تشبيه 
فى مطلق طلب عدم الانتظار على ذلك القول؛ وإن كان هناك وجوبًا لامتناع المتابعة فى الخامسة مع 
وحوبهاء وهنا ندبًا لعدم سنها للإمام مع أنه لو تابعه فيها لا تضر فليتأمل. 

ثوله: (قد يقال | خ) ثد يقال: إنه استدلال على بعض المدعى» والأولى أن يقال: أنه خيره مع كون 
الإمام أتى بها عمد إذ هو حل الخلاف كما فى الروضة وشرح المنهاج للمحلى بناء على الأصح أنها لا 
تبطل صلاته» GY‏ زاد: ذكرا وحيئقل فالمأموم مثله إذ لا وجه للجواز للامام دون المأموم فليتأمل. 


۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأنصارى قال: السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة (قلت وليست) سورة الحمد (بعد غير) 
أى: غير الأولة (مبطلة) للصلاة أى: فتجزى فى غير الأولى كذا فى المنهاج 
والمجموع . والذى جزم به فى التبيان أنها تجب فى dg‏ وبه صرح البئدنيجى 
والقاضى والإمام والفورانى والرويائى فى الحلية والتولى والخوارزمى وغيرهم» وهو 
ظاهر نصين فى الأم نقلهما فى المجموع؛ وقوله فيه Lag‏ لجماعة: إن اللراد بهما 
الأولوية ليجمع بينهما وبين قوله فى الأم: وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم 
القرآن بعد التكبيرة الأولى» إنما يلزم لولم يكن فى قوله فى الأم وأحب إلى آخره 
سنةء وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر ثم يصلى على النبى #4 ويستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت فأحب متعلق بمجموع ذلك الذى منه الاستغفار 
للمؤمنين والؤدنات» وهو مسنون» ومن هذا فيما أظن نقل الرويانى عن النص أنها 
تجزى بعد الثائية» ولم ينقله عن نص صريح كما يوهمه كلام الشيخين فالفتوى على 
ما فى التبيان وفاقا للنصين والجمهور» ولخبر أبى أمامة السابق» والمدرك هنا الاتباع› 
ولا خفاء أن تعينها ف الأولى أولى من تعين الدعاء فى الثالثة. قال الأذرعى: وظاهر 
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قوله: (قلت وليست [) إذا قرأ الفاتحة بعد غير الأولى ينبغى أن يكون الأفضل تقدعها على 
ذكر تلك التكبيرة لأنها فى الأصل مطلوبة التقديم؛ ولا يقال إن غير الأولى ليس محلا لها لأنه 
منوع» بل هو محل لها أيضّاء وإلا ل يجز فيه لكنه ليس محلا أصلياء ولو أراد تحير الفاتحة للثانية 
متلاً لم يجب الفصل بين الأولى والثانية لا بذكر ولا سكوت بل له موالاتهما كما هو كالصريح 
من كلامهم لاا لما توهم. فرع: لو أخير الفاتحة عن الأولى؛ ولم يأت بها إلا بعد زيادته على 
الأربع فالوحه الإحزاء «م.ر»» OY‏ غاية الأمر أنه فصل بينهماء وبين التكبيرات الأركان بذكر 
Col‏ وذلك لا يضرء ولا عنع كونها واقعة بعد بعض التكبيرات الأ ركان فتأمل. 

قوله: (فى الأول آولى) لتعرض الأدلة لكونها فى الأولل وعدم تعرضها لحل الدعاء. 

قوله: (رعدم تعرضها [خ) تال فى شرح المهذب: لا يجرئ الدعاء ئى غيرها بلا حلاف» وليس 
لتخصيصه بها دليل واضح. انتهى. على لكن قال الشيخ عميرة: روى الحاكم عن أبى أمامة أن رجالا 
من أصحاب رسول الله BB‏ أخيروه أن السنة أن يكير الإمام ثم يصلى على رسول الله َه ويخلص 
الدعاء للميت فى التكبيرة الثالتة؛ ويسلم ثم قال: إنه على شرط الشيحين. انتهى. ولعل النسخة فيها سقم. 


باب Pel‏ ۹۱ 
نصوص الشافعى والأكثرين تعينها فى الأولى وهو الختار. نعم لو نسيها فيها فل 
يكفى تداركها فى الثائية أوتلغو الثانية فيقرأها ثم يكبر عن الثانية؟» فيه نظر. 

انتهى. والقياس الثاني. 

(و) خامسها al)‏ يصلى فى عقيب) التكبيرة (الثانية «على الرسول) يك لخبر: 
دلا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على» رواه البيهقى وغيره. وضعفوه لكن له ما 
يعضده» وأقلها: اللهم صل على care‏ وقدمت فى أول الكتاب أئة يكره أن يقال: 
الرسول بل يقال: رسول الله أو نبى الله (و) سادسها (عقيب التالية) للثانية أى: 
عقب الثالثة. 

(دعاؤه للميت) بالخصوص ley‏ يقع عليه اسم الدعاء» نحو: اللهم ارحمه أو اللهم 
اغفر له؛ لخبر أبى داود والبيهقى وابن حبان: «إذا صليتم على اميت فأخلصوا له 
الدعاء» فلا يكفى الدعاء للمؤمنين» والمؤمنات. قال فى المجموع: والدعاء واجب فى 
الثلاثة بلا خلاف» وليس لتخصيصه بها دليل واضم. ولا يجب عقب الرابعة ذكر 
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قوله: (وأن يصلى فى عقب الثانية على الرسول) ظاهره أنه يقنتصر على الصلاة فلا يضم 
إليها السلام» ووحه ذلك أنه الوارد» والحكمة فى ذلك بناؤها على التخفيف بل هو يقنضى ذلك 
أن الاقتصار على الصلاة أفضل «م.ر. 

قوله: (لخبر لا يقبل الله EY‏ حجة لأصل الصلاة دون غلهاء وأما حجة المحل ففعل السلف 
Abb!‏ 

قوله: (دليل واضح) 4d‏ نظرء بل له دليل واضح كما بيناه بهامش شرح المنهاج. 


ثوله: (عقب الثانية) كذا فى المجموع؛ وكأنه مبنى على تعين الفاتحة تبلها. انتهى. de‏ أى: لأنه لو 
از ثراءتها فى الثائية لماز الفصل بها بين التكبيرة» والصلاة كما هر على الول بعد التعين. 

ثوله: (على الرسول) ويتعين لفظ محمد؛ ولا يكفى بقية أسائه ود لأنها هى كهى فى التشهد. 
انتهى. :ع.سش؛. انٹھی. شيهنا wy‏ 

ثوله: (بهامش شرح المنهاج) قال فيه: حكن أن يقال: بل لتخصيصه بها دليل واضح؛ وهو ما صح 
من حير أبى أمامة من السئة لى صلاة الحنازة أن يكبر ثم يثرأ بأم القرآن تخافته» ثم يصلى على النبى ي 


yay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
)4( سابعها وهو (الختام) أى: خاتمة أركانها (فى حق غير العاجز) عن القيام 
(القيام) فيها كغيرها أما العاجز عنه فيأتى ببدله كما مر فى غيرها. 

(ويستحب رفعه اليدين فى. تكبيره (US‏ أى: فى التكبيرات كلها حذو منكبيه 
لأن ابن عمر كان يفعله رواه الشافعى والبيهقى» ويضعهما بين التكبيرات تحت 
صدوره كما فى غيرها (و) يستحب of)‏ يقرأ) بالجزم بأن فى لغة (خفى) بالوقف 
بلغة رييعة أى: سرًا. 

(ولو بليل) لخبر أبى أمامة السابق» وكثالثة الغرب بجامع عدم مشروعية 
السورة. ويسر بالدعاء بلا خلاف» وأما التكبيرات والسلام فيجهر بها. (ومن الشيطان 
عاد) أى: استعاذ بالله Gos‏ قبل القراءة لأنه من سئئها كالتأمين. ولا تطويل فيه 
بخلاف الافتتاح (ويدعو) Gas‏ (لأولى الإيمان) بعد الثالثة مع الدعاء للميت» وبعد 
الثانية عقب الصلاة على النبى BE‏ ويحمد الله قبل الصلاة عليه ليكون أقرب إلى 
الإجابة كما رجحه فى الروضة ثم قال: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه أولى» 
ويندب إكثار الدعاء للميت فى الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من 
روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن 
لا إله إلا أنت gly‏ محمدًا عبدك ورسولك. وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت 
خير منزول به وأصبح فقيّرا إلى رحمتك» وأنت غنى عن عذابه وقد جثناك راغبين 
إليك شفعءء له اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه 
برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له فى قبره وجاف الأرض عن جنبيه 
ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جئتك يا أرحم الراحمين» وهذا الدعاء 
التقطه الشافعى من مجموع أحاديث. وفى المرأة يقول: هذه أمتك وبنت عبديك» 
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قوله: (كان (lady‏ ومغله لا يكون إلا عن توقيف. 
قوله: (فيجهر بها) أى: الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر فى الصلاة كما هو ظاهر. حجر. 


ثم يخص الدعاء للميت ويسلم؛ وذلك لأن الظاهر مئه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة 
على الرتيب الذى ذكره؛ لا أن تلك اللحمل توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مغلا فقط نقوله 
فيه: ثم يصلى على النبى BE‏ معناه بعد الثانية فيكون فوله: ثم ينص الدعاء للميت» معناه بعد الثالشة 
فليتأمل. 


باب الجنائز yay‏ 
ويؤنث الضمائر» ويجوز تذكيرها بقصد الشخص» وفى مسلم عن عوف بن مالك قال 
a‏ على جنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه وأكرم ANS‏ ووسع 
مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد وئقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه 
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتئتهء ومن عذاب النار». وهذا أصم دعاء 
الجنازة كما فى الروضة عن الحفاظ. وفى الترمذى عن أبى هريرة قال صلى النبى BE‏ 
على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان». 
وصححه الحاكم على شرط الصحيحين» وفى الباب أخبار أخر. وإن كان الميت طفلا 
قال: «الليم اغفر لحينا إلى آخره ثم اللهم اجعله فرطًا لأبويه وسلفا وذخرًا وعظة 
واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتئهما بعده» ولا 
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قوله: (ويجوز تد كيرها إلخ) وينبغى حراز التأنيث إذا كان اليت ذكر بقصد نحو النسمة. 

قوله: (وزوجًا إل) فضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى «ب.ر. 

قوله: (وإن كان call‏ طفلاً قال: اللهم Ef‏ هذا صريح فى الاكتفاء بذلك وأنه دعاء له 
بخصوصه وإلا م يكف» ومعلوم أن الأول لا يمخصه فتعين أن الذى يخصه هو الثانى» te‏ فقضية 
ذلك الاكتفاء فى الكبير بنظير الثانى نحو اللهم احعله شفيعا لأهله أو فرطا هم» ولا يخلو عن بعد 
وقد يخص الاكتفاء بذلك ونحوه بالصغيرء ويفرق بأن أمره أحف لأنه مغفور له فسومح فيه 
فليراحع؛ وعبارة الروض: فإن كان المبت صغيرا اقتصر على هذا أى: قوله: اللهم اغفر ينا وميتدا 
cP‏ وزاد: اللهم اجعله فرطا لأبويه Pl‏ وقوله: وزاد: قال فى شرحه: LYS‏ انتهى. وهو يقتضى 
jl yo‏ الاقتصار فيه على قوله: اللهم اغفر لينا وميتنا ال وهو محل نظر إذ لا دعاء فيه للميت 
بالخصوص ولا هو فى معنى الدعاء له cue pal‏ فليراحع. 


ثوله: (رمعلوم (ES‏ فى شرح rect‏ ووع.شيعليه: أن ثوهم: لابد من الدعاء للميت de pat‏ 
لم بقصده نيه مخصوصه» ولو فى عمومه Vy‏ كفى كما وق. ل» على الحلال. 
ثوله: (رلا gle‏ عن بعد) لأنه دعاء له باللازم. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحرمهما أجره. ويقول فى الرابعة «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» قال فى 
الروضة: ويسن تطويل الدعاء فى الرابعة لثبوته فى الخبر. ٠‏ 

(وكبر المسبوق حيث أدركا) أى: ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة لخبر: «ما أدركتم 
فصلوا» وكسائر الصلوات ثم يشتغل بالقراءة» oly‏ كان الإمام فى غير الأولى فإن كبر 
الإمام عقب تكبيره كبر معه» وسقطت عنه القراءة كما لو ركع أو فى أثناء قراءته 
قطعهاء وتابع كما قال: (ولا يتم الحمد لكن تركا) أى: بل يترك إتمامها. 

(إن كبر الإمام) قبل إتمامها كما لو ركع فى أثنائهاء (وليتبعه فى ٠‏ ذاك) أى: 
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قوله: (ويسن تطويل El‏ وحد هذا التطويل أن يكون كما بين التكبيرات «ش» «م.ر». 

قوله: (وسقطت dre‏ القراءة) وعلى عدم التعين أيضًا لو تركها الإمام فهل» نقول: إذا كبر 
الإمام سقطت قراءتها عن المأموم أو لا؟ لبقاء محلهما؟ قال الجوحرى: أيضا يتعين أن يفصل فى 
المأموم» فإن كان يراها بعد الأولى أو قصد أن يقرأها بعدها فكبر LY!‏ سقطتء وإلا قرأها كذا 
خط clos‏ وأقول: قوله: أو فصد إل ينبغى وإن لم يقصد ذلك حيث لم يقصد صرفها عن 
الأولى هذا كله ظاهر فيمن لم يحرم عقب إحرام الإمام من غير فاصل أما هو ففى سقوطها de‏ إذا 
تركها الإمام عقب الأولى وكير الثانية فورًا نظرء لأن هذا موافق فكيف تسقط عنه فليعأمل 
teed‏ 

قرله: (إن كبر الإمام) فرع: لو ترك LY!‏ قراءة الفاتحة بعد الأولى قاصدًا قراءتها بعد غيرهاء 
وكبر الثانية قبل تمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو شىء منهاء فهل تسقط الفاتحة أو بقيتها عن 


قوله: OY)‏ كان DZ] ly‏ بين ما إذا تركها الإمام ليقرأها بعد وبين ما إذا كبر بعد ثراءتها 
كما يأتى. 

توله: (رإلا قرأها) يتناول المسبوق وفيه نظر إلا أن يفرق ما بين ما إذا تركها ليقرأها coking‏ وما إذا 
رأها. 

وله: (من غير فاصل إخ) يفيد أن المسبوق هنا من تأخخر إحرامه عن إحرام الإمام فى الأولى أو عن 
تكبيره Lag‏ بعدهاء وإن أدرك قدر الفاتحة أو أكثر» ومشى عليه «ز.ی) ten‏ بدليل قوهم: as‏ الفاتحة 
ونوهم: فلو كبر EL‏ انتهى. «ق.ل؛ وسيأتى بالهامش أنه نشل عن «م.ر أن المسبوق يتعين عليه ثراءة 
الفاتحة فيما أدركه؛ ولا يجوز له التأحير» وحيشذ لا يأتى قوله: قبل أو قصد ]2 تدبر إلا أن يخالف «ع» 


beer 


ED pret باب‎ 
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ست ت سا کے ا i se‏ ت س سا س ا me em i‏ 


المأموم لأنه لم يدرك من محلها الأصلى زمئا يسعها فيه نظرء ولا يبعد السقوط نظرًا إلى أنه فى 
حكم المسبرق heron‏ 

قوله: (فليتبعه) فلو لم يتبعه كان متخلقا بغير عذرء فإن استمر حتى كر الإسام التانية بطلت 
ذكره الحوحرى عن حکایته له فى القوت عن بعض معاصريه «ب.ر». 

قوله: (فى ذاك) فلو اقتدى به بعد التكبيرة الرابعة فسلم قبل إتمامه الفاتحة فهل يلزمه إتمامها 
لانتهاء المتابعة» وبقاء الوقت أو يسقط عنه باقيهاء كما لو كبر الإمام أحرى قبل إتمامها فيه نظي 
والمنجه الأول» ونظيره ما لو أحدت الإمام فى باقى الصلوات قبل أن يتم المسبوق الفاتحة» ومن 
أبعد البعيد أن يقال: ي ركع ويسقط عنه باقيهاء ثم رأيت فى الفوات فى شرح وإذا سلم الإسام 
تدارك المسبوق إل ما نصه: والظاهر أنه لو كبر المسبوق فسلم الإمام أنه يقرأ الفاتحة قطعًا. انتهسى. 
وهو صريح فى وحوب الإمام فى صورتنا كما لا يخفى. 


قوله: (ولا يبعا السقوط) أما فى المسبوق نظاهر لأنها ساقطة عنه شرعاء ولا اعتبار بقصسده التأخير» 
UL,‏ فى الموافق الذى كلامه ظاهر فيه فبعيد كما ذكره ثبل لكنه أحاب هنا بأنه فى حكم المسبوق وإن 
كان موائقا ثم الظاهر أن هذا إن لم يقصد ثراءتها بعدء وإلا فلا تسقط تأمل؛ وحرر؛ ونص فى شرح 
الإرشاد على المسبوق فقال: وإن كبر أى: الإمام فى أثنائها تابعه أى: المسبوق فى تكبيره» وقطع ثراءتته 
للمتابعة فحيث لم يقصدها فى غيرها فكبر الإمام ثبل قراءتها سقطت» رأن Lael‏ الإمام للثانية. انتهى. 
لكن تقييده بعدم القصد ضعيف لأنها سقطت عنه شرعا. 

ثوله: (ولا يبعد السفوط نظرًا إلى أله فى حكمم المسبوق) هذا الكلام صريح فى أن الكلام فى 
الموامق» وفو الناشرى قال الأذرعى بعد إيراده اختيار النووى عدم تعيى الفاتمة فى الأول ما نصه: ولا 
أدرى ما يقول إذا تركها الإمام بعد الأولى وحوزناه إن كال؛ لا يلزم المأموم فى مسألتنا ثراءتها فقا أبعد 
وإن أوحبها لبقاء تحلهاء وهو الوجه نكان من حقه أن ينبه عليه. انتهى. 

ثوله: (رلا (ZI day‏ قد بعارضه بقاءِ محلها؛ ولو غير أصلى كما سبق فى كلام اللوجرى. 

توله: (فلو لم يتبعه GI‏ أى: لغير عذر أما له كجهل عذر به ونسيان وعدم ماع فلا بطلان بتخلفه 
بتكبيرة بل بتكبيرتين Ob‏ يشرع فى الرابعة كما نقله وم.ره عن مقتضى كلامهم؛ واعتمد حجر ومال إليه 
«ز.ى» عدم coed‏ ولو HF‏ مجميع الصلاة وهو الوحه. اثتهى. ddr‏ على الحلال» وسيأتى عن 
gl‏ 

ثوله: (الثانية) أى: للتى تخلف بها وهى ثالثة للأولى. 


van‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى تكبيره ولا يلزمه أن يتم الفاتحة فيما تبعه فيه بل يسقط عنه باقيها كما فى سائر 
الصلوات» ويمكن تضمين يتم الحمد معنى يشتغل بها فيعم ما إذا قرأ بعضهاء وما إذا 
لم يقرأ منها Gad‏ (نعم تبطل بالتخلف). 

( إن لم يكن عذر بتكبير) أى: تبطل صلاته بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر 
بأن لم يكبر حتى كبر الإمام المستقبلة إذ الاقتداء هنا إنما يظهر فى التكبيرات» وهو 


EOESODEO ENED‏ م ييا اياي ووو 


قوله: (ولا يلزمه أن يعم EL‏ لو شرع المسبوق فى القراءة فهل له الإعراض والتأخير» فيه نظر. 

قوله: (بل يسقط ane‏ باقيها OI‏ قيل: هذا Le]‏ يأتى على تعين الفاتحة عقب الأولى» وقد يقسال: 
بل oh‏ على إحزائها بعد غير الأولى أيضا OY‏ الأولى Lyle‏ الأصلى» وهى منصرفة إليه ما لم 
يقصد تأخيرها عنها لسقطت عنه فيما ذكر نظرا لذلك» ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام 
المسبوق hast‏ لم يدرك قبل تكبير الإمام ASU‏ زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه» وإن قصد 
عند إحرامه تأحيرهاء ولا عبرة بهذا القصد إذ لم يدركها فى محلها الأصلى» ولو أدرك المسبوق 
زمنا يسع نصف الفاتحة فقصد تأحيرها إلى الثانية مثلاء فهل يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لابد 
من جميعها لتمكنه منه فيه نظر» وينبغى أن يكفيه نصفها لأنه الذى أدركه فى Lyle‏ الأصلىء فهر 
الواحب عليه فليتأمل «س.م: وقوله: وإن قصد إل هذا قد يُغالف ما فى الحاشية العليا عبن 
اجو حرى» ولعل هذا أوجه. 

قوله: (بالتخلف) قال فى شرح reall‏ والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل» Oly‏ نزلوها 
منرلة الركعة ولهذا لا flag‏ بزيادة حامسة وأكثر كما مر. انتهى. وفيه نظرء بل البطلان بالتقدم 
أولى لأنه أفحش كما قرروه فى باب الجماعة «س.م». 

قوله: (كبر الإمام المستقبلة) لو كانت حامسة فلا أثر ها قاله الز ركشى رب.ر». 


قوله: (فهل له الإعراض) ليس له ذلك كما نقل عن Hath‏ 

توله: (رلو أدرك المسبوق GC!‏ لا يأتى على ما يأتى عن «م.ر» باهامش. 

قرله: (رلعل هذا أوجه) أى: لسقوطها عنه شرعا. انتهى. شيخنا. انتهى. جمل. 

ثوله: (رلعل QS‏ موافق لما أطلقه هو سابقا. 

توله: (رلعل هذا أوجه) هوكذلك لستوطها عنه شرعا فلا عبرة بقصده لكن هذا فى المسبوق مع 
قراءة الإمام: وما تقدم كان مع ترك الإمام ها وبقاء محلها كما سبق. 

قوله: (فلا أثر ها) بل ولا للسلام بعدها OY‏ التخلف بالرابعة لايضر. 


Yay plot باب‎ 


تخلف فاحش يشبه التخلف AS yy‏ وفى الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن 
حتى لا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين فقول النظم من زيادته. (فقط) دفع لإرادة هذاء 
وتكملة فلو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام فقضية كلامه البطلان لكن تقييد الروضة» 
وغيرها بأن لم يكبر حتى كبر إمامه يشعر كما فى المهمات بعدمه قال: ويتأيد بأنه لا 
يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلهاء وخرج بقول النظم: من زيادته إن 
لم يكن عذر من عسذر ببطه قراءة أو نسيان أو عدم plow‏ تكبير فلا تبطل بتخلفه 
بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم» وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما 


TTT‏ عه 


قوله: (بعدمه) لکن قال البارزى: تبطل أيضاء وأقره الأسنوى وغيره. 

قوله: gh‏ نسيان) ما ذكره فى النسيان من البطلان بالتخحلف بتكبيرتين فيه نظر ظاه» والوحسه 
عدم البطلان Uillas‏ ما دام ناسيًا كما فى بقية الصلوات بل قد يتوقف al‏ فى قوله: أو عدم 
ماع تكبير إذا استمر ظانا عدم تكبير الإمام, 

قوله: (بل تكبيرتين إ) اقتضى هذا أنه لو استمر فى الفاتحة ببطى القراءة مشلا حتى شرع 
الإمام فى abil‏ بطلت» فالواحب deo‏ عليه أن يقطع الفاتحة ويتابعه قبل شروعه فى الثالفة هذا 
قضية كلامه رحمه الله لكن وراءه شىء حر CLA‏ للتنبيه عليه وهو أن الفاتحة لا يخلو إما أن 
نقول بتعينها فى الأرلى أم لاء وعلى كل هل نقول: يتابعه ولا تحسب التكبيرة تم يستأنف الفاتحة 
of‏ التكبيرة تقطع الولاء أو نقول: يبنى على قراءته بعد AM‏ ولا تكرن التكبيرة قاطعة يتأمل 
ذلك كذا بخط شيحداء وأقول: ما ذكره من البطلان بالشروع فى AA‏ وإن كان هو ظاهر 
كلام الشارح فيه نظر فإن لقائل أن يقول: anal‏ أنه ليس المراد البطلان جرد شروع الإمام فى 
aati‏ بل المراد أنه إذا شرع فيها قبل إتمام بطئ القراءة مشلا الفاتحة فإن قطع ماهو فيه ورافقه 
فذاك» وإن مشى على نظم صلاته بطلت صلاته» وذلك OY‏ التخلف هنا بتكبيرتين نظير التحلف 
فى باقى الصلوات بأكثر من ثلاثة أركان cdo pate‏ وجرد التحلف بالأكثر هناك لا «Hag‏ وإما 
يحصل البطلان هناك إذا مشى على نظم صلاته بعد تحقق التخلف بالأكثر فكذا هنا يتبغى عدم 


قوله: ayy‏ نظر) أى: إن كان المراد نسيان الصلاة أما لو حمل على نسيان القراءة فلا نظر كما نى 
ed‏ 

sal 3‏ (نظير التحلف 1 ) ثد يفرق بأن التكبيرة هنا كالركعة فكان التخلف هنا بالتكبيرتين أفحش» 
نبه عليه شيخنا. اتتهى. «س.؛ فى شرح أبى شجاع. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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البطلان .عجرد التحلف بالتكبيرتين» بل لا بد مع ذلك من المشى على نظم صلاته فلينأمل» بقى 
شىء Gal‏ وهو أنه قد يقال قياس كون المشحلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا سرع الإمام فيما بعدها 
أن التحلف بالثانية والثالئة يتوقف على شروع الإمام فى الرابعة ففى قول شيخحنا: اقتضى هذا أنه 
لو استمر فى الفاتحة لبطء القراءة مثلاً حتى شرع الإمام فى الثالثة فيه نظرء وقياس ما ذكرنا أن 
يقول: حتى شرع الإمام فى الرابعة» وقد يجاب Ob‏ مراده الثالئة بالنسبة للتكبيرتين المتحلف بهما 
وهى الرابعة بالنسبة للتكبيرة التى قرأ بعدها فليتأمل» وأما قوله: لكن وراءه شىء آحر فلا يخفى 
أن قياس ما تقرر فى الصلاة من أنه إذا سبق بأكثر من ثلائة أركان مقصودة وافقه فيماهو فيه 
ولعا ما تقد وتدارك بعد سلام الإمام أنه هنا إذا سبق بالتكبيرتين على ما تقرر وافق الإمام فيما 
هو فيه ولغا ما تقدم وتدارك بعد سلام الإمام» لكن إذا وافقه فى الثالئة أو الرابعة على ما تقرر هل 
يستأنف الفاتحة oly‏ على انقطاع قراءته.موافقة الإمام فى التكبير أو يبنى» فيه نظر كما قاله 
شيخنا. وقد يقال: ينبغى البناء OY‏ موافقة الإمام فى التكبير كموافقته فى التأمين» وكفتحه عليه 
بجامع أن كلا مطلوب منه للصلاةء وذلك لا يقطع القراءة فكذا هذا فليتأمل» وقد يقال هذا نظير 
ما لو قام الإمام للركعة الثانية قبل أن يتم بطىء القراءة المتخلف فى الركعة الأولى الفاتحةء فإن قلنا 
يبنى هناك بعد قيام الإمام فكذا هنا إن لم يجعل التكبير قاطعا فليتأمل وس.م). 


فرع: لو تخلف المأموم أو تقدم بلا عذر فإن كان بتكبيرة لا رابعة ضر لأنها بمنزلة الركعة بخلافها 
بدرنها أو بالرابعة لبعد شبهها بالركعة لعدم وجحوب ذكر فيها والبطلان فى التقدم بها ليس من ذاتها بل 
من السلام قبل المرافقة فإن كان عذر فإن كان نسيان صلاة أو قدوة أو عدم ماع للتكبيرات لم يضر 
مطلقا لکن بلغو ماسبق به» وإن كان فى التحلض لبطء شراءة أو نسيانها لم يضر بتكبيرة بل بتكبيرتين 
ليس منهما الرابعة فيجب إن لم يتم ما عليه قبل شروع الإمام فى الرابعة أن ينوى المفارقة ثبله لتعارض 
راحبى الإتمام والمتابعة فإن لم ينوها حتى شرع الإمام فيها بطلت كما ثاله عميرة LAS‏ لظاهر كلام شيخ 
الإسلام؛ وقال س.م:: لاتبطل .عجرد ذلك بل إن استمر على فعل نفسه كما هو قياس مامر فى صفة 
الصلاة إذا شرع الإمام فى الركن الرابع؛ فالواحب حينعذ إما المفارقة أو المتابعة» وإذا تابع لم تحسب تلك 
التكبيرة ركنا ثلا يلرم تبعيض الفاتحة فى ركنين أو نقلها فى تكبيرة بعد تعينها فى الأولى بالشروع» بل 
هى ذكر حض» وحبت للمتابعة؛ وعليه فهل تقطع الموالاة فيبحب الاستفناف» أو للعذر فيبنى يظهر 
التانى؛ ثم اعلم أن راحب المسبوق أن يشتغل بالفاتحة ثم إذا كير الإمام فى أثنائها إن شاء تابعه وسقطت 
عنه البقية؛ وإن شاء تخلف بل هو الأفضل إن ظن الإتمام قبل التحلف المبطل؛ Of‏ اشتغل بغير واجبه تخلف 


1۹۹ Purl باب‎ 

فاته ويسن ألا ترفع الجنازة حتى يتم السبوقون ما عليهم فلو رفعت لم يضر»ء وإن 
حولت عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة 
والفرق أنه يحتمل فى الدوام ما لا يحتمل فى الابتداء.ذكره فى المجموع. قال 
الأذرعى: فيحتمل أن هذا السبوق فقط ويحتمل عدم الفرق. انتهسى. والاحتمال الثانى 


قوله: (ويسن أن لا يرفع إخ) وفى شرح الروض: ولو أحرم على جنازة بمشى hat‏ وصلى 
عليها حاز بشرط أن لا يكون بينهما ST‏ من ثلالمائة ذراع كما سيأتى» وأن يون جاذيا لها 
كالمأموم مع LY!‏ ولا يضر المشى بها EL‏ 

قوله: (فيحتمل أن هذا | الظاهر أن المشار إليه قوله: لم يضرء وإن حولت عن القبلة. 

قوله: (ويجحتمل عدم الفرق) أى: بينه وبين الموافق. 


وجوبا لقراءة ما فوته؛ وهو تخلف لغير عذر مطلقا كما هو قياس المسبوق؛ وقيل إن قلنا بسن ما اشتغل به 
فالتحلف بعذر فيجرى فيه ما ثاله دعر cece‏ وان لم ثقل بسنه فلا ple‏ وإن كان أصل التخلف 
واحبا ثم اعلم أن ما ذكر فى المسبوق LY]‏ يظهر على القول بتعين الفاتحة فى الأولى حتى يقال أنها واحبة 
ويتفرع عليه ما بعد؛ وقد يقال كما أشار إليه «م.ر؛ وكذا على القول بعدم التعين OY‏ محله فى غير 
المسبوق أما هو فتتعين فى أولاه حزما فرارا من سقوط ما يتمكن منه لو جوز له الترك حتى كبر الإمام 
ثانية» of‏ ثيل النقل بناء على عدم التعين ممكن نلا سقوط ثلنا يلزم إما نقل جميعها مع كون نحلها الأصلى 
لم يدرك منه قدر ما يسعهاء أى نقل بعضها الذى تمكن منه فقط مع كون امحل المنقول إلبه يسع جميعهاء 
وكلاهما غور معهود؛ فوحب فى المسبوق الحزم بالتعين فى الأولى؛ ولو ثلنا فى غيره بعدمه بل ولو قصد 
التأخير رجوعا للمحل الأصلى من كل وجه فتدبر شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله تعالى لكن وحوب نية 
المفارئة لما ذكره لم ينقله المحشى هناء ولا فى حاشيتى المنهج والتحفة عن الشيخ عميرة؛ بل كلامه فى 
الجميع يقتضى وجوب التابعة وإلغاء ما فعل فلعل شحنا رحمه الله عثر عليه فى موضع eT‏ وقد حرى 
فيما كتبه على المنهج فى مسألة الموافق والمسبوق على مثل ما كتبه هنا فليراجع. 

توله: (مشى بها) بخلاف ما لو أحرم عليها ماكثة فإن الشرط أن لا يكون بينه وبينها أكثر من 
ثلامائة ذراع ابتداء Laid‏ فقوله هنا: أن لا يكون بينهما إل أى ابتداء Lal yoy‏ انتهی. جمل وغيره. 

ثوله: OT‏ يكون محاذيا (ld‏ ضعيف وإن حرى عليه الشارح فى شرحى الروض رالمنهج. انتهى. 
وز.ى»» وظاهره وإن حولت عن القبلة كما هو حكم من أحرم عليها ماكثة رنى دق.ل؛ على الجلال أنه 
معتمد WE aes, jn‏ لقول «م.ر» أنه لو أحرم عليها سائرة اشترط عدم بعد المسافة وأن لا تحول عن 
القبلة. 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هو الظاهر الذى اقتضاه القرق السابقء (والغرض فيها) أى: صلاة الجنازة (بمميز 
سقط) فيكفى صلاة الصبى الميز مع وجود الرجال OY‏ من جنسهم. ولا يشترط فيها 
الجماعة كغيرها لكنها تسن كما تقدم فى صلاة الجماعة لما مر فيها ولخبر: Lop‏ من 
مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب». رواه الترمذى وحسنه 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعئى أوجب غفر له كما رواه الحاكم كذلك أيضا 
وإنما صلت الصحابة على النبى Be‏ أفرادا كما رواه البيهقى وغيره. قال الشافعى : 
لعظم أمره وتنافسهم فى ألا يتولى الإمامة فى الصلاة عليه أحذء وقال غيره: لأنه لم 
يكن قد تعين إمام phy‏ القوم فلو تقدم واحد فى الصلاة لصار مقدما فى كل شىء وتعين 
للخلافة ولا يشترط العدد Lad‏ لحصول الغرض بصلاة الواحدء ولأن الجماعة لا 
تشترط فكذا العدد كغيرها وفارق سقوط الغرض Lia‏ بالصبى عدم سقوطه به فى رد 
السلام بأن السلام شرع فى الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه. 
وأمان الصبى لا يصح بخلاف صلاته. 
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قرله: (قال الشافعى FE‏ يقال: يشكل على الحوابين ما تقرر أن الوالى أولى بإمامتهاء وقد 
كان الولى موحودا كعمه العباس رضى الله تعالى عنه» وقد يجاب عن ذلك بالنسبة للجواب الفائى 
بأن dale‏ السلف جرت بتقدم الإمام على الولى» فجروا على هذه العادة بالنسبة له BB‏ فاحتاجوا 
إلى التأحير إلى تعين الإمام» وفيه نظر. 

قوله: (قد تعين) ولعل وليه كعمه العباس إنما لم يوم بهم مع أن الحق له حوفا أن يتوهم أنه 
إمام» فرعا نرتب على ذلك فتنة. 


قوله: (الشارح وقال Gone‏ بیان لوحه التنافس فی ول الشافعی لا قول مقابل له رشيدى. 

قوله: (رفيه نظر) لعل وحهه ما فى وع.ش؛ من الاتفاق على أنهم لم يشرعوا فى تجهيزه إلا بعد 
مبايعة أبى OSs‏ والأولى أن وحهه بعد التأخير للعمل بتلك العادة المعالفة للسنة. 

قوله: b>)‏ ا( يرده ما نقلناه عن ea a‏ قبل AY)‏ أنه لعظم أمره تنافسوا فى أن بلا يتول إمامة 
صلاته أحد سوى الولى والإمام» وهذا معنى قول الشافعی كما يصرح به قوله: فى أن لا يتولى لا فى أن 
يتولى وما بعده ليس تفسيرا له تأمل. 


Ye) peel باب‎ 


(وبالنساء) أى: بصلاتهن (مع) وجود (رجل) ولو صبيا (ما اكتفيسا) لأنه أكمل 
منهن. ودعاؤه أقرب إلى الإجابة ولأن فى ذلك استهانة باليت. أما مع فقده فتكفى 
صلاتهن للضرورة ولو حضر الرجل بعد لم يلزمه الإعادةء ويستحب أن يصلين 
منفردات وإن كان الميت أنثى فإن صلت بهن إحداهن كان خلاف الأفضل» نقله فى 
المجموع عن الشافعى والأصحاب» ثم قال: وفيه نظرء وينبغى أن يسن لهن الجماعة 
كما فى غيرها وعليه جماعة من السلف قال فى اللمهمات: وصلاتهن وصلاة الصبيان 
مع الرجال أو بعدهم تقع نفلا ؛لأن الفرض لا يتوجه عليهم وما قاله فى النساء قاله 
فى المجموع وما قاله فى الصبيان قد يستشكل بالاكتفاء بصلاتهم مع وجود الرجال 
كما مر ويجاب بأن صلاتهم تقع نفلا وتكفى عن الفرض كما لو صلوا صلاة من الخمس 


قوله: (مع وجود رجل) ينبغى أن وحود من تلزمه الإعادة كالعدم. وقوله: ولو صبيا آى 
فيجب على النساء أمره بها بل وضربه عليهاء وينبغى أن يجب عليهن أمره بنية الفرضية؛ وإن لم 
تشترط بية الفرضية فى المكئوبات الخمس رم.ر» والمتجه أن المراد بوحود الصبى أن يمكن أمره 
بالصلاة وإحضاره ها بلا مشقة لا تحتمل عادة» وإن كان عند الموت فى محل غير محل الميت «م.ر». 

قوله: (أما مع فقده) ما ضابط الفقد؟ يحتمل of‏ ضابط الفقد أن لا يتأتى إحضاره إلا بعد 
تغيره» أو تأحر OS‏ إزراء. 

قوله: gf‏ بعدهم) قد يدل على امتناع صلاتهن وصلاة الصبيان قبل الرحال فليراحع» فإنه لا 
يبعد عدم الامتناع. 

قوله: (تقع نفلا) قضيته أنهم لا وون الفرضيةء وأما إذا توحه الفرض على النساء كعدم 
الرحال فينبغى أن ينوين الفرضية فليتأمل» إلا أن قوله: فضيته أنهم لا يدوون إل تمل أن يجرى 
فى نيتهم إياها ما قيل فى صلاة الصبى اللنمس يجامع عدم الوجوب فيهما. 


قوله: (على. امسا ع صلاتهن !لخ) الراحح امتناع صلاتهن قبل الرحال إذ لا وجه للصحة مع بقاء 
الفرض» والأصح صحة صلاة الصبى على الحنازة؛ وسقوط الفرض بها مع وجود المكلفين لأنهم من 
لبنس الكامل. انتهى. شيشناء وئوله: فإنه لا يبعد إل لا وحه له فى الصبيان مع ما فى الشرح. 

قوله: الشارح (ولو صلى على من مات وغسل SE)‏ فى الإيعاب: UY‏ من قوله: على من تجوز 
الصلاة عليه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة انجوزة للصلاة عليه» 
وحينئذ فإن تذكر هذا الإجمال ونواه فواضح و إلا فلابد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة. انتهى. مدنى. 


yoy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم بلغوا فى الوقت قال فى الروضة: والظاهر أن الخئثى فيما ذكر كالمرأة وجزم به فى 
المجموع وقضيته أنه لو وجد مع النساء سقط الفرض عن الجمييع بصلاته أو بصلاة 
امرأة» وقياس المذهب يأبى سقوطه عنه بصلاة المرأة وإن سقط عن النساء نبه عليه ابن 
المقرى. (ومن يغيب) عن البلد ولو دون مسافة القصر وفى غير جهة القبلة والصلى 
مستقبلها (والدفين) أى: المدفون وإن phe‏ بلاؤه (صليا). 

( عليه) أى: صلى على كل Logis‏ لأنه BE‏ صلى على النجاشى بالمدينة يوم موته 
بالحبشة وعلى قبر امرأة أو رجل كان يقم السجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم 
محجن دفنت بالحبشة ليلا روى الأولين الشيخان والثالث النسائى بإسئاد صحيح 
سواء صلى عليهما أم لا. قال ابن القطان فى فروعه: إلا أنها لا تسقط الغرض فى 
الغائب قال الأذرعى فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع يتوجه الفرض على 
أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال الخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من 
بعد. انتهى. والأوجه حمل ذلك على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة فإن 
علموا بها سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن 


قوله: (وقياس المذهب يأبى !¢ أى: لاحتمال كونه رحلاء وقياس ذلك أنه لو تعدد الخناثى 
لم تسقط عن dol‏ منهم بصلاة غيره OY‏ كلا يختمل كونه رحلاء وغيره امرأة فتجب الصلاة على 
الجميع فليتأمل وس.م). 

قوله: (ومن يغيب) هل يشمل الأنبياء فنجوز صلاة الغيبة عليهم كما تجوز صلاة الحضور 
عليهم» ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظرء والقلب للجواز أميل وإن قال «م.رء بالمنع. 
فرع: لو بعد الميت عن المصلى بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلى يشاهده 
كالحاضر عنده كرامة له» فهل تصح صلاته عليه مع البعد لأنه غائب» والمراد بالغائب البعيد أو لا 
تصح مع ذنك لأنه حاضر أو فى حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظرء والمتجه عندى الأول وإن 
أحاب وم.ر» فورا بالثانى. 

قوله: (والأوجه حمل EI‏ اعتمده «م.ر» وهذا الحمل بعيد إذ لا يتخيل أحد السقوط عن أهل 
موضعه مع عدم العلم حتى بينه ابن القطان على عدم السقوط. 


yoy ple! باب‎ 


الباقين ٠‏ ثم رأيت الزركشى رجحه فقال: والأقرب سقوط الفرض عنهم بها لحصول 
الغرض (لا) على (ذى غيبة) عن المجلس مع وجوده (فى البلد) للاتباع ولتيسر 
الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره والتعليل الذكور يفهم 
جوازها للمحبوس وبه صرح ابن أبى pall‏ ويشترط مع حضوره أن لا يزيد ما بينهما 
على ثلاثمائة ذراع تقريبا كما بين الإمام والأموم» ولو صلى على مسن مات وغسل فى 
يومه بأقطار الأرض جاز وكان حسنا قاله النووى. (ولا على قبر gall‏ أحمد) وغيره 
من الأئبياء FE‏ وإن قلنا إنه يصلى على قبر غيرهم أيدا واحتج له بخبر الصحيحين: 
١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وبخير البيهقى: «الأنبياء 
لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدى الله تعالى حتى ينفخ 


قوله: (ولتيسر الحضور GY‏ قضيته أنه لو شق لسعة البلد جاز» وأنه لو سهل الحضور عند 
الخارج عن البلد لنحو صغرها وقربها منها فلا بد من حضوره «م.ر). 

قرله: (جوازها للمجوس) وكذا يفهم حوازها لنحوه. 

قوله: (بأقطار الأرض جاز) هل يدحل من فى البلد تبعاء وقد يقاس عدم الدحول لأنه لا 
تصح الصلاة إلا مع حضوره. 

قوله: (ولا قبر النبى أحمد GL‏ لا يبعد أن le‏ إذا دفن بعد الصلاة عليه» Wy‏ فيجوزء بل 
يجب على القبر cn‏ 

قوله: (لا يتركون فى قبورهم) يحتمل أن المعنى لا يتركون دائما إتسارة إلى أنهم يفارقون 
قبورهم أحياناء ولا ينافيه الاستدراك OY‏ الصلاة بين يدى الله تعالى تصدق مع كونهم فى 
قبورهم كما أحبر BB‏ أنه مر موسى وَل ليلة الإسراء قائما يصلى فى قبره» ويحتمل أن المعنى أنهم 
لا يركون كغيرهم بلا صلاة ونحوهاء على أن الحديث ضعيف كما ذكره الشارح. 

قوله: (واحتج له Gf‏ قضية الاحتجاج الأول SLL,‏ الامتناع فى حق من كان من SA‏ 
فرضها وقت الموت أيضا رم.ر» ويؤيده قول بعضهم: العلة LE]‏ هى حشية ضرر OLY‏ فامتنعت 
مطلقاء ولذلك أحر دفنه AMS‏ إلى أثناء ليلة الأربعاء. «س.م). 


vue‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الصور؛ وبأنا لم نكن ual‏ للفرض وقت موتهم وفى دلالة الخبر الأول على المدعصى 
نظر. Lely‏ الثانى فروى بمعناه أخبار أخر وكلها Lins‏ وقد روى عبد الرازق فى 
مصنفه عقب بعضها خبرا مرفوعا: « مررت بموسى ليلة أسرى بى وهو قائم يصلى فى 
قبره » قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأراد بذلك رد ما رواه أولاء قال: ومما 
يقدح فى هذه الأخبار خبر: «صلاتكم معروضة على» وخبر: « أنا أول من تنشق عنه 
الأرض». انتهى. وفيه نظر. وقد قدمت عن السبكى وابنه فى باب الصلاة أنهم أحياء 
فى قبورهم يصلون ولا يصلى على الغائب والدفين إلا من كان. 

(مميزا إذ مات) أى: وقت موت كل Logie‏ كما صححه الرويائى وتبعه فى الشرح 
الصغير لأنه من أهل الصلاة بخلاف من لم يكن مميزا وقتئذ (قلت والأصح) فى 
المحرر وكتب النووى: والأشهر فى الرافعى لا يصلى عليهما إلا (من يوم موته 
لفرضها صلح) إذ غيره متطوع وهذه لا يتطوع بها فيخرج اللميز كغيره قال فى 


قوله: (إذ ما رواه اوم als‏ المراد به لا يركون بعد أربعين. 

قوله: (وفيه نظ كان وجه النظرء أما فى الأول فلأن الفرض عليه لا يقتضى أنه فى القيرء 
uf‏ فى الثانى فلجواز أن يعادوا إلى القبور قبيل القيام. 

قوله: (من يوم موته إل) بقى ما لو دفن بلا صلاة ثم لم يوجد إلا سن لم يكن من أهل 
فرصها عند الموت» وظاهر كلامهم امتناع صلاته وم.ر). 

قوله: (وهذه لا يتطوع بها) سیاتی ما يعلم منه ما فيه ونما فيه أنه لو صحت هذه العلة لزم 
امتناع صلاة الغير المذكور أيضا على الحاضر غير المدفون مع أنه ليس كذلك. 


قول الشارح (وهذه لا يتطوع بها) أى لا يؤتى بها نفلا بدون توجه طلب إذ ليس لنا نفل على 
صورتها حتى إذا لم يتوجه الطلب يبقى عموم النفل؛ فلما كانت كذلك كان الإتيان ممن بها ليس أهلا 
Whe‏ للقياس والصلاة على ll‏ والغائب أيضا مخالفة للقياس» كما بيناه باشامش فكانت من غير الأهل 
مخالفة للقياس من جهتين وقواعد المذهب تأباه فهذا معنى التعليل والله أعلم. 

ثوله: (لزم اتنا ع إلخ) أحاب شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله بأن الصلاة على القبر أو الغائب حاءت 
على حلاف القياس لصحتها مع حيلولة القبره ومع كون الغائب قد يكون خلف المصلى وصلاة الصبى 
حاءت أيضا على حلاف القياس إذا المخخاطب غيره فلو صحت منه على القبر أو الغائب لزم ارتكاب 
حلاف القياس من حهتين وثواعد المذهب تأباه يخلاف صلاته على الحاضرة فليس فيها ale‏ القياس إلا 
من جهة وا-حدة فتدبر. انتهى. ١‏ 


fro plel باب‎ 


المجموع: وقضيته منع الكافر والحائض يومئذ وصرح به المتولى وهو ظاهر كلام 
الأصحاب لأثهما ليسا من أهل الفرض بل ولا من أهل الصلاة يومئذ ورأى الإمام 
إلحاقهما بالمحدث وتبعه فى الوسيط. انتهى. وقد يشكل ترجيح اعتبار كونه من أهل 
الفرض بالاكتفاء بصلاة الصبى بحضرة الكلف. قال فى المهمات: واعتبار الموت 
يقتضى أنه لو بلغ أو أفاق بعد لوت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك» والصواب خلافه 
لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمه الصلاة اتفاقاء وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم 
يأثمون بل لو زال المائع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمئا يمكن فيه الصلاة 
كان كذلك. انتهى. فروع: إذا حضر من لم يصل على الميت فله أن يصلى وتقع 
الثانية فرضاء كما لو صلوا كلهم دفعة واحدة ولأنه لا ينتفل بها قال فى المجموع: 
والساقط بلأولى عن الباقين خرج الفرض لا هوء وقد يكون ابتداء الشىء غير فرض 
وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع و أحد خصال الواجب الخير. انتهى. وهذا 
جواب Lee‏ يقال إنه إذا سقط الحرج سقط الفرض وقد أوضحه السبكى فقال: فرض 
الكفاية إذا لم pty‏ به المقصود بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ 


لال ا ل ل ل ل ا ا ا ااي 0 


قوله: (والصواب خلافه) أعتمده «م.ر). 
قوله: ols)‏ كذلك) اعتمده The)‏ 


قوله: (إذا ل يشم) كان المراد نيته. قال فى ig peal‏ معناه إل يعنى كونها لا يشتغل بها أنه 
ليس لنا نفل على صورتها من غير جنازةء يعلى فلما لم يوحد نفل على صورتها بهذا المعنى لم 
يطلب التنفل بها مع وحود الحنازة أيضا OF‏ الفرض إنما يجوز التنفل به إذا وحد نفل على صورته؛ 
وقوله: لكنه ينتقض أى: لكن عدم ندب إعادتها يتتقض؛ والمراد أن عدم ندب إعادتها بسبب عدم 
التنفل بها ينافيه صلاة النساء مع الرحال LB‏ مندوبة مع أف هذه الصلاة لا يتنفل بهاء والحاصل 
أن مقتضى عدم ندب الإعادة لأجل أنها لا fi‏ بها عدم ندبها للنساء لذلك المعنى بعينه» فعدم 
ندب إعادتها لهذا المعنى ينقضه ويخالفه ندبها للنساء مع تحقق هذا gall‏ فليتأمل. «س.م». 


توله: (فانها مندوبة مع أن us]‏ يقال صلاة النساء candy‏ نفلا لعارض وحود الرحال؛ ولو لم 
توجد الرجال لوئّعت فرضا GWA‏ العادة تدبر. 


Yer‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القرآن وصلاة الجنازة ]3 مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج 
ولیس كل فرض يأثم بتركه مطلقا. انتهى. ولا يندب إعادتها ولو فى جماعة بل يندب 
تركها إذ المعاد نفل ولا ينتفل بها قال فى المجموع: معناه لا يجوز الابتداء بصورتها 
من غير جئازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب» ثم قال: 
لكنه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهى صحيحة, ولو أعيدت 
الصلاة وقعت نافلة» وقال القاضى : فرضا كصلاة الطائفة الثانية وتكره الصلاة عليه 
فى المقبرة لا فى المسجدء قال أثمتنا: بل فعلها فيه أفضل لأنه BE‏ صلى فيه على 
ابنى بيضاء سهيل وأخيه كما فى مسلم» وأما خبر: «من صلى على جنازة فى السجد 
فلا شىء له» فضعيف والذى فى الأصول المعتمدة: فلا شىء عليه. 

(وبعدها) أى: الصلاة عليه (يدفن) للاتباع وتقديمها على الدفن واجب فيأثمون 
بدفنه قبلها وإن صحت على قبره كما مر ولا ينبش لأجلها لحصول الغرض بالصلاة 
على قبره. ودفنه بالمقبرة أولى للاتباع ولنيل دعاء الطارقين» وبأفضل مقبرة بالبلد أولى 
Lely‏ دفن BB‏ فى بيته لاختلاف الصحابة فى مدفنه ولأنهم خافوا من دفنه فى بعض 
المقابر للتنازع فيه فتطلب كل قبيلة دفنه عندهم فلو تنازع الورثة فى دفنه بالمسبلة قدم 
طالبها فإن بادر بعضهم بدفنه فى الوروث فللباقين نقله ممع الكراهة لهتك حرمته 
ذكره فى المجموع وغيره لكنه عبر فى الروضة كأصلها عن الكراهة بخلاف الأولى ولو 
قال بعضهم: بدفن فى ملكى لم يلزم الباقين قبوله لما فيه من المنة عليهم فلو بادر 
أحدهم ودفنه فى ملكه قال ابن الصباغ : عندى أنه لا ينقل لهتك حرمته وليس فى 
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قوله: (لكنه ينتقض) يرحع الضمير فى قوله: لكنه إلى قوله: لا يندب إعادتها إذ المعاد نفل 
امار )ء 

قوله: (ولو أعيدت) يتجه أنه لا يتقيد حواز إعادتها بالمرة الواحدة» ويويده أن المقصود بها 
delist‏ والدعاء؛ والدعاء لا يعلم حصوله المطلوب به .عرة معيئة» بل لو علم حصوله بها أمكن أن 
jor‏ بغيرها زيادة» فليراحع. وس.م). 

قوله: (لحتك حرمته) متعلق بالكراهة. 


ds‏ (يتجه إلخ) جزم به شپخنا رذه. 


باب الجبائر ۳۹۷ 
إبقائه إبطال حق غيره؛ قال فى الروضة: وبما قاله قطع فى التتمة. (والأقل ما 
يحرس من وحش وريحا كتما) أى: وأقل ما يدفن فيه حفرة تحرس الميت من 
الوحش غالبا وتكثم رائحته قال الرافعى : والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان 
فائدة الدفن Vy‏ فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفى أحدهما. انتهى. وظاهر أنهما ليسا 
بمتلازمين كالفساقى التى لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فعلى هذا لا يكفى الدفن 
فيها وقد قال السبكى : فى الاكتفاء بالفساقى نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة 
ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال: وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على 
ميت U‏ فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك» قال النووى: ولو 
مات فى سفينة فإن كان بقرب الساحل ائتظر وأوصلوه إليه ليدفنوه بالبر وإلا فا مشهور 
ما نص عليه الشافعى رحمه الله شده بين لوحين WY‏ ينتفع ويلقى فى البحر ليلقيه 
' إلى الساحل oly‏ كان أهله كفارا فقد يجده مسلم يدفنه إلى القبلة فإن ألقى فيه بدون 
جعله بين لوحين ونقل لم يأثموا. 

(وقامة وبسطة تعتدل أكمل) أى: وأكمل ما يدفن فيه قدر قامة وبسطة لرجل 
معتدلهما بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين لأنه أبلغ فى المقصود وقد أوصى عمر بذلك 
والاحتجاج له بما فى الترمذى وغيره بإسنادصحيح من قوله BE‏ فى قتلى أحد: 
«احفروا وأوسعوا وأعمقوا» فيه نظر لأنه إنما يدل على تعميق القبر وتوسيعه لا على 
كونه قدر قامة وبسطة. قال الرافعى: وهو مقدر بثلاثة أذرع ونصفء وقال النووى: 
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قوله: (وريجحا YI‏ عطف على يحرس. 

قوله: (وإلا فبيان EI‏ يقال: وبيان فائدة الدفن أيضا فتأمله. وس.م). 
قوله: (وثفل ل يأنهوا) ظاهره الإثم إن لم يثقل. 

قوله: (مرفوعين) أى: كل منهما. 


ثوله: (ظاهره الاثم (PI‏ هو ثريب لعدم صوئه عن انتهاك جسمه؛ وائتشار رائحته المستلزم لاستقذار 
حيفته وصويه عن ذلك هو فائدة الدفن وحكمته وفى ع. شم ما يوائقه. 


۳۰۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصواب قول الجمهور أربعة ونصف» ويندب أن يوسع عند رأسه ورجليه للأمر به فسى 
خبر صحيح فى أبى داود. (واللحد) بفتح اللام وضمها يقال: لحدت للميت وألحدت 
له وهو أن يحفر حائط القبر من أسفل ماثلا عن استوائه قدر ما يوضع فيه الميت فى 
جهة القبلة. (بصلب) من زيادة النظم أى: بمكان صلب (أفضل) من الشق وهو أن 
يحفر فى القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق للميت ويسقف لقول سعد 
ين أبى وقاص فى مرض موته ألحد وا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما فعل 
برسول الله BB‏ رواه مسلم وفى أبى داود: اللحد لنا والشق لغيرناء لكنه ضعيف أما 
اذا كان المكان رخوا فالشق أفضل خشية الانهيار. 

(وضع) أى: ندبا اميت (على شفير قبر) أى: حرفه (ويحل + رأس) ببناء يحل 
للمفعول من حل بالمكان يحل بالضم إذا نزل به أى: وينزل رأسه بمعنى يوضع 
(بموخر) من القبر وفى نسخة بموخره بهاء ساكنة (ومن ثم) أى: ومن قبل رأسه 
(یسل). 

(رفقا إلى القبر) لخبر الشافعى بإسناد صحيح أن النبى BB‏ سل من قبل رأسه 
سلا. وخبر أبى داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطمى الصحابى صلى 
على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا: من السنةء وما قيل 
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قوله: (وهو أن يحفر إل) قضيته أن اللحد فى المعن بالمعنى المصدرى. pasty‏ أنه.معنى المكان 
والمعنى: وانوضع أو الدفن فى اللحد أفضل منه فى الشق. 

قوله: Oly‏ يحفر فى القبر ! ) أى: بعد انتهاء حفره. 

قوله: (ويسقف) أى: فيهما كما هو ظاهر. 

قوله: (لكنه ضعيف) قد يقال: يعمل به فى الفضائل. 

قوله: (من حل بالمكان) قد يقال: حل لازم» فكيف يصح البناء للمفعول» وقد يجاب بأله ليبس 
المراد أن يحل المذكور مضارع حل بل المراد أنه من مادته لكنه مضارع أحله أى: أنزله. 

قوله: (رفقا) أى: برفق. 


باب fleet‏ ۳.۹ 
أنه BB‏ أدخل من قبل القبلة ضعيف كما قاله البيهقى وغيره: ولا يقبل تحسين 
الترمذى له مع أنه لا يمكن إدخاله BE‏ من جهة القبلة لأن شق قبره لاصق بالجدار 
ولحده تحت الجدار فلا موضع هناك يوضع فيه قاله الشافعى وأصحابه كما نقله فى 
المجموع وقول النظم: رفقا من زيادته» ويندب ستر القبر عند الدفن بشوب رجلا كان 
اميت أو امرأة فقد ينكشف عند الاضطجاع وحل الشداد وهو للمرأة آكد. (وليس 
يدخل) اميت (ولو) كان الإدخال (لأنثى القبر إلا رجل) عند وجوده لخبر البخارى 
أنه BB‏ أمر أبا طلحة أن ينزل فى قبر بنت له # واسمها أم كلثوم ومعلوم أنه كان 
لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها ولأن النساء يضعفن عنه غالبا ويخاف 
انكشافهن. نعم يندب لهن كما فى المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى 
النعش وتسليمها إلى من فى القبر وحل ثيابها فيه» ويقدم من الرجال الأولى فالأولى 
بترتيبهم فى الصلاة أى: من حيث الدرجات لا الصفات فإنه يقدم هنا الأفقه أى: 
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قوله: (فقد sesh (AS‏ الميت. 

قوله: (إلا رجل) أى: يندب أن لا يدحله إلا الرحل. 

قوله: (فإنه يقدم هنا الأفقه) أى: بالدفن Ye]‏ يقال هذا فيه التقديسم بالصفات BLAS‏ ما 
رتبه عليه من أن التقديم بالدرحات لا الصفات» UY‏ نقول: معنى قوله: لا الصفات أى: المعتيرة 
فى الصلاة» dy‏ يقدم هنا بالصفات المقدم بها فى الصلاة بل بعكسهاء والمراد أنا لم نلترم التقديم 
بها فلا ينافى ما ذكره بقوله: ویوحذ من ذلك إل فتأمله وس.م). 

قوله: (فإنه يقدم هدا الأفقه) أى: القريب بدليل على الأقرب. 

قوله: (الأفقه) أى: القريب. 


ول الشارح: (قال فى المجموع: معناه لا يجوز الابعداء بصورتها من غير جدازة) أى حتى أنها إذا 
لم تقع فرضا يبقى عموم النفل لوجود صورته OK‏ صلاة الظهرء فإن Lb‏ صورة تقع نفلا وهو أربع 
ركعات نفلا فلما كان لما صورة نفلا صح وقوعها غير فرض» بمخلاف صلاة ASN‏ 

قول الشارح: (أى من جهة الدرجات لا الصفات [ل) أى فيقدم هنا رحال العصبة من اللسب ثم 
الولاء ثم ذوو الأرحام إلى آحر ما مر فى الصلاة بحيث لا يقدم من فى الدرجة السافلة على من ALE‏ وإن 
امتاز عنه بصفة فصح ثوله: من حيث الدرحات وئوله: لا الصفات أى فإنا عند الاستواء فى الدرحة مع 
احتلاف الصفات لا ننظر هنا إلى التقدم بصفة الأسنية كما فى الصلاة» بل نقدم بصفة الأنقهية فإنه يقدم 


لضن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه وثم بالعكس ويؤخذ 
من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو مساو لما مر ثمة هذا إن كان الميت 
ذکرا. فإن كان أنثى فيدخلها القبر. 
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قوله: (على الأقرب) أى: ولو أسن أحذا من الروض وشرحه» فإنه لما قال فى أولاهم بالصلاة 
عليه. لكن الزوج أحق؛ تم الأفقه القريب قال فى شرحه: وفى نسخة بعد القريب على الأقرب 
أى: يقدم الأفقه القريب على الأقرب» ولو أسن. انتهى. وقوله: الأقرب أى: الفقيه بدليل التعبير 
بالأفقه. 

قوله: (والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه) هذا لا يحتاج إليه بعد قوله أيضًا: إن الأفقه 
مقدم على الأقرب «ب.ر». 

قوله: (والبعيد) كعم على الأقرب كأخ» فعلى مساريه أولى. 


هنا الأفقه؛ أى القريب فى درجة على الأقرب منه فى تلك الدرحة؛ لأن احتلاف البابين فى الصفات إما 
هو عند اتحاد الدرجة؛ وإلا فما دام فى الدرحة من يصح منه العمل لا ينتقل لما بعدهاء وإن امتازت 
بالصفات سواء فى ذلك باب الغسل وياب الصلاة حلافا «لحجر» حيث تدم فى الغسل الدرجة السافلة 
إذا امتازت الفقه؛ ويلزم عليه احتلاف البابين فى الدرحة» وهو حلاف ما عليه الشيخ فى كتبه؛ وقوله: 
على الأثرب والأسن أى منفردين أو يجتمعين» Uy‏ لم يقل BY‏ الأسن بحذف الواو مع أنه أخصرء لفلا 
يتوهم من قرله: عكس ما فى الصلاة أن المقدم فيها الأشرب الأسن لا أحدهماء وليس كذلك وظاهر 
هذا مع قوله بعد وثم بالعكس أن تقديم الأثرب فى الصلاة بصفة لا بالدرحة وهو كذلك إذ الدرحة 
رحال العصربة من النسب ثم الولاء؛ ثم ذوو الأرحام ثم الإمام أو ائبه كما بينها كذلك فى شرح 
المنهج؛ ويسرح به قول الشارح سابقا فى التقديم فى الصلاة ما نصه: ثم إن استوى اثنان درحة وإدلاء 
لخ إذ لو كان المراد بالدرجة ما يعم درحات العصوبة مثلا المختلفة قربا وبعدا لما كان لذكر الإدلاء وجه 
وقوله: والبعيد الفقيه Ef‏ إنما لم يقتصر على التقديم بالأفقهية؛ ويعلم مئه التقديم بالفقهية بالأولى لذكره 
الأسن أو لا فى ثوله: والأسن فيتوهم من ثوله: عكس ما فى الصلاة أن الأسن مقدم فيهاء ولو غير فقيه 
الفقه العرنى الذى هو زيادة عما يشازط فى صحة العمل» وليس كذلك كما صرح به فى شرح الروض 
بل المقدم فى البابين الفقيه» ولو غير أسن. انتهى. من تقرير شيخها الإمام الذهبى رحمه الله. 

تول الشارح: (وهو مساو لما مر) لكن الذى مر أن تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه عند الاستواء 
فى الدرحةء و م يقيد بذلك هنا إلا أن يحمل على ذلك س.م» على المنهج والتحفة قول الشارح: فمحرم 
من العصبةء ويقدم الأفقه منهم على الأقرب وحارم الرضاع على محارم المصاهرة. انتھی. DUPE)‏ 
eeu‏ على المنهج. 
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(زوج) لها لأن منظوره أكثر (فمحرم) من العصبة ثم من ذوى الأرحام فيقدم الأب 
ثم أبوه وإن علاء ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن 
الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبوالأم ثم الأخ منها ثم 
الخال ثم العم منها وشمل كلامه محرم القرابة والرضاع والصاهرة. فإن لم يكن محرم 
(فعبد من تطم) أى: التى تدفن بإقامة اللظهر مقام المضمر أى: فعبدها لأنه كالمحرم 
فى النظر ونحوه واستشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك وهو بعينه موجود 
هنا وأجيب باختلاف البابين إذ الرجل ثم يتأخر وهنا يتقدم حتى أن الرجل الأجئبى 
يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى cde‏ فإن لم.يكن لها عبد (فمن خصى) ولو 
أجنبيا لضعف شهوته ولو قال: ممسوح فمجبوب فحصى كان أولى للتفاوت بضعف 
الشهوة (فعصب) ليس بمجرد كابن عم ومعتق بترتيبهم فى الصلاة (فذو الرحم) غير 


قوله: (ولو قال فممسوح CI‏ عبارة شرح الروض: ولو قال: تم الممسوحون ثم الجبوبون ثم 
النصيان كان أولى الخ. 

قوله: (فعصب [) عبارة شرح الروض بعد قول الروض: تم العصبة؛ تم ذوو الرحم الذين لا 
محرمية لهم ثم ble‏ الأحانب وبعد ذكره هو أن قوله: الذين لا محرمية لهم صفة للعصبة أو لذوى 
الرحمء وأن ذكر العصبة من زيادته ما نصه: قال الإمام: ولا أرى تقديم ذوى الأرحام محتوما 
بخلاف اغارم لأنهم كالأحانب فى وحوب الاحتجاب عنهم. ذكره الأصلء ولعله أراد به إلم. 
انتهى. ثم قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد فى الدفن» 
والوجه أنه فى الأمة التى تحل له كالزوج وأما Lage‏ فهل يكون معها كالأحنبى أو لا؟ فيه نظرء 
والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية» وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأحائب قطعا. انتهى. 


ثوله: (عبارة شرح الروض I‏ لعل مراده أن التعقيب المستفاد من الفاء غير مراد. 

ثوله: رلم الخصيان) يقدم عليهم بعد اجبوبين العنين كما فى دق.ل0. 

ثوله: (عبارة شرح الروض) بعد ثول إل مراده أن كلام شرح الروض يقتضى أن كلام الإمام يعم 
العصبة الذين لا محرمية لمن G4‏ هنا pally‏ ما هناك لوحود العلة. 

قوله: (رالأقرب) نعم ثال «م.رء: الوحه لاء وإن لم يكن بينهما محرمية GY‏ فى النظر ونحوه GALS‏ 
وهو أولى من عبد المرأة OF‏ المالكية أثوى من الملكية. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المحرم كابن الخال وابن العمة قال فى الروضة كأصلها: ورأى الإمام أن تقديمه على 
الأجنبى ليس حتمنا لأنه كهو فى وجوب الاجتناب فى الحياة بخلاف المحرم. 
انتهى. ولعل المراد أنه ليس حتما فى تأدية السنة ليوافق ما اقتضاه كلام الجمهور من 
أن الترتيب المذكور سئة لا واجب. 

(فالأجنبى) من أهل الصلاح لخبر أبى طلحة السابق إذ لم يكن ثم محرم غير 
النبى BE‏ ولعله كان له عذر فى نزول قبرها وكذا زوجها قاله فى المجموع. (مضجعا) 
بفتح الجيم وكسرها حال مقدرة من مفعول يدخل أو فاعله والمراد أن الرجل يدخل 
cull‏ قبره ثم يضجعه ندبا (للأيمسن) أى: لجنبه الأيمن كما فعل به BB‏ كما فى 
الاضطجاع عند النوم ويكره وضعه ليساره ويجب أن يوجه للقبلة حتى ينبش لتركه إن 
لم يتغير وكأنهم نزلوه منزلة الصلى مضطجعا وليكن اضطجاعه بحيث لا ينكب ولا 
يستلقى بأن يدئى من جدار اللحد فيسند إليه وجهه ورجلاه ويقوس ليكون كهيئة 
الراكعين ويسند ظهره إلى نحو لبنة فهذا يمنعه الاستلقاء وذاك الانكباب. (إن يعجز 
الواحد وترا يعن) أى: وإن عجز الواحد عن إدخال الميت القسبر أعائه غيره بحيث 
يكون الجميع وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر بحسب الحاجة لأنه BE‏ دفنه على 
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وتقدم فى هامش التقديم فى الصلاة ما يتعلق بذلك ومنه نقلا عن الأذرعى أن فى تقديم السيد 
على أقارب الرقيق الأحرار نظرا. 

قوله: (فالأجنبى) قال فى شرح الروض: قال فى المجموع: تم النساء بترتيبهن السابق فى 
الغسل Go,‏ كالتساع, “sl‏ وقد يقال: يثبغى تقديم Pie‏ على النساء لاحثتمال ذكورتهم 
Sy‏ كور يقدمون على النساع, 

قرله: (من مفعول): راجع لفتح الحيم. 

قوله: (أو فاعلها) راحع لكسرها. 

قوله: (والمراد أن الرجل إل فالمقارنة الدال عليها الحالية» غير مرادة بل غير ممكنة. 


توله: (أن فى تقديم السيد إل) قياس ما فى الصلاة تقديم أقاربه على السيد؛ لكن ثد يقال أن السيد 
أولى لأن 452 من مون تجهيزه؛ وهى على السيد. انتهى. وع.ش, على «م.ر». 


بالج از ۹۳ 


والعباس والفضل رواه ابن حبان وصححه ورواه أبو داود بدون العباس وزيادة عبد 
الرحمن بن عوف و أسامة ونزل معهم خامس» وفى رواية للبيهقى على والعباس 
وأسامة» رفى أخرى له على والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله BE‏ 
ونزل معهم خامس وتعبير النظم بالوتر أعم من تعبير الحاوى بثلاثة ويندب أن يقول 
مدخله : بسم الله وعلى ملة أو سنة رسول الله BB‏ ثم اللهم أسلمه إليك الأشحاء من 
ولده أهله وقرابته واخوته وفارقه من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى 
ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذئبه وإن عفوت عنه 
فأهل العفو أنت» أنت غنى عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم تقبل حسنته واغفر 
سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون 
الجئة اللهم واخلفه فى تركته فى الغابرين وارفعه فى عليين وعد عليه بفضل رحمتك 
يا أرحم الراحمين» قاله الشافعى. 

(ووجهه) من جانبه الأيمن (إلى تراب وسدا أو) إلى حجز أو (لبنة) بكسر اللام 
وسكون الباء لغة فى لبنة بفتح اللام وكسر الباء أى: جعل ذلك بعد تنحية الكفن عن 
خده وسادة له مبالغة فى الاستكانة ويكره أن يوضع تحته مخدة أو فراش قالوا: لأنه 
إضاعة مال وأجابوا عما فى خبر ابن عباس من أنه جعل فى قبره BE‏ قطيقه حمراء 
بأنه لم يكن برضى جملة الصحابة ولا علمهم وإنما فعله شقران مولى النبى BE‏ كراهة 
أن تلبس بعده» وروی البيهقى عن ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميتث بقبره 
مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله فى الاستيعاب. ولو سام أنها 
لم تخرج ففى الدارقطنى قال وكيع : هذا خاص به BB‏ ويكره جعل امیت فى تابوت 
إلا بأرض رخوة أو ندية ولا تئفذ وصيته به إلا فى هذه الحالة وتكون من رأس SLY‏ 
(وفتح لحد) بعد الفراغ مما مر (نضدا) يعنى نصب عليه اللبن قائمة لخبر: «ائصبوا 
على اللبن نصبا ونقل أن اللبنات التى وضعت فى قبره BE‏ تسع. 
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قوله: (قالوا لأنه إضاعة | ل) لعل هذا التبرى OY‏ قضية التعليل الحرمة. , 


ثوله: (لإن dyad‏ التعليل الحرمة) ثال dich‏ ولم بحرم لأنه لغرض كتسكين الحرن. 


Wye‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وسددت فرجاته وطينا) أى: وسددت فرجات اللحد بكسر اللبن مع الطين أو 
بالأذخر ونحوه مما يمنع التراب وقوله: وطينا من زيادته وكذا قوله: (وللرضى) أى: 
ولإظهار الرضى بما صار إليه الميت (حثا) فى القبر بيديه جميعا ندبا (ثلاثا) أى: 
ثلاث حثيات من تراب القبر (من دنا) منه وليكن الحثو من قبل رأسه وذلك للاتباع 
رواه ابن ماجه بإسناد جيد Uy‏ فيه من إسراع الدفن والمشاركة فى هذا الفرض ويندب 
أن يقول مع الأولى: #منها خلقناكم» [oo ab]‏ ومع الثانية: Leads‏ نعيدكم» [طه 
00[ ومع الثالثة: «ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه [oe‏ 

(ثم يهال) أى: يصب (بالمساحى الترب) لأنها أسرع يقال هاله وأهاله والساحى 
pitty‏ اليم جمع مسحاة بكسرها وهى كالمجرفة إلا أنها من حديد والمراد هنا هی أو ما 
فى معناهاء (ورش ماء بعد) أى: بعد الدفن (مستحب) لأنه BS‏ فعله بقبر ولده 
إبراهيم رواه أبو داود وتفاؤلا بالرحمة وحفظا للتراب وهذا من زيادة النظم» وشمل 
كلامهم الماء النجس ويحتمل كراهته ويكره رشه بماء الورد ونحوه وأن يطلى بالخلوق 


ملو يالل ووه 
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قوله: (وسددت فرجاته Gf‏ الوحه وحوب rel‏ السد OY‏ فى تركه إزراء بالميت» OY‏ من 
obs‏ التراب عند عدم السد أن foray‏ إليه» وقد يصيبه والإزراء به حرام» ومن صرح بندب السد 
فمراده ندب الكيفية gs‏ ل(عءراء 

قوله: (من (US‏ وكذا من بعد فيما يظهر رب.ر». 

قرله: (الماء النجس) يتجه تحريم رشه» OY‏ فيه إزراء بالميت وم.ر». 


توله: (الوجه وجوب أصل السد) أى سد اللحد باللبن وعبارة «ز.ى» كوله: وأن يسد اللحد باللين» 
Lal‏ أصل الد فواحب إن أدى ante‏ إلى إهالة التراب عليه وإلا نمندوب؛ وعلى هذا يمل قول الشارح 
أى شيخ الإسلام فى غير شرح المنهج: إن السد مندوب. انتهى. رملى. انتهى. وظاهر diy gory Lin La‏ 
Lille.‏ اعتبارا بالشأن. 

قوله: (ركذا من بعد فيما يظهر) عبارة شرح ae‏ قال فى الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من 
حشر الدفن» وهو شامل للبعيد» واستلهره الولى sl all‏ وهو المعتمد. انتهى. 


باب peel‏ ويم 


قالوا لأنه إسراف وإضاعة مال» وأن تنصب عليه مظلة وإيقاد الثار عنده واستلامه 
وتقبيله. 


(وارفع) ندبا القبر (ولو بحجر وبالحصى شبرا) كقبره 4 كما رواه البيهقى 
وصححه ابن حبان وفى أبى داود بإسناد صحيح أن القاسم بن محمد قال: دخلت 
على عائشة فقلت لها: اكشفى لى عن قبر النبى BB‏ وصاحبيه فكشفت لى عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطيثة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أى: لا مرتفعة كثيرا ولا 
لاصقة بالأرض كما بيئه آخر الخبر يقال لطئ بكسر الطاء ولطأ بفتحها أى: لصق 
وإنما يرفع القبر ليعرف فيزار ويحترم» ويندب أن يوضع عليه حصى وأن يجعل عند 
رأسه شاخص من حجر أو نحوه قال الماوردى: وعند رجليه أيضا لأنه HE‏ فعله على 
قبر عثمان بن مظعون قال فى المجموع: والمعروف فى خبره أنه حجر واحد ففى خبر 
أبى داود وغيره أنه وضع عند duly‏ صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخى لأدفن إليه من 
مات من أهلى» قال فى الروضة وأصلها: واستثئى المتوى قبر السلم ببلاد الكفار 
فيخفى صيانة عنهم وألحق بها الأذرعى الأمكنة التى يخاف نبشها لسرقة كفنه أو 
لعداوة أو نحوهما قال السبكى: ورفعه فوق شبر مكروه أو خلاف الأولى. انتهى. 
والأوجه الثانى كما يؤخذ من كلام المجموع الآتى إذ لم يرد فيه نهى مخصوص»› 
ويندب أن لا يزاد القبر على ترابه لثلا يعظم شخصه كما فى الروضة وأصلها قال فى 
المجموع : فإن زاد لم يكره لكن المستحب تركه» ثم قال: ويستدل لمنع الزيادة برواية 


أشار إليه بثالوا: من الإشكال بأن قضية التعليل الحرمة. 
قوله: (فإن زاد ل یکره [ل) لا ينافيه قوله: ويستدل للمنع؛ لأنه يصح أل يراد بالمنع استحباب 
الترك» ولعل عله ما لم يرتفع فوق شبر بناء على كراهة رفعه فوق شبر على ما تقدم عن السبكى. 


ثوله: (لأنه يصح EI‏ فيه أن النهى يدل على الكراهة وحزم «ع.ش» بها ولعل مراد الحشى تصحيح 
als‏ العبارةء وإن كان الاستدلال غير صحيح. 

توله: (ولعل CI‏ فيه نظر لأنه يقتضى منع الاستحباب عند عدم بلوغ ترابه شبرا» وهو مناف لقول 
الشارح: والأرحه a)‏ تأمل. 
قول الشارح: (وتقبيله) ol‏ القبرء أما الميت فإن كان صالحا ندب تقبيله مطلقاء وإلا فيجوز بلا 


wy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبى داود أى : الآتية وهو « وأن يزاد عليه فإن لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد » 
ويحمل كلامهم على الغالب من أن ترابه يرتفع شبرا فأكثر. (ولا طين) وفى نسخة 
ولا طينا (ولا مجصصا) أى: ارفع القبر شبرا بلا تطيين ولا تجصيص له أى: يكره 
تطيينه وتجصيصه لخبر مسلم « نهى رسول الله BE‏ أن يجصص القبر وأن: يبنى عليه 
وأن يقعد عليه » زاد الترمذى «وأن يكتب عليه oly‏ يوطأ عليه» وقال: حديث حسن 
صحيح . وزاد أبو داود «وأن يزاد عليه»؛ قال فى المجموع: وإسنادها صحیح› فقول 
النظم: ولا طين. والحاوى: ولا تطيين» إن أراد به البناء فظاهر Vy‏ فكراهة التطيين 
إنما قال بها الإمام والغزالى» قال الرافعى : وأكثر الكتب ساكتة عنه قال: ويغرق بينه 
وبين التجصيص ob‏ التجصيص زينة دون التطيين أو زينة التجصيص أكثرء ونقل 
الترمذى عن الشافعى أنه لا بأس به» وصححه فى المجموع لأنه لم يرد فيه نهى 
قال: وسواء فى البناء القبة والبيت وغيرهما بل إن كائت مقبرة مسبلة حرم AUS‏ 
ويهدم البناء وتكره الكتابة عليه سواء كان المكتوب فى لوح عند رأسه كما جرت به 
عادة بعض الناس آم فى غيره وفى كراهة كتابة اسم اميت نظر بل قال الزركشى: لا 
رجه لكراهة كتابة اسمه وتاريخ وفاته. ويندب للرجال زيارة القبور لتذكر الآخرة وتكره 
للنساء لجزعهن إلا قبر النبى BB‏ فيندب لهن زيارته وينبغى كما قال ابن الرفعة 


قرله: (وهى) أى: رواية أبى داود: وإن يزاد bh‏ 

قوله: (لا طين ولا جصصا) من باب لا حول ولا قوة ببناء الأرل ونصب الفانى وطين على 
حذف مضاف خو inh‏ وججصصا بصيغة المفعول مصدر اسم. 

قوله: رويندب للرجال زيارة القبور) قأل فى القوت: والأشبه أن موضع الندب» إذا لم يكن 


كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم مع اتحاد المئس وائتفاء المرودة أو يكون ثم نحو محرمية وإلا حرام؛ ثم 
عل هذا كله فى غير من يحمله التقبيل على جزع أو سحط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرام 
مطلقا. انتهى. «ش». انتهى. شيخنا الذهبى رحمه الله. 

ئول الشارح: Of‏ أراد البئاء فظاهر) أى old‏ للقبر أو عليه. انتهى. شرح الإرشاد wpb‏ 

فول الشارح: (ويكره للنساء) أى ما لم تكن القرافة حارج السور ولحوه أو كانت خارجه Coy‏ 
معها روج أو حرم وإلا حرام» ولا يكفى فى دفع الحرمة وحود نسوة ثقات معهاء وإن أكتفوا به فى 
الحج؛ لوحوب المج وندب الزيارة. انتهى. شيخنا فويسنى. النهى. مرصفى على المنهج. 


باب Furl‏ ۴۹۷ 
والقمولى: أن يكون سائر قبور الانبياء والأولياء كذلك» ويندب أن يقول الزائر: سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم. وان يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم وأن يسلم على المزور من قبل وجهه 

aly‏ يتوج فى الدعاء إلى القبلة» وعن الخراسانيين إلى وجهه وعليه العمل. 
(وليحترم) أى: القبر ندبا (كهو) أى: كالميت لو كان حيا احتراما له فيكره 
الجلوس والاتكاء عليه ووطؤه إلا لحاجة gly‏ لا يصل إلى ميته إلا بوطئه ويدنو منه 
الزائر بقدر ما يدئو من صاحبه لو كان حيا وزاره قال فى المجموع: ولا يكره المشى 
فى المقابر بالنعلين ونحوهماء واحتجوا له بحديث الصحيحين أنه BS‏ قال: «العبد إذا 
وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فاقعداه» 
الحديث» وأجابوا عن خبر أبى داود أنه BE‏ قال لرجل رآه يمشى فى القبور بنعلين: 
ويا صاحب السبتيتين ويحك الق سبتيتك» فخلعهما بأنه كرههما لعنى فيهما لأن 
النعال السبتية هى المدبوغة بالقرط وهى لباس أهل الترفه والتئعم فتنهى عنهما لما 
فيهما من الخيلاء فأحب أن يكون دخوله المقابر على زى التواضع ولباس أهل 
الخشوع وبأنه يحتمل أنه كان فيهما نجاسة. (وفى التسطيح) للقبر (فضل على 
التسنيم) لوافقة قبور النبى BB‏ وصاحبيه فإنها كانت كذلك رواه الحاكم وصححه ولا 
يعارضه ما فى البخارى عن سفيان التمار: رأيت قبر النبى BB‏ مسنماء لأنه إنما سنم 
بعد سقوط الجدار عليه فى زمن الوليد وقيل عمر بن عبد العزيز ومقابل قوله: من 
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فى ذلك سفر لزيارة القبور فقط» بل فى كلام الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز السفر لذلك pottery‏ 
قبر نبينا BB‏ انتهى. أقول: وفيه نظر ظاهر. 

قوله: (واحتجوا (ELA‏ فيه نوع قبر» ولعل وحهه أن الإخبار بسماع قرع النعال لا يقتضى 
إباحة المشى بها فتأمل. 

قوله: (وأجابوا عن خبر [ل) قد يقتضى هذا ly‏ كراهة المشى فيها ما فيه زينة من النعال. 
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زيادته . (فى الصحيح) تفضيل التسنيم لأن التسطيم صار شعارا للرافضة فيترك 
مخالفة لهم وأجاب الأول بأن السنة تثبت بالتسطيح فلا تضر موافقتهم لنا فيه على 
أن رعاية ذلك تجر إلى ترك سنن وواجبات كثيرة. 

(وجمعا) أى: الرجلان أو المرأتان فى قبر واحد ابتداء بقرينة ما يأتى من منع 
النبش (لحاجة) بأن كثر الموتى وعسر الإفراد كما أمر النبى وه فى قتلى أحد بذلك 
أما إذا لم تكن حاجة فيندب تركه كما فى الروضة وأصلها (و) جمع (أنشى ورجل 
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قوله: (فى قبر واحد) أى: لحد بقرينة إلى حدار اللحد. فائدة: سكتوا عن جمع اتنین فى كفن 
واحد» وفى المهذب أنه كان BE‏ يجمعهما فى ثوب واحدء وإذا منعنا المع فى الذفن فى حال 
الاختيار فهو فى التكفين من باب أولى» وبه صرح صاحب الوافى paler‏ 

قوله: (أما إذا لم تكن إ) قال الروض: وليفرد كل ميت بقبر. قال فى شرحه: وعبارة الأصل 
المستحب فى حال الاختيار أن يدفن كل ميت فى قبر. انتهى. فلو جمع OLN‏ فى قبر واحدء واتحد 
اجس كرحلين وامرآتین كره عند الماوردى» وحرم عند السرحسی» ونقله عنه النورى فى جموعه 
مقتصرا عليه وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان فى قبر. قال السبكى: الأصح الكراهة 
أو نمى الاستحباب» أما التحريم فلا دليل عليه. انتهى. وما قاله الماوردى أوفق بكلام الأصل 
السابق من كلام المجموع: وكلام المصئف ييل إلى التحريم بقريئة تعبيره بال حواز فى فوله: فإن 
كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر حاز الحمع. انتهى» ثم قال فى الروض: ولا يجمع رحل وامرأة 
إلا لضرورة. قال فى شرحه: فيحرم عند عدمهاء ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوحية: وإلا 
فيجوز الجمع. صرح به ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس. قال الأسنوى: وهو متجه» والذى 
فى المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى فى الأم مع ولدهاء والقياس أن الصغير الذى لم 
يبلغ حد الشهوة AIT‏ بل أولى؛ وإن الخنشى مع اللنشى أو غيره BYES‏ مع الذكر. انتهى» 
واعتمد شسيخنا الشهاب الرملى حرمة الجمع بين اثشين فى لحد واحده dl,‏ اتحد 
حنسهما أو كان بينهما محرمية إلا لحاحة رم.ر». 


ثوله: (حرمة المع El‏ لكن لو وئع اللجمع لم ينبش «ق.ل». 

ثوله: (إلا Ga‏ أى ضرورة كما عبر بها الحشى نقلا عن م.ره فى حاشية المنهيج؛ ثم قال: هذا فى 
الابتداء أما بى الانتهاء فيحرم نبش القبر» ودفن میت على ميت حتى يفدى الأول إلا مجحب الذنب» 
ولیس من ذلك ما لو كان للقير ab‏ إن دفن أحد فى أحدهما ثم نبش لدفن آحر فیجوز إلا أن يكون فيه 
هتك للأول كأن تظهر رائحته فيحرم. انتهى. ونحله إن لم يكن ضرورة. انتهى. «ز.ى». 


باب Sieh‏ لم 
حيث اشتداد حثا) أى: حيث اشتدت الحاجة اشتدادا حثيثا وإلا فيحرم كما فى 
الحياة ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية Wy‏ فيجوز الجمع. صرح به 
ابن الصباغ وغيره كما قاله ابن يونس والقياس أن الصغير الذى لم يبلغ حد الشهوة 
كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأئثى مع الذكر. 

(بحاجز الترب) بينهما وإن اتحد النوع على الأصح المنصوص فى الروضة ولم 
يبيئوا أنه واجب أو مندوب فيحتمل وجوبه إن اختلفت النوع ولا محرمية ولا زوجية 
وإلا فندبه ٠‏ ويحتمل ندبه مطلقا اكتفاء بحيلولة الأكفان ثم رأيت الأذرعى قال: لم أر 
فيه Gad‏ ولعله مندوب. (وقدم أفضلا) أى: أفضل الوتى (إلى جدار اللحد) مما يلى 
القبلة الرجل ولو ابئا ثم الصبى ثم الخنثى ثم المرأة فإن اتحد النوع قدم بالأفضلية 
المعروفة فى نظائره إلا الأب فيقدم على الابن oly‏ فضله الابن لحرمة الأبوة وكذا الأم 
مع البنت. .والأصل فى ذلك أنه BB‏ كان يسال فى قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه 
إلى اللحد. والظاهر أن ما مر فى الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا فى الفضيلة 
يقرع وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الأسبق oly‏ كان مفضولا إلا ما استثنى يأتى هناء وأن 
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قوله: dlal yy‏ مددوب) اعتمده وم.رم. 

قرله: (قدم بالأفضلية) قال أصحابنا: المراد بالأفضل المقدم فى الإمامة وب.ره. 

قوله:(الأب ثم قال وكذا الأم) بحث الأسنوى أن يكون المراد بهما سائر الأصول «ب.ر» 

قوله:(فيقدم على الابن) ويقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة؛ والبالغ على الصبى وهو على 
الخنتى وهو على caf‏ وعند اتحاد النوع يقدم من يقدم فى الإمامة حيتقذ. 


قوله: (اعتمده وم.ر, أى إن لم يكن مس وإلا وحب الحائل. انتهى. «دق.ل» على «اطحلال». 

ثول الشارح: (إلا ما استشى (GJ‏ سئل «م.ر» عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع 
أحدهما فى اللحد لا ينحى إلا ما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وفال: لا يجوز تأحير من 
وضع أولا فى اللحد لغيره» وإن كان أئثىء وذلك الغير ذكرا أو كان ولداء وذلك الغير أباه؛ GY‏ بسبقه 
استسحق ذلك المكان فلا jon gy‏ عنه؛ ثال: Lily‏ المراد السبق بالوضع عند القبر نلا يؤحر عله السابق؛ ويقدم 
غيره بالوضع على شفير القبر» ثم أحذه ووضعه فى اللحد أولا؛ إلا فيما استئنى فليتأمل وليحرر. انتهى. 
«س.م؛ على المنهج. انتهى. «ع.ش» وفى دق.ل» على الحلال أن محل تقديم الفاضل على المفضول LE‏ 


رفن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما ذكر هنا من استثئاء الأب والأم يأتى هناك أيضاء وقد يفرق بأن Bll‏ هنا مؤبدة 
بخلافها ثمة ويأن القصد من الصلاة الدعاء والأفضل أولى به وفيهما نظر. ويسن التلقين 
بعد الدفن فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة 
الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله oly‏ الجنة حق وأن النار حق oly‏ البعث حق oly‏ الساعة آتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من فى القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد BE‏ نبيا 
ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة UG‏ وبالمؤمئين إخوانا. ولا يلقن الطفل ونحوه. ذكر 
ذلك النووى. (وانبش)» بضم الباء أى: القبر (للبلا) بكسر الباء والقصر ويفتحها 
والمد. لكن قصره للوقف أى: عند بلاء جميع cull‏ وبينه من زيادته بقوله : 


قوله:(وقد يفرق إل الظاهر أن الفرق بالنظر لغير مسألة الإقراع فتأمله. 

قوله:(بعد الدفن) كذا قيد الشيخان» وقضيته أنه لا يسن قبل LE‏ الدفن» واعتمده بعضهم» 
لكن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل الإهالة؛ قيل: وينبغى الجمع fast‏ الأرل على أنه لبيان 
كمال السدة فيحصل أصلها بالثانى. 

قوله:(الطفل ونحوه) قال فى شرح الروض: كمجنون لم ينقدمه تكليف كما قيد به الأذرعى. 

قرله:(للبلاع) أى: حوازاء قال فى العباب: قال بعضهم: إلا قبر نبى أو صحابى أو مشهور 
بعلم أو صلاح» وهو حسن. 


هو قبل وضع المفضول فى اللمحد ولو على شفير القبرء رإلا فلا ينحى عن مكانه؛ OV‏ فيه ازدراء. انتهى, 
رهو موافق ل«م.ر»» فقوله: ولو على شفير القبر راحع لقوله: قبل وضع المفضول فى اللحد أى: ولو 
كان قبل ذلك على pill pid‏ فلا يمنع ذلك تقديم غيره عليه. 

توله: (سائر الأصول) فيقدم اللدد وإن كان من قبل الأم ماله الداشرى عن الأسبوى. 

قوله: (وقد يفرق) يعنى أنهم إذا ترتبوا ينحى هنا الأسبق المفضولء ولا يستنى الأب والأم هناك 
ويفرق بأن المدة هنا مؤبدة فلو لم ينح المفضول لتأبد تأخير الفاضل فهذا الفرق عام يتناول قوله: وإن ما 
ذكر هنا od]‏ وئوله؛ وبأن القصد إلخ حاص بقوله: وإن ما ذكر هنا ولا يأنى فيما LS‏ أعنى تنحية 
المفضول إذ مقتضاه عكسه؛ وئول الشارح: وفيهما نظرء أما فى الأول فلأن تأبيد المدة لا يقتضى نوات 
abe‏ السابق cay‏ وأما فى الثانى فلن مقتضاه أنه يقدم الأنضل فى الصلاة لا هناء وهر عكس ما اثتضاه 
الفرق السابق؛ و لم يعول «م.ر» على شىء من الفرقين كما تقدم بأعلى الحامش. 
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(أى كونه) أى: اميت صار (تربا) بقوله : أهل الخبرة ويختلف بالأراضى وحينئذ 
تحرم عمارة قبره وتسوية ترابه بالمقبرة السبلة لنعه الدفن فيه» فلو حفر فوجد شيا 
من عظامه قبل فراغ الحفر أعاده ما لم تدع الحاجة إلى دفن الآخر معه أو بعده جاز 
جعله dle‏ ودفن الآخر معه. (كذا) انبشه أى: وجوبا (إن يدفن » بغير غسل) ما 
لم يتغير لتدارك الواجب. فإن تغير وخشى فساده حرم لتعذر غسله فسقط كما يسقط 
وضوء الحى عند تعذره ولو قال: بغير تطهير كان أولى لشموله التيمم عند فقد الماء 
(لا) إن دفن (بغير كفن) فلا ينبش لحصول الستر بالتراب فهو أولى من هتك حرمته 
بالنبش. 

(قلت ولا) ينبش (مكفن الحرير) أى: المكفن فيه لأن الحرمة فيه حق لله تعالى. 
(نعم يجوز) مالك الأرض والثوب المغصوبين (النبش للمقبور). 
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قوله:(لکن قصره) أى: على هذا للوقف. 

قوله:(صار ترابا) أى: إلا عجب الذنب؛ لأنه لا ييلى حلافا للمزنى. 

قوله:(وحيدئل يحرم إل عبارة الروض: وحرم تحدیده» قال فى شرحه: بأن یسوی ترابه عليه 
ويعمر عمارة جحديدة. 

قوله:(وتسوية ترابه) أى: عليه. 

قوله:(ما لم يتغير) قال الماوردى: المراد به النعن؛ وقال القاضى أبو الطيب: المراد نه التقطع 
وب.رء أقول: ينبغى الأعم منهما. 

قوله:(لالك الأرض والغوب) فيه إشارة إلى اعتبار طلب المالك» وعبارة الروض: ولو كفن فى 
مغصوب أو دفن فيه وشح مالکه» قال فى شرحه: وقضية تقييده بشح مالكه أنه لا يجوز النبش 
قبل طلبه» وهو ما جزم به ابن الاستاذ قال الزركشى وغيره: إلا أن يكون محجورا عليه ممن BL‏ 


ثوله: (وحرم تجديده ULE]‏ حفر قبر فى المسبلة ليعده لنفسه؛ ثلا يجرم؛ لأنه منع لغرض» GHA‏ 
هذاء لکن لا يكون أحق به. انتهى. «س.م) على المنهج ؛ وهو يقتضى حواز LF‏ قر من صار ترابا 
لنفسه» YS]‏ فرق Aig‏ وبين غيره تدبر. 

توله: (ينبغى EY‏ حخالف للشارح. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

( فى الأرض والشوب اللذين غصبا) وإن تغير مراعاة لحقه وحرمة الحى أولى 
بالراعاة لكن الأولى له تركه (قلت (MS‏ ميت (بالع (Sle‏ لغيره oly‏ قل (طلبا) أى: 
طلبه مالكه فإنه ينبش ويشق جوفه ويخرج منه المال» وإن ضمن الورثة بدله أما لو 
بلع مال نفسه فلا ينبش لاستهلاكه ملكه فى الحياة خلافا للجرجانى الموافق له ظاهر 
كلام النظم» وأنا أختاره فيما إذا كان عليه مال ولا مال له يفى به ولم يوفه وارثه 
وطالب به غريمه وينبش أيضا إذا دفن لغير القبلة ولم يتغير كما مر» أو وقع فى القبر 
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له. انتهى. وعلى ما قاله ابن الاستاذيمكن الفرق بين هذا وما يأتى فى هامش الصفحة الآنية فيما 
لو وقع المال فى القبر أنه يجوز النبش وإن لم يطلبه مالكه. 

قوله:(فإنه ينبش) Oly co alls‏ تغير. 

قوله:(وإن ضمن إخ) شرط فى الررض عدم ضمان أحد من الورتة وغيرهم؛ وذكر فى شرحه 
حلافا فى ذلك. 

قوله:(وإن ضمن الورثة) المعتمد أن محل حواز شق الجحوف ما لم يضمئه أحد من الورثة أو 
غيرهم؛ وينبغى أن فى معنى الضمان ما لو كان البلع بفعل الغاصب بأن غصب مال الغير وأدحله 
جوف میت» ثم دفن oy‏ الغاصب يلزمه SUI‏ لمالكه, 

فوله:(فلا يبش لاستهلاكه) بخلاف ما لو دفن فى الارض الموروثة بغير رضى بعض الورئة 
كما ple‏ ما سبق أول مبحث الدفن. 

قوله: (الموافق له [لخ) لعل وحه المرافقة إطلاقه المال» والطلب شامل لطلب نحو ورثته. 

قوله:(لغير القبلة) وفى الاستلقاء كلام فى شرح الروض. 


ثوله: Sy‏ الفرق إخ) Ob‏ التكفين والدفن ضروريان للميت» فاحتيط ما بالطلب» بخلاف المال 
الوائع. ائتهى. شرح الروض» والتقيبد بالطلب فى مسألة الابتلاع ظاهر لبشاعة الشق شرح الروض أيضا. 

ثوله: (لالك الأرض والقوب EI‏ عل النبش فى الأرض والشوب المغصوبين إذا وحد ما بدفن أو 
يكفن فيه غبر المغصوب» كذا نقله الحشى فى حاشية المنهج عن شرح الروض والناشرى» ثم نقل الناشرى 
عن الأذرعى أنه ينبغى أن يفرق بين أن بحد حالة وجود الدفن ابتداء سواها أم لاء ثم قال عنه فى مسألة 
التوب: الظاهر تخريجه على أنا إذا لم نجد إلا ثوبا واحدا نأحذه ثهرا أم لا فيه حلاف الأصح يوحذ 
بقيمته» وعليه لم يجز النبش. انتهى. وظاهر هذا أن النظر لال النبش لا حال الدفن تدبر. 

وله: (رفى الاستلفاء كلام (EJ‏ عبارته مع الروض: فإن دفن مستدبرا يعنى غير مستقبل نيشمل 
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مال وإن قل وقيده فى المهذب بطلب مالكه له. قال فى المجموع: ولم يوافقوه أو لحق 
الأرض سيل أو نداوة فيئبش لينقلء أو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنشى 
فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعلم حاله. ذكره فى الروضة فى الطلاق» أو شهدا على 
شخصه ثه دفن واشتدت الحاجة ولم تتفير صوره. ذكره الغزالى فى الشهادات» أو 
دفنت امرأة وفى جوفها جئين يرجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا 
للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن أو دفن الكافر بالحرم كما سيأتى فى 
الجزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة بأحدهماء ويجب تقييده بما إذا لم تتغير 
صورته وزاد بعضهم ما يمكن رجوعه إلى ما ذكر ويحرم النبش فيما عدا ذلك لهتك 
حرمة الميث. 


(وجاز) لأهل الميت وغيرهم (أن يبكوه) قبل اموت وبعده ولو بعد الدفن BBY‏ 
بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما 


OS‏ لاا 


قوله:(ولم يتغير) كما مر فى أوائل بحث الدفن. 

قرله:(فى القبر مال) قال فى شرح المنهج: وإن تغير. 

قوله:(وإن قل) عبارة شرح المنهج: سواء أطلبه مالكه أم لاء كما اقتضاه كلام الروضة 
وامجموع؛ وقيده صاحب المهذب dl‏ ومكن حمل تقييد المهذب على وحوب النبش درن جرد 
الجواز. 

قوله:(ذكره الغزالى إل حالف «م.ر» 

قوله:(إذا لم تتغير صورته) قال فى شرح الروض: كما قاله البغوى. 

قوله:(أن يبكوه) البكاء بالمد رفع الصوت» وبالقصر دمع العين وب.ره. 


الاستلقاء المسرح به فى الأصل نبش» ووحه للقبلة وجوبا إن لم يتغير؛ ومحله فى الاستلقاء كما ثال 
الأذرعى: إذا جعل عرض القبلة Le‏ يلى القبلة كالعادة» وإلا نقد JU‏ المتولى: يستحب جعل عرض القبر 
ما يلى القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه اميت يكون رجلاه إلى OB Al all‏ فعل لضيق مكان 
م يكره Wy‏ كره» لكن إذا دنن على هذا الوجه لم ينبش» وظاهر كلامه أن الكراهة للتنزيه؛ وقال 
الأذرعى: ينغى تحريم حعل القر كذلك بلا ضرورة؛ OV‏ هذا شعار اليهود والنصارى فيؤدى إلى انتهاك 
حرمة الميت لاعتقاد أنه منهم» وفى كون ما قاله موجبا للتحريم نظر. انتهى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وبكى على قبر بنت له وزار قبر dal‏ 
فبكى Sly‏ من حوله. روى الأول الشيخان والثانى البخارى والثالث مسلمء لكنه 
بعد الوت خلاف الأولى كما فى الروضة وأصلها والمجموع أو مكروه كما نقله النووى 
فى أذكاره عن الشافعى والأصحاب لخبر: «فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت» رواه الشافعى وغيره بأسائيد صحيحة. قال 
السبكى : وينبغى أن يقال : إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب 
الله وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى. وإن كان للجزع وعدم 
التسليم للقضاء فيكره أو يحرم وبكيته وبكيت عليه بمعنى قاله الجوهرى. وقول 
النظم: (والندب امتئع) أى: حرم من زيادته وهو كما فى الروضة وأصلها عد محاسن 
اميت وقيل عدها مع البكاء كما حكاه' النووى فى أذكاره» وجزم به فى مجموعه OLS‏ 
يقول: واكهفاه واجبلاه واسنداه واكريماه وقال الأسئوى: مجرد عد محاسنه ليس 
بحرام فالصواب ما فى المجموع» ورده الزركشى بأنه لا وجه له لأن البكاء بمجرده 
ليس بحرام فلا أثر له فمجرد عد محاسنه بالصيغة التى ذكروها حرام. ويمتنع أيضا 
النوح كما أفهمه كلام النظم بالأولى وهو رفع الصوت بالندب. (والضرب للخد وشق) 


قرله:(أو مكروه كما نقله إ) قد تشكل الكراهة» وحلاف الأولى بها تقدم من أنه BS‏ بكى 
على قبر بنت له» وزار قبر of‏ فبكى وأبكى من حوله» ويجاب مله على ما سیاتی عن السبكى 
فى التق الأول من تفصيله؛ أو على ما فى الحامش عن الرويانى» أو على أنه لبيان الممواز أو على 
جرد دمع العين. 

قوله:(فيكره أو يحرم) ينمل أن أر للتنويع» وأن المراد أنه يكره إن كان جرد gal‏ ويحرم إن 
كال لعدم التسليم فإن الحرمة ttm‏ ظاهرة. 

قوله:(أو يحرم) قال الزركشى: هذا كله فى البكاء بصوت» أما جرد دمع العين فلا مدع منه» 
واستئنى الرويانى ما إذا غلب البكاء فلا يدحل تحت النهى؛ لأنه مما لا بملكه البشرء شرح الروض. 

قرله:(بالصيغة التى CI‏ أى: لا مطلقا وإلا دحل المادح والمورخ. 
لقضاء الله فهو حرم» ومنه يؤحذ حرمة ما اعتيد من تغيير لون اللباس أو هيئته أو النقص منه. انتهى. 
شرح الإرشاد لحجر. 

فول الشارح: (فمجرد عد محاسنه (J‏ ضعيف والمعتمد كلام المجموع نقله الحشى فى حاشية المنهج 


Yo peel باب‎ 


لثوب (وجزع) بضرب صدر ونشر شعر وإفراط برفع الصوت بالبكاء ونحوها لخبر: 
«ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وخبر: «برئ رسول 
| لله BE‏ من الصالقة والحالقة والشاقة» رواهما الشيخان. وخبر مسلم: «النائحة إذا لم 
تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب» والصالقة - بالصاد 
والسين - رافعة الصوث عند المصيبة والسربال القميص كالدرع, والقطران-- بكسر 
الطاء وسكونها- دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به وهو أبلغ فى اشتعال 
النار. قال فى المجموع: وجاء فى الإباحة ما يشبه الندب وليس منه» وهو خبر 
البخارى عن أنس لا ثقل النبى BB‏ جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: وأبتاه فقال: 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا oles‏ يا أبتاه 
جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فروع: لا بأس بالإعلام بموته للصلاة 
عليه وغيرهاء ويكره نعى الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره مفاخرةء 
قال المتولى وغيره: ويكره مرثية اميت وهى عد محاسنه لأنه BB‏ نهى عن المراثى. 
انتهى. والوجه حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب السابقة وإلا فيلزم اتحادها 
معه وقد أطلقها الجوهرى على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل 
منهما للخبر المذكورء بل نقل الزركشى عن الشيخ عز الدين تحريم بعض المراثى 


قوله:(وإفراط) حرج غير الإفراط. 

قوله:(وإفراط لرفع الصوت بالبكاء) قاله الإمام» ونقله فى الأذكار عن الأصحاب» وقضية 
التقييد بالإفراط أن رفع الصوت بالبكاء من غير إفراط جائز» فقوله الآتى: والصالقة رافعة الصوت 
يحمل على رفع مع إفراط» أو مع ندب فليتأمل «س.م). 

قوله:(فيكره كل هنهما) إذا كان بغير صيغة الندب. 


عن «م.ر» لكن الذى فى شرح «م.ر على المنهاج aT‏ هو ما نقله الشارح عن الزر كشى بعينه» وهو فى 
حواشى المنهج والحلى أيضاء والحاصل كما أثاده بعض الأفاضل أن عد الحاسن لا يسمى ندبا إلا عند 
البكاء؛ وعنا. عدمه تنتفى التسمية فقطء وأما الحرمة فبائية. ائتهى. وعبارة الشارح هكذا؛ ويجرم الندب 
بتعديد تمائله قال وم.رع: وهو كما حكاه المصنف فى أذكاره» وجزم به فى بجموعه عدها مع البكاء كوا 
أحاه» وا حبلاه؛ وفى الحقيقة الحرم الندب لا البكاء فقوله: وهو إل بيان لمعناه اللغوى» وئوله: وفى 
الحقيقة بيان للمحرم من جزئيه» وأن اتنصار النووى فى المنهاج على الندب لأنه بصدد بيان الحرم لا 
الحقيقة» فقول الرشيدى: إن كلام «م.ر» متناقض لا وجه له. 


yy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء والأوجه حمل النهى عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم 
أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه دون ما عدا ذلك» فمازال كثير من 
الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه وقد قالت فاطمة بنت النبى BB‏ فيه : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدا الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا 
(وعز ندبا) أهل الميت ولو صبيانا ونساء قبل الدفن وبعده لأنه BE‏ مر على امرأة 
تبكى على صبى لها فقال لها: «اتق الله واصبرى» ثم قال: إنما الصبر - أى الكامل 
- عند الصدمة الأولى» رواه الشيخان» ولخبر البيهقى: «من عزى أخاه بمصيبة كساه 
الله من حلل الكرامة يوم القيامة» لكن لايعزى الشابة من الرجال إلا محارمها 
وزوجها وينبغى أن يلحق بهم كل من يباح نظره إليها كعبدها والتعزية بعد الدفن أولى 
Lyle‏ قبلها لاشتغالهم قبله بتجهيزه ولشدة حزنهم حينئذ باللفارقة إلا أن يظهر 
جزعهم فيجعلها. والتصريح بئدبها من زيادة النظم. وحقيقتها لغة: التصبير لمن 
أصيب بما يعز عليه» وشرعا: الحمل على الصبر بوعد الأجر والتحذير عن الوزر 
بالجزع والدعاء للميت بالغفرة وللمصاب بجبر المصيبة» فعطف الناظم عليها قوله: 
(وعلى الصبر احملا » بوعد أجر والدعا لذى البلا). 
( وللمصاب) عطف تفسيره ولو عبر كالحاوى بقوله : والتعزية بالحمل على الصبر 
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قوله:(لكن لا يعزى الشابة | خ). تنبيه: أفتى شيخحنا الشهاب الرملى بأنه لا يستحب لأقارب 
اميت تعزية بعضهم بعضا. انتهى. ولا ينافيه قول الشارح: لكن لا يعزى الشابة من الرحال إلا 
حارمها؛ حيث يدل على تعزية بعض الأقارب بعضاء لجواز حمل هذا على تعزيتهم إياها بغير 


قريب كزوحها الأحنبى فليتأمل. 
قوله: Joly‏ على الصبر CJ‏ ظاهره اعتبار هذه الأمور الثلاثة فيهاء وقد يقال ينبغى الاكتفاء 
بواحد منها فى أصل السنة. 


قوله: (عطف تفسير) آی: قوله: وعلى الصبر Mal‏ ]2 عطف تفسير على قوله: وعز ندبا. 
ر 


باب الجتائز فض 
بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب كان أولى. (وثلاثة) من الأيام تقريبا (تمد) أى: 
التعزية وتكره بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب الصاب والغالب سكونه فيها فلا 
يجدد حزئه وقد جعلها النبى BB‏ نهاية الحزن بقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراه رواه 
البخارى. ومن هنا كان ابتداء الثلاثة من الوت كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلهاء وبه 
صرح جمع منهم القاضى أبو الطيب والبند نيجى وابن الصباغ والماوردى وابن أبى الدم 
والغزالى فى خلاصته » والقول oly‏ ابتداءها من الدفن مفرع على أن ابتداء التعزية منه 
أيضا لا من الموت كما أفصح به الخوارزمى فقول النووى فى مجموعه وغيره: قال 
أصحاينا: وقتها من الوت إلى الدفن وبعده بثلاثة أيام» مراده به ما قلنا بقرينة قوله 
بعد: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيامء ويه قال أحمد. 
انتهى. والذى قلناه هو قول أحمد كما اقئضاه كلام الستوعب وغيره للحنابلة. (قلت) 
ما ذكر من أن التعزية تنتهى بثلاثة أيام إنما هو (لحاضر) Lal‏ الغائب من المعزى أو 
المعزى فتمتد التعزية إلى قدومه. قال المحب الطبرى: والظاهر امتدادها بعد ثلاثة أيام 
(ووجه) حكاه الإمام أنها تمتد (للأبد) ولو لحاضر إذ لا توقيف ولأن الغرض الأعظم 
الدعاء والحمل على الصبر» ويقال فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن 
عزاءك بالمد أى: جعل صبرك حسنا وغفر ليتك› ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من 
تعزية الخضر أهل بيت رسول الله BB‏ بموته : إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا 
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قوله:(كان آولى) OY‏ العطف يوهم المغايرة 

قوله:(من هنا) أى: قوله: إذا انقرض )2 

قوله:(من الموت) اعتمده رم.ر». 

قوله:(مراده به | لخ) أى: فقوله: ثلاثة أيام أى: تنتهى بانتهاء ثلاثة أيام من الموت. 
قوله:(إن فى الله عزاء) أى: تسلية. 


۳۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثواب. قال فى المجموع : ومن أحسنه ما فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أن إحدى 
بئات النبى TBE‏ أرسلت إليه تدعوه وتخبره أن ابنا لها فى الموت فقال الرسول: «ارجع 
إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب». 


(والكافرون بالقريب مؤمنا عزوا) أى: ويعزى ندبا الكافر الذمى بموت قريبه 
السلم فيقال: غفر الله ليتك وأحسن عزاءك (وعكس) أى: ويعزى المسلم بقريبه الكافر 
فيقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك» وفى مختصر المزنى : وأخلف عليك» ومحله 
إذا كان اميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله» فإن كان أبا أو نحوه فيقال: خلف 
عليك أى: كان الله خليفة عليك. نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعى أيضاء ويقال فى 
تعزية الذمى بالذمى أخلف الله thle‏ ولا نقص عددك لأن ذلك ينفعنا فى الدنيا بكثرة 
الجزية وفى الآخرة بالفداء من النار. قال فى المجموع: وهو مشكل لأنه دعاء بدوام 
الكفر فالمختار تركه» ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضى البقاء على الكفر. 
قال: ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية. انتهى. وفائدة التعليلين السابقين تظهر فى 
تعزية الحربى بالحربى فيعزى على التعليل بالفداء دون التعليل بتكثير الجزية. لكن 
أطلق الجيلى أنه لا يعزى وهو قضية كلام الشيخ أبى حامد بمعنى أنه يكره تعزيته وهو 
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قرله:(بالقريب (Lape‏ حال. 

قوله:(ما يقتضى البقاء) أى: لأنه لا يلزم من طلب بقاء العدد بقاؤه بوصف الكفر إلا أن 
التعليل بالنفع المذكور لا يوافق ذلك إلا أن يكون المراد أنهم أن بقوا بوصف الكفر حصل هذا 
النفع» فليتأمل. 

قوله:(دون التعليل بتكثير الجزية) يمكن أن يتكلف توحيه التعزية عليه بأنه قد يقبل الحزية. 
او ا او الور ve‏ 

ثوله: (أى قوله: إذا لغرض إل ase‏ أن المراد من وله فى الحديث رأن تحد على ميت» فإنه ظاهر 
فى أن ابتداء المدة من الموت. تدبر. 

قوله: (إلا أن التعليل إل ) قد رد ابن النقيب ذلك التعليل بقوله: ولا eb‏ إل يعنى أنه لا يلزم من 
بطلان التعليل بطلان المعلل؛ فلا وحه لقول المجموع: فالمحتار تركه بناء على ذلك. 


ry4 Sel باب‎ 


الظاهر إلا أن يرجى إسلامه» فينبغى ندبها أخذا من كلام السبكى الأتى» وعبر فى 
الروضة كأصلها فى تعزية الذمى بالذمى بجوازها وفى المجموع بعدم ندبها قال فى 
المهمات: وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح فى ندبها. قال السبكن: وینبغی 
أن لا تندب تعزية الذمى بالذمى أو بالمسلم إلا إذا رجى إسلامة تألفا على الإسلام» 
وإنما قدم فى التعزية الدعاء للمصاب لأنه الخاطب» وخولف فى تعزية الكافر بالمسلم 
تقديما للمسلم. (والدعا) بالأجر والمغفرة ونحوهمد (خص بنا) أيها السلمون أى: خص 
الأول بالمسلم المعزى» والثانى بالمسلم المعزى به كما تقررء إذ لا يجوز الدعاء بذلك 
للكافر ويكره الجلوس للتعزية لأنه يجدد الحزن. 

(واندب لغير أهله) القرباء من جيرانهم ومعارفهم وأقاربهم البعداء of)‏ يصلحوا 
لهم) أى: لأهله (طعامًا مشبعا) لهم يومهم وليلتهم وإن كان اميت بغير بلدهم لخبر: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاما ded‏ جماءهم ما يشعلهم) رواه الترمذى وحسنه ولأنه بر 
ومعروف. (وليلححوا) بفك الإدغام للوزن أى: ويندب أن يلحوا عليهم فى الأكل dais‏ 
لثلا يضعفوا بتركه» والتصريح بهذا وبكون الطعام مشبعا لهم وكون المهيئ له غيرهم من 
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قوله:(إلا أن يرجى إسلامه) هل أو قبوله المرية. 

قوله:(والدعاء) قال العراقى فى نكته ما نصه: وقول الحاوى: والكافر بالمسلم والدعاء للمسلم 
ينافى قوهما: أنه يقال: أحسن الله عزاءك» ولعله محمول على الدعاء بالمغفرة والأحر ونحوهما لا 
على مظلق الدعاء. 

قوله:(ونحوهما) أى: فلا يعزض بأن فى قوله: أحسن الله عزاءك؛ نوعا من الدعاء. هذا مراد 
السيخ» وقد أفاد ذلك قبله العراقى فى النكت ر«ب.ر». 

قوله:(شخص الأول) أى: الأحر. 

قوله:(والثانى) أى: المغفرة. 

قوله:(أى لأهله) أى: القربى. 


ثوله: (فى قوله) أى: الشارح. 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة النظم» Lely‏ تهيئة أهله طعاما للناس فبدعة مذمومة. ذكره فى الروضة. قال فى 
المجموع : ويستدل له بقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وليس فى 
رواية ابن ماجة بعد دفنه ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعائة على معصية. 

(ولم) أى: ولا (يعذب) ميت (بنياح أهله) عليه. قال تعالى: #ولاتزر وازرة 
وزر أخرى) [الأنعام pier‏ (إلا إذا أوصاهم بفعله) كقول طرفة بن العبد. 

إذا مت فائعينى Ley‏ أناأهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد 

وحمل عليه الجمهور خبر الصحيحين «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» قال 
الرافعى : ولك أن تقول ذنب الميت الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه 
وأجيب بأن الذئب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده خبر: ١‏ من سن سنة 
سيئة) ومنهم من حمله على تعذيبه بما يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن 
الغارات فإنهم كانوا ينوحون على اميت بها ويعدونها فخراء وقال القاضى حسين: 
يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه فإذا بكوا وندبوا عذب بذنبه 
لفوات الشرطء وقال الشيخ أبو حامد: الأصح أنه محمول على الكافر وغيره من 
أصحاب الذثوب. 
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قرله:(أى ولايعذب) إشارة إلى أن المعنى على الاستقبال. 
قوله:(وقال القاضى حسين SELB‏ القاضى يصلح شرحا لما قبله» وما ذكسره الشيخ أبو 
حامد قد يستشكل؛ إذ كيف يعذب الكافر ومن ذكره معه على ما لم يفعلوه» ولم يأمروا به إذ 
قرله:(وندبوا عذب) أى: فصدق أن البكاء سبب فى التعذيب على الطرائم وب.ر». 
* * * 


قوله: (يصلح شرحا الخ ) وإلا فماوحه were‏ عذابه بذلك على البكاءعء وإن أمكن حمل كلام 
القاضى على عذابه بالإيصاء بالبكاء. تأمل. 


باب الركاة امم 
باب الزكاة 


هى لغة التطهير والإصلاح والنماء والدح» ومنه #فلا تزكوا أنفسكم» [النجم 
۲ وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. سمى بها ذلك لأنه 
يطهر ويصلح وينمى ويمدح الخرج عنه ويقيه من الآفات. والأصل فى وجوبها قبل 
الإجماع آيات كقوله تعالى: «إوآتوا الزكاة» قوله: إخذ من أموالهم صدقة) [التوبة 
[yey‏ وأخبار كخبر: «بنىالإسلام على خمس » وهى كما عرف نوعان: زكاة بدن 
وهى الفطرة و ستأتى » وزكاة مال وهى ضربان: زكاة تعلق بالقيمة وهى BLS‏ التجارة 
وستأتى « BIS},‏ تتعلق بالعين وهى pall BIS}‏ والذهب والفضة والقوت: واختصت من 
الحيوان بالنعم وهى الإبل والبقر والغنم لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعهاء ومن 


قوله: (التطهير) فال IT‏ اسم مصدر زكى» وحيتئذ فالموافق له التنمية فيكون النماء 
aac,‏ التدمية أى: ثماء أى: تنمية. ١‏ 

قوله: (وآتوا BIT GN‏ هذه الآية بحملة OY‏ معنى الزكاة شرعًا لم يكن معلوما لهم؛ 
وكذا متعلقها وأحئاسها فكانت دلالة اللفظ غير متضحة بخلاف البيع فى «#أحل الله 
Pall‏ فإنه من العام OF‏ معناه الشرعى من حيث هو كان معلومًا لحم فكانت دلالة لفظ 
البيع عليه متضحة و لم يبق إلا العموم. انتهى. «س.م» على التحفة ورد ما قاله حجر 
فانظره. 

قوله: (من الخحيوان) أى: من بين الحيوان؛ ومثله ما بعده. 

داب الزكاة 

فوله: (لأنه يطهر) أى: لأن المحرج أى: إشتراجه. 

قوله: (المخرج (Ue‏ انظر قوله؛ المحرج عنه؛ هل يتعلق بجميع الأفعال قبله» وقوله: وبقية الخ 
ما موقعه ما قبل وهل هو تفسير له أو زائد عليه» وكيان المعنى أن إعتراحه يوحب استحقاقه 
المدح. 

قوله: (قبل الإجماع) أى: فى الحملة. قال فى العباب: فيكفر جاحدها لا حيت اعتلف فيه 
كمال غير مكلف» وركاز وتجارة وفطرة. انتهى. 


wry‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجواهر بالذهب والفضة لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما غالباء 
ومن الئبات بالقوت oy‏ ضروری فأوجب الشارع منه شيئا لذوى الضرورات وا ن 
أكثر أموال العرب النعم بدأ بها الناظم كغيره مقدما منها الإبل للتأسى بكتاب أبى بكر 
الآتى ولكونها أشرف فقال: (فى دون خمسة وعشرين إبل) بنصبه تمييزا والوقف 


قوله: (بالنعم) فلا تمب فى متولد منها ومن غيرها بخلاف ما تولد من واحد من إبل 
أو بقر أو غنم Ty‏ منهاء ويزكى زكاة أحفهما لأنه المتيقن فالمتولد بين إبل وبقر يزكى 
زكاة البقر قاله الولى العراقى. انتهى. شرح الروض» وقضيته أن المتولد بين ضان ومعز لا 
يشترط فى المحرج عنه أن يكون له سنتان اعتبارًا بالمعز بل يكفى ما له سنة اعتبارا بالضان 
لكن بعث الز ركشى فى الأضحية والعقيقة وجزاء الصيد والهدى إجزاء المتولد بين حنسين 
من النعم» ويعتبر أكبرهما سنا فيعتبر فى المتولد بين ضأن ومعز ما له سنتان إلا أنه لا يخفى 
ظهور الفرق بين البابين OB‏ الأصل هنا عدم وجحوب الزكاة بخلافه فى تلك فإنه مخاطب 
بالإخراج قطعًا والأصل عدم إجزاء ما ذكر. فليتأمل «س.م» على أبى شجاع لكن حزم 
حجر فى التحفة باعتبار السن الأكثرء وكذا فى شرح الإرشاد ثم بحث ما قاله وس.م». 

قوله: (إبل) فى الإمداد شرح الإرشاد لحجر عند قول الإرشاد: وتمزئ بدت المحاض 
فى أقل ما نصه: وتجزئ هى أو by‏ عند فقدها من ابن لبون أو نحوه فى أقل من حمس 
وعشرين OY‏ ذلك إذا أحزأ عن حمس وعشرين ففيما دونها أولى» وعلم من كلامه بقريدة 


قوله: (لكونها) أى: الإبل أشرف. 

قوله: (إبل) عبارة الروض. فرع: زئ بدت مخاض ثم» وفى نسخة: أو بدها أى: من ابن 
لبون أو نحوه فى حمس من الإبل إلى مس وعشرين. انتهى. 
0 

قوله: (عبارة الروض (EI‏ وبل ذلك فصل شاة الإبل كشاة الغنم فى تدر سنها وفى أن كلا peta‏ 
كونها من غنم البلد أو من مثلها ولو ذكرا فى إبل إناث لأنها بدل لا أصل فرع: BL‏ 

قوله: (w)‏ وفى نسخة cash‏ فعلى نسخة وثم» لا يجرى بدها مع وجودهاء بخلاف نسخة gh‏ وفى 
التحفة وشرح الإرشاد لحجر أنه SAY‏ بدها إلا عند نقدها وخمالف الشيخ عميرة وتبعه رق.ل» على 
JH‏ نقالا: يجرئ مع وحودهاء والكلام كله فيما إذا كانت إبله إناثا أو فيها إناث كمافى 


الإمداد. 


توله: gh‏ بدها EI‏ أى: إن لم يكن فى الإبل إناث وإلا تعين أنثى. شرح PIM‏ 


د aS at‏ ۳۲ 
بلغة ربيعة. (إبل) برفعه مبتدأ أو إسكان بائه تخفيفا ولو عبر فيهما بالبعير كان 
أولى» فإن الإيل اسم جمع مؤئث لكنه أطلقه كالحاوى على الواحد مجازا» وصرح من 
ما يأتى أنه تشدرط أنوثته إن كان فى إبله أنشى أى: ولو فوق بنت المخاض وعليه فلا 
ينافى ما يأتى أنه لو كان فى إبله أنثى لم جز الذكر إلا إذا وحب OY‏ الذكر هنا لا يطلق 
عليه أنه وحب oY‏ الواحب أصالة Li]‏ هو الشياه وبنت المحاض»› وبدها إغا وجب بطريق 
البدلية عدها. نعم وقع فى تدريب البلقينى أنه يجزى البعير المحرج عن دون هس 
وعشرين» وإن كانت أتاناء والظاهر أنه مفرع على الإبل هنا واحب أصالة وأن الشياه 
بدل عنه لأنه حيشذ يصدق عليه قولهم: لا يحزى ذكر إلا إذا وجب Lal‏ إذ قلنا: أن 
الواحب أصالة LE]‏ هو الشياه وأن غيرها يجرى الذكر إذا كان فيها أنشى لأنه الآن لم يحب 
أصالة فإن قلت: لم أجزأ الحق فى الخدمس والعشرين الإناث مع أنه ليس واحبًا أصالة 
قلت: لأنه هناك وجب الذكر بالنص» وهو ابن اللبون فأحزأ ما هو خير منه؛ وفيما دون 
La‏ وعشرين لم يجب ذكر بالنص فلم يجرئ حيث كان فى إبله أنثى فتأمل ثم رأيت فى 
القوت قال فى شرح قول المنهج: وكذا بعير الزكاة عن دون مس وعشرين واعلم أنه 
تعتبر فيه الأنوثة بأن تكون بدت مخاض فما فوقها نقله فى شرح المهذب عن الشافعى 
والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أحزأ هناك فى حالة فقدهاء وقد يقال: لو لم 
يكن فيما دون مس وعشرين بدت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها فى الخمس 
والعشرين. انتهى. ويتأمل كلام المجموع مع قول الأذرعى: وقد يقال لخ إذ هو ظاهر جلى 
ومن ثم حزمت به فيما مر يتأيد ما ذكرته أما ابن المخحاض؛ وما دون بنت المخاض فلا 
يجرئ. “ctl‏ بحروفه. 

قوله: (اسم جمع) أى: موضوع للإفراد مع الهيئة الاحتماعية فلا واحد له من لفظه» 
ومثله النعم بخلاف البقر فإنه اسم جنس» وله واحد من لفظه» وأما الغنم ففى شرح «م.ر) 

قوله:(اسم جمع) قال النووى فى تحرير التنبيه: الإبل بكسر الباء» وتسكن للتختفيف ولا واحد 
لها من لفظهاء وهى aa ga‏ لأن أسماء الموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين 
لزم تأنيفهاء وتصغيرها أبيلة كغنيمة» Ay‏ ذلك» والجمع SLT‏ والنسبة إبلى يفتح الباء استثقالا 
لتوالى الكسرات. انتهى. 

قوله:(لكن أطلقه ! لخ) يجاب أيضا بأنه استعمل اسم جنس أيضا وم.ر). 


۳4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادته بقوله: (إذا عن خمسة لم يستفل) بالفاء أى: لم ينقص عنها دون الخمسة 
والعشرين دفعا لإيهام وجوب بعير فيما نقص عنها أيضا مع أنه مندفع Le‏ يفهمه 
بالأولى قوله: 

(أوكل خمس سنوى ضأنه أو معز تم له عامان) أى: يجب فيما دون خمسة 
إنه اسم حنس لا واحد له من لفظه» ومقتضى الفرق السابق أنه اسم جمع» وهو مافى 
المختار. انتهى. وع.ش» «ب.ج» واعلم أن اسم الجحدس هو الموضوع للماهية فحقه أن 
يطلق على الواحد» والأكثر وهو مختلف فى تو البقر فأنه لا يطلق على الواحد قال «وس.م» 
فى حواشى التوضيح: هو كذلك من حيث الوضع لكن بعض الأحناس لم يستعمل إلا فى 
الكثير فهو عام وضعا حاص استعمالا بخلاف العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأحناس 
فإنها عامة وضعًا واستعمالاً. انتهى. وقوله: هو كذلك من حيث الوضع قد يقال: محله 
فيما لا مفرد له كالعسل أما ما له مفرد كالكلم والنبق فلم يوضع إلا للكثير ومن ثم 
قسموا اسم الجنس لجمعى وغيره. انتهى. جمل على المنهج عن بعض الفضلاء. 

قوله: (لكنه أطلقه I‏ اندفع به قول العراقى: أن تعبير النظم كأصله عن البعير بإبل 


قوله:(أو كل مس) أى: أو فى كل مس. 

قوله:(يفهمه بالأولى !لخ) لأنه أفهم أن ما دون الخمس لا تجب فيه الشاة» فلا يحب فيه البعير 
بالأرلی. 

قوله:(سدوى ضان) مبتداء والوجه إضافة سئوى لما بعده» والمناسب عطف أو معز مرادا به 
واحد من المعز على سنوى. 
يت تي ا ع a‏ ا يل ا ا يرو اتن 

توله: (رفى دسخة أو بدها) قال احشى فى حاشية التحفة بعد نقله عبارة الروض وشرحه كما هنا 
ما نصه: لكن قال فى المنهج: ويجرئ بغير الزكاة قال فى الشرح: وإفادة إضافته للزكاة اعتبار كونها أشى 
بدت مخاض فما نوثها كما فى اتجموع. التهى. وئضيته عدم إجزاء الذكر هناء وإن أجزأ عن هس 
وعشرين Jue‏ فقد بنت المخاض» واعتمد شيخنا الإمام أبو الحسن البكرى فى شرحه فقال: ولا يخرئ ابسن 
لبون وإن أجزأً فى غير هذا المحل. انتهى. وما قاله هو ماثاله الأسنوى والذى فى شرح «م.ره على 
المنهاج» وكتب «ح.ل» على قول شارح المنهج: أثثى أى: إن كان فى إبله إناث» وكتب الشيخ عميرة 
على ثوله: فما فوقها أى؛ ولو ابن لبون. انتهى. ومنه يعلم أنه احترز بقوله: أثثى عن ابن المخماض الذكر 
فقط. 


باب الركاة o‏ 
وعشرين بعيرا IS]‏ لم ينقص ذلك عن خمسة بعير يجزئ عن خمسة وعشرين. أو BLA‏ 
ضأن لها سئة أو معز لها سنتان عن كل خمسة لأن البعير إذا أجزأ عن خمسة 
وعشرين Lad‏ دونها أولى. وفى إيجاب aye‏ إحجاف بالالك» وفى إيجاب بعضه ضرر 
الشركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس الآتى فصار الواجب أحدهما لا بعينه سواء 
ساوى البعير قيمة الشاة أم لا» وسواء فى الشاة الذكر والأنثى وإن كان الخرج عنه 
إناثا كالأضحية» ولإطلاق الخبر» ويراعى غنم البلد لا غالبها فله أن يخرج من أدنى 
أنواعهاء ولو أخرج من غير غنم البلد فإن كانت مثلها فى القيمة أو أعلى جاز Wy‏ 
فلاء والمخرج منها هنا. 

(كواجب فى) زكاة pid)‏ أى) فى أنه (ذو سنه ٠‏ أو سنتين) لأمر عمر ساعيه 

قوله: (ضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر؛ وضائنة للأنتى» ومثله المعز. انتهى. «ق.ل» 
على الجلال. 

قوله: Oly‏ كانت مثلها [لخ) وهذا بخلاف زكاة الغنم لأنه يكفى الإخراج عن غنمه ما 
هو متلهاء ولو دون غنم البلد إذا كانت غدمه دونها هذا حاصل ما فى وس.م) على 
التحفة» وقد يقال: هذا غنم البلد OY‏ المراد أى: غنم منه وغنمه منه. تدبر. 

فوله:(يجرى عن خسة وعشرين) عبارة الروض. فرع: تجرئ بدت المحاض تم بدا فى خمسة 
س الإبل إلى حمس وعشرين. التهى. وقوله: نم قال فى شرحه: وفى نسخة «أر). 

قوله:(فاوجبها الشاة بدلا) ثم قرله الآتى: بخلاف المحرحة عن الإبل قال فى شرح الروض: 
وقد حكى الأصل رحهين فى أن الشاة أصل لظاهر الخبر» أو بدل OY‏ الأصل وحوب حنس المال» 
واقتضى كلامه ترحيح الأرل فلو امتنع من أدائها أحبر على أداء الشاةء فإن أدى البعير قبل منه. 
انتهى. ومكن أن يريد بقوله هنا: فأوجبنا الشاة بدلا أن البدلية باعتبار القياس فلا تخالف أصالتها 
ععنى أنها المنصوص. 

قوله:(فأوجبنا الشاة) أى: عن كل خمسة. 

قوله:(فان كانت مغلها) لعل المراد: fee‏ أدنى أنواعها. 

قوله:(أى فى (al‏ أى: المحرج هناء Lily‏ صرح بهذا التفسير مع العلم به مما سبق لكلا يتوهم 
أن وجه التشبيه غير ذلك رإغا أتى بهذا التشبيه لبيان الواحب فى الغنم. 


قوله: (عبارة الروض ل يفيد على نسخة أو إجزاء ابن اللبون وما فوقه مع وجود بنت المحاض» 
وصرح به وق.ل» على SII‏ مقتصرا عليه. 


۳۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأخذ الجذعة والثنية لا فى أنه تتعين الأنثى oly‏ كانت إبله إناثا OF‏ الخرج عن 
الغنم أصل لا بدل فلا يجزئ عنها فيما إذا كانت كلها أو بعضها إناثا إلا أنثى على 
الأصل فى الزكاة كما سيأتى» بخلاف المخرجة عن الإبل. (وستأتى) BLS‏ زكاة الغنم 
(بینه) وقوله: أى: إلى آخره من زيادته. ومحل اعتبار بلوغ BLS‏ الضأن سنة إذا لم 
تجذع قبل تمامها كالاحتلام مع السن. 

(صح) أى: الخرج من الضأن أو المعز (ولو) كان مخرجا (عن إبل مراض) لأنه 
فى الذمة فلا يجزئ المريض وفى الصحيح GU‏ يخرج عن المراض وجهان: أحدهما 
يجب أن يكون WY‏ فيؤخذ من خمس قيمتها بالرض خمسون وبدونه مائة وشاتها 
تساوى ستة صحيحة تساوى ثلاثة فإن لم يجد بها صحيحة قال فى الشامل: فرق 
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س ست ت سے کک ل SS‏ ت UY‏ کے کے س سے SL SS‏ 


قوله:(عن الغدم أصل) أى: باعتبار القياس والنص. 

قوله:(صح) هل تعتبر الصحة فى نحو بنت المحاض أيضا إذا أحرحت عن الشاة وإن كانت 
الإبل مراضا إذ الواحب لم يخرج عن كونه فى الذمة» وهذا بدل عنه فيه نظر ولا يبعد أن الأمر 
كذلك إلا أن يوحد نقل بخلافه» ثم رأيت قول الشارح الآنى: أما لو أحرج بعيرا عن المراض 
فيكفى کونه مريضا. 

قوله:(من Gobel‏ أحرج المحرج من LY‏ وسياتى. 

قوله:(لأنه فى الذمة) الظاهر of‏ هذا لا ينافى قول المصنف الآنى: والمستحقون الزكاة شركاء 
لواحب من خدسه * من ملكاء وقدر وقيمة لغير الجدنس * وذا كشاة فى جال مس انظر هذه 
التى تساوى ثلانة. 

قوله:(وشأتها تساوى) أى: بدوئه. 

قوله: (صحيحة) معمول فيوحذ. 

قوله:(تساوى ثلاثة) لا يخفى أنها تحرئ فى الصحاح فما معنى كون شاة الصحاح تساوى 
ستة. كذا بخط شيخناء ويمكن أن يجاب بأنه كما تقدم يراعى غنم البلد حتى لا يجزئ غيرها إذا 


توله: (لم يخرج عن كونه فى alll‏ أى: ليس فى المال لأن الواحب أصالة الشاة وهى فى الذمة» وما 
ذكر بدل عها. ثاله فى حاشية التحفة. 


باب الزكاة ۷ 
pal yall‏ وعلى هذا جماعة» والثائى يجب أن يكون كاملا كما فى الصحاح قال فى 
المجموع: وهو الأصم عند صاحب المهذب وغيره لأنه لم يعتبر فيه صفة ماله. فلم 
يختلف بصحة SU!‏ ومرضه كالأضحية بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا فى 
الذمة وثمة فى الالء أما لو أخرج بعيرا عن المراض فيكفى كونه مريضا (فى نصف 
خمسين) أى: وفى خمس وعشرين إلى ست وثلاثين (ابنة المخاض) وهى التى تم لها 
عام» وسميت بذلك لأن أمها بعد عام من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من 
الخاض أى : الحوامل. 

قوله: (يجب أن يكون كاملا كما فى الصحاح) قضيته أن الشاة المخرحة عن الإبل 
المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة» وسيأتى أن إبله إذا احتلفت صحة ومرضا 
أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرحة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يخرج هنا 
صحيحة المراض قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرحة فى السليمة ومجرد كون الشاة فى 
الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرحة عن المريضة لقيمة المخرحة عن 
السليمة. انتهى. وع ش» والظاهر أن هذا غير متأت هنا بخلافه هناك فإن الواحب BLE‏ مسن 
غنم البلد 'يا كانت» وقد يقال: يجوز حينئذ الإخراج من غير غنم البلد إذا كان أدون منها 
يعقدار التفاوت بين الصحاح والمراض على قياس ما فى الحاشية لكن هذا هو التقسيط 
بعيئه والكلام على مقابله. فتدبر. 
كان دونها فى القيمة» فلو لم تنقص شاة البلد عن ستة حاز إخراج شاة غيرها إذا ساوت ستة لا 
ثلاتةء فليتأمل. وس.م). 

قوله:(فإن لم يجد بها) لبس فى شرح الروض وغيره» فلينظر مرجع الاء. 

قوله:(والثانى يجب أن يكون كاملا) إلى وهو الأصح عند صاحب المهذب وغيره أى: فإذا 
كانت شاة البلد تساوى ستة مثلا وحب فى المراض شاة تساوى سنئة أيضا لا أقل كما فى الوجه 
الأول وعبارة الروض. فرع: لو كانت الإبل مراضا وحبت شاة صحيحة بلا تقسيط. انتهى. قال 
فى شرحه: بل يجب أن تكون كاملة كما فى الصحاح» ثم قال: وقيل يجب فيها صحيحة 
بالتقسيط بأن تكون لاثقة بها فيوذ فى حمس إل ما تقدم فى الوحه الأرل» تم قال: والترحيح 
من زيادته وما رححه قال فى المجموع: إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره» وكلام الأصل قد 
يقتضى ترجيح الثانى. انتهى. 


ثوله: (فليدظر لخ ) مرجعها ثلاثة من قوله: تساوى ثلاثة. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وواجب عليه حق أو ولد» لبونه إذا سليمة فقد) أى: وإذا فقد من له خمسة 
وعشرون بعيرا بنت مخاض بأن لم يملكها وقت الوجوب أو ملكها معيبة. وكذا لو 


#شوعم مه ومو عورزم ميا مهام اا تا يتم للم لوه 


قوله: (أى: الحوامل) فى كلامه إطلاق المحاض على الراحدة والجماعة؛ وعلى كل 
فيه تجور بإطلاقه على الماحض لأن المخاض ألم الولادة كما فى قوله تعالى: Lal‏ جاءها 
المخاض). انتهى. ad de‏ على UIA‏ لكن فى وع.ش, على «م.ر» عن المحقار أن 
المخاض كما يطلق على أل الولادة يطلق على الحوامل فقوهم: بست مخاض إما أن يراد 
بالمحاض الجنس أو فى الكلام حذف تقديره بدت ناقة من المخاض. انتهى. 

قوله: (حق Gd‏ وأما ابن المخاض فلا يجرئ على المعتمد وقال الشيخ pil‏ حامد: إنه 
يجزئ» JU,‏ القاضى: أنه ظاهر المذهب. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. انتهى. «س.م) 
على المنهج» وأما الحقة فتكفى أيضًا إلا أنه لا يتقيد إحزاؤها بفقد بست المحصاض كما فى 
شرح «م.ر» ولذا تركها الشارح أيضا. فتدبر. 

قوله: (بدت مخاض) أى: ولو وحد حقه أو غيرها ثما هو فوق بلت المخاض كما مر. 

قوله: (وقت الوجوب) المراد به وقت إرادة الإحراج كما فى التحفة. 

قوله: (معيبة) أى: بعيب يرد به المبييع. انتهى. «رش.ق». 

قوله:(أو ولد لبوله) لعل مرجع الماء المزكى إن كان بلفظ الماءء ولك النطق بالثاء وم.رع. 

قرله:(بأن لم يملكها وقت الوجوب) قال فى الروض: ولو ملك هو أو وارئه بنت المحاض بين 
الحول والأداء تعيدت. انتهى. قال فى شرحه: وما ذكره فى الثانية حلاف المنقولء فشد قال 
الرريانى وغيره: لا تنعين. قال الأسئوى: ولو تلفت بنت المخماض بعد التمكن من إخراحها doth‏ 
امتناع ابن اللبون لتقصيره. انتهى. والوجه ما فى الروض فى مسألة الوارث حلافا للرويانى OY‏ 
الصحيح «م.رء أن العبرة بوقت الأداء فلا فسرق بين الوارث والمورث» وكذا الوحه إجزاء ابن 
اللبون فى مسألة الأسنوى حلافا له بناء على الصحيح أن العبرة برقت الأداء «م.ر»» ثم رأيت 
الشارح ذكر كلام الرويانى فيما يأتى ld‏ وقول الروض: أو وارثه شامل لما إذا ملكها من غير 
التركة بأن تولدت منها وهو ظاهرء رلا إذا اشتراها بعين التركة أو فى ذمته ثم دفع من ASB‏ عن 
النمن؛ وقد يتوقف فيه OY‏ الركاة لم تحب عليه وهذا ملك حديد فكيف تتعلق به الركاة؛ ولما إذا 
اشتراها بغير التركة بالعين أو فى الذمة» وقد يتجه هنا عدم التعين» لكن ظاهر العبارة Ade‏ 


قوله: (رفد يعوقف اځ ) عبارته فى حاشية المنهج: وجرم فى الروض بالتعين فى مسألة الوارث أيضا 


باب الزكاة ۳۹ 
ملكها مغصوبة أو مرهونة كما فى المجموع فواجبه حق أو ولد لبون بمعنى أنه يقنع 
منه به ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف تحصيلها 
بشراء أو غيره» Lol‏ إجزاء ابن اللبون فللنص عليه فى خبر أنس» وأما الحق أى: وما 
فوقه فبالأولى ولا جبران فى الذكر وإن نقص عن بنت الخاض. إذ فضل السن يجب 
فضل الأئوثة فكان بدلا تاما وبهذا فارق الكفارة والطهارة حيث جعلت القدرة على 
شراء الرقبة والماء كوجودهما بملكهء ولأن الزكاة مبئية على التخفيف بخلاقهما. أما 
إذا وجد سليمة فلا يجزيه ما ذكر لعدوله عن النص حتى لو كان له كريمة وإبله 
مهازيل كلف تحصيل بنت مخاض بصفة الإجزاء» ولا يعدل إلى ما ذكر لقدرته عليها 

قول: (فواجبه حق ال أى: أو ple cy‏ فلا يكلف شراءها بخصرصها. انتهى. 
AG. fy‏ 

قوله: (فواجبه حق [لخ) أى: بلا حبران OY‏ الجبران إنما هو فى الإناث. انتهى. عميرة 
على ltl‏ 

قوله: (فى الذكر) ومثله الخنثى شرح الارشاد. 

قوله: (حتى لو كان له كريمة BY‏ بخلاف ما لو كانت كلها مهازيل OB‏ يخرج؛ ولو 
مهزولة أو كلها كرائم وجب إخراج ALT‏ انتهى. «م.ر». 

قوله: ركلف [) وله الصعود لأنثى, مع الحبران فالكرعة بالنسبة له كالمعدومة وقول: 
وق .ل على J‏ وله صعود وهبوط مع الجبران غير وجيه إذ لا هبوط فى بنت 
المخاض كما قاله شيخنا (dy‏ 

قوله:(وأما الحق) ومئله الحقة كما هو ظاهر. 

قوله:(وبهدا) أى: بكونه بدلا تاما. 


واعتمده tien‏ سواء ملكها الوارث من الثركة أو غيرها OY‏ العبرة بوقت الأداءء فلا فرق بين الوارت 
وا مورت؛ وعبارة شرح دم.ر»: فإن عدم بنت المحاض حال الإخراح على الأصح حتى لو ملكها أو وارئه 
من التركة لزمه إحراحها ثال وع.ش»: قوله: من التركة ثيد فى الوارت. انتهى. وهو يفيد أنها لا تجب 
على الوارث إلا إذا ملكها من التركة ولو بالشراء بعينهاء ثم قال «م.رم: ولا ينافيه ما اله الرويانى Cd‏ 
لإمكان حمله على ما إذا ملكها من غير الركة. 

كوله: رومثله الحقة) Le}‏ تركها المصئف لتقييده بقوله: إذا سليمة فقد إذ الحقة تجرئ مع وجودهاء 
ولذا تركها الشارح أيضا. 


Wes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنما تركت الكريمة نظرا له ولخبر الصحيحين: «إياك وكرائم أموالهم فإن أخرجها 
فقد أحسن». قال الرويائى: ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعئد وارثه بنت مخاض 
أجزأه ابن اللبون. فرع: قال فى المجموع : إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن 
اللبون. فقى كيفية الطالبة بالواجب وجهان فى الحاوى أحدهما: نخيره بينهما لأنه 
مخير فى الإخراج» والثانى : يطالب ببنت مخاض لأنها الأصل. فإن دفع ابن لبون 
قبل منه. انتهى. ومثله يأتى فى خمسة من الإبل مشلا هل يخير بين بعير وشاة أو 
يطالب ببعير والأول هنا أوجه» ويحتمل فى الجميع أن يطالب بواجبه من غير تعيين 
لشىء من ذلك. 

(وفى ثلاثين وست) إلى ست وأربعين (بذلت) بالذال المعجمة أى: أعطيت (بنست 
لبون) وبين سنها من زيادته بقوله: (سنتين استكملت) وسميت بذلك oY‏ أمها ol‏ 
لها أن تلد فتصير لبوئاء فإن فقدها فقيل: يجزئ الحق كابن 

قوله: (بصفة الإجزاء) أى: غير مريضة ولا معيبة لوحود هذه الكربمة فى ماله ولا 
يضر كونها هزيلة لكن برعاية القيمة فتكون قيمتها تساوى أربعة وعشرين حزءًا من 
مهزولة» وحزءًا من TS‏ انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: ران يطالب بواجبه) كأن يقال: أد الواحب لا أد بعيرا أو شاة مثلا» وإلا فهر 
التخيير فى المسألة الأولى. تدبر. 

قوله: gery‏ بذلك لأنها [لخ) لكن لو حذعت مقدم أسنانها قبل تمام الأربع لا تكفى» 
والفرق بينها وبين حذعة الضأن أن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد أمرين: الإحذاع» 
وبلوغ السنة» وهنا غاية كمالحا وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب. انتهى. تحفة. 

قوله:(قال الرويانى | لخ) تقدم فى الامش ما فى كلام الرويانى. 

قرله:(ويجتمل فى الجميع GL‏ أقول: ويحتمل فى مسألة الخمسة أبعرة أن يطالب ply BLY‏ 
على أنها الأصل كما أحبر عليها عند الامتناع من أدائها play‏ على ذلك كما تقدم فى هامش 
السابقةء فإن دفع البعير قبل Ana‏ 


ا ye)‏ 
اللبون عن بنت المخاض والأصح المئع GY‏ زيادة السن فى اللبون توجب اختصاصه بقوة 
ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها فى الحق فلا توجب اختصاصه 
عن cus‏ اللبون بهذه القوة بل هى موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا فى معنى 
الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هئاك جبرها هنا. 

(ست وأربعون) إلى إحدى وستين فيها (حقة) موجودة (معه») أى: فى ملكه 
وهى ما تم لها ثلاث سئين فإن لم تكن معه فسيأتى حكمه مع نظائره (إحدى وستون) 
إلى ست وسبعين (عليها) أى: فيها (جذعه) وهى ما تم لها أربع سنين وسميت بذلك 
لأنها جذعت مقدم أسنائها أى: أسقطته وهى غاية أسنان الزكاة ولو أخرج بدلها أو 
Jay‏ الحقة يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتى لبون أو حقتين فالأصح فى الروضة 
الإجزاء. 

(ست وسبعون) إلى إحدى وتسعين (لها) أى: فيها (ثنتان») من بئات اللبون 
فقوله من زيادته (تم لكل منهما عامان) بيان لهما. 

(فى الفرد والتسعين) أى: وفى إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين 
(حقتان») وزاد وچه التسمية بالحقة بقوله : (والحقة) هى (الحقيقة الغشيان) أى: 
التى استحقت أن يغشاها الفحل. 

(عشرون واحده بعد ASU‏ + فيها ثلاث للبون) وأفهم كلامه أن زيادة الشقص على 
مائة وعشرين ليست كزيادة Broly‏ لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون 
الأشقاص. وفى أبى داود التصريح بالواحدة فى رواية ابن عمر فهى بقيدة لخبر أنس: 
عم هل لهذه الواحدة قسط من الواجب قيل لاء وإلا لكائت كل بنت لبئون فى أربعين 


وواللا 


OS A YS es et سام سا م من سنا‎ me ee بن‎ = 


قوله: (بدث لبون) ولا تجزئ عنها بدت خاض كما سيأتى فى الكلام على البقر. 
قوله: (بخلافها) أى: زيادة السن. 
قوله: (فسياتى حكمه) أى: حكم مالم يكن معه. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وثلث لا فى أربعين فقط» والخبر يدفعه والأصح نعم Lis‏ اقتضاه كلام النظم لأن الواجب 
تغير بها فيتعلق بها كالعاشرة وقد ورد فإذا زادت واحدة على الماكة والعشرين ففيها 
ثلاث بنات لبون فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من 
مائة وإحدى وعشرين جزء» وإنما اعتبرت الأنوثة فى الخرج لما فيها من رفق الدر 
والنسل ووصفه من زيادته بنات اللبون بقوله: (مجزئة) تكملة إذ سيأتى ما يغنى 
عنه, 

(وبعد) زيادة (تسع) على ذلك بأن صار المجموع Glo‏ وثلاثين بغير الواجب (ثم) 
بعد زيادة US)‏ عشره) على الحاصل بزيادة التسع (مغير واجب هذا القدر) الحاصل 
بالزيادة ويستقر الحساب فتجب. 


(بنت لبون كل أربعينا+) أى: فى كل أربعين» (وحقة فى كلما خمسينا) أى: 
فى كل خمسين فواجب Tle‏ وثلاثين بنتا لبون وحقة وواجب Ble‏ وأربعين بنت لبون 
وحقتان وهكذا. والأصل فيما ذكره خبر البخارى وغيره عن أنس: أن أبا بكر كتب له 
لا وجهه إلى البحرين «پسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول 
الله BE‏ على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سثلها من المسلمين على وجهها 

قوله: (والأصح لعم) قال السبكى فعلى هذا يكون قوله فى الحديث: ففى كل أربعين 
مخصوصا .ما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين» وعلى الأول وهو قول الاصطخرى: لا 
تخصيص لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواحب عليه؛ ثم قال: وأما الثانى والعشرون وما 
بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق يعلى ليس فيه نصاب مغير للواحب وإثما هسو 
عدد بين النصب. انتهى. «عميرة) على «المحلى». 

فوله: (وبعد تسع ثم كل عشر) لم يقتصر على أحدهما لأنه لو اقنصر على الأول أوهم أنه لا 
يتغبر بزيادة العشر بعد زيادة التسع» ولو اقتصر على الثانى أوهم أنه لا يتغير بزيادة التسع. 

فوله: (بالزيادة) أى: بزيادة التسع أو زيادة كل عشر كذا بخط شيخناء ولا يئافيه قول 
الشارح على الحاصل: بزيادة OY‏ قول شيحنا: أو زيادة كل عشر. معناه زيادة النسع فتأمله. 

قوله: (فى كلما خمسينا) ما زائدة. 


باب الركاة vey‏ 
فليطعها ومن سثل فوقها فلا يعط فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل 
خمس BLE‏ فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن 
لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين 
ففيها بئتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماتة ففيها حقتان طروقتا الجمل 
فإذا زادت على عشرين Bley‏ ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة». وفيه 

قوله: (فياذا زادث على عشرين ومائة إل) مقتضى هذا أن الضابط الذى ذكره 
الفقهاء أعنى قولهم: فى كل أربعين بدت لبون وفى كل خمسين حقة شامل لصورة مائة 
وإحدى وعشرين لاشتمالها على ثلاث أربعينات وهو كذلك. 

كما فى رالحلى» حيث قال: إن لفظ الحديث يصدق عا زاد واحدة» وهو المراد وذلك 
مشتمل على ثلاث أربعينات ففيه ثلاث بئات لبون فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط 
الشامل له بعده. انتهى. أى: فلا يقال إن قول الفقهاء: ثم في كل أربعين إِلم. يقتضى أن 
هذا الحكم لا يغبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين. قال والشهاب 
عميرة»: كيف يكون الضابط شاملاً له مع أن الواحدة يقابلها قسط مسن الواحب. انتهى. 
أى: فلا يأتى ما ذكره إلا على الضعيف أن الواحدة عفو وإن توقف تغير الواحب عليهاء 
وأحاب العلامة وق.ل» على رالحلال» ob‏ قوله: فإذا زادت أى: واحدة. كما صرح به فى 
حبر أبى داود. فيجب أن يحمل قوله: ففى كل أربعين على أن معها فى صورة مائة 
وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك تغليبا لبقية الصور عليها. انتهى. ومثله فى «شروح المنهسج» 
«والمنهاج»» لكن هذا الجواب عن الحديث LI, (ALB‏ الفقهاء فإنهم أحرحوا صورة مائة 
وإحدى وعشرين من الضابط لتعلق الواحب فيها بالواحدة فليست بنت اللبون فى أربعين 
فقط بل فى أربعين وثلث» وجعلوا الضابط لما فيه بنت اللبون عن أربعين والحقة عن 
حمسين. تدبر. 


SS A he شت سیت‎ ee ms a مھ سے‎ 
ee a س س‎ re te ا نت س ن‎ ge ee 


Vee‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة التنبيه عليها فى محالهاء وقوله: فرض» أى قدرء وقوله: فلا يعط أى الزائد 
بل يعطى الواجب ذقط وتقييد بنتى الخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد 
كما يقال رأيت بعينى وسمعت بأذئى. وإذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خمس ينات لبون لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وحينئذ للمزكى خمسة 
أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين دون الآخر أو لا يجد شيئًا 
Logie‏ أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو يجد كله بكل Logie‏ وقد بين الأول 
بقوله : 
(فى مائتين) من الإبل (ما يجده) الساعى (حاصلاه) عنده (يأخذ) بالجزم جوابا 
U‏ يجده (بإحدى الحسبتين) متعلق بيجد (كاملا) صفة حاصلا ولو اقتصر كالحاوى 
على كاملا كان أوضح وأخصر أى يأخذ ما يجده كاملا عئد الزكى بأحد الحسابين أى 
حساب الخمسنيات والأربعينات ولا يكلف تحصيل الأغبط لأن الخير بين شيتين إذا 
تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما فى الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا 
ضرورة إليه سواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجده معيبا فالناقص والعيب 
كالعدوم كما أقهمه قوله ما يجده كاملاء وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم 


اللي 12 1 1 2 1 ز 2 12 1 ا ااا 0 


فوله: (تعين 1ل) قد يفهم أنه يمتنع عليه تحصيل المفقود ودفعه وليس كذلك بل له 
تحصيله ودفعه. انتهى. فمعنى التعيين امتناع المطالبة بالآخر. 

فوله: (وكذا النفيس كالحامل) الظاهر أن يقيد .ما إذا لم تكن إبله كلها نفائس كما 
قالوه فيما لو كانت كلها كرائم بل هو. تدبر. 


قوله: (دون الآخر) هو صادق بفقده أو وحود بعضه وب.ره. 

قرله: (جوابا لما جده) يجوز كون ما يجب موصولا مفعولا يأحذ يجزمه للضرورة. 

قوله: (جوابا لما يجدة) فما فيما يجده شرطية» وكتب أيضا: يجوز کون ما فى ما ييجده موصولا 
لا مفعولا بأحد يحزمه للضرررة. 

قوله: (والنزول بالجبران) ومعلوم امتناع النزول بلا Ol por‏ بخلاف الصعود. 

قوله: (وكذا النفيس) أى: كالمعدوم وتقدم فى أول الصفحة السابقة فيمسن لزمه بست عخاض 


باب الركاة ta‏ 
(لا بهما لنصفة ونصفه») Gl‏ ليس له أن يأخذ نصف yp SM‏ أى المائتين بأحد 
الحسابين وللآخر بالآخر كحقتين وبئتى لبون ونصف (لأجل تشقيص) GY‏ عيب وأفاد 
بذكر هذا أنه هو SU!‏ لا ما fle‏ به الإصطخرى من تفريق الفريضة فلو أخذ حقتين 
وثلاث بنات لبون أو حقة وأربع بئات لبون بلا جبران جاز لعدم التشقيص وامتنع عند 
الإصطخرى لتفريق الفريضة وذكر النصف مثال فغيره من الكسور كذلك (خلاف ضعفه) 
وهو أربعمائة فله أن يأخذ لكل نصف بحساب oly‏ تفرقت الفريضة خلافا للإصطخرى 


قوله: aly‏ أن يأخذ لكل لصف بحساب) قال فى الروضة: فإن قيل كيف يخرج 
البعض من هذا والبعض من ذلك مع أنه قد تقدم أن الواحب الأغبط وهو لا يكون إلا 
أحدهما؟ قلنا: الجواب ما أحاب به ابن الصباغ وهو أنه يجوز أن يكون فى احتماعهما 
حظ للمستحقين وفى هذا أن الغبطة لا تنحصر فى زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا 
من حهة القيمة يتعذر إحراج قدره. انتهى. قال فى المجموع: ويجاب عن اعتراض الرافعى 
على ابن الصباغ OL‏ التفاوت غالبا يكون فى القيمة» وقد بكرن فى غيرها أى: فيحمل 
كلام ابن الصباغ على غير الغالب» ولا يعد فى تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى 
أن فى هذا تسليم الاعتراض. 

قال الز ركشى: ويؤيد ما أحاب به ابن الصباغ ما فى التتمة أنه لو لم يكن بين بنات 
اللبون والحقاق تفاوت فى القيمة ولا فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأى الستين أحذ 
جاز. انتهى. و«شرح الروض». 


س س مسيم س سے نت SS‏ نسم مسيم سس سم سے لس سے س س س سید سا کت SE‏ ص میت سی میت لسن SS‏ نے ی سے ت ست کے س ee‏ کے سیت te‏ 


أنه لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف تحصيل بدت pol‏ بصفة الإحزاء . انتهى. والفرق راضح 
لوحود الواحب هنا بأحد الحسابين بلا نفاسة, 

قوله: (وكذا النفيس) المفهوم منه أنه إذا وحدا وأحدهما نفيس لم يلزمه إعمراج النفيس» 
وخر ج الآحر فما يأتى من أنه إذا وحدهمايماله تعين الأحود يحمل على الأحود بغير النفاسة 
فليتأمل. 

قوله: (لا بهما) ظاهره وإن رضى المستحقون. 

قوله: (ونصفه) أى: ولو كان أغبط وب.رع. 

قوله: (ضعفه) أى: المذكور. 

قوله: (وهو) أى: الضعف أربعمائة اخ. 


ver‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذ ل تشقيص فإن كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما وفسرض من الآخر 
كالكفارتين والجبرانين» ثم بين الثانى بقوله : 

(وعند فقده) أى: الواجب (بكل) من الحسابين فى مال المزكى وفى معناه أن 
يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمم بهما (حصلا » ما شاء من كليهما) أى: من 
بنات اللبون والحقاق وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واجدا له دون الآخر ونا 
فى تعين الأغبط من المشقة فى تحصيله (أو نزلا). 

(عن البنات للبون) إلى خمس بئات مخاض gl)‏ علا « عن الحقاق) إلى أربع جذاع 
(مع جبر) لحالتى النزول والعلو بان يعطى خمس جبرانات فى الأول ويأخذ أربعا فى 
الثانى. وقوله من زيادقه (كملا) مثقلا أو مخففا صفة جبر أى: جبر مكمل للتفاوت أو 
كامل لا ناقص. 

(لا العكس) يعنى لا ينزل عن الحقاق إلى بنات المخاض مع إعطاء ثمائى 


الالال 1011000 


وكان أعلى قيمة من الآخر الذى عنده منه ما يكفى عن مائتين انظر ما يأتى. 

قوله: (ثمانى) GEE‏ فى الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذى صير السبعة انيت 
فهر ثمنهاء ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون فى اللسب» كما قالوا دهرى بضم أوله وحذفوا 
منه إحدى ياءى الدسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه 
عند الإضافة كما تثبت ياء القاضى فتقول: ثمانى نسوة وثمانى مائة» كما تقول قساضى عبد 
الله وتسقط مع التنوين عند الرفع Aly‏ وتثبت عند النصب لأنه ليس مجمع فيجسرى A‏ 
حوار فى ترك الصرف وما حاء غير مصروف فعلى التوهم. انتهى. «صبان: على 
«الأشمونى». 


a ee ت ت ا ا ااا اناا ا‎ nT 


قرله: (من كليهما) من تبعيضية. 

قوله: (إلى حمس Oly‏ مخاض) متعلق بنزلا. 
قوله: ch‏ جبر مكمل) راحع لقوله: مثقلا. 
قوله: (أو كامل) راحع لقوله: مخففا. 


باب الزكاة vey‏ 


جبرانات» ولا يعلو عن بئات اللبون إلى الجذاع مع أخذ عشر جبرانات لتكثير الجبران 
بالتخطى مع إمكان تقليله بما مر فما عناه بالعكس ليس عكسا لما قبله وإنما عكسه أن 
يصعد عن بئات اللبون إلى الحقاق» أو ينزل عن الحقاق إلى بئات اللبون. وليس مرادًا 
لأنه حينئذ يصير واجدا لكل الواجب بأحد الحسابين وهو الحال الأول فلا جبران ثم 
بين الثالث والرابع بقوله: (والواجد بعض كلء) ie‏ بالحسابين كثلاث حقاق 
وأربع بنات لبون؛ gh)‏ بعض صنف) فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون (يجعلن 
للأصل). 

Lo)‏ شاء منهما) فلا يتعين الأغبط للمشقة فى تحصيله أو تحصيل باقيه ففى 
الصورة الأولى له أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون وجبران. أو مع جذعة 

قوله: (يجعلن للأصل ما شاء) ولم يتعين LEY‏ 

قوله: (للمشقة إخ) قد يقال: هلا تعين بعض الأغبط مع التكملة من الآحر ودفع 
الجبران أو أحذه؟ مع أن ذلك سائغ كما فى «شرح الروض» وسيأتى. 

قوله (وليس مرادا GE]‏ هذا الفرع قال فيه العراقى: لم يتعرضوا له تم نقل عن حواشى شيخه 
البلقينى أنه قال: لا يبعد تجويزه» وأنه fast‏ جراز النزول عن الحقاق إلى أربع بئات لبون؛ OV‏ 
الفرض فيها لم يكمل بخلاف الصعود من بنات اللبون إلى مس حقاق فإنه يتجه امتناعه لوحود 
الفرض» كما لو كان عليه بنت ole‏ فلم يجدها وعنده ابن لبون فإنه لا يعدل إلى بنت اللبون 
ليأحذ البران على الأصح» هكذا هنا . انتهى. فى شبرح الإرشاد للكمال ما يفهم الجواز فى 
الشقين والله أعلم رب.ر». 

قوله: (لكل الواجب) ذكر الكل يفيد أن المراد فى النزول عن الحقاق إلى مس بنات لبون. 

قوله: (ففى الصورة الأولى) هى ثلاث حقاق. 


قوله: (بصفة الإجزاع) أى: مع اعتبار النسبة كما بيئاه بهامش الشرح فهنا لا يعشبر نسبة لما ذكره 
تدبر. 

ثوله: (لا dag‏ تجويزه) أى: فى الشقين. وثوله: وأنه يحتمل ]2 أى: fart‏ التجويز فى شق واحد 
ally‏ فى الآخر. 

ثوله: (ما يفهم الجمواز فى الشقين) قال فى حاشية الحلى ما معناه أنه فى الشق الشائى مشكل Crt‏ 
إلا أن يساعده نقل» وأما ما at‏ البلقيئى فظاهر. انتهى. وفى شرح الإرشاد حجر الحرم .كنع الثانى. 

ثوله: (يفيد PI‏ أى: مع أنه حيتئذ لا حبران نلا يكون هذا هو ما تقدم فى الفرع السابق. 


۳4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويأخذ جبرانا وله أن يجعل بئات اللبون أصلا فيعطيها مع بئنت مخاض وجبران أو 
مع حقة ويأخذ جبرانا وفى الثائنية. وله أن يجعل الحقتين أصلا ويعطيهما مع 
جذعتين ويأخذ جبرانين» وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات 
مخاض ويعطى خمس جبرانات. وفى الثالثة له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويعطيها 
مع بنتى مخاض وجبرائين. وله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع ويأخذ 
أربع جبرانات ويمتئع فى الرابع الصعود والنزول بدرجتين فأكثر مع الجبران كنظيره 
فى الثانى. وقضية إطلاقه أنه إذا جعل أحد النوعين فى الثالث أصلا فله أن يعطى 

قوله: (فى الرابع) مثله الثالث أيضا إلا أنه لما كان واحدا لبعض كل وكان له حعل 
بنات اللبون أصلاً والحقاق أصلاً كان إذا جعل الحقاق أصلاً وصعد كأنه صعد درحتين 
وكذا إذا حعل بنات اللبون أصلاً ونزل درحتين. 

قوله: (وفى الثانية) هى حقتان. 

قوله: dehy)‏ جبرانين) ينبغى أن يقول: أو مع بنتى لبون ويدفع جبرانین «ب.ر». 

قوله: (وله أن fad‏ بئات اللبون أصلاء ويرل إلى س بدات مخاضء ويعطى همس 
جبرانات) له هذا أيضا فى الصورة الأولى السابقة والصورة الثانية الآتية كما يفيد ذلك قول 
الروض وشرحه ما نصه: وله حعل أحدهما فى هذا الحسال. يعنى وهو ألا يد منهما شيعا أر 
يجدهما معيبين» واللذين قبله» يعنى: وهو أن يكون معه بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع 
بئات لبون وأن يكون معه بعض أحدهما فقط كحقتين أصلا فإن شاء صعد. إلى أن قال#وإن 
ol‏ نزل عن oly‏ اللبون إلى بئات المحاض بالبران بأن يعطى مسا منها مع مس جبرانات Eh‏ 
انتهى» وكذا يفيده إطلاق قول المصنف: يجعلن للأصل ما شاء منهما. فليتأمل. 

قوله: (وفى الثالثة) هی ثلاث بئات لبون. 

قوله: (وجبرانين) ينبغى أن يقول: أو مع حقتين ويأحذ حبرانين «ب.ريء ومتشع فى الرابع 
المذكورهء المذكور بقوله: أو بعض صنف. 

قوله: (فى الرابع) ومثله CSU‏ وب.رع. 

قوله: (كنظيره فى الثانى) المذكور بقوله: وعند فقده بكل bY‏ 


ثوله: (بنبغى OF‏ يقول GS‏ أى: Ob‏ يحصل بنتى لبون من غير ماله OY‏ فرض المسألة أنه لم يجد فى 
ماله إلا بعض صنف فقط. 


باب الركاة ۳4۹ 
بعضه ويخرج ما بقى من الآخر مع تعدد الجبران» وهو كذلك ففى الصورة الأولى له 
إعطاء حقة. وثلاث بئات لبون وثلاث جبرانات على الأصم لإقامة الشرع بنت اللبون 
مع الجبران مقام حقة ثم بين الخامس بقوله : (ومهما وجدا») أى: وإن وجد الواجب 
(بذين) أى: بالحسابين كاملا (عين) أنت (للصنوف الأجودا) منهما فإن كلا فرضه 
لو انفرد فإذا اجتمعا روعى ما فيه حط الأصناف واحتج بقوله تعالى: Wy)‏ تيمموا 
الخبيث منه تنفقون» [البقرة Lally ]۲۷١‏ لم يخير بينهما كما خير فيما إذا فقدهما 
بين الصعود والنزول لأن له ثم مندوحة عن الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض› 
وإنما شرع ذلك تخفيفا عليه ففوض الأمر إليه وهنا بخلافه فيتعين الأجود. 

(فإن يقع فى أخذ ساعيها) أى: الزكاة (الخطاه) منه ومن امالك وقع الأخوذ زكاة 
لكن (يجبر) أى: التفاوت لنقص حق المستحقين. قال السبكى : وينبغى ألا يلزمه ذلك 
إلا إذا غلط الساعى فى الاجتهاد» دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج فى أخذ 

قوله: aly‏ إعطاء حقة [) قياسه أنه جوز له دفع حقتين وبنتى لبون وجبرانين» ودفع 
لبود وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بئات لبون وحقتين Lely‏ جبرانين 
«شرح الروض»» ثم قال: فإن أعطى الثلاث حقاق وجذعة وأحذ جبرانا أو أعطى الأربع 
ببات اللبون وبدت مخاض مع اران حاز لما علم ثما مر. انتهى . «س.م» على رالمنهج». 

قوله: (الأجودا) سواء كانت الحودة بزيادة القيمة أو لاء ثم إن وقع Uae‏ فى أحذ 
الساعى كفى غير الأحود ووحب الحبران إن كانت المسودة بزيادة القيمة» وإلا فلا يحب 
شىء. هذا حاصل ما يستفاد من كلامهم هنا وفيما مر فليتأمل. 

قوله: (موافقة ابن سريج) أى: فى أنه أحرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط أو عن 
نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل. التهى. شرح Cth‏ 


قوله: (وثلاث بئات لبون لخ) قضية عبارته أن له أيضا إعطاء ثلات بئات لبون وحقتين مع 
أخذه جبرانين فإن قوله: مع تعدد الحبران. شإمل لتعدده دفعا Mal,‏ فليراحع. 
دال عليه وح. ag‏ قال الأذرعى: لو كان الأحود كرائم فالظاهر أنه كالمعدوم وب.ره. 


Yo.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير الأغبط وكان مأذونا له فى ذلك من جهة الإمام (بنقد أو بشقص اغبطا) أى: يجبر 
بنقد اليلد أو بشقص من الأغيط لأنه الواجب لا من المأخوذ. وإئما يعرف قدر التفاوت 
بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين 
وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة؛ لأن 
التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون. وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس 
الواجب وتمكنه من شراء شقص به لدفع ضرر الشاركة قال فىالروضة كأصلها: وقد 
يجوز ذلك لعروض ضرورة كما فى الشاة الواجبة فى خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها 
إذا لم يوجد جنسهاء وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا فى ماله 
ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران وإليه 
أشاروا بتعبيرهم بالجبر» ونبه فى المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى 
بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطى القيمة وعلى أن ذلك يجرى فى سائر أسنان 
الزكاة. انتهى. ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا تعذر الصعود والنزول مع الججبران» 

قوله: (وإنما يعرف !لخ) هذا إن اقتضت الغبطة زيادة القيمة Vy‏ فلا يجب شىء قاله 
«الرافعى». إنتهى. شرح «م.ر» أى: OY‏ إخحراج زيادة غير القيمة متعذر كما مر. انتهى. 
عن «الروضة». 

قوله: Of forty‏ يقال إخ) قال فى «التحفة»: بحثه الشارح وأيده غيره OL‏ ابن اللبون 
بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا. انتهى. وفى كل من البحث والتأييد نظر ظاهرء أما 

قوله: (إذا م يوجد جدسها) ينبغى لا فى ماله ولا بالدمن أحذا تما بعده فليراحع. 

قوله: (ولا بالثمن) هل فيما دون مسافة القصر أو كيف SI‏ 

قوله: of‏ الانتقال Clam‏ أى: عند فقد بنت المحاض وابن اللبون فى مس وعشرين. حجر 
OE PD‏ 

قوله: (فى سائر اسنا الزكاة) أى: فمتى فقد الفرض فى ماله ولم يجسده بالامن حاز إحراج 
cates‏ وحاز له النزول والصعود بالحبران وغيره بشرطه حجر «ش.ع). 


توله: fay‏ فيما دون TI‏ فى حواشى شرح الإرشاد لحجر اعتبار مسافة القصر ومثله فى حاشية 


المنهج. 


باب الركاة ووم 
وخرج بالخطأ ما لو قصر الساعى أو دلس المالك فلا جبران لعدم إجراء اللأخوذ. وعلى 
الساعى رده إن كان باقيا وإلا فقيمته والزكاة باقية على المالك. 

(وفاقد واجبه يخير ه بين النزول مرة ويجبر). 

(أو مع أخذ الجبر مرة علاه) أى: يخير المالك لا الساعى بين نزول درجة مع 
البحث فلأنه مخالف للمنقول فى الكفاية وحرى عليه الأسنوى والزركشى وغيرهما أنه 
خير بين إحراج القيمة والصعود بشرطه؛ ويجرى ذلك فى سائر أسنان الزكاةٌ فإذا فقد 
الواحب خير الدافع بين إخخراج قيمته والصعود والنزول cal pte‏ وأما التأبيد فلوضوح 
الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآحر حتى يقال إذا لزم بتحصيل البدل 
فكذا بتحصيل أصل آخر. انتهى. قال «س.م» عليه: قد يقال الأصل الآحر بدل هنا بدليل 
إحزائه فالجامع البدلية هنا فى الحملة. 

قوله: (وفاقد واجبه [ل) أى: جميعه بأن م يحد منه شيا أو وجد بعصه فلا يلزمه 
إخراحه مع التكميل والمبران» كما يستفاد من «شرح الروض.. انتهى. «س.م» على 
«المنهج». 

قوله: (بين نزوله EL‏ ظاهره أنه ليس له الحمع بين النزول والصعود كما إذا لزمه Lig‏ 
لبون فنزل عن أحدهما cad‏ المخاض وصعد عن الأخرى» وهو الذى بحته فى رالتحفة» 
وأقر فى «الإمداد» الزركشى على ,الحواز حينعذ ونقله وق.ل» عن شيخه وأقره. انتهى. 
مدنى وعبارة وق.ل» على الطملال. 


قرله: (فلا (Ol yer‏ لو علم المالك الحال ولكن لم يبد منه تدليس “ered pe al orl‏ 


فوله: (يخير بين النزول EL‏ قد يوحذ من التخيير بين النزول والصعود امتناع الجمع بينهما 
فليس لفاقد بنتى لبون فى ست وسبعين الجمع بين النزول لبنت مخاض والصعود الحقة فليتأمل. 


قوله: (أجزأه) أى: حيث لم يدلس ولم يخف. شرح الإرشاد pd‏ 

كوله: Leal)‏ € ادمع بينهما) صرح الرركشى باللبواز وأكره فى الإمداد ونقله رق.ل» عن شيخه 
وأقره» ثم رأيت الشارح فى شرح الروض ذكر المسألة» ثم قال: قال الرركشى: لم يتعرضوا له ويظهر 
الجواز إن وافقه الساعى» وإلا حاء OLN‏ فيمن له الخيرة وإحابة الممتنع هنا أظهر. انتهى. 

ثوله: (والصعود لحقة) أى: فلا جبران. 


Yer‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إعطائه الجبران وعلوه درجة مع أخذه الجبران كما رواه البخارى عن أنس فى خبره 
السابق. مثاله واجبة بنت لبون وفقدها أعطى بنت مخاض مع cole‏ أو حقة وأخذ 
جبرانا سواء ساوت بئت المخاض مع الجبران ما نزل عنه أم لا؛ لثبوته بالنص وإنما 
كانت الخبرة فى العلو والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه» وخرج بالفاقد الواجد 
فليس له نزول مطلقا ولاعلو إن طلب جبرانا و «أو» فى كلام النظم بمعنى الواو OF‏ بين 
لا تدخل إلا على متعدد واستثئى من أخذه الجبران ثلاث صور فقال. CY)‏ فاقدا 
لواجب (لريض أو معيب إبلا) بنصبه تمييزا فإنه لا يعلو بالجبران لأن واجبه معيب 
والجبران للتفاوت بين السلمين وهو فوق التفاوت بين العيبين؛ ومقصود الزكاة إفادة 
الستحقين لا الاستفادة منهم» أما نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة. ولو 
حذف الناظم المريض أغنى عنه العيب لأن المرض عيب. 
Gite‏ 1 1[ 1 11 ا اا 00 

قوله: الصعود والنزول. أى: أحدهماء ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما 
فله دفع بنت مخاض وحقة ولا حبران. انتهى. شيخنا. 

قرله: OW)‏ لا يعلو (EI‏ أى: أعيبة مع أحذه الجبران؛ أما السليمة فله الصعود إليها مع 
أحذه اطمبران OY‏ التفاوت بين المعيبة والسليمة فوقه بين السليمتين وقد رضى ماهو 
للتفاوت بين السليمتين. انتهى. من حاشية المنهج» مع زيادة لبعض الفضلاء. 

قوله: (وهو فوق التفاوت ا) أى: غالباء وإلا فقد تشتمل المعيبة على صفة حلت 
عنها السليمة كأن يرغب فيها؛ لكثرة لحمها أو حودة سيرها عن السليمة فأنيط الحكم 
بالغالب. انتهى. «وع.ش». 


قوله: (وعلوه (dor yo‏ فيه إشارة إلى عضف علا على النزول» فهو من عطف الفعل على 
الاسم أو يقدر إن مع علا. 

قوله: (نزول مطلقا) أى: ولو مع دفع الحبران. 

قوله: (معنى الواو) أى: والمعطوف بها علا والمعطوف عليه النزول والتقدير: أن ينزل وإن 
علا. 

قوله: (فإنه لا يعلو) أى: إلى معيبة» كما صرح به الشارح فى قوله الآتى: بين المعيبين «ب.ر». 

قوله: (لتبرعه بالزيادة) قد يكون ثم زيادة Ob‏ تكون قيمة الواحدة من إبله المراض أو المعيبات 
أكثر من مجموع قيمة ما نزل إليه مع الجبران. 


باب الركاة or‏ 
(أو جاوز) فى علوه (الجذعة) إلى الثنية وهى ما تم لها خمس سنين فلا يأخذ 
معها جبرانا لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبهت الفصيل. وهذا ما رحجه فى 
المحرر والشرح الصغير» والأصح خلافه كما سيأتى. (أو رقى) عن بنت مخاض (إلى a‏ 
بئت لبون وله ابنها) فلا يأخذ معها جبرانا لجعل الشرع ابن اللبون بدلا عن بنث 
الخاض فهو غنى بإخراجه عن الجبران فقوله : (فلا). 
(جبران) راجع للصور الثلاث (قلت إن رقى) فى الثانية (عن جذعهه) إلى ثنية 
(ليأخذ الجبران فالنص) على جواز ذلك (معه) قال النووى: ورحجه الجمهور لزيادة 
السن. ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتهاء لا يقال 
فيتعدد الجبران إذا كان الخرج فوق الثنية UY‏ نقول الشارع اعتبرها فى الجمله. كما 
فى الأضحية دون ما فوقهاء ولأن ما فوقها تناهى نموهاء أما إذا دفعها ولم يطلب 
جبرانا فجائز قطعا OF‏ زاد خيرا. 
(وفاقد) للدرجة القربى (ومن) يجدها لكن (يجبران فقط + يقنع) حالة علوه 


ووو يلايللا ااال 


قوله: (إلى (Ayal‏ "میت بذلك لأنها تثنى ثناياها. انتهى. (عميرة) على والمنهج . 

قوله: (وفاقدا (Bf‏ الفقد شرط فى العلو لأحذ اللحبران فقط. 

قوله: (لكن بجبران فقط يقدع) لأنه زاد المستحقين حيرا وله أيضا صعود ثلاث بجسبرانين 
وأربع بثلاث كمن بدت المخاض إلى الثنية. انتهى. شرح الإرشاد لحجر وظاهر ولو مع 
دون الفقد إلا حيئذ» لكن قول الشارح: فأكثر. بعد قول المصئف: فقط. يقتضى خلاف 
ذلك. فليحرر. 

قوله: (إلى OO tll‏ دفعها بدل الحذعة. 

قوله: UY‏ نقول (EL‏ بهذا يعلم الفرق بين هذا وبين متعه من النزول إلى الفصيل مع إعطاء 


الجبران رب.ر». 


e4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فاثنتين) أى: درجتين فأكثر (يعلو أو هبط) يعنى بعلوهما فى الصورتين أو ينزلهما 
الأولى كما إذا لزمه بنت لبون ولم يجدها ولاحقة أو وجدها OS)‏ قئع لدرجتين بجبران 
واحد فيعلو درجتين ويأخذ جبرائين فى الأولى وواحدا فى الثانية ولو لزمه حقة ولم 
يجدها ولا بنت لبون فيخرج بنت مخاض مع إعطاء جبرانين Lal‏ إذا لم يقنع واجد 
القربى بجبران واحد فلا gly‏ إلى أبعد منهاء وأفهم كلامه فى الأولى أنه إذا وجد 
القربى لا يعدل إلى أبعد منهاء ومحله فى الأبعد منها من جهتها للاستغئاء بها عن 
كثرة الجبران بخلاف الأبعد منها لا من جهتهاء فلو لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا 
حقة ووجد بنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه» oly‏ أراد إخراج 


قوله: (یعلو أوهبط) أى: بخيرته ولا يتعين عليه الأنفع للمستحقيسن حينقذ. انتهى. 
وشرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (القربى) أى: فى حهة tor pall‏ فقط كأن لم يجد من لزمته حقة إلا ببست PLE‏ 
حيث أراد النزول أو من لزمته بدت لبون إلا جذعة حيث أراد الصعود» بخلاف مالو 
وحدت القربى فى حهة المخرحة للاستغناء بدفعها عن تكثير المحبران. 


SY‏ حم س م rm erm ua‏ سے سے ست ea‏ کے ع et‏ کے کک میت سے مت کے مس مہ ل ما سس سے لس ست سس سے کے کے تما سس لل ت سے 


قوله: (فاثنتين) أى: درحتين فأكثر يعلو ويهبط. إن قلت: هذا يشكل على ما سلف فى قول 
المئن: لا العكس. قلت: لا إشكال فإنه هناك لا ضرورة إلى حعل بئات اللبون أصلا ليرتقى إلى 
الجذاع مع إمكان أن يجعل الحقاق أصلا ويرتقى عنها GOLA‏ الفقد هناء وكذا يقال فى نزوله 
هناك عن الحقائق إلى بنات المحاض مع إمكان جعل بئات اللبون أصلاء وكل ذلك ظاهر لا 
إشكال فيه نعم» قضية ما هنا أنه لو حعل هناك الحقاق أصلا وارتقى منها إلى الثنية لفقد الحذاع 
كان سائغاء وقد يلتزم ولا يمنع منه إمكان حعل بتات اللبون أصلا؛ ليترل إلى oly‏ المحاض بدليل 
ما سيأتى عن المجموع قريبا فتأمل. فإن قلت: هذا الذى الترمته» وكذا الذى سيأتى عن المجمومع 
رعا يشكل على ما حاولته من الفرق قلت: ممنوع لأنا لو لم نقل ما تقرر فى مسألة الجموع 
لسددنا على المالك التخخيير بين الصعود والنزول الذى شرع رفقا به فليتأمل. برلسى. 

قوله: (فى الأولى) قيد بالأولى OY‏ نزوهما فى الثانية لا يتأتى مع قوله: يقئع. فتأمله. 

قوله: gh‏ وجدها) أى: الحقة. 


ee ee ا ا‎ eee ت‎ 


باب الركاة yoo‏ 

الجذعة مع أخذ جبرانين فوجهان أصحهما فى المجموع الجواز لأن بنت المخاض Oly‏ 
كانت أقرب إليها ليست فى الجهة العدول إليها. بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة 
فعلا إلى الجذعة. 

(وجبر إحدى درج) أى: وجبر درجة واحدة (شاتان») بصفة الشاة الخرجة عن 
خمس من الإبل (أو فضة فى الوزن عشرتان) بإسكان الشين. أى: عشرون درهما من 
النقرة الخالصة وهى المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت. وتعيين أحد النوعين من 
الشاتين والعشرين. 

(بخيرة الدافع) له من المالك أو الساعى لظاهر خبر أنس. ويراعى الساعى إذا دفع 
مصلحة الأصناف (لا النوعان») عطف على قوله شاتان أو فضة. أى: وجبر درجة 
واحدة أحد النوعين من الشاتين والعشرين لا النوعان كأن يجبر بشاة وعشرة دراهم»› 
لأن التخيير بينهما فى الخبر ينفى غيره كما فى الكفارة. (خلاف ما لو كانت اثنتان) 
أى: وجدت درجتان فيجوز جبرهما بالنوعين إحداهما بأحدهما والأخرى بالآخر 
كالكفارتين » وتقدم أن الجبر إئما يتعدد أيضا مع اتحاد الدرجة وذلك فيما إذا تعدد 
الواجب كما فى فقد الصنفين فى المائتين فيجوز الجبر بالنوعين أيضاء وفى نسخة: 
النوعين واثنتين بنصب الأول بنزع الخافض أى: لا جبر درجة بالنوعين والثانى بكونه 
خبر كان. 

(و) خلاف Loy‏ إذا كان الذى قد أعطيا » جبرانها) أى: الدرجة (مالكها) أى: 
الإبل (ورضيا) أى: امالك يجبر الدرجة بالنوعين فإنه يجوز لأنه حقه وله إسقاطه 


الا ا ا ا ا 111111 0 ل ل الل ل ل ل CI‏ 


قوله: (فعلا إلى Medd!‏ مع طلب حبرانين لا يجوز. 
قوله: (شاتان) أى: ضائنتان أو ماعزتان» أو ضائئة وماعزة وب.ر). 


٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفى ثلاثين) إلى أربعين (من الأبقار لهه) أى: للمالك (زكى تبيع سنة 
مكمله). أى: بتبيع ذى سئة كاملة وسمى به لأنه يتبع أمه. وقيل: لأن قرنه يتبع 
أذنه ويجزى عنه تبيعة بل أولى للأنوثة وأفاد بقوله : مكملة أنها تحديد لا تقريب وهو 
من زيادته. وكذا قوله : 

(وقل من يجعل نصفا سنه») أى: وقليل من العلماء من يجعل سن التبيع نصف 
سنة (و) فى (أربعين بقرا) إلى ستين (مسنه) وتسمى ثنية. 

(أى: ذات ثنتين مسن السنينا») وسميت مسنة لتكامل أسنانها ويجزئ عنها 
تبيعان لإجزائهما عن ستين» بخلاف بئتى مخاض عن بئت لبون لأنهما ليستا فرض 
نصاب. والبقر اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنشى فالمراد بالبقر فى النظم 
البقرة. (وغير الواجب) من تبيع إلى مسنة بالعكس (من ستينا). 

(بكل عشر) ففى كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسئة للأمر بذلك فى خبر معاذ كما 
وراه الترمذى وغيره وصححوه» (ثم عشرون جعل + مع مائة) من البقر (كمائتين من 
إبل) فى إخراج فرضها بالحسابين إذ هى ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات ففيها ثلاث 
مسنات أو أربعة أتبعة» ويأتى فيها الأحوال الخمسة السابقة فى الإبل إلا أن الجبران 
مختص بالإبل لأنه ثبت فيها على خلاف القياس. ولأنه عهد فى ابتداء زكاتها 
الائتقال من جنسها إلى غيره. 

قوله: (وغير الواجب LEY‏ قبل الستين فلا يتغير بكل عشر ayers‏ الرقص بين 
الأربعين والستين وكون الواحب فيها تبيعين لا مسنة. 

قرله: (إلا أن الجبران مختص بالإبل) قال فى الكفاية: بل عليه التحصيل أو clad‏ 

قوله: (إلى أريعين) الغاية حارجة. 

قوله: (وأفاد بقوله CI‏ ينبغى أن يقول وأكد بقوله: وإلا فالتعبير بالسنية يفيد التحديد لأنه 
حقيقة السنة. 

قوله: (إلى ستين) الغاية ارحة. 

قوله: (إلا أن الجبران مختص بالإبل) يوحذ منه امتناع النزول هنا GLY‏ دفع ما نزل إليه 


باب الركاة yoy‏ 


(وفى شياه أربعين) إلى مائة وإحدى وعشرين BLE‏ (واحده ٠‏ لكن بعشرين) أى: 
فى عشرين (وشاة زائده). 

(مع مائة شاتان) إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شیاه كما قال (بل عن إحدى » 
ومائتى شاة ثلاثا أدى) أى: أعطى. 

(ثم) بعد مائتين وواحدة (لكل مائة شاة) ففى ثلاثمائة ثلاث شياه» وفى أربعمائة 
أربع وهكذا لقوله : فى خبر أنس» وفى صدقة الغئم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث cols‏ فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة 
شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين BLE‏ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها وعبارة النظم كأصله توهم وجوب أربع فى ثلاثمائة وواحدة كما قال به 
النخعى فلو قال ثلاثا Gol‏ إلى ثلاثمائة ثم لكل مائه شاة سلم من ذلك (ولن » يأخذ) 
الساعى (ما بعيب بيع اقترن) أى: ما اقترن بعيب مثبت للرد فى البيع. 


الأعلى كما قاله الماوردى وغيره. انتهى. عميرة. أقول: قضيته عدم العدول إلى القيمة 
ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن اللبرن. 

ومقنضى قول حجر ويجرى ذلك فى سائر أسئان الزكاة فإذا فقد الواحسب حير الداع 
بين :حراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه أنه يقبل منه القيمة. انتهى. وع.ش؛ على 
ey)‏ 
بدون جبران» لأنه دون الواحب» ومع الحبران لأنه لا مدعل له clin‏ وحواز الصعود بلا أحذ 
الجبران» وعبارة العباب: لكن لا يدحلها ولا زكاة الغنم حبران بل من فقد فرضه حصله؛ أو أعلى 
منه. 

قوله: (فلو قال ثلاثا إلخ) عبارة المنهاج: ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة ثم فى كل مائة 
als‏ 


قوله: (ما بعيب بيع اقزن) منه الکی الشائن cn‏ 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ولا الريض و) لا (الصغير) الذى لم يبلغ سن الإجزاء. (و) لا (الذكر ه ممن له 


PPITIT Ee 


قوله: (ولا المريض والصغير EI‏ اعلم أن الصغار من الإبل تارة تكون فى سن مفروض كأن 
تكون الماشية بنات مخاض والواحب من فوقهاء وتارة لا تكون فى سن مفروض بأن تكون أصغر 
من بئات المخاض» فإن كانت فى سن مفروض» أى: ob‏ كانت من أسنان الزكاة إلا أن الواحب 
سن فوقها لم يجز إخخراحها إلا مع الحبران» وإن لم تكن فى سن مفروض أحزأت بدونه لكن SIF‏ 
عن التسوية بين نصابين كما ذكره الشارح» فمن له ست وثلاتون بست مخاض فواحبه حقة وله 
إخخراج بنت مخاض مع حبران أوله ست وأربعون بنت مخاض لا مع جبرانین أوله إحدى وستون 
بنت مخاض فواحبه Chee‏ وتحرئه بدت مخاض مع ثلات جبرانات OY‏ واحبه الحذعة» وبنت 
poled‏ دونها بثلاث cole yo‏ هذا حاصل ما فى الروض وشرحه والعباب وشرحه» قال الحلال 


توله: (قد لا يكون EI‏ فيه أن الكلام فى زيادة نفس الحبران. فليتأمل. 

ثوله: (مع طلب جبراتين) بخلاف ما لو طلب حبرانا واحدا. 

توله: Oly‏ تكون UI‏ فالمراد بالسن المفروض ما وحب فى الزكاة من الأسنان وإن لم يجب على 
المالك. ائتهى. شرح الروض. 

ثوله: (والعباب وشرحه) نقل المحشى بهامش العباب حكاية شيخ الإسلام عبارة أصل الروض وهى: 
للماشية فى هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها فى سن الفرض فيؤحذ لواحبها من 
الفرض» ولايوحذ ما دونه للنصوص المقنضية لوحوب الأسنان المقدرة؛ ولا يكلف فوثه للإضرار بالمالك. 
اشهى. كلام شيخ الإسلام. فعلى ما هو الظاهر من كلام الأصل لا حبران. أى: فى مفال إحدى وستين 
بنت مخاض؛ ويكون وجوب الجلعة فى الإحدى وستين إذا كانت كلها أو بعضها جذاعا فتأمل وحرر. 
كذا بهامش بنط بعض الفضلاء؛ وهذا الذى نقله شيخ الإسلام ظاهر كما ثال فى شرح الروض فى أن 
المراد بالسن المفروض ما وحب على المالك؛ لكن فهم صاحب الروض أن المراد بالسن المفروض ما وحب 
فى الزكاة من الأسئان وإن م يجب على المالك كما شرحه الحشى سابقا بذلك» وعبارة امحشى فى شرح 
أبى شجاع: وإذا ملك من صغار الإبل ستا وثلاثين ومضى عليها حول وحبت الزكاة نيب مع Chet‏ 
صغير منها جبران أخذا من قول اليمنى: لو ملك صغارا إحدى وستين عاما أخسرج بدت عخاض منها مع 
ثلات حبرانات» وفارئت الإبل غيرها بدحول الحبران فيها دونه. انتهى. وعلى هذا فقول الروضة بعد 
ذكره القسه الثانىء وهو أن يكون كلها فوق سن الفمرض فلا يكلف الإخمراج منها بل يحصل السن 
الواحبة ويخرجها ما نصه: وله الصعود والنزول فى الإبل كما سبق راجع القسمين جميعا. تدبر. 


باب الركاة ۳0۹ 


الكامل) أى : السليم والصحيح والكبير والأنثى لقوله تعالى: رلا تيمموا الخبيث منه 
تنفافون) [البقرة ]۲۷١‏ ولقوله فى خبر أنس: «ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس الغذم»؛ إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد أى: الساعى بأن يرى أن 
ذلك خير للمستحقين فالاستثناء راجع للكل. وقيل: بتشديدها أى: امالك بأن 

قوله: Ys)‏ تؤخذ فى الصدقة CE}‏ هذا الحديث محمول على الغالب من كون SUM‏ فيه 
صحيح ومعيب فلا ينافى أذ لمعيب من مثله. انتهى. رعميرة» على ttl‏ 

قوله: (ذاث عوار) العوار - بفتح العين أشهر من ضمها - العيب «شرح الروض». 
البلقينى: المراد بغير المفروض أن يكون دون كل فرض VO‏ یکرن فى الإبل بنات مخاض بل دونهاء 
فلو كانت كلها بئات مخاض أحذ منها بنت مخاض مع الحبران. كما ذكره فى الروضة قبل ذلك 
فمتى تعلق بالماشية وحوب فرض مالم جز إلا مع الجبران» ومتى لم يتعلق بها فرض ماهو الصغير 
المطلق أحزأه وحده» وهذا من عجيب الفقه . انتهى. وسبقه أبوه إلى ذلك. 

قوله: (الدى م يبلغ) تفسير للصغير. 

قوله: (ولا SUI‏ إخ) قال فى العباب تبعا لبحث الأسنوى ما نصه: فسرع: لو تمخصت أى: 
ماشيته glo‏ لم يجز الأحذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه» بل يحب gall‏ بقيمة واحد 
منها . انتهى. 

قوله: (فالاستضاء راجع للكل) عبارة القرت: والصدق بتخفيف الصادء رهر الساعى قال 
الشافعى فى البويطى: إلا أن يرى of‏ ذلك أفضل للمساكين فيأحذه عن النظر والاحتهاد. صححه 
الصنض: فعليه يعود الاستئناء إلى الحميع كما هو المعروف من المذهبء وذهب الأكنررن إلى أن 
المصدق بتشديد الصاد وهو المالك» ريكون الاستئناء عائدا إلى الأحير خاصة فلا يأخذ الهرمة 
رالمعيبة» ويأحذ تيس الغنم إذا رضى المالك وصورتها أن تكون الغنم كلها ذكورا بأن ماتت 
الإناث وبقيت الذكورء هكذا نقل المصنف التأويلين وأورد على الأول أن مقتضاه Lol‏ المعيية 
والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة» وكذا الذكر عن الإنات. ولا نعلم من قال به حتى 
لو دفع سنا أعلى من سنه وأفضل لكنه معيب لا يوذ ولا تبر زيادته عيبه» وعلله القساضى بر 
الطيب بأنه يودى إلى أحذ القيمة فى الزكاة إلى أن قال فى القوت: ولا تىك أن المتسهور 
للأصحاب حلاف ما صححه المصئف واغختاره» ولكنه ظاهر نص البويطى أو نصهء وقد يجاب 


۳۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


تمحضت غنمه ذكورا فالاستثناء راجع للأخيرة. ذكر ذلك فى المجموع (إلا ما ذكر) 
أى: الحاوى Led‏ مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق عن خمس وعشرين من الإبل 
عند فقد aus‏ المخاض › والذكر من الشياه فيما دون خمس وعشرين من الإبل» والتبيع 
فى ثلاثين من البقر للنص على الجواز فيها إلا فى الحق فللقياس كما مره والتصريح 
بهذا الاستثناء من زيادة النظم» ويستثنى معه ما قدمته من جواز أخذ تبيعين عن 
أربعين من البقر وخرج بعيب البيع المزيد على الحاوى عيب الأضحية. قال فى 
الكفاية : قال الإمام: وإنما يفترقان فى الشرقاء والخرقاء فإن عيبهما لا ينقص الالية» 
ومثلهما الحامل وبمن له كامل غيره فيؤخذ منه ما ذكر كما فى الحب الردىء بجامع 
تعلق الزكاة بالعين ويكون الأخوذ متوسطا لثلا يتضرر المالك أو المساكين. ويحترز عن 
التسوية بين نصابين» ففى الصغير بأن يكون قيمة الفصيل المأخون للكثير فوق قيمة 
المأخوذ للقليل وفى الذكر بأن يكون قيمة ابن اللبون اللأخوذ لست وثلاثين فوق قيمة 

قوله: (وفى الذكر ie)‏ عبارة والمنهاج مع شرح «امحلى»: ولا يومد ذكر إلا إذا 
وجب كابن لبون فى مس وعشرين من الإبل عند فقد بدت المخحاض» و كالتبيع فى البقرء 
وكذا لو تمحضت ذكورا واحبها فى الأصل أنثى يوحذ عنها الذكر بسنها. انتهى. 

قال الشيخ عميرة على قوله: يؤحذ عنها الذكر. كان ضابطه حيشذ اعتبار أقل مجزئ 
فى خمسة وعشرين. 
عما قاله أبو الطيب من أداء ذلك إلى أذ القيمة أن ذلك ليس أحذ عض القيمة إذ المأحوذ من 
جنس الواحب أو نوعه» وقد سبق جواز أحذ الحق عن ابن اللبون» وقد قالوا: إنه لو أدى احتهاد 
الإمام إلى أحذ القيم فى الزكاة حاز . انتهى. 

قوله: (بأن تمخضت غنمه إخ) ory‏ الإسناد إلى مشيئته حينئذ أن له إحراج BW‏ 

قرله: (فالاستضاء راجع للأخيرة) إن قلت: هلا رحع للجميع على هذا أيضاء قلت: لأن تيس 
الغنم هو المعد لضربها ولا يوحذ من المالك إلا برضاهء بخلاف ما إذا كان الجميع ذات هرم أو 
ذات عوار فإنه يدفع واحدة منها رضى أو سحط وب.ر». 

قوله: (فوق قيمة الأخوذ للقليل) ينبغى أن يكون ذلك بالتقويم والنسبة كما فى.أحذ الذكرء 


۳۹۱ 


وقوله: بسنها. الضمير فيه راحع لقوله: أنثى. قال «ق.ل»: وهو صريح فى أنه يؤوخحذ 
ابن خاض عن حمس وعشرين ذكورا وإن كانت أكبر سنا منه فابن المعخاض من أسنان 
الزكاة وفيه مخالفة لقولم: إن إضافة البعير إلى الزكاة يفيد أنوثته. انتهى. وقد يقال إن 
كلامهم فى الواحب فيما هو الغالب من كون المأخوذ منه فيه إناث ثم إن قول الشارح 
of‏ يكون قيمة ابن اللبون ]2 أى: فيما إذا أحذ ابن اللبرن فى جمس وعشرين. 

واعتبار النسبة المذكورة يقتضى أن ابن اللبون فى مس وعشرين أصل لا بدل عن 
بنت المخاض وإلا فلا فائدة ها. انتهى. رف .ل» وراجحعه. 
وهل يعتير هنا فرض الكبر والصغر كما اعتبر فرض الأنوثة والذكورة هناك كما تبين فى الهامش 
عن شرح الروض؟ فيه نظرء ولا يبعد اعتبار ذلك» وكذا يقال فى مسألة المراض» وفى الروض 
وشرحه: وإن كان بعضها كبارا وبعضها صغارا فالقسط كما مر فی co fs‏ وإن كانت فى سن 
فوق فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواحب وله الصعود والنزول فى الإببل 
كما مر. انتهى Le py‏ من فوله: وله إڂ أن من عنده ست وثلاثون حقة من الإبل le‏ له النزول 
إلى بنت المحاض مع دفع حبران والصعود إلى ما فوق بنت اللبون مع أحذ الحبران بل قضية إطلاق 
الصعود أنه لو أحرج حقة منها فله أحذ الحبران فليراحع. 

قوله: (بأن تكون قيمة ابن اللبون المأخوذ لست وثلاثين EL‏ قال فى شرح الروض: ويعسرف 
ذلك بالتقويم والنسبة» فلو كانت الخمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بدت مخاض منها 
ماثة؛ وبتقدير كونها ذكورا قيمئها مسمائة؛ وقيمة ابن مخاض منها مسون فيجب ابن لبون قيمته 
مسون فيجب أن تكون قيمة المأحوذ فى ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست والثلاثمين 
على الخمس والعشرين وهى مسان ومس حمس . انتهى. وفيه فوائد منها أنه يعثير زيادة ما 
يوذ فى الست والثلاثين على ما يوحذ من الخمس والعشرين حال كونها من تلك الست 
والئلاتين لا مطلقا فإن Lage‏ يتفاوت حدا ولا ينضبط» فرعا لا يوقف على مقدار قيمة المأحوذ منه 


ثوله: (وقيمتها ألف) المناسب لقوله: وقيمة بنت المخاض منها مائة» ولتمثيله ألفان وخمسمائة حتى 
تكون المائة التى هى ثيمة المخرج حمس حمس. وكذا ثوله: حمسمائة المناسب ألف ومائتان وخمسون. 

قوله: (وفيمة ابن مخاض مبها) أى: أئل ذكر منها كما فى شرحه لأبى شجاع؛ وهو MLE‏ لمافى 
الشارح من اعتبار التوسط. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأخوذ لخمس وعشرين» وصورة إخراج الصغير أن يمضى على أربعين ملكها من صغار 
العز أو صغار البقر حول أو تنتج ماشيته ثم تموت» فإن حول نتاجها يبنى على حولها 


مل ولام ايليل اوور 


لتفاوته جدا بخلاف الخمس والعشرين منها فإنه يعرف قيمة المأخوذ فيها لكونه منهاء لكن انظر ما 
السبب فى تقديم الخمس والعشرين إناثا وتقوعها وتقويم فرضها إلا أن يقال السبب معرفة نسبة 
فرضها ها ليعتبر ذلك على تقدير الذكورة» فلما علمنا أن نسبة فرضها العشر فإذا كانت القيمة 
بتقدير الذكورة خمسمائة يكون الواحب مقدار العشر وهو يساوى مسين ثم يزاد للست 
والثلاتين بنسبة زيادتها فليعأمل فيه» «س.م» إلا أن قوله: حال كونها. النظر» من أين أفادت 
ذلك؟. 

قوله: (أو تنتج ماشيته وثم تموت 1 هذا التصوير الأحير اقتصر عليه الشيحان والذى قبله 
راده الشارح تبعا للأسنوى» لكن المعز يتصور فيها الصغير غير Co 5th‏ كأن ملك أربعين من المعز 
رحال عليها حول فقط» ولا كذلك البقر» OY‏ بتمام السئة يخرج التبيع وهو من أسنان الزكاة فى 
الجملة» فإن قلت هل يجرئ fee‏ هذا فى الإبل كأن ملك ستا وثلاتين منها حولا فقط فإنها بنت 
حاص فيجزئ واحد منها مع أنه لا جزئ عن المصاب؟ قلت لا فإنه إذا أحرج فى هذا بنت ele‏ 
يجب معها حبران ولا كذلك فى البقرء لأن الحبران لا يدحلهاء وقد صرح فى الروض بأنه لو 
ملك إحدى وستين تماماء وكانت عند ثمامه بنت مخاض يخرج واحدة وثلاث حبرانات» OY‏ واحبه 
الجلعة وإن لم تكن فى ماله. نعم يجب أن تكون قيمة التبيع المأحوذة فى الثلاثين» لكن قوله: 
الأحوذ ]2 يفيد أنه يوذ فى الأربعين تبيع» وقوله: فوق المأحوذ. أى: بالنسبة. 


ral‏ (لكن انظر إخ) ال فى شرح الغاية: الظاهر أنه لا حاحة إليه بل الشرط إنما هو زيادة المحرج 
فى الست والثلاثين على أل ذكر يجرئ فى الخمس والعشرين بنسبة زيادة الست والفلاثين على الخمس 
والعشرين. انتهى. ولم يعتبر حجر فى فتح ال سواد تقديرها إنانا ولا يخفى مافى قوله هنا: ليعشير إلخ. 
فتأمل. وقوله: من أين أفاد Z|‏ أى: كلام العباب السابق» ولعله أفاده بأداة التعريف. 

ral 3‏ (لكن انظر إخ) عبارة الروضة: فإن محضت ذكورا dor gf UB‏ أصحها حوازه أى: الذكرء 
وعليه يوحذ فى ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيسة من ابن لبون يؤحذ فى حمس وعشرين؛ ويعرف 
بالتقويم والنسبة» والثانى المنع وعليه لا توخذ Gul‏ كانت توحذ لو تمحضت إناثا بل تقوم ماشيته لو 
كانت إناثاء وتقوم الأنثى المأخوذة منها وتعرف نسبتها من الحملة» وتقوم ماشيته الذكور وتوحذ أشى 
قيمتها ما تقتضيه النسبة )2 انتهى. ومثله الحلى فى شرح المنهاج» وهو ظاهر فإن تقويم الإناث إنغا هو 
على القول الثانى لا الأول. فتأمل. 


باب الزكاة ينض 
كما سيأتى» ومحل إجزائه إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كدون خمس وعشرين 
من صغار الإبل» واختار إخراج غير الجنس فلا يجزئ إلا ما يجزئ عن الكبار ذكره 
فى الكفاية و تقدم مثله فى المريض فی أول الباب» ولوترك الناظم الريض أغنى ats‏ 
العيب كمامر نظيره. 

(وماله) أى: المزكى (إن يختلف) كمالا ونقصا gly‏ يكون بعضه سليما وبعضه 
معيباء أو بعضه كبيرا وبعضه صغيراء أو بعضه إناثا وبعضه ذكورا. (فالكاملام) أى: 
فيخرج منه الكامل بقدر الواجب إن لقيه كله كاملا فى ماله كأن ملك ستا وثلاثين 
بعيرا فيها بئنت لبون كاملة فيخرج بنت لبون كاملة لعموم خبر دولا تؤخذ هرمة»»› 
ويقاس بها غيرها مما ذكر وإن لم يلقه كله كاملا أخرج (بقدر ما يلقاه معه حاصلا) 
من الكامل ويتمه بالناقص إذ امتناع إخراجه يتقدر بقدر وجود الكامل بدليل جوازه 
عند فقد الكامل جملة فالطلوب ألا gy‏ ناقصا ويستبقى كاملا لثلا يكون متيمما 
لخبيث ماله ينفق منه فلو ملك سئا وسبعين ليس فيها كامل إلا بئنت لبون أخرج بنت 
لبون كاملة مع ئاقصة. 

(مراعيا) فى ذلك (قيمته) أى: كل من الكامل والناقص بحيث يكون نسبة قيمة 
الأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة الأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كست وثلاثين 
بعير ليس فيها كامل إلا بنت لبون فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة 
الجميع . وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل 

قوله: (مع لاقصة) قال رق .لى» على «الجلال:: ولو كانت من غير الوسط OY‏ رعاية 
الوسط إنما تحب إذا انفردت الناقصة. فليحرر. 

قوله: (كل من الكامل إ) أى: -اجتماعًا وانفرادا. 
أحذا مما ذكره فى قوله: مراعيا th‏ 

قوله: (ربع تسع EI‏ كما أن الواحدة من ستة وثلائين ربع تسعها. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مريضة دينار فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف. 
وفى ثلاثين بعيرا كذلك يقسط عليها. قال الرافعى : كذا ذكره البغوى وغيره. ولك أن 
تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أى: وهو الأصم يقسط المأخوذ على خمس 
رعشرين. وتبعه عليه فى الروضة لكن ضعفه فى المجموع بأن الواجب بنت مخاض 
موزعة نصفين فلا اعتبار بالوقص بفتح القاف وإسكانها ما بين الفريضتين قال النووى: 

قرله: (بقسط عليها) أى: بحيث يكون قيمة المأحرذة إلى قيمة النصاب كنسبة المأحوذة 
إلى النصاب» ومعلوم أن النصاب مس وعشرون فيعتبر نصفه صحيحًا ونصفه مريضاء 
ويعتبر الوقص كذلك LY ATS,‏ تحب فى النصاب. تدبر. 

قوله: (فلا اعتبار بالوقص) أى: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة 
السابقة. انتهى. «شرح الروضء أى: UY‏ إن وزعنا على ثلاثين نصفها صحاح ونصفها 
مراض» فالواحب صحيحة تساوى نصف صحيحة ونصف مريضة:؛ وإن وزعنا على حمس 
وعشرين كذلك فالراحب كذلك» والوقص نصفه صحيح ونصفه مريض ولا شىء فيه. 
انتهى. 

قوله: (نصف صحيحة) أى: cated‏ وقوله: ونصف مريضة. أى: قيمته. 

قوله: (وهو ديئار ونصف) وذلك ربع عشر قيمة الجميعء كما أن الواحدة من أربعين ربع 
عشرها. 

فرله: (وفى ثلاثين بعيرا كذلك) أى: نصفها صحاح Lh‏ 

توله: (فلا اعتبار بالوقص LI‏ أقول: هو مسلم فى الال السابق ولكن لو فرض أن الثلاثين 
المذكورة ليس فيها سليم مثلا إلا واحدة فإنها تتعين» والوحه فيها ما قاله الرافعى أن يقطع النظر 
عن الوقص» ويكون التقسيط على حمسة وعشرين أى: فتكون عليه صحيحة بأربعة وعشرين 
حزءًا من مسة وعشرين من قيمة مريضة» ويجزئ من خمسة وعشرين حزء من قيمة صحيحة» ولو 
اعتبرت الوقص لقلت عليه صحيحة بتسعة وعشرين Uh jor‏ من قيمة مريضة؛ ويجزئ من ثلاثين حرء 
من قيمة صحيحة» ولا شك فى GM‏ برلسى. 

قوله: (فلا اعتبار بالوقص) أى: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة. 


باب الزكاة ۳1 
والفصيح فتحها وهو المشهور فى كتب «LAD‏ والمشهور فى كتب الفقه إسكانهاء 
والشنق بمعجمة ونون مفتوحتين بمعنى الوقص» وقيل: هو فى الإبل خاصة والوقص 
فى البقر والغنمء ويقال فيه: وقس بسين مهملة والمشبهور استعمال ذلك فيما بين 
الفريضتين كما تقررء وقد يستعمل فيما لا زكاة فيه وإن كان دون النصاب. وأكثر ما 
يتصور من الأوقاص فى الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى 
وعشرين. وفى البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين. وفى الغنم مائة وثمان وتسعون 


وعقومم فم م اا ايلا يالل لاا 


ذكره الزركشى وغيره» UY‏ نأحذ فى المثال المذكور صحيحة بنصف قيمة صحيحة» ونصف قيمة 
معيبة سواء كانت LL‏ خمسة وعشرين أر ثلائين سن غير نظر للجملة فلا تخالف بينهماء 
والرافعى إنما بنى اعتراضه على اعتبار تقويم جملة إبله مثلا ثم تحب صحيحة نسبة قيمتها لحملة 
القيمة كنسبة الفرض Mak‏ الإبلء ومن البين أن جملة مس وعشرين تخالف جملة تلاتين» لكن 
النظر للجملة لم يعولوا عليه كذا قرره بعضهم» وأقول هو مسلم فيما إذا كانت قيمة كل صحيحة 
دينارين» وقيمة كل مريضة ديئار كما هو فرض هذا SLA‏ كما دل عليه قوله: كذلك. أما لو 
احتلف قيمة الصحاح وقيمة المراض كأن تساوت صحيحة ule‏ وأخرى ديثاراء وأحرى 
نصف دینار» وهو هكذا وساوت مريضة دینارا» وأعمرى نصف دینار» وأحری سلس دینار . 
وأحرى of‏ دينار مثلا وهكذاء فلابد من النظر للجملة كما اقتضاه الضبط السابق فى قوله: 
مراعيا إلخ. ولا يمكن الاكتفاء بصحيحة تساوى قيمتها نصف فيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة» 
لتفارت قيم الصحاح والمراض فيحتاج لما قاله الرافعى فليتأمل tence‏ 


ثوله: ( سواء كانت الجملة خمسة وعشرين Gy‏ لا إن لم نعتير الوشص اعتيرنا من النصاب وهو 
مس وعشرون نصفا مريضا ونصفا سليماء وإن اعثبرناه فالنصف مريض والنصف سليم. 

توله: (رجزء مسن سة وعشرين EI‏ فيه نظر OV‏ الوقص لا يتعين فى المراض بل يكون فى 
الصحيحة أيضا فيكون منها حمسة أحزاء وئصا على التفسيط الأول» وحيشعذ فالقدر المعرج على 
ومئله يقال فى قول الحشى: أما لو احثلف إل. نعم لا تعرف النسبة إلا إن نظر للكل؛ لكن مدار المجموع 
أن القدر المحرج لا يختلف مطلقاء وليس كلامه فى كيفية النسبة فليتأمل. 

قوله: dy‏ يعولوا عليه) لعدم احتلاف الواحب به كما هو ظاهر. 

. قوله: (فلابد من النظر EY‏ أى: حتى يعرف مقدار الواحب» وإن لم يختلف بالتوزيع على الأصل أو 
مع الوقص fabs‏ جدا. 


۳۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة وله أن يخرج (للضان ه من معز وعكسه) لاتفاق 
الجنس كامهرية مع الأرحبة فى الإبل وكالعراب مع الجواميس فى البقر وهذا وما قبله 
(سيان) فى رعاية القيمة بجامع الاختلاف كمالا ونقصاء وإن اختلف ذاك بالصفة 
وهذا بالنوع فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود» وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ا 00 1 ا 1 ا ا 00:1 


قوله: (وله أن يخرج للضان من معز) إلى قوله الآنى فى الشرح: وحمس جميدية. هذا كله إذا 
تعدد النوع قال فى شرح الروض: Lf‏ إذا كان عنده منها نوع واحدء فإن لم تختلف صفتها أحذ 
الفرض من أيها شاء إذ لا ثفاوت كما علم ما مء Oy‏ احتلفت 'صفتها ولا شىء فيها من أسباب 
النقص def‏ من حيرها كما فى الحقاق وبئات اللبون» ذكره فى الجموع عن العمرانى عن عامة 
الأصحاب» ولعل الفرق بين احتلافها صفة أى: حيث يجب معه الأغبطء واحتلافها Leg‏ أى: 
حيث لم يجب معه الأغبط شدة احتلاف النوع Gab‏ لزوم الإخمراج من أحودها زيادة إححاف 
بالمالك» OL‏ وححد احتلاف الصفة فى كل نوع أحرج من أى نوع 'شاء لكن من أحوده. انتهى. 
وقوله: لكن من أحوده. قيل: أى: مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر. انتهى. فإن قيل قوله 
السابق: يأحذ من حيرها ينافى ما تقرر أنه لا يأحذ من الخيار» قيل يجمع بحمل هذا على ما إذا 
كانت كلها خياراء لکن تعدد وحه الخيرية فيها أو كلها غير يار بأن لم يوحد فيها وصف DH‏ 
الذى لا يوحذ» وقد تقرر أن الأغبط لا ينحصر فى زيادة القيمة وذاك على ما إذا انفرد بعضها 
بوصف انيار دون باقيها فهو الذى يوحذ. انتهى. وقوله: ففى لزوم الإحراج من أحودها زيادة 
إححاف بالمالك. قد يقال الاخراج من أحودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذى شرطوه سيان» 
فأى إححاف فى الإحراج من أحودها فضلا عن زيادته؟ ويجاب منع أنهما سيان كما يظهر من 
مثال المعن السابق مع ما فرضه الشارح من القيمة؛ فإنه إن أحرج واحدة من الضأن كانت قيمتها 
دينارا كاملاء وذلك أكثر من ماعرة يحصلها تساوى خمسة OLE‏ ديئار» ومن ضائئة يحصلها 
تساوى ذلك. تنبيه: هل المراد بعدم الإحراج من أحودها إذا لم يكن ذلك ,عراعاة القيمة أو 
مطلقا؟ فيه نظرء وظاهر كلامهم الثانى. 


ثوله: deh‏ من خيرها) أى: بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتى لاتحاد النوع Lie‏ انتهى.س.م؛ على 
التحفة. 


ثوله: (واختلافها (log‏ کالعز والضأن. 


وله: sh‏ مع اعتبار القيمة لاختلاف النوع) كمافى الضأن والمعرء غاية الأمر أنه انضم إليه 
احتلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يوكد اعتبار القيمة ما ثثاة. انتهى. اس۲۰ التتحفة. 


۳۹۷ a de 
فى الصحاح والمراض وأجيب بأن النهى عن أخذ الريضة هو المائع. ثم‎ LS بالحصة‎ 
فى قول الحاوى: كالمعز من الضأن وعكسه.‎ GIS ولفظة سيان عوض‎ 

(ففى ثلاث عشرات معز » وعشر ضان) فيمة كل واحدة من العز نصف دينار ومن 
الضأن دينار (أية ما) من المعز والضأن أى: إخراج أية واحدة منهما (جوز). 

(إن عدلت نصف وريع الماعزه » والربع من ضائنة) بتقديم الهمزة على النون أى: 
إن عدلت المخرجة ثلاثة أرباع قيمة ماعزة وربع قيمة ضائنة وهو خمسة أثمان دينار 
(فجائزه) هى» وهذا جواب الشرط ويغئى عنه قوله: جوز. 

(فى عكس ما قلناه) من المثال (عكسه) فى الحكم (وجبه) ففى ثلاثين ضائنة 
وعشر ماعزة قيمة كل واحدة ما تقدم يخرج واحدة منهما تعدل ثلاثة أرباع قيمة ضائنة 
وربع قيمة ماعزة وهو سبعة أثمان دينار وفى خمس وعشرين بعيرا عشرة مهرية وعشرة 
أرحبة وخمسة مجيدية بنت مخاض بقيمة خيسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس 
مجيدية قال فى المجموع: والعز بفتم العين وإسكائها اسم جنس واحده ماعز والأنثى 
ماعزة والمعزى والمعيز بفتح pall‏ والأمعوز بضم الهمزة بمعنى اللعز. فرع: لا يجبر المالك 
على إخراج الربى وهى الحديثة العهد بالنتاج » ولا الحامل وإن عم الحمل ماشيتهء ولا 
الأكولة وهى المسمنة للأكل ولا خيار امال بخلاف ما لو كانت ماشيته سمينة فيطالب 


وموم مم م مم وو موده 
on pee‏ 


قوله: (مهرية) بفتح الميم جمعها مهارى منسوبة إلى مهرة بن جيدان أبو قبيلة» 
والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان» والجحيدية بضم الميم 
وفتح اليم وهى دون المهرية منسوبة إلى فحل إبل يقال له: مجيد؛ واللجميع لقبائل من 
اليمن كما قاله فى البحرء ويقال جيدية - بفشح اليم وكسر الحيم - منسوبة إلى الجيد 
أى: الكريم من Jel‏ وهو الكرم. انتهى. ,شرح الروض». 
he.‏ إخراج Uf‏ واحدة مهما إل) قد يقال لا يتصور فى الضائئة مع ما فرضه الشارح 
من القيمة إذ كل ضانية إذا كانت قيمتها دينارا لا يتصور أن تساوى خمسة أثمان دينار التى هى 
قيمة تلاتة أرباع عنز وربع ضائئة» ويجاب بأنه ليس فى الكلام ما يعين التصوير بالإخراج ما 
عنده» بل هو صادق بتحصيل واحدة من غير ما عنده تساوى قيمتها خمسة OU‏ الدينار فليتأمل. 

قوله: (ولا خيار المال) ol My‏ الخيار بوصف آخخر غير ما ذكر وحيكذ يظهر ضبطه بأن تزيد 
قيمتها بوصف oT‏ غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات حجر. 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسمينة كشرف النوع بخلاف الحامل فيما ذكر لأن الحمل زائد على الواجب ثم أذ 
فى بيان زكاة الذهب والفضة فقال: (وزك فى عشرين مثقالا) بزيادة فى (ذهب) 
بنصبه تمييزا والوقف عليه بلغة ربيعة. 

(ومائتى درهم نقرة) بالإضافة bog)‏ « زاد) على ذلك سواء المضروب وغيره (ولو) 
حصل ذلك (من معدن)أى : مكان خلقه الله فيه (وإن طما) بالمهملة أى: ارتفع.فيه 
وماذه بحيث يحصل بلا تعب وهذا صرح به الناظم من زيادته دفعا للوجه القائل بأنه 
إن حصل بتعب لزمه ربع العشر وإلا فالخمس» وأفاد قوله: وما زاد. أنه لا وقص فى 
الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزئ بلا ضرر بخلاف النعم كما مر. 

(بربع عشر) أى: زك ما ذكر لا ما دونه بربع عشرة لخبر مسلم Lon‏ من صاحب 

قوله: (أنه لا وقص) وقال أبو حنيفة بالوقص إلى أربعين درهمًا فى الفضة ففيها درهم 
وإلى أربعة مثاقيل فى الذهب ففيها عشر مثقال وهكذا فى كل أربعين وكل أربعة. انتهى. 
شیخنا رذ . 

قوله: (لخبر مسلم EY‏ استدلالاً على وحوب الزكاة فيهما إجمالاء ثم ذكر دليل 
التفصيل بعد» وقوله: وبر الصحيحين ]2 استدلال على الدعوى الثانية فى المعن» وهى 
المتعلقة بالفضة منطوقا ومفهومًا بهذا الحديث فإن منطوقه ينتج مفهومها ومفهومه ينتج 
منطوقها» وذكر خبر أنس لتقوية مفهومه وبيان قدر الواحب» وقوله: وروی أبو داود Eh‏ 
استدلال على الدعوة الأولى المتعلقة بالذهب منطوقا ومفهوما أيضا فإنه بحسب المنطوق 
يتج مفهوم تلك الدعوى بشقه الأول ومنطوقها بالشانى ومسب المفهوم بالعكس فآل 
الأمر إلى أن منطوقه ينتج الدعوى منطوقًا ومفهومًا ومفهومه كذلك يعكس الإتشاج Lily‏ 
قال BB‏ «ليس فيما دون» Ed‏ «وليس فى أقل» bb‏ 

ولح يقل فى العشرين من الذهب ربع العشر وفى الخمسة من الفضة كذلك OY‏ العدد 


باه a‏ ۳۹ 
ذهب ولا ورق لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائم من نار 
فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره»» ولخبر الصحيحين 
«ليس فيما دون خمس أورق صدقة؛» وروی البخارى فى خبر yall‏ السابق «وفى الرقة 
ربع العشر»» وروی أبو داود بإسناد صحیح خبر «ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء 
وفى عشرين نصف دينار»» والرقة والورق الفضه والهاء عوض من الواو والأوقية يضم 
الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله فى البمجموع؛ ولا 
شىء فى المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا وإلاعتبر بوزن مكة تحديدا حتى لو نقص 
يهن Lee‏ الى Calla dag‏ ون dey‏ لم بب لقال لم بعد فى جا 
ولا إسلام وهو كما سياتى فى الإقرار اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من 
طرفيها ما دق وطال Lely‏ الدراهم فكائت مختلفة الأوزان واستقر أن وزن الدرهم ستة 
قد يكون لا مفهوم له فرعا يتوهم الوحوب فيما دون ذلك. انتهى. شيغنا وذ رحمه الله 
تعالى ونفعنا به. 

قوله: (والأوقية EY‏ الأوقية قال شيخنا: هى نصف سدس الرطل أى رطل كان وعليه 
فالرطل بها أربعمائة وثمانون درهما. انتهى. 

قوله: (والأوقية Ef‏ عبارة الأسئوى: وكانت الأوقية فى زمنه وَل أربعين درهما. 
انتهى. وعميرة: على رامحلی». 

قوله: (بوزن مكة) لحديث: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» رواه أبو 
داود والنسائى بإسناد صحيح. انتهى. AED‏ 

قوله: (لم يختلف فى جاهلية ولا إسلام) يعنى أن مقداره فى الإسلام لم يتغير عما كان 
فى الحاهلية ما حرره اليوئان. 

قوله: (وأما الدراهم BY‏ قال شيخنا العلامة الذهبى: نصوا على أنهما لم يختلفا 
جاهلية وإسلامًا يعنى أن مقدارهما فى الإسلام لم يتغير عما كان فى الطجاهلية LE‏ حرره 


ا ست ل کت ا ا ا SS‏ کے تیت کے ومد YS‏ س لد ت کے سے ت ت ت س س س SS‏ 


rv.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
دوأئيق . قال الرافعى: وسببه أن التعامل غالبا فى عصره BE‏ والصدر الأول بعده كان 
اليونان» فقد تعامل الناس به حين ورد الإسلام مع سكوت الشارع على ذلك فالدراهم 
والمثاقيل الواردة فى ال زكاة وغيرها محمولة على ذلك وليست مبهمة:؛ حلافا لما توهمه 
بعضهم» ونقل ابن الرفعة فى التبيان والسروحى فى شرح الحداية والسيوطى فى قطع 
ابحادلة والمقريزى» وعبد القادر الصوفى وغيرهم أن اليونان قدروا الدرهم بأربعة آلاف 
ومائتى حبة من حب الخردل البرى وقدروا المثقال بستة آلاف حبة من ذلك. انتهى. 
وعبارة شرح «م.ر» على «المنهاج» قال الأذرعى» كالسبكى: يجب اعتقاد أنها كانت فى 
زمنه BB‏ لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان فى زمنه وزمن خلفائه الراشدين. 

قال وع.ش»: أجيب بأنه بتقدير عدم وجودها لا يضر لما قيل أن الدراهم التى كانت 
موحودة أولاً نوعان: أحدهما وزنه ثمانية دوانق والآخر أربعة فيحمل ما فى الحديث على 
أن كل مائة من نوع من النوعين اللذين كانا موحودين وهو يساوى المائتين من الدراهم 
الموحودة الآن. انتهى. وهو .كعنى قول «س.م» فى حاشية «المنهج» عن «السبكى أنه 
قال - بعد ما تقدم نقله عنه -: وقيل أن المعاملة فى زمنه كانت بالبغلى وبالطبری على 
السواء فتجب الزكاة فى مائة من هذا ومائة من هذا وذلك مائتان من وزن اليوم فلا 
اختلاف. انتهى. 

ولا يرد عليه ما قاله الشيخ عميرة من أن الدراهم وردت فى الحديث فكيف تنصرف 
إلى غير المتعامل به فى زمنه BB‏ لأن المراد منها على هذا هو المتعامل به والإجماع وقع على 
أن المائتين من الدرهم الذى اتفق عليه آحرا تساوى المائتين من الدرهم الذى كان يتعامل 
به فى صدر الإسلام. فتدبر. 

قرله: (ستة دواليق) الدانق الإسلامى حبتا حرنوب WB y‏ حبة فالدرهم الإسلامى ستة 
عشر حبة حرنوب. SU‏ وع.ش». 


باب aM‏ مس 


بالبغلى وهو ثمانية دوانيق والطبرى وهونصفها فجمعا وقسما درهمين. قيل: إنه فعل 
زمن بنى أمية وأجمع Jal‏ ذلك العصر عليه وعزاه الماوردى لفعل عمر ومتى زيْدَ على 
الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقض من الثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان. والطبرية نسبة 
إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين» والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان 
عليها صورته. (دون جائز الحلى») أى: دون الحلى الجائز لأن زكاة النقدين BLS‏ 
oli IL‏ عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض فى ذاتها فلا زكاة فى الحلى 


وقال شيخنا رذ رحمه الله: الدرهم ستة عشر حبة خخرنرب وأربعة plat‏ حبة» وعليه 
فالدانق حبتا حرنوب وثلنا حبة وعشرها وثلث عشرهاء وأما الدرهم بالشعير فهو مسون 
حبة وحمسان فالدائق OLE‏ حبات ومسا حبة لأنه سدس الدرهم» وأما القيراط فهو مقدار 
مائتين وحخمسين حردلة» والقيراطان ومسان أعنى ستمائة خردلة سبع درهم وعشر مثقال 
of‏ الدرهم أربعة آلاف ومائتا حبة حردل» والمثقال ستة آلاف حبة حردل فالمثقال أربعة 
وعشرون قيراطًا والدرهم ستة عشر قيراطًا وأربعة pL‏ قيراط؛ فالدرهم سبعة أعشار 
المنقال أى: نصفه وحمسه. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فالعشرة دراهم سبعة مشاقيل 
وذلك على قياس نسبة الذهب الصافى لمثل مساحته من الفضة الصافية» فإن الذهب حينغذ 
يكون fil‏ من الفضة بثلاثة أسباعها كما هو معلوم» وإنما قاسوا على هذه النسبة لغلبة 
استعمال الدرهم والمثقال فى النقدين مع اشتهار المثفال فى الذهب والدرهم فى الفضة. 
اتهى. شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله تعالى. 

قوله: إثلاثة أسباعه) هى أحد وعشرون حبة وثلاثة أخضماس OY‏ تسعة وأربعين ثلاثة 
أسباعها أحد وعشرون» يبقى حبة ومسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أحماس يضاف ذلك إلى 
الخمسين وحمسى حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة PT‏ 
التهى. «عميرة). انتهى. «س.م) على والمنهج, والمراد بالحبة حبة الشعير. 

قوله: (بالاستغداء عن الانتفاع بهما) أى: بعينهما وإلا فهما غير مستغنى عن الانتفاع 
بصرفهما فى الخوائج. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لحاجة الانتفاع بالعين ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الإبل والبقر. وصح عن ابن 
عمر أنه كان يحلى Gly‏ وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة 
وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا ate‏ بأن الحلى كان محرما أول 
الإسلام. أو بأن فيه إسرافاء أما المحرم كحلى للئساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس 
كما فى السيف والمنطقة فيجب زكاته إجماعا لأن الممنوع منه كالمعدوم. وكذا المكروه 
كالضبة الصغيره للزينة» ويخالف ما لو قصد بغرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها 
لتعلق الزكاة بعين النقدء (ولو) كان اتخاذ الحلى (بقصد الأجر) من أجره بالقصر 
بمعنى آجره بالمد أى: بقصد الإجارة له (من مستعمل) يحل له استعماله بلا كراهة 
كما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة والقصد الطارئ كالمقارن. 

gl)‏ لم يرد تحريما أو إباحهه) أى: أو لم يرد (به) استعمالا محرما ولا مباحا فلا 

قوله: (بقصد الأجر) وفى وس.م ؛ على «المنهج؛ إنه يجب فى هذا ونحوه ما يتخمذ 
للاحارة زكاة التجارة. انتهى. وعبارته. 

قال بعضهم: ظاهر هذا إنه لا زكاة وإن قصد إحارته للتجارة فيشكل Le,‏ لو اشازى 
أرضا بقصد إيجارها للتجارة فإنها تحب الزكاة ويمكن أن يفرق بأن التجارة فى النقد 

وقد يقال: ما هنا Gale‏ بأن يكون اتخذ ذلك من سبيكة مملوكة له فلم يتحقق قصد 
التجارة وهو اقتران نيتها.ملك ذلك» فإن فرض أنه اشترى الحلى بقصد إحارته للتجارة 
فقد يلتزم وحوب الزكاة فلا فرق. انتهى. «س.م؛ 

قوله: (وكذا المكروه EI‏ قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة. 

قوله: le ty‏ أو مكروها) فإن ذلك يقطع حول التجارة مع أن الذى قصده حرم كالمعدوم 
«ب.ر». 

قرله: (بقصد الأجر) أى: الإجار. 

قوله: (ولا مباحا) أى: مكروها أو المراد بالمباح الحائز. قال فى الروض وشرحه: وكلما قصد 
المالك بالحلى المباح الاستعمال الموحب للزكاة OLY‏ قصد به استعمالا حرما أو مكروها ابسدئ 


باب الركاة ۷۳ 
زكاة فيه لأنها إنما تجب فى مال نام و النقد غير نام وإئما التحق بالنامى لتهيئه 
للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن 
الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم الضروية» ويستثنى من كلامه حلى مباح مات 
عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام فتجب زكاته. قاله فىالبحر. ثم 
حكى عن والده احتمال وجه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلى الذى 
اتخذه بلا قصد شىء وقد يفرق بأن فى ثلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال 
بخلاف عدمه. (كمكسور) أى: كحلى مباح انکسر وإن تعذر استعماله لکن لم يحوج 
انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقد (نوى) عند انكساره (إصلاحه) فإنه لا 
زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يعلم بائكساره إلا 
بعد عام فقصد إصلاحه فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له قاله فى الوسيط 


لاا ا0ةا0ةا1ا اما اا ل ا الالال ل ل ل ا ا ا 00 


ال ا ا ا اا ااا ل 0000000 0 کیا سے i i a re ne‏ 


الحول من حين قصدهء وكلما غيره إلى المسقط لها كأن قصد به استعمالا محرمًا أو مكروهاء ثم 
غير قصده إلى مباح انقطع الحول . انتهى. 

قوله: (ويخالف نية (OPS‏ حيث تحب الزكاة معها. وهل نية حعله تبرا كنية كنزه فتجحب 
الزكاة كما سيأتى فى المكسور؟. 

قوله: (بلا قصد شين) أى: فإنه لا زكاة فیه. 

قوله: Oy‏ فى ملك) أى: الحلى الذى BY‏ 

قوله: (وإن تعذر استعماله) ينبغى إسقاط الواو OY‏ إثباتها يقنضى حريان التفصيل الآتى عند 
عدم تعذر الاستعمال» وليس كذلك OY‏ الكسر إذا لم يمنع الاستعمال لا أثر له كذا بخط شيخناء 
ويجاب بجعل الواو للحال وعبارة العباب: فإن لم يحنج إصلاحا لم يوثر. أى: الانكسارء وقوله: 
وليس كذلك مطلقا وإلا فمن التفصيل نحو قصد كنزه وهو حار عند عدم تعذر الاستعمال كما 
هو ظاهر. 

قوله: (WAS)‏ بمكن إدحال هذه أيضا فى المان. 


fay ss‏ نية [لخ) ظاهر قصرهم الكلام على المكسور لا. 
ثوله: رمكن إدخال هذه Gf‏ أى: مع قول الشارح: عند اتكساره؛ ob‏ يراد أنه نوى عنده حقيقة أو 
حکما: 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والظاهر أن ما فوق العام كالعام فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو 
كنزه أو لم ينو شيئا أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوی صوغه فتجب زكاته وينعقد 
حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعملال. وقيل لا زكاة فيما إذا 
لم ينو شيئًا إذ الظاهر الاستصحاب وفى البيان أنه الجديد. وقال الماوردى: إئه 
النصوص وصوبه فى المهمات. وحيث أو جبناها فى الحلى لو اختلف وزنه وقيمته بأن 
كان وزنه نصابا وقيمته ثلاثمائة فلاعتبار بالقيمة إذ لصنعة صفة فى العين فيجب 
بالصفة فيخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعى ويفرق ثمنه أو يخرج خمسه مصوفة 
قيمتها سبعة ونصف وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف ثقدا ولا يجوز كسره للأداء 
منه لضرر الجانبين» وقيل: تعتبر زينته لأنها زكاة عين كالمواشى ولهذا لا يكمل نصابه 


20 2 hh ines 


قوله: (أو ل ينو شيئا) OY‏ كسره قربه من التبر لأنه يعارض الاستعمال وينافيه SHA‏ 
السوار المتخذ بلا قصد «س.م» على,المنهج). 

قوله: (وحيث أوجبناها فى الحلى إخ) أى: المباح صنعته. 

قوله: (إذ الصدعة إلخ) عبارة حجر: لتعلق الزكاة بعينه الغير المحرمة فوحب اعتبارها 
بهيئتها الموحودة حینئذ. 

قوله: (مرصدا له) زاد فى شرح الروض: فلو علم انکساره ولم يقصد إصلاحه gt‏ مضى 
عام وحبت زکاته» وإن قصد بعد إصلاحه فالظاهر أنه لا وحوب فى المستقبل . انتهى. 

قوله: gh)‏ ل يدو شيئا) قد يشكل هذا بعدم الوحوب فى حلی اتخذه بلا فصد كما تقرر قريباء 
ويحاب ol‏ الكسر هنا المنافى للاستعمال قربه من الثبر وإعطاؤه حكمه. 

فرله: (وحيث أوجبناها فى الحلى) وهذا بخلاف ما حرم بعینه كالأوانى al‏ لا أثر لزيادة 
قيمته بالصنعة كإناء وزنه نصاب وقيمته CALE‏ فإن العبرة ما بوزله دون قيمته حرمة صبنعته. 
باعه بجئسه وحبت المماثلة وزنا وامتئعت المفاضلة فتفوت زيادة القيمة الحاصلة بواسطة الصنعة 
فتأمله. 


Yo aS Sf باب‎ 

(ولاختلاط واشتباه) لذهب بفضة وأحدهما أكثر من الآخر (حررا») أى: ميز 
المزكى أحدهما عن الآخر(بالنار) قال فى البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا 
تساوت أجزاؤه. (أو يفرض كلا) منهما (أكثرا) وهو الاحتياط ويزكى عنه. ولا يكفى 
فرض الكل من أحدهما إذ لا يجزئ أحدهما عن الآخر. 

(أو امتحان الماء فيه) أى: فى التحزير (اعتمدا») بأن يضع فى الماء قدر المختلط 
من الذهب ويعلم على ما يرتفع إليه الماء ثم يخرجه ويضع مثله من الفضة كذلك وهذه 
العلامة فوق الأولى لأن الفضة أكبر حجما من الذهب ثم يخرجه ويضع المختلط فما كان 
ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر منه. قال فى المهمات: وأسهل من هذه وأضبط أن يضع فى 

قوله: (بأن يضع فى الماء إخ) هذه الطريقة والتى بعدها تأتى سواء علم التفاوت أو لم 
يعلم أنهما متساويان أو متفاوتان لكن مع العلم بأن الجملة ألف حتى يتجه أن الموضوع 
من حالص كل ألف» وإلا لم تعلم مناسبته لقدر الإناء. تدبر. 

قوله: (أكبر حجما) لثقله عنها بثلاثة أسباعها كما مر فلا بد فيما نحن فيه أن يكون 
وزنهما واحدا حتى يكون حجمها أكبر. 

قوله: (لم كرجه ويضع (oI‏ ظاهر كلامهم أن الماء الموضوع فيه IU‏ هو الموضوع فيه 
أولأء وحيشذ لا تفيد هذه الطريقة اليقين ضرورة أن ما يوضع ويخرج Lely‏ بعضا من اماي 
فإن أريد التحديد فليوضع فى ماء آحر بقدر الأول. 

قوله: Lady‏ كان ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر مده) قال حجر: ويأتى هذا فيما حهل 
وزنه بالكلية of‏ علامته بين علامتى الخالص» فإن استوت نسبته إليهما فهو نصفان» وإن 
كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان» وبيئه وبين علامة الفضة شعيرة فتلشاه فضة وكلفه 
ذهب. انتهى. 


قوله: (إذا تساوت أجزاؤه) أى: بان يكون الخليط متساويا فى سائر الأحزاء. 
قوله: (أى: فى التحرير) المفهوم من حرره. 
ا اي م ا a‏ 


ثوله: (بأن يكون الخليط | ل) أى: فلا ينای أن أحدهما أكثر. 


۳۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
oll‏ قدر اللختلط منهما معا مرتين فى إحداهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفى الثانية 
بالعكس. ويعلم فى كل logis‏ علامة ثم يضع المختلط فيلحق بما وصل إليه قال: ونقل 

وقوله: فيما حهل وزنه»ء أى: لم يعلم أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو 
متفاوتان» وقوله: فثلشاه فضة إلم. أو بالعكس فبالعكس. انتهى. «س.م» عن «شرح 
الروض». 

قوله: (وأسهل) انظر وحه السهولة فإن عدة الوضعات فيه كالذى ذكروه ويزيد هذا 
بأنه يحتاج إلى تهيئة قطعتين من الذهب وزن واحدة ستمائة والأحرى أربعمائة» ومن 
الفضة كذلك فتعظم المشقة GOL‏ ما ذكروه؛ ولا يحتاج فيه إلا إلى قطعتين. انتهى. 
«رشیدی» على رم.ر». 

قوله: (وأضبط) لاعتبار الوصول هنا لا الأقريبة. تدبر. 

قوله: (وفى الثانية بالعكس) قد يقال لا حاحة إليه إذ لو اقنصر على وضع ستمائة 
فضة وأربعمائة ذهبًا وعلم ثم وضع المشتبه Op‏ وصل إلى علامة ذلك - علم أن الأكثر 
الفضة» وإلا علم أن الأكثر الذهب. ويجاب Ob‏ الأحزاء تتضمر مع الصوغ ويمترج بعضها 
مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلهاء فإذا لم يعكسه ولم يصل المختلط 
لعلامة ما وضع لا يلزمه أن يكون الأكثر من الآحر؛ لحواز ألا يصل لواحد من العلامتين 
وحينئذ فالاعتبار ما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر ما قرب لعلامته 
وأيضا فقد يكون ما أحذه الموضوع أولاً من الماء سببا لععدم وصوله لعلامة الآحر فلابد 
حينئذ من النظر لما هو أقرب إليه» فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضى أنه يصل 
لعلامة الآحر» OL‏ أكثر من حدس - ST‏ الآخر. انتهى. «س.م»» على التحفة». 

وبه يرد ما قاله الأذرعى؛ وهو أن يوضع المختلط فى ماء فى إناء» ثم يعلم ارتفاع الماى 
ثم يوضع مكانه ستمالة ذهبا وأربعمائة فضة:؛ فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن 
الأكثر clad‏ وإلا علمنا of‏ الأكثر فضة. 


باب الركاة 


يفخا 


فى الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتى أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن 
يضع المختلط وهو ألف مثلا فى ماء ويعلم كما أمر ثم يخرجه ثم يضع من الذهب شيئا 
بعد شىء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى 
يرتفع للعلامة. ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب LUT‏ ومائتين والفضة ثمانمائة 
علمنا أن نصف الختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. انتهى. والمراد أتهما نصفان فى 
الحجم لا فى الزنة فتكون زئة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة GY‏ المختلط من 

قوله: (مع اجهل بمقدار كل منهما) يعنى أن ما تقدم كان مع العلم بأن أحدهما - لا 
على التعيين - ستمائة والآخر أربعمائة؛ حتى بمكن أن يزكى الأكثر بعد معرفة القرب من 
أيهماء Lily‏ هذه فلا يعلم مقدار كل؛ ولذا قال: ثم يضع شيئًا فشيمًا Bp‏ تدبر. 

وما فى «ق.ل» على رالجلال» من أن الطريق الأول ممكن فيما إذا حهل وزن كل 
منهما إن كان معناه أنه لم يعلم أن أحدهما ستمائة يحتمل ذلك» ويحتمل أنهما سواء 
فظاهر» وإن كان معناه أنه لا يعلم عين الزيادة ولو على احتمالها فهو وإن أمكن لكن لا 
يفيد فى تعيين القدر الذى يزكيه من الزائد. تدبر. 

قرله: (فإن كان الذهب ألفا إل يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكرن حجمها 
مقدار حجمه مرة ونصفاء وسيأتى التصريح به. لكن فى كلام ابن الحائم أن حوهر الذهسب 
كجوهر الفضة» وثلاثة أسباعها» ومن ثم كان المثقال درهماء وثلائة أسباع والدرهم 
سبعة أعشار SL‏ انتهى. «رشيدى» على رم.ر». وتقدم نقله عن شيخنا العلامة الذهبى. 

قوله: (علمدا أن نصف المختلط ذهب [خ) وجه اعتبار النصف أن الزائد من الذهب 
فى الوزن نسبته إلى الصنعة النصف. 


س بس کے س سے میا سے سیا کے س ت ee‏ سے in‏ سا سے ت کے et‏ کے re‏ کا rs‏ 


قوله: (بهذه الدسبة) أى: وهى زيادة الذهب على الفضة jude,‏ نصفها. 

قوله: (فيكون إل أيضا ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة 
كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهبء فإذا 
كان الإناء ألفا وحب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع 
كون الحملة ألفا لا إذا كان فيه سثمائة ذهبا وأربعمائة فضة. 


۳۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الذهب والفضة Led]‏ يكون WT‏ بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك. وبيانه بها أنك إذا 
جعلت كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو ماثثان كان 
المجموع ألفاء ولا يعمل فى ذلك بما غلب على ظنه كما نقله الإمام عن قطع أثمتنا 
وصححه فى الشرح الصغير. log)‏ بضرب جاهلى وجدا) أى: وفيما وجده من فضة أو 
ذهب بضرب الجاهلية كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة. 


(فى موضع أحياه) أو أقطعه (أو) فى (مواته) بدار الإسلام أو الحرب ولأن 
كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو Ley‏ عئده من جنسه (خمس) لخبر الصحيحين 
«وفى الركاز الخمس» وهو امال المدفون فى الآرض بخلاف المعدن فإنه المخلوق فيها 
كما yo‏ واستشكل الرافعى ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر 
مسلم بكنز جاهلى ويكنزه ثانيا بهيثته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها. 
وأجيب ah‏ لاسبيل إلى العلم بدفنها فالمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره 
ولهذا قال فى المجموع: متى كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف. قال فيه 
نقلا عن جماعة من غير إنكار: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل فىء خمسه 

قوله: (بضرب جاهلى) كذا فى «امحرر» وفى «الروضة»: دمن الجاهلية» وفى «المنهاج: 
الموجود الجاهلى. 

قوله: Oly)‏ كالوا يذبون عنه) col‏ سواء كانوا يذبون عنه أو لاء أما الذى لا يذبون 
عنه فهو كموات دار الإسلام» وأما الذى يذبون عنه - فالصحيح الذى قطع به الأكثرون 
- أنه كمواتهم الذى لا يذبون عنه. وقال الشيخ أبو على: هو كعمرانهم. كذا فى 
«الروضة»» أى: فإن أحذ بقهر وقتال فغنيمة حخمسه لأهل الخمس» وأربعة أحماسه لمن 
وحده. وإن أذ بغير قتال ولا قهر فهر فىء؛ ومستحقه fal‏ الفىء. 

قوله: (بلغته الدعوة [لخ) أى: ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن 
موحوداء وما لم يوخذ قهرا عنه إن كان IS yor ye‏ وإلا فغنيمة وس.م». 

قوله: sh‏ صورة) أى: لا يكون إلا هم. 

قوله: (AS)‏ بلغته دعرة ليشمل الذمى» وظاهر أن محل کونه Led‏ إذا لم يكن له وارث» 


باب الزكاة ۳۹ 
لأهل الخمس وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل 
بلغتهم دعوة أم لا وهذا قد يفهمه التعبير بالجاهلية فإن المراد بها ما قبل الإسلام. 
لكن الظاهر أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز كما أفهمه كلامه 
السابق. وقوله : وبقيته لواجده» القياس أنها للمرتزقة فإن صح ذلك فلعله مستثنى 
على أن السبكى لا نقل السألة اقتصر على أن ما ذكر فىء وخرج بضرب الجاهلية ما 
وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أى الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه 
لسلم» وبالوضع المحيا وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضاء أو بملك 
أهل الحرب فإنه فىء أو غنيمة إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه. وما وجده 

قوله: Old)‏ المراد بها الح) شامل للمؤمنين حينكل ولمن قبل عيسى وغيره a‏ انتهى. 
وس.م) على «التحفة» عن وم.ر» واستبعد فى حاشية المنهج كون مال الأول ركازا قال 
والحربى» وينبغى أن alt‏ ما لم يوحد بدار الحرب» ويوحذ قهرا أو لحو سرقةء وإلا فهو غنيمة؛ 
لکن لو كان مالكه ميتا ولا وارت له مطلقا ولم يستول عليه أحد منهم وأحذ على وجه نحو القهر 
فهل هو غنيمة أيضا؟ وقد يقال إن ذبوا عن مثله فغنيمة» وإلا OG‏ بل لا يتحقق قهر dtm‏ 
فليتأمل» فقد يقال هو فىء مطلقا لأنه غير مملوك لأحد فلا أثر للذب عنه. 

قوله: (لا يعرف EI‏ صريح فى أنه بعد معرفة أنه مال الجاهلية لا يشترط العلم بعدم بلوغ 
الدعوة» بل الشك فيه كذلك فليتأمل. 

قوله: (كلامه السابق) أى: قوله: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا. فقيد ببلوغ الدعوة. 

قوله: (القياس (gil‏ للمرترقة) اعتمده لاعءراء 

قوله: أو بملك أهل الحرب) وكذا بغير ملكهم فى دارهم إذا كان دفينهم كما هو ظاهر. 

قوله: (فإنه فىء أو غنيمة) لعل المراد أنه فىء إن لم يكن من ينع عنه كأن حلواعن ملكهم؛ 
وغنيمة إن كان من ينع لكنه أحذه قهرا أو بنحو سرقة؛ ثم رأيت عبارة الروض وشرحه وهى: 
ay‏ وجده فى ملك الحربى فى دار الحربى فله حكم الفىء. كما قاله الإمام: إن أحذه بغير قهر» 
وإن أعحذه قهرا فهو غنيمة . انتهى. المقصود نقله منها. 


ثوله: (إن ل يكن من يمنع عنه كأن جلوا EY‏ دنع بهذا التصوير استشكال الروضة كونه فيفا مع 
دحوله بلا coll‏ فأخذه حينعذ إما سرئة أو احتلاس» وقد نصوا فى باب الغئيمة على أن المأخوذ هما 
غنيمة لتقريره بدحوله دارهم بلا أمان» فيكون قائما مقام القتال وحاصل الدفع أن ذلك فيما إذا كانوا فى 
دارهم؛ لوجود التقرير dee‏ بخلاف ما إذا جلوا عنها فتدبر. 


YA.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الرشيدى: وفى كلام الأذرعى ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أى: إن علمواء وإلا 
فهو مال ضائع كما هو ظاهر. فليراجع. 

قوله: wily‏ فىء) أى: إن أحذ بغير قهر» أو غنيمة إن أحذ بقهر. قال فى الروضة: 
وفى كونه فيعًا إشكال؛ OY‏ من دحل بغير أمان وأحذ مالهم بغير قتال إما of‏ يأخذه حفية 
فيكون سارقاء وإما حهارًا فيكون Me‏ وهما حاص ملك السارق والمختلس. ويتايد 
هذا الإشكال ob‏ كثيرًا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة» منهم ابن الصباغ والصيدلانى 
انتھی . 

وقال فى العباب: ai]‏ غنيمة مطلقًا. قال: واعترض الأسنوى ما ذكراه من احتصاص 
الأحذ بهما ob‏ الصحيح الذى عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة. ويجاب معمل كلامهما 
على أن المراد احتصاص الأحذ .ما عدا الخمس. انتهى. 

وحرى فى الروض وشرحه على ما فى الروضة أولاً كما هنا. وعبارة «المنهج) وشرحه 
فى باب الغنيمة: وما أخخذ منهم - أى من آهل الحرب - بلا رضى - من عقار أو غيره أو 
بسرقة أو غيرها - غنيمة مخمسة:؛ إلا السلب حمسها لأهله والباقى للآحذ تنزيلا لدحوله 
دارهم وتغريره بنفسه منزلة القاتل . انتهى. فلعل ما فى الشسرح محمول على ما إذا أحذ 
برضى. تدبر. رأيت المحشى صوره هما إذا حلوا عن دارهم فدحلها وأحذ ذلكء أى لأنه لا 


تغرير ty‏ تدبر. 


قوله: (فلا يجوز له أخذه) لا بقتال ولا بغيره كما ليس لهم أن يخونوهم فى أمتعة 
بيوتهم) وعليه الرد إن | mes‏ 


باب الزكاة YA)‏ 
بملك غيره أو بملك له تلقاه من غيره فإنه للمالك فى الأولى ولن تلقى منه فى الثانية 
بلا يمين إن ادعياه كأمتعة الدار Vy‏ فلمن فوقهماء وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى فله 
وإن لم يدعه لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل فى البيع لأنه منقول. وتقييد 
املك لن ذكر بدعواه له. ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكى. بل شرطا ألا 
ينفيه . قال فى المهمات: إشارة إلى استشكاله والد الجابردى GL‏ ليس اقوى من 


ie‏ ا ا لظ 


قوله: Oly)‏ ' يدعه) بل وإن نفاه كما قاله «ز.ی». انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قال «س.م»: وفيه نظر إذ ليس وحوده عند الإحياء قطعيّاء وحيتكذ فإن نفاه هو أو 
وارثه حفظ» فإن ایس من مالكه فلبيت المال. 

قوله: (ذكره الشيخان) هو المعتمد. وقوله: كسائر ما بيده. فرق بينهماء إذ يده ثم 
ظاهرة معلومة له ULE‏ بخلافه فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه. انتهى. «م.ر». 

قوله: (إشارة إلى استشكاله) لعل وحه الإشكال المشار إليه أنه ليس بركاز لوحوده 
ملك الغير. تدبر. 

قوله: (أو بملك له تنقاد مز, غيره) ينبغى أن محل كونه فى هذه لمن تلقی منه مالم يدعه هو 
وأمكن دفنه فى زمن يده Vy‏ فهو له بلا يمين إن لم ينازعه المنتقل Wy case‏ فبيمين كما يدل عليه 
ما قالوه فيما تناز ع فيه البائع والمشترى فليتأمل «س.م». 

قوله: (فانه للمالك) أى: أو ورثته. 

قوله: (ولمن تلقاه) أى: أررثته. 

قوله: Oly)‏ لم يدعه) فإن ola‏ فيبغى أنه لقطة. 

قوله: (ولا يدخل فى البيع [لخ) قال فى الروض: فيسلم إليه» ويوحذ منه الخمس الذى لزمه 
يوم ملكه» وإذا أحذناه ألزمناه زكاة الباقى للسنين الماضية . انتهى. 

قوله: (موقوف بيده) ينبغى أن لا اعتبار بيد ناظر غير مستحق» وهذا حق للمستحق. 

قوله: (وقد استشكله والد الجاربردى Gf‏ لقائل أن يقول: لا ورود هذا الإشكال» وذلك 


توله: (ينبغى [لخ) فى حاشية التحفة ما يخالفه فراجع وحرر. 
قوله: fay‏ الإشكال) هو وارد من حيث ادعاء التهذيب أنه ركاز. 


PAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوجود فى الملك امئتقل إليه من غيره» قال: ably‏ أن الصواب أن عليه عرضه على 
واقفه وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى ثم أخذ الناظم فى بيان زكاة القوت فقال: (وفى 
جنس من المقتات) الموصوف بما يأتى عشرة إن سقى بلا مؤنة و إلا فنصف العشرة 
كما سيأتى لخبر البخارى فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى 
بالنضم نصف العشر ولخبر مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية 
نصف العشر ولخبر أبى داودءسقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما 
سقى بالسوائى أو النضح نصف العشر.والمعنى فى ذلك كثرة الؤنة وخفتها كما فى 

قوله: (بلا مؤلة) أى: كثيرة بأن لم يكن معوئة أصلاً أو كانت قليلة. انتهى. «ش۔ر». 

قوله: (والعيون) أو سقى بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاحت لمئونة Oly‏ 
تكررت لتكرر انهيارها لأنه لا كلفة فى مقابلة الماء نفسه بل فى عمارة محله أو جرا 
فلاف المسقى بالناضح. كذا فى شرح حجر أبا فضل» وحواشى المدنى عليه. 

قوله: (أو كان Oley‏ أى: یشرب من ماء غير ماء نضح لأحل شربه منه بعروقه» يدل 
له قول حجر: أو شرب بعروقه به. أى بنحو المطر. تدبر. 

قوله: (وخفتها) أى: شأنها ذلك وإلا فقد لا يكون مفونة أصلاً. 
لأن الوحه أن محل كون الموحود المذكور لمن انتقل الملك منه إلى الواحد مالم يدعه الواحدء أما 
إدا ادعاه وقد أمكن دفنه فى زمن يده فهو له بلا يمين إن لم ينازعه من انتقل إليه الملك منه» وبما 
يدل على ذلك أن من الواضح أن هذا الواحد بالنسبة لأصله الذى انتقل إليه الملك منه كأصله 
بالنسبة لمن تلقى عنه» وقد قالوا: إنه له بلا یمین إن ادعاه أى: dy‏ ينازعه من تلقى عنه وان لم 
يدعه فلمن فوقه إن coleal‏ وهكذا فإذا حكم به لمن انتقل الملك مئه إلى الواحد إذا ادعاه مع تلقيه 
املك من غيره فليحكم به للواحد إذا ادعاه إذ لا فرق بينهماء أما إذا نازعه من انتقل منه فهو له 
أيضا لکن مع ينه كما يدل عليه ما ذكروه فى تنازع البائع والمشترى فيه وحيئئل فالوحه حريان 
هذا التفصيل فى الموقوف عليه إذا كان الموقوف بيده GY‏ بالنسبة للواقف كالواحد بالدسبة لمن 
انتقل إليه منه الملك» فيحكم بأنه له بلا عين إن ادعاه كما صرح بذلك فى الروض رغيره» وقد 
أمكن دفنه فى مدة يده كما هو ظاهر ولم ينازعه ثنبيه: الواقف» Vy‏ فبيمين أحذا من مسألة 
تنازع البائع cas pally‏ وعلى هذا فلا فرق بين المسآلتين فليتأمل «س.م». 


باب الزكاة YAY‏ 
السائمة والعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه» والعثرى بالتحريك وقيل بالإسكان: ما 
سقى بالسيل الجارى إليه فى حفر وتسمى عاثورا لتعثر الار الحفر بها إذا لم يعلمها 
قاله الأزهرى. والغيم الطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأئشى 
ناضحة والبعل ما شرب بعروقه لقربه من الماء وسواء كان المقتات من أرض مستأجرة أو 
خراجية أم لا فيجب العشر أو نصفه مع الأجرة أو الخراج لأنهما حقان اختلف 
سببهما فوجبا كالقيمة والجزاء فى الصيد المملوك وتكون الأرض خراجية إذا فتحها 
الإمام قهر أو قسمها بين الغانمين ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو 

قوله: (فى حفرة) فليس مكررا مع قوله: فيما سقت السماء. 

قوله: (إذا فتحها الإمام إل) قال شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله: المقرر أن مدينة 
مصر فتحت عنوةٌ وأن قراها فتحت صلحا بشرط أنها لهم وعليهم الخراج لناء ويسقط 
بإسلامهم لأنه حينئذ جزية وهى ملك لهم ولذريتهم دون ما فتح عدوة أو صلحا وشرط 
لنا. انتهى. 

ولو بيعت تلك الأراضى فى الشق الأول لمسلم» فالظاهر بقاء الخراج على البائع دون 
المشترى. وفى «س.م» على «المنهج» عن «الشيخ عميرة»: أن الأراضى التى يوحذ منها 
الخراج ولا يعلم حالما حكى الشيخ أبو حامد أنه يستدام أذ الخراج منها لأن الظاهر أنه 
بحق» وهى ملك لأربابها لوضع أيديهم عليهاء فالظاهر من الأحذ كونه حقا ومن الأيدى 
الملك؛ ولا يترك واحد من الظاهرين إلا بدليل. انتهى. أى: مع أن مقتضى الملك أن يكرن 
الخراج جزية يسقط بالإسلام؛ ومقتضى بقاء الخراج أن يكرن أجرة ولا ملك فلعل 
الحكم بالملك وبقاء الخراج احتياطا للجانبين. فتدبر. 

قوله: (ثم تعوضها OB EL‏ لم يتعوض وبقيت فى أيدى الغائمين أو أسلم أهلها عليها 


A4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهى فىء لنا والخراج 
عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم. 

(حال اختيار) أى: من المقتات فى حال الاختيار وهو من الثمار الرطب والعثب 
ومن الحب الحئطة والشعير والسلت والأرز والعدس والحمص والباقلا والدخن والذرة 
واللوبيا والماش والهرطمان أى: الجلبان ونحوها (خمسة) بجرة بدلا من المقتات 
ويجوز نصبه بأعنى مقدرا ورفعه خبر مبتدأ محذوف (من أوسق») جمع وسق وهو 
ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادى فالأوسق الخمسة ألف 
وسثمائة رطل بالبغدادى وهى بالمن الصغير كما فى الحاوى ثمائمائة من لأن امن 
رطلان وبالكبير الذى وزئه ستمائة درهم كالرطل الدمشقى ثلاثمائة من وستة وأربعون 
منا وثلثا من على قول الرافعى أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء وأما على قول 
أو أحياها المسلمون فهى العشرية؛ وأحذ الخراج منها ظلم؛ وإن اشتراها ذمى من مسلم؛ 
إذ لا عشر عليه ولا خراج. انتهى. من العباب وشرحه لحجر. 

وهى منسوبة للعشر المأحوذ فى الزكاة؛ يعنى أنها ليس فيها إلا زكاة ما حرح منها. 

قوله: (على فول الرافعى [خ) لأنك إذا ضربت مائة وثلاثين درهما فى ألف وستمائة 
رطل مقدار الخمسة أوسق تبلغ مائتى ألف درهم وثمانيية آلاف يقسم ذلك على ستمائة 
يخرج ما ذكره كذا فى رشرح المنهج). 

وقوله: يقسم إِلّ. ليس المراد بالقسمة المعنى المشهور وهو تحليل المقسوم إلى أحزاء 
متساوية عدتها بقدر آحاد المقسوم عليه» بل المعنى الآخر وهو معرفة مافى المقسوم من 
أمتال المقسوم عليه فإذا قيل لك كم فى المائتى ألف درهم والثمانية آلاف من أمثال 
الستمائة» فأسهل طريق بيان ذلك أن تحلل الستمائة إلى أضلاعها وهى عشرة وعشرة 
وستة» ويقسم على الضلع الأول فما حرج تقسمه على الضلع الشانى» فما حرج تقسمه 


باب الزكاة Ao‏ 
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على الضلع الغالث» فما حرج فهو الجواب» وذلك لأنا إذا قسمنا المائتى ألف والثمانية 
آلاف على الضلع الأول الذى هو العشرة الأولى حرج عشرون ألفا BUELL,‏ العشرون Lif‏ 
من المائتين؛ والثمامائة من الثمانية آلاف لأنها ثمانون مائة؛ وإذا قسمت هذا الخارج على 
الضلع الثانى وهو العشرة الثانية حرج ألفان وثمانون؛ الألفان من العشرين ألفاء والشمانون 
من الشمانمائة لأنها ثمانون عشرة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الشالث وهو الستة 
حرج ثلاثمائة وستة وأربعون وثلثان الثلائمائة من ثمانية عشر مائة والأربعون من مائتين 
وأربعين» والستة من ستة وثلاثين يبقى أربعة باثنى عشر ثلنا لكل واحد ثلشان» وقوله: 
وأما على قول النووى 21 لأنك تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلائة أسباع 
درهم فى ألف وستمائة تبلغ ألفى درهم ومائتى درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة 
أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة 
وأربعة عشر درهما وسبعا درهم؛ وإذا قسم ذلك على ستمائة حرج ما صححه النووى 
of‏ مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم فى مقابلة BUDE‏ واثنين وأربعين رطلا والباقى 
وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فى مقابلة ستة أسباع رطل OF‏ سبع 
التمانية خمسة Oly‏ وخمسة أسباع. انتهى. «شرح المنهج». 

قوله: تبلغ ألفى درهم إل بيانه بعد ضرب الدرهم فى الألف والستمائة أن تضرب 
تلاثة أسباع فى ألف بثلاثة آلاف سبع» ثم تضربها فى الستمائة يحصل ألف وفانمائة سبع 
فيكون المجموع أربعة آلاف سبع ULL‏ سبع بستمائة وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة 
أسباع» وذلك OY‏ سبع الأربعة آلاف ومائتين ستمائة OY‏ بسطها اثنان وأربعون مائةء 
وسبع الاثنين وأربعين ستة يفضل من الثمائمائة المضمومة للأربعة آلاف ستمائة خمسة 
وتمانين صحيحة وخمسة أسباع» فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة 


PAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النووى أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهى ثلاثمائة من واثنان 
وأربعون منا وستة أسباع من. وعدل الناظم عن الأمنان إلى الأوسق ليوافق الأخبارء 
ولأن الأصم اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا وإنما قدر بالوزن استظهاراء أو إذا وافق 
والخمسة الأسباع إلى ما تحصل من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع فى الألف 
والستمائة وهو ألف وستمائة» يكون اجموع il‏ درهم ley‏ درهم وحخمسة وثمانين 
وخمسة أسباع فتسقطها من المائتى ألف والثمانية YT‏ يكون الفاضل ما ذكره. 

وقوله: فى مقابلة ثلاثمائة لم وذلك لأنك إذا ضربت الستمائة فى ثلاثمائة فى ثلاثمائة 
تلاثمائة واثنين وأربعين كان الحاصل مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم؛ لأنك إذا 
ضربت الستمائة فى ثلاثمائة حصل مائة وثمانون ألفاء وإذا ضربتها فى أربعين حصل أربعة 
وعشرون ألفا وإذا ضربتها فى Gull‏ حصل ألف ومائتان؛ فإذا ضم الحاصل بعضه إلى 
بعض كان مائتى ألف وخمسة آلاف ومائتى درهم. 

قوله: OY‏ سبع الستمائة المعنى: OY‏ الرطل ستمائة وسبع الستمائة إل وقوله: 
حمسة وثمانون أسباع يعنى: وإذا ضربتها فى ستة بلغت مسمائة وأربعة عشر وسبعين OV‏ 
الحاصل من ضرب الثمانين فى الستة أربعمائة وثمانون» ومن ضرب الخمسة فيها ثلاثون 
وبجموعهما خمسمائة وعشرة» ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا بأربعة 
صحيحة وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكرن الحموع مسمائة وأربعة عشر 
وسبعين. انتهى. جمل. 

قوله: (اععبار الكيسل لا الوزن) أى: إن علم المكيال الشرعى؛ فإن حهل استخرج 
بالوزن من الخردل البرى أو من الحبوب المتوسطة فى نوعهاء ومنها العدس كما قاله 
البندنيجى فيوزن من ذلك مقدار المد السابق وهو رطل وثلث بالبغدادى المتقدم» ورطل 
وسدس وسبع سدس بالرطل المصرى لأنه مائة وأربعة وأربعون درهماء فالصاع بالبغدادى 
مسة أرطال وثلث» بالمصرى أربعة أرطال وثلئان وسبعا تلث» والوسق ستون صاعا فهو 


س س س ل تا سے س ل ا سے سے سے سے ال ما ا ا سے کے نیت ست س س 


اپا ار YAY‏ 


ieee ATT ere r ir er ririererere yy yy 


بالبعدادى LEU‏ وعشرون رطلا وبالمصرى مائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع رطل» 
فالنصاب بالبغدادى all‏ وستمائة كما مر» وبالمصرى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون 
وأربعة أساع رطل. انتهى. شيخنا ody‏ وعبارة البرماوى آلف وأربعمائة وثمانية وعشرون 
رطلا ونصف Ey‏ أوقية وسبعا درهم وهى تنقص عما قاله شيخنا سبعين فحرر. 

قوله: (أيضا اعتبار الكيل لا الوزن) وإنما يكون وزن الأوسق ما ذكر إذا كانت 
الحبوب المكبلة بالمد والصاع نقية متوسطة فى نوعها حفة ورزانة كما قاله شيخ الإسلام 
سواء صغير الحجم وكبيره» لاتحاد مساحة المكيال فيهماء فإن لم تكن الحبوب كذلك 
حالف Uy jy‏ ما ذكر وصار المرحع هو الكيل الشرعى لأنه المعيار فى الحبوب» ووزنها إنما 
هو للاستظهار عند توفر الشروط. انتهى. شيخنا رذ». 


إن م مذ سن بيعم ا ا ا ا م عيب بايا انض کت RS SA‏ فنا ما ا ت OY SY A‏ 


قوله: (إذا اختلفا) صريح فى أنه إذا بلغ بالكيل دون الوزن وحبت أو بالعكس td‏ 
قوله: (استظهارا أو EI‏ فى ذكر أو شعار ob‏ الاستظهار عند عدم الموافقة الصادق بالاقتصار 
على الورن» وحيئئذ يتوحه أنه لا استظهار مع عدم الموافقة» ولا فى الاقتصار على الوزن. 


توله: (استظهارا أو GY‏ عبارة شيخنا الذهبى رحمه ell‏ ووزنها LY‏ هو للاستظهار عند توفر 
الشروط. أى: كونها نقية متوسطة فى نوعها حفة ورزانة» كما ثاله شيخ الإسلام؛ فإن ل تكن كذلك 
حالف وزنها ما ذكر. انتهى. وحيقذ ففى هذا oo ll‏ نظر تأمل؛ ويوحذ مما IE‏ شيخنا نقلا عن شيخ 
الإسلام أنها متى كانت متوسطة وافق وزن كل نوع مكيله سواء الفول والشعير. نعم» التوسط فى الخفة 
والرزانة Li‏ يعلم مراعاة أوئات الاستئبات من الفصول الأربعة الزمنية وأماكنه كما أفاده ابن أبى الفح 
الصوفى»› وذلك كدر لا يئيسر. انتهى. شيخنا thy‏ 

قوله: (فی ذكر اخ) الغرض أن تقديره بالوزن؛ لطلب ظهور استيعاب الواحب» فإن وافق الكيل 
فذاك وإلا فلا يضر مخالفئه له أو للتحديد إن رافق الكيل؛ وذلك إذا كان الموزون وسطا فى الخفة 
والرزانة فإنها إذا كانت الحبوب كذلك لا يخالف الوزن الكيل؛ وفى الكلام بعد نظر. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكيل والتقدير بذلك تحديد. والمعتبر فى الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على 
الخفيف والرزين؛ ودليل التقدير بما ذكره خبر الصحيحين «ليس فيما درن خمسة 
أوسق من التمر صدقة؛ وخبر مسلم «ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة 
أوسق» وقد أمر 4 أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ 
زكاة النخل تمرا رواه الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه. قال القمولى: 


AH EOE O DECREE ESO E NORE SECDEE PRR ESENTOEHEEHONG‏ ا 0 ا 1 ااا ا ل ا اال اال ااال ل ل ا يتا 


قوله: (تحديد) وفى شرح مسلم؛ ورءوس المسائل» والغموع من كتاب الطهارة أنه 
تقریب» فيحتمل نقص الكيل كرطلين. انتهى. «ز.ى» قال «المحلى) وغيره: بل لا يضر 
عليه مسة أرطال» وأقره عليه فى المجموع. انتهى. مدنى. 


قوله: (قال القمولى إل) قال شيخنا الإمام الذهبى - رحمه الله -: المكاييل العرفية 
تختلف بحسب الاصطلاح» ففى زمن القمرلى كان القدح يسع مدين فالصاع قدحان» 
والنصاب ستمائة قدح وهى ستة أرادب وربع أردب» وفى زمن السبكى كان القدح يسع 
مدين وسبع مد» فالصاع قدحان إلا سبعى مد والنصاب خمسمائة وستون قدحا وهى 
ستة أرادب إلا سدس أردب» وفى زمن سيدى عبد الله المنوفى كتان القدح يسع ثلاثة 
colul‏ فالصاع قدح وئلث قدح والنصاب أربعمائة قدح وهى أربعة أرادب وسلس 
أردب» وفى زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوى القدح يسع ثلاثئة أمداد ومن مد فالصاع 


يم ست سس ست سس Sm‏ بے ہے لبي ست مما ND‏ سے کت A SS Se‏ سيم i A A‏ ما سنہ سے مين مسيم سے لبر ست مس ہے ee‏ س کے سی نسم ست سے سے re‏ 


قوله: (من كل نوع الوسط) ومعلوم أن الأنواع عنتلفة حفة cai jy‏ فأين andl‏ والفول من 
الذرة والشعير» فما هو المعتبر منها واعتبار كل واحد بالنسبة لنفسه يوحب تفاوتا كبيرا. 

فوله: (الوسط) أى: فى النفة والرزانة. 

قوله: (القمولى) اعتمده Tere)‏ 


توله: (واعتبار كل واحد GI‏ أى: يعتبر متوسط كل نوع بالسبة لدوعه؛ وعبسارة شيخنا ذه: يعشبر 
فى الحبوب أن تكون ثقية متوسطة فى نوعها Ue‏ ورزانة. انتهى. 

توله: (یوجب تفاوتا) وسيأتى فى زكاة الفطر نقل الشارح عن الروضة استشكال ضبط الصاع 
بالأرطال؛ ob‏ الصاع المحرج به فى زمن النبى ولع مكيال معروف؛ ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس 
ما شرج كالذرة والحمص وغيرهماء والصواب ما ئاله أبو الفرج الدارمى أن الاعتماد على الكيل. انتهسى. 
لکن تقدم أنه متى كان متوسطا وافق وزئه كيله. 


باب الزكاة YAS‏ 
وقدر النصاب بأردب مصر ستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة 
اليمين» والسبكى خمسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصرى بالد الذى 
حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعى مد وكل خمسة عشر مدا 
سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات 
ونصف فثلاثماثة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهى خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب 
على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولى سثمائة. (وزائد) أى: خمسة 
أوسق. وزائد عليها فعلم أنه لا وقص فى المقتات كما مر. (جف وعن غير نقى). 

(أو لم يجف عادة فرطبا) أى: يعتبر بلوغ اللقتات خمسة أو سق جافا منقى عن 
غيره من تبن وقشر وغيرهما إن كان مما يجف Bole‏ للأخبار السابقة؛ نعم إن كان 
قشره مما يؤكل معه غالبا كقشر الذرة لم يعتبر تقشيره عنه؛ وإن كان مما لا يجف عادة 
اعتبر بلوغه ذلك رطبا منقى؛ وإن كان يجىء منه تمر ردىء إذ رطوبته أكمل أحواله. 


قدح وسبعة أثمان مد والنصاب BUM‏ وأربعة وثمانرن قدحا وهى أربعة أرادب» فالأردب 
الآن ربع نصاب فوزنه من الحبوب المستوفية للشروط السابقة أربعمائة رطل بالبغدادى» 
وبالمصرى ثلاتمائة وخمسون Mey‏ وسبع رطل. 

لنبيه: المد عند أبى حنيفة رطلان بالبغدادى على ما رجحه أبو إسحاق من أنه مائة 
وثلاثون درهما فالصاع ثمانية أرطال بالرطل المذكور؛ فمقداره من الدراهم ألف وأربعون 
درهما فيزيدون النصاب عما سبق Joby MULE‏ وستة وعشرين رطلا بالبغدادى المرحح 
عند النووى فتدبر. التهى. رحمه الله تعالى» وعليه لا حلاف بين القمولى والسبكى لكن 
حكى وق.ل» على الحلال اعتماد «م.ر»» و «ز.ى» ما قاله القمولى» فلعلهما لم يلاحظا ما 
قاله الشيخ. انتهى. ثم راحعت شرح «م.ر) فرأيته مع اعتماده مقالة القمولى حكى مقالة 
السبكى:(فقد اعتبرت إلح) فما ذاك إلا للمبعن فى اعتباره المذكور أو فى تحريره المد 
فليراحع. 

قوله: (اعتبر بلوغه ذلك رطبا) قضيته أنه لا يقدر فيه الحفاف» والظاهر أنه غير مرادء 


فوله: (جف) لعله حال من المقتات. 
قوله: (مقی) عطف على حف. 


Was‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال فى الشرح الصغير: ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة 
فائدته وامتناع التمتع به طول السئة حتى يوسق رطبا فلو أخذ الساعى قدر الواجب 
مما يجف رطبا لم يجز لخبر الترمذى السابق؛ قال الرافعى: ولأن المقاسمة بيع على 
الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز. قال: ويلزمه رده إن كان باقيا وإلا olga gd‏ 
الذى نص عليه الشافعى وقاله الأكثرون أنه يرد قيمته والثانى يرد مثله. والخلاف 
مبنى على أنه مثلى أو لا فمن قال بأنه مثلى حمل النص على فقد المثل. وقضية 
كلامه تصحيح رد مثله لأنه صحح فى باب الغصب أنه مثلى وتبعه عليه فى الروضة 
«Ln‏ ويوافقه قول الإمام : فإن تلف فى يده ضمن مثله أو قيمته إن لم يوجد له مثل. 
وقوله: إذ رطوبته أكمل أحواله. dle‏ لإجزاء المخرج بتلك الصمة؛ ولا يلزم منه عدم اعتبار 
الجفاف» وحاصله أنه إذا تعذر GU‏ بالفعل لا يتعذر تقديره حيث لم يكن له حفاف» 
فكيف يمكن تقديره لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس إلى ما يتحقق هن غيره لأن غاية الأمره 
أن ما لا يتحقق قام به مانع من التجفیف» وهو لا يمنع أن يجىء منه مثل ما يجىء من غيره 
بفرض زوال المانع. انتهى. وع.ش»» وهو MLE‏ «لصريح الشارح»» و«شرح المنهج»» 
ر«م.ر»» وعبارة الروضة فصل فى الحال الذى يعتبر فيه بلوغ المعشر مسة أوسق إن كان 
خلا أو Lae‏ اعتير ترا أو زبيباء فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوحهان: أصحهما يوسق 
رطباء والثانى يعتبر بحالة الجفاف» وعلى هذا وجهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا 
وإن كان حشفاء والثانى بأقرب الأرطاب إليه» وهذا إن كان يجىء منه تمر ردئ» فأما إذا 
كان يفسد بالكلية فيتعين الوجه الأصح وهو توسيقه رطبا. انتهى. وهو صريح فى غخالفة 
ما قاله وع.ش». 


قوله: (أنه مثلى) اعتمده Tere)‏ انتهى. rea)‏ على «المنهج». 


قوله: OY‏ المقاسمة Gy‏ قضية هذه العلة ألا يوذ رطبا حى من الذى لا جف إلا إن قلنا 


بأنها إفراز أو سليمة العشر شائعا من غير قسمة كما سبق نظيره الحلى المصاغء أقول: وهر 
كذلك. وسيأتى ذلك فى كلام الشارح فى الصفحة الرابعة «ب.ر». 


باب الركاة ۳۹1 


لكن الذى صححه فى أصل الروضة والمجموع ما نص عليه الشافعى والأكثرون أنه يرد 
قيمته يناء على ما صححه فى المجموع أنه ليس مثليا وحذف Legis‏ مقالة حمل 
النص المذكورء وما قاله الرافعى أوجه معئى» ثم ما صححه من أن قسمة الرطب بيع 
مخالف لا صححه فى المجموع من أنها إفراز وسيأتى. ولو جف عند الساعى أجزأ 
إن كان قدر الزكاة Wy‏ رد التفاوت أو أخذه. قال الرافعى: كذا قاله العراقيون وغيرهم 
والأولى وجه آخر ذكره ابن كج أنه لا يجزئ بحال؛ لفساد القبض من Abel‏ وتبعه 
فى الروضة لكنه فى المجموع حكى كلام الرافعى ثم قال: والمختار ما سبق. ومثل ذلك 
ما أخذه من المعدن قبل التنقية ثم ميزه» ويخالف السخلة إذا كملت فى يد المستحق 


قوله: (لكن الذدى صححه إ) عبارة الروضة: فلو أخذ الساعى الرطب لم بقع الموقع 
ووحب رده إن كان باقيا» فإن تلف فوجهان الصحيح الذى قطع به الأكثرون ونص عليه 
الشافعى رحمه الله أنه يرد قیمته» والثانى يرد مثله» والخلاف مبنى على أن الرطب والعنب 
مثليان أم لا ؟. 

قوله: (صححه فى أصل الروضة) أى: فيما نقله من كلام الرافعى» يعنى: أنه زاد 
عليه التصحيح. 

قوله: (إفرازا) أى: Gh‏ المستحقين. 

قوله: (ومشل ذلك إل) فيه أن المأحوذ من المعدن عند القبض الوحوب إلا إنه مختلط 
بغيره بخلاف الرطب» ومثل ما أحذ من المعدن أحذه الحب فى قشره وس.م, على «التحفة, 
لكنه يتوقف على أن القسمة إفراز» إذ لو كانت بيعا لكان باطلا لفساد القبض لعدم العلم 
بقدر الواحب تدبر. وفى ,التحفة» أن ما اعتيد من إعطاء السنابل لا جوز حسابه من 


قوله: (والأولى وجه (bf‏ اعتمده «م.ر». 

قوله: (ويخالف السخلة إل هذا المعنى الذى أشار إليه فى السخلة موحود فى الرطب» فبه 
يحصل الفرق بينهما وبين المأخوذ من المعدن إذا قلنا ما ذكره ابن كج فى الرطب» OV‏ المأحوذ من 
المعدن بصفة الواحب إلا أنه جهول القدر لاحتلاطه بغيره بخلافهما. 


ثوله: (إلا أنه جهول القدر) وحيئذ be pared‏ إن LS‏ إن القسمة إفرازء أما إن كلنا أنها بيع فلا لعدم 
العلم بالقدر حينقذ تدبر. 


۳۹1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإنها لم تكن بالصفة الواجبة» وخرج بالجنس الجنسان فلا يكمل أحدهما بالآخر 
بخلاف النوع مع النوع كما سيأتى» وبالمقتات غيره كالزيتون والتين والقصب والبطيخ 
والكمثرى والرمان فإنها ليست قوتاء وبحال الاختيار المقتات حال الضرورة كحب 
. الغاسول والحنظل والترمس» وبالخمسة الأوسق ما دونها والتصريح بقوله: Bale‏ من 
زيادته. (عشر) أى: وفى جنس ما ذكر عشرة إن شرب بعروقه لقربه من الماءء أو 
سقاه بلا مؤنة له كماء السماء والسيح وما يجرى بحفر كالقئوات والسواقى المحفورة 
من الثهر العظيم إذ مؤنتها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بئفسه 
بخلاف النضح وئحوه مما ذكره فى قوله (وإن سقاه حتى غصبا) أى: حتى بماء 
مغصوب. 
(بالنضح) أى: بنضح الناضح أى: سقيه؛ (والدولاب) بضم الدال وقد تفتم. 
ويقال له الدالية والمنجئنون وهو ما يديره الحيوان» وقيل الدالية البكرة (والناعور») 
وهو ما يديره الماء (فنصفه) أى: فواجبه نصف عشرة؛ وشمل كلامه الماء الموهوب 
وغيره والتصريح بالمغصوب من زيادته » ووجه ذلك فيه أنه مضمون. وفى الموهوب 


الزكاة إلا إن صفى وحددوا إقباضه؛ لوقوع الأحذ قيبل محله وهو تمام التصفية» وأمذه 
بعدها من غير إقباض المالك له لا جزى. انتهى. فانظره مع قول «س.م»: أحذه الحب فى 
قشره. انتهى. ثم رأيت فى شرح العباب لحجر التصريح بأن الساعى إذا نقى ما أحذه من 
المعدن فى ترابه من ذلك التراب أحزأء وإن لم يقل له رب المال أمسكه على الوجه. 


قوله. (ما لم تكن بالصفة EL‏ لك أن تقول: والأول ليس بالصفة الواحبة رب.ر». 

قوله: (وإن olden‏ حتى GI‏ إن أراد سقيه.ماء مغصوب فلا تصح. وغيره ما عطف عليه 
فالعبارة لا تفيد ذلك وإن أراد سقيه به بواسطة النضح أو غيره ثما عطف عليه فلا فائدة لقوله: 
حتى غصبا OY‏ السقى بالمذكورات يوحب نصف العشرء وإن لم يكن الماء مغصوبا فليتامل. 


قوله: (إن أراد EI‏ كلام الروضة كالصريح فى هذا الشق؛ فكان الأولى ذكره منفردا عن التضح وما 
معه يدل على هذا تعليله بأنه مضمون ومئله ا لموهوب» كما يدل عليه أيضا تعليله بعظم EAS‏ 


باب الركاة 


ray 


عظم المنة فيه. (والسقى) بالنصب. بنزع الخافض» ويجوز رفعه مبتدأ خبره قسط 
أى: بسببه. (للمذكور) أى: للمقتات. 

(بذين) أى: بالنوعين معا كأن سقاه بماء السماء وبالنضم (قسط) أى: وقسط أنت 
الواجب على سقى المقثات بالنوعين عملا بواجبهما. (باعتبار النشوه) أى: نشو 
الزرع ونمائه لظاهر الخبر فإن استويا فثلاثة أرباع العشر وإن كان ثلثا النشو بماء 
السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشرء وفى عكسه ثلثا العشرء وإنما 
اعتبر النشو دون عدد السقيات لأنه القصود» حتى لو سقى خمس مرات بأحدهما 
ومرتين بالآخر ونفعهما يعدل نفع الخمس وجب ثلاثة أرباع العشر. (والحال مهما 
أشكلت) ولم يعلم مقدار نشو كل منهما (فسوى) بينهما حتى يجب ثلاثة أرباع 
العشر؛ لثلا يلزم التحكم» ولأن الأصل عدم زيادة كل منهما فإن علم تفاوتهما بلا 
تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف 
الباقى إلى البيان. ذكره الماوردى. 

قوله: (باعتبار الدشء) أى: مدته؛ فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية 
أشهر» واحتاج فى ستة إلى سقيتين فسقى بماء السماء» وفى شهرين إلى ثلات سيقات 
فسقى بالنضح وحب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء ولو كان انتفاع الزرع 
بالثلاث فى شهرين باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة مساويا لما حصل فى الستة 
على ما هو ظاهر كلامهم. انتهى. وعميرة, على «الغلى». 

قوله: (فيؤخط المتيقن) انظر ما هو «س.م» على «التحفة» والظاهر أنه إن علم مقدار 

قوله: (ببزع الخافض) أى على قوله: أى بسببه. فالرابط محذوف وفيه ضعف للإخبار بالجملة 
الطلبية. 

قوله: (فإن علم تفاوتهما) أى: فى مقدار النشو وبهذا فارق مسألة المعن» فإنه لما لم يعلم 
تفاوتهما فيه» واحتمل التساوى فيه سوينا بينهما. 

قوله: (فقد عللمدا نقص الواجب عن العشر EI‏ فإن قيل: وفى مسألة المعن قد علمنا ذلك 
أيضاء قلنا قد راعينا هناك تلك الزيادة حيث أوجبئا يحساب العشر وبحساب نصفه» Lily‏ يكون 
إهمالهما لو اقتصرنا على نصف العشر yen‏ 


4٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وعندنا يندب خرص) أى: حزر. (الثمر») من الرطب والعئب على مالكه عند 
بدو صلاحه بأن يخرصه Jal)‏ الشهادات) ممن يعرف الخرص. ولو واحدا؛ لخبر 
الترمذى السابق وخبر أبى داود بإسناد حسن أنه BS‏ كان يبعث عبد الله بن رواحة 
إلى خيبر خارصاء قال فى الروضة: ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار 


el‏ مايا0 


التفاوت لكن جهل عين الزائد بأن علم أنه سقى بأحدهما لا على التعيين ستة أشهر 
ربالآحر كذلك شهرين؛ فالمتيقن ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر لا عكسه؛ وإن لم 
يعلم مقدار التفاوت فالمتيقن أدنى زيادة على نصف العشر فليحرر؛ وفى «ع.ش» على 
«م.ر» أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواخب لا ينقض عنه» وهو غير طاهر 
فلیحرر» فإنه لم ينقله بل قاله استظهارا. 

قوله: (عدد بدو صلاحه) أما قبل بدو الصلاح فلا حق للفقراء» وله التصرف بالأكل 
وغيره. انتهى. «س.م, على «المنهج. 

قوله: oly‏ يخرصه [لخ) أشار بهذا التقدير إلى أن هذا ليس داحلا تحت الندب بل هو 
شرط واحب فى الخنارص. تدبر. 

قوله: Jah‏ للشهادات) فلابد أن يكون ناطقا بصيرا إذ المخرص إحبار وولاية. انتهى. 
«م.ر»ء والمراد الولاية الكاملة الشاملة لولاية القضاء ونحوه» فلا يرد أن الأعمى أهل للولاية 
فى الحملة وليس Wal‏ للشهادات وع.ش». 

قوله: of)‏ يغرف) لأنه احتهاد» والحاصل بالشىء غير أهل للاحتهاد فيه رم.ر». 


ee لصت مس سس سس مس لس‎ SA ne تب مي م‎ om RE GED بام‎ Mr SR SENN ES = ER ER = 5 


قوله: (ذكره الماوردى) قال الجوحرى: لو علم زيادة أحدهما ولكن حهل عينه ففى eae‏ 
والكبير يجب ثلاثة أرباع العشر . انتهى. وهو خالف لهذا وب.ر). 

قوله: (خرص) مضاف إلى مفعوله. 

قوله: (أهل الشهادات) فاعل حرص. 


تسيب ا ا سس 


باب الركاة 


منهما أو من غيرهما. قاله الدارمى وهو ظاهرء وحكمة الخرص الرفق بالالك 
والستحق؛ وخرج بعندنا المزيد على الحاوى قول أبى حنيفة بحرمة الخرص. وعندنا 
dey‏ بوجوبه جزم به الماوردى واستثنى ثمار البصرة فقال: يحرم خرصها بالإجماع 
لكثرتها وللمؤنة والمشقة فى خرصهاء ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز. وتبعه عليه 
الرويانى قالا: وهذا فى النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم: قال السبكى: وعلى هذا 
ينبغى إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجرى عليه حكمها. 
وخرج بالثمر: الحب؛ لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو 
صلاحه ما لم يبد صلاحه» نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففی جواز خرص الكل 

قوله: (أو من غيرهما) Ob‏ يخرصه ثالث» ويأخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه منهما 
وظاهر كلامهم أنه لا يرجح هنا بالأوثقية والأعلمية بل بالأكثرية» ويفرق بينه وبين ما مر 
فى القبلة بالاحتياط gd‏ الغير هنا ولا شك إن النفس تطمئن لأحبار الأكثر هنا أكثر على 
أنه لو سوى بين ما هنا وثم لم يكن بعيدا. انتهى. «شرح الإرشاد» لحجر. 

قوله: (واستشى CI‏ أى: الماوردى؛ وتبعه عليه الرويانى قال الأذرعى: ولم أر هذا لغير 
الماوردى؛ وكلام شيخه الصيمرى» والأصحاب قاطبة يقتضى عدم الفرق بين البصرة 
وغيرها. انتهى. شرحمم.رء على «المنهاج». 

قوله: (لكفرتها ولإباحة أهلها bY‏ أى: فيكون أحذ الزكاة عند دحولما البصرة أرفق 
بأربابها» Lal‏ للمساكين. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ما لم يبد صلاحه) حعل الماوردى بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون كحمرة 

قوله: (واستشى مار البصرة إخ) المعتمد عدم الاستثناء. 

قوله: (ولأنه لا يؤكل غالبا) هذا دون ما قبله يشمل الشعير. 

قوله: (إن بدا صلاح EI‏ لو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز حرصه وهل يجرى فيه 
الرحهان. 


توله: GY May‏ والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما. انتهى. PED‏ على «م.ر». 
قوله: (فهل يجوز [خ) القياس اللمواز أحذا ما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة فى بستان حيث يجوز بيع 
الكل بلا شرط قطع. انتهى. وغ.ش» على yee‏ 


wan‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وجهان فى البحر. والأوجه عدم جوازه. وبأهل الشهادات: الكافر والفاسق والصبى 
والعبد والمرأة؛ لأنها ليست أهلا للشهادات. وإن كانت أهلا لبعضها. (لكل) أى: 
يندب الخرص لكل (الشجر) بأن يطوف بالنخل مثلا واحدة واحدة. وينظر عنا 
قيدها فيخررها رطباء ثم تمرا لتفاوت الأرطاب فيما يحصل تمراء فإن اتحد النوع جاز 
أن يخرص الكل رطبا. ثم تمرا إذ لا يتفاوت لجه حيئئذ. لكن الأول أخوط ودليل ما 
العباب» الطعم كحلاوة الرمان الحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارةء النضج كالتين 
والبطيخ بأن تلين صلابته» الاشتداد والقوة كالقمح» الطول والامتداد والامتلاء كالعلف 
والبقول» الكبر كالقثاء انشقاق أكمامه كالقطن والحوز انفتاحه كالورد. انتهى. وظاهر 
أنه إنما يأتى فى هذا الباب بعض ذلك» وظاهر. قوله: (القوة كالقمح) أن الفريك لم يبد 
صلاحه» فيجوز الأكل منه لعدم تعلق الزكاة به وقد نص على ذلك العزيزى فى حاشية 
المنهج؛ قال: ومثله الفول الأحضرء وخالف الشيخ الشرقاوى حيث قال بعد قوله: بدو 
الصلاح بلوغ الشىء حالة يطلب فيها للأكل غالبا أنه يسرم أكل الفريك قبل إعصراج 
زكاته» ومثله البلح الأحمر والفول الأحضر. انتهى. وهو موافق لقول حجر: بدو الصلاح 
بلوغه حالة يطلب فيها غالباء والعزيزى ضبطه بالصلاحية للادحار كما صرح بذلك 
والظاهر ما قاله حجر» وتبعه غيره. 

قوله: (والأوجه إخ) اعتمده «م.ر» فى شرح الكتاب» وحجر فى شرحى الإرشاد. 
انتهى . مدنى . 

قوله: (لتفاوت EI]‏ تعليل لحرزها رطباء ثم ثمرا أى: لحرز كل واحدة رطبا ثم تمراء 
فهذا عند احتلاف النوع فإن اتحد حاز أن يخرص الكل رطبا ثم تمرا لعدم التفاوت المذكور. 


ص mS ES SS‏ نت ce‏ بين ت Se‏ نمت عبت ست لم سے سے اس س ست مسر سے ست سے 


قوله: (والأوجه عدم جوازه) لكن الأقبس كما قاله ابن قاضى شهبة ال لحواز «م.ر» ش. 


توله: (لكن (nd!‏ أى: الأدخل فى القياس على تبعية غير المؤبر؛ وما لم يبد صلاحه فى البيع؛ ورد 
بأن الشارع ناظر ثم إلى إمضاء العقود كما صرحوا فى به تصديق مدعى الصحة على حلاف الأصلء 
وهو مقتض للتبعية ليصح العقد فى الكل؛ أو يغنى عن شرط القطع المقتضى عدمه فساد العقد وهنا إلى أن 
لا يلزم المالك إلا باليقين أو الظن القريب منه؛ ومالم يبد صلاحه لم يوحد فيه ذلك فبقىعلى أصله من 
عدم خرصه؛ ولو تبعاء وذلك للأمر به UB,‏ بالمالك والمستحق لا ثبله؛ لخدم الانضباط Lee‏ انتهى. 
شرح الإرشاد pe‏ وحزم «م.ره فى شرح البهجة بعدم الجواز واعتمده. 


باجا الركاة yay‏ 
قاله إطلاق الأدلة فلا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل هو وأهله منها. وأما خير 
أبى داود «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». فحمله 
الشافعى فى أحد نصيه على أنهم يدعون له ذلك؛ ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه 
وجيرانه لطمعهم فى ذلك منه» نقله الرويانى وغيره. ورجحوه على نصه الآخر الوافق 
لظاهر الخبر. 

(فإن يضمن) أى: الخارص (بالصريح المالكا » التمر الجاف) إن كان يجف OLS‏ 

قوله: (فلا Spy‏ للمالك ES‏ قال فى «التحفةن: فإن زادت المشقة فى التزام مذهب 
الشافعى فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد, فإنه يجيز التصرف 
قبل المخرص والتضمين» وأن يأكل هو وعياله على العادة» ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه 
فى أوانه. لكن المصرح به فى كتب الحنابلة أن شرطه ألا يجاوز الربع أو cell‏ وأنه لا 
يجرز له أن يهدى شيئا منه فتنبه له. انتهى. مدنى. 

توله: (فحمله الشافعى) إذ فى قوله: (فحذوا ودعوا) إشارة لذلك أى: إذا حرصتم 
الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا ما حرص» فجعل الترك بعد الخرص المقتضى 
LE‏ فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هر. انتهى. دم.ره. 

قوله: dy‏ أحد نصيببه) والنص الآحر أنه يترك للمالك تر نخلة أو نخلات يأكله أهله 
تمسكا بظاهر الخبر المذكور. انتهى. شر حم.ر). 

قوله: (فإن يضمن إل) فإن لم يضمنه بالتصريح» أو ضمنه به ولم يقبل بقى حق 
المستحقين على ما كان على المذهب كذا فى «الروضة». 

قوله: Ob)‏ يضمن CS‏ قال الناشرى تنبيه: ظاهر عبارته أى: الحاوى» اختصاص التضمين 
بالمالك وليس كذلك» بل لو حرص الساعى ثمرة بين مسلم ويهودى وضمن به الزكاة الواحبة 
س 

قوله: (بل لو خرص BI‏ قضيته صحة ذلك؛ وإن لم يأذن له امسلم» وهو يشكل على ما الوا من أن 
من أدى حا عن غبره يحتاج للنية» وبغير إذنه لا بسقط عنه إلا فى الخلطةء oom yy‏ الإشكال أن المال Oly‏ 
كان مشتركا بين المسلم واليهردى» إلا أن اليهودى ليس أهلا للزكاة نلا تؤثر الخلطة معهء إلا أن يقال لما 
كان أمر الزكاة مبنيا على المسامحة اكتفوا بتضمين الشريك؛ وإن لم يكن مأذونا له. اثتهى. وع.ش؛ على 
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يقول : ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا. (ويقبل) أى: المالك (ذلك) 
التضمين. 

(فنافذ فى (AIS‏ أى: الثمر (تصرفه») بالأكل والبيع وغيرهما إذ بالتضمين انتقل 
الحق إلى ذمته. وأشار بالصريح المزيد على الحاوى إلى أنه لا يكفى الخرص بل لابد 
من تصريح الخارص بتضمين المالك. فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ 
تصرف امالك فى الكل» بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين فى العين. 
ولا يجوز له UST‏ شىء منهء فإن لم يبعث الحاكم خارصاء أو لم يكن حاكم حكم 
عدئين يخرصان عليه. (وبعد أن يضمنه) المالك بتضمين الخارص (لو يتلفه). 

(يضمنه) أى: الواجب (مجففا) إن كان يجف لثبوته فى ذمتكهء فإن لم يجفء 


بغير إتلآفه بعد التضمين فلا شىء عليه ولو أتلفه قبل ا خرص ضمن حصة الفقراء رطبا 
بقيمتها لا مثلهاء وفارق الماشية لأنها أنفع بدرها ونسلها. انتهى. «ق.ل»» وقوله: بقيمتها 
لعله مبنى على أنه غير مثلى. 
على المسلم من اليهودى حاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواحبة على الغائمين» 
حكاه البلقينى قال: وإذا كان المالك صبيا أو بجنونا فالتضمين يقع للولى فيتعلق به كما يتعلق به 
ممن ما اشتراه له والمنطاب فى الأصل يتعلق.كال الصبى . انتهى. وقوله - أى الحارى -: ضمن 
LY‏ هذا فيما يجف» Wy‏ فيضمن الرطب كما إذا لم يضمنه وأتلفه فإنه يضمن الواحب رطبا . 
انتهى . 
الرطب» وكذا قوله الآتى: يضمنه أى: الواحب جففا إن كان يجف ]2 فيه إشعار بذلك» بل هر 
كالمصرح به. 

قوله: (حكم عدلين إل ولا يكفى واحد احتياطًا لحق col pal‏ ولأن التحكيم هنا على 
حلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إحزاء واحد» يرد بذلك حجر. 


باب الزكاة ۳۹4 
أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطبا لا جافاء لعدم ثبوته فى 
الذمة. فيغرم القيمة نظير ما مرء ويعزر على إتلافه قبل الخرص أو التضمين أو 

قوله: (قبل الخرص EI‏ كان التقبيد به OY‏ المراد بالإتلاف ما يشمل البيع لأنه يعرم 
مطلقا سواء كان فى الكل أو البعض معينا أو شائعا لأنه تصرف فى حق غيره بغير إذنه إذ 
للمستحقين فيه حق» لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة» ويبطل فى قدرهاء نعم 
إن استتنى قدر الزكاة فى البيع فينبغى عدم التحريم لإخراحه حق المستحقين* و تخصيص 
التصرف بغيره. انتهى. «س.م» على «التحفة»» والكلام فى غير زكاة التجارة أما هى 
فيصح بيع الكل ولو بعد الوحوب لكن بغير محاباة لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهى لا 
تفوت بالبيع» فإن باعه بمحاباة بطل فيما قيمته قدر BLS Nl‏ من المحاباة» ونقل «م.ر» فى 
نهايته أن الحكم السابق فى غير الماشية أما هى فنقل ابن الرفعة وغيره عن الماوردى؛ 
والرويانى أنه إن عين كقوله: إلا هذه الشاة. صح فى كل المبيع وإلا فلا فى الأظهر. 
انتهى. مدنى. 

قوله: (فيغرم القيمة) أى: عشر قيمة الرطب إن سقى بلا مؤنة ILS‏ فى الإيعاب» 


ميا سي سس ص اعبس متي اليا ابت اع الس لس ل اس لي اس سس سس سس لس ل سسا 


قوله: (فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص Ef‏ هذا الصنيع الذى فى شرح الروض أيضا يدل 
على دحول الخرص ما لا ag‏ أيضاء ولا مانع. 

قوله: (ضمنه رطبا إل عبارة الروض: لزمه عشر الرطب. قال فى شرحه: أى قيمته لعدم 
تبوته فى الذمة» وإنما لم يلزمه مثل الرطب إلى آحر ما فى الحاشية الأحرى. 

قوله: (ضمنه رطبا) قال فى شرح الروض: وإنما لم يلزمه مثل الرطب كما يلزمه مقل الماشية 
التى لزمه فيها الزكاة وأتلفهاء وإن كانت متقومة OY‏ الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر 
والدسل والشعر يخلاف الرطب. قال الرافعى: ولك أن تقول ينبغى أن يلزمه GLA‏ لأنه الواحب 
غايته أنه متعلق بالرطب» وإتلافه لا يغير الحق عن صفته إلى أن قال فى شرح الروض: ويجاب عن 
البحث بأنا نمنع أن الواحب الحاف مطلقاء بل حله إذا لم يتلفه المالك قبل الخرص. انتهى. لكن 
قرله: oF‏ الماشية Uh‏ قد يقال هذا الفرق موحود فيما AA‏ إذا أتلفه بعد الخرص والتضمين 


والقبول. 


fs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القبول. gh)‏ تلفا»ء) أى: المخروص بعد ضمان المالك له بآفة سماوية أو غيرهاء كسرقة 
قبل جفافه أو بعده (ولم يقصر) أى: امالك (فضمانه انتفى) كما لو تلفت الماشية 
قبل التمكن من الأداء» وخرج بقوله من زيادته: ولم يقصر ما إذا قصر بأن أخر الدفع 
بعد التمكن» أو وضعه فى غير حرز فإنه يضمن كما لو أتلفه. قال الإمام: وكان يجوز 
أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه. ووجه بأن أمر 
وميل إليه ظاهر كلام التحفة» ونقل «س.م» عن «م.ر» أن الأوجه أنه مثلى. انتهى. مدنى» 
وعبارة «س.م» على «المنهج» بعد نقله عن الروض وشرحه أن اللازم عشر الرطب أى: 
قيمته ما نصه: قوله: (أى قيمته) اعتمده «م.ر»» فانظره مع السابق فى قوله: ويعتبر حافا 
من أنه إذا قبض الساعى الرطب وتلف أنه يرد مثله على المعتمد» إلا أن يفرق بأنه هنا 
روعى مصلحة المستحقين OY‏ القيمة أنفع لتعرض الرطب للتلف بخلافه هناك إذ الدفع 
هناك من الساعى للمالك. انتهى. وفى الناشرى إنما وحبت القيمة لفلا يفوت على 
المستحقين ما يستحقون من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجحذاذ. انتهى. 
وظاهره أنه يعتبر قيمته على الشجر وقت الحذاذ لا COW‏ فإن كان كذلك فله وجه. 

قوله: day‏ يقصر) راحع لقوله: قبل حفافه أو بعده كما فى الروضة. 

قوله: (بناء على أن الخرص نضمسين) والثانى أنه عبرة أى: مجرد اعتبار للقدرء ولا 
يصير حق المستحقين فى ذمة المالك» وفائدته على هذا جواز التصرف أى: فيما عدا قدر 
الزكاة وإذا قلنا عبرة وضمن الخارص المالك حق المستحقين تضمينا صريحا وقبله المالك 
كان لغراء ويبقى حقهم على ما کان» وإذا قلا تضمين فهل نفس الخرص تضمين آم لابند 

قوله: (فيغرم القيمة) الأوحه أنه يغرم المثل ولا منافاة بين غرامة القيمة وضمان الرطبء OF‏ 
معنى dilate‏ ضمان بدله. 

قوله: (قبل الخرص EY‏ كان التقييد بقبل ما ذكر لأن المراد بالإتلاف ما يشمل التصرف 


بحو البيع» Wy‏ فالإتلاف بالمعنى المتبادر منه ينبغى أن يعزر عليه وإن كان بعد ما ذكر لأنه 
إضاعة مال فليتأمل. 


قوله: (الأوجه إخ) نقله فى حواشى التحفة عن «م.ره ونقل عنه فى حواشى المنهسج اعتماد غرم 
القيمة. 


0 
0 


باب الركاة és)‏ 


الزكاة مبنى على المساهله فإنه علقة ثبتت من غير اختيار المالك. فبقاء الحق مشروط 
بإمكان الأداء» ولو BS‏ بعضه زالباقی دون النصاب فعليه قسطه لأن التمكن شرط 
للضمان لا للوجوب. 

ol)‏ بخافى السبب ادعاهه) أى: وإن ادعى امالك تلف الخروص أو بعضه 
بسبب خفى كسرقة » أو بلا سبب» (أو) ادعى (غلطا) من الخارص (يمكن) عادة فى 
الخرص كخمسة أوسق فى Ble‏ (صدقناه) بيمينه لأنه أمين. ولعسر إقامة البينة عليه 
فى الخفى. وخرج بالخفى الظاهر كنهب وحريق وبرد فإنه إن عرف وقوعه وعمومه 
صدق بلا يمين» إلا أن يتهم فى تلفه به فيحلف» أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه» 
أو لم يعرف وقوعه فلابد من بينة بوقوعه لإمكانهاء ثم يصدق بي بيمينه فى تلفه به. 
ويمينه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة OY‏ مؤتمن فى ماله. ويث فد sheila‏ 
الغلط أن يبين قدرا Wy‏ لم تسمع بلا خلاف» وخرج بالغلط المكن غيره فلا يصدق 
فيه نعم boy‏ القدر الممكن كما Soy‏ بانقضاء العدة بالأقراء عند الإمكان بدعواها قبله. 
من التصريح بالتضمين والقبول؟ طريقان المذهب لابد من التصريح بالتضمين والقبول. 
انتهى. من الروضة. 

قوله: (إلا أن يعهم إخ) هذا لا يتأتى مع معرفة عمومة» وأحاب بعضهم بأن المراد 
بالعموم الكثرة. انتهى. «عميرة) على والحلى». 


قوله: (يمكن Bale‏ وبينه» وإلا لم تسمع دعراه وستأتى. 

قوله: (وصدقناه بيمينه) أطلق اليمين وعبارة الروض: أو غلطا وبينه وكان مكنا صدق وحط 
care‏ فإن اتهم حلف ولو يسيرا مثله اتهم الكيلين. انتهى. وقوله: ولو يسيرا إلخ. قال فى شرحه: 
فإنه يصدق ويحط عنه ذلك» ويحلف إن اتهم. نعم إن كان المخروص باقیا أعيد کیله» وعمله به 
وذكر التحليف فى اليسير من زيادته . انتهى. 

قوله: (وعمومه) قال فى شرح الروض: أى: كثرته. انتهى. 

قوله: (إلا أن يتهم) جعل اللوحرى موضع هذا الاستثناء ما إذا علم الوقوع دون العموم 
eed‏ 

قوله: إبدعواها قبله) أى: لإمكانها. 

ثوله: (ولو يسيرا) أى: a‏ يقبل منه؛ ويخلف عند التهمة؛ ولا يقال إن النقض .> يتفارت به OMS‏ 
لا تسمع الدعوى به لعدم تحققه: واحتمال أنه من تفاوت الكيل. 
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(لا خيفه) أى: لا إن ادعى جور الخارص فلا يصدق مطلقاء كما لو ادعى جور 
الحاكم أو كذب الشاهدء بخلاف ما لو قال: لم أجد إلا هذا. فإنه يصدق إذ لا 
تكذيب فيه لأحد؛ لاحتمال تلفه» قاله الماوردى وغيره. (والترك) أى: ترك الثسر 
غير الخروص (إن ضر الشجر») oly‏ أصابه عطش. وتضرر بترك الثمر عليه إلى 
الجذاذ (أو لم يجف) الثمر (فله قطع الثمر) كله فى الثانية إذ لا نفع فى بقائه. 
pally‏ منه كلا أو بعضا فى الأولى» oF‏ إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر 
عام » وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما elite!‏ الإمام أو الساعى. وهو وجه صححه 
الرافعى فى الشرح الصغير. والأصح فى الروضة والمجموع ما قطع به العراقيون وغيرهم 
أنه يجب» لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين» فلا يجوز قطعها إلا بإذن 
نقص بالقطع لأن الإمام أو الساعى لو حضر لزمه أن يأذن له فى القطعء وإن نقصت 
به الثمرة. 

(وسلم) فى الصورتين (العشر) الواجب رطبا مشاعا بتسليم الجميعء أو مفرزا 
بقسمته كيلا أو وزنا بناء على أنها إفراز لا بيع وهو الأصح. وذلك ليتعين حق 

قوله: Wy‏ يصدق مطلقا) أى: سواء أمكن أو لا وعبارة الروض: ادعى ظلم الخارص 
لم تسمع دعواه» وإن أمكن إلا ببيئة وغلطا وبينه» وكان ممكنا عادة صدق ib)‏ 

قوله: wh‏ يجب) أى: إن أمكن الاستعذان. انتهى. مدنى. 

قال: ويندب قطع الشمر نهاراء وإن لم تكن زكوية ليطعم الفقراء. 

قوله: (أى الواجب) يعنى: أن المراد بالعشر الواحب مطلقا سواء كان العشرء أو 
نصفه أو ay‏ أرباعه be‏ 

قوله: (وهو الأصح) صحح الشيخان فى باب الربا أنها بيع. انتهى. شرح الإرشاد 
pk‏ 

قوله: (والرك إل) هذه المسألة ينبغى تصيرها Le‏ بعد الصلاي أما قبله فله القطع وإن لم 

قوله: (فله قطع الثمر) ظاهره وإن م dy‏ صلاحه. 


باب الركاة ts‏ 
الستحقين. قاله فى المجموع؛ ثم قال: وهذا كله إذا كان الثمر باقيا بعد قطعه. فإن 
أتلفه أو تلف عنده لزمه قيمة عشره Ub‏ حين تلفه. ولو قال الناظم وسلم الواجب لعم 
العشر ونصفه وغيرهما كثلاثة أرباع العشر (ولا لزوماء) للزكاة (فى غير ما قلناه) سن 
أول الباب إلى هناء فلا تلزم فى غير النعم كالخيل والرقيق والتولد بين النعم وغيرها 
بل أو بين الأهلى والوحشى منهاء ولا فى غير النقدين من المعادن. ولا فى غير 
القتات اختيارا لأن الأصل عدم اللزوم وفى الصحيحين خبر «ليس على المسلم فى 
عبده ولا فرسه صدقة». وقضية كلامهم أنه لا زكاة فى المتولد بين زكويين كالأبل 
aly‏ أو البقر والغنمء لكن قال الشارح فى تحريره: خرج بقول المنهاج: لا المتولد 
من غنم وظباء المتولد من زكويين؛ فالظاهر وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأى أصليه 
يلحق فى كيفية زكاته؛ ولم أر من تعرص لذلك. انتهسى. والأوجه على هذا إلحاقه 
بالأخف زكاة لبنائها على التخفيف؛ ثم أخذ الناظم فى بيان زكاة التجارة. فقال 
مستثنيا من غير ما قلئاه: (إلا فيما). 

(يملك بالتعاوض المراد « للاتجار) أى : بالعاوضة المقروئة بئية التجارة ان ئيتها 


ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا لا ا ل ل ل لا لاملا اا ا 


قوله: (أو تلف عنده) أى: بتقصیر كما هر ظاهر. 

قوله: (قيمة عشره رطبًا) إن لم نقل إنه مثلى وإلا فاللازم له الل كما هو ظاهر. 

قوله: (المقروفة بنية التجارة) ينبغى ألا يشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفى وحودها قبل 
الفراغ» وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخمر وإن colt‏ وظاهر كلامهم أنه لا يكفى تأخرها عن 
oly Lill‏ وحدت فى مجلس العقد وله باه فليتأمل 5-00 

قوله: )444 العجارة) وفارق عدم الا كتفاء بئية التضحية عند شراء الأضحية» بأن الشراء جحلب 
ملك والأضحية all)‏ فيتعذر احتماعهما وأقول: فيه نظر Ly oY‏ يتحقن التعذر لو كان SoM‏ 
التضحية حال الشراءء أما لو كان هر التضحية فى المستقيل فلا فليتأمل tert‏ 

قوله: Sf)‏ نيتها) أى: المعاوضة. 


قوله: )9 cog‏ فال Se‏ ينبغى أعتبارها فى مجلس العقد» وحالفه wh‏ على الال ومشل 
الريادى الرلسى. 
ثوله: (فيه نظر) قال وغ.ش»: of AI‏ بالتعذر عدم المناسبة. التهى. وفيه شىء. 
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المجرد لاغية. وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا 
والصلح عن الدمء نعم القرض لا يصير للتجارة oly‏ ثواها. ذكره المتولى. وخسرج 
بالعاوضة غيرها كالصرح به من زيادته فى قوله (لا) ما ملك (بالاصطياد) ونحوه» 
كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب. إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة. 

قوله: (كعوض البضع) فإن كان عوضا قوم بنقد البلد» وكذا إن كان نقدا غير الغالب 
فیقوم بالغالب على ما هو ظاهر كلامهم. انتهى. مدنى. 

قوله: (نعم الفرض YE]‏ عقد إرفاق» ورد بدله حكم من أحكامه؛ أما العرض 
الأحوذ بدل القرض فتصح النية معه» وكذا كل عرض بدل دين أو أحر فى إحارة ولو 
لنفسه. انتهى . وق.ل» على اللال. 

قوله: (إذ لا يعد) لعدم المعاوضة. 

قوله: (وسواء SUC]‏ الأذرعى وغيره: وكذا إذا استأحر المستغلات وأحرها بقصد التجارة 
على الأصح. وفى زيادات العسادى: لو اشترى جوالق ليوحرها وحبت الزكاة فيه فى ظاهر 
الذهب . انتهى. قال الأذرعى: وكذا الحكم فيما أحر به لفسه أو ماله» ونوى بهما التجارة 
لسن 

قوله: (ذكره المتولى EI‏ لو قبض المقارض بدل القرض بنية التجحارة كأن أقرض حيوانا ثم 
قبض مثله الصورى كذلك فالمتجه أنه مال BF‏ وم.ر». 

قوله: (والإرث) أى ولو كأموال التجارة قال فى الروض فى الشرط الرابع: فإذا مات المالك 
انقطع الحول واستأنف الوارت من الموت لا السائمة» أى: لا يستأنف حوها حتى يقصد إسامتهاء 
ولا بعروض التجارة أى: لا يستأنف ها مالم يتصرف فيها بقصد التجارة. انتهى. وأفتى البلقيبى 
بأن أموال التجارة موروثة بهذه الصفة ولا يبطل ذلك بالموت كما فى السائمةء إلى آحر ما أطال 


توله: (وكلا إذا استاجر المستغلات I‏ قال فى التحفة فيما إذا استأحر أرضا ليوجرها بقصد 
التحارة فمضى حول وم يوحرها: يلزمه زكاة التحارة فيقومها بأحرة المدل حولاء ومضرج زكاة تلك 
الأحرة» وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده إلى آخخر ما قال؛ والمراد يمال التجارة هنا 
منفعة الأرض؛ وفيه أن المنفعة د تلفت عضى الزمان شيعا فشيكا من غير مقابل؛ فما الذى يزكيه فإن ثيل 
يصور هما إذا فصر فى إيجارهاء ثلنا: لو سلم فلا يزيد على إتلانه إلنصاب عمدا إلى الحولء ولا زكاة فيه 


تدبر. 
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(والريع) عطف على ما يملك أى: إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة للتجارة. وفى 
ريع ما يملكه بها كثمرة وولد لأنه حاصل من مال التجارة فله حكمه (ما لم ينو بعد) 
أى: بعد التملك: (الاقتنا o‏ ففيه) أى ما ذكر مما ملك بالعاوضة للتجارة وريعه 
ayy)‏ عشر قيمة) له. أما وجوب زكاته - Lab‏ روى الحاكم بإسنادين وقال: هما 
صحيحان على شرط الشيخين» عن أبى ذر أنه BE‏ قال: «فى الإبل صدقتها وفى البقر 
صدقتهاء وفى الغنم صدقتهاء وفى البز صدقته». Uy‏ رواه أبو داود عن سمرة أنه BE‏ 
كان Cyl‏ أن نخرج الصدقة من الذى نعده eal‏ وروى الشافعى أن حماسا كان 
يبيع الأدم. فقال له عمر: قومه وأد زكاته. قال: ففعلت. والبز يقال لأمتعة البزاز 
وللسلاح. قاله الجوهرى. وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة. وأما أن واجبه 
ربع العشر فكما فى النقدين لأنه يقوم بهماء وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه كما دل 
عليه خبر حماس» فلا يجوز إخراجه من العينء وخرج بما لم ينو اقتناءه؛ ما إذا 
نوى اقثناءه ولو قبيل الحول؛ لخروجه عن كونه مال تجارة» ويفارق ئية التجارة 
بالمقتنى بأن القنية هى الإمساك للائتفاع؛ وقد اقترنت نيتها به فأثرت. وبأنى الأصل 

قوله: (هاسا) بكسر أوله؛ وتخفيف ثانيه» وآخره سين مهملة. انتهى. إصابة. انتهى. 
وع.شع على «م.ر». 

قوله: (الأدم) جمع أديم مثل أفيق وأفق» وقد جمع على أدمة مثل رغيف وأرغفة. 
انتهى. صحاسح» والأفيق الجلد الذى لم يتم دباغة. انتهى. صحاح. 

قوله: (الاقتنا) قال الماوردى: ولو نوى Gall‏ يبعض عروض التحارة وم يعينه ففى تأثيره 
رحهان. قلت: أقربهما المنع كذا فى شرح الررض» والأرحه التأثير فى البعض على الإيهام؛ 
ويرحع فى تعيينه إليه. 

قوله: (الإقتداء) ولو حرما «م.ر». 

قوله: (ويفارق نية العجارة) حيث لا توثر. 


قوله: ركما فى السائمة) أى: حيث يكفى فيها قصد المورث ولا تاج إلى تجديد تصد من الوارث؛ 
ولا ينقطع ذلك إلا بأن يعلفها. انتهى. وهو الف لما فى الررض كما ثاله حجرء DU‏ وهو رأى ضعييف 
للبلقينى فى المسألتين. انتهى. 
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فى العروض الاقتناء والتجارة عارضة. فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما فى الإقامة 
والسفرء وقوله من زؤيادته (Lia)‏ تكملة, 

(من نقد) أى: ففيه ربع عشر القيمة من نقد (رأس المال) إن كان نقداء ولو دون 
صاب أو أبطله الإمام ؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد اليلد» فلو لم يبلغ به 
نصابا لم تجب الزكاةء وإن بلغ نصابا بغيره. فإن ملك بالنقدين أو بصحيح ومكسر 

قوله: (وأما أنه من القيمة فلألها إلح) فيه شبه مصادرة» ويمكن التأويل. 

قوله: (أو بصحيح ومكسر) أى: وبينهما تفاوت» فيقوم ما بخص الصحيح بالصحيح» 
وما يخص المكسر بالمكسر» لكن إن بلغ مجموعهما نصابا وحبث الزكاة لأنهما من جنس 
واحد» وإنما احتلفت الصفة؛ ومثله يقال فى اختلاف النوع كما هو ظاهر؛ كذا فى 
س۰ على الغاية مع زيادة ومثله «ع.ش». انتهى. ومرصفى) : 

قوله: (من نقد [ل) قال ابن الأستاذ: وينبغى ork‏ أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين وعتنع 
واحد كجزاء الصيد» ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدرى ما يخرحه؛ قيل: 
anny‏ من تردد له أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين» وإن قلنا بجوازه فى حزاء الصيد» ويفرق 
of‏ الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيهاء ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لما. 
التهى. ثم المعتير فى تقويم العدلين النظر إلى مايرغب أى: فى الأحذ به وسكل الجلال البلقينى عن 
تاحر عنده آحر الحول عروض LE‏ زكوية ولا نقد عنده؛ ولو باع منها لم يف إلا بنصف 
قيمتها, فهل يلزمه البيع كذلك؟ فأجحاب بأنه لا cag‏ وهو ظاهر لأن البيع على الحديد أنه إنما 
GH‏ من القيمة لا من عين العرض. 


ثوله: (ولا يجوز تصرفه) أى: يحرم ذلك؛ وظاهره عدم الصحة أيضاء مع أنهم صرحوا بالصحة Ops‏ 
حكمه حكم بيع الماشية التى تعلقت الركاة بعينهاء فإنه يصح فيما عدا فدر الواحب شائعا. انتهى. 
مرصفى. وقد يقال ليس ظاهره ذلك ويظهر أنه إن لم يبلغ ما بقى النصاب واحتمل أن يبلغ Ls‏ تصرف 
فيه وإن لا يبلغ لا تحب الزكاة of‏ الأصل عدم الوجحوب. 

توله: sh‏ فى الأخل به) أى: حالاء فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه مفرئًا على ما حرت 
به عادته بلغ ألفين مثلا اعتير ما يرغب به فى الحال لا ما يبيع به التاجر على الوحه السابق لأن الريادة إا 
حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته. انتهى. «وخ.ش؛ على «م.ره. 

فوله: (أنه إنها يخرج من القيمة) أى: وليست موجودة ولا فى حكمها للنقص yy SAN‏ فهو غير 
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قوله: (وإن بلغ نصابا إخ) ظاهره oly‏ باعه بذلك الغير النصاب ومضت عليه أحوال وقصد 
التحارة مستمر» كما لو اشترى ,كائة درهم عرضا فباعه بعشرين ديناراء ومضت عليها أحوال» 
وقصد التحارة مستمرء ولم تبلغ قيمة العشرين مائتى درهم. وظاهر الإطلاق عدم وحوب زكاة 
العشرين زكاة العين لما عدا الحول الأول» وعبارة الروض: فإن اشترى عرضا بعشرين دينارا وباعه 
عائنى درهم» وحال الحول وقيمة المائئين دون العشرين لم تحب زكاتها. انتهى. لكن قياس ما يأتى 
أنه لو اشترى نصاب سائمة بنية التحارة ولم تبلغ قيمتها آحر الحول نصابا وحبت زكاة العين» 
وكذا إن بلغت تغليبا لزكاة العين الوحوب هناء ثم رأيت بعضهم استشكل ما اقتضاه الإطلاق من 
عدم الوحوب .ما سيأتى» ثم قال: وقد يجاب ob‏ تعلق الزكاة بالسائمة تعلق عين هو أقوى من 
تعلقها بالقيمة فى النجارة؛ فقدمت زكاتها مطلقاء بخلاف النقد هنا إذا كان من غير حنس رأس 
المال فإنه Upc‏ العروض فى اعتبار قيمته لا عينه ويلزم من ذلك أن قيمته إذا لم تساو النقد الذى 
يقوم به لا بمب زكاته فى الحول الأول ولا فيما بعده» ما دام قصد التجارة مستمرًا أو بذلك يعلم 
أنه لو اشترى عشرين دينارًا للتجارة بدراهم وبلغت قيمئها مائتى درهم وحبت تزكية الدراهم لما 
قلنا لا الدنائير» حلافا لما توهمه نظرا إلى تغليب زكاة العين. انتهى. وقد pp‏ على فرقه 
المذكور بأن كلا من السائمة والنقد إذا لم يكن من حنس رأس JW‏ فيه جهتا زكاة العين وزكاة 
التجارة» وكل منهما من المهة الثانية عروض ومن الأولى عين. فليتامل. وحرج بقوله: وبلغت 


ثوله: (لا عسدا الحمول الأول) أى الذى هو حول التجارة OV‏ العشرين دينارا فيه لم تبلغ نصابا 
بنشدهاء و لم يعض عليها حول» فعدم وجحوب الزكاة فيه ظاهر. 

قوله: (وجبت تركية الدراهم ) فيه أنه صرح فى الروضة بأنه إذا بادل الذهب بالفضة وعكسه 
ينقطع الحرل» وكذا صرح به فى شرح المهذب ثم ثال: فلا تحب الزكاة على الصيرفى حتى ESS‏ عنده 
نصاب حرلا كاملا؛ OY‏ التجارة فى النقد بالصرف ضعيفة. انتهى. وعبارة الرافعى: ولو بادل النقد alec‏ 
القطع حوله OY‏ زكاته فى حينه» ولكل واحدة من العينين حكم نفسها. انتهى. By‏ «س.م» على الغاية: 
ولو بادل Lut‏ بنقد انقطع الحول؛ وهو شامل لبادلة نقد التجارة ,كثله فمبادلته بنقد غيره أولى. انتهى. 

ثوله: (وقاء يععرض CEI‏ عبارته فى شرح الغاية: ولو كانت العروض مما تحب الزكاة فى عينه 
كنصاب سائمة أو معشر ثيمته عند تمام الحول دون المائتين وحبت زكاة العين للحول الأول وكذا لكل 
حول بعده؛ لكن فى السائمة دون المعشر لأن الزكاة تتكرر فى السائمة كل سنة دون المعشر. انتهى. 
وكلامه أولا يعم ما هنا. 
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وبينهما تفاوت - قوم بهما بنسبة التقسيط يوم التملك. فلو اشترى بمائتى درهم 
وعشرين دينارا عروضا للتجارة» فإن كانت قيمة عشرين دينارًا مائتى درهم - فنصف 
العروض مشترى بالدراهم ونصفها still‏ وإن كانت قيمته مائه pays‏ فثلثاها 

قوله: (قوم بهما) فيقوم أحدهما بالآحر يوم الملك لمعرفة التقسيط؛ ثم آحر الحول 
لمعرفة وحوب الزكاة وس.م, على والتحفة». 
قيمتها مائتى درهم ما إذا لم تبلغ وقضية أن مال التجارة إذا لم يبلغ تصابا من جنس رأس المال لم 
تب زكاته أنه لا زكاة هنا للدنائير لأنه مال تجارة كذلك» ويؤيده قول البعض المذكور السابق: 
بخلاف النقد هنا )2 

قوله: (وإن بلغ نصابا) ol pst ols‏ بدنائير وباعها BLE‏ درهم وقيمتها آحر الحول دون 
عشرين مثقالا MED‏ 

قوله: (بالتقدين) أى: الذهب والفضة. 

قوله: (بدسبة التقسيط) قال الوحرى فى صورة النقدين: ولا يضم أحدهما إلى الآحر فلا 
زكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كان بحيث لو قوم الدميع بأحدهما لبلغ نصابا. انتهى. 
أى لأن أحد النقدين لا يكمل بالآحر ولا يضم إليه. 

قوله: (بدسبة التقسيط) فلو حهل النسبة فلا tay‏ أن يحكم باستوائهماء ولو علم of‏ أحدهما 
أكثر وحهل عينه فلا يبعد أن يتعين فى براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهماء وهل له 
التأحير إلى التذكر إن رحى؟. 

قوله: (وإن كانت قيمته) أى: العشرين ديئارا. 


ثوله: (فى صورة النقدين) بخلاف الصحاح والمكسرة لاتحاد gdh‏ 

ثوله: OF‏ يفرض الأكثر CE]‏ بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب فى 
إحدى المرتين والفضة فى الأخرى؛ ثم يقوم العرض بهما كذلك مرتين ويزجى الأكثر من كل منهما فلو 
علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاشين من الآخر ولم يدر أن الأكثر الذهب أو الفضة قوم 
الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فإذا ساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب» ثم 
توم الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر من الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة 
فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار ASU‏ فيهما فيقوم ثلائة أرباعه بالذهب وثلاثة 
أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها نضة Lily‏ وحب ذلك OY‏ أحد 
الجنسين لا جزئ عن الآحر كذا فى حواشيه على التحفة. 

قوله: Jay‏ له التأخير CE!‏ الظاهر أن له تأخير القدر المشكوك فيه دون المتيقن. 
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مشترى بالدراهم وثلثها بالدنائير - وإن كان رأس الال غير نقد قوم بغالب نقد البلدء 
كما قال: (وانح) أى اقصد (oll)‏ من نقد البلد ol)‏ كان للعين بعرض كاسبا) 
أى: إن كان ا لعين مال التجارة بعرض ونحوه كالبضع فى النكاح 
والخلع . جريا على قاعدة التقويم. وكذا إن جهل رأس الال. فإن حال عليه الحول 
بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه» فلو كان رأس SLU‏ نقدا وعرضا- قوم ما 
قابل النقد به والباقى بالغالب. ش 

(وحيث نقدان) فى البلد (سواء) أى: مستويان فى الغلبة فيجب ربع العشر 
(مما» يرى) أى: يجد dy)‏ نصابه قد تما) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين» 
وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب فى ميزان دون آخر لا تجب زكاته. 

(ثم) إن بلغ بهما نصابا فربع العشر (من الأنفيع للذى استحق») أى: الزكاة 
رعاية له كما فى اجتماع الحقاق وبئات اللبون» وصححه فى النهاج كأصله وعزاه 
الإمام للجمهور» وصحح فى الروضة والمجموع التخيير تبعا لنقل الرافمى له عن 
العراقيين» والرويائى كما فى شاتى الجبران ودراهمه. قال فى المهمات: وهو ما عليه 
الأكثر وبه الفتوى. انتهى. ويجاب عن القياس السابق بأن الزكاة فى الإبل متعلقة 


لاا ا ا اا ا ا ا EO‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا 0ا020ا40اا410اا لا ا ا 


ال ا س سے ا ةرررم کے ee‏ ت س 


قوله: (من نقد البلد) أى: بلد الاخراج كما قاله الماوردى» وحزم به فى العباب. 

قوله: (كالبضع) مثال poll‏ 

قوله: (والباقى بالغالب) ولا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل نصابا وب.رع أى: إن كان من 

قوله: (قد تما) قال فى القوت إشارة: تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض فى النصاب وإن 
احتلف حوها. التهى. ويخالفه ما يأنى فى هامش الصفحة الآتية عن المجموع. فليتأمل. 

قوله: (لتحقق تمام النصاب) إذ الغرض أنه تم باعتبار كل ميزان. 


٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالعين. وفى مال التجارة بالذمة فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة 
(ولو بلا تجديد قصدها) أى: التجارة (اتفق). 

(فى كل تعويض تعاطاه). فإنه يلزمه زكاة المال لثبوت كونه للتجارة بالقصد 
الأول ثم نيه على أنه لا تجتمع زكاة العين والتجارة فى مال واحدء فقال: (وفى « 
عين تزكى) كسائمة ملكها للتجارة (غلبوا فيها الوفى) أى: التام. 

(نصابه) من العين أو القيمة كأربعين BLS‏ سائمة قيمتها دون المائتين. فتجب شاة 
أو دون أربعين قيمتها مائتان فربع العشر gl)‏ سابقا من ذين ه فى حوله) أى: وغلبوا 


مم م ام ا ل 00 


قوله: (اتفق) يمكن أن فاعله ضمير التعارض السابق. 

قوله: (وفى عين تزكى) يشمل أحد النقدين» كما إذا اشترى بعشرة دراهم ذهبا كعشرين 
مثقالا بقصد التجارة وأمسكها إلى آحر الحول فقضية كلامه أنها تزكى زكاة العين وإن لم تبلغ 
آحر الحول نصابا بالدراهم» وأن يجرى هنا التفصيل المذكور فيغلب الوفى نصابه ثم السابق ثم 
زكاة العين» ولا مانع. فليراحع تصوير قولنا: ثم السابق إلخ» وليلاحظ الحاشية بأعلى المامش ففيها 
ما خالف ذلك. إلا أن قوله: فقضية كلامه أنها تركى» ظاهر لكن ما تقدم فى أعلى الحامش عن 
أن زكاة كل منهما زكاة عين. 

قوله: (غلبوا فيها) يمكن أنه تأكيد ل وفى عين المتعلق» بغلبوا. 

قوله: gf)‏ سابقا من ذين) اعلم أن سبق زكاة العين للتجارة لا يتصور فى السائمة «ب.ر 
أى: OY‏ زكاة العين فيها بتمام الحول من ملكها بشرطه وبتمامه تستوى العين والتجارة» نم قوله: 
وحب زكاتهما. أى: الثمر والحب. 


فوله: (فليراجع تصوير إخ ) قد يصور عا إذا كان له مائتا درهم قرضا فقبضها بئية التجارة ثم 
اشزى بها عشرين مثقالا فإن حول القرض سابق لكن فيه أن تبديل النقد بالنقد يقطع حول الأول» ولو 
كان مال تجارة كما نص عليه فى شرح أبى شجاع. 

توله: (صريح الخ ) لا صراحة فيه لأنه هناك كان أصل الشراء لعرض بعشرين دينارا ثم باعه ALE‏ 
درهم فإذا تم الحول الذى ابتداؤه وت الشراء للعرض على المائتى درهم لم يتم لها حول عنده بخلاف ما 
هنا تدبر. 


باب الركاة 45١١‏ 
فيها السابق حوله من زكاتى العين والتجارة إذا استوتا فى تمام النصاب. فأو فى 
كلامه للتقسيم. فلو اشترى للتجارة ثمرًا أو زرعا قبل الزهو. والاشتداد بشرط القطع 
فلم يقطع حتى زهى الثمر واشتد الحب على ملكه. وتم نصابهما وجب زكاتهما لتقسدم 
حولهماء أو اشترى نخلا للتجارة فأثمر وتم حول التجارة قبل الزهو. أو اشترى بمال 
تجارة بعد ستة أشهر صاب سائمة . وتم حول التجارة وجب زكاتها لتقدم حولهاء 
لكن هذا فى الحول الأول فقط فإنه يستفتح من تمامه حول زكاة العين أبدا. فإطلاق 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وجب زكاتهما) أى: لم يفتتح حول زكاة التحارة من وقت إخراج العشر كما سيأتى 
فى المان ee‏ 

قوله: (فإنه يستفتح من ثمامه حول زكاة العين أبدا) وهى فى السائمة المذكورة فى SL‏ 
الأحير» وأما مسألة الزرع والثمر فإنه بعد chal‏ العشر فى العام الأول يفتتح حول التجارة من 
وقت إخراحه كما سيأتى فى المعن» وأما مسألة شراء النخيل'فليس فيها إلا حول التجارة فى العام 
الأول والأعوام التى بعده؛ إلا أن يغلب زهو التمر حول التجارة فى بعض الأعوام فيخرج العشر 
تم يبتدئ فى ذلك الثمر حول التجارة من وقت إعصراج العشرء وأما الشحر فباقيه على المتجر 
على كل حال» ولا ينع من ذلك إخراج عشر كما سيأتى فى cll‏ قريبا «ب.ر». 


و ا و a‏ بي ا ل 

توله: (فليس فيها إلا حول التجارة لخ ) قال فى حاشية التحفة: ورج بقول شارح المنهج: فبداً 
قبل حوله ]2 ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيحرج كما هو ظاهر زكاة الحميع للتحارة وحينفذ 
فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيسوم وحبت حينفذ زكاة العين فى الثمر. انتهى. وقد يقال يلزم 
احتماع زكاتين فى مال واحد لأنه زكى الثمرة عند تمام الحول لدخوها فى التقويم وزكى عيئها بعد بدو 
الصلاح فيتكرر زكاتها إلا أن يقال لما اختلف الوئت واللجهة نزل منزلة مالين. انتهى. وع.ش؛ على 
دم.ره. والظاهر على قياس ما فى الهامش الأعلى من أنه بعد إتحراج عشر الثمرة يبتدئ حوها على حدتها 
أن يكون هنا كذلك. 

فوله: (ثم يبعدأ فى ذلك الفمر اخ ) فإن نقصت قيمة النحل عن النصاب لم يكمله بقيمة اللمرة 
شرح الروض» أى لأن ها حولا على حدة. 

قوله: (أيضا ثم يبعدأ) أى: من الوئت الذى تخرج زكاته فيه بعد اللحداد لا من روثت الإدراك وإن 
وحبت به الزكاة OY‏ عليه بعده تربية الثمرة للمستحقين فلا بحسب عليه زمنها. اثتهى. شرح الروض. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النظم وأصله منزل على هذاء (ثم) إن اتفقا فى تمام النصاب والحول غلبوا (زكاة 
العين) كأن اشترى بعرض للقنية أربعين سائمة للتجارة. وقيمتها آخر الحول مائتان 
تجب زكاة العين لقوتهاء فإنها متفق عليها بخلاف زكاة التجارة. 


ي س س سس مس نے 


قوله: (زکاة العين أبدا) كيف يأتى هذا فى صورة اشتراء النحل للتجارة؟ فإنه بعد تمام حول 
التجارة إذ زها أحرج زكاة العين ثم يفتتح حولا لزكاة التجارة» فإن أراد أبدا بالنسبة للنخيل لم 
يفد؛ OF‏ زكاته للتجارة حتى فى أول الأحوال من الشراءء اللهم إلا أن يريد أبدا بالنسبة لكل 
of‏ تحدت بعد ذلك. وفيه مع بعده عن العبارة أنه قد سبق حول التجارة حول الثمرة فى بعض 
الأحوال المستقبلة. فليتأمل وس.م0. 

قوله: (ثم إن الفق CL‏ فى الروض وشرحه: فإن اتفق الحولان OLS‏ اشترى نصاب سائمة 
للتجارة واشترى بها عرضا بعد ستة أشهر استأنف الحول من يوم شرائه بناء على تغليب زكاة 
العين. انتهى. فتغليب العين تارة يكون لإحراج زكاتها بأن اتفقا فى LE‏ النصاب والحول» 
رأخحرى يكون لانقطاع حوها وابتداء حول التجارة بأن باعها فى ell‏ الحول بعرض للتحارة. 

قوله: (ماثتان) إن أراد مائنا درهم فالفرض أن غالب نقد البلد الدراهم» ومشل ذلك ما لو 
اشترى بعرض قنية عشرين مثقالا للتجارة» وقيمتها أى: آخر الحول ماتا درهم والدراهم غالب 
نقد البلد. أحذا مما فى الحاشية على الهامش. 

قوله: (تجب زكة العين GI‏ قال فى الروض وشرحه: فلو حدث فى أثناء الول نقص فى 
نصاب السائمة حيث غلبناه انتقل الحكم إلى زكاة التجارة واستائف الحول Lb‏ فلو حدث نتساج 
من السائمة بعد استئئاف حول التبحارة لم يتتقل- أى الحكم- إلى زكاة العين؛ لأن الحول a‏ 
للتجارة فلا يتغير. 


ا _- بلس 

توله: hy‏ يبعدأ فى ذلك att‏ حول التجارة) وإذا تم حول الشجر ولم يبلغ نصابا انقطع هذا الحول 
وابتدأ حول ثان من btm‏ فينبغى أن يضم المعشر إليه فى [كمال النصاب دون الحول فإذا تم حوله من 
حين إحراج زكاة العين فيه أخترحت زكاته عن التجارة وإن لم تبلغ قيمته نصابا وإذا تم حول الشجر من 
حين ثمام الحول الأول أرجت زكاته عن التجارة وإن لم تبلغ قيمته نصابا فليتأمل. انتهمى. «س.م؛ على 
الغاية» وفى المسألة الأرلى ما سيأتى له هنا فتأمل. 

ثوله: AS)‏ يأتى EI‏ لعل كلام الشارح فى الثال الأخير نقط كنا فى شرح الروض ويدل عليه 
كوله بعد: ولا انعقاد الحول إخ» وقد فهمه كذلك الشيخ عميرة فى القولة السابقة. 
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(والعشر) أى: وإخراج العشر الواجب فى الثمر والزرع. كما لو اشترى نخلا 
مثمرء أو أرضا مزروعة فزهى الثمر واشتد الحبء وتم نصابهما pl)‏ يمع BLS}‏ 
التجر» فى الأرض والأشجار) إذ ليس فيهما زكاة عين فلا تسقط عنهما BLS}‏ 
التجارة وقيل يمنعها فيهما لأنهما غير مقصودين وقبل يمنعها فى الشجر دون الأرض 


قوله: (وتم نصابهما) فإذا حرج العشر أو دحل وقت إخراجه ابتدئ من حينعذ حول 
الزرع والثمر للتجارةء وأما الأرض والأشجار فلا ينقطع حوهابما ذكر؛ بل يكمل على ما 
مضى منه» فإذا ثم حوله زكاه حيث بلغت قيمته النصاب» ثم عند تمام حول pall‏ والحب 
المقطوعين يضمان إليهما فى التقويم» ولو كان الثمر والحب لا يساوى قيمتهما نصابا 
فيضمان ؛ ليعرف قدر ما يخصهما من الزكاة لا فى الحول لتقدم حولهماء فإن لم تبلغ 
قيمته نصاءا فلا زكاة فيه الآن» بل يكون حوله حول الثمر والحب فيبتدأ من حين القطع؛ 
ويلغو ما مضى. لا يقال هلا حسب» ويضم إليه pall‏ والحب فى التقويم. لأنا تقول محل 
ضمهما إليه فيه إذا لم تخرج زكاتهما قبل بإن بدا صلاحهما بعد تمام حول التجارة وإلا 
هلا ضم والفرق أنهما قبل بدو الصلاح تعلقت الزكاة بقيمتهماء فلا وحه لإسقاطها حيث 
تم الحول وهما كذلك» فتوحذ زكاتهما الآن من حيث كونهما عروض جمارة ثم بعد 
البدو توخذ من حيث كونها زكاة عين» فهو بمنزلة ما لو اشترى بعد ستة أشهر محل 
التجارة نصاب سائمة» فإن حول النابت هو بدو صلاحه» فهر بمنزلة حول السائمة GIN‏ 
ابتدئ بعد حول التجارة بخلاف ما إذا ابتدئ قبل الحول» فإن الزكاة قد تعلقت قبل 
بعينهماء فلا تتعلق بعد بقيمتهما حتى يمضى عليهما حول كامل كما أفاده وع.ش» وقد 
يقال لا يلزم من عدم تعلقها بالقيمة عدم وحوب الضم للتفويم. انتهى. شيخنا الإمام 
الذهبى رحمه الله فيما كتبه على حاشية الشرقاوى على التحرير؛ وقد يقال: وحوب الضم 
فى التقويم فرع اعتبار قيمتهما فى كامل حول حتى يكون الكل مال بخارة» فليتأمل. 


> س س ا ا im — Te‏ مص et nd‏ سے سے م سک ست کہ م سے لم کے ت سے کے کے ey‏ ات کے کے کے کے TT‏ 
_ س سس ست سد مسر سے سے 


توله: dy‏ ينتفل إل ) ولو م تبلغ بالقيمة نصابا. اندهى. من الروضة. 
توله: (إلى زيادة العين ) كذا رأيته فى بعض نسخ شرح الروض لكن عبارة الروضة: زكاة العين. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لبعدها عن التبعية» وهذان هما المقابلان لما زاده بقوله: (عند الأكثر). فإن لم تبلغ 
قيمتهما نصابا لم يضم المعشر إليهما كما صححه النووى 

(ولا) يمنع إخراج العشر أيضا (انعقاد الحول) أى: حول زكاة التجارة (فيما 
عشرا») من الثمر والحب فتجب زكاتهما للأحوال الآتية (والحول) أى حول BLS}‏ 

قوله: كما صححه الدووی) نظيره مالو كان معه مائة درهم» فاشترى عرضا 
للتجارة بها وبلغت قيمته آحر الحول Le‏ وحخمسين وكان قد ملك مسين فى أثناء الحول 
فإنه يزكى الحميع إذا تم حول الخمسين. نقله الأسنوى عن شرح المهذب» كذا فى حاشية 
الشيخ «عميرة» على «الحلى» ثم قال: وانظر لم تحب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام 
حوها. انتهى. وقد علمت حوابه» فتأمل. 


قوله: dy‏ يضم المعشر EI‏ بل يضم إليهما غيره من أموال التجارة إن كان له. 

قوله: (كما صححه النووى) col‏ لأنه أدى زكاة العشر فلا يضم أما لو اشترى النحلة 
فأثمرت وحال الحول قبل الزهو فإنهما يقومان معاء وتخرج زكاة التجارة عنهماء فلو زهت الثمار 
بعد ذلك فالظاهر وحوب زكاة العين فيها وب.ر). 

قوله: (ولا انعقاد الخول فيما عشر) فعليه لو تم حول النحل بعد ذلك وقوم فلم يبلغ نصاباء 
وقلنا لا يضم الثمر إليه كما سلفء فلو تم بعد ذلك حول التحارة فى التمر وقوم فلم يبلغ نصابا 
ينبغى أن يضم إليه الأصول كذا بخط شيخناء وهو يدل على أنه إذا لم يبلغ الثمر نصابا لحوله 
سقط استقلال النحل بالحول» وجعل تابعا للتمر فى الحول. فليتأمل. وأقول: قد يويد ما قاله وما 
دل عليه ما قاله ما ذكر ما نقل عن المجموع نقلا عن جماعة وأقرهم: تم رأيت فيه أنه لو كان معه 
مائة درهم فاشترى بها عرض تحارة أول الحرم» ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى عرضاء ثم 
استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضاء فإذا تم حول المائة الأولى وقيمته عرضها نصاب 
زكاهاء وإلا فلاء فإذا تم حول الثائية وبلغغت مع الأولى نصابا زكاهماء وإلا فلاء فإذا تم حول 
الثالئة والنميع نصاب زكا وإلا فلا. انتهى. كلام المجموع ملخصاء فانظر قوله: وإلا فلاء فإذا تم 
حول الثانية ]2 فإنه صريح فى أن المائة الأولى إذا تم حوها ولم تبلغ قيمة عرضها نصابا ضم إلى 


توله: (فالظاهر إلخ) أى: ريبتدأ حول التجارة من وقت إحراح العشر. 


قوله: (إذا لم يبلغ (BJ‏ حصه بهذه الصورة OY‏ كلام الشيخ فيها: فمتى لم يبلغ الشجر تصابا ضم 
للدمر فى حرله ولو بلغ نصابا. 


باب الركاة 


4٥ 


التجارة فيهما أى ابتداؤه (من وقت) إخراج العشر بعد (الجذاذ) بة بفتح الجيم وكسرها 
وإهمال الدالين وإعجامهما أى: قطع العشر (اعتبرا) لا من وقت الزهو. وإن وجبت 
الزكاة به لأن عليه بعده تربية التمر والحب للمستحقين فلا يحسب عليه زمنها. وبما 
تقرر علم أن فى تعبير النظم بما ذكر والحاوى ببعد الجذاذ قصوراء هذا مع أنه لو قيل 
بظاهر كلامهما من أن العبرة بوقت الجذاذ لم يبعد. وظاهر على الأول أن العبرة 
بالوقت الذى من شأنه أن يخرج فيه الزكاة سواء أخرجت أم لا حتى لو تمكن من 
إخراجها ولم يخرجها ابتدئ الحول من وقت التمكن. 

(ويلزم المالك فى المضاربه « زكاة كل (SU!‏ أصلا وربحا لأنه ملكه إذ العامل Las]‏ 


يملك حصته بالقسمة لا بالظهور» كما أن العامل فى الجعالة إنما يستحق الجعل 
بفراغه من العمل» (لكن حاسبه) بمعنى حسب قدر الزكاة أو حاسب امالك العامل 


قوله: إلكن حاسبه) أى: إن أحرج من مال القراض» فإن أخرج من مال آخخر فلا 
رحوع له على العامل. انتهى . «م.ر» و «ع.ش» عليه ثم رأيته بعد فى المصف. 


المائة الثائية وزكى حول الفانية إذا بلغا نصاباء فإن نظير ذلك أن الأصول هنا إذا لم تبلغ نصابا 
Lb gst‏ تضم إلى الثمر مغلا وتزكى معه بحول التجارة فيه إذا بلغا نصابا اللهم إلا أن يفرق» تم انظر 
مع ذلك كله قول القوت إشارة: تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض فى النصاب وإن اعقلف 
حوها. انتهى. فإن قضيته أن كلا من المائة الأولى والثانية يزكى لحلوله وإن لم يبلغ وحده نصابا 
لااضمامه إلى غيره فى النصاب وأن الأصول هنا تزكى لوا وإن لم تبلغ وحدها نصابا لانضمام 
jbl‏ إليها فى النصاب وإن احتلف حوهما وهذا نظير ما يأتى فى الربح عن الروص بهامش 
شرح قوله: إلا أن الربح ترك إلخ. فليحرر. 


ثوله: (نضم أموال (BS‏ يوذ ما كتبه شيخنا وذ بهامش الشرئارى على التحرير أن صورة ذلك ما 
إذا كان له أموال تجارة لم يتم نصابها وسبق حوها حول أموال BLA‏ أحرى تم نصابها وزكيت زكاة 
التجارة وابتدئ ها حول آحر كما إذا بدا صلاح الثمر هنا قبل تمام حول التجارة فيه وفى الشحر وأحرج 
العشر فإنه يتدأ حول الثمر dine‏ للتجارة فإذا تم حول التجارة على الشجر وبلغت ثيمته نصابا زكى 
زكاة التجارة ثم إذا تم حول جحارة اللمر بعد ذلك ضم إلى الشحر فى التقويم لا فى الحول لتقدم حوله 
على حول الجر فتدبر. وحيتئذ يتاج للفرق بين ما إذا تم النصاب وزكى زكاة التجارة وما إذا لم يتم 
فانظر ما كتبناه بهامش الشرح. 

ثوله: (نظير ما يأتى إل ) قد يفرق بينهما بأن الربح ناشئ من الأصل. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من ربحها) أى المضاربة أو التجارة المفهومة منها. ولا يجعل إخراجها كاسترداد 
امالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن اللازمة من فطرة عبيد التجارة وأرش 
جنايتهم وأجرة الكيال والدلال ونحوها (قلت ولن يوجهاه هذا) أى حسبان الزكاة 
من الربح (إذا من غيره) أى: غير مال التجارة (أخرجها) أى الزكاة. 

(لسلم) أى تجب الزكاة فى المذكورات إذا كانت لمسلم ولو غير مكلف (إن كان حر 
الكل » أو) حر (بعضه) لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحرء ولهذا يكفر 

قوله: (ولو غير مكلف) ومعنى وجوبها عليه ثبوتها فى ذمته بدليل أنه لو تلف ماله 
بعد الوحوب والتمكن لم تسقط» ولو كان الواحب متعلقا بالمال فقط لسقطت. انتهى. 
شیخنا رذع عن شيخه الدمهرجى رحمهما الله. 

قوله: (من ريحها) حاصله أنه تحسب من الربح إن أحرحها من المال كما عبر به الشارح. 

قوله: (ولو غير مكلف) والعبرةملهب الولى ولكن ينبغى إذا كان يرى الإحراج ألا ee‏ إلا 
بإذن حاكم يراه للا يرفع إلى حاكم لا يراه فيغرمه فلو لم يكن الولى متمذهبا .ذهب امتنع 
الإحراج عليه فإن أخرج tlle‏ عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغى مع عدم الإحزاء تفسيقه وانعزاله 
لأنه تصرف فى ملك الغير بطريق التعدى ولو أحرج حيث لم يفسق كأن حهل التحريم ثم قلد 
من يوجب الزكاة ويصحح إحراحه فينبغى الاعتداد بإخراحه السابق «م.ر». 

قوله: gly‏ بعضه) أى: الكل. 


قوله: (أن لا يخرج إلا SCP)‏ لم جد هذا الحاكم كما فى بلادنا فى هذا الزمان فهل يكون ذلك 
عذرا فى التأخخير أو يلزم الشافعى أن يرفع pal‏ لحنفى ليحكم عليه يعدم الإخخراج ثم لو أحر الولى 
الشامعى حتى بلغ المولى الحنفى فهل يجب عليه الإحراج لاستقراره بعقيدة الشائعى حين الولاية أو لا 
يجب عملا بعقيدة المولى الآن لأنه بكماله انقطع ارتباطه باعتقاد الولى ونظر لاعتقاد نفسه قال بالأول 
حجر ورده «س.م» بأن كماله بمنزلة من لزمه زكاة عذهب الشافعى فقلد أبا حنيفة وبالشانى دم.ر؛ وأقره 
اس۰٠‏ . 

توله: (فلو لم يكن CEI‏ ولا يلرم من ذلك كونه غير al‏ للولاية hyde‏ أن يقع السؤال منه» ويعمل 
.عقتضى ما aut‏ المسئول وإن لم يلاحظ مذهبا مخصوصا حين العمل وع.ش؛. 

قوله: (امتنع الإخراج عليه) ظاهر أنه لا يلزمه تقليد مذهب ليخرج على مقتضاه وفى حجر أن الولى 
مخاطب بإحراجها وحوبا إن اعتقد الوحوب سواء العامى وغيره وزعم أن العامى لا مذهب له منوع بل 
يلزمه تقليد مذهب معتبر وذلك LY‏ كان قبل تدوين المذاهب. انتهى. APE‏ 
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كالحر اموسر على ما سيأتى» ويزكى فطرة حريته. (معين) صفة مسلم. وفى نسخة 
معينا حال منه فخرج بالمسلم الكافر أى الأصلى فلا زكاة عليه بمعنى أنه لا يلزم 
بأدائها لا فى الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم بخلاف المرتد كما سيأتى مؤاخذة 
له بحكم الإسلام» وبالحر الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له 
فإن عجز الكاتب صار ما بيده لسيده؛ وابتدئ حوله من حينئذ» وإن عتق ابتدئ 
حوله من حين عتقه. وبالعين غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلاء فلا زكاة 
عليهم فى ريعهاء كما لا زكاة فى مال بيت الال من فىء وغيره» ومال المساجد 
والربطء بخلاف ريع اللوقوف على معينين كما سيأتى. (لا الحمل) أى لمسام لا 
للحمل. فلا زكاة فى الال الموقوف له لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته فإن انفصل ميتا 
قال الأسنوى : فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم. انتهى. وقد يقال بل 
يتجه أنها تلزمهم كما تلزم البائع فيما إذا قلنا الك موقوف بينه وبين الشترى فى 
زمن الخيار ثم فسخ كما سيأتى ويجاب بأن ملك البائع كان قبل البيع موجودا 
فاستتبع ما بعده» بخلاف ملك الورثة فيما ذكر ولو أوصى لغيره بنصاب ومات» ثم 
مضى حول قبل القبول ففى الروضة وأصلها إن WS‏ الملك فى الوصية يحصل بالموت. 
فعلى الموصى له الزكاة أو بالقبول فلاء ثم إن بقيناه على ملك الموصى فلا زكاة على 
أحد. وإن قلنا أنه للوارث فوجهان أحدهما تلزمه الزكاة. وأصحهما لا لضعف ملكه 


قوله: oly‏ ملك البائع إخ) مقتضى هذا الفرق أنه إذا تبين أن لا حمل عدم الوحوب 
أيضا لعدم ملك الورثة قبل. انتهى. «ق.ل» على الجلال. 

قرله: (بخلاف ريع الموقوف إل) فرع: استحق نقدًا قدر نصاب مثلا فى وقف معلوم وظيفة 
باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قيض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف 
وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولايلز مه الإحراج إلا إن قبضه أولاء بل هو شريك فى أعيان 
ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا. فيه نظر. 

قوله: (الموقوف له) أى وإن انفصل حياء وعبارة العباب: لا فيما وقف cet‏ إذا انفصل حيا. 
انتھی. 
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بتسليط الموصى له عليه؛ وإن قلنا أنه موقوف فقبل بان أنه ملكه بالموت» ولا زكاة 
عليه فى الأصم لعدم استقرار ملكه. 

(ووقفت) أى الزكاة أى: وجوبها (فى مال ذى ارتداد » كملكه) أى: كوقف 
ملكه. فإن عاد إلى الإسلام تبينا وجوبها عليه كما نتبين بقاء ملكه Wy‏ فلاء ويجزئْ 
إخراجها حال الردة» كإطعامه عن الكفارة بخلاف الصوم فإنه عمل بدن هذا فيما إذا 
حال عليه الحول فى الردة أما التى وجبت عليه قبلها فتؤخذ منه. ثم بين وقت 
وجوب زكاة الذكورات فقال (فى الحب باشستداد) أى: تجب الزكاة بالاشتداد فى 
الحب ولو لبعضه لأنه حينئذ طعام» وقبل ذلك بقل. 


(والزهو) بفتح الزاى وضمهاء وهو بدو الصلاح (فى الثمار) ولو لبعضها لأنها 
حينئذ ثمرة كاملة؛ وقبل ذلك بلح وحصرم قالوا: ولأنه BB‏ كان يبعث الخارص 
حينئذ» ولولا أنه وقت الوجوب لا بعثه؛ ولا يشترط تمسام الاشتداد والزهو. 
(والحصول») أى وبحصول النيل (فى معدن. والكنز) أى الركاز من غير حول لأنه 
للاستنماء وحصولهما نماء» (والحؤول) جمع حول أى: وبحولان الحول. 

(فى غيرها) أى: غير الحب والثمر والمعدن» والكنز من النعم» والنقد والتجارة 

قوله: (فى غيرها) إلا التتاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب» وفيما إذا تغير 
الواحب بالنتاج مع بقائه وفى الربح المزكى حول الأصل ما لم ينض. 

قوله: (فى مال ذى ارتداد) من ذلك ما لو وحد كنرًا فإن عاد إلى الإسلام تبينا أنه ملكه 
ولزمه زكاته وإلا فلا «م.ر». 

قوله: (فانه عمل بدنى) قال فى شرح الروض: ذكره فى المجموع. انتهى. 

قوله: (قالوا) فيه إشارة إلى التوقف فى هذا الاستدلال وكأن وجه التوقف منع هله الملازمة 
لجواز أن ييعثه قبل رقت الوحوب فيكون وصوله إليهم وقت الوحوب أو قريبا منه أو ليخرص 
قبله حتى إذا دحل الوقت كان حق المستحقين معلوما فيمكن المبادرة إلى الخلاص من عهدته ولو 
بالإخراج من غير المحروص فليتأمل «س.م0. 
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للآثار الصحيحة عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغیرهم» ورى أبو داود خبر لا زكاة 
فى مال حتى يحول عليه الحول؛ وهو oly‏ كان ضعيفا مجبور Ley‏ قبله. (فإن يبسع) 
أى: المالك الال الحولى ولو بجنسه قبل تمام الحول بيعا صحيحا (وردا») أى البيع 
(بالعيب أو يقل) أى أقال البائع المشترى (فحولا يبتدا) أى: فيبتدئ حولا من رقت 
الرد والإقالة ولو قبل قبض المشترى المبيع ay‏ ملك جديد حتى فى نقد الصيرفى› 
وإن اتخذه تجارة لأنها فيه ضعيفة نادرة بخلاف عرضها كما قال: ` 


(قلت ولو رد) Ley‏ ذكر (على التاجر ما » باع) من عرض متجر (بعرض متجر) 
أونقده (لتمما) أى : بنى.على حوله السابق» حتى لو تقایل تاجران بنى كل منهما 

قوله: (حتى فى نقد الصيرفى (EL‏ أى: يشترط أن تكرن المبادلة صحيحة:؛ فالفاسدة 
لا تقطع الحول of,‏ اتصلت بالقبض. انتهى. مدنى. 

قوله: (من عرض مجر (ES‏ حرج ما باع من عرض قنية بعرض متجر أو عكسه فإنه 
لا يصير مال تحارة وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة» فلا يعود ما كان للتجارة مال 
Rye‏ انتهى . وشرح الروض». 

قوله: (لأنه ملك جديد) من هذا يعلم أن الكلام فيما إذا انتقل الملك عن البائع وسيبين ذلك 
بقوله الآتى: وحرج Ub‏ 

قوله: (بعرض متجر) الراد بكونه عرض متجر أن يكون البيع به بقصد التحارة أو لا بقصد 
oo‏ فإنه فى الحالين واقع للمتجرء بخلاف ما إذا قصد البيع به للقنية لانصرافه حيئذ عن التجارة 
ومن العجيب ما توهم بعض الطلبة من أن المراد بغرض المتجر أن يكون دافعه تاحرا فاستشكل 
التقييد بذلك. 

قوله: (أو نقده) cof‏ الذى يقوم به أولاء لكن ينبغى أن يستثنى لما يقوم به ما دون النصاب 
لأن حول التجارة ينقطع ببيع UL‏ بدون نصاب مما يقوم به» بقى أن قوله أو نقده معناه نقد المتجر 
ob‏ يقصد به المتجر أو يطلق فيخحرج ما لو قصد به القنية» فقد يقال قياس ما يأتى فى هامش 


توله: (فقد يقال قياس (EY‏ عبارة الروض وشرحه: وليست الإثالة والرد بالعيب معاوضة بل فسخ 
لها فمن اشترى بعرض القنية عرضا لتجارة أو للقنية كما نهم بالأولى وصرح به الأصل أو عكس بأن 
co pt‏ بعرض التجارة عرضا للقئية ثم رد عليه بعيسب أو إقالة لم يصر مال تجارة وإن نوى به التجارة 
لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة لاف الرد بعيب أو إثالة من شراء عرض التجارة بعرض 
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على حولهء أما لو رد على التاجر ما باعه من عرض التجارة بعرض القئية. فلا يعود 
إلى حكم التجارة لانقطاعها بقصد القنية ‏ وزيادة النظم المذكورة وما قبلها معلوسان مبن 
قوله الآتى وبالنصاب إلى co ST‏ وخرج بالعيب والإقالة الرد بالخيار. فيبنى البائع 
على حوله إن قلنا الملك له أو موقوف» Vy‏ استأئف. 

قوله: (الرد بالخيار) عبارة الروض وشرحه: فرع؛ وإن باعه أى: النصاب بشرط 
الخيار وحكمنا بأن الملك فى زمن الخيار للبائع أى: of‏ كان الخيار له» أو موقوف بأن 
كان الخيار clad‏ وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول ؛ لعدم تجدد الملك وإن ثم أى الحرل 
فى مدة الخيار فى الأولى مطلقاء أو فى الثانية وفسخ العقد زكاه أى: المبيع وإن كان 
الخيار للمشترى؛ Of‏ فسخ استائف البائع الحول» وإن أحاز فالزكاة عليه وحوله من 
العقد. ذكره الأصل. 
الصمحة الثالئة عن الرافعى من أنه لو باع مال BL‏ بنقد بنية القنية بنى حول النقد على حول 
مال التحارة أنه لا فرق هنا بين البيع بنقد المنجر والبيع بنقد القئية فليتأسل وس.م). 

قرله: gh‏ موقوف) وفسخ. 

قوله: (وإلا استأئف) of‏ كان الملك للمشرى. 


التجارة نإنه يبقى حكم التجارة كما لو باع عرض التجارة واشترى بشمنه عرضا آحر. انتهى. ففى المسألة 
الثائية أعنى صورة العكس ثد ورد عليه عرض التجارة وأثر فيه نية القئية فى المشترى بدله وئياسه أن rie‏ 
فيه نية القنية فى النقد وفرق بين ما ها وبين المسألة المقيس عليها OY‏ للنقد هناك حولا يبنى على حول 
التحارة إذا بقى وهنا لم يبق بل رد فليتأمل. 

ثوله: (رفسخ ) أى: كما تقدم فى ثول الشارح: وقد يفال بل يتجه إلى أن SLE‏ ثم فسخ كما 
سیاتی. 

قوله: (رفسخ) ظاهره أنه على قول الوئف فقط «م.ره ٠‏ ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ونصها: 
وإن باعه أى النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك فى زمن الخيار للبائع أى aby‏ كان الخيار له أو 
موقوف بأن كان Lab‏ وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك. انتهى, فقوله هنا؛ وفسخ» 
أى: فيهما. نعم إذا تم الحول فى مدة حيار البائع وحبت الزكاة عليه مطلقا بخلاف ما إذا تم الخيار هما 
فلا تحب الز كاة على البائع إلا إذا فسخ العقد وحيتكدذ فلا حاجة لقوله: وفسخ هنا لأن الكلام فى الرد 
بالحيار ولا معنى له إلا الفسخ به فلعله انتقال نظر من مسألة تمام الحول فى مدة الخيار. 


باب الزكاة tY)‏ 
(وأن تجب) أى الزكاة (على الذى اشتراهاه) أى: الأموال الزكوية. ثم وجد بها 
عيبا (فما له يردها إكراها) أى: فليس له ردها قهرا. 
(عليه) أى البائع (إلا عقب الإخراج») للزكاة لأن تعلقها بالال كعيب حادث 
عند المشترى من حيث أن للساعى أخذها من عين JU!‏ لو تعذر أخذها من المشترى 
وخرج بإكراها المزيد على الحاوى ما لو ردها عليه برضاه. فله ذلك مطلقا لإسقاط 
البائع حقه. أما إذا أخرجها فله الرد قهرا ولا يبطل حقه بالتأخير إلى الأداء لتعذره 
قبله. ومحل ذلك إذا أخرجها من غير الال فإن أخرجها منه لوجوبها فى جنسه أو 
فى غير جنسه وباع منه بقدرها فليس له رد الباقى لما فيه من تفريق الصفقة بالرد 
بالعيب. كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلهاء ونقلاه عن النص. وعليه اختصر 
شيخنا أبو عبد الله الحجازى كلام الروضة» وجرى عليه الجاربردى وغيره. وقيل 
يرد الباقى بحصته من الثمن بناء على جواز تفريق الصفقة. وبه جزم الشارح وكثير 


قوله: (فما له يردها إكراها) لأن للساعى ولو بعد الرد Lad‏ من عينها لو تعذر 
أحذها من المشترى فهو كعيب حدث. انتهى. «شرح الإرشاد» وهو صريح فى وحوب 
الركاة على المشترى» عند الرد بالتراضى. 

قوله: (من حيث OF‏ للساعى EI‏ وإن قلنا إن الزكاة تعلقت بالذمة. انتهى. «روضة». 

قوله: (ما لو ردها عليه برضاه) ظاهره وحوب الزكاة حيشذ على المشترى. 

قوله: (لإسقاط البائع حقه) وهو عدم تعلق الساعى بعينها عند تعذر أحذها من 
cos pul‏ وحينئذ فلو أحذها الساعى من عينها رحع البائع على المشترى ؛ لأن الزكاة 
وحبت علبه لحولان الحول عنده فليحررء ثم إذا رجع فالظاهر أنه يرجع بمثل المحرج إن 
كان متليا؛ وقيمته إن كان متقوما فإن احتلفا فى القيمة» فالقول قول المشترى ؛ لأنه 
غارم. قلته قياسا على ما قالوه فى باب الخلطة فليرجع. 


قوله: (فله ذلك مطلقا) أى عقب الإحراج وقبله. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من شراح الحاوى» وعلى الأول يرجع بالأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين» 

قوله: (وإن كان المخرج إخ) ولا يقال: لا أرش له؛ وينتظر عود ما باعه إليه ليرد 
ابمحميع كما لو باع بعض المبيع؛ OY‏ تعلق الزكاة به قهرى فكأنه تلف» بخلاف بيع البعض 
وبه يرد ما فى الحاشية. انتهى. وعبارة «الروضة: وعلى هذا أى: الأول هل يرحع بالأرش 
إن كان المحرج باقيا فى يد المساكين وحهان أحدهما: لا يرجع لاحتمال عوده. الثانى: 
يرجع وهو ظاهر النص OY‏ نقصانه كعيب حادث» ولو حدث عيب رجع بالأرش ولا 
ينتظر زوال العيب. 


قوله: (وعلى الأول يرجع بالأرش) قال فى الروض فى باب عيوب لمبيع فصل: لا يفرد 
بعض المبيع فى صفقة بالرد بالعيب قهرا فلو باع بعضه تم رحد العيب لم يرد ولا أرش لعدم 
اليأس. “stl‏ 

قال فى شرحه: وقيل له الأرش للباقى لتعذر الرد ولا يتنظر عود الزائل ليرد الكل كما لا 
يننظر زوال العيب الحادث» وصححه فى أصل الروضة ثم أطال فى بيان ذلك وبين أن المعتمد 
المفتى به ما فى الروض لا ما فى أصل الروضة» فإن قلا ما فى أصل الروضة فلا إشكال على قوله 
هنا وعلى الأول يرجع بالأرش لأنه موافق له» وإن قلنابما فى الروض أشكل ما هنا إلا أن يفرق 
أو يفرع على ما فى أصل الروضة فليحرر ومال «م.ر» للفرق» فإن قلت يمكن أن يفرق بأن تعلق 
الزكاة بالمال عيب حادث والعيب الحادث نع الرد ويوحب الأرش قلت لا يصح هذا الفرق لأن 
الكلام بعد الإخخراج ولم يبق تعلق حينعذء ولهذا يرد الجميع قهرا إذا أحرج من غيرها كما مر مع 
أن التعلق كان موجودا قبل الإحراج فلولا انقطاعه بالإخراج ما ساغ الرد قهراء ثم رأيت الروض 
لما حزم بالأرش فقال: فإن قلنا لا رد فله الأرش علله فى شرحه بقوله لالتحاق نقص SU‏ عنده 
بالعيب الحادث. انتهى. 


قوله: (وصححه فى أصل الروضة) هو ضعيف فى البيع وقوى هنا OY‏ تعلق الزكاة os gd‏ فكان 
شبيها بالعيب الحادث Ds‏ البيع ولذا قال الشارح: كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلها وإن 
كان ضعيفا فى البيع كما علمت. 

توله: (فلولا انقطاعه لخ ) بمنوع مع وحود الإخراج من عين البيع بالفعل. 

قوله: (ثم رأيت الروض) أى فى هذا الباب لما جزم بالأرش فى هذه المسألة oly‏ على الأصح من 
عدم جواز تفريق الصفقة فى الرد بالعيب. 


باب الزكاة يلد 


(ووجبت) أى الزكاة (للربح) فى التجارة (والنتاج) بكسر النون الحاصلين فى حول 
أصلها. 


(بحول أصل) أى: أصلهما وهو رأس الال والأمهات تبعا ولعسر المحافظة فى 
الأول على حول كل زيادة مع اضطراب القيم » ولأمر عمر فى الثائى ساعيه أن يعتد 
عليهم بالسخلة التى cant‏ بها الراعى على يديه. رواه مالك والشافعى بإسئاد صحيح. 
فعلم من كلامه أنه يعتبر حدوث ذلك قبل تمام الحولء فلو حدث بعده ولو قبل 
التمكن من الأداء فلا يزكى لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثانى أولى 
به. وأنه يعتبر حدوث النتاج من نفس ماله. بخلاف المستفاد بإرث أو هبة أو 
نحوهما لا يضم إلى جنسه فى الحول. وإن ضم إليه فى النصاب كما سيأتى فى 
الخلطة لكوئه أصلا بنفسه تجب فوىعيئه الزكاة» فكان كالستفاد من غير الجنس. 
وأنه يعتبر حدوثه بعد بلوغ الأمهات نصابا فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت 


اللا ااا ا 2100 


قوله: (بحول أصل) أى: ما لم يكن الربح نما تحب الزكاة فى عينه وإلا أفرد ed yt‏ وم 
يضمء كما إذا اشترئ نخلا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره. اتهى. شيخنا قويسنى. 
انتهى. «مرصفی»علی «المنهج». 

ولا ينفى أنه Ut]‏ يظهر على ما تقدم عن أصل الروضة دون ما تقدم عن الروض زمه بعدم 
الأرش مع نقص JU‏ عنده» ثم قال فى شرح الروض رقيل: لا أرش له إن كاد المعصرج باقيا 
بيدهم لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالزحيح تبعا للمجموع من زيادته, انتهى. 

فإن قلت: قد يلاحظ فى الفرق أن تملك زكاته مكروه فلم يلتفت لإمكان عوده إلى ملكه 
قلت لو سلم تأثير ذلك فهو غير لازم لإمكان عوده من غير المستحق Ob‏ يعلكه المستحق لغيره تم 
عتلكه هو من ذلك الغير ولا كراهة حينعذ فليتأمل «س.م». 

قوله: (فلو حدث بعده إلخ) قال فى شرح الروض: ولو حدت معه فقضية كلام كأصله: أنه 
لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر لأنه لم جر فى الحول. انتهى. ويوافق ذلك قوله الآتى ويعتبر مع ذلك 


ra 


قوله: (ولا يخفى الم ) قد يقال فرق بين تعلق الزكاة وبيع بعض المبيع فإن الأول شبيه بالعيب الحادت 
لحدوثه قهرا بخلاف البيع فتأمل. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبتدأ من وقت كمال النصاب ولو هلك ما ينقص به 
النصاب كواحدة من أربعين شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول. قال فى البيان: 
سواء تيقن المعية أم شك لأن الأصل بقاء الحول» ويعتبر مع ذلك أن ينفصل كله قبل 
تمام الحول وأن يكون ملكا للمالك بسبب ملك أصله بخلاف ما لو أوصى الموصى له 
بالحمل به لمالك الأمهاث» ومات ثم حصل النتاج» واستشكل إيجاب الزكاة فى 
النتاج ley‏ سيأتى من اشتراط السوم. ويجاب oly‏ اشتراطه خاص بالأصل ولو سلم 
عمومه للنتاج فاللبن كالكلاً؛ لأنه ناشئ cate‏ على أنه لا يشرط فى US‏ أن يكون غير 
مملوك كما سيأتى بيانه (لا إن الربح ترك») أى: لا إن صير الربح ناضا (مما به 
تقويمه) أى: مما يقوم به الأصل من نقد رأس الالء أو من غالب نقد البلد أو أنفعه 
على مامر فلا يزكى بحول أصله وإن اشترى به متاعا قبل تمام الحول بل يبتدأ له 
حول من حين صيرورته نقدا يقوم به لظاهر خبر «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 

قوله: (ما لو أوصى الموصى BI‏ كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغسم بحملها 
لعمرو تم مات زيد» وقبل عمرو الوصية بالحمل؛ ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد 
الالك للأمهات بالإرث» ثم مات عمرو وقبل الوارث لزيد الوصية فلا يزكى Chal‏ حول 
الأصل ؛ OY‏ ملك النتاج بسبب غير الذى ملك به الأمهات. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (قال فى البيان GI‏ حزم الروض .ما قاله. 

قوله: Joely‏ به) الأول متعلق بالموصى له والثانى بالموصى. 

قوله: (فلا يزكى بحول أصله) إلى بل يبتدأ له حول dL‏ أى: وإن لم يبلغ أصله نصابا فقد قال 
فى الروض: وإذا اشترى بعشرة أى من الدنانير وباع فى أثناء الحول بعشرين ولم يشت بها عرضا 
زكى كلا من العشرين بحوله أى بحكم الخلطة. انتهى. 

قال فى شرحة وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإاخراج عن العشرة 
الأحرى واب ها أحبت به عن كلام الأسنوى فى باب الحطة فى فرع ملك أربعين شاة, انتهى. 
وحاصل ما ذكره ثم التصوير يما إذا أحرج من غيرها معجلا. 
يم سح ee ce‏ ی Sg‏ ل ع 

نوله: dy)‏ یشار بها عرضا) ليس بقيد كما فى الشارح. 

توله: (معجلا) فلاف ما إذا لم يعحل فإن النقص حاصل OV‏ المستحقين ملكوا حقهم حين الوحوب 
كما ثاله فى شرح الروض فيما لو أحر دارا أربع سئين .عائة دينار, 


باب الزكاة f٥‏ 
الحول ». قالوا: ويخالف ما قبل ذلك بأنه كامن لم يتميز» ومتعلق الزكاة واحد وهو 
القيمة» ويخالف النتاج بأنه متولد من SLU‏ والربح مستفاد بالتصرف من كيس 
الشترى» ولهذا يرد نتاج الغصوب دون ربحه. وعلم من كلامه أن ما لم ينض من 
الربح وما نض منه ولم يصر مما يقوم به الأصل يزكى بحوله أصله. (وإن هلك) أى 
الأصل فإنه يزكى بحوله النتاج؛ OF‏ التبعية لا تنقطع بهلاك الأصل كالأضحية. فلو 
ملك أربعين BLE‏ فنتجت مثلها سخالا فى الحول وماتت زكى نتاجها لحولها. وقد 
ذكر مثالا للربح تابعا وغير تابع بقوله فرع: الترجمة به من زيادته. 

(بعشرين) ديناراء (اشترى متاعا») للمتجر غرة المحرم مثلاء (وبعد ستة 
شهور (Lely‏ أى المتاع الذى اشتراه. 

(بأربعين) ديناراء (واشترى بكله » عرضا وباع العرض بعد حوله) أى فى غرة 
المحرم. 

قوله: (من زيادته) أى: تبعا للروضة. 

قوله: (وباع العرض بعد حوله) فلو لم يبعه زكى عند تام الحول الأول مسين» وعند 
تمام الثانى الخمسين الثانية OY‏ الربح الأخير لم يصر ناضاء كذا فى الروضة. 

قوله: (ويخالف ما قبل ذلك إل) ظاهره أنه لو نض قدر رأس المال وبقيت العروض ربحا 
ينقطع Ub‏ لتميزها عن رأس المال والأوحه خحلافه نظرا إلى كون الربح لم ينض. نعم لو نض قدر 
رأس المال وزيادة وبقى هناك عروض فالمتجه أن الزيادة التى نضت ينقطع حوها وييندأ لما حول؛ 
وإن العروض الباقية تستمر ماشية فى حول الأصل مبنية عليه وب.ر» 

لكن قوله: والأوجه ]2 هذا الأوحه قد يدل عليه قول الشارح: وعلم من كلامه EL‏ فرع. 

قوله: (واشترى بكله عرضا) لا حفاء فى أن الذى اشترى به العرض هو الأربعون دينارا 
فمرحع الضمير المفرد فى قرله بكله الأربعون بتأويل النمن أو الذكور أو المناع بحذف الضاف 
أى: تمه وهو الأريعون. 

قوله: (بعد حوله) أى: حول المتاع وحول الشخخص المشترى. 


توله: (وبقيت العروض ربحا) انظر ما السبب فى تعينها للربح مع شيوع الربح فى النقد والعرض. 
ثوله: (حول EM‏ أى الأول. 


ey"‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(Ailey)‏ من الدنانير» (زكى إذن خمسينا») دينارا العشرين الأولى لتمام حولهاء 
وثلاثين حصتها من الستين الربح الثانى تبعاء بخلاف العشرين الربح الأول لنضوضها 
فى الحول (ثم) زكى (لحول ربحه) الأول أى: لستة أشهر بعد الحول (عشرينا) 
ربحه الأول؛ لتمام حولها دون ربحها لنضوضه فى حولها. 

(شم لحول الرسبح أعنى ثانيهه) بهاء الضمير أى: ثائى الربح الأول أو بهاء 
السكت أى: ثم لحول الربح الثانى أى: لستة أشهر أخرى (زكى ثلاث العشرات) 
أى: الثلاثين (الباقيه) بعد العشرين الثانية ؛ لتمام حولهاء ويزكى معها الخمسين 
الزكى عنها أولا إن كانت باقية» ولو اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر 
بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام الحول» أو اشترى بها عرضا وهو يساوى ثلاثمائة فى آخر 
الحول فيخرج الزكاة عن مائتين. فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة. 

(ونقده) أى: المالك (يضمه لما به» تاجر فى الحول) oly‏ يكون الحول بعضه من 

قوله: (زكى إذا (Lage‏ لأنه قد تم الحول حيشذ على نصف السلعة فيزكيه بزيادة 
لأنها كانت كامنة وقت تمام الحول. انتهى. 

قوله: (ونقده) أى: الزكوى ولو غير مضروب بخلاف ما لا زكاة فيه كا حلى. انتهى. 
«شرح العباب» ph‏ 


قرله: (أى فى غرة انحرم) أى: أو بعده حيث كان قبل تمام حول العشرين الربح الأول» فإن 
كان بعد تمامه زكى الربح الثانى وهو الثلاثون مع أصله وهو العشرون الربح الأول OF‏ الثلاثين لم 
ننص قبل فراغ حول العشرين» وعبارة الروض ثم: إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين 
الربح زكاها بحوما وزكى ربحها cab‏ وإلا زكاه معها . انتهى. 

قوله: (أى ثانى الربح الأول) أى: الربح الثانى. 

قوله: Oly‏ یکون ل لا يقال يشكل عليه قوله فيما يأتى: لاتحاد واحبهما قدرا ومتعلقا؛ OY‏ 
واحب النقد متعلق بالعين وواحب التجارة متعلق بالقيمة» WY‏ نقول الزكاة واحبة فى عين النقد 
رفى قيمة السلعة» وهى من الجنس النقدى الذى كان رأس المال» بل هى نفس تلك الدراهم إلا 
أنها صارت مبهمة بعد ما كانت معينة. ذكره الرافعى» وأشار إليه الشارح. 


فرع: لو كان له دين فى ذمة La]‏ ثم قبضه بنى الحول فى يده على حول الدين «ب.ر». 


ثوله: ( بعد تمامه) أى: أو معه كما فى فتح الحواد. 


باك الركاة 4۷ 
حول النقد» وبعضه من حول التجارة؛ كأن باع مالها بنقد نصاب. أو اشتراه به فى 
أثناء الحول فيزكى الطارئ لحول الأول؛ لاتحاد واجبيهما قدرا ومتعلقاء وإن صار 
المتعلق مبهما بعد تعيته» أو بالعكس كإقراضه تصاب تقد. بخلاف ما لو بادل النقد 
alte,‏ حيث ينقطع حوله كما مر؛ لأن زكاته فى عينه. ولكل واحدة من العينين حكم 
نفسها قاله الرافعى › هذا إن اشترى بعين النصاب» فإن اشترى فى الذمة ونقده فى 

قوله: (كإقراضه EI‏ فإنه يبنى حول الدين على حول العين» وإن صار المتعلق مبهما 
بعد تعينه. 

قوله: (هذا إن اشترى بعين التصاب BY‏ بخلاف ما إذا باع مال التجارة بنصاب نقد 
يقوم به فى الذمة» فإنه يبنى حوله التجارة» وإن لم يعين فى المجلس لأنه بدل ما تحقق فيه 
أنه مال تحارة بخلاف مسألة الشراء» وهو ظاهر خلافا لما فى الحاشية - وكذا بهامش - 
ويلزم منه أنه إذا اشترى بنقد تحارة فى الذمة أنه يبنى على حول التجارة» وإن لم يعين فى 


قوله: gf‏ اشازی به) أى: بنقد النصاب. 

قوله: aol BS)‏ نصاب إخ) فإن صاره.كهما بعد تعينه. 

قوله: (هذا إن اشنرى EI‏ ينبغى رحوعه لكل من البيع بالنقد والشراء به. 
قوله: (بعين النصاب) مثله لو عينه فى lath‏ «ب.ر». 


ثوله: ( ينبغى رجوعه ob QI‏ يقرأ اشيرى مبنيا للمجهول» فإذا باع نصاب التجارة بنقد نصاب فى 
ذمة المشترى؛ ثم نقده له فى الثمن فلا يبنى حوله على حول التجارة كعكسه» هذا مراده وفيه نظر لأنه 
إذا باعه كذلك بنى حوله على حول التجارة» وإن لم يعين فى املس كما بهامش الحاشية بخط بعض 
تلامذة شيخنا الذهبى رحم alll‏ الجميع» وعبارة العباب بعد ذكر مسألة الشراء وتقييدها بالتعيين فى العقد 
نصها: وكذا عكسه كأن باع عرضافى الحول بنصاب من نقدها. انتهى. ولم يذكر الشارح التقييد 
بالتعيين فى العقد أو فى ltl‏ فى صورة العكس» وفى حاشية امحشى على المنهج عن الشهاب عميرة ما 
نصه: ولو باع مال التجارة جميعه بنقد نائص عن النصاب يقوم به ولكن فى ذمة المشترى ثم اعتاص عنه 
ما لا يقوم به» ولو فى المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه. انتهى. واستظهره موافق لما وجد بط 
بعض تلامذة الشيخ رحمه الله ووحه الفرق أن ما فى الذمة فى مسألة البيع تحقق فيما هو بدل عنه أنه 
مال تحارة؛ مخلافه فى مسألة الشراء OY‏ فرض الكلام أنه اشترى بنقد لم يكن نقد تمارة؛ لكن يلزم من 
هذا أنه إذا اشترى بقد تجارة فى ذمته؛ ولم يعين فى الس أن يبنى على حول التجارة ولا بعد فيه 
فليحرر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثمنه فلا cps‏ إذ لم يتعين مصرفا فيه» ذكره فى الروضة وأصلها. (وضى) إكمال 
(نصابه) أى: النقد oly‏ يكون النصاب بعضه نقدا وبعضه مال تجارة لا مر. كأن ملك 
مائة درهم للقنية » وعرضا للتجارة قيمته آخر الحول Ble‏ فيزكى كلا منهماء هذا إن 

قوله: (فلا ضم) أى: ما لم يعين فى Gall‏ عين ما اشترى به» وإلا فيضم سواء كان 
فى ذمة المشترى أو فى ذمة غيره دين له لأنه يصدق عليه أنه نقد انعقد حوله» وهو معين 
فى ذمة المدین» pty‏ @ بقولنا: عين ما اشترى به. ما لو اشترى بفضة فى ذمته مثلاء ثم 
عين عنها فى املس ذهبا فإنه لا يكون الحكم كذلك لأنه عرض عما فى الذمة. انتهى. 
«س.مويعن شرح الإرشاد» وشيخه عميرة» وقوله: ما لم يعين إل. أى: فان عين ضم» Oly‏ 
م يقبض قاله الشيخ عميرة فى حواشى الحلى» ومثل led‏ زمن خيار الشرط قاله المحشى 
فى وشرح الغاية». 


YS ct‏ ا ا ا ا سا ا کت میت ت اكه ا اد ال ا سے ا س سے س 


قوله: (فيزكى كلا منهما) لا بد أن تكون المائة النقد حارية فى حول كامل کی تحب 
زكاتهاء ويعسب عامها من وقت احتماعهما فى ملكه» ولو تم حول الائة التى للتجارة ولم يتم 
حول UL‏ النقد كأن ملك الأولى فى محرم والثانية فى رحب وحب زكاة كل عند ثمام عامه» كما 
يشهد لذلك قوطم: لو استخرج من المعدن خمسين» ثم قطع لغير عذر واستخرج ماثة وخمسين 
زكى الثانية دون الأولى. كذا بخط شيخناء وقد يخالف ما ذكره بقوله: وحب زكاة كل عند ثمام 
عامه المفيد ضم أحدهما إلى الآخر فى النصاب دون الحول. أى بل يفرد كل Syst‏ كما تقدم عن 
اتجموع فى الحاشية السابقة على قوله: ولا انعقاد الحول فيما عشر. تم رأيت فى العباب تبعا لما 
فى امجموع أيضا ما نصه: ولو ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرضا للتجارة وبلغ آحر الحول 


كوله: (ثم رأيت فى العباب [) مثله فى التحفة وشرح الروض وعبارته: فإن نقص عن النصاب 
بتقوعه آخر الحول» وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابه زكى اللدميع حول الموهوب من يوم 
وهب له لا من يوم الشراء؛ لانقطاع حول a4‏ باللقص. انتهى. وفى التحفة أيضا أن ما اله الشيخ 
عميرة حلاف المنقول المعتمد. انتهى. لكن بقى فرع آخر ذكره حجر فى شرح العباب» وهو أنه لو 
Us fal‏ سلعة للتحارة Uc,‏ ثم حال Ub go‏ ووجحد te‏ ركازا ضما فيخترج من الركاز الخمس» وما كان 
فى يده ربع العشر OY‏ المائة تم Ub‏ حول؛ وانضم إليها ما لا يعتبر له حول فضما. انتهى. وهو ظاهر) وهذا 
تخلاف ما إذا كان الناقفص عن النصاب غير مال جحارة فلا يضم إلى الركاز. على الأصح» والفرق أن مال 
التجارة ينعقد عليه الحول وإن كان ناقصاء ولا يعتبر النصاب إلا فى آحر الحول GH‏ غيره» كذا Lt ty‏ 


من الروضة. 


باب الزكاة 


كان مال التجارة يقوم بذلك النقد Wy‏ فلا ضم؛ لاختلاف الجنس» وترك هذا القيد 
لظهوره. تنبيه: ضم النقد إلى التجارة فى النصاب ظاهر. وأما ضمه إليه فى الحول 
ففيه نظرء وإن كنت مثلت له بصورة البيع كما مر تقريرا لكلامه؛ لأن النقد المضموم 
مال تجارة فكان الأولى أن يقول كغيره: ومال التجارة يضم إلى النقد فى الحول. 
وحينئذ فلا يمثل إلا بصورة الشراء. 

(وبالنصاب عينه التمامم) زاد لفظة التمام تأكيدا وتكملة أى: وتجب الزكاة فى 
ماله الحولى بوجوب النصاب التام بعينه فى ملكه (فيما سوى) مال (المتجر كل 
العام)؛ فلو زال فيه النصاب أو بعضه عن ملكه انقطع حوله. وإن أبدله بجنسه. 


00 ا 0 0 ا 00 ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا‎ HEOnER 


مائة وحمسين زكى الكلء وأنه لو اشتراه بكلها ثم ملك مسين درهما وقوم العرض عائة وحمسين 
حينئذ» وإن قوم Mtl, dtm‏ وحخمسين OY‏ النمسين المستفادة لم ينم حوها لأنها وإن ضمت إلى 
مال التجارة فإنما تضم إليه فى النصاب لا فى الحولء أى: فلا يكون حوها من ملكه» بل يبدأ 
حوطا من ملكها لأنها ليست من نفس العرض ولا من ريحه حينعذ . انتهى. لاش . خا » وهذا 
حلاف ما قاله الشيخ بلا شبهة» ومسألة المعدن لا تشهد له فتأمله وس.م6. 
الضم إذا احتلف النوع هنا. 

قوله: (تنبيه) الغفلة أحسن بنا من هذا التنبيه» وذلك لأنا نصور كلام المعن بأن النقد الذى باع 
به قصد به القئية» OP‏ حوله يبنى على حول التجارة كعكسه. قال الرافعى رحمه الله: وقوله - 
يعنى الوحيز -: زكاة التجارة والنقدين يبنى حول كل واحد منهما على صاحبه. بين به أنه لو 
باع مال التبحارة Ady‏ بنية القنية بئى حول النقد على حول مال التجارة» كما يينى حول مال 
التجارة على حول الئقد . انثهى. برلسى. 

قوله: (وبالتصاب) أى: وجوده. 

قوله: (العمام) iol‏ ذى التمام أى: التام. 


قوله: (خر ج النوع) alee‏ الصفة كما مر. 
قوله: Sth‏ الرافعى إل) مثله فى الروضة. 


at‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعموم خبر «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» ولأنه أصل يجب فى عينه 
الزكاة» فلا يبنى حوله على od‏ كالجنسين. نعم لو باع بعضه مشاعا كأربعين BLS‏ 
باع نصفها مشاعا لم ينقطع الحول لبقاء النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاشتراك 
فعند حوله يلزمه نصف شاة؛ ولا شىء على المشترى عند قبل تمام حوله. oly‏ أخرج 
البائع زكاته من غير المشترك لنقص النصاب قبل pled‏ حوله. وإخراج الزكاة من غير 
الشترك لا يمنع زوال الملك عن قدرهاء وكذا لو باع بعضها معينا وبقيت مختلطة كما 
كانت. أما مال المتجر فلا يؤثر فيه زواله عن ملكه كما مر أيضاء وإنما يعتبر كونه 
نصابا فى آخر الحول كما سيأتى. 

(ويكرهون البيع فى) الال (المشروط ٠‏ فيه بقاء العين) كل الحول (للسقوط) 


سيم ry‏ ليسم تبس Gy me‏ امي NS‏ اميم سم تسم ee DGG‏ بلسي مسي لمي SS RS PEL OS ES SSA SY SED ANP Sy‏ ممت مين ee cs‏ لس ees‏ بس سس للح لبس عسل 


قوله: (لنقص النصاب) أى فيبتدأ له حول من حين إخراج البائع نصف الشاة. 

قوله: (قبل تمام حوله لملك الفقراء) قدر زكاة البائع عند تمام حول» وقضية ذلك أن البائع لو 
أخرحها من غير المشترك معجلة لزم المشترى أن يزكى لعدم نقص النصاب قبل تمام حوله» وكلام 
شرح الروض يشير إليه. 

قوله: (أما مال المعجر PI‏ يستثنى منه ما تحب الزكاة فى عينه» قال فى العباب: وكذا نصاب 
السائمة بنصاب AT‏ أى: إذا بادله pT olay‏ وكلاهما للتجارة . انتهى. أى فينقطع الول 
كما نقله البلقينى عن مقتضى كلام الماوردى والأذرعى عن صريح نص الأم» ووحهه ظاهر OY‏ 
المغلب زكاة العين عند تمام نصابها فليتأمل. 

قوله: (ويكرهون GI‏ قال فى الروض: فلو عاوض بنسعة عشر دينارا من عشرين أى: بأن 
أخذ من one‏ تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله . انتهى. وأقره فى 
شرحه» ولا يخفى إشكاله فإنه بالمعاوضة ينقطع؛ لزوال ملكه بها عن بعض النصاب وهو التسعة 
عشرء فكيف يزكى الدينار fal gt‏ ثم رأيت الال البلقينى استشكل AS‏ وغيره أحاب فقال: 
كأن توجيه ما ذكره أن المبادلة إنما تقطع الحول بالنسبة إلى الدينار إذا لم يقارنها ما يحصل به من 
تمام النصاب من نوع المتمم له قبلها . انتهى.. وبعضهم ذكر أن هذا الجواب. بعيد جدا مناف 
لكلامهم» رأن الصواب إما تصوير المسألة ما إذا كانت المعاوضة على وجه الشبوع فيزكى الدينار 


ثوله: ( وبعضهم ذكر [ڂ) هو ابن حجر. 


باب الركاة ۳ 
أى: يكرهون بيعه للفرار من الزكاةء لأنه فرار من القربة. بخلاف بيعه لحاجة أو 
لهاء وللغرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهء وفى الثانية نظر. وحكى الإمام عن 
بعضهم asl‏ يأثم ببيعه للفرار» وتردد فيه ay‏ تصرف مشروع . والتأثيم بمجرد القصد 
بعيد . ويأتى ذلك كله فى بيع الثمر قبل زهوه والحب قبل اشتداده. وفى إتلاف ما 
ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان. (و) العتبر فى النصاب. 

(للتجارات) أى: لا لها (الأخير) أى: آخر الحول OY‏ وقت الوجوب. ويقطع 

قوله: (وتردد فيه) أى: الإمام» وحزم بالتأثيم وعدم براءة الذمة الغزالى فى الوحيز 
والإحیاء. انتهى. ناشرى. 

قوله: (تصرف مشروع) oY‏ الركاة لا تحب إلا cd AL‏ ولم يتم» فلم يتوجه عليه 
شىء ألبتة فكيف تتوجه الحرمة ؟ ومثل هذا طلاق المريض فرارا بخلاف إقرار المريض 
لبعض الورثة بقصد حرمان الباقى فهو حرام. انتهى. «شرح العباب» لحجر. 

قوله (والتأثيم ES‏ رد لقول ابن الصلاح يأئم بقصده لا بفعله كما فى الناشرى. 


سے مسد ا ن لس لس سس م نت م لم ا سيا ست مم کے سے کے ست کے سے سے مت ما سا ت کا ست محم as ree‏ کے ست سے کے کے کے کے سے سے i‏ ت سے سم الس لس لس 


للإشاعة ووجوب الخلطةء وإما بناؤها على الطريقة الضعيفة فى الصيرفى أنه يينى حول الثانى على 
الأول. ائتهى. 

وقوله: على وحه الشيوع. أى: كما تقدم فى قول الشارح آنفا: نعم لو باع بعضه مشاعا إخ. 
وأقول: أو على وجه التعيين مع بقائها مختلطة كما كانت كما تقدم فى قول الشارح آنفا أيضا: 
وكذا لو باع بعضها معينا إلخ. بقى أنه إذا باع التسعة عشر على وحه الشيوع صارت مملوكة 
للمتسترى فزكاتها عليه لا على البائع» فكيف يتأتى قوله زكى الدينار لحرله وتلك LAE‏ إلا أن 
يريد أن المزكى للتسعة عشر غير البائع على حلاف ظاهر العبارة. 

قوله: (على ما أفهمه كلامه) وعبارة شرح الروض: كلايهم. 

قوله: (لأنه تصرف مشروع) أى: بدليل حوازه بلا إثم عند عدم القصد. 

قوله: (أى آخر الخول) قال فى الروض: فإن بلغ آحر الحول نصابا زكاه ولو باعه مغبونا 
بدونه . انتهى. 


ثوله: (غير البائع) أو يقال المراد بالتسعة عشر التى يزكيها البائع ما كانت LE‏ 


شق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
النظر عما قبله لاضطراب القيم كما مر (دون ما » قد نض) من مالها فى أثناء الحول 
ob‏ صار نقدا مضروبًا (ناقصا) عن النصاب»› LS)‏ تقدما) أى: مثل ما تقدم فى أنه 
صار نقدا يقوم به مال التجارة. والمعنى أنه يعتبر فى نصاب مالها آخر الحول ما لم 
ينض على الوجه الذكور بأن لم ينض» وإن ظهر فيه النقص عن النصاب. أو نض 
بعد الحول» أو فيه وهو تام النصاب» أو ناقصه ولم يصر نقدا يقوم به بل نقدا آخرء 
Ll‏ إذا نض فيه ناقصا عن النصاب مما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول. وإن تم فيه 
النصاب بل ييتدأ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسى. 


NS‏ مايا0 


قوله: (من هاها) هى بيانية OY‏ المراد أن مال التجارة جميعها نض ناقصاء صرح بذلك الجلال 
اخلى yen‏ 

قوله: (ناقصا) فى هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب: تنبيه لو نض المال ناقصا 
وكان فى ملكه من النقد ما يعمل به نصاباء فلا أثر له فى استمرار حول التجارة كما يوحذ ذلك 
من إطلاقهم» نعم لو بقى من عرض التجارة شىء لم ينض» ولو قل فلا إشكال فى بقاء حول 
التحارة فى الذى نض ناقصاء ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن فى ذمة 
cs pal‏ تم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو فى اجلس فالظاهر الانقطاع؛ بخلاف عكسه . انتهى. 
وقوله: فلا أثر له. فيه نظرء ولعل الأوحه حلافه إن أراد بأنه لا أثر له أنه ينقطع حول التجارة. 

قوله: gh‏ فيه وهو I‏ حاص بغير المتجر فى النقود كالصيارف» فقد أطلق فى الشرط الرابع 
من الروضة أن الأظهر فى مبادلة النقد بالنقد بقصد التجارة انقطاع الحول؛ وقال فى شرح 
المهذب: فى بيع الذهب بالفضة بقصد التجارة كالصرف ونحوه وحهان أصحها عند الأصحاب 
وهو ظاهر النص: ينقطع الحول فى المبيع ويستأنف حولا لما اشتراهء فإن باع الشانى قبل حوله 
انقطع واستأئف حولا آخحر لما اشتزاه» وهكذا أبدا. انتهى. رب.ر». 


قوله: (فلا أثر له) إن كان المعنى أنه لا أثر للنضوض فى قطع استمرار الحول فظاه وكوله: نعم إل. 
استدراك على قول المصنف: ناقصا. 

ثوله: (ولعل الأوجه خلافه) قال JA‏ قال فى شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى 
عرضا للتجارة يمخمسين فبلغت ثيمته فى AT‏ الحول ماثة ومسين لزمه زكاة اللدميع. انتهى. وهو عام لما 
إذا نضت UU‏ والخمسون» oy By‏ الشيخ عميرة فى حواشيه وأثره. 
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(وبدء حولها) أى: التجارات. أى: أموالها (من) وقت (الشرا) لها (بلا » 
نصاب نقد) بأن اشترى بعرض قنية؛ ولو بنصاب سائمة؛ أو بنقد دون نصاب 
لاختلاف الواجب قدرا ومتعلقا فی صورة السائمة › وعدم حول یبنی عليه فى غيرهاء 
فإن اشترى بنصاب نقد بنى على حوله كما مر. (وبنوع) من المال الزكوى (كملا) 
النوع الآخر» كالبرنى بالصيحانى من التمرء والطبرية بالبغلية من الدراهم. والقاسائى 
فإن أخرج من الأجود فقد زاد خيراء وخرج بالنوع الجنس فلا يكمل به آخر لانفراد 
كل باسم وطبع خاصين» وإنما يكمل النوع بآخر. 


(إن قطعا فى) صورة (القوت عاما) أى: فى عام اثنى عشر شهرا عربية. (أى) أو 

قوله: (أخخرج الوسط) أى: بالنسبة للقيمة. قرره شيخنا «عطية,. انتهى. «شرقارى» 
على «التحرير». 

قوله: (فيإن أخرج من الأجود [لخ) راحع لقوله: يخرج من كل بقسطه. أى: فإن لم 
يفعل ذلك وأخرج من أحودها عن الكل كفى لأنه ضرورة على الفقراء» وليس بدلا عن 
الوابحب لاتحاد الجنس. كذا يو نحل من ع .ش» على Tere)‏ 
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قوله: Of‏ قطعا فى القوت عاما) لا يخفى أن معنى ذلك أن يقع قطعهما فى عام واحد اثسى 
عشر شهرا بألا يخرج قطع أحدهما عنه» وأن حاصل ذلك أن يكون كل من القطعين فى مدة 
الاثنى عشر غير حارج عنهاء وهذا صادق بكرن أحد القطعين منطبقا على أرل المدة والآحر 
منطبقا على آخخرهاء ويكون كل منهما واقعا فيمسا بين أولما وآحرها أو مع أرما ومع آعرهاء 
وعلى كل حال فكل من الزمن الواقع فيه القطع من المدة ومن الزمن الفاصل بين القطعين أقل من 
عام» فلا حاحة لقوله: أى: أو أقل» سواء أريد زمن القطعين أو الفاضل بينهماء فإن أراد بقوله 
عاما مجموع هذين الزمنين oly‏ على تخصيص زمن القطعين بأول المدة وآحرهاء وبقوله: أو أقل. 
بجموعهما أيضا مع تخصيص زمن القطعين ما فى الأثناء أى من أرما وآخرها تغايراء لكنه لا 
حاحة إليه OY‏ إطلاق قوله عاما بلا تخصيص كما ذكر يشمل ذلك فتأمل وس.من» ثم رأيت قول 
الشارح الآتى وقوله من زيادته: أى: أقل tered I‏ 

قوله: (إن قطعا) والمراد القطع بالقوة وم.ر). 
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(أقل») من عام» فإن قطعا فى عامين فلا تكميل. وإن أطلع الثائى قبل جداد الأولء 
وعلم من كلامه أنه لا يعتبر وقوع الزرعين فى عام القطعين» ولا زرع أحدهما قبل قطع 
الآخر إذ ااقطع هو المقصود وعنده يستقر الوجوب» وأن الاعتبار فى ضم النوعين فى 
الثمر بقطعهما فى عام كالزرع. قال ابن المقسرى: والأصح أن الاعتبار فيه باطلاعهما. 

قوله: (لا يعتبر إخ) بل لو وقع الزرعان فى عامين والحصاد فى عام كفى. انتهى. 
شرح الإرشادع. 

قوله: (باطلاعهما) OF‏ نحو البخل.مجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه 
بخلاف الزرع؛ فإنه لا ينتفع به poet,‏ > ذلك» Lily‏ المقصود منه للآدميين GE‏ خاصة 
فاعتبر حصاده. 


قوله: gil‏ عشر شهرا) فيه تصريح بأن عام الثمار انا عشر شهراء وقد ضعف فى شرح 
الروض ما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب من أنه أربعة أشهر. 

قوله: (أى أقل) هلا عبر المصئف بأو بدل أى. 

فوله: (ولا زرع أحدهما GI‏ عبارة الروض وشرح فصل: وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو 
شهرين متلاحقا bate‏ فذلك زرع واحد وإن تفاصل ذلك Ob‏ احتلفت أوقاته عادة ضم ما حصل 
حصاده- أى: بعضه إلى بعض- إن حصدا فى سئة واحدة اثنى عشر شهرا عربية» وإن لم يقع 
الزرعان فى عام الحصاد . انتهى. باختصار» وهى صريحة أو كالصريح فى أن المتواصل يضم بعضه 
إلى بعض» Oly‏ لم يحصد فى dw‏ واحدة. 

قوله: (والأصح أن الاعتبار (I‏ اعتمده وم.رع. 


ثوله: (متلاحقا) زادها صاحب الروض على الروضة LB‏ مئه أنها تفيد معنى Bale‏ وليس كذلك» 
فلذا زاد الشارح بعده ثوله: عادة. وعباية العباب: وإن تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن 
تمادى شهرا أو شهرين؛ لضرورة التدريج فيضم بعضه لبعض اتفائاء وإن لم يتواصل oly‏ احتلفت أوقاته 
عادة ضم ما حصد منه فى عام واحد. انتهى. 

وله: (وهى صريحة EI‏ وئد سكتوا عن هذه المسألة فى شروح المنهاج والبهجة» وعبارة حجر فى 
شرح بافضل: ويضم زرعه. أى: العام بأن حصد أنواعه المتفاصلة ol‏ اعتلفت أوقات بذرها عادة فى 
عام واحدء وإن لم يقع الزرعان فى سنة بعضه إلى بعض» قال المدنى: ثوله: بأن اختلفت أوقات بذرهاء 
هذا تفسير لقوله: المتفاصلة. يعنى أن الزرع إذا تواصل بذره عادة فهو زرع عام واحد بأن امد شهرا أو 
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انتهى. واعتبار القطع فى الزرع عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه. قال فى 
المهمات: وهو نقل باطل يطول القول فى تفصيله» والحاصل أن هذا القول لم أر من 
صححه» فضلا عن عزوه إلى الأكثرين» بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين فى العام 
منهم: البندنيجى وابن الصباغء وذكر نحوه ابن النقيب. ولو سنبل الزرع مرتين فى 
عام كالذرة كمل أحدهما بالآخر» كما شمله كلام النظم بخلاف نظيره فى LE‏ 

قوله: كمل أحدهما بالآخر) أى: ولو وقع حصادهما فى cole‏ ويوجه بأنه لما كان 
مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (وذكر نحوه ابن الدقيب) قال فى شرح المنهج: ويجاب بأن ذلك لا يقدح فى نقل 
الشيخحين OV‏ من حفظ حجة على من لم يحفظ . انتهى. 

قوله: (مرتين فى العام) ينبغى أن المراد اعتبار قطع المرتين فى عام واحد على ما تقدم» وإن 
أوهم قوله الآتى: كزرع تعجل إدراك بعضه. حلافه فليتأمل» وقد يقال ينبغى عدم اعتبار ما ذكر 
كما فى الزرع المتواصل كما هو ظاهر عبارة الروض المسطورة بال هامش بل أولى؛ لأن هذا زرع 
واحد حقيقة. 

قوله: Boy‏ نظيره فى النخل) وفى الروض: 

فرع: له نخل تهامية تحمل فى العام مرتين وبحدية تبطى فحملت النجدية بعد حداد الأولى أى: 
النهامية فى عام ضمت - أى: النجدية أى: ثمرتها - إليه» أى إلى حمل التهامية» فإن أدركها حمل 
التهامية الثانى لم يضم إليها. قال فى شرحه: ولو أدركها قبل بدو صلاحها لأنا لو ضممناه إليها 
لزمه ضمه إلى حمل التهامية الأرل وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. انتهى. وفى العباب: 
ومن له سجر يحمل فى العام مرتين لم يضم الثانى إلى الأول أو بعضه يحمل مرتين وبعضه يحمل 
مرة ضم هذا إلى موافقه من الحملين فى الزمان» فإن أشكل فإلى أقربها إليه. انتهى. وفى أصل 


شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحدء وإن لم يقع حصاده فى سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعسض؛ وأما 
إن تفاصل البذر بأن احتلفت أوثاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وتوع الحصادين فى 
عام واحد سواء وقع الزرعان فى سئة واحدة أم لا. 

توله: (لأن من حفظ إل) GY‏ مثبت فيقدم على النافى. 

als‏ (تحمل فى العام مرتين) لحرارة تهامة وئوله: تبطىع. أى: تحمل مرة ليرودة جد. انتهى. رع.ش». 

توله: (ضم هذا) أى: ما Jat‏ مرة إلى موائقه. 

كوله: (إلى موافقه) صادق بالحمل الثانى فهو موافق لما قاله الصيدلانى إمام الحرمين. 
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والكرم  oly‏ شمله كلامه أيضا لأنهما يرادان للتأبيدء فجعل كل حمل كثمرة عام. 
بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها LSE‏ بالأول. كزرع تعجل إدراك بعضه› 
وقوله من زيادته. أى: أقل لا حاجة إليه لأن المقطوع فى أقل من عام يقال فيه أنه 
مقطوع فى عام. وعطف على قوله: إن قطعا. قوله: (وإن بغير العذر لم يقطع) أى: 
العامل (عمل) أى: عمله. 

(فى) صورة (معدن) بأن لم يقطعهء وإن لم يتواصل النيل. أو قطعه بعذر كمرض 

قوله: Gott‏ نظيره فى الدخل والكرم) أى: بأن أطلع بعد جذاذ الأولء وإلا ضم. 
كذا فى «الروضة؛. انتهى. ومثله وشرح العباب» الحجر. 

قرله: (فجعل كل حمل EL‏ أى: وإن كانا فى عام واحد. 

قوله: (أو قطعه بعذر) قال حجر فى «شرح العباب ): وکان النيل مكنا بحيث لو عمل 
sts‏ 
الروضة عقب ما تقدم عن الروض وشرحه ما نصه: هكذا 0,55 الأصحاب. قال الصيدلانى وإسام 
الحرمين: ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد حدادها ضممنا التهامية 
الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم امحذور الذى ذكرناه» وهذا الذى قالاه قد لا يستعمله سائر 
الأصحاب لأنهم حكمرا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» وبأنه لا يضم مر عام إلى مرة 
عام آحر» والتهامية التانية ثمرة عام آحر. انتهى. فليتأمل فيه. 

قوله: (كزرع تعجل إدراك بعضه) المتبادر منه أنه زرع واحد؛ وقضية ذلك أنه لا يشترط 
وقوع حصاد أبعاضه فى عام واحد كما دلت عليه عبارة الروض» كما تبين بهامش الصفحة 
السابقة. 

قوله: (وإن لم يتواصل النيل) قال فى الروض: وإن أتلفه أولا فأولا. 


ثوله: By‏ أشكل) بأن لم يعلم من أيهما كان. 

وله: (بان أطلعت بعد جدادها) أى: فلا تكون النجدية موافقة للتهامية الأولى فى الزمان بل للثائية 
وقد مر عن العباب أنه يضم إلى موافقه من الحملين فى الزمان. 

as‏ (فليتأمل) فيه إشارة إلى أنه قد يقال إنها ثمرة عام آحر بالنسبة للتهامية الأرلى لا مطلقا؛ إذ 
يصدق عليه أنه حدث فى ملكه نصاب من الثمرء وإن كان بعضه نمر النجدية وبعضه ثمر التهامية الثانية: 
والممنرع إى هو ضمه للتهامية الأولى كما يدل عليه تعليلهم. 

قوله: ( وإن أتلفه إل oF‏ الحول هنا لا يشترط, 
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وسفر وهرب أجير وإصلاح UT‏ فيكمل أحد النيلين بالآخر لعدم إعراضه عن العبل» 
فإن قطعه بلا عذر لم يكمل» oly‏ قصر الزمن لإعراضه عنه. فالذى يناله بعد عوده 
شىء جديدء والمراد بهذا أنه لا يكمل الأول بالثانى. وأما SLI‏ فيكمل بالأول كما 
يكمله بما معه من غير المعدن» حتى يخرج من الثانى حق المعدن فى الحال إن بلغا 
نصابا. فلو استخرج من معدن Led‏ عشر دينارا وقطع العمل بلا عذر. ثم استخرج 
ديئارا لزمة زكاته دون التسعة عشرء لأئها لم تكمل نصابا إلا بعد انقطاع حكم المعدن 
عنهاء وجريائها مجرى سائر النقود. فإن حال عليها الحول من حين إخراج زكاة 
الدينار وهو باق زكاهما معاء (والسلت) بضم السين وسكون اللام» وهو حب يشبه 
الحنطة لونا والشعير طبعاء وقيل عكسه. (جنس) مستقل فلا يكمل به أحدهما ولا 
عكسه. لأن تركب الشبهين يمنع إلحاقه بأحدهماء ويقتضى كونه جنسا برأسه 
(والعلس») بفتح العين واللام وهو قوت صنعاء اليمن؛ وكل حبتين منه فى كمامة. 
Cy)‏ فيكمل كل منهما بالآخر كما صرح به من زيادته بقوله: (به كمل بر وانعكس) 
أى: وكمل العلس بالبر. 


قوله: (فيكمل أحد النيلين بالآخر) قال الجوحرى: ولا يشترط بقاء الأول على ملكه.كما 
صرح به الماوردى؛ والبغوى» وأفره الرافعى. 

فرع: هل يضم ما أحذ من معدن أو ركاز إلى ما أذ من معدن أو ركاز آخحرين؟ قال ابن 
أبى عصرون فى الأولى: لا. وكذا قال ابن الرفعة فى الثانية؛ وئقله عن نص الأم. انتهى. و هر 
مشكل وعلى تسليمه فالمراد آلا يكمل الأول بالثانى كذا خط شيخحنا وجزم فى شرح الروض Le‏ 
قاله ابن أبى عصرون» ونقل ما قال ابن الرفعة عنه وأقره. 


ثوله: (ونقله عن نص الأم) عبارة شرح العباب poh‏ مع المان: قال فى الكفاية عن النص: ولا يضم 
ثيل معدن لآعحر» وإن تقاربا GIT NWS,‏ وهو كذلك فى الأم ثم قال: وحيث لاضم هنا استأنف 
الول من يوم تام التصاب» ووجب فيهما عند آخمره ربع العشر؛ لسقوط حكم الزكاة عنهماء أولا: 
لتعذر الضم فيهما. انتهى. وفى قوله: وحيث لا ضم إل نظر؛ إذ لو انقطع العمل بغير عذر» وم يبلغ ما 
استخرجه بالعمل الثانى نصابا إلا بالأول ضم الثانى إلى الأول فى وحوب زكاة الثانى؛ ولا زكاة فى 
ed‏ ومثل الأول ما لو كان عنده olf‏ النصاب من غير معدنء وما قلناه هو مراد الشيخ عميرة بقوله: 
وعلى تسليمه فالمراد إلخ. تدبر. 
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(والخلط) للمال الحولى (فى جميع حول و) للثمار Cost)‏ أى: عند (زهو 
الثمار) يجعل ملك المخالطين كمال واحد كما سیأتی» لما فى خبر البخارى عن أنس 
«ولا يجتمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أى: خشية أن تقل 
الصدقه. أو تكثر بأن يجمع الساعى والمالكان ملكيهما المنفردين؛ ليؤخذ منهما زكاة 


قوله: (أى خشية أن تقل الصدقة أو تكثر) لم يقل: أو تنتفى أو تحب لما سياتى؛ 
وحاصل أقسام النهى المشترك فيها المالك والساعى ثمانية فى حق كل أربعة. OY‏ النهى إن 
كان عن التفريق حشية الوحوب فى الحمع فهو للمالك» ومتاله أن يكون سين شخصين 
أربعون شاة على col pall‏ فعند التفريق لا شىء فيها وعند المع فيها شاة. وإن كان عن 
التفريق نحشية الكترة فى الجمع فهو له أيضاء ومثاله أن يكون بين اثنين مغلا مائتا شاة 
وشاتان على cel pall‏ فعند التفريق فيها شاتان وعند الجمع فيها ثلاث شياه. وإن كان عن 
Godt‏ حشية الكثرة فى التفريق فهو له أيضاء ومثله أن يكون عند اثنين مفلا كل واحد 
منهما أربعون شاة» ففى الجمع فيها شاة» وعدد التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن 
كان عن Qed‏ حشية الوحوب فى التفريق فحقه أن يكون له أيضا لكنه مستحيل إذ 
كيف بحب فى مال عند تفريقه ولا تحب عند جمعه» وإن كان النهى عن الجمع حشية 
السقوط فى التفريق فهو للساعى» ومثاله كمشال الأول» أو عن اللدمع حشية القلة فى 


قوله: (ولا aod‏ بين متفرق EI‏ اعلم أنه إذا كان لكل منهما أربعون فإن كانت متفرقة ففى 
الس تقليل الصدقة لأنه مع الافتزاق يجب على كل شاة؛ ومع الاحتماع يجب على كل نصف 
شاة» وإن كانت جتمعة ففى الافتزاق تكثير الصدقة لأنه مع الاحتماع يجب على كل نصف شاة 
ومع الافتراق يجب على كل شاة» وإن كان لكل عشرون فإن كانت مجتمعة وحبت الزكاة على 
كل نصف شاة» وإن كانت متفرقة لم تحب على أحد الزكاةء ففى الاحتماع يغبت الوحوب» 
وفى الافتراق لا وحوب فكان ينبغى أن يريد الشارح مع قوله: أى حشية أن تقل الصدقة إلخ. أو 
تنتفى أو تحب. 

قوله: (خحشية أن تقل الصدقة) ينبغى of‏ يزاد أو تنتفى. 

قوله: (أو تكثر) ينبغى أن يزداد أو تجب. 


باب الزكاة £۳۹ 
الواحدء أو يفرق بينهما بعد الخلط؛ ليؤخذ Logis‏ زكاة التفردين. وخرج بجميع 
الحول بعضه فلا تأثير للخلطة cab‏ وبالخلطة عند زهو الثمار ما إذا انتفت عنده 
ووجدت قبله أو بعده فلا تأثير لهاء فإن قلت لم نص على اعتبارها عنده مع أنها 
تعتبر قبله وبعده أيضا بدليل اعتبار اتحاد الملقم والجرين وغيرهما مما سيأتى؟ قلت : 
التفريق فهو له» ومثاله كمغال الثانى» أو كان عن التفريق خدشية القلة فى اللجمع فهو له 
ومثاله كمثال الثالث» أو كان عن التفريق حشية السقوط فى الجمع؛ فحقه أن يكون له 
لكنه محال إذ كيف تحب فی قدر عند تفريقه وتسقط عند جمعه ؟. انتهى. جمل» ولعل 
الشارح إنما ترك القسمين الآخرين لعدم اطرادهما. تدبر. 

قوله: (بدليل اعتبار [لخ) هذه الأمور شروط فى حلطة الجوار فقط دون خلطة الشيوع 
التى فى قوله: (كأن ورث PI]‏ كما يدل له كلام حجر فى «التحفة,. انتهى. وعبارة 
في زكيانه زكاةٌ خلطة الشيوع للشركة حيشذ أى: وقت الوحوب. دكره فى اللجواهر؛ وقد 
الصلاح فى الشمر» ومرادهم خلطة الشيوع» Ul‏ خلطة الجاورة فلابد فيها من أول الزرع 
إلى وقت الإخحراج we‏ بدليل اشتراطهم الاتحاد فى الماء الذى تسقى منه الأرض» والحسرات» 
وملقح النخل») والجذاذ» beg erly‏ ونحو ذلك مما مر. 

قوله: (بعضه) أى: على ما يأتى قبيل رجع حليط فى قول الشارح: فلو افترق المالان فى سىء 
مما ذكر إلخ. وفى الروض: فصل: قد تسلم الخلطة ابشداء من الانفراد بأن يرتا المال أو يبتاعاه 
cles‏ أو غير مختلط فيخلطائه. ولا يضر تأخير يوم أو يومين. انتهى. أى: oy‏ ذلك يسير لأنه لا 
يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة كما قاله شارحه. 

قوله: (فلا تأثير ها) لا يقال يلزم من وحودها عنده وحودها قبله وبعده» إذ لا يتصور أن 
تكون النيل مختلطة عند الزهو غير dale‏ قبله أو بعده؛ LY‏ نقول: لا نسلم اللزوم مع اعتبار 
شروط الخلطة فتأمله» على أنه يمكن نقل النخيل من محل إلى آحر ونباتها فى انحل المنقول إليه. 


كوله: ررفی الروض EI‏ به يرد ما فى شرحه لأبى شجاع من أن الظاهر اختصاص عدم الضرر 
بذلك بافراف بعد staal‏ الخلطة لانسحاب حكمها cade‏ مخلافه als‏ لانعقاد الحول على الانفراد فلا تغيره 
الخلطة. 


ثوله: (لا يقال بلزم إل تأمل هذا الإيراد مع الشرح. 
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لأنه وقت الوجوب دونهما على أن اعتبارها قبله وبعده محله فى خلطة يحتاج 
الالكان فيها إلى ملقح» وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمراء 
واقتسموا بعد الزهو فيلزمهم زكاة ALI‏ لاشتراكهم حالة الوجوب كما نقله 
الشيخان عن النص» وكزهو الثمار فيما ذكر اشتداد الحب. ويعتبر كون الخلطة (فى 
نصاب) ليثبت حكمها فيه ثم تستتبع غيره فلا تؤثر فيما دونه كخلطة تسعة عشر 

قوله: (قلت لأله وقت الوجوب) هذا حواب بتسليم اعتبارها قبل وبعد حتى فى 
خلطة الشيوع أى: لو سلمنا قلدا فى الحواب: اقتصر عليه لأنه وقت الوحوب فلا ينافى 
اعتبار الخلطة قبله وبعده. وقوله: على أن إِلخ lyr‏ بالمنع» وحاصله أنا نمنع اعتبار الخلطة 
قبل الزهو وبعده مطلقاء وإنما ذلك فى dale‏ يحتاج المالكان فى تحققها وحودها إلى اتحاد 
ملقح وحرين ونحوهماء وهى خلطة الحوار. أما ما لا يحتاحان فى تحققها إلى ذلك لتحققها 
المصئف لأنها مطردة فى حلطة اللبوار والشيوع مفلاف غيرهاء فإنه حاص بخلطة الجوار. 
وبهذا الحل يندفع ما توقف فيه المحشى فانظره. 

فوله: (كأن ورث جماعة) قد يقال قياس ذلك أن المالكين فى حلطة يحتاج فيها إلى ما ذكر لو 
Io pi‏ بعد الزهو لزمهما زكاة الخلطة» وعلى هذا فما Sh‏ أنه يضر الافتراق يحمل على الافتراق 
وقث الوحوب. وفيه نظر فليراحع. 

قوله: (فلا يؤخر فيما دونه إلخ) بقی ما لو كانت الخلطة فى نصاب» رانفرد كل أو أحدهما 
بدونه كأن حلطا عشرين,كثلهاء وانفرد كل أو أحدهما بعشرة فيتبغى أن على كل فى الأول 
نصف ساةء وأن على من انفرد بالعشرة فى الثانية ثلاثة أحماس ls‏ وعلى الآحر خمسها فليتأمل. 


قوله: (رعلى هذا إخ) الأحوذ من شرحى العباب والمنهاج ck‏ أن حلطة الشيوع نيما لا حول له 
إثما تعتبر وقت الوحوب فقط كوقت بدو الصلاح؛ GLK‏ خلطة المسوار لابد فيها من أول الزرع إلى 
وقت الإخحراج عنه بدليل اشتراطهم الاتحاد فى الماء الذى تسقى منه الأرض والحراث ومقلح النحل والجذاذ 
ep tly‏ ونحو ذلك. اننهى. إذا عرفت هذا فنقول: معنى قول الشارح: فى حلطة يحتاج المالكان فيها BY‏ أنه 
يُحتاج المالكان فى تحققها روجودها إل اتحاد الملقح og ely‏ ونحوهماء وهى خخلطة الموار؛ يُثلاف مالا 
Oberle‏ فى تحققها إلى ذلك بل تتحقق بنفسها وهى خلطة الشيوع فلا ينتاج فيها إلى الاحتلاط ثبل الزهو 
وبعده؛ وحيئئذ فما قاسه احشى Ue]‏ هو خلطة الحوار؛ والافتراق يضر فيها وثت الوحوب وغيره وليس أنه 
فهم أن معنى الاحتياج فيها أنه يحتاج ذلك للإصلاح بل المراد أنه تاج إليه لتحققهاء فليتأمل. 


باب الزكاة 
شاة بمثلها الآخر ولكل منهما شاة مفردة. نعم إن كان لأحدهما نصاب فأكثر أثرت 
على الأصم. فلو خلط خمس عشرة BL‏ بمثلها الآخر. واثفرد أحدهما بخمسين كان 
عليه ستة أثمان BLS‏ ونصف ثمن» وعلى الآخر ثمن ونصف ثمن ذكره فى الروضة. 
وسواء (قصدا) أى: الخلط, 
(أو لا) GY‏ إنما يؤثر لخفة المؤئة باتحاد المرافق. وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه. 
والتصريح بهذا من زيادة النظم» وقوله: قصدا. إن قرئ بالبناء للمفعول فألفه للإطلاق. 
أو بالبناء للفاعل فألفه لتثنية الخالطين hed)‏ للزكاة) فلا تؤشر الخلطة مع غيره 
كذمى ومكاتب؛ لأن من ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن أن يصير ماله سببا لتغير 
زكاة غيره. (وسوى » خلط شيوع أو تجاور هو) أى: الخلط أى: ويستوى فى 
الخلطة خلطة الشيوع وهى مالا يتميز فيها أحد المالين عن الآخر. كالموروث 
والشترى شركة. وخلطة الجوار وهم, ما يتميز فيها أحدهما عن الآخر كصفى نخيل 
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قوله: (وعلى الآخر إ) لأن الخلطة ليست خلطة عين. أى: يخقص حكمها 
بالمحلوط؛ بل خلطة ملك أى: يتبت حكمها فى جميع الملك لأنها تجعل مال الاثنين كمال 
الواحد» ومال الواحد يضم بعضه إلى تفرق. انتهى. «شرح الروض»» والحاصل أن فى 
الخلطة قولين أظهرهما أن الخلطة خلطة ملك أى: كل ما فى ملكه يتبت فيه حكم الخلطة 
of‏ الخلطة jad‏ مال الاثنين كمال الواحد» ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن 
تفرق» والقول الثانى أن الخلطة خلطة عين أى: يقصر حكمها على المخلوط كذا فى 
«الروصة». 


قوله: (شاة منفردة) بخلاف ما إذا لم تكن منفردة. كما قال فى الروض: وإن ملك كل 
عشرين فخلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين نظرت» فإن لم يفرق Lagi‏ أى: بل خلطاهما أيضا 
وحبت أى: الزكاة» وإلا فلا . انتهى. 

قوله: (أو لا لأنه HY‏ إل قال فى العباب: فيكفى احتلاط المأشية بنفسها . انتهى. 

قوله: (بالقصد وعدمه) وبه فارق اعتبار قصد السوم إذ هو السبب فى النماء» وسومها 
بنفسها لا يحصل ذلك لأنها لا تهتدى إلى كمال الرعى بنفسهاء بخلاف الخلطة فإنه إذا وحد ما 
مر حصل الارتفاق بهاء وإن لم تقصد يخصوصها. حجر. 
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أو زرع بحائط واحد. ويقال للأولى خلطة أعيان وخلطة اشتراك. وللثانية خلطة 
أوصاف. 

(يجعل ملكا للمخالطين) أى: الخلط المذكور يجعل ملك الخالطين (وملك من) 
أى: شخصين (قد خالطا هذين) المخالطين. 

(إن كان) ملكاهما (من جئس) واحد. (كمال مفرده) أى: واحد فى أنه يضم 
بعضه إلى بعض» وإن تفرقت أمكنته مثال خلطة ملك المخالطين أن يخلط أحدهما 
عشرين شاة بمثلها لآخر شيوعا أو جواراء ولأحدهما أربعون مفردة فتضم إلى 
الخلوطة» فعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة» وعلى الآخر ربعها. وكمثال خلطة 
ملك مخالطى المخالطين أن يملك كل منهما أربعين فيخلطها منها عشرين بمثلهاء ثم 
يخالط كل منهما العشرين الباقية له بمثلها الآخر لا يملك غيرهاء فالمجموع مائة 
وعشرون يجعل مالا واحدا» فعلى كل من الأولين ثلث شاة. وكل من الآخرين 
سدسها. وخرج بالجئس خلط جنس بآخر كبقر وغئم» والخلط فى غير الماشية لا يفيد 
إلا تثقيلا على المخالطين إذ لا وقص فيه. وأما فيها فيفيد تارة تخفيفا عليهما 
كأربعين بمثلهاء وتارة تثقيلا عليهما كعشرين بمثلهاء وتارة تخفيفا على أحدهما 
وتثقيلا على الآخر كأربعين بعشرين» وتارة لا يفيد شيئًا منهما كمائة بمافة. 
وتخصيص خلطة الجوار بالاتحاد فى أشياء أخذ فى بيانهاء فقال: (بلا اختلاف 
مشرع أى مورد) أى: محل ورود الاشية للشرب» وعبارة التنبيه مشرب وهى أوضح. 
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قوله: (كمال مفرد) فلأحد الشريكين الاستقلال بالنية والإخراج. انتهى. «ج.ل» على 
والمنهج . 

قوله: (مفردة) أى: فلا يشترط فى حلطتها الاتحاد مع by ted‏ فى شىء نما يشترط 
الاتحاد فيه» ومثله ما بعده. تدبر. 

فوله: (لا يفيد إلا تثقيلا) الأحسن أن يقول: لا يفيد تخفيفا لملا يرد ما لو خلط نصاب 
بنصابه yen‏ 
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(ومسرح) أى: ما (يجمع فيه) الاشية (جمعا » ثم تساق بعد ذا) أى: جمعها 
إلى «call‏ (والمرعى) أى الرتع » والطريق بينه وبين اللسرح. والمكان الذى توقف فيه 
عند إرادة سقيهاء والذى تنحى إليه ليشرب غيرهاء والآنية التى تسقى فيها. والدلو. 

(والمحلب) بفتح اليم أى: (المكان) الذى تحلب فيه الماشية. وأما بكسرها أى: 
الإناء الذى تحلب فيه فلا يضر اختلافه. وكذا الحالب كالة الجز. والتفاسير فى كلام 
الناظم من زيادته (والفحيل») مصغر الفحل سواء كان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم 
مستعارا. نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة؛ كما جزم 
به فى المجموع» (ومن رعاها ومراح الليل) بضم الميم أى: مأواها ليلا. وذكر الليل 
من زيادته 

(وبيدر الحبوب والثمار») أى: محل دياس الحبوب وتجفيف الثمارء وإن كان 
البيدر بلا إضافة هو الموضع الذى يداس فيه الطعام كما قاله الجوهرى. وتعبير الناظم 
بما قاله أولى من تعبير الحاوى بالجرين» فإنه موضع تجفيف الثمار كما قاله 
الجوهرى» فلا يتناول محل الدياس. وقال الثعالبى: الجرين للزبيب. والبيدر 
للحذطة. والمربد للتمر ولو عبر الحاوى بجرين الحبوب والثمار لساوى تعبير الناظم. 
(وحافظ هنا) أى: فى الحبوب والثمار (وفى) مال (اتجار) والنقد. 

(وموضع الحفظ) لها من نحو صندوق وخزانة ودكان. وإن كان مال كل بزاوية 
(ودكان) يباع فيه مال التجارة وإن لم يكن للحفظء ويعتبر أيضا اتحاد الماء الذى 
يستقى منه» والحراث والميزان والوزان والكيال والحمال والمتعهد. والجذاذ واللقح 
واللقاط كما فى المجموع. واتحاد الثقاد والمنادى والطالب بالأموال كما قاله 
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قوله: (وكذا! الخحالب) لا يضر احتلافه. 
قوله: (كآلة الجر لا يضر احتلانها. 
قوله: (أى مأواها ليلا) سمى بذلك لأنها تستريح فيه Ayn‏ 


ttt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البندنيجى + وفى معنى الميزان المكيال. وإئما اعتبر اتحاد ذلك كله ليجتمع المالان 
كالال الواحد» ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاةء فلو افترق المالان فى شىء مما 
ذكر ضر إلا أن يقل الافتراق بغير قصدء أو تفترق الماشية بنفسها أو بالراعى» ولم 
الالكان إلا بعد طول الزمن كذا فهمه فى الأخيرتين من كلام الروضة وأصلها شيخنا 
الشمس الحجازى» وألحق ما فهمه منه غيره أن ذلك يضر فيهماء وليس المراد أن كل 


الل لاا ا ا اا ا ا ا ال ا ل ل 2 ا ا ا ا 0 
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قوله: (بغير قصد) أى: منهماء ومن أحدهماء ومثله ما لو علماه وأقراه أو أحدهماء 
وأقره شيخنا. انتهى. «ذ». 

قوله: (طول الزمن) الزس الطويل هو الذى لا تصبر فيه الماشية على ترك العلف بلا 
ضرر بين. انتهى. ارا و MOPED‏ انتهى. شیخنا رذ . 

قوله: (من كلام الروضة) عبارتها: العاشر نية الخلطة هل تشازط أم TY‏ وجهان: 
أصحهما لا تشزط» ويجرى الوحهان فيما لو افترقت الماشية فى شىء ما يشترط الاجتماع 
فيه بنفسهاء أو فرقها الراعى ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم 
لا؟. انتهى. وهذا ظاهر فيما قاله الشمس الحجازى» تم قال فى «الروضة»: وأما التفرق 
اليسير من غير قصد فلا يوثر لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. 
انتهى. وتفييده هنا باليسر يفيد القطع بغيره» وهو ما فهمه غيره فيفيد أن الوحه الراحح 
من الوجحهين السابقين هو القطع. 


سم ا ااا rr ee‏ 


قوله: (ولعخف المؤنة) قد يقال: لا حفة فى جرد الاتحاد بالمعبى الآتى إلا أن يقال إنه مظنة 
الارتفاق» إذ قد يقتصران على واحد. 

قوله: gh‏ تفترق الماشية | ل) قال فى الروض وشرحه: والافزاق لا يقطع حول النصاب» بل 
إل لم ترتفع به الخلطة فذاك» وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه بدمام حوله من يوم ملكه لا من 
يوم ارتفاعها . انتهى. 

قوله: (طول الزمن) بأن يوثر فيه علف الماشية. شرح الروض. 

قوله: (والحق ما فهمه 242 اعتمده Wee)‏ 


باب الزكاة 


واحد من المذكورات يعتبر كونه واحد cll‏ بل ألا يختص مال واحد منهما بشىء 
منهاء ولا يضر التعدد حينئذ» وللساعى أخذ الواجب أو بعضه من مال أحدهما. وإذا 
أخذه منه (رجع » خليط الواجب مئه ينتزع) أى: رجع الخالط الذى انتزع منه 
الواجب أو بعضه. 

(على الذى خالطه) لقوله فى خبر أنس «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية» (بحصته») أى: رجع بقدر حصته الذى خالطه من مجموع الالين مشلا فى 
الثلى كالثمار والحبوب» وقيمة فى المتقوم كالإبل والبقر والغنم. كما قال: (والعود فى 
مقوم بقيمته) فلو خلطا عشرين شاة بمثلهاء وانتزع الساعى من أحدهما BLS‏ رجع 
على الآخر بنصف قيمتها لا بنصف شاة» لأنها ليست مثلية. أو أربعين بثلاثين من 
البقر. وائتزع من صاحب الأربعين تبيعًا» ومن الآخر مسنة رجع الأول بثلاثة أسباع 

قوله: (بنصف قيمتها) أى: لا بقيمة نصفها لنقصها بالتشقيص. انتهى. جمل. 

قوله: (رجع الأول إلخ) لأن واحب مالهما وهو سبعول تبيع ومسنة» فإذا أحذ من كل 


قوله: (بحصته) أى: الذى حالطه» قال فى شرح الروض: ولا يعتبر فى الرحوع فيما ذكر إذن 
الشريك الآخر فى الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق. قاله الزركشىء وكلام الإمام مصرح به 
لإذن الشارع فيه» وحرى عليه ابن الأستاذ قال: OY‏ نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ 
الموحب للرجحوع» وقال الحرحانى: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يوحذ أن 
نية أحدهما تغنى عن نية الآحر» وأن قول الرافعى كالإامام: أن من أدى Lim‏ على غيره يحتاج للنية 
وبغير إذنه لا يسقط عنه. محمول على غير الخليطين فى الزكاة» وظاهر كلامهم كال خير أنه لا فرق 
فى الرحوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك؛ وأن يخرج من غيره» لكن نقل الزركشى عن 
القاضى أبى محمد المروزنى فى فتاويه أن محله إذا أحرج من المشترك. انتهى. وما نقله الزركشى 
متجه («م.ر»» وقوله: لا فرق فى الرحوع. أى: UL,‏ الإحزاء فثابت مطلقا «ج.ر». 

وقوله: من الال المشترك. هلا قال من الال المحتلط إذ لا اشتراك. 

قوله: (بنصف قيمتها) قال فى الروض: لا بقيمة نصفها. قال فى شرحه: لأنه أنقص 
للتشقيص ففيه إححاف به. 


توله: (حمول على غير الخليطين إل) ثد يقال إن الخلطة إذن فى الدفع فكأنه لم يدفع بغير إذن؛ 
وعليه يقال NY‏ استتناء patios‏ انتهى. et a‏ 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قيمة التبيع . والآخر بأربعة أسباع قيمة المسئة أو عكس تراجعا بالعكس. قاله الرافعى 
تبعا للإمام وغيره قال فى الروضة: وأنكر عليهم بنص الشافعى أنه لو استوت غنماهما 
وواجبها شاتان. وأخذ من غنم كل واحد BLE‏ واختلفت قيمتهما فلا تراجع إذ لم 
يؤخذ من كل إلا واجبه لوائفرد. قال: وهو الظاهر فى الدليل فليعتمد قال فى 
المجموع: وصرح به العراقيون أيضا. 

(قلت وذا) أى: التراجع إنما يطرد (فى خلطة الجوار) بكسر الجيم أفصح من 
ضمها (إذ«مع) خلطة (الشيوع أن يكن ما قد أخذ). 
غير ما عليه بعد التمييز ولزم الشيوع فحينئذ على ذى الأربعين أربعة أسباعهاء وعلى ذى 
التلائين ثلاثة أسباعها فإذا أحذت المسئة من ذى الثلاثين فالذى عليه ثلاثة أسباعهاء 
فيرحع بأربعة أسباعها وإذا أحذ التبيع من ذى الأربعين فالذى عليه أربعة أسباعها. 

قوله: (تراجعا بالعكس) أى: يرحع ذو المسنة بثلاثة أسباع قيمتهاء وذو التبيع بأربعة 
أسباع قيمته لأنهما واحبان عليهما بنسبة ماليهما. انتهى. «شرح ALE‏ لحجر». 

قوله: (وأنكر عليهم) المنكر هر ابن الصلاح حيث قال: الوجحه القطع بأن على 
صاحب الأربعين مسنة؛ والثلاثين تبيع ولا تراحع OY‏ الخلطة لم توحب الشيوع فى نفس 
المال» ولذا لا يحتاحان للقسمة عند الافتراق فكيف توحب الشيوع فى الواحب عليهما فى 
الزكاة وصيرورتهما كالمال الواحد Le]‏ هو فى أصل الزكاة وقدرها وأدائهاء ولا ينافى ذلك 
ما لو أحذ الساعى الواحب وهو ثلاث شياه مثلا ممن له الثلث» فإنه يرحع بقيمة ثلثيها لا 
بقيمة شاتين منها لأنه لا ميز فيها مع إحزاء كل منها عن كل من أجزاء المالين» فلزم 
وقوع الثلاثة عن الكل إذ لا مرحح لتخصيص أحد المالين ببعضهاء بخلاف ما نحن فيه 
لتميز واحب كل منهم» فلا موحب للشيوع فيه» وكذا يقال فى fall‏ السابقة فتأمله 
ليندفع ما وقع فى هذا انحل لبعضهم من زعمه تناقض كلام cosy gil‏ ويؤيد الإنكار السابق 
قول التتمة: لا تراحع فيما لو أحذ من كل شاة ومالمما سواء وإن الحتلفا قيمة. انتهى. 
وشرح العباب (yt‏ 


قوله: (وأنكر عليهم) الإنكار على العكس فقط رب.ر». 


باب الركاة 


44¥ 


(من جنسه منه) أى: من WILL‏ (فلا تراجعا») كما قاله الشيخان. قال ابن 
الرفعة : وليس كذلك بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما فى عشرين 
منها نصفهاء وفى العشرين الأخرى نصفها وربعها. انتهى. وإن كان من غير جنسه 
كالشاة الواجبة فى الإبل ثبت التراجع » فلو كانت عشرة لكل منهما نصفها فأخذ من 

قوله: (منه) أى: من المحالط عبارة العباب: ولا تراحع فى إن وحبت الزكاة من 
الجنس وأحذت من المال المشترك» ثم قال: فإن أذت من عير JU‏ بأد فقدت بنت مخاض 
واحبة» فأحذت من أحد الشريكين رجع على شريكه الآخر بقسطه. انتهى. وهو يفيد أن 
صمير سه هنا للمال المختلط لا للمحالطة. انتهى. والأولى حينعذ أن يكون منه هو الخبر 
خحلافا للحاشية. تدبر. لكن التراحع فيما ذكره إنما يكون إذا أذن له شريكه فى الإحراج 
كما فى الحاشية. تدبر. 
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قوله: (فلا تراجع) وظاهر ما فى الحامش من أن نية أحدهما تغنى عن نية الآخر أنه لا فرق فى 
إغنائها بين أن نقول بالتراحع هنا أو لا. 

قوله: (من جسه) أى: جنس الال حبر كان. 

قوله: (منه) متعلق whol,‏ 

قوله: (نصفها وربعها) زاد فى ترح الروض: وقيمة الشاة أربعة دراهمء فإن أحذت من 
العشرين المربعة رحع صاحب الأكتر على الآمر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب 
الأقل على الآحر بنصف درهم. انتهى» وأقول: عندى أل هذا لا يرد على الشيخين ولله درهماء 
ودلك oY‏ الخلطة لأحد العشريئين بالأحرى خلطة حوار لا شيوع» ورحوع صاحب ATW‏ فى 
الأولى وصاحب الأقل فى الثانية إنما هو يسبب LEW‏ من حصته فى إحدى العشرينين عن حصة 
الآحر» فى الأحرى فالتراحع لم ينبت فى هذا الفرض إلا فى خلطة الجوار فتأمله» GP‏ دقيق 
صحيح إن شاء الله تعالى. وس.م). 


قوله: (بنصف درهم) وهو ثيمة of‏ شاة. اثتهى. عباب. 

ثوله: earl ey‏ لم يثبت ال فيه أن هذا التراحع ثابت» وإن لم يكن بين هيس العتسرينين خلطة 
حوار فلله در الجميع. انتهى. لعل مراد احشى أن المراد بخلطة الشيوع أن يكون الملك لكل مس المالكين 
فى جميع المال بنسبة واحدة؛ وذلك ليس موحودا هنا لتميز كل من المالين بنسبة ملك بخصوصه» وليس 
المراد أن هنا dade‏ جوار حقيقة إذ لا تشترط هنا بين المالين. تدبر. 


ue‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كل شاة تراجعاء فإن تساوت القيمتان فانتقاص. وهذا على ما مسر عن الأمام وغيره. 
وأما على النص فلا تراجع (والقول للغارم) لحصة مخالطه بيمينه (إن تنازعا) فى 
قيمة ما غرمه OY‏ غارم» Way‏ آخر زيادة النظم. 

و(لو ظلم الساعى) أحدهما فى الأخذ منهء فإن يكن الظلم (بقطع) كأخذه 
وسقين. والواجب وسق أو شاتين» والواجب BLS‏ (عاد ذا») أى: المظلوم على 
مخالطه (بحصة الواجب) عليه من واجبيهما (لا) بحصة (ما أخذا) منه. إذ المظلوم 

قوله: Oy‏ قساوت (t!‏ أى: حنساء وقدراء وصفة. انتهى. وع.شء على «م.ر». 

قوله: (وأما على النص فلا تراجع) أى: فى نحو هذا المثال؛ بخلاف ما لو اشتركا فى 
حمس من الإبل» فدفع الشاة أحدهما فإنه يرحع على شريكه بالقسط كما فى العباب» 
ففى مفهوم القيد تفصيل تدبر. 

قوله: (والقول للغارم) أى: إن لم تكن بيئة وتعذر معرفتها. انتهى. عباب. 

قوله: (بقطع) أى: ظلم ظلما مقطوعا cay‏ بخلاف ما إذا كان اجتهاد فإنه قد يكون 
مخطعاء میکون ظلم وإلا فلا. 

قوله: (فالتقاص) كذا فى الروض» وغيره» وظاهر أنه يغبت jolt‏ أيضا مع تفاوت القيمتين» 
لكن فى البعض وهو ما عدا قدر التفارت» فالتقييد بتساوى القيمتين لإطلاق التقاص» فلو كانت 
قيمة إحدى الشاتين درهمين» وقيمة الأحرى أربعة رحع صاحب هذه على الأخرى بدرهم. 

قوله: (وأما على yall‏ إخ) قد يلوح بينهما فرق من حيث إن المأحوذ هنا من غير cl‏ 
وهناك من الجحدس» فلا يلزم من عدم الستراحع هناك عدمه هنا على أن هذا الحمل الذى ذكره 
الشارح لم off‏ لغيره. وب.رن. 

قوله: (فلا تراجع) عبارة شرح الروض: Ul‏ على الأصح فلا تراحع صرح به فى المجموع. 
انتهى. وبه يعلم ما فى الحاشية الأحرى من قول شيخنا: لم أره لغيره. 

قوله: Of)‏ تنازعا 22 عبارة الروض: وحيث تنازعا فى القيمة صدق المرحوع عليه بيمينه. 


قوله: (صدق المرجوع عليه بيمينه) هو حلاف ظاهر عبارة الشارح» وعبارة الروضة: القول قول 
المرجو ع عليه BY‏ غارم. 


باب الركاة 
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إنما يرجع على ظالمه فإن بقى المأخوذ بيده استرد وإلاء استرد الفضل. والفرض 


ساقط. 

(وإن يكن عن اجتهاد الطالب») للواجب. (فحصة الأخوذ) يعود بها الظلوم على 
مخالطه (دون) حصة (الواجب) لأنه مجتهد فيه» بخلاف ما قبله فإنه ظلم محض 
وذلك. 

(كالحنفى قيمة تحرىه) فأخذها (والمالكى للسخال) أى: لأجلها تحرى 
(الكبرى) فأخذهاء وجواز أخذ القيمة. نقله الرافعى عن المالكى أيضا. وفرع الناظم 
على اشتراط الخلطة كل الحول. 

فوله: (استردا) إن كان لفساد القبيض» فلم كفى عند التلف بلا حلاف كمافى 
Se pas‏ ولعله للضرورة فليحررء وانظر هل يكفى إذا حدد نية الزكاة كما قالوه فيما لبر 
عجل بدت مخاض عن حمس وعشرين فصارت بالتوالد ستا وثلاثين وصارت المخرحة بنت 
لبون أو لا OV‏ القبض هناك كان صحيحا؟ الظاهر هذا فحرره. 

قوله: (كالحفى (A‏ وحينئد تسقط الزكاة عن المأحوذ منه الشافعى OY‏ اعتقاد 
الشافعى فى هذه الصورة الإحزاء. انتهى. «شرح العباب». 

قوله: (والمالكى of GI‏ اعتقاد المالكى Leaf‏ الكبيرة عن الصغار» والصحيحة عن 
المراض كما فى العباب. 


قوله: (استرد) كان وحهه فساد القبض. «ب.ر». 

قوله: (وإلا) ob‏ تلف كل المأحوذ. وب.ره. 

قوله: (والفرض ساقط) لو أحذ شاتين» والواحسب شاة وتلفت إحداهما فقطء فهل يسارد 
الاقية ويسقط الفرض بالتالف. 

قوله: (دون الواجب) فى اعتقاد المظلوم. 

قوله: كا فى قيمة) أى: لنحو الحبوب. 


د الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

قوله: (فلو ملكت) أنت (أربعين) BLS‏ (مبتدا «محرم) أى: غرته (و) ملك 
(عمرو هذا العددا) أى: أربعين أخرى. 

(غرة تاليه) وهو صفرء وخالطته حينئذ. (فواجب على ٠‏ نفسك شاة عند حول 
أولا) أى: عند تمام الحول الأول تغليبا للائفراد لأئه الأصل. 

(والنصف) أى: ونصف BLS‏ (فيما) تم (بعده) من الأحوال؛ لحصول الخلطة بعد 
ذلك كل الحول (وعمروه عليه نصف الشاة يستمر). 

(عند تمام كل حول هو له» وذاك كل) أى: فى كل (صفر أى أوله) لعدم اثفراده 
أصلا. 

(وحيثما تخلط) أنت (ثلاثين بقره) بالوقت daly‏ ربيعة (بعشرة) لعمرو.ء (كذا) 
أى: مثل ما مر فى أنك ملكت مالك غرة المحرم» وملك عمرو ماله غرة صفرء 
وخالطته حينئذ (فعندك) أى: عليك (استقر). 

(فى) تمام (السنة الأوك تبيع) لانفرادك؛ (و) فى تمام كل من السنتين (التى م 
من بعد غير الربع من مسنة) أى: ثلاثة أرباعها؛ للخلطة كل الحول. 

قوله: (وخالطته حيدئل) حرج ما لو خالط بعد ذلك كان ملك أحدهما أربعين شاة 
غرة al‏ والآخر أربعين غرة صفر» وخلطاها غرة ربيع» فيجب على كل عند تمام حوله 
شاة. انتهى. شرح deen‏ 

قوله: (فلو ملكت [). 

فرع: ملك أربعين شاة ثم باع نصفها أى: فى أثناء الحول مشاعا أو معينا ولم يفرد بالقبض لم 
ينقطع الحول فيلزم البائع لحوله نصف شاة؛ ولا شىء على المشترى OF‏ الزكاة تعلقت بالعين 
فينقص النصاب أى: قبل تمام حوله» وإن أحرجها من غيره أى: أحرج البائع نصف الشاة من غير 
النصاب لأن الملك فيها عاد بعد زواله. روض. 

وقوله: ولا شىء على المشارى أى: فى الحول الأول ويبتدئ له حول من حين إخراحها إن 
أحرحت من غيرهاء أقول: لو Gorell‏ البائع من غيره معجلا LAL‏ الوحوب على spe‏ وهو 
ظاهر. 


باب الركاة 


£o\ 


(و) استقر (عند عمرو) أى: عليه (ربعها لم يزد») عليه (عند تمام حوله 
للأبد) لعدم اثفراده أصلا. 

(ولو خلطت إبلا عشرين) لك (فى «عشر) لعمرو (على ما قد ذكرنا) من أنك 
ملكت مالك غرة المحرم» وعمرو ملك ماله غرة صفر وخالطته حينئذ (فاصرف) 


للساعى. 
(عند تمام حولك المقدم») أى: الأول (أربعة) ذكورا (أو أربعا) إناثا (من غنم) 
لانفرادك. 


(و) اصرف له (ثلثى بنت مخاض أبدا» فى) غرة (كل حول بعد حول مبتدا) 
أى: بعدا الحول المبتدأ به إذ واجب الكل للخلطة كل الحول بنت مخاض» وهى 
موزعة على النصاب الوقص. 

(وثلثها آخر كل عام « للثان) أى: لعمرو (لازم على الدوام) لعدم انفراده أصلا. 

(كملك) شخص (واحد) قدر المملوك لك ولعمرو فى الأمثلة الثلاثة (كذا) أى: 

قوله: (عدد al‏ حوله) أى: الحول الأول. وتثبت الخلطة فيما بعد فيخرج كل عند 
تمام حوله نصف شاة كاحتلاف الملك. انتهى. شيخنا وذ رحمه الله قال: وبه يندفع تنظير 
رق . ل» فانظره. 

قوله: ركملك واحد) فى الررض. 

فرع: رحلان بينهما أربعون شاة مختلطة: ثم الطهما ثالث بعشرين» وميز أحدهما عشرينه 
قبل الحول فلا شىء عليه أى: عند تمامه» ويلزم صاحبه نصف ساة لحوله CSL,‏ نصف شاة 
ا ee ee‏ 

توله: (ریلزم صاحبه نصف شاة [) أى: سابقا على ما يلزم الثالث» وانظر لو كان SLY‏ أربعون 
هل الأمر كذلك تغليبا لانفراد الأولين فى ابتداء حوليهما عنه» أو يكون على صاحب العشرين النصف» 
وعلى صاحب الأربعين الثاثان» ثم فى الحول الثانى يكون على صاحب العشرين الثلث؛ أو نقول بانقطاع 
حول صاحب العشرين بتمييز صاحبه ماله» ويبئدأ لصاحب العشرين المخالط للأربعين حول خلطة من 
حیں التمييز متأخيرًا عن حول الأربعين فيكون على صاحبها ثلشان» وعلى صاحب العشرين عند حوله 
الذى قد تأر ثلث» وعلى هذا يكون حول الثالث فى مثال المحشى سابقًا على حول صاحب العترين 
لانقطاع حوله بتمييز صاحبه؛ ويبتدأ له حول للخلطة مع الشالث من حين التمييز» أو نقول: يتبين أن 


بون الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعضه غرة المحرمء وبعضه غرة صفرء فإن حكمه كما ذكر فى الأمثلة. فلو ملك 

قوله: (والنصف فيما بعده [خ) قال حجر فى وشرح العباب»: بعد نظير هذا قضية ما 
تقرر حواز إحراج الشقص» وبه صرح فى التهذيب وغيره» ووحهه أن التشقيص هنا 
ضرورى» فاغتفر للضرورة اختلافا لابن الأستاذ. 

قوله: Oy‏ حكمه إلخ) الحاصل أنه إذا احتلف تاريخ الإملاك فلكل منها بالنسبة لما 
بعده حكم الانفراد فى الحول فقط» وبالنسبة لما قبله حكم الخلطة مطلقا فلو ملك أربعين 
أحرى غرة ربيع ففى الحول الأول يلزمه غرة المحرم شاة تغليبا للانفراد» ثم غرة صفر 
نصف شاة؛ OY‏ المملوك فيها كان حليطا للأول كل الحول» ثم غرة ربيع ثلث شاة OY‏ 
المملوك فيها كان حليطا للأولين كل الحول قال القمولى: هذا إن أحرج الزكاة من غير 


عند تام باقى الحول نصف الشاةء ثم لكل ستة أشهر نصف شاة. انتهى. 

وقوله: لزم لكل إلخ. مبنى على أن القسمة بيع» وإيضاح ذلك أن الأربعين الحاصلة بعد 
القسمة لكل منهما نصفها مملوك له بالبيع الذى تضمنته القسمة لأنه مالك للنصف» فما سن شىء 
يتميز إلا وله نصفه بالأصالةء فالمملوك له بطريق الأصالة ل ينقطع إذ لم OK‏ عن ملكه؛ ولا يضر 
نقصه عن النصاب لاحتلاطه بالنصف الآحرء والمملوك بطريق القسمة وهو النصف الآحر حوله 
من القسمة لأئه Le]‏ ملكه حيشذ فحول التصفين تلف فعليه لثمام كل حول لكل منهما نصف 
شاة» واحترز بقوله: وافترقا عما لو اسئمرت الخلطة فى شرحه فيلزم كلا- قال: عند مام باقى 
الحول» وعند كل ستة أشهر ربع شاة. انتهى. فلم يتغير الخال عما قبل القسمة إلا بتغير الحول» 
واحتلافه بالنسبة لكل عشرين. Mere‏ 


حوله كحول الثالث مبدأ وانتهاء حرره. انتهى. الذى يظهر هو ما ذكره بقوله: أو يكون على صاحب 
العشرين النسف cb]‏ لأنه سبق حول الخلطة مع العشرين فلا تغيره المخلطة بعد ذلك بأربعين إلا فى حول 
آخر إذ لا بيتدأ حول من وت وجود الأربعين» وهذا نظير ما إذا افتتح الحول على الانفراد of‏ الخلطة لا 
تؤثر فيه بعد ذلك. فكدبر. 

توله: (رالثالث نصف شاة لحوله) أى: إن أخرج صاحبه نصفه من غير المال معتجلاء وإلا فلا شىء 
عليه لنقصاذ التصاب ,ما أحرجه» أو يحمل على ما إذا زاد النصف بالتوالد. 

ral‏ (مبنى على أن القسمة بيع) فإن ثلنا إنها إفراز حق فعلى كل واحد عند تمام حوله شاة. 
انتهى . روضة. 


المال وقلنا إنها تحب فى الذمةء OB‏ أحرجها منه أو قلنا إنها يجب فى العين» فعليه فى 
الأربعين التانية فى الستة الأولى أربعون Me por‏ من تسعة وسبعين جزء من شاة» وفى 
الأربعين a‏ أربعون جزء من مائة وتمانية عشر جزء ونصف جزء من شاة. انتهى. من 
«شرح العباب at‏ وفيه عن المجموع فيمن ملك أول يوم من المحرم بعيرا وتانيه آخر 
وثالئه آحر وهكذا إلى أن كمل له ثلاثمائة وستون بعيرا فى AEE‏ وستين يوماء وأسام 
كلا من حين ملكه أن UP‏ الحسن عليا السلمى الدمشقى حرج ذلك على أن المستفاد مسن 
جنس ما عنده أثناء الحول يضم إليه فى النصاب لا الحول» وأن الخلطة إذا كانت لبعض 
فى الحول ولبعض فى جميعه أفرد كل بحكمه؛ فقال: إن الحول إنما ينعقد من حين ملك 
الخامس. فكل بعير بعده يضم لما قبله فى النصاب لا الحول؛ وينعقد حوله من حين ملکه» 
فإذا حاء حامس مرم الثاني كمل حول الخمس. ففيها BLE‏ تغليبا للانفراد الشابت لما فى 
بعض الحول» وفى سادسه كمل حول البعير السادس» وهكذا إلى العاشر فهذه الأربعة 
وقص فلا شىء فيها لأنها لم تبلغ نصاباء ولا تضم للأول لأنها ملكت بعده» ثم فى اليوم 
العاشر يكمل حول البعير» ويتم به النصاب الثانى فيجب فرضه وهو شاة» ثم أحرى يوم 
حامس عشر» ثم أخحرى يوم حامس عشرین» ثم هس بنت مخاض يوم حامس عشرين 
للخمسة الزائدة على العشرين التى أدى زكاتها لمخالطتها لما جميع الحول» ثم لا شىء إلى 
يوم ست وثلاثين فحينئذ يجب نصاب Cy‏ لبون وقد أدى زكاة همس وعشرين فيبقى 
أحد عشرء فيجب فيها أحد عشر جزء من ستة وثلاثين حزء من بنت لبون» ثم يوم 
السادس والأربعين تحب للعشرة الزائدة عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزء من حقه» ثم 
يوم الحادى والستين OA‏ فى الخمسة عشرة الزائدة خممسة عشر جزء من إحدى وستين 
جزء من جذعة:» ثم يوم السادس والسبعين تحب فى الخمسة عشر الزائدة خمسة عشر حزء 
من ستة وسبعين جزء من بنتى لبون» ثم يوم الحادى والتسعين يجب للخمسة عشر الزائدة 


tof‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أربعين شاة غرة cp youll‏ ومثلها غرة صفر وخلطهما حيئئذ فعليه شاة عند pled‏ حول 
gl‏ ونصفها عند تمام حول الثانية» وفيما بعده نصفها غرة كل محرمء ونصفها غرة 
JS‏ صفرء وقيس عليه إذا ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم وعشرة غرة صفرء أو عشرين 
بعيرًا غرة المحرم وعشرة غرة صفرء فتعتبر الخلطة فى الملوكة LSU‏ مطلقا. والانفراد 
فى المملوكة أولا فى الحول الأول» والخلطة Lod‏ بعده. تنبيه: ينبغى تصوير هذه 
المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير Wy by tal‏ فلا يلزمه فيما عدا الحول 
خمسة عشر جزء من أحد وتسعين حزء من حقتين» ثم يوم الحادى والعشرين بعد المائة 
يجب للثلاثين الزائدة OWE‏ حزء من مائة واحد وعشرين حزء من ثلات بنات لبون» ثم 
يوم تلاثين يجب للتسعة الزائدة تسعة أحزاء من مائة وثلاثين حزء من حقة وبنتى لبون 
واحب مائة وثلاثين» ثم كلما كمل حول عشرة وحب فيها مساب ذلك القدر» فواحب 
BL‏ وأربعين حقتان» وبنت لبون فيجب فيها للعشرة الزائدة سبع حقة ونصسف سبع بست 
لبون توزيعا للواحب على الكل؛ فيخمص العشرة ذلك» فإذا كمل حول عشرة أخرى 
وجب حمس حقة» وعشرة أخرى وجب ربع بنت لبون» وعشرة أحرى وحب حزء من 
سبعة عشر حزء من حقة؛ وثلاث بئات لبون وعشرة تسع حقة وتسع بست لبون» عشرة 
أخرى جزء من تسعة عشر جزء من ثلاث حقاق» وبنت لبون وعشرة أخرى حصتها من 
الأغبط من أربع حقاق أو مس بئات لبون» وكلما حال حول عشرة بعد المائتين فعلى ما 
ذكر. انتهى. ما فى ابحموع ملخصاء وفى pal el‏ عن الفارقى مخالفة لكثير مما فيه. انتهى. 
«شرح العباب»» وفى التتمة سقم. 

قوله: ما إذا عجل (C1‏ أى: والفرض أنه لا يملك غير المخلوط من حنسه؛ إذ لو ملك 
غيره من حنسه فلا نقص إذ الواحب حيتئذ لم يتعلق بالمخلوط وحده بل مجموع المال 
الزائد على نصاب» فلا ينقص بالتعلق عن النصاب. تأمل. 

قوله: (بما إذا عجل (EI‏ لسبق ملكهم المعجل على آخر الحول المقتضى للتعلق بالعين. 
انتهى. «شرح عباب الحجرء قال فيه: أو يصور .ما إذا زاد النصاب بالنتاج. انتهى. 


ا ص ص صمي صب SS SE AS SESS‏ صفق ome Sem‏ عقي يي Sm crm‏ وت Sa Sem,‏ فنك مسا حك صا حلت لست a‏ قل الس عن سس ns‏ 


قوله: (وخلطهما (dine‏ تصوير لا شرط إذ لا تشترط الخلطة فى المالك الواحد منه. رب.ر». 
قوله: ريما إذا عجل المالك إل اعلم أنه إذا لم يعحل المالك زكاته بل أحرحها وقت 
ا م 


قفوو ممه م و0 
ااام 4 ل ااا 201010100ظ 


الوحوب» فإن أخحرجها من المخلوط فلا حفاء فى of‏ الباقى بعدها نصاب لزيادة المعلوط على 
النصاب فلا ينقص عن النصاب بإحراج قدرها منه» وإنه ماش فى الحول التانى من حين تمام الأول 
لما تقرر من عدم نقص ما عدا قدرها عن التصاب» غاية ما فى الباب أن واحب كل واحدس 
الخليطين فى الول الشانى لا يكون ما ذكر من نصف Bs‏ أو غيرهاء بل يكون غير ذلك 
لنقصانهما فى الحول الثانى بقدر واحب الأولء مشلا: إذا أحرج ريد فى المغال الأول شماة من 
المخلوط فى آحر الحول الأول عنه وأحرج عمرو نصف شاة من المخلوط فى آحر حوله الأول 
ue‏ صار الباقى لزيد تسعة وتلاثين شاة ولعمرو تسعة وثلانين شاة ونصف cabs‏ ومجموعها نتصاب 
قطعاء وفيه ضاة لكن لا يلزم زيدا نصفها لأنه ملك أقل من نصف المحلوط؛ ولا يلزم عمرا نصفها 
فقط لأنه بلك ST‏ من نصفه» بل يلزم زيدا تسعة وثلاتون حزءا من ثمانية وسبعين جزءاء ونصف 
حزء من شاة» وهو أقل من نصفهاء ويلزم عمرا تسعة وئلاتون جزءا ونصف opr‏ س ذلك» وهو 
أكثر من نصف الشاة» وقس على ذلك بقية الأمثلة» وإن أحرجها من غير المخلوط فلا حفاء أيضا 
فى أن ما عداهما نصاب ولا فى جريانه فى الحول SL‏ من حين تمام الأول» ولافى وحوب 
الإحراج عن ذلك فى العام الثانى» وأما قدرها الذى ملكه المستحقون بتمام الحول الأرلء فهل إذا 
انقطع تعلقهم به بالإحراج من غير المخلوط يضمه إلى الباقى فى حوله؛ أو يبتدأ به حول من حين 
ابقطاع التعلق بالإخراج؟ الظاهر الثانى» وحينئذ فالإحراج عما عداه عن الحول sll‏ كما تقدم 
فيما إذا أحرج من المحلوط من أنه لا يكون واجبه ما ذكر من نصف اة أو غيرهاء بل يكون 
غير ذلك على ما تبين» وإذا علمت ذلك فينبغى حمل كلام الشارح على ذلك. 

فقوله: وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر إلخ. أى: بل يلزمه غير ذلك ما يقتضيه 
الحساب كما تبين فهو نفى للزوم هذا المقدار لا للزوم مطلقا لعدم صحته كما تبين» وقوله: بل 
ينبغى آلا يلزمه ذلك أيضا إل. أى: بل يلزمه غير ذلك ما يقتضيه الحساب كما تبين فهو أيضا 
نفى للزوم هذا المعين لا للزوم مطلقا لما ذكر» فليتأمل دس.م1. 

قوله: رمن غير المخلوط) أى: من غير تعجيل. «ب.رء فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة. لما بيناه 
فى الحاسية. 


كوله: (الظاهر الثانى) OV‏ الصحيسح أن الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة؛ وعليه الصحيح أن إحراح 
الزكاة من موضع آحر يفيد عود الملك بعد زواله؛ وقيل: يمنع زوال اللك؛ كذا فى الروضة. 

ثوله: die yy‏ أى: حين إذ ابتدئ له حول فالإحراج عسن الحول الفانى يكون عما عداف إذ تمام 
حوله يكون متأخرا عن تمام حول ما عداه GY‏ دحل فى ملكه بعد ابتداء الحول الثانى لما عداه. تأمل. 


ton‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأول ما ذكره من نصف BLS‏ أو غيره بل ينبغى ألا يلزمه ذلك أيضاء وإن أخرج من 
غير الخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين. ولو لحظة. 
فتأمل. (وتصرف» زكاة أثمار نخيل) جمع ثمر بالضم جمع ثمار خيل. بالفتم جمع 
ثمرة (توقف) أى: النخيل. وعبارة الحاوى: وتجب زكاة ثمر نخيل وقفت. 

(على جماعة معينين) لأنهم يملكون ريع الموقوف ملكا تاماء أما غير العينين فلا 
زكاة عليهم كما مرء ونتاج النعم الموقوفة إذا كانت سائمة كالثمر (لا«) زكاة (نحو 
نصاب غنما أو إبلا)» أو غيرهما مما تجب الزكاة فى عينه. ووقف على معينين فلا 
تجب لعدم املك أو ضعفه فى الموقوفء» وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوى: لا إن 
وقفت أربعون BLS‏ 

(وشرطت إسامة المالك) ولو بنائبه الماشية (فى«) وجوب الزكاة (ماشية) له 

قوله: (وإن أخرج [خ) أى: بناء على الأصح أن الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة وأن 
إحراج الزكاة من موضع آحر يفيد عود الملك بعد زواله؛ وقيل: إنها تتعلق بالذمة» وقيل: 
إن الإخحراج مما ذكر يمنع زوال الملك كذا فى «الروضة». 

قوله: (إسامة المالك) أى: قصدا أو اتفاقا. قال فى المجموع: لو أسامها بلا نية وحبت 
زكاتها لظراهر الأحاديث ووحود الرفق. انتهى. «شرح العباب حجر قال: فالمراد بقرلهم 
لابد من قصد المالك إسامته. 

قوله: (وعبارة الخاوى GE!‏ عبارة الحاوى مع إفادتها التصريح بالوجوب الذى LAM‏ لبيانه 
دون Oly‏ المصرف» وتحقق الوقفية الأنسب بالمقام هى المناسبة لنفى الوحوب المقصود بقوله: لا 
ثحو نصاب عما td]‏ لأنها صريمة فيه دون عبارة المصدف OY‏ مدلولما نفى الصرف لا نفى 
الوحوب فهى أ-حسن من عبارة المصنف من وحوه. «س.م). 

قوله: (لعدم الملك) على الصحيح. 

قوله: (أو ضعفه) على قول. 

قوله: (وشرطت إسامة ا مالك GJ‏ ظاهر الكلام أنه لا يشترط أيضا سقيها من ماء مباح» فإن 


قوله: أنه لا يشرط أيضا سقيها من ماء مباح) فى دق.ل» على الجبلال: والمياه الى تسقط العشر 
Gor gly‏ نصفه كالعلف هنا أيضا فتسقط زكاة الماشية وفارئت الرروع كما يأتى بأن احتياج الماشية إلى 
العلف والسغى أكثر غالباء ولم يجعلوا إخراج الأرض كالعلف لأنه ليس للحراج دحل فى تنمية الزروع. 


باب ال زكاة باةع 
(جمع حول) لا فى خبر أنس من التقييد بسائمة الغئم. وقيس عليها غيرهاء وذلك 
بأن يسميها فى كلا هباح. فلو أسيمت فى كلأ مملوك ففى كونها سائمة وجهان فى 


Bem soassenasearessene 
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كان كذلك فلعل وحهه أن من شأن الماء الحقارة وعدم المونة أو حفتها فاستوى المملوك والمباح» 
بخلاف JS‏ فإن من شأنه عدم الحقارة وثقل المونة» وظاهر كلامهم أنه لا أثر لمونة الرعى وإن 
كثرت» وقد يوجه بأن من شأنها الخفة بالنسبة لفوائد الماشية أو المسامحة بها فليتأمل «رس.م». 

قوله: (المالك ولو بنائبه) والظاهر أن إسامة الولى كإسامة المالك: لكن توقف الأذرعى فيما لو 
كان الأحظ تركهاء والذى يتجه إلغاء فعله الذى ليس بأحظء ثم رأيت بعضهم رححه فقال: 
وإسامة الولى كإسامة المالك إن كانت أحظ وإلا فكالغاصب» وبحت الزركشى أنه يصح إسامة 
السفيه والصبى لصحة عبارتهما وفيه نظر فى الصبى» وحزم بعضهم بأن للمتولد بين سائم 
ومعلوف حكم أمه وفيه نظرء وقياس ما مر فى المتولد بين زكوى وغيره أنه لا يجب فيه شىء 
مطلقا lt‏ «ش. ع»» وينبغى ألا جرى ما يقال فى الولى فى الحاكم عند غيبة المالك» وقوله: aby‏ 
نظر فى الصبى قلت: وكذا فى السفيه. 

قوله: (المالك) قال القمولى- كالرويانى-: أو من الحاكم إذا كانت بيده عند غيبة المالك. 
(pm)‏ 

فرع: قصد المالك إسامتها فتركت الأكل مطلقا جميع الحول؛ فالوحه وحوب الزكاة. «م.ر). 

فرع: أسامها فى كلا مباح أباحه مالكه فيحتمل أن يقال: إن أباحه له بعينه لم تحب الزكاة 
للمئة كالموهوب» أو أباحه على العموم وحبت «م.ر»» قال فى القاموس: والكلاً كجبل العشب 
رطبة ويابسة, انتهى. 

قوله: (فى كلا ملوك) شامل للمملوك المستنبت» وهو متحه على ترجيح السبكى المذكور. 


Aye) 


توله: (رقياس ما مر EI‏ فرق حجر فى حواشى شرح الإرشاد بأن السوم والعلف كل منهما يخلف 
الآحر» فهو فى ذاته غير لازم OME‏ الركوى وغيره. 
توله: ar Sly‏ اغ فيه أنه لا رئق هنا بالمالك. تدبر. 
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الروضة رجح منهما السبكى أنها سائمة إن لم يكن له قيمة. أو كانت قيمته يسيرة لا 
يعد مثلها كلفة فى مقابلة نمائهاء وإلا فمعلوفة. ورجح منهما الشيخ جلال الدين 
البلقينى أنها معلوفة لوجود المؤنة» وقال القاضى أبو الطيب لو أسامها فى أرضه 
الخراجية وجبت الزكاة. وقال القفال: لو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه 

قوله: (وجهان فى الروضة) عبارتها: ولو أسميت فى كلأ ملوك» فهل هى سائمة آم 
معلوفة ؟ وحهان: حكاهما فى البيان. انتهى. وظاهرها أن الوجهين فى الكلا المملوك سواء 
كان له قيمة تافهة أو غير تافهةء أو لم يكن له قيمة أصلاء وحيئشذ فوحه كونها سائمة 
كونها معلوفة أنه ليس كلا مباحاء إذا عرفت هذا فما رححه السبكى ليس وجها مسن 
الوحهين بل وحه ثالث مفصل. فقول الشارح: ورجح منهما السبكى أى: بدلهما وعبارة 
«م.ر» فى «شرح الكتاب» و وشرح المنهاج»: ورجح السبكى إنها سائمة إلغ بإسقاط 

قوله: (رجح السبكى 24 odes‏ ٣۰ر‏ انتهى . Wee‏ على والتحفةي ويحتاج 
للفرق بينه وبين ما فى المعشرات من أنه إذا سقى ,ما ol publ‏ أو اتهبه فيه نصف العشر كما 
لو سقى بالناضح ونحوه» وفرق فى رالتحفة» Ob‏ شراء الماء لا يسقط الورحوب من أصله» 
فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا. el‏ ومثله يقال فى المتهب. 

قوله: لوحود المؤنة أى: لأنه ملوك لا مباح. 

قوله: (وقال القاضى أبو الطيب [لخ) صورته أنه اكترى أرضا فنبت فيها كلا بنفسه؛ 
لاف ما لو زرعه للكلفة والمونة. انتهسى. el Toho)‏ وس.م على والمنهج, وفى 
الحاشية أنها غير المستأحرة» وأن.الكلاً المستتبت كذلك على ترحيح السبكى. 
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قوله: (رجح منهما السبكى CES‏ اعتمده Tere)‏ وما رجحه dota‏ جداء ویتجه أن حمل ما 
gt.‏ عن القاضى أبى الطيب عليه. 


قوله: (فى أرضه الخراجية) قال الأذرعى: مثلها المستأحرة. وب.ر». 
قوله: (وجبت الزكاة) أى: إن لم تكن له قيمة لها وقع. (م.ر). 


باب الزكاة £04 
فسائمة؛ فلو جزه وأطعمها إياه فى المرعى أو البلد فمعلوفة» ولو رعاها ورقا PUG‏ 
فسائمة. فلو جمع وقدم لها فمعلوفة. ونقل فى المهمات كلام القفال واستحسته. 
وقال: ينبغى الأخذ به. انتهى. ويمكن حمله على كلام السبكى. قال ابن العماد: 

قوله: (وقال القفال 1 خ) استثنى ابن العماد من كلامه ما لو أحذ حشيش الحرم 
وعلفها إياه فإن السوم لا ينقطع لأنه لا يملك؛ وذ لا يحل أحذه للبيع» Lily‏ ينبت لأحذه 
نوع احتصاص» فإذا علفها به فقد علفها بغير ثملوك.وفيه نظرء فإن القفال نظر إلى أنه إذا 
اشتراه ورعته فى مكانه لا مونة. بخلاف ما إذا جمعه أو جذه وقدمه UA‏ فحشيش الحرم إن 
رعته مكانه فهو عنده كالمشترى بل chal‏ وإن جمعه وقدمه لها فهو كالمباح إذا جمعه 
فتكون معاوفة» فلا صحة للاستثناء. انتهى. وشرح العباب لحجرء ونقل «م.ر» فى «شرح 
المنهاج» الاستثناء» وسكت عليه. والظاهر ما فى «شرح العباب»» ثم رأيت الاستثناء فى 
«الشار ح». انتهى. ثم رأيت المحشى نقل عن «م.ر» تقييده يما إذا لم يكن فى جحذه وتقديمه 
لما كلفة لكن ليس فى كلام ابن العماد النظر لكلفة الحذ بدليل تعليله. 


قوله: (وقدم له فمعلوفة) ينجه تقييده ما إذا قوبل تقدعه بأحرة لها وقع. «م.ر». 

قوله: (وبمكن alm‏ على كلام السبكى) الذى فى شرح الروض ما نصه: نعم إن حمل الكلاً 
على ما لا قيمة له» وهو الشق الأول من كلام السبكى فقريبء رإنغا لم أحمله على التانى من 
كلامه أيضا لأنه إنما يأتى على وحه ضعيف فى مسألة العلف فى أتناء الخول. حكاه الأصل مع 
تلاتة أوحه» وصحح منها فى الروضة والمنهاج كأصله ما قاله المصنف. انتهى. 


توله: oll‏ فى شرح الروض GI‏ أى: بعد استشكال كول الروض» فإن اشترى AS‏ ورعاها فيه 
فسائمة الذى هو أول مقالة القفال هناء وثوله: إلى قول الروض أى: المذكور قبل فيما سبق. 

توله: (فقريب) لكنه حلاف المصحح فى الروض أيضا. 

توله: (حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه) عبارة الأصل:» وإن أسيمت فى بعض الحول وعلفت دون 
معظمه فأربعة أوجه: أحدها: وهو الذى قطع به الصيدلانى وصاحب المذهب وكتير من الأئمة: إن 
علفت قدرا تعيش الماشية بدونه لم يؤثر ووحبت ITM‏ وإن كان Gad‏ موت لو لم ترع معه لم لب 
الركاة. قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الفرد البين SOL‏ على هذا الوجهء والوجه الثانى: إن علفت 
قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة أى: درها ونسلها وأصوافها فلا زكاة؛ وإن احتقر بالإضافة إليه 
وجبت الزكاة: والغالث: لا ينقطع الحول ولا تمتنع الزكاة إلا بالعلف فى أكثر السنةء والرابع: كل ما 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كل الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم 
لا يمتلك. ولهذا لا يصح أخذه للبيع ٠‏ وإنما يثبت لآخذه به نوع اختصاص. وخرج 


OEE HOD ODEOEES‏ ا 0ك 


أشار إلى قول الروض: فإن علفها أى: أثناء الحول قدراء أى: زمنا إن لم تطعم فيه هلكت» أو 
ob‏ ضررها كثلاتة أيام فأكثر انقطع الحول, انتهى. 

لكن قرله: U‏ لم أحمله إل يمكن حمل الثانى من كلامه على فعل ذلك القدر الآتى فى 
الروض فيكون على الصحيح» وقوله: gh Ui‏ على وحه ضعيف وهر إن علف ما له قيمة لها رقع 
يقطع السوم وهو ممنوع: ولا يلزم من ضعف ذاك الوجه فى مسألة العلف ضعفه هنا. وم.رة. 

قوله: (ويستشى من ذلك GE)‏ 

فرع: استثنى ابن العماد كلاً الحرم فإذا أحذه وعلفها به لم ينقطع ce pul‏ ويتحه تقييده ما إذا 
لم يكن فى أحذه وتقدعه Ub‏ كلفة لها وقع. «م.ر). 


يتمول من العلف وإن قل يقطع السوم» ولعل الأوحه تخصيص هذه الأرحه Le‏ إذا لم يقصد بعلفه شيئاء 
فإن قصد به قطع السوم قطع الحول لا عحالة» كذا ذكره صاحب العدة وغيره. 

توله: (لكن قوله [) يعنى أن كلام الشارح حاص بالشق الأول فى كلام القفال لإمكان حمل SL‏ 
على الصحيح» فلم يتعرض له الشارح» ويكون قوله هنا: ويمكن مله أى: كلام القفال بالنسبة للشق 
الأول أعنى مسألة الشراء أو رعيها ورا تناثر. تدبرء فليس المراد بقوله: لكن الاستدراك على شرح 
الروض إذ لم يذكر فى الروض من مقالة القفال إلا قوله: وإن opal‏ كلا ورعاها فيه فسائمة» فاعتراض 
الشارح وحمله إنما هو بالنسبة له نقط؛ نلفظ لكن بحرد الانتقال من كلام لآخمر وقد تقدم فى كلامه 
كثيرا. 

قوله: (يمكن مل الثانى) أى: الثانى من كلام القفال وهو ثوله: فلو حزه إل وئوله: فلو جمع Ch‏ 
Of‏ كلا نان بالنسبة لما قبله» وقوله: على فعل ذلك القدر أى: جزه وأطعمها قدرا إن لم تطعم فيه 
هلكت» فيكثون فى هذين الشقين الثانيين جاريا على ما صححه صاحب الروض» ولا حاحة لإجرائهما 
على كلام السبكى بأن نقول: فلو حره وأطعمها وكان اجر ثيمة كثيرة» ومثله يقال فى ثوله: ولو جمع 
إلخ؛ db‏ الآتى فى الروض حيث قال بعد قوله: ولو اشئرى كلا ورعاها فيه فسائمة ما نصه: لا إن حزه 
وأطعمها إياه. انتهى. فإنه يتعين أن يكون معناه أنه جره وأطعمها ندرا إن لم تطعم فيه هملكت بناء على 
تصحيحه ذلك القول فى Gale‏ أثناء الحول» فتأمل. 

ثوله: (ها وقع) أى: بالنسبة لئمائها. 


باب الزكاة 451 
بإسامة المالك ما لو سامت بنفسهاء أو أسامها غيره كالغاصب إذ لا أثر لفعله. فقصد 
المالك سومها شرط قالوا: لأنه إذا لم يلتزم وجوب الزكاة فيها وجب ألا تلزم (فنفى). 

( وجوبها) أى: الزكاة (فى سائمات تستم» حولا بملك وارث وما علم) أى: 
الوارث بموت مورثهء أو بأنها نصاب» أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة 
القصد إليها مع عدم العلم, 

(ولا ديون) عطف على سائمات أى: ولا وجوب للزكاة فى دين (الحيوان) 
لامتناع سوم ما فى الذمة» واعترضه الرافعى بأنه يتعرض فى السام فى اللحم لكونه 
لحم راعية أو معلوفة» فإذا جاز أن cute‏ فى الذمة لحم راعية gle‏ أن يثبت فى 
الذمة راعية» قال: الأصح فى التعليل كونه لا نماء له ولا معدا للإخراج. وضعف 
القونوى اعتراضه بأن المدعى امتناع ذلك تحقيقا لا تقديراء (و) لا فى (التى © 

قوله: (فقصد المالك إل) المراد بقصد المالك إسامته إياها ولو اتفاقا بدون قصد كما 
نقله حجر فى «شرح العباب» عن اللجموع. 

قوله: إذا لم يلتزم إلخ أى: بعد إسامته إياها لأنها شرط للوحوب شرطه الشارع؛ 
وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وإنما شرطت إسامته ولو بنائبه لأنها لو سامت بنفسها 
لا frost‏ ها النماء لأنها لا تهتدى إلى كمال الرعى بنفسها كما قاله حجر وبه يتبين 
صحة الملازمة فى كلامه فتدبر. لكن على ما تقدم عن المجحموع UY‏ من ملاحظة شرط 

قوله: (وضعف القولوى) عبارة وم.ر ورد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج 
والكلام فى أن السوم لا ينصور ثبوته فى الذمة؛ وإنما يتصور فى الخارج. 

قوله: (قصد المالك GY‏ لو كان المالك مبعضا بينه وبين سيده مهايأة فهل يعتبر قصده فى نوبة 
سیده» فيه نظر. 

قوله: (قالوا | لخ) كان وجه التبرى عدم اتضاح الملازمة. 

قوله: (بملك وارث [) فلا يبتدأ حول الوارث إلا من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه 
يموت المورث» ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تحارةء فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه 
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تعلف) من مال مالها أو غيره» سواء علفها المالك pl‏ غيره. وكذا لو اعتلفت بنفسها 


بنية التجارة» وأما إفتاء البلقينى بالاكتفاء هنا وفى السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام 
الأصحاب فاحذروهء وإن وافقه الأذرعى فى بعضه. وحجر). 

قوله: (والتى تعلف) عبارة العباب: النامس السوم» ولو فى كلا مملوك له فلا زكاة فى 
المعلوفة ولو لتعذر عليهاء أو المعتلفة بنفسها أو بفعل غاصب أو مشار فاسداء ولو قدرا لو لم ترع 
فيه هلكت كثلاثة أيام» أو تضررت ضررا بيدا أو متمولا بقصد قطع السوم» ولا أثر يجرد نية 
cael‏ أو السوم ولا لعلفها ما لا یتمول» أو وهی ترعى كفايتها. انتهى. 

وقوله: أو بفعل غاصب انظر لو قصد المالك إسامتها وسامت» ثم غصبها الغاصب وعلفها 
والعبارة شاملة له. 


توله: Wy)‏ يلزم من ضعف ذلك الوجه [) أى: لا يلزم من ضعفه فى مسألة العلف أثناء الول 
ضعفه هنا نيما إذا أسامها كل الحول فى كلا cal pol‏ وكائت قيمته يسيرة فيكون المعتمد أن الذى يقطع 
السوم هر علف مدة إن لم تطعم فيها هلكت ولا نظر لقلة القيمسة وكثرتها وذلك إذا كان العلف أثناء 
الحولء أما إذا كان فى كله؛ فالمعتمد فى كونها سائمة هو ألا يكون ASU‏ ثيمة أو له ثيمة يسيرة» 
والفرق بين الموضعين أن الماشية إن استغدت ae‏ فحكم السوم باق لبقائها لو لم يكن فكأنها سائمة كل 
الحول؛ وإن لم تستغن فلا وجه لكونها سائمة كله سواء كان له قيمة أو لاء والمعتير فى كونها سائمة 
خفة المؤنة وذلك موحود عند كون القيمة يسيرة» Why‏ اعتمد «م.ر» كلام السبكى هنا فللّه دره» 
والحاصل أن الغرض فى مسألة العلف أثناء الول بيان اشتراط السوم كل الول حقيقة؛ أو ما فى حكمه 
وذلك يحصل بكون ما علفت به تعيش بدونه» ولا دحل لكونه له قيمة كثيرة أو لا فى ذلكء؛ وأمافى 
مسألة السوم فالغرض بيان dir‏ المونة وذلك يحصل بكونها يسيرة بالنسبة cola‏ فليتأمل. 

ثوله: (فهل يعتبر [خ) الظاهر اعتباره إذ لم يقيدوا صحه بيعه ما ملكه ببعضه الحر بكونه فى نوبته. 

ثوله: (فى المعلوفة) ولو فى علف مباح. اثثهى. شرح العباب pk‏ 

ثوله: th‏ تضررت إخ) كيومين ونصف. انتهى. شرح العباب wp‏ 

ترله: gh‏ متمولا) أى: أو كان زمن دون ذلك لکن بشرطين أن يكون متمولاء وأن يقصد به قطع 
السوم. انتهى.؛ شرح العباب لحجر. 


ثوله: (رهى ترعى كفايتها) قال السبكى: إذا ثلنا بالأصح فالقدر الذى تعيش بدونه تارة يكون لقلته 
كيوم أو يومين وتارة لاستغنائها عنه بالرعى؛ وإن كثر كما إذا كان المرعى يكفيهاء ولكنه يعلفها أيضاء 
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كما شمله تعبير الحاوى بالمعتلفة» فلا يعتبر قصد اعترافهاء بخلاف السوم لأنه يؤثر 
فى وجوب الزكاة» فاعتبر قصده. والاعتراف يؤثر فى سقوطهاء فلا يعتبر قصده لأن 
الأصل عدم وجوبهاء ونظير ذلك اعتبار القصد فى ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه 
بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه. والعلف المؤثر إن تعلف (قدرا لونفى) عنها. 
(لانضرت) انضرارا بيئا. قال ابن الصباغ وغيره أنها تصبر يومين. ولا تصبر الثلاثة 
هذا إذا لم يقصد بعلفه قطع السوم وإلا ol‏ وإن لم تنضر بنفيه إذا كان متمولا ذكره 
صاحب العدة وغيره. قال فى الروضة وأصلها: ولعله أقربه. 

(كالعاملات) فى حرث ونحوه؛ ولو محرما فإنه لا زكاة فيهاء وإن كانت سائمة 


قوله. (انضرارا (Lint‏ ولو متفرقا قدر ضرره لو ترك. انتهى. 
قوله: (كالعاملات) أى: وإن أحذ أجرة عملها. انتهى. مدنى» نعم إن اشتراها للتجارة 
فى إحازتها زكاها زكاة التجارة على ما مر. 


قوله: gly‏ انضرارا بينا) كثلاثة أيام فأكثر ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم. حجر . 

قوله: (كالعاملات (CE)‏ 

فرع: لو كانت معدة للعمل من غير استعمال بالفعل فلا زكاة أيضا. فال فى الخادم: نقل 
الببدئيجى عن الشيخ أبى حامد أنه قال: إن استعملها القدر الذى لو علفها فيه سقطت الزكاة 


فإن الرويانو جزم بألا يتغير حكمها به» قال: وقد ذكر القفال أنه لو كان يسرحها كل يوم؛ وإذا ردها 
بالليل إلى المراح ألقى شيعا من العلف ها لا ينقطع الحول» قال: وأراد به ما ذكرته. انتهى. عميرة على 
امحلى» وعبارة الحلى: ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا فى جميع السنة؛ ولو تصد 
بالعلف قطع السوم انقطع لا محالة. انتهى. وئوله: ومن محل الخحلاف إل أى: فلا تجب الزكاة على 
الأصح بشرط أن يكون العلف ليلا فى المسألة المذكورة محتاجا إليه حتى لو كانت تكتفى بالسوم نهاراء 
فلا أثر للعلف فى حال كفايتها. انتهى. عميرة» وئول المحلى: ولو صد oP]‏ ظاهر سياقه: ولو كان زائدا 
عن كفايتهاء ويوائقه قول الشارح: وإن لم يتضرر بنفيه. 

ثوله: (انظر لو قصد [خ) صرح فى الروضة بعدم وجوب الزكاة ste‏ 

Wy al‏ زكاة أيضا) عبارة ححر فى شرح بافضل: فالعاملة بالفعل لا بالقوة لا زكاة نيها. انتهى. 
وثال فى فتح الحواد: لا زكاة فى عاملة بالفعل على الأوحه. اتهى. 

توله: (القدر الذى ES‏ ولا يضر ما دونه إلا أن قصد به فطع الحول. انتهى. دع.شء على A201‏ 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر البيهقى وغيره» وصححه ابن القطان : «ليس فى البقر العوامل cared‏ ولأثها لا 
تقتضى cola‏ بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار. وفرق بين الماشية المستعملة 
فى محرم. وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل. وفى الذهب والفضة 
الحرمة إلا ما رخص» فإذا استعملت الماشية فى المحرم رجعت إلى أصلهاء ولا ينظر 
إلى الفعل الخسيس» وإذا استعمل الحلى فى ذلك فقد استعمل فى أصله. (و) شرط 
لوجوب زكاة دين غير الحيوان (لزوم الدين)؛ فلا زكاة فى دين غير لازم كنجوم 
الكتابة. وجعل الجعالة قبل فراغ العمل لعدم الملك فى الثائية. وضعفه فى الأولى إذ 
للمكاتب اسقاطه متى cold‏ وسواء فى لزوم زكاة الدين تعذر أخذه لجحد أو غيره. أم 
لا حالا كان أو مؤجلا. (واشترط »م اختيار ملك عين قد غنمت) أى: واشترط فى 
وجوب زكاة الغنيمة أن Lady‏ الغائمون تملكهاء وإن تأخرت القسمة إلى وقت 
الوجوب. 

(إن تك صنفا زكوى + على نصاب دون خمس يحتوى) أى: إن تكن الغنيمة 
صنفا زكويا يحتوى على نصاب بدون الخمس. oly‏ لم يبلغ نصيب كل Lyles‏ اعتبارا 
للخلطة» فلا زكاة فيها إذا لم يختاروا تملكها لعدم الملك أو ضعفه. ولهذا تسقط 
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قوله: (وشرط لوجوب زكاة دين إلخ) فرع: لو علق الطلاق بإبرائها من صداقهاء 
وكان قد مضى عليه حول وهو نصاب زکوی» فأبرأته منه لم تطلق لأنه إنما علق بالبراءة 
من جميعه ولم تحصل. انتهى. «شرح العباب لحجره. 

قوله: (اشترط اختيار ملك إل) أى: ثم مضى حول قبل القسمة. انتهى. «شرح 
الروض» والظاهر أن قوله: قبل القسمة. ليس بقيد فيما إذا بلغ نصيب كل نصابا. 
فإنه يسقط زكاتهاء ثم قال البندنيجى: والصحيح أنه إنما تسقط الزكاة بالاستعمال أو النية. 
التهى. برلسى. 

قال فى شرح الروض: وذلك Ob‏ يستعملها القدر الذى لو علفت فيه سقطت الزكاة كما 
نقله البندنيحى عن الشيخ أبى حامد. انتهى. 


قوله: (بالاستعمال أو النية) إن كان المراد باستعمال القدر المذكورء أو أئل منه مع نية فطع الحول 


کان الحكم معتمدا. 
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بالأعراض» وللإمام أن يقسمها لاقسمة تحكمء فيخص بعضهم ببعض الأنواع 
والأعيان. ولا إذا لم تكن صنفا زكويا محتويا على ما ذكر بأن كانت أصنافا ولو زكوية 
لجهل كل واحد ما يصيبه وكم يصيبه» فيكون امالك غيره معين بالنسبة إلى أى صنف 
فرض. أو كانت صنفا غير زكوى؛ أو زكويا لم يحتو على نصاب كما فى غير مال 
الغنيمة » أو احتوى عليه بالخمس إذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم. ولا فرغ 
من بيان شروط وجوب الزكاة أخذ فى بيان موائعها. مع أنها علمت مما مر فقال: 

(وجعل مال زكوى أضحية») مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله منع. وقوله: 
(أو بعضه) من زيادته» وكذا قوله: (قبل وجوب التزكية) وهو معلومء ولو زاده بعد 
قوله : 

(وننذره تصدقا به) أى: بماله الزكوى أو بعضه كان أولى أى: وكل من جعل 
SU‏ الزكوى. أو بعضه الذى ينقص به النصاب أضحية. ومن نذر التصدق به قبل 
وجوب الزكاة فيه (منع) وجوبها لانتقاء ملك النصاب. وكذا لوقال جعلت هذا 

قوله: (أصدافا ولو (CAS)‏ ولو بلغ كل منها نصابا. انتهى. «شرح الروض» قال 
«ق.ل» على «الحلال »: ظاهره ولو علم أن الذى يخص كل واحد منهم نصاب. انتهى. 
وفيه أنه ينافيه تعليل الشارح بأنه لا يدرى ماذا يصيبه) وكم نصيبه لأنه حينئذ در یکم 
نصيبه إلا أن يقال إنه لم يدر. المجموع فتأمل. 

قوله: (لا تغبت مع أهله) كمال بيت المال من الفىء؛ ومال المساحد والربط. انتهى. 
وشرح الررض». 

قوله: (لانتفاء ملك النصاب) قال حجري فى cr‏ العباب»: وقد تنتفى الزكاة بتعلق 
النذر» وإن لم يزل به الملك فيما إذا قال: إن شفى الله مريض فعلى أن أتصدق بهذه الإبلء 


قوله: Oy‏ الأصل فيها) أى: الماشية. 
قوله: Ol‏ يختار إلخ) فلا fay‏ الحول قبل الاحتيار. 
قرله: (لانتفاء ملك النصاب) عبارة العباب: لزوال ملكه عنه, انتهى» أى: سواء النقد 


٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
امال صدقة» بخلاف ما لو نذر أضحية أو تصدقا بزكوى لم يعينهء كقوله: إن شفى 
الله مريضى فلله على أربعون شاة سائمة أو ضحية أتصدقاء ولم يضف إلى ماشيته فلا 
يمئع وجوبها لبقاء ملكه غايته أنه دين عليهء (والدين لا يمنع) وجوبها (كيف ما 
وقع) من كوئه al‏ تعالى» أو لآدمى مستغرقا لماله أو متعلقا بهء أو لا لإطلاق الأدلة. 
ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين» ويستثنى منه ما لو أفرز الحاكم لكل من الغرماء 
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فشفى قبل الحول أو بعده فلا زكاةء أما فى الأولى فلانتفاء الملك» وأما فى الثانية فلأنه وإن 
حال الحول وال مال فى الملك» فتعلق النذر بعينه يمنع التصرف فيه فيضعف الملك فيه. انتهى. 
ومثله فى شرحه للإرشاد. انتهى. 

قرله: (وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة) أفرده للخلاف فى أنه صريح فى النذر 
أو كناية. والصحيح أنه صريح كما فى «شرح العباب لحجر. 

قوله: 9 يعينه) حرج ما إذا عينه كما تقدم عن وشرح العباب» والإرشاد. 

قوله: (متعلقا به) كمال المحجرر عليه والتركة. 
والحيوان وغيرهما بالنذر» أو الجعل كما حزم به الشيخان» ونقلاه عن الأصحاب فى الأضحية» 
وإن أوهم كلام الرافعى هنا حلافهء وأطال البلقينى فى الانتصار له يما أشار ولده الجلال إل رده. 
Cp)‏ 

قوله: (والدين لا يممع) عبارة الروض: 

فرع: من استغرق ayo‏ النصاب لزمه زكاته؛ وإن حجر عليه فكالمغصوب. قال فى شرحه: 
فتجحب زكاته» ولا يجب الإحراج إلا عند التمكن, انتهى. 

رالظاهر أن المراد بالتمكن سلامته من أحذ الغرماء بأن أبرءوه أو وفاهم من غيره» ثم رأيت 
التصريح بذلك فعلم أن جرد الحجر يمنع وحسوب الإحراج دون أصل الوحوب» بخلاف الإفراز 
والتمكن المذكورين عنعان أصل الوحوب أيضاء فتأمل. 


قوله: gh‏ النية) الذى فى الناشرى: والنية بالواو لا بأو» وهو المناسب للتعبير بإثماء ونقله الحشى فى 
حاشية المنهج عن الناشرى بالواو أيضاء لكن GO‏ فيه يقتضى أو. نتأمل؛ ثم رأيت عبارة الشيخ عميرة 
على Al‏ بالواو أيضا دون أو. 


كوله: (من استغرق ti ap‏ أى: استغرق الدين الذى عليه النصاب الذى عنده. 
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شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم منه. فلم يأخذوه حتى حال عليه الحول عندهء 
فلا زكاة عليه. كما صححه الشيخان لضعف ملكه. وكونهم أحق به. وهو ظاهر فيما 
إذا أخذوه بعد الحول» فلو تركوه له ينبغى أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكهء 
ويحتمل خلافه ثم ما صححاه. قال السبكى إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم»› 
وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض» قال: وقد صورها بذلك الشيخ أبو 
محمد فى السلسلة» ونقل ابن داود عن سائر. الأصحاب أن المحجور عليه فى ذلك 
سواء انتهى. 


(وقدمت) إذا اجتمعت زكاة ودين آدمى (فى التركات)» وإن لم يكن الزكوى فيها 
(التزكيهه) أى الزكاة» ولو للبدن (عن ذا) أى: على دين الآدمى لخبر الصحيحين 

قوله: lly‏ يأخذوه حتى حال الحول) أى: وأحذوه بعده» وإلا لزمته زكاته لتبین 
استقرار ملكه عليه. حجر فى وشرح العباب»» ثم رأيته على الأثر. 

قوله: (أى: على دين الآدمى) أحذ هذا مسن كون الزكاة دين الله تعالى» وإن كان 
الدين السابق عاما لهما. 

قوله: (فلا زكاة عليه) أى: ولا عليهم وم.ر». 

قوله: (ويخمل خلافه) قد يشكل عليه ما فى الروض وشرحه فى باب الخلطة ما نصه: 

فرع: oly‏ باعه أى: النصاب بشرط الخيار» وحكمنا بأن الملك فى زمنه للبائع بأن كان الخيار 
له» أو موقوف Ob‏ كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تمدد الماك وإن تم الجول 
فى مدة النيار فى الأولى مطلقا أو فى الثائية وفسخ العقد زكاه أى: المبيع. اتتهى. اللهم إلا أن 
يفرق ob‏ الغرماء غير معينين» ويحتمل أن يظهر غريم آحر فكان التسلط على الأحذ إثم؛ أو بأن 
البائع لما كان متمكنا بالخيار من الفسخ» ودفع تعلق المشترى رأسا كان ملكه الحاصل أو المستبين 
الحصول أقوى من ملك الحجورء فليتأمل «س.م. 

قوله: (ویجدمل خلافه) اعتمده وم.ر». 

قوله: (ويختمل خلافه) هذا الاحتمال ctor gf‏ وإلا اتحد حكم الإفراز وحكم عدم فتأمله. 

قوله: (وقد صورها بذلك) اعتمده وم.رن. 


ثوله: (رلا عليهم) لأنهم لم يملكوا بعد. 
ثوله: ( إلا أن يفرق لخ فيه أن الغريم الآحر لا إفراز بالنسبة إليه» ولذا قال فى حاشية المنهج: وفيه 
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«فدين الله أحق أن يقتضى» ولتعليها بالعين» ولأن مصرفها أيضا الآدمى فقدمت 
لاجتماع الأمرين فيها. وسائر حقوق الله تعالى كالحج والكفارة والنذر. وجزاء الصيد 
كالزكاة ذكره فى المجموع» وقضية كلامه أنه لا فرق فى حقوق الله تعالى بين المتعلقة 
بعين CAS UI‏ والمتعلقة بالذمة وهو كذلك. ففى التعليل بكون الزكاة متعلقة بالعين 
قصور لإيهامه أنها إذا تعلقت بالذمة بأن تلف المال الزكوى لا تقدم» وجرى عليه 
الجار بردى» فقال: وإنما قيد بقوله زكاة التركة احترازا عن أن تكون الزكاة فى 
الذمة. بأن يكون قد تلف ماله بعد الوجوب والإمكان. شم مات وله مال فهى غير 
مقدمة على الدين» بل يورع الال عليها. وكذا حكم الكفارات وغيرها مما يسترسل فى 
الذمة مع حقوق الآدميين انتهى. والمنقول الأول. ويستثنى منه اجتماع الجزية والدين. 
فالأصح استواؤهما كما سيأتى ily‏ فى بابهاء مع أنها حق لله تعالى. ولو اجتمع 
حقوق لله تعالى. قال السبكى : فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم 

قوله: (وإنما قيد) أى: الحاوى حيث قال: وجعله أضحية» ونذر التصدق به مانع لا 
الدين» وتقدم زكاة Ade aS” jul‏ 

قوله: (قد تلف ماله) أى: الركرى. 

قوله: (فالأصح استواؤهما) OY‏ مغلب فيها معنى الأجرة. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (وغيره فى ذلك) ob‏ لم حجر عليه» لكن طولب بالديون فأفرز الحاكم أمواله لديونه. 
Med)‏ 

قوله: (أى: على دين الآدمى) ولو تعلق بالعين كالمرهون قبل وحوب الزكاة كما سيأتى فى 
قوله: وقدرها برج من رهن» وكذا يقال فى مال المححور بالفلس» ثم رأيت الشارح نبه على 
ذلك قرييا. «ب.رىء أى: بخلاف ما إذا كانت فى الذمة» فلا يخرج من الرهن كما هو ظاهر. 

قوله: (فالوجه الدسوية) وبحث الحلال البلقينى أنه لو احتئمع حج أحرته مائة BLS jy‏ مائة 
وليس معه إلا مائة وحممسون قدم الحج» إذ لو قسمت المائة والخمسون بينهما لى jas‏ الج 
فتصرف المائة إليه» والباقى يصرف مصرف الزكاة, انتهى. قيل: وفيه وقفة OY‏ النصاب إن كان 
موحودا قدمت الزكاة» ثم الباقى إن كفى الحج ولو من مكة Wy‏ فهو للوارث» أو مفقودا تخير 


باب الزكاة £14 
الزكاة. انتهى. وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب. وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقه 
بها قدمت الزكاة كما يؤخذ من قول الناظم بعد. وقدرها يضرح من رهن إذا سواه لم 
يملك. وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حى وضاق ماله عنهما. وحكمه أنه إن كان 
محجورا عليه قدم الآدمى» Vy‏ قدمت الزكاة قطعا فيهما. ذكره الرافصسى» وظاهر أن 
alow‏ إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقاء ثم شرع الناظم فى شروط وجوب 


3 
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قوله: (بعض النصاب إخ) لعله إذا وفى بالزكاة قدمت كلهاء Vy‏ قدم سا يفى به 
حخررة. 

قوله: (حقوق متعلقة بها) فى ,شرح العباب لحجر»: إن تعلق الديسن بالعين قدم على 
الزكاة المتعلقة بالذمة أحذا من قسول الروضة:؛ وأصلها فى باب الأبمان: لو تعلق بعض 
الديرن النى لله وللآدمى بالعين وبعضها بالذمة قدم ما يتعلق بالعين» ومن ثم قال 
الزرركشى: قدم قطعا ما يتعلق يمال الزكاة تعلقا سابقا عليها كالمرهون والنحجور؛ وبه جزم 
القفال قال: لاجتماعهما فى التعلق بالعين» وتفرد الدين بكونه حق آدمى أى: مع كونه 
سابقاء وأول الكلام يفيد أن تعلق الكل بها قيد كما هو عبارة الشارح هناء وكما هو 
أصل ULL‏ أعنى التعلق بال ركة لأن الكل متعلق بالعين» وكما فى قول النظم وقدرها 
يخرج من رهن OY‏ الفرض أنها تعلقت به» وأنه لا بعلك سواه تدبر. وأن ما بحثه الز ركشى 
فكلام الشارح يفيد ضعفه تأمل. 

قوله: (متعلقة بها) أى: بعينها كالمرهون. 


قوله: (وظاهر أن محله: إخ) هذا يشكل على قول «المنهاج كغيره: لو حجر عليه 
بدين؛ فحال الحول فى الحجر» فكمغصوب قال «م.ر» فى شرحه: فتجب زکاته» ولا 
الوصى أو الوارت بين تقديم المج أو BLT GM‏ نعم لوقيل فى هذه الحالة ينبغى تقديم الحج 
لتحصيله مع بعض الزكاة» بخلاف ما لو عكس فإنه لا يحصل شىء من الحج لكان متحهاء وعليه 
يحمل كلام الال انتهى. وظاهر أن كلام الحلال فيما إذا لم يكن النصاب موحودًا وتقديم الحيج 
حينعل» وصرف الفاضل للزكاة فى غاية MAY‏ فليس ما قاله محل توقف فليتأمل. 

قرله: (إن بعض النصاب إل فتقدم الزكاة. 


۷٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أداء الزكاة وضمائهاء فقال: (وإمكان الأدا) شرط لإيجاب الضمان والأداء كما سيأتى 
وإمكائه يحصل (بالتنقيه) فى الحبوب والمعادن مما خالطها. 

(وبالجفاف) فى الثمار» بل لو أخرج الرطب لم يجز كما قدمته. (وحضور) أى 
وبحضور (SUN)‏ الغائب عن محل المالك» (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو 
مستحق. (وعود ذى الضلال. 


© م م انمو دووده 


يجب الإحراج إلا عند التمكن OY‏ الحجر مانع من التصرف. انتهى. فيفيد أنه لا يحب 
الإخراج إلا بعد فك الحجر» وما هنا فى المحجور عليه؛ فلم يطرد مافى المنهاج كغيره 
فتأمل. ويمكن أن يخص ما قالوه ما إذا لم يبق شىء نما تعلقت به الزكاة بدليل ما هنا. 
تدبر. ثم رأيت شيخنا وذ رحمه الله حمل ما فى «المنهاج: وغيره على ما إذا حجر عليه 
قبل الوحوب» وما هنا على ما إذا حجر عليه بعد الوحوب قال: كما هو ظاهر فحرره. 
انتهى. أى: كما هو ظاهر قول «المنهاج,: لو حجر عليه بدين فحال الحول BL‏ ثم رأيت 
بعضهم نقل أن فى منع حجر الفلس وحوب الإحراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين 
قولين: أرححهما عدم المنع؛ وهو يويد الحواب الأول» ثم رأيت فى الشوبرى على المنهج 
قوله: وبزوال حجر فلس. أى: والزكاة متعلقة بالذمة» وإلا قدمت على الغرماء؛ ولا 
يحتاج إلى زوال الحجر. 

قوله: (وظاهر [) بینه الزركشى وجزم به غيره. انتهی. ,شرح العباب td‏ 

قوله: (مطلقا) أى: حجر عليه أم لا «ع.ش». 

قوله: (بل لو أخرج إخ) أى: فهو شرط للإحزاء أيضا. 

قوله: (بالتدقية) ينبغى أن يراد معنى إمكائها. 

قوله: (من إمام) قال فى الروض: ولو فى الأموال الباطنة. 


قوله: (أو مسعحق) قال فى الروض: لا المستيحق حيث يجب الصرف إلى الإمام أى: OL‏ 
يطلىه من الأموال الظاهرة» فلا يحصل التمكين بذلك. 


باب الركاة £V\‏ 

(والغصب) أى: الال الضال والمغصوب إلى المالك. وكلاهما داخل فى قوله: 
وحضور الال (والحلول) لدينه المؤجل. وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع 
سوى الأجل. (والتقرره فى الآجر) بمضى المدة المقابلة له. فلو آجر دارا سنتين 
بأربعماثة درهم حالة وقبضهاء ولا تفاوت فى Ball‏ لم يجب أن يؤدى عند كل سنة إلا 
لا استقر Sle‏ عليه. لأنه معرض للسقوط بانهدام الدار فضعف اللك. وإن حل وطء 
الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه. فيؤدى 
لضى السئة الأولى عنها زكاة مائتين» ولضى الثائية عنهما معا زكاة المائتين الأخريين» 
وعن الثانية زكاة المائتين الأوليين إن WLS‏ باقيتين. كذا قالوا وفى وجوب زكاة الماثتين 
الأخريين عن الثانية نظر. لأن المستحقين ملكوا منهما جزءا فى آخر الأولىء وجوابه 


انتهى. جمل. 
قوله: (والغصب) عطف على الضلال أى: ذى الغصب. 
قوله: (نظر) أفول الظاهر بجىء النظر أيضا فى المائتين الأولتين؛ لأنه بتمام الأولى ملك 


المستحقون منهما قدر الزكاة» فيتأحر ابتداء الحول الثانى» فيحتاج لتصويره ما إذا عجل عن الحول 
الأرل قبل تمامه زكاة المائتين الأولتين case‏ وكان المعجل من غير المال teen‏ 


قوله: OY)‏ المستحقين ملكوا منها جزءا فى آخر الأولى) أى: فيتأحر ابسداء الحول الغانى إلى 
الإحراج إن أحرج من غيره؛ وينقص من النصاب إن أحرج منه» وأقول لعل المراد ply‏ ابنداء 
الحول الثانى تأحير ابتدائه بالنسبة لقدر الزكاة دون باقى النصاب؛ GY‏ مضموم إلى باقى المال 
فابتداء حوله» أعنى باقى النصاب من مام الحول الأول؛ OY‏ الجميع مال واحد مملوك cS‏ وابسداء 
حول فى قدر الزكاة من حين الإخراج» وبنقصان النصاب إذا أحرج منه أنه إذا تم الحول الفانىء 
والباقى النصاب زكاه يحسبه لأنه مضموم إلى باقى المال فهو حار فى الحولء وإن كان درن 
نصاب لبلوغه مع باقى المال نصابا فليتأمل. وس.م). 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يعرف مما مر فى الثنبيه السابق (لا الصداق للتشطر) أى: لا التقرر للشطر فى 
الصداق بالدخول. أو الموت فإنه ليس بشرط سواء قبضته الزوجة pl‏ لاء فلو أصدقها 


االللا ا ل ا ا الل ال )ا ا ل ل ل ل 2 ا ا ا ا 0 


قوله: (يعرف مما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكورء وهو ظاهر لإيجار 
الدار سنتين إذا عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين الأخرتين عن الأولى حتى لا ينقص 
النصاب عند تمامها كما ذكره المحشى» فإذا أحرها أربع سنين كل سنة بعشرين دينار 
احتاج أن يعجل زكاة كل عشرين عن سنة قبل تمام التى قبلها. تأمل. 

تنبيه: للتمن المقبوض قبل قبض المبيع حكم الأحرة إلا رأس مال السلم» فإنه كالمبيع 
تحب زكاته ولو قبل قبضه وإقباض مقابله لأنه فى رأس مال السلم استقر ملكه عليه بدليل 
أن تعذر المسلم فيه لا يوحب انفساخ العقد» وفى المبيع متمكن من قبضه حيث وفى 
الثمن» جلاف البائع ليس متمكنا من ذلك OY‏ قبض المبيع ليس إليه لتعلقه بفعل المشترى. 
كذا فى التحفة» ayy‏ يعلم ما فى وق.ل» على الحلال. 

قوله: sh‏ لا التقرر إلخ) أحذ هذا الحل من عطفه على قوله: والتقرر فى الأحر. تأمله 


قوله: (وجوابه معروف نما مر ) أى: وهو أن يصور .ما إذا عجل الزكاة وكان المحرج من 
غير JU‏ المذكورء أقول فى شرح السبكى عن الرويانى عدم صحة مثل هذا التعجيل لعدم العلم 
بوحود النصاب فى ملکه» كذا خط شيخناء وأقول ينبغى أن يراد أنه عجل قبل تمام الأولى as‏ 
المائتين الأحريين عن الأرلى» حتى لا ينقص النصاب عند تامها بتعلق حق المستحقين لاعن 
السنتين» لامتنا ع تعجيل زكاة عامين فليتأمل teed‏ 

قوله: (فى AT‏ الأولى) fab‏ ابتداء الحول الثانى إلى الإخراج إن أحرج مسن غيره» ويتقص 
النصاب إن أخرج منه. 


قرله: ( عن الرويانى i!‏ عن صاحب العباب أيضا وسكت هو وشرحه عليه؛ alley‏ شرحه 
بعدم -حزمه بالنية. 

ثوله: ( لعدم العلم ES‏ يرد عليه أنه يعلم وجود النصاب فى ملكه» Lily‏ #تمل الزوال» ولو مدع 
احتمال الزوال لمنع فى الملك المستقر لثبوته مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا. التهى. ثم رأیته نى 
حواشيه على التحفة. 

توله: (لعدم العلم ! لخ) jes‏ انفساخ الإحارة بائهدام الدار؛ ثال الشيخ عميرة فى حاشية الحلى: 
اللهم إلا أن يقال هذه مقالة يأباها عموم توهم: يجوز التعجيل لعام بعد انعقاد الحول. 


باب الزكاة ۳ 
نصابا وحال عليه الحول لزمها الأداء عنه» وإن لم يتقرر الشطر. قال الرافعى: وفارق 
الآجر بأنه يستحق فى مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق» 
ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول. وإن لم تسام المنافع للزوج وتشطره إنما 
ثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه» وقوله من زيادته للتشطر بمعنى الشطر كما 
عرف. ولو تركه كالحاوى كان أولى لأن عدم اشتراط التقرير لا يختص بالشطر إذ 
الصدق كله قبل الدخول معرض للسقوط بردة وفسخ يعيب وغيرهما. ويعتبر فى الإمكان 
أيضا عدم اشتغاله بما يهمه من yal‏ ديئه أو دنياه» كما نقله فى الروضة وأصلها عن 
البغوى وغيره وأقراه. 

(شرط) أى إمكان الأداء شرط (لإيجاب الضمان) للواجب على المالك» فلا يسقط 
بتلف ماله حينئذ لتقصيره» بخلاف ما لو تلف قبله. (و) لايجاب (الأدا») عليه 
فيعصى بتأخيره عن الامكان» لأن وجوبه فورى نظرا للمستحقين لنجاز حاجتهم إلا 
فيما ذكره بقوله : (ونظرة الجار وغير البعدا)» وفى نسخة ونظره القربا وجار ذى 
اهتداء أى إسلام. 

قوله: (فيعصى EY‏ قال فى «شرح عب»: ويجب عليه الافستراض te‏ لو تلف ماله 
للخروج من المعصية. انتهى. 

قوله: (أى لا التفرر للشطر إل) فى عبارة الشارح أولا إشارة إلى أن التشطر يمعنى cell‏ 
وأن الظارف متعلق بالتقرر» والصداق جرور بفى» والتقدير لا للتشطر فى الصداق أى: لا التقرر 
للشطر ot]‏ وسيصرح بكون التشطر.معنى الشطر. وفى شرح الررض: 

فرع: قال فى المجموع: لو انهدمت الدار فى أثناء المدة انفسخت الإحارة فيما بقى فقطء 
وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضى» والحكم فى الزكاة كما مرء قال الماوردى والأصحاب: 
فلو كان أحرج زكاة جميع الأحرة قبل الانهدام لم يرحع يما dor pel‏ منها عند استرجاع قسط ما 
بقى؛ لأن ذلك حق لزمه فى ملکه» فلم يكن له الرحوع به على غيره. انتهى. وكان فاعل 
الاسترجاع فى قوله: عند استزحاع المستأحر, ولعل المراد بعدم رجوعه يما أحرحه أنه ليس له أن 
يدفع للمستأحر قسط الباقى من المدة ناقصا قدر ما أحرجه عنه من الزكاة فليتأمل. 


ثوله: ( وفى شرح الروض فرع [لخ) ذكره فيه عقب مسألة الأحرة. 
توله: ( فلو كان أخرج EJ‏ بأن أحرج زكاة أحرة السنة الأخيرة منها معجلة فى أوها. 


عد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(تجوز) أى: ويجوز للمالك انتظار الجار والقريب. وكذا الأحوج. والأفضل 
لتحصيل الفضيلة» ومحل الجواز إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وإلا فلا يجوز قطعاء 
(هو) مع ذلك (ضامن) للواجب إن تلف إذا التأخير لغرضه» فيتقيد بشرط سلامة 
العاقبة» boy)‏ تلف» من قبله لا الوقص قسطه حذف) أى: وما تلف من النصاب 
قبل الإمكان» وبعد الوجوب سقط قسطه من الواجب بخلاف ما لو تلف الوقص لا 
يسقط قسطه؛ لأن الواجب لا يزيد بزيادته فلا ينقص بنقصه. فلو تلف بعير من 
خمسة» أو خمسة من تسعة سقط خمس شاة» أو أربعة من تسعة لم يسقط شى»؛ أو 
الجميع لم يجب شىء» أما ما أتلفه المالك ولو قبل التمكن فواجبه بحاله. والوقص 
بالصاد وبالسين المهملة بدلها ما بين النصابين. وقد قدمت الكلام عليه مبسوطا. 
(والمستحقون الزكاة شركاء بواجب من جنسه من ملكا). 


ie‏ 22 ا ا اا اا ا 


Ore‏ ست ست ست ہے کا سات ست ا ہے سے ست سے سے ست مت ست ا اا ا کی س 


قوله: (فواجبة بحاله) فيودى ما كان يوديه قبل التلف» كما قاله فى شرح المنهج كغيره فعلم 
أن الذى عليه نفس الواحب لا قيمشه» ولو أتلفه أحنبى أى: يضمنه» قال فى شرح الروض: 
تعلقت الزكاة بالقيمة. انتهى. انظر إذا أتلفه الأحنبى بعد التمكن هل يتعلق بالقيمة أيضا. 


توله: ( تعلقت الركاة بالقيمة) عبارة «س.ل»: ولو أتلفه أحنبى لرمه بدل قدر الزكاة من قيمة المتقوم؛ 
ومثل ll‏ للمستحقين بناء على الأصح أنهم شركاء فى العين. انتهى. ومثله في شرحى العباب والمنهاج 
لحجرء ونقله احشى على التحفة. 

ثوله: ( هل يتعلق بالقيمة إخ) الظاهر أنه إن قصر المالك فى الأداء وحب عليه إحراج نفس الواحب» 
وغرم المتلف ثيمته فحرره» ثم رأيت فى العباب وشرحه لجر ما نصه: وتحب زكاة الحولى بالحول 
عيضمن امالك بالإتلاف بعده» ولو قبل التمكن» وإن صدر من أجنبى لتقصير المالك؛ OY‏ ما بعد الول 
زمن يصح الإحراج فيه فنظر للتقصيرءولهذا لم ياراخ ابئداء الحول الثائى إلى الإحراج بل ينعقد عقب مضى 
الأول من غير فاصل» وإن لم يوحد إمكان وإذا ضمنا المتلف فتتعلق الزكاة بالبدل» وعدل عن تعبير 
الروضة وغيرها بالقيمة فى الأحنبى إلى البدل فيه» وفى المالك ليفيد أنه فى الأحنبى الئل فى المثلى والقيمة 
فى المتقوم؛ أحذا من كلام السبكى» حيث حمل ثول الشيخين: ينتقل الحق للقيمة على الماشية؛ قال: أما 
النقد إذا أتلفه متلف فيضمن مثله وتحب فيه الزكاة إن كلنا: تجب فى الدين» ويبنى حوله على حول الدين. 
انتهى,روقوله: إن ثلنا إل إنما يأتى فيما لو وقع الإتلاف قبل الحول وأنه فى المالك يجب إحراج ما كان 
مخرحه لولا الثلف» ومن ثم ثال الرافعى كالقاضى: لو ملك مس إبل وأتلفها بعد الحول لزمه الشاة لا 


باب الركاة ¢Vo‏ 
(وقدر قيمة لغير الجنس) بإضافة شركا إلى من ملك أى: شركاء المالك بقدر 
الواجب إن كان من جنس مال الزكاة» كشاة فى أربعين شاة. وبقدر قيمته إن كان من 
غير جنسه» ومثله من زيادته بقوله: (وذا BLAS‏ فى جمال خمس). ودليل الشركة أن 
الواجب يتبع المال فى الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة. ومن الصحاح صحيحة 
كما مرء ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين. كما يقسم المال المشترك 
قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة» Lally‏ جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة 
على الرفق. 
(فقدرها) أى الزكاة من الجنسء أو القيمة من غير الجنس (بيعا ورهنا بطلا») 


«موروووووه 
اللا ااا aah‏ 2 1100 
ووفعفءدووه. 


قرله: (وبقدر قيمته (PI‏ قد تساوى قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس 
أو تزيد عليهاء فكيف الحال حينئذ وس.م: على التحفة. والظاهر وحوب الشاة مطلقاء 
ولا ضرر فى زيادتها على النصاب وبطلان البيع فى قدر قيمتها من النصاب أيا OLS‏ ولو 
زادت عليه بطل فى جميعه. تأمل. 

قوله: LAL)‏ جاز [لخ) ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد 
الوجوب. انتهى. «شرح الإرشاد حجر . 

قوله: (بيعا ورهدا بطلا) حاصل مسألة البيع أنها أقسام: بيع الكل بلا إفراز؛ بيع 
البعض معيناء بيع البعض شائعاء بيع البعض مع الاستثناء» وتحته أقسام الأول أن يعنون عنه 
بالقدرء والثانى أن يعنون عنه بالشخص منكرا كبعتك هذه الشياة إلا هذه الشاة» والفالث 


القيمة» واعتمده السبكى والأذرعى وغيرهما بل نقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع؛ وثال ابن الرفعة: 
وضمن الزكاة إن تلف المال أو costes‏ لأنه بالامتناع حرج عن أن تكون الزكاة أمانة فى يده فيضمئه 
كالغاصب إذا تلفت العين فى يده» لكن الغاصب يضمن المتقوم بالقيمة» وهنا يضمنه بالمئل الصورى»؛ وإن 
علقنا الزكاة بالعين تعلق شركة! GY‏ لو نعل ذلك مع بقاء SU‏ لأحزأ نتعين عند عدمه. نعم لو عسر 
الوصول للشياه ومست حاجة المساكين ثال الإمام: فالظاهر عندى إخراج القيمة للضرورة كما لو تعذر 
الئل فى الغسب لكن إذا أحذ القيمة ثم وجد المثل فهل يدفعه ويسترد القيمة فيه حلاف ويتحه مثله فى 
الزكاة والأشبه فيها المنع. انتهى. ملحصا وحرى عليه الزركشى وغيره ونقلوا ما قبل نعم عن القاضى أبى 
الطيب» وفيه فوائد. انتهى. باختصار يسير» لكن اعثبار امكل الصورى ضعيف كما نص عليه فى موضع 
آخر من شرح وع.ب» بل الواجب Jal‏ مطلقا. 
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أن يعنون عنه بالشخص معرفا كبعتك هذه الشياة: إلا هذه الشاةء أو هذه الأرادب إلا 
هذا الإردب المعين ففى الأول يصح البيع فيما عدا قدر الزكاة» وإن حهل البائع قدرها OY‏ 
الجملة التى ورد عليها البيع معلومة» وهو كاف فى صحة البيع» ويبطل فى قدرها ويثبت 
للمشترى الخيار عند الجهل» وحينئذ فيرد المشترى المبيع ليفرز البائع منه قدر الزكاة» أو 
يفرزه المشترى بإذن البائع. هذا كله فى غير الإبل إذا وحبت فيها الشياة» Lal‏ فيها فيبطل 
البيع فى الكل للجهل بقدر الزكاة لتوقفه على معرفة قيمة الشاة وهى مجهولة؛ واجهول إذا 
انضم إلى معلوم صير الكل مجهولاء فلا يصح البيع فيه وأما الفانى فيبطل فيما باعه بقدر 
الزكاة» والباقى المفرز بعضه زكاة وبعضه على ملكه لا فرق فى ذلك بين الإفراز بنية 
الزكاة وعدمه. OY‏ الإفراز ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين وإن اعتد بالئية. هذا ما 
عليه وم.رء تبعا لوالده» وقال «ح.ل»: إذا أفرز بالنية صح البيع فيما عدا المفرز» وهذا حار 
فى الماشية وغيرهاء وأما الثالث فيصح البيع فيه إن لم يشتمل على شىء من قدر الزكاة 
كقوله: بعتك تسعة أعشار هذه الصبرة» والزكاة عشر أو نصفه وكقوله: بعتك تسعة 
وتلاتين جزء من كل شاة من هذه الأربعين» فإن اشتمل على شىء من قدرها بطل البسع 
فيه» وأما الرابع كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا قدر الزكاة منها فيصح حزما إن علم 

قوله: (بيعا ورهنا) أى: كما هو ظاهر فغير البيع والرهن كذلك كامبة» كما يوحذ Le‏ 
سيذكره فى مسألة التجارة» وكصدقة التطوع» وفى الروض: ومن تصدق ,ماله ولو بعد تمام الحسول 
ولم ینو الزكاة لم تسقط زکاته» قال فى شرحه: كما لو وهبهء أو أتلفه, انتهى. 

أى: بل يبطل التصدق فى قدر الزكاة إذا دفع ذلك بعد الحول كما هو ظاهر فليتأمل» وفى 
تصحيح المنهاج لابن قاضى عجلون ما نصه: وبيع بعض مال الزكاة أى: متميزا كبيع الكل» رإن 
بقى قدرها على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ؛ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضاء 
نعم لو استشنى فقال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح» كما جزما به فى البيع» لكن 


توله: ( وإن بقى قدرها) سواء نوى صرفه للزكاة أو لا كما فى الروضة؛ ونقله المحشى فى حواشى 
Lisl‏ عن | Hee‏ 

قوله: ( على أقيس الوجهين إخ) عبارة الروضة: وإن بقى ثدرها إما بئية صرفه إلى الزكاة؛ وإما 
بغيرهاء فإن فرعنا على قول الشركة» نفى صحة البيع وجهان: ثال ابن الصباغ أئيسهما البطلان. 


Pye TOTS 
N ee 


المتبايعان قدر الزكاة Wy‏ بطل fed‏ المبيع حينئذ؛ وعند الصحة لا حيار للمشترى. وبهذه 
الأمور الثلاث فارق القسم الأول» ويجرى هذا فى الشياة. كأن يقول: بعتك هذا النصاب 
إلا قدر الزكاة منه بناء على الراحح أن الواجب فيها شائع» أما على المرحوح أن الواحب 
She‏ مبهمة يعينها المالك؛ فلا يصح OY‏ استثناء المبهم يصرر البيع مجهولاء وأما الخامس 
فالبيع فيه باطل لاشتماله على استثناء مبهم سراء المتقوم, والمثلى إذ لا فرق OLS‏ جحزء 
الصبرة أرادب» وقال: بعتك هذه الأرادب إلا أردبا منهاء ولا نظر لتماثل الأحزاء. وأما 
السادس فيصح فيه البيع حيث كان المستثنى المعين بقدر الزكاة GY‏ ينقطع حق المستحقين 
بالاستثناء» وإن لم ينو بالمستثنى الزكاة» وإن قلنا إن الإفراز بلا استتناء ولو بنية الزكاة لا 
يقطع حق المستحقين OY‏ الاستثناء اللفظى opal‏ بالعقد أقوى من الإفراز بلا استتثاء وإن 
صاحبته النية هذا هو المعتمد وقيل: إنه مبنى على مسألة الإفراز» فإن قلنا إنه لا يقطع حق 
المستحقين ولو مع نية التزكية فكذلك هنا وإن قلنا يقطع بشرط النية فكذلك هناء وقيل: 
لا يشترط هنا النية إقامة للاستثناء مقام النية فى إفادة حصر حق المستحقين فى المستفنى لا 
فى الإغناء عن النية» هذا حاصل المسألة محررة بعد البحث؛ واستيعاب كلام المحشى 
وغيره» كذا بخط بعض أكابر تلامذة شيخنا الإمام الذهبى رحم الله الجميع. 


يشرط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقله الماوردى؛ والرويانى وقيد ينا يمن يجهله أما الماشية 
فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح فى كل البيعء وإلا فلا فى 
الأظهرء والجمع بينه وبين ما سبق عند ابن الصباغ والبحر مشكل, اشهى. 


توله: ( أما الماشية PJ‏ مقتضاه أنه لا يصح فيها بعتك هذه الشياه إلا قدر ASB‏ كما فى شرح دم.ره 
على المنهاج قال وع.شء: والفرق بين الماشية حيث اشترط تعيين المستئنى؛ وبين غيرها حيث لم يشرط أن 
ذاك متقوم وهذا مثلى لا تختلف أجزاؤه. التهى. لكن ثال بعضهم: إنه يجرى فى الماشية أيضا بناء على 
الراحج أن الواحب فيها شائع فى aged‏ متعلق بكل واحدة من الشياه بالقسطه أما على المرحوح أن 
الواحب شاه مبهمة يعينها المالك» فلا يصح؛ OY‏ استئناء المبهم يصير البيع بجهولا. انتهى. أى: لأنه على 
الأول مقدار الزكاة حزء من أربعين جزء من كل شاة» وهو معلوم بابرئية. 

ثوله: (إن عين !لم أى: جخلاف ما لو ثال: إلا شاة للجهل بعينهاء ومثل ما ذكره فى الصحة مالو 
قال: إلا قدر الركاة. 
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أى: قدرها من المبيع أو المرهون بطل من جهة بيع المالك. أو رهنه مال BUSH‏ أو 
بعضه بعد الوجوب وقبل الأداء؛ OY‏ تصرف فى مال غيره بغير إذنهء فلو باعه أو 


الا 2 irra‏ ا ا ا ا ا ا 00 


وقد يجاب ob‏ استثناء قدر الزكاة فى معنى إفرازها للزكاة؛ OY‏ استغناء قدرها يصلح أن 
يكون قرينة صارفة gh‏ الزكاة» وإن لم يغن عن النية حيث لم يقصد الإفراز BLS‏ ولا كذلك 
إبقاء قدر الزكاة فلا استثناء؛ OY‏ الاستثناء باللفظ أقوى وأدل على الإبقاء للزكاة «م.ر»» ثم بعد 
ذلك أحاب بأن قوله إلا هذه الشاة يمنزلة قوله: إلا قدر الزكاة فلذا صح البيع فى كل المبيع» 
بخلاف جرد إفراز قدر الزكاة ولو بنيتهاء لا يكفى فى صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظى المقترن 
بالعقد» وقوله: نعم لو استثنى cP]‏ أقول: لا فرق فى المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ فى الحالين 
يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة» نعم يفترقان من جهة أنه عند الاستثناء لابد من العلم 
بقدر الزكاة؛ OY‏ البيع ورد على ما عداه فقط» فلابد من كونه معلوماء وذلك يتوقف على العلم 
بقدر الزكاة بخلافه عند عدم الاستثناء؛ OY‏ البيع وارد على الجملة» وهى معلومة ولا يضر الجهل 
ما صح فيه البيع عند الجهل بقدر الزكاة؛ OF‏ المشترط فى البيع هو العلم.ما ورد عليه العقد لاما 
صح فيه» وقوله: أما الماشية إلخ: أقول لو حهل ما نقله ابن الرفعة على أنه أراد بقوله إلا هذه الشاة 
إفرازها للزكاة لم يناف ذلك ما سبق عند ابن الصباغء لأن إفرازها بنية الزكاة معتد به ولهذا 
استغنى معه عن النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقى فصح البيع فى جميعه. إلا أن 
يمنع أن جرد ذلك يقطع حق الفقراء» فليتأمل. el‏ 

قوله: (أو بعضه) أى: معينا. 


قوله: )5 8 يجاب clea! ol‏ قدر الركاة 42 فى هذا الجواب شىء au Lt‏ »ر فى باب alot‏ 
الزكاة من أنه لو أفرز قدرها ونواهاء لم يتعين ذلك القدر jal‏ للزكاة إلا بقبض صحيح) فالمعول عليه 
لواب الكانى. 

قوله: (رإن ل يغن OI‏ أى: فالاستئناء يفيد صحة البيع نيما عداه» وإن لم ينو به الزكاة. 

توله: ( إذ فى الحالين يصح) أى: وإن كان عند الاستثناء يصح قطعاء وبدوئه على الأوجه. 

ثوله: ( نعم ob pa Cf OU pd‏ أيضا بأنه عند الاستثناء لا حيار للمشترى» وأنه لابد من علمهما 
بقدر الركاة. 

توله: ( ولا يضر اجهل EI‏ أى: حال البيع وإن كان لابد منه بعد لأحل التفسيط. 

dy ds‏ يناف BE)‏ سبق عن الروضة ودم.رء أنه إذا بقى ثدرها ولو بنية الركاة بدون استثناء بطل 


البيع مى درها من المبيع. 


باب الزكاة £v4‏ 
رهنه إلا قدرها بطل فى قدرها من المبيع والمرهون. وصح فى الباقى منهما بناء على 
تفريق الصفة. والقدر الباقى بلا بيع. ورهن قدر الزكاة منه باق على حاله للمستحقين 
(قلت: ولو) كان المبيع أو الرهون (مال تجارة فلا) يبطل البيع والرهن فى شىء 
منه؛ لأن متعلق زكاة القيمة وهى لا تفرق بذلك. ويخالف هبته وعتقه ونحوها حيث 

قوله: (إلا قدرها) أى: بأن يفرز قدرها ويبيع الباقى» فالبطلان فى قدرها من المبييع 
ظاهر OY‏ البيع صادف منه نصيب الفقراء وإن كان قد أفرز قدر نصيبهم» لأنه لا يتعين 
لهم بإفرازه بل نصيبهم شائع فى المفرز وغيره» أى: بخلاف ما لو قال: بعك هذا المال إلا 
قدر الزكاة OY‏ البيع لم يصادف شيئا من حق الفقراء مثله فى بيع أحد الشريكين؛ فإنه إذا 
قال: بعتك حقى من هذا المال صح. انتهى. «وشرح ALE‏ لجر». 

وقوله: (بخلاف ما لو قال إلخ) أى: فإنه يصح كما حزم به الشيخان فى البيع. انتهى. 
منه فى موضع؛ ولو قال: إلا هذه الشاة» ثم تلفت قبل إخراحها فهل تستمر الصحة 
وتنتقل الزكاة إلى ذمته» أو يتبين بطلانه فى قدرها ؟ فيه نظر. ومال «م.ر, للشانى. انتهى. 
«س.م» فى حاشية ,التحفةء قال «م.ر»: ومع الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة بل له 
إحراج غيرها كما هو ظاهر. انتهى. «س.م) على رالتحفة). 

قوله: (فلو باعه أو رهنه Gf‏ أى: على التعيين كما هو ظاهر OLS‏ فصل عشر الثمرة عن 
الباقى» وقال فى الباقى: بعتك هذاء أما على الشيوع كأن قال فى جملة التمرة: بعتك تسعة أعشار 
هذه فيصح» ومعلوم أنه لو قال فى أربعين شاة: بعتك تسعة وثلاثين من هذه لم يصح للجهل 
بالمبيع. 

قوله: (إلا قدرها) أى: ترك قدرها متميزا بلا بيع» أما لو قال بعتك هذه الثمرة إلا قدر الزكاة 
منها فهى ما فى الهامش عن التصحيح. 


ثوله: ( ومعلوم BS‏ أقول معلوم أيضا أنه لو حزأ الصبرة أرادب» وثال: بعتك تسعة أرادب من هذه 
لم يصح فيما سواه تدبر. نعم OU py‏ فى أنه فى الماشية لابد من تعيين الستتى كأن يقول: بعشك هذه 
الأربعي شاه إلا هذه الشاةء بخلاف الثمرة يكفى أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا مدر الزكاة؛ والفرق أن 
الماشية متقودة؛ والثمرة مئلية لا تنتلف أجزاؤهاء تم لابد من بيان المقدار إن لم يعرناه» أو أحدهما. انتهى. 
شيخنا adn‏ عن وم.رء وقد تقدم ما فيه بأعلى الحامش السابق. 

rad‏ ( بعتك تسعة وثلاثين (J‏ بنلاف ما لو ثال: بعتك تسعة وثلائين Ib jor‏ من كل BLS‏ من هذه 
الأربعين فأنه يصح. 


ths‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
Lbs‏ فى قدر الزكاة لإبطال متعلقهاء كبيع الماشية. ولو باعه بمحاباة فقدرها 
كالوهوب. 

(وقدرها) أى الزكاة (يخرج) المالك عند تمام حولها (من رهن) أى: مرهون قبل 
الحول (إذا » سواه لم يملك) لتعلقها بعينه. (بلا إبدال ذا) وفى نسخة ولا جبر لذا 
أى : المخرج بما يرهن مكانه إذا أيسر المالك بل يجعل كالتلف لتعلقه بالمال قهراء أما 
إذا ملك سواه فلا يخرجها من المرهون لأنها من مؤن المال كالنفقة» وقيل يخرجها منه 
لأنها فى عين المال. قال الرافعى: وهو القياس كما لا يجب فداء المرهون إذا جنى. 

(والحول لو كرر فى نصاب » فقط) كأربعين BLA‏ أو خمسة أبعرة ولم يخرج 
زكاته من غيره (فلا تكرار للإيجاب»). إذ الستحق شريك فهو شريك فى المثال 
الأول بشاة وفى الثانى بقدر قيمة شاة» والخلطة معه غير مؤثرة إذ لازكاة عليه لعدم 
تعيئه كما مر. ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره فى البلد أثرت الخلطة. وخرج 

قوله: (فقدرها كالموهوب) فلو باع ما يساوى أربعين مثقالا بعشرين بطل فى نصف 
ديئار. 


قوله: (كالنفقة) ونفقة المرهون من مال الراهن غير المرهون. 

قوله: (وقدرها TI‏ من رهن EI‏ علم منه أن الرهن لا بمشع أصل الوحوب ولا وحوب 
الإحراج» وتقدم فى هامش: والدين لا بنع كيفما وقع أن الحجر على المدين يمنع وحوب الإخصراج 
فقد يشكل على هذاء فإنه محجور عليه فى المال فى المسألتينء إلا أن يجاب بأن حجر الحاكم 
Sil‏ من حجره على نفسه بالرهن» وهذا تعدى إلى الأموال الحادثة» وقيل بالاحتياج فى انفكاكه 
إلى فك الحاكم وس.م. 

فوله: (وهو الفياس) قد يفرق بأنه لما كان من لازم المال الزكوى أن تحب فيه الزكاة OLS‏ 
رهنه التزاما لهاء Uy‏ لم يكن من لازم المال الحناية لم يكن رهنه التزاما لفدائه وس.م). 

قوله: (أثرت الخلطة) انظر كيف يجب على المستحق الزكاة مع ضعف ملكه بسبب تمكن 
المالك عن إمساك المال» وإعطائه من cone‏ ولعل وحهه النظر إلى قوة التعلق بسبب أنه لابد مسن 


ثوله: ( فقد يشكل (ey)‏ هذا لايأتى إلا إذا قلنا: إن حجر الفلس بنع ووب الإحراج» ولو كانت 
الركاة متعلقة بالعين وهو مرجحوح» أما على الراحج من أنه لا يملع وحوب الإخمراج حينشذ فلا يرد هذا 
تدبر. 


باب الزكاة tA\‏ 
بقوله : فقط ما لو كان فوق نصاب فيجب لكل حول زكاة» فلو حدث من الأريعين فى 

قوله: (فقط) حرج ما لو لم يزك ستا من الإبل ثلاثة أعوام» فإنه يلزمه ثلاث شياة إن 
كان إذا أحرج لكل سنة واحبها بقى النصاب» كذا فى العباب عن الجواهر عن الشيخ ctl‏ 
حامد» وعلله بأنه إذا أخرج فى كل سنة BLE‏ بقى النصاب» وذلك بأن تكون قيمة كل 
واحدة من الستء أو قيمة واحدة منها تساوى قيمة شاة فى الفانى» وقيمة شاتين فى 
الثالث من غنم البلد كما مر. ولا يقال: إن السادسة وقص لا يتعلق بها شىء لأنها فى 
ملكه فيكمل بها النصاب فى العام الثانى والثالث» وفى شرح العباب pmb‏ أن السادسة 
وقص لا يتعلق بها شىء على الراحح؛ فمضى الأعوام الفلاث على الستة كمضيها على 
الخمسة؛ فلا تكرار للزكاة. انتهى. وأظنه لم يصدر عن تحقيق فليراحع وليحرر. 

قوله: (أثرت الخلطة) أى: فتجب الزكاة لكن قال ابن الرفعة: الظاهر عدم الوحوب 
حينعذ فإن الفقراء ملكوا شاة من الأربعين» ولم يخرحوا بها عن صفة الاستحقاق» فلو 
أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون» فتجب هم على أنفسهم 
والإنسان لا يحب له على نفسه شىء؛ وإذا لم تحب عليهم لم تحب على غيرهم OY‏ الشاة 
لا تتبعض فى opr gl‏ كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فإنه إذا سقط بعضه موت مورثه 
سقط به باقيه أى: WW,‏ شرط فى وحوب زكاة الخلطة أن الخليطين لابد أن يکونا من أهل 
الزكاة. قال بعد ذلك فى «شرح العباب»: ثم رأيت بعض المتأخرين قال عقب كلام ابن 
الرفعة: لم لا يقال: يلرم كل واحد حصة من الزكاة ويستحقها شريكه الآحرء ولا محذور 
فى ذلك ولا تعارض لاختصاصه بالنقود على أنه مانع منه OY tha‏ التعبد بإحراج الزكاة 
إنما هو فى غير المحصورين بخلافه فيهم؛ لأنه حرج إلى الأملاك الحقيقية إذ هم الإبراء 
والاعتياض عنها وتورث عنهم وإن كانت ورثتهم أغنياء ولا يشاركهم قادم ولا يضر 
دفعه أو عوضه بخلاف العين الموصى بها إذا رحعت إلى الوارث بعد مضى حول عليها من الموت» 
ورد الموصى له فإنه لا زكاة عليه كما مر وب.ر). 

قوله: (أثرت الخلطة) أى: رعلى هذا فإن أحرحا الزكاة فى العام الشانى من النصاب فقد 
نقص» أو من غيره ابتدأ له حول آحر من حين الإخراج. 


يليد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كل حول سخلة فأكثر فعليه لكل حول BLE‏ ولو ملك خمسة وعشرين بعيراء ومضى 
عليها حولان ولا نتاج فعليه للحول الأول بئت مخاض. وللثانى أربع شاة. أما إذا 
أخرجها من غيره فيتكرر الايجاب»› وتكرار بفتح الثاء وكسرها. حكى فى الصحاح أن 
تفعالا بالفتم مصدرء وبالكسر اسمء ويجوز إرادتهما هنا (ولينو بالقلب) وجوبا PLS‏ 
العبادات. (الزكاة) لاله ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة» 


م م ما الال يدوو 


غناهم بعد الحول» ويدعون على المالك ويحلفون على الاستحقاق. انتهى. وعبارة الروضة 
م يحب للحول الثانى شىء OY‏ المساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب» ولا تحب زكاة 
الخلطة oY‏ المساكين لا زكاة عليهم» فمخالطتهم كمخالطة المكاتب والذمى. انتهى. وهى 
تدل لما قاله ابن الرفعة. 

قوله: (إن تفعالا EI‏ أى: هنا Wy‏ فهو يأتى مصدرا كتلقاء وتبيان. 


سه نسي سس ee‏ ا سس ليع س نت Sy SS‏ موي کت نا کے et eS‏ سيم یا امس ست پیت مت تفي سیت پیت کت ee‏ ت مس کس ليسم ت تت te‏ ست ت میت ت ت س مس مس س لس س 


قرله: (فيتكرر الإيجاب) لكنه ينبغى إذا تأحر الإحراج عن تمام الحول أن يكون ابتداء ما بعده 
من الإحراج» نعم فى مثال مسة وعشرين بعيرا ينبغى أن يكون Lal shad‏ بالنسبة للشياه من 
نمام الأولء لا يقال هذا منوع» بل الوجه ألا يبتدأ الحول الثانى إلا من حين الإحراج أيضا؛ OV‏ 
المستحقين بملكون بتمام الحول من الإبل بقدر قيمة الواحب؛ UY‏ نقول فيه نظر؛ لأنه يبقى وراء 
ما يملكونه قدر النصاب؛ OY‏ الأربع الشياه تجب فى عشرين» والموحود زائد على العشرين فليتأمل 
Mee?‏ 

قوله: (وليئو بالقلب (ES‏ 

فرع: دفع YL‏ إلى فقير» ثم ادعى أنه كان أراد دفعه عن الزكاةء وقد نسى التية عند دفعه فلا 
of toy‏ يصدقء وأن له استرداده ودفعه لغيره» وقد يقال إن إرادته قبل الدفع دفعه عن الزكاة فى 
معنى العزل بقصد الزكاة؛ وذلك مغن عن النية فقد وقع الدفع عن الزكاة فليس له استرداد 
فليحرر» ولو abo‏ تم شك هل وحدت منه ay‏ عند الدفع أو قبله أو لم يوحد فالقياس أنه يضر إلا 
أن يتذكرء oly‏ طال الفصل كما فى الصوم فليتأمل. 


ثوله: ( بل الوجه ted)‏ تمام الحول ينعقد حول على أربع وعشرين وواحبها شاة» وعقب الإخحراج 
ine‏ حول على ما عاد ملكه؛ وهو واحدة من حمس وعشرين؛ وواححمها مس بنت خاض» وإذا جاء 
حرل آخر وقد أحرج من غيره؛ أخرج عن أربع وعشرين لحوها أربعا ومشرين حزءًا من بست PLE‏ 
ولحول العائدة حرء من بنت تخاض. 


باب الزكاة SAY‏ 
وقيد بالقلب احترازا عن القول بالاكتفاء باللسان كما تقدم التنبيه عليهء (أونوى » 
صدقة فرضا) أى مفروضة (AU)‏ أو فرض صدقة ماله فلا يكفى هذا صدقة مالى 
لشمولها النفل» وهذا فرض مالى لشموله النذر والكفارةء ولا هذا فرض الصدقة لشموله 
صدقة الفطر. وقوله من زيادته لماله تنازعه الزكاة وصدقة كما تقرر (هو) أى: المالك 
أى وليئو الزكاة المالك المكلف وإن أدى بغيره. 

قرله: (ولا هذا فرض الصدقة) المعتمد الاكتفاء» ولا يضر شموله لزكاة الفطر 
لخروحها بالقرينة» ولا يكفى مطلق الصدقة لأنه إنما يكتفى بالقريسة فى تخصيص النية لا 
فى صرف أصلها. كذا فى رق .ل على «الجلال»: وهو مخالف لما اشتهر من أن قرائن 
الأحوال لا تخصص النيات. 

قوله: رولا هذا فرض الصدقة (Gf‏ المعتمد أنه يكفى. ولا يضر الشمول OV‏ الجميع 
زكاة. انتهى. رس.م, على والمنهج» عن ren‏ لأن التعيين لا يجب هنا كما سيأتى فى 
الشرح. 

قوله: (من زيادئه) زاده oly‏ على الضعيف أنه لا يكفى فرض الصدقة. انتهى. 

قوله: (المالك المكلف) ولو سفيها لم يفوض إليه الولى كما وافق عليه «م.ر» «س.م» 
على «المنهج»» وتوقف وع.ش» فقال: إن السفيه ليس له استقلال Lal‏ الال إلا أن يصور 
عا إذا عزل قدر الزكاة أو عينه cal‏ وقال له: ادفعه col Ai‏ فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة. 

قوله: (وإن أدى بغيرة) كالوكيل والإمام» وتكفى نيته عند دفعها لكل منهماء وكذا 
عند تفرقة واحد منهما. انتهى. رعميرة» على رالمنهج» وس.م1. 


قوله: (ولا هذا فرض الصدقة) كذا قاله ابن المقرى فى شرح الإرشاد» والوحه خلافه؛ وأما 
احتجاحه بشموله صدقة الفط فقد Qo pel‏ عليه بأنه يكفى نية الزكاةء وإن لم يضفها للمال نحو 
هذه زكاة» وبأنه يكفى الصدقة المفروضة كما فى شرح المهذب كالروضة وأصلهاء shy‏ فرق 
بينهما فإن كلا يشمل صدقة الفطر وبأن مول صدقة الفطر حاص بزكاة المعضرات دون غيرها 
فليتأمل. 

قوله: (وقوله من زيادته GJ‏ لكن لا يحتاج لزيادته» وقد مثل المنهج بقوله كهذا زكاة أو 
فرض صدقة. 


tAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو الوكيل) فى أدائها (الأهل) لنيتها (مهما a fay‏ له الموكل انو عضى) لإقامته 
اياه مقام نفسه فيماء فخرج بالأهل المزيد على الحاوى غيره ومنه BLS‏ والصبى, 
فعلم أنه يصح توكيلهما فى الأداء» ويه صرح الرافعى وغيره فى الكافر والقاضى› 
وغيره فى الصبى. لكن يشترط تعيين الدفوع إليه كما UB‏ الماوردى والرويانى فى 
الكافر. ومثله الصبى بل أولى. وخرج بمهما يقل له الموكل انو عنى ما إذا لم يقل له 
ذلك. فلا تكفى نيته. قال المتولى وغيره: وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن 

قوله: (ومنه الكافر والصبى) ولو مميزا. انتهى. «ز.ى». 

قوله: (لكن يشازط تعيين المدفوع إليه) لأنه عند التعيين يكون محرد استخدام بخلافه 
عند عدمه فإنه ولاية. انتهى. «شرح العباب pr‏ 

قوله: (ومثله الصبى) alte,‏ السفيه بالشرط المتقدم كما نقله وق.ل» عن «الرملى». 

قوله: (ونتعين Ay‏ الوكيل) فلا تكفى نية الموكل. انتهى. «شرح العباب لحجر». 


قوله: (أو الوكيل الأهل مهما يقل له الموكل انو عنى) قضيته أن الت وكيل لا يتضمن تفويض 
النية؛ بل قول الروض وشرحه: ولو دفع المزكى الزكاة إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام على 
الأصح كالوكيل فإنه لا يجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية» كما لو دفعها إلى 
المستحقين بنفسه, انتهى. باختصار صريح فى ذلك» لكن فى الناشرى عن الفزارى ما حاصله أن 
التوكيل ينضمن تفويض النية إلى الوكيل؛ وقال: إنه مقتضى ما فى العزيز» والروضة من أنه لو قال 
رحل لغيره أدعنى فطرتی ففعل Corl‏ كما لو قال اقض دينى. 

قرله: (والصبى) وكذا العبد كما فى العباب. 

قوله: (ما إذا ل يقل له ذلك فلا تكفى نيعه) فى الناشرى: إذا وكله أى شخحصا فى تفرقة 
الزكاة أو فى إهداء المدى» فقال: زك أو اهد لى هذا الهدى فهل تاج إلى توكيله فى SAN‏ قال 
الرارى: لا جاج إلى ذلك بل يزكى ويهدى الوكيل ويدوى؛ OV‏ قوله زك أو اهد يقتضى 
التوكيل فى النيةء وهذا الذى قاله مقتضى ما فى العزيز» والروضة من أنه لو قال رحل لغيره of‏ 


توله: ( وقال إنه مقتضى ما فى العزيز والروضة EI‏ عبارة الروضة هنا صريمة فى وجحوب نية 
الموكل؛ وإلا لم يكف وأما ما فيها كالعزير من أنه لو ثال: أد عنى نطرتى إل فهذا ونحوه كأخرج 
ركاتى» أو رك عنى أو أحرج فطرتى أو اهد عنى فى الهدى من التوكيل فى النية لا فى الدفع» كما ذكره 
«ف.له على UH‏ انتهى. ثم رأيته ذكره قريبا. 


باب الركاة يك 
قال له موكله أد زكاتى من مالك. لينصرف فعله عنه كما فى الحج نيابة. وهذا وارد 
على إطلاق النظم كأصله التخيير فى النيةء Cg)‏ لينو وجوبا (الوى). 

(عن غير ذى التكلبيف) من صبى ومجنون كما يفرق عنه لفقد أهليته. فلو دفع 
بلا نية لم يكلف وعليه الضمان وقضية التعليل. وقوله: عن غير ذى التكليف المزيد 
على الحاوى: أن الولى لا ينوى عن السفيهء لكن نقل فى المجموع الاتفاق على آنه 
ينوى عنه. وتوقف فيه ابن الرفعة؛ (و) لينو وجوبا (السلطان عن » ممتنيع) من 


ممما اول ووه 
لل 0 
EE‏ 000 


قرله: (كما فى الحج) رإنما تعينت نية الموكل عند الإعطاء للوكيل؛ و لم تح نية ال وكيل 
إذا لم يفوض إليه عكس الحج OY‏ العبادة ثم فعل النائى فاشترطت نيته» والمال هنا ملك 
الموكل فلم يكف نية غيره إلا أن يفوضها إليه. انتهى. «شرح العباب لحجر». 

فوله: (وقضية Lf‏ ظاهر كلامه حيث زاد قوله: وجوبا. بعد قوله: gids‏ أن قضيته 
أن الولى لا ينرى عن السفيه وحوبا. وأن المنقرل عن الحموع أنه ينوى وحوباء وإن توقف 
ابن الرفعة فى الوحوب أى: فيجوز له أن ينوى؛ ويجوز للسفيه أن يدوى Oly‏ لم يفوضها 
إليه الرلى» وقد مر ذلك عن «م.ر». 


ميم مم عي سبي سبي سد ن سے سے YE‏ بس ست سات A NS‏ میت سے ست ست Se‏ مت سے سیت Nh‏ ست سیت کے سے سے سمت ne‏ 


عنى فطرتى ففعل أجزأء كما لو قال اقض دينى. انتهى. كلام الناشرى وعليه فصورة الاحتياج إلى 
التصريح بال وكيل فى النية أن يقول له أد هذا الشىء هذا الفقير مثلاء نعم إن كانت مسألة الفطرة 
المدكورة مفروضة فى الأداء من مال الوكيل فهى مسألة الوكيل المذكورة. 

قوله: (إذا وقع الفرض I‏ ليس فيه إفصاح باشراط إذن المالك حيتقذ فى النية أو عدم 
اشتراطه, 

قوله: (إن الولى [لخ) قال فى شرح المنهج: رظاهر أن لولى السفبه مع ذلك أن يفرض له النية 
كغيره, انتهى. وظاهر ذلك أنه لا يصح نية السفيه استقلالاء ولا يخلو عن احتمال. 


توله: ( باشتراط إذن GE!‏ الظاهر عدم اشتراطه اكتفاء باشتراط الشارع؛ ثم رأيت فى تسرح الإرشاد 
لحر ما نصه: نعم تتعين نية الوكيل فيما لو قال له موكله: of‏ زكاتى من مالك» رثوله: له ذلك» متضمن 
للإذن فى ah‏ ثاله المتولى وغيره. انتهى. 

وله: ( ولا يخلو إل نقل الحشى فى حاشية المنهج عن «م.ر؛ صحة نية السفيه؛ وإن لم يفوضها إليه 
الول. 


۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أدائها فإنه فيها كالوالى» والمتنع مقهور كالطفل» وتسقط عن المالك ظاهرا وباطنا لقيام 
السلطان مقامه فى النية» كما فى التفرقة فإن لم ينو عصى. ولم يسقط الفرض باطنا 
ولا ظاهرا (وسبقها كما اقترن) أى: وسبق النية على الأداء إذا اقترنت بعزل القدر 
المؤدى. أو وجدت بعده كاقترائها بالأداء فى الإجزاء لعسر الاقتران بأداء كل 
مستحق. فجاز تقديمها كما فى الصوم» ولأن القصد الأظهر فى الزكاة سد الخلة, 

قوله: (كما فى التفرقة) قد يوحذ منه امتناع نقل زكاته على الإمام لأنه يفرق بالنية 
لا بالولاية» وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف» فإن نوى عند الأحذ ففيه نظر «س.م» 
على رالتحفة». 

قوله: (عصى الإمام) لوحوب النية عليه. 

قوله: و لم يسقط الفرض باطنا أى: فيبقى الإثم على الممتنع. 

قوله: (وسبقها كما اقنرن إخ) قال وس.م, على «التحفة,: pty‏ النية فيما لو قبضه 
المستحق بلا نية» تم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض. وفيما لو قبضها نحو صبى 
أو كافر بلا نية» ثم نوى المالك وهى فى يد القابض» ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق 
OY‏ النية وهى فى يد القابض Ue,‏ النية عند إفرازهاء وفيما لو قبض الساعى ما sot‏ 
رطبا وتتمر فى يده؛ ونوى المالك بعد تتمره فى يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما 
تقدم أنه لا يجزئ وإن تنمر فى يده يحمل على نفى الإحزاء باعتبار القبض السابق والنية 
السابقة. انتهى. «م.ر». 

قوله: (إذا اقزلت إخ) تقييد للمتن. 

قوله: (والسلطان SUE]‏ فى شرح الروض: Jey‏ نيته عند الأحذ كما قاله البغوى والمدولى: 
لا عند الصرف للمستحقين كما abt‏ ابن الأستاذء وحزم به القمولى. اثتهى. وما بحثه ابن الأستاذ 
رحزم به القمولى هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملى؛ وكتب بهامش شرح الإرشاد أنه القياس 
لأنهم نزلوا السلطان فى الممتئع منزلته» My‏ صحت ad‏ عند الأحذ فلتصح عند الصرف أيضا. 

قوله: (وسبقها) أى: على الأداء, 


باب الزكاة AY‏ 
ولهذا جازت النيابة فيها مع القدرة على الباشرة. Uy‏ كانت النية بمعنى القصد ذكر 
ضميرها فى قوله اقترن. 

(وهو ومن وكل) أى: والالك والوكيل (يدفعان») الزكاة (الممستحق) لها. (أو إلى 
السلطان) لأنه نائبه. BE GY,‏ والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة. سواء 
فى ذلك الال الباطن وهو النقد. وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر. والظاهر وهو 
النعم والقوت والمعدن. 

(وهو) أى دفعها إلى السلطان (الأحب) أى أولى من دفعها إلى الستحق (إن يكن 
عدلا) فى الزكاةء asd‏ أعرف بالستحق. وأقدر على الاستيعاب. ولتيقن البراءة 
بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه. وإن دفعها إلى الستحق 

قوله: (المستحق) وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب والمكس فإن دفعها 
لغير مستحق كالإمام اعتبر نية الأخذ لعدم وصول الحق cle‏ كذا يوذ مس «التحفة» 
وحاشيتها عن «م.ره. 

قوله: (وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع ظهور من تب عليه ويجاب يما 
ذكره فى امجموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا فى زكاة المال دونها بآن تلك 
متعلقة بالعين» وهذه بالذمة. انتهى. ومن شأن ما فى الذمة أن يُنفى» ومن تم أحابوا عن 
عد عروض التجارة من الباطئة بأنها متوقفة على النية وهى حفية» ومن ذلك يؤحذ أن 
ضابط الباطة of‏ تكون من شأنها أن تخفى ذاتها كالتقد أو متعلقها كالفطرة وعرض 
التحارة» والظاهرة حلاف ذلك فإن قلت: قد GAT‏ فى المجموع الفطرة بالظاهرة فى أن 
دفعها ولو LL‏ أفضل فما سببه؟ قلت: سببه ما فيه من المصلحة العائدة على الدافع من 
براءة ذمته يقينا بدفعها cal‏ وإن علم صرفه لها فى حرم فلهذه الفاندة مع ظهور من تلزمه 
حر حت عن قياس الباطنة فى هذا الفرد بخصوصه. انتهى. وححره فى «شرح الإرشاد. 

قرله: (لأنه تائبه) أى: لأن السلطان نائب المستحق. 

قرله: (وزكاة الفطر) معطرف على المال» لا على الثقد منه «ب.ره. 


4۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
cd the‏ أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء الال الباطن والظاهر. كذا صححه 
فى الروضة وأصلهاء وصحح فى المجموع أولوية دفع BLS;‏ الظاهر إلى السلطان. وإن 
كان جائرا هذا إذا لم يطلبها السلطان» Vy‏ وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف 
زكاة الباطن إذلا نظر له فيهاء والمالك أحق بها منه. فلو علم من المالك أنه لا يفرقهاء 
أو لا يفرق النذر أو الكفارة لزمه على الأصم فى الروضة أن يقول له ادفع بنفسك. أو 
إلى لا فرق إزالة Sua‏ (ولوه أخرج) المالك زكاة أحد نصابين حاضر وغائب عنه 
فى البلدة» أو عنها فى محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه (مطلقا) 
بأن لم يضف إلى واحد منهاء أو مبهما بأن أضاف ولم يعين كهذا زكاة مالى الحاضر 
أو الغاتئب. (فللغائب أو). 

قوله: (كهذا زكاة [لخ) أى: قال هذه العبارة» أو نوى معناها. 

قوله: (حتى لو تلف أحدهما) أى: قبل الإخراج أو بعده وشرح عب». 


سا س ا ا ا ا ا ا ا سا ست سے ممت ص کے کہ مت صت ا ا ل ee‏ میت ست ست س سے سے سے 


قوله: (مباشرة CI‏ والمباشرة أولى من التوكيل «ب.ر). 

قوله: (وصحح فى انجموع) اعتمده Agog ١‏ 

قوله: (إذا م يطلبها) أى: زكاة الظاهر. 

قوله: (أنه لا يفرقها) ظاهره رحوعه للزكاة مطلقاء ويناسبه أو لا يفرق النذر أو الكفارة 
والتعليل الآنى. 

قوله: (أقرب البلاد إليسه) زاد فى شرح الروض: أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف 
مکانه» ولا سلامته فتبرع» وأخرج الزكاة عنه» أو كان مستقرا ببلد ومع مالكه مال آحر» وهو بير 
به أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه» فإن موضع تفريق المالين واحد قاله فى الجموع. انتهسى. 
وظاهر قوله: أو كان غير مستقر rest‏ وأحرج الزكاة عنه إجراء الإحراج ببلد المالك» وإن م يكن 
أقرب البلاد» بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد أو لا مع فرض أنه لا يعرف مکانه فيحتمل أنه 
سومح فى هذه الحالة بإحزاء الاخراج ببلد المالك لتعذر معرفة الأقرب فليتأمل» ولينظر لو بان بعد 
دلك المكان الذى كان فيه عند الإحراج» وأن فيه مستحقاء أو أن بلد المالك ليس أقرب السلاد 
إليه هل يستمر الإحزاء. 


als‏ ( هل يستمر الإجزاء) اثنصر عليه لأنه dyad‏ الإطلاق» كما ثال فى حاشية التحفة. 


باب الزكاة tA4‏ 

(لحاضر يحسب) الزكاة» حتى لو تلف أحدهما فله أن يحسبها عن الباقى إذ لا 
يجب تعيين الال الخرج عنهء لأن الغرض لا يختلف به (لا إن (ole‏ أحدهما فإنه 
إنما يحسبها مما عينه فقط. (ولم يعد) أى: ولا يرجع فيما أخرجه عن العين (لو 
Ws‏ تبينا) أى المعين› ولا يصح جعله عن الآخرء oly‏ قال هذا عن الغائب إن كان 
سالا فبان JWG‏ 

قوله: Of)‏ يحسبها ES‏ عبارة العباب: فله حعله عن الباقى. قال حجر فى شرحه: 
ظاهر كلامه كالشيخين أنه لابد من صرفه إلى الباقى» فلا يتصرف بنفسه وهو الأشيه 
بظاهر النص كما قاله الأذرعى» لكن قضية قول المجموع: لو قال هذه الخمسة عن 
أحدهما قبان أحدهما تالفا والآخر سالما أحزأه عن السالم لأنه لو أطلق النية وقع عن 
od Lal‏ فلا يضره التقييد به أنه لا يحتاج إلى صرف» ويؤيد الأول ما يأتى فى الإحرام 
المطلق أنه لابد من نية الصرف» وقد يفرق بأنهم اغتفروا هنا ما لم يغتفروه» ثم ومنه إجزاء 
النية باللفظ فقط هنا عند جمع من الأصحاب بخلافه. 

قوله: (وإن قال) هذا غاية فى عدم صحة جعله عن الآحر لا يتعلق به. 

قوله: (بل ably‏ تصدقا) بل هو راحع لما قبله فقط على ما نقله الحشى. 

قوله: Of)‏ يحسبها) ظاهره أنها لا تقع عن الباقى يدون حسبانه. 

قوله: (ولم يعد هذا مع قوله لا إن tye‏ أحدهما) صريح فى أنه لا يعود مع قوله للمستحق 
هذا عن مالى الغائب مع علم المستحق die‏ بأنه عن الغائب» وحيقذ يشكل بنظيره فى التعجيل 
إلا أن يصور هذا .ما إذا لم يخاطب المستحق بذلك بأن قال ذلك فى نفسه» أو لم يسمعه المستحق. 

قوله: (بل (ably‏ لعل عل هذا إذا لم يقل؛ إن کان باقيا رب.را. 


توله: ( مع علم المستحق) نيه أنه لم يعلم منه الاشتراط كما يأتى وئد شرط هنا دون التعجيل. كما 
في شرح الي 

ثوله: ( مع علم المستحق [ل) أى: وقد تبين تلفه. 

توله: ( بنظيره فى التعجيل ) نأنه يكفى هناك هذه زكاة معجلة؛ وإن لم يشرط الاسترداد قال فى 
شرح العباب: والفرق أن وصف التعجيل يقتضى أنها لم تحب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان 
والزكاة عن الغائب متحققة الوحوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان. انتهى. 


.£4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صرح إذ ذاك aly‏ يستنقذا) أى: إلا إذا صرح بأن يسترده وقت تبين تلف المعين. 

(أو أن يقع عن آخر) بالصرف للوزن أى عن الآخر عند التلف كأن يقول هذا زكاة 
YL‏ الغائب. إلا أن يكون تالفا فأسترده» أو فيقع عن الحاضر فإنه يسترده فى 
الأولى» ويقع عن الآخر فى الثانية. كما ذكره بقوله: (ووقعا») بألف Gb‏ ولا 
يضر التردد فى عين الال بعد الجزم بكونه زكاة مالهء وليس كما لو قال هذا زكاة كذا 
إن ورثه فبان موت مورثه إذ الأصل بقاؤه وعدم الإرث» والأصل هنا سلامة المال 
فاعتضد به التردد» كما لو قال فى آخر رمضان أصوم غدا إن كان منه» ويخالف ما لو 
نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجز به 
لاعتبار التعيين فى العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق» ولهذا لا يجوز فيها 
النيابة» وخرج بقوله: oly‏ يقع عن آخر ما لو رددء فقال: هذا زكاة مالى الغائب» 

قوله: (بل واقع تصدقا) عبارة العباب: ولو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا فبان 
الفا لم يصرفه للحاضر. انتهى. ول يقل فصدقة مع قوله: ذلك فى مسائل بعد. فظاهره 
أنه ليس صدقة tig‏ فحرر. 

قوله: (كأن يقول VE‏ حاحة للتصريح بالنية لوقوعه عن آحر» كما هو ظاهر. تدبر. 


س س Se Sy‏ ا ا سے 


قوله: (إلا إذا صرح إ) Ob‏ يستنقذ متعلق بصرح» وإذ ذاك بيستنقذ» أو ذاك راحع لقوله 
تالفا تبيناء وظاهر كلامهم أنه لا يكفى هنا علم الآحذ» وفارق ما يأتى فى التعجيل بأنه ثم محسن 
به فسومح له .ما لم يسامح به هنا حجر وانظر التنبيه الآتی. 

قوله: Ob)‏ يسترده [لخ) قضية كلامهم عذم الاسترداد أى: بل صريحه ذلك ولو قال للفقير: 
هذا عن مالى الغائب وحيتئذ فما الفرق بين هذا وبين ما لو علم الفقير أن الزكاة معجلة» ثم تلف 
مال المالك حيث قالوا له الرحوع. كذا بخط Loge‏ الشهاب» فإن قلت إذا قال للفقير ما ذكر 
فقد علم الفقير» وسيأتى فى التنبيه أن علمه كالصريح» قلت: المراد بعلمه الآتى فى التنبيه علمه 
ob‏ المالك أراد الاشتراط كما هو مضمون الحاشية الآتية عنه» وقوله: ما ذكر للفقير إنما يوحب 
علمه ail,‏ عن الغائب. 


توله: (علمه بان المالك أراد الاشؤاط) أى: وذلك ليس بشرط فى التعجيل» بل يكفى علمه بأنها 
معجلة وقد تقدم الفرق بالحامش, 


باب الزكاة )4 
فإن كان تالفا فعن الحاضر أو صدقة فلا يقع عن الحاضر لأنه لم يجزم بقصد الفرض. 
وكذا لو قال إن كان الغائب سالا فهذا زكاته أو صدقة. بخلاف مالو قال إن كان 
باقيا فهذا زكاته وإلا فصدقة. تنبيه: قياس ما سيأتى أن علم المستحق كالتصريح بما 
ذكر إن قارن الأخذ» وكذا نجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكى. (واندب بأن 
يعلم شهرا). 

(من سعى لأخذها) أى: واندب للساعى إعلام شهر معين لأرباب الأموال يأتيهم 
فيه لأخذ الزكاة. (Las)‏ أى من الال الذى (شرطنا الحولاه فيه) لاختلاف أحوال 
الناس» وتعذر بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حوله» (وأول الشهور) وهو المحرم 
(أوك) بذلك لقول عثمان رضى الله عنه فيه: «هذا شهر زكاتكم؛ رواه البيهقى بإسناد 
صحيح» ولأنه أول السنة الشرعية قالوا: وينبغى أن يخرج قبله» ليصل أوله فمن تم 
حوله أعطى واجبه» ومن ام يتم حوله ندب له أن يجعل» فإن لم يفعل خلف عليه 
من يأخذ زكاته. أو أخر إلى مجيئه من قابل أو فوض إليه أن وثق به. وبعث الساعى 

قوله: (وتعذر بعث ساع (UI‏ يفيد أن بعض الملاك قد يتم حوله قبل eA‏ لكن يؤحر 
الزكاة إليه لبعث الساعى cad‏ وأن ذلك جائز» وهو كذلك لأن الدفع إلى الإمام أو نائبه 
عذر فى التأخير لأحل وثوقه ببراءة نفسه. انتهى. «شرح العباب لحجر»» وهو فى الحاشية. 

قوله: (خلف إخ) أى: وجب عليه أن يفعل ما فيه المصلحة منهما للمستحقين. انتهى. 
crn‏ العباب tp‏ 

قوله: gh‏ فوض إليه إخ) بحث الزركشى أن محل التفويض حيث يجب الدفع للإمام 

قوله: (لأنه لم يجرم) حيث ردد بقوله عن الحاضر: أو صدقة. 

قوله: (كالتصريح با ذكر) أى: وهو شرط الاستنقاذ وقت تبين التلف» والمراد أنه علم بأن 
المالك مريد لذلك كذا بخط شيخناء ويحتمل أن المراد أنه علم بأنه عن الغائب» وإن حالف ظاهر 
ما تقدم. 

قوله: (وهو أغخرم) line‏ أو شتاء. «حجرا. 

قوله: gh‏ أخر إلى مجيئه GI‏ ظاهره حواز هذا التأحير» ولو مع حضور المال والأصناف عند 


ids‏ (ويجتمل اخم قد مر أن هذا لا يكفى. 
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واجب على الإمام كما صرح به فى الروضة. وأصلها فى قسم الصدقات للاتباع رواه 
الشيخان» مع ما فى ذلك من السعى فى إيصال الحقوق لأهلهاء ولأن كثيرا من الناس 
لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب» وخرج بما شرط فيه الحول زكاة القوت فيأتى 
الساعى لأخذ زكاته وقت وجوبها وهو الإدراك بحيث يصلهم وقت الجذاذ أو 
الحصاد. ولو اعتبروا فى الحبوب وصوله حين تنقيتها كان أقرب إذ لا يمكن A‏ 
إلا حينئذ. والثمار وإن كان لا يمكن الأداء فيها إلا حين جفافهاء لكنها تحتاج إلى 
خرص غالبا حين إدراكهاء فناسب اعتبار الوصول حينئذ. 


وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه» وحيشذ فيجب أن يكون الساعى مأذونا له فى 
التفويض. انتهى. «شرح العباب tet‏ 

قوله: (ولو اعتبروا EI‏ يجاب بأن ججىء الساعى حيشذ لمصلحة حفظها من SST‏ 
المالك» وتصرفه قبل التنقية بالبيع وغيره. انتهى. « حجر » شرح «عب». 


تمام حوله» فإن كان كذلك فهو مستئنى من وحوب الأداء على الفور حيقك فليراحع؛ ثم رأيت 
الز ركشى قال فيما فى الروضة وغيرها: إن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعى أحرها مادام 
يرحو جیئه» فإن أيس فرق بنفسه أن تأحيره مشكل لأنه يضاد وحوب الأداء فوراء قال: اللهم إلا 
أن يقال إن المالك يكون بغيبة الساعى غير متمكن» وسبقه لذلك القمولى» ورأيت بعضهم أطال 
الكلام هنا عن الز ركشى والقمولى وغيرهما ثم قال: إن المعتمد ما مر عن الروضة:؛ ويكون الدفيع 
إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتى كان ذلك عذرا فى التأحير لأنه أولى بذلك من بعض أعذار 
ذكروهاء ومع حواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم ما يأتى. انتهى. «س.م). 

قوله: (واجب على الإمام) قال فى شرح الروض: OB‏ علم منهم أنهم يودرنها بأنفسهم لم 
يجب البعث. انتهى. 

قوله: (فئاسب اعتبار الوصول حيشط) يشكل على ذلك ما تقدم Lad‏ من اعتبار الوصول 
وقت الحداد كذا be‏ شيخناء ومكن أن يجاب بأنه لم يرد بوقت الإدراك أول حصوله» بل ما 
يتصل بوقت المحداد منه Of‏ وقت الإدراك يصدق بوقت الحداد لأنه يعتد إليه؛ وعبارة الروض 
وشرحه أولا: ويندب أن يبعثهم عند إدراك الدمار والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت الجداد 


قوله: (يضمن إل) لأنه متمكن حلافا لما مر عن الزر كشى, 
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(وللمواشى العد) أولى أى: والأولى للساعى عد المواشى إن لم يثق بقول أهلها 
(قرب المرعىه) إن لم يجدها على باب دارهم» فلا يكلفهم الرجوع بها إلى البلد 
(فى) مكان (ضيق مرت به) فرادى؛ ليسهل عدها فيقف الالك أو نائبه من جائب» 
والساعى أو نائبه من جانب» وبيد كل منهما قضيب يشير به إلى كل منهاء أو يصيب 
به ظهرها فهو أبعد من الغلظ. (ويدعى) أى: ويندب أن يدعو للمالك الآخذ من 
plu‏ ومستحق عند أخذها منه ترغيبا له فى الخبر» وتطييبا لقلبه قال تعالى#وصل 
عليهم» [التوبة ]٠٠١‏ أى ادع لهم ولا يتعين دعاء» استحب الشافعى أن يقول أجرك 
الله فيما أعطيت. وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. 

(بلا صلاة) عليه لأنها صارت مختصة بلأنبياء والملائكة» كما أن عز وجل صار 

قوله: (ويدعى إخ) ويسن الجهر به. انتهى. شرح «عب» لحجر. 

قرله: (بلا صلاة) فتكره أو تحرم أو حلاف الأولى» أو تسن أو تباح إن أراد بها 
الرحمة» وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول. انتهى. «شرح العباب std‏ 
والحصاد. انتهى. ثم ذكر فى شرحه مثل هذه العبارة المستشكلة؛ نعم اعتار وقت الجداد قد لا 
يناسب ملاحظة الاحتياج إلى المخرص فليتأمل. 

قوله: (إن لم يق بأهلها) كذا فى شرح الروض أيضاء وفى الروض وشرحه بعد هذا: ويكفى 
فى العد حبر المالك أو نائبه الثقة. انتهى. وقضيئه وحوب العمل ont‏ فى هذه الحالة» فتأمله 
وس۰۱۴۰ 

قوله: (إن م GH‏ [لخ) قضيته أنه إذا وثق بقول أهلها لا يطلب العدء وفيه تأمل. 


id‏ (نعم اعتبار 44 المراد برقت اداد الوقت الذى يصح فيه جداد» وهو زمن الإدراك وليس المراد 
الحداد بالفعل؛ وعبارة شرح العباب: Lily‏ اعتبر ولت الحداد لكونه يحتاج إلى حرص غالبا وقت إدراكه. 
انتهى. 

توله: (زيكفى فى العد إل) عبارة العباب وشرحه لحجر: وإذا أراد عدها فأحيره المالك الثقة به 
صدئه» وعبارة المجموع: له أن يصدثه ويعمل بقوله لأنه أمين وألا يصدئه؛ أو لم يخبره عدها وحوبا. انتهى. 
فقوله: فيكفى إل له أن يكتفى به. 

توله: (وفيه تأمل) قال فى شرح العباب: له فى هذه الحالة طلب العد للاحتياط» إلا أنه لا يكون العد 
فى هذه واجبا بخلاف ما إذا كذبه أو لم يخيره. انتهى. 
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مختصا Aly‏ وإن صح المعنى فى غيره (فهى لا تحسن لكه و) لا (ك) أى: لا 
تحسن لغير نبى وملك» (على غير نبى أو ملك) استقلالا. 

(بل) إنما تحسن (تبعا) للنبى أو الملك. (كآله) أى كال النبى (الأكار مده وهم 
بنو مطلب و) بنو (هاشم) من المؤمئين لخبر مسلم فى الصدقة «أنها لا تحل لحمدء 
ولا لآل محمد» والذى حرم عليه الصدقة الواجبة من أقاربه BE‏ مسن ذكر دون غيرهمء 
وفى نسخة بدل هذا البيت. 

إلا اتباعا كعلى آل النبى وهم بنوهاشم والطلب 

وقوله : كأصله تبعا للوجيز لا تحسن يقتضى أن ذلك ترك أدب» والصحيح فى 
أصل الروضة كراهته ء قال: GY‏ شعار الروضة المنهى عنه. والمكروه ما ورد فيه نهى 
مقصود» ويستثئى من غير النبى لقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا نبيين. ففى 
الأذكار للنووى لا يكره إفراد الصلاة والسلام عليهما لأنهما يرتفعان عن حال من يقال 
فيه رضى الله U cate‏ فى القرآن العزيز مما يرفعهما. أما الئبى والملك فيحسن منهما 
الصلاة على غيرهما مطلقا إذ هى حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهماء وقد صح أن 
النبى 4 قال: اللهم صل على آل أبى أو فى ولا كان قول الحاوى فلا تحسن لغير 
النبى على غيره إلا تبعا يوهم قصرا استحبابهما على نبينا محمد دون بقية الأنبياء 
واللائكة. وليس كذلك ais Jas‏ الناظم إلى قوله: على غير نبى أو ملك. 


ل ااال اللا اا ا ا ا ا ل 


قرله: (بل تبعا إخ) ويظهر أن نحو صلی الله على آله وعليه لا كراهة فيه لأنه BB‏ حيث ذكر 
كان هو المتبوع» وغيره التابع تقدم أو cls‏ نعم هو حلاف الأدب كما هو واضح. حجر 
وعبارتهم هذه تفيد حسن الصلاة على آحاد الأمة بخصوصها تبعا كاللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى فلان أو فلانة. 

قرله: (لأنهما يرتفعان 5G]‏ يدل هذا على أفضليتهما على الصديق» وقد يقتضى ما تقرر 
من تفضيل الصديق على من عدا الأثبياء تفضيله عليهما بئاء على الأشهر المذكور» وقد يفضلان 
عليه للاحتلاف فى نبوتهما رس»م). 
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(قلت السلام) على من ذكر (مثلها) أى: مثل الصلاة (استحبابا » وغيره). كما 
جزم به فى الشرح الصغير فإنه تعالى قرن بينهما (ما لم يجئ) أى: السلام (خطابا). 
فإن خوطب به مؤمن حى أو ميت فلا بأس ody‏ بل يسن ابتداء» ويجب جوابا كما 
سيأتى فى محله. وما يقع منه غيبة فى الراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا. ويسن 
الترضى والترحم على غير الأنبياء من الأخيارء قال فى المجموع: وما قاله بعض 
العلماء من أن الترضى مختص بالصحافة. والترحم بغيرهم ضعيف. 

(وما يعجل) أى امالك من الزكاة قبل وجوبها (يجزه إن انعقد» حول) فيما له 
حول «لأنه BS‏ أرخص فى التعجيل للعباس» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. 
ولأن الحق الالى إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على 

قوله: (الحق المالى) حرج البدنى كالصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث فى الكفارة. 
انتهى. «ش. 08 

قوله: (إذا تعلق بسببين [لخ) التحقيق أن السبب هو النصاب» وأما الحول فشرط 
وذلك OY‏ السبب هو ما يصح إضافة الحكم إليه» والشرط ما يعتبر مصححا لتلك 
الإضافة» وإن لم تصح الإضائة إليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة» فهى مضافة للصلاة لا 
للطهارة Uy‏ هى شرط لصحة تلك الإضافة. كذا فى «شرح العباب»» وهو يفيد أنه لو 
كان للشىء سبب وشرطء وتقدم الشرط على السبب لا يجوز تقدم المشروط حيشذ على 
السبب» وقد صرح به فى حراشيه على فتح الجواد ومثل اله سببان يما إذا قال: إن شفى 
مريض فعلى عتق رقبة» فإنه لا يخفى أن الحكم يصح إضافته إلى محل من التعليق والشفاء 
فليتأمل. 

قوله: أنه يصح إضافته إلح أى: OY‏ لكل دخلا فى أنه معرف للحكم لمناسبته له» فتعين 
الإسناد إليهما لئلا يلزم التحكم بمخلاف مثل الطهارة والحول فتأمل. 


قوله: (وما يعجل | خ) واستثنى الولى فلا يجوز له التعجيل عن موليه. شرح الروض. 


ثوله: (فلا يجوز له التعجيل) أى: من مال موليه كذا فى شرح الإرشاد حجر فيفيد أن له التعحيل 
عنه من ماله» ثم رأيت رق.ل» ودع.ش» صرحا به. قال عش ولا يرحع به على الصبى؛ وإن نوى 
الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج. انتهى. 
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الحنث» وخرج بانعقاد الحول ما لم ينعقد حوله؛ فلا يجزئ التعجيل عنه كان عجل 
عن المعلوفة بعزم السوم» أو عن النصاب قبل تمامه كأن ملك مائة درهم وعجل منها 
خمسة دراهم» وكإن عجل زكاة عامين فأكثر فلا ينجزئه Las‏ عدا الأول. وتسلفه BE‏ 
من العباس صدقة عامين محمول على تسلفها فى عامين. ومالا حول له كالقوث 
والمعدن فلا يجزئه التعجل عنه قبل وجوبهاء oly‏ جاز قبل وجوب أدائها إذ لم يظهر 
ما يمكن معرفة مقداره» ولأن الوجوب فيه بسبب واحد فلا يقدم عليه. واعترض 
الرافعى الأول بأن الكلام حيث عرف حصول قدر النصاب وإن جهل الجملة؛ وبعد 

قوله: (إذا تعلق بسببين EY‏ فلو تعلق بثلاثة لم جز تقديمه على اثنين منها - كما قاله 
القاضى yf‏ الطيب وغيره. انتهى. وشرح العباب حجر». 

قوله: (بسببين) وهما هنا الخول والنصاب. 

قوله: (فلا تجرئه عما عدا الأول) وقيل: يجزئه عنهما لكن بشرط بقاء نصاب كامل 
غير ما عجله؛ فلو عجل شاتين عن إحدى وأربعين لم جزئ إلا للأول؛ ويوحه بأنه لما لم 
يبق بالنسبة له نصاب کامل إلا باعتبار بقاء المعجل ملك المالك صار OLS‏ عجل للثانى 
عن دون نصاب» وقيل يجزئ مطلقا كذا فى العباب وشرحه» وشرح lly‏ على 
«المنهاج». 

قوله: (وإن جاز قبل وجوب أدائها) لكنه يسن التعجيل الذى الكلام فيه» وهو ما 
تقدم على أحد السببين. تدبر. 

قوله: (إذ لم يظهر إخ) أى: مما يتعلق به الزكاة» وبه يندفع الاعتراض الأول OY‏ المعرفة 
ولو ظنا لا تمكن إلا بعد بدو الصلاح» فإنه حيئئذ يمكن الخرص» وذلك الوقت هو وقت 
الوحوب» نعم يلزم أنه إذا بدا صلاح حبة من نوع جاز التعجيل عن كل بناء على ما مر 
من جواز حرص AS‏ 

قوله: (حيث عرف حصول (EY‏ من أين هذاء ولم يدحل فى حنس ما تحب الزكاة فيه؟. 

قوله: (إذ لم يظهر) dle‏ لقوله» فلا يجزيه التعجيل. 

قوله: (مقداره تحقيقا) ولا ظنا. شرح الروض. 
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ذلك إن جاوز ما ظنه زكى الزيادة أو نقص» فبعض المخرج تطوع. والثانى يمنع أن 
لها سببا واحدا بل» لها سببان الظهور والإدراك. (ولو) كان التعجيل (قبل) تمام 
(النصاب المستجد) بفتح الجيم أى: العجل ae‏ فإئه يجزئه فى صورتين وإن أوهمت 
كاف. 

(كمال الاتجار) زيادة عليهما فكان الأولى لدفع الإيهام أن يقول فى مال الاتجار: 
كأن اشترى عرض متجر بعشرة دئائير» ثم عجل BLS)‏ عشرين. وبلغت قيمته عند 
الحول عشرين فيجزئه العجل» وإن لم يتم نصابه عند التعجيل لانعقاد حوله. (gl)‏ 
كتعجيل (شاتين» فى مائة) من pat‏ (تم نصاب تين) أى: الشاتين. 

bey)‏ نتجن) أى: BU‏ بأن بلغت بنتاجها Bl‏ وإحدى وعشرين › فيجزئه العجل 
إذ النتاج فى أثناء الحول كالموجود أوله» بخلاف ما لوتم نصابهما بغير النتاج. كذا 
صححه التولى والغزالى» ونقل الشيخان عن الأكثرين عدم cole Nl‏ لأنه يمتنع تقديم 

قوله: (الظهور DL‏ يمنع أنه سبب مستندا بأنه لا يصح إضافة الحكم إليه. 

قوله: (لالعقاد حوله) وهو أحد السببين على ما مر. 

قوله: ky‏ لشجن) أى: وضعن. 

قوله: (عدم الإجزاء) فى الروض: عن الشانى. أى: النصاب الثانى الذى تم بالشاج؛ 
ومفهومه الاجزاء عن النتصاب التام عنده» وبه حزم id.»‏ على والجلال» فقال: الواجحه 
إحزاء واحدة لتمام نصابها. انتهى. وهو قياس ما اعتمده وم.ره فيما إذا عجل زكاة عامين 
من الإجزاء لعام» وإن لم يعين المخرج عنه؛ لكن فى فتح الجمواد: ولا تمزئ شاتان عجلتا 
فى مائة نتجت» وصارت عند الحول مائة وإحدى وعشرين» وإنما تجزئ الأولى. انتهى. 
ومقتضاه أنه إذا أحرحهما معا لا تحرئ واحدة منهماء وكأنه مبئى على ما قاله الأسنوى 
كالسبكى فيما إذا عجل زكاة عامين أنها لا تجزئ عن الأول إلا إذا ميز حصة كل عام 
وإلا فلا إحزاء؛ لکن ضعفه وم.ر». 

قوله: Of‏ جاوز) أى: الحاصل. 

قوله: (الظهور والإدراك) لا يظهر فى المعدن إلا أن يراد به بالنسبة إليه الأحذ والتنارل. 


4۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زكاة العين على النصاب» فالتعجيل قبل تمام لبنصاب إنما يأتى فى صورة واحد على 
الأصم. ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت لم يجزه عن المولود على 
الأصح فى الروضة» ولو عجل شاة عسن خمسة أبعرة فهلكت إلا بعرة قبل الحول. 
وعنده أربعون شاة فأراد جعل المعجلة عنها لم يجزه على الصواب فى المجموع. وقول 
النظم نتجن مبئى للمفعول يقال: نتجت الناقة بالبناء له تنتج نتاجاء وقد نتجها 
أهلها نتجا ذكره الجوهرى؛ )9( المعجل من الزكاة (لفطر القوم») من رمضان 
(يجزئ من أول شهر الصوم)ء ولو عقب الغروب لأن وجوبها برمضان philly‏ منه؛ 
وقد وجد أحدهما هذا AS‏ 


قوله: (لأنه يمسع تقديم زكاة العين (EY‏ والفرق بينها وبين ز 5 التجارةٌ وإن ألحقنا 
ما وجد آخر الحول بالموجود فى كل منهما هو ترقب الربح» وعدم النظر فى زكاة 
التجارة إلى غير آحر الحول جخلاف الماشية فإن النظر فيها إلى الحولء Lely‏ حعلوا EL‏ 
كالموجود آحر الحول لأنهم اعتبروا فيها آخر الحول. انتهى. «مرصفى» على «المنهج». 

قوله: we)‏ للمفعول) فى ظبى أنه صورة»› فيقال: نتحت شاة. حرره. 

قوله: (نتجها أهلها) بتحفيف التاء» ويقال أيضا أنتجها. انتهى. 

قوله: (برمضان) أى: دحوله. انتهى. حجر. 

قوله: (من أول شهر إل إن قيل: قوله: من أول شهر الصوم مع قوله: OF‏ وحوبها برمضان 
ينافى ما سيأتى فى الفطرة فى شرح» وبغروب همس ليلة الفطر من قوله أى: بإدراك pel‏ حزء 
من وذلك لأن ما هنا يدل على السبب الأول للوحوب إدراك رمضان وما يأتى يدل على أنه 
إدراك آحر جزء منه» قلت: لا نسلم المنافاة بجواز أن المراد أن السبب الأول هو القدر المشترك بين 
إدراك الحرء الآحر فقط» وإدراكه مع ما قبله من بقية الشهر أو بعضهاء Lily‏ اقتصروا على الجزء 
الأحير إشارة إلى كفايته لملا يتوهم عدم كفايته» ولا ينافى ذلك أنه لو عجل الفطرة من أول 
رمضان عن عبده مثلاء تم زال ملكه عنه ثم ملكه فى آخخر حزء لم يجز ما عجله كما هو الظاهرء 
وذلك OY‏ عدم إحرائه لانقطاع سببه الأول بزوال املك فليتأمل «س.م». 
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(إن وجدت شروط الإجزاء لدى» وجوبه) أى: عند وجوب العجل بأن يبقى مال 
الزكاة إلى تمام الحول» والمزكى عنه فى الفطر إلى دخول شوال. LULU,‏ عندهما بصفة 
الوجوب؛ والمستحق يصفة الاستحقاق. فلو ائتفت عند وجوبه بردة أحد ممن ذكر أو 
موته › أو تلف الال أو زواله عن ملك المالك» أو Lis‏ المستحق بمحض غير المعجل. 

قوله: (والمالك عندهما) أى: وبينهما. 

قوله: والمستحق إل أى: plate‏ وإن خرج عن ذلك بينهما. انتهى. و«شرقاوى: على 
«التحرير». 

قوله: gh‏ غنا المستحق إخ) ole‏ مسألة الاستغناء أنه إما أن يكونا معجاتين أو 

قوله: (فلو التفت) أى: صفة الاستحقاق. 

قوله: (بردة أحد إلى آخره) عبارة شرح المنهج: فلو كان أحدهما أى: المالك» والمستحق 
ميتاء والمستحق مرتدا pf‏ اتتهى. فأحرج ارتداد المالك فإنه إذا عاد إلى الإسلام تبين بقاء 
الوحوب, ولهذا قال فى شرح الروض: وأما ردته أى: المالك فلا توتر فى سقوط الزكاة» وإن لم 
يرحع عنها إلا بعد الحول كما مر. انتهى. بخلاف ما إذا لم يعد إلى الإسلام وهو حمل ما slam‏ 

قوله: (جمحض غير المعجل) قضيته فيما لو أغنت إحدى المعجلتين فقط أن البحزئة ما أغنت 


قوله: (صفة) الأرلى الشروط. 

cal‏ (إذا عاد إلى الإسلام) فإن مات مرتدا رحع الإمام على المستحق إن علم التعجيل لصيرورة ماله 
clas‏ هذا إذا دفعها مسلماء ثم ارتد فإن دفعها مرتد فإن أسلم تبين الإججراء؛ وإلا رجع الإمام على 
المستحق؛ وإن لم يعلم التعجيل لتبين أن المرتد تصرف فى غير ملكه. انتهى. بهامش» وهو فى «س.م؛ على 
المنهج؛ وحاصل ما نقله شيخنا «ذ» عن شيخحه الدمهوحى رحمهما الله: أن ردة المالك تضر إن اتصلت 
بالموت» وردة القابض تضر إن اتصلت platy‏ الحولء وإن لم تنصل بالموت» وهو مفاد الحشى على ما نقلناه 
عن Hert‏ 

قوله: (محض غير المعجل J‏ الحاصل أن المعجلتين إن استغنى بهما أحرأتا أو بإحداهما فهى الجرئةء 
ولا فرق فى ذلك بين المعيبة والعرتيب؛ وإن أغنت كل منهما تخير فى المعيبة ورد الثانية فى اللزتيب» وكذا 
يقال فى المعجلة والواحبة إلا أنه فى المعيبة وإغناء كل يساد المعجل؛ وكذا فى التزتيب مع إغناء كل؛ وئد 
صح قبض الواحبة لسبقها أو لتلف المعحلة؛ ونى الواجبة ما يفى فإنه يكون المسترحع هو المعجلة أى: 
بلها. تدبر. 


اللا اا ااا ا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ااا ا ا ااا اا ا اا اللا اي ل ا ل اام ليا 


واحبة ومعجلة» وعلى كل إما أن يكون قد قبضهما معا أو مرتباء وعلى كل من الأربعة 
إما of‏ يكون المعنى إحداهما دون الأخرى أو المجموع؛ أو كلا منهما فإن كان المعنى 
إحداهما دون الأحرى فهى ابحزئة» وتسترد الأحرى مطلقا معجلتين أو معجلة وواحبة 
كانتا معا أو مرتباء وإن كان المعنى المجموع لم يسترد منه شىء فى الأربعة ولو زاد المجموع 
عن حاحته وإن أغنى كل» فإن أخذهما معا ففى المعجلتين ينتار واحدة ويرد الأحرى» 
وفى المعجلة والواحبة تتعين الواحبة» وإن أحذهما مرتبا فإن كانت الأولى عند أحذ الثانية 
باقية وكل يغنى» فقبض الثانية فاسد واجبة أو معجلة؛ فإن كان عند قبضها محتاحا لكل» 
ثم صار عند تمام حول المعجلة تكفيه إحداهما ردت الثانية فى المعجلتين لقوة الأولى 
بسبقهاء وردت الأولى المعجلة فى المعجلة والواحبة؛ لوقوع الواحبة موقعهاء ولا يضر غناه 
بعد وإن كانت الأولى عند أحذ الثانية تالفة» فإن كانت الثانية تكفيه بدلا واستغناء رد 
بدل الأولى وأبقى الثانى» وإن لم تكفه كذلك لم تسترد واحدة منهما لصيرورته حينفذ 
محتاحا للمجموع لا فرق بين المعجلتين والواحبة والمعجلة؛ وأما قول المحشى: أمالو 
استغنى بالمعجلة إلخ. Ol at pal‏ قيض Spm pl ae Lily‏ معجلة» ومآل ذلك إلى 
تعارض واحبتين» وتفوت الأول بالسبق. كما بينه المحشى. انتهى. من هامش بعض تلامذة 
شيخنا aby‏ ررحم الله الجميع. 

تقدمت أو تأحرت دون الأحرى» وينبغى إذا أغنى كل منهما إحزاء السابقة دون المسبوقة» وفيما 
لو لم تغن واحدة من المعجلتين» لكن أغنت إحداهما مع بعض الأحرى إحراؤهماء إذا لم يستغن 
عحض غير المعجل بالدسبة لكل منهماء فقول الفارقى: كزكاة أحرى واحبة أو معجلة Ped‏ يتبغى 
أن المراد به أنه استغنى بكل منهما ولم يستغن بالمعجلة الأولى أما لو استغنى بالمعجلة الأولى فينبغى 
إحزاؤها دون الواحبة لثبوت وحوبها قبل الواحبة لأنه.بمجرد ثمام الحول يثبت وجوبهاء بخلاف 
الواحبة فإنها إنما دفعت بعد تمام الحول Wy‏ لم تكن واحبة» ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع 
الاستغناء بهاء فليتامل Mee‏ 


توله: (إن انجزئة ما أغدت تقدمت أو تاخرت) هل هو مقيد فى الصورة الثانيةبما إذا لم يتقدم حول 
التى لم تغن أو لا لفساد القبض عند الغنى بالمعجلة الأحرى لملكه Ub‏ من حين ثيضها الظاهر هذا. 
قوله: (لثبوت وجوبها [خ) فى هذا التعليل نظر للمتأمل. 


قال الفارقى: كزكاة آخرى واجبة. أو معجلة أخذها بعد الأولى لم تجزه. بخلاف غناه 
ولو مع غيره أو بالاتجار فيه إذ القصد به إغناؤه. ولو عرض مانع وزال قبل الوجوب 
أجزأه للأهلية فى الطرفين. ولو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده. ففى 
الإجزاء وجهان حكاهما الاوردى أقربها فى البحر الإجزاء. (هو) أى المعجل. (كما 

قوله: (أو مرتبا) ظاهره: ولو تقدمت الواحبة الغير المغنية لكن الوحه إجزاء الواحبة 
أيضا لأنها أحذت فى وقتها. كما قاله وس.م». 

قوله: (محض غير المعجل) أى: سواء كان المعجل يغنى أو لاء وظاهره أن المردود 
الأولى» حتى فيما إذا كان المعجل يغنى لكن المعتمد حينعذ أن المردود الثانية بخلاف ما إذا 
كان المعجل لا يغنى» والذى يغنى ما بعده سواء كان واجبا أو معجلاء فإن المردود الأولى 
بنحىء حوها وهو غنى» LL,‏ الثانية فلا يضر غناه بها. 

قوله: (محض غير المعجل) أى: المعجل الذى يعتبر الضرر بالنسبة له سواء كان غيره 
واحبا أو معجلا أيضا. تأمل. 

قوله: (ولو عرض مانع [لخ) بخلاف ما إذا كان موحودا وقت القبضء وزال عند تمام 
الحول كأن كان غنيا وقته» ثم صار فقيرا آحر الحول لفساد القبض. انتهى. «م.ر»» وغيره. 

قوله: (ولو شككدا إخ) ولو غاب المالك أو الآحذ أو JUN‏ عند تمام الحول عن بلد 
الإخراج of joel‏ ما أخرحه على المعتمد. انتهى. مدنى. 


قوله: (أو معجلة) انظر لو حصل الغنى بالأولى مع بعض الثانية. وب.ره. 

قوله: (أقربهما فى pull‏ الإجزاء) اعتمده «م.ر» وعبارة شرح الروض: وكذا أى: لا يضر لسو 
لم يعلم استحقاقه» أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره» وبه صرح الحناطى وغيره. انتهى. وعد فى 
العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك فى موته أو غناه مال آخرء وظاهره الإحزاء؛ رإن منعت 
الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخخنا الشهاب الرملى» وحعل مثل ذلك ما لو عجل فى البللد 
وحال عليه الحول فى آحری فيجزئ؛ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذى حال 
عليه الحول به, انتهى. وبحث «م.رء أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذى عحل عليه فيه» 
وحال الحول فى المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم ينع Vy color‏ منع وألحق بالفقير 


ثوله: (فإن کان 4242 أطلق eel‏ فى شرح المنهاج الإجزاء عن اعتماد والده. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


لووجدا) أى: كالوجود Alley‏ المالك فى أنه يضم إلى ما conte‏ إذ التعجيل إنما جاز 
رفقا بالستحق فلا يكون مسقطا لحقهء فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل 
الحول كان كاللوجود عند الحول. ليحسب عن الزكاة؛ ولو عجلها عن مائة» ثم بلغت 
GU‏ بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى. نعم إن كائت المعجلة معلوفة, 

قوله: oS)‏ لو وجدا) ولو كان تالفا كما dey‏ من قوله: لا تالف ]2 

قوله: (كان كالموجود عند الخول) لو أحرج بنت مخاض عن مس وعشرين؛ فبلغت 
بالتوالد ستا وثلاثين لم تحزه المعجلة وإن صارت عند القابض بنت Oped‏ إلا إن نوى بعد 
صيرورتها كذلك بها الزكاة؛ فإن تلفت عند القابض قبل آحر الحول أحزأت عن مس 
وعشرين؛ لنقص النصاب بتلفها قبل الحول؛ فكون المعحل كالباقى محله فيما إذا حسب 
عن المال المخرج عنه. انتهى, وم.رن؛ ورشيدى بالمعنى. 

قوله: (ولو عجلها عن مائة ثم بلغت المائة | لخ) ظاهره أن الباقى بعد المعجلة مائة» 
وبلغت تلك المائة مائة وإحدى وعشرين وهو مشكل إذ لا حاحة لبلوغهابما ذكر مائة 
وإحدى وعشرين» بل يكفى كما فى وشرح العباب» بلوغها مائة وعشرين» فتكون 
فى أنه لا يضر غيبته غيبة المعحرج we‏ زكاة الفط رکزوجته وعبده ورلده» بخلاف غيبته هو لأنه 
مختار فيها» وغيره ليس من شأنه أن يكون تحت حجره حتى تنسب غيبته لاحتیاره» فليتأمل. 

قرله: (يضم إلى ما عندة) وإن تصرف فيه المستحق أو ذبحه وأكله» بل وإن علفه فلا ينقطع 
حكم سوم المالك كما لو علفها غاصب «م.ر». 

قوله: (فلو عجل شاة عن أربعين إ) قال فى الروض: ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى 
الفقير واستردها حدد الإحراج» ولم يستأنف الحول أى: لأنها كالبافية يتملكه ولو تلفت واسترد 
عوضها ائقطع لأنها صارت دینا على الفقير فلا يكمل به lal‏ السائمة. اننهى. 
آذآ ل سس 

ترله: (عخلاف غيبته هو) أى: فى زكاة نفسه لأنه كالمال نيجحرى فيه تفصيله» GE‏ غيره الذى 
أحرج عنه فإنه ليس تحت ثهره. تدبر. 

توله: (كما لو علفها غاصب) به يندفع ما ثاله وع.ش؛ فى باب من تلزمه الزكاة على قول «م.ر»: 
ولو كان المال أى: المغصوب ماشية اشازط سوم المالك لا الغاصب فانظره. 

ثوله: gl yy‏ تلفت واسترد [لخ) فحكم التلف عند عدم الاسترداد غيره عند الاسارداد. 

توله: (رلو تلفت) أى:.تبل الحول كما سيأتى. 


باب الزكاة o:‏ 


أو مشتراة فى أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا يتم هما النصاب. وقضية كلامه أن 
ما عجله ليس موجودا بملكه حقيقة. وهو كذلك بدليل صحة تصرف الستحق فيهء 
وإئه لو عجل شاة إلى فقير فمات الفقير. أو ارتد ورجع هو فيها ضمها إلى ما عئده. 
وهو ما صححه الشيخان تبعا للجمهور لأنها كالوجودة بملكه. وقيل لا يضمها لانتفاء 
إسامته. 


بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين» وعبارة الشيخين: لو عجل شاة عن مائة فولدت عشرين 
وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإاحدى وعشرين إل . نعم اعترضه الأسنوى فقال: صوابه 
فولدت إحدى وعشرين. لكن رده الشهاب حجر فى شرح العباب» فلابد من تأويل 
عبارة الشرح أى: عجل BLY‏ من المائة عنها. 

قوله: (وهو كذلك) أى: هو بملكه تقديرا OY‏ إحسانه بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن 
لا يتقطع النظر بالكلية عما عجله؛ بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده» ويرجع إليه عند 
زوال الاستحقاق بنفس الزوال بدون استرحاع. وأما الأحذ فهو Sc.‏ حقيقة لنفوذ تصرفه 
فيه. انتهى. «شرح عباب لحجر». 

قوله: (حتى يكمل EI‏ الأولى كما نقله عن الرافعى حتى يكون جزئا عن زكاته قال 
فى شرح الإرشاد: ولو عجل ابن لبون عن حمس وعشرين ليس فيها بنت خاض ثم 
استفادها آحر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل كالباقى» ومتى وجد هو وهى 
لم gt‏ هو. انتهى. ثم رأيت ما نقله المحشى عن «م.ر» أن الأصح الإحزاء فيكون مستتنى 
ما هنا. 


قوله: (إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم بدونهما. 
قوله: (ورجع هو [لخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرحوع. 


قوله: (لانتفاء إساهعه) هذا يدل على أنه لا يحب تحقق سومها فى يد المستحق مادامت 
موحودة بيده أى: على ما صححاأة. 


ثوله: (حيث ثبت له الرجو ع) كأن علم القابض التعحيل. 


o4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا) يعجل (تالف) أى: تلف: (عند الإمام قبلهه) أى قبل الوجوب (والستحق 
لم يسل) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعنى : والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلاء 
أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل (قبضا له) أى للمعجل. 

(والطفل) الذى وليه الإمام (لم يحتج) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ» وإن 
قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف فى يده. بخلاف ما إذا قبضه بسؤال 
الستحق. أو وليه أو حاجة الطفل الذى يليه هوء فإنه يجزئ سواء وجد معسه سؤال 
الالك أم لاء إذ الإمام حينئذ نائب المستحق فكأنه أخذه وتلف. والمراد بالسؤال 
والحاجة سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا يجمع آحاده» وإئما لم تئزل حاجة 

قوله: (فاله يجزى) اعتبر فى العباب» وشرحه فى هذه الحالة أن يقبضه ا 
لكن فى الروض وشرحه ما نصه: فإن أحذه الإمام فإن كان بسؤال المساكين فهو من 
ضمانهم» وإن يدفعه إليهم فيقع زكاة» وإن تلف فى أيديهم قبل الحول أو فى يد الإمام. 

قوله: (سواء وجد معه سؤال المالك ZY‏ محل ما ذكر فى سوام» وسوال المالك ما 
إذا اعتبر الإمام بجموع الطلبين أو طسب المستحقين فإن اعتبر طلب المالك» فيحتمل أن 
يقال هو كما لو سال المالك اعتبارا بقصد الإمام وأن يقال العبرة ما وحد فى الواقع من 
الطلبين» وهذا أقرب إلى كلامهم كذا فى «شرح العباب» ثم قال: رأيت صاحب المعين 
قال: محل الخلاف إن نوى الإمام بالأحذ النيابة عن الحميع» فإن نوى النيابة عن أحدهما 
كان من ضمان من عينه بالنية قطعاء وفى كلام ابن الرفعة كابن الأستاذ ما يؤيده. انتهسى. 
لكن قد يفرق بين الإحزاء عن الركاة والضمان فتأمل. 

قوله: (طائفة من كل صدف) ينبغى أن المراد بالطائفة العدد الذى لابد من الدفع إليهء وقضية 
قوله: طائفة من كل Une‏ أنه لو قبض حاجة أو سوال طائفة من صئف واحد مثلا كان كما لو 
كال بدون سؤال وحاحة. ويحتمل أن يعتد بقبضه dee‏ بالنسبة لحصة تلك الطائفة الحتاحة أو 
السائلة عند المستحق أى: ولو قبل الوحوب. 
eee‏ بس بك و ا ا 

قوله: (الذى لابد (UI‏ وهو ثلاثة من كل صنف إن لم ينحصروا وإلا فلابد من الدفع للجميع كما هو 
ظاهر شرح الإرشاد. 


قوله: forty‏ أن يعد GI‏ يؤيده أن للإمام abo‏ زكاة واحد إلى واحد من الأصناف» لكن يظهر 
تقييده عا إذ أحذه الإمام لمن سأل» ثم ظهر أنه مراد الحشى بقوله: بالسبة لتلك الطائفة. 


باب الزكاة 8.6 


الستحق غير الطفل منزلة سؤاله» كما فى الطفل الذى وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر 
بخلاف الطقل» وإنما لم يكتف بحاجة الطفل الذى وليه غير الإمام لأن له من يسأل 
التسلف لو كان صلاحه فيهء وخرج بعند الإمام التالف عند الستحق فكالموجود. 
فیجزئ عند وجود الشروط لوقوعه الموقع كما ple‏ من صدر كلامه. وبقبل الوجوب 
التالف بعده لأن حصوله حینئذ فى يد الإمام أو الساعى. كوصوله للمستحق. (وغرم 
الوالى») من الإمام أو نائبه أى: ضمانه للمعجل التالف كائن (من ماله حيث بلا 
سؤال). 

قوله: (فيجزئ عسد وجود الشروط) فإن لم توحد وحب رده» فإن تلف ضمنه 
المستحقون كذا فى العباب. انتهى. 


قوله: (كوصوله للمستحق) قال icc or yl‏ فلا ضمان على الإمام إلا إن فرط, انتهى. وبه 
يعلم أن قول المعن الآتى: وغرم الوالى من ماله حيث بلا سؤال» أو درن حاحة من الأطفال يأحذ 
حاص بالتلف قبل الوحوبء وإن قوله: أو فرط فى الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوحوب 
وبعده. “(yey‏ 

قوله: (وغرم الوالى) قال os pr hl‏ نقلا عن الروضة والمجموع. إذا قبضه الإمام بلا سوال أحصد 
من المالك والمستحق؛ ولا حاحة للطفلء ثم تلف فى يد المستحق أى: وقد وحد مانع من 
الاستحقاق والوحوب حر الحرل وليس له مال ضمنه الإمام» وإن لم يفرط. انتهى. والمراد تلف 
قبل الحول إذ التلف فى يد المستحق بعد الحول لا يؤثر فى الإجزاء» والضمان للمالك BENS‏ 


فوله: (نقلا عن الروضة) عبارتها: الرابعة أن يتسلف بغير سوال المالك والمساكين إلى أن قال: نإذا 
دفعه إليهم؛ وخرجوا عن الاستحقاق ثبل ثمام الحول استرده الإمام منهم» ودفعه إلى غيرهم؛ وإن حرج 
الدافع عن أهلية الوحوب استرده ورده إليه؛ فإن لم يكن للمدنوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه 
فرط أم لا, 

ثوله: (إذ التلف (es‏ فيه أن المدار على الخروج عن الاستحقاق أو أهلية الوحوب قبل الحول كما 
تفيده عبارة الروضة السابقة» وإن كان التلف بعده. تدبر؛ وعبارة الروض وشرحه: فإن دفع إليهم ما 
استبد بأنحذه وحال الحول؛ ولا مائع من الاستحقاق والوجحوب وفع الموقع وإلا استرده الإمام» ودفعه 
لغيرهم إن احتص المانع بهم أو للمالك إن اختص المائع به فإن تعذر الاسترداد أو تلف فى يد الإمام قبل 
الحول ضمنه من ماله؛ وإلا لم يفرط. انتهى. فانظر afb‏ فرض الكلام فى التعذر فيما بعد الحول؛ وهو 
صادق بالتلف بعده. نعم التلف فى يد الإمام فيما قبل الحول. 


لك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو دون حاجة من الأطفاله يأخذ) أى: حيث يأخذ العجل بلا سؤال امالك 
والستحق أو وليهء وبلا حاجة الطفل الذى يليه هو لأخذه مالا يستحق أخذه» (gh)‏ 
حيث (فرط فى الأموال) المعجلة» وإن أخذ بالسؤال. وحلجة الطفل كما هو شأن 
الوكيل» وليس من التفريط انتظار انضمام غير المعجل إلى العجل لقتله» إذلا يجب 
تفريق كل قليل يحصل عنده» أما إذا أخذه بسؤال أخذ ممن ذكرء أو بحاجة الطفل 
ولم يقصر فلا ضمان عليه لأنه نائب عمن cals‏ فتلفه فى يده كتلفه فى يدمنوبه. فإن 
كان السائل هو المالك وحده فالضمان عليه وإلا فعلى المستحق لأن المنفعة تعود عليه 

قوله: (من صدر كلامه) وهو قوله: وهو كما لو وجد الإتلاف عند الإمام» فإن 
استثناء ما تلف عند الإمام فقط مما قبله يفيد ذلك. انتهى. 

قوله: (لأن حصوله (BY‏ فيقع زكاة كما فى الروض. انتهسى. ويضمنه الإمام 
للمستحقين إن قصر فى دفعه لهم؛ أو فرط فى حفظه وإلا فلا. «شرح العباب لحجر». 

قوله: (أو دون حاجة) أو بمعنى: الواو. 

قوله: (وإلا dab‏ المستحق) ومعنى الضمان هنا وفيما مر أنه إن وحدث فيهم الشروط 
عند تمام الحول لم يرحع عليهم» وإلا cory‏ انتهى. وشرح العباب لحجر». 

قوله أيضا: (وإلا فعلى المستحق) ويكون الإمام طريقا إلا إن علم المالك» أو ظن أنه 
شيححناء فقول المان: من ماله عله إذا تلف فى يده» وكذا فى يد المستحق, ولا مال له خلا ما 
ذا كان له مال لکن هل يكون طریقا؟ فيه نظر. 

قوله: (أو حيث فرط فى الأموال) أى: ثم إن كان التلف قبل تام الول ضمن للمالك؛ وإن 
كان بعده ضمن للفقراء. وب.ر». 

قرله: (فالضمان عليه) أى: المالك. 

ثوله: (وإلا فعلى المستحق) .معنى أنه لا يواحذ به إذا لم يعرض مائع من الإحزاء أو عرض 
eeae‏ ا ا ا ia‏ 

ثوله: رو لا مال له) الأعم كما فى شرح الروض: وتعذر الاسترداد. 

توله: (هل يكون طريقا) الظاهر أنه يكون طريقا إلا إن علم امالك أو ob‏ أنه أذها لهم بسؤاهم 
فيدحل فى المستئنى منه ما لو علم أو ظن أنه أحذها لهم بدون سوالهم؛ وما لو جهل ذلك» وهذا ثياس ما 
فى الررض ء العباب فى مسألة ما إذا اثتزض الإمام للمستحقين. 


فيكون هو الضامن كما فى العارية» وفى معنى الطفل فيما ذكر المجنون والمحجور 
عليه بسفه» وقوله أو دون حاجة من الأطفال من زيادته. 

(وحيث لا يجزئه) أى امالك (ما قيلاه) أى: ما ذكر من المعجل لعروض مائع. 
(والمستحق ple‏ التعجيلا) بتصريم من الالك أو بدونه. 
Label‏ لهم بسؤال» بخلاف ما إذا علم أو ظن أنه أخذها لهم بدون سواه ومالو جهل 
ذلك. انتهى. وشرح الروض ». 

قوله: (فعلى المستحق) OY‏ الحظ له فى التعجيل أقوى منه AVL‏ فاختص الضمان 
به. انتهى. «شرح العباب»» فقول الشارح: OY‏ المنفعة . أى: الكاملة. 

قرله: (وحيث لا يجزئه إلى قوله: بسترد إلخ) ظاهره أنه لا يسترد إلا عند وحود المانع 
joel‏ الحول» وليس كذلك بل له الاستزداد إذا وحد مائع بعد القبض قبل آخر الحولء ولا 
يجب عليه الصبر إلى آحر الحول لكن إذا لم يسترد حتى تم الحول والمستحق بصفة 
الاستحقاق لم يسترد لتبين عدم زوال ملكه عنه» كذا نقله شيخنا وذ, .لكن إذا استرده 
وعاد المستحق هل يتبين عدم زوال ملكه؟ الظاهر ذلك؛ لما مر أنه ملكه حقيقة» وأن 
الشرط فيه أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض والوحوب دون ما بينهما. فليحرر» م 
رأيت فى كلام بعضهم أن الملك يزول بالاسزداد» وهو مقتضى قول شيخناء لكن إدا لم 
یساد ce]‏ تدبر. 
ولكن حهل التعجيل وإلا رحع عليه امالك ببدله» هذا ما ظهر لى فى فهم هذا الكلام فليتأمل 
«ب.ر».لكن لو تلف فى يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام» فهل المراد يضمنه للمستحقء 
ويكون واقعا زكاة أو للمالك» وعليه إعادة الإحراج فيه نظر فليراحع» تم رأيت الحاشية التى بإزاء 
OLD‏ 

قوله: روإلا فعلى المستحق) بأن كان السائل المستحق وحده» أو هو ولمالك. 

قوله: (والمستحق علم التعجيل) أى: عند القبض» Ly‏ بعده فقال السبكى: لم أر فيه شيكاء 
والأقرب أنه كالمقارن» وفى كلام الشيخ ابی حامد ما يوهم خلافه. انتهى. وقد يشكل على هذا 


توله: (رفد يشكل على هذا !لخ) لا وجه لهذا الإشكال أصلا فإنه إن كان الآحذ علم اشراط المعطى 
الرد عند تبين تلف الغائب» فلا dow‏ سوى الاسترداد كما مرء وإن لم يعلم الاشتراط؛ وإن علم الغيبة فلا 


يللد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كما إذا بنت مخاض عجلاء للخمس والعشرين) من الأبل» (ثم استكملا) ذلك. 
(ضعف ثمانى عشرة) أى: ستة وثلاثين Log)‏ تلده) أى: الخمسة والعشرون. 
(ولو غدت) أى صارت بنت الخاض (بنت لبون) فى يد لستحق (يسترد). 
قوله: (ولو غدت ey‏ لبون استرد) قال وق.ل» :نعم إن تلفت عند القابض قبل pel‏ 
الحلول أحزأت . انتهى. أى: لنقص النصاب بتلفها كما هو فرض كلامه. 
قوله: (يسازد (LE‏ وإذا رحع فعليه غرامة النفقة OY‏ القابض لم ينفق إلا بظِن ملكه 
الذى ورطه فيه نعم لو أنفق بعد علمه بالعود لم يرجع كذا فى الإيعاب. 


عدم الرحوع فيما لو أحرج عن الغائب» تم ثبت تلفه بالبيئة أو بتصديق القابض إلا أن يفرق OL,‏ 
المعجل قاصد الاسترحاع» فلاف هذا على أن الإمام قال فى مسألة الغائب: سبيله سبيل الزكاة 
المعجلة وقضيته الرحوع على وفق بحث السبكى فى مسألة التعجيل» كذا بخط شيخناء وقد يقال 
ما ذكره السبكىمن أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضى ثبوت الرحرع دائما OF‏ من لازم 
الرحوع علم المستحق عند الرحوع» وهذا من العلم بعد القبض» واعتبار ما بعد القبض مطلقا إلا 
حالة الرحوع لا يخفى ما فيه. 

قوله: LoS)‏ إذا بست مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل 
صريح فى اعتبار علمه به فى الرجوع هنا أيضاء وهذا ظاهر, 


وجه للاسترداد فإن كان المراد بالإشكال طلب الفرق بين علم الغيبة حيث لا تكفى فى الرد؛ وبين علم 
التعجيل حيث كفى ويكون مرجع اسم الإشارة فى al gb‏ على هذا: قول المصئف رالمسشحق على التعجيل 
فقد تقدم النرق بهامش الحاشية عن حجر» فانظره. 

فوله: (رقد يشكل على هذا لخ) هذا متعلق بأول الحاشية أى: يشكل على أن علم المستحق التعجيل 
كاف فى الاسترداد عدم كفاية علمه بأنها زكاة عن الغائب» بل لابد من علمه اشتراط الرد عند التلف 
كما سبق» ركوله: إلا أن يفرق إل جرد قصد الاسبرحاع د يوجد عند الإخراج عن الغائب» وقد تقدم 
بالمامش الفرق عن حجر» فانظره. 

كوله: (راعسار 22 قال حجر فی حواشی شرح الإرشاد: إن المتحه على هذا أن المراد علمه بالتعمحيل 
قبل of‏ يطالب بالرد» لأن الرد به زوال ملكه عما قبضه فوحب النظر إلى أنه حيقذ هل فيه مقتض 
للاسترداد المذكور أر لا. انتهى. وزاد فى الشحفة: أنه لابد أن يكون العلم ثبل تصرفه فيه. قال المحشى: 
ينبغى وثبل مام الحول إذ بثمامه استقر الأمرء فلا أثر للعلم بعده؛ وإلا لزم جواز الاسيراد مطلقا إذ من 
لازم الاسترداد حصول هذا العلم. انتهى. 

ثوله: (رهذا هو الظاهر) جزم به حجر فى شرح العباب. 


باب الركاة ۹ 


(ولو هو المتلف مالا عجلهء عنه) أى: يسترد ما عجله إن بقى وبدله إن تلف. 
bly‏ أتلف هو جميع JU!‏ الذى عجل عنه أو بعضه الذى ينقص به النصاب قبل 
الوجوب. أولم يشرط الاسترداد عند الإجزاء OY‏ دفعه عن جهة فإذا بطلت استرد 
كالأجرة بانهدام الدار. فلا يجزئ فى المثال بنت المخاص المعجلة. وإن صارت فى يد 
الستحق بنت لبون فيستردها ويخرج بنت لبون. إما هى أو غيرهاء وأفهم كلامه أنه 

قرله: (فيستردها إلخ) وفارق ما لو أحرج رطبا فجف بيد الساعى فإنه يجزئه بأن 
الزيادة هنا حصلت فى ملك القابض لصحة قبضه وملكه للمقبوض» فلم يعتد بها وتم 
حصلت فى يد المالك لفساد القبض. انتهى. شرح العباب لحجر. 

وقوله: لفساد القبض يفيد-حيث لم يحب قبض جديد-أن فساده أولا لا يضرء نعم 
ينبغى اعتبار مضى مدة يمكن فيها القبض كما تقدم عن رم.ر فليحرر. فإنه تقدم فى 
الحاشية عن الشيخ عميرة خلافه» ثم رأيت ما نقلئاه عن «س.م» على حجر عن «م.ر» أنه 
لابد فى مسألة الرطب وما ماثلها ما فسد فيه القبض من نية جديدة؛ ولا تكفى النية 


س مي مم ميم مم مب م مم م م م س سے سے س ت ت س س س س س سے ا کے کس س سا سے سے سے کا سے س OS‏ کے لسلس جات اس لس ت اسم ا لس سس لس 


قوله: (فلا يجرى) فهم من التمثيل لعدم cl jor]‏ المعجل فلذا فرعه. 

فرع: عنده Lad‏ وعشرون بعيرا ليس فيها بدت مخاض فعجل ابن لبون» ثم استفاد بنت ALF‏ 
فى آخر الحول فوحهان أحدهما يجزئ» واقاره الرويانى وأصحهما عند القاضى المنع؛ وعليه 
إخراج بنت مخاض OF‏ الإبدال لا يصار إليها قبل وحوب البدل» ويؤيده ما مر أن المعجل 
کالباقی» ومنى وحد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن لبون شرح الروضء والأصح الإحزاء 
كما اعحتاره الرويانى. (عءراء 

قوله: Uh‏ هى أو غيرها) قال فى الروض وشرحه: وإن تلفت لم يلزمه إحراج لبنت لبون LY‏ 
إنما عل المحرج كالباقى إذا وقع حسوبا عن الزكاةء وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل 
الحول» ولا تجحديد cad‏ المحاض لوقوعها موقعها. انتهى. 

وقوله: إذا وقع محسوبا أى: وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واحب الست والثلاتين. 


قوله: (رإن تلفت) أى: ثبل الحول كما فى دق.ل؛ على Li SMA‏ إذا تلفت فى يد القابض بعد 
الحول فى الروضة ما يفيد وحوب الإحراج ثانيا بعد cola jar‏ وعن إمام الحرمين أنه st‏ هنا الخلاف 
فى المخضوب أى: فيجب الأداء حالا إن قدر على انتزاعهاء Wy‏ فبعد الأسترداد. 


ثوله: fy‏ يقع محسوبا إخ) بل يقع عن اللخمس والعشرين مع التيرع بالزائد. 


oY.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إذا أجزأه العجل أو لم يجزئه› لكن لم يعلم الستحق التعجيل لا يسترد لتبرعه فى 
الأول كتعجيل الدين. ولجريان العادة فى الثانى بسأن ما دفع إلى المستحق لا يسترد 
فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطهاء Vy‏ فصدقة GY‏ وطن نفسه على تملكه 
وتعلقت به أطماعه» بخلاف ما إذا ple‏ التعجيل؛ فلو اختلفا فى العلم صدق القابض 
بيمينه لأن الأصل عدم العلم.قال فى المجموع قال الإمام: ومتى ثبت الاسترداد فلا 
حاجة إلى نقض اللك والرجوع بل ينتقض بنفسه؛ (بلا) أى: يسترد اللعجل بلا 


قوله أيضا: (فيستردها ويخرج بدت لبون) يتجه أن ale‏ باعتبار الدفع السابق والنية 
السابقة» فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهى بيد 
المستحق فينبغى أن تقع حيشذ عن الزكاة أحذًا من الحاشية السابقة. انتهى. «س.م» على 
حجر». انتهى. «ع.ش» على «م.ر»» وأقول فى هذا: هنا نظر OY‏ ما فى الحاشية السابقة 
وهو ما نقلناه سابقا عند قول الشارح: وسبقها كما اقترن. كانت فيما إذا فسد القبض» 
فالمقبوض باق بملك المالك» فتنفعه فيه الئية» وما هنا المقبرض يملك الآحذ لصحة قبضه له 
ولا يخرج عن ملكه إلا باسترداد فكيف تحزئه فيه النية ؟ فليتأمل. 

قوله: (لا يسترد لتبرعه) يوحذ منه إنه إذا كان المعجل هو الإمام يسترد» ورححه فى 
الكفاية» واقتضى كلام الرافعى أن الأكثرين عليه فى هذه الحالة. انتهى. «عميرة» على 
«احلى»» لكن فى العباب أن الإمام كغيره فيما ذكر» ومثله فى شرح «م.ر» على «المنهاج». 


قوله: (لا يسازد لتبرعه [لخ) قال فى شرح الروض فى الصورة الثانية: وإن ادعى أنه أعطى 
قاصدا له وصدقه الآحذ. انتهى. وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأحذ لا يوثر BH‏ ما 
تقدم فى أسفل هامش الصفحة السابقة عن السبكى» فليتأمل. 

قوله: (صدق القابض) قال فى الروض: وفى تحليف وارثه أى: إذا مات قبل الحلف أنه ما 
ple‏ أى: أن مورثه علم التعجيل وحهان. انتهى. وفى شرحه أن كلام المجموع يقتضى ترحيح 
التحليف. 

قوله: (بتقض) أى: املك بنفسه أى: الرحوع. 


ثوله: (قد يدل [) عبر هكذا لاحتمال أن يقال هنا إنه لم يعلم ثبل المطالبة كما مر. تدبر. 
ثوله: (أى: أن مورثه [خ) عبارة شرح الروض مع المعن: أنه ما علم أن مورثه Pl‏ 


۵۹ as Sok 
بخلاف المتصلة كالسمن والكبر كما فى الموهب للولد.‎ « Sully (زيادة منفصله) كالولد‎ 
والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزائد فى الآخذء وفى نسخة بدل البيت المذكور.‎ 
ولوهوالتلف ماعجل له لكن بلا زيسادة متفصله‎ 

(و) بلا (أرش نقص) حدث (فيه) لا مر قبله هذا إذا حدثا قبل حدوث سبب 
الرجوع ٠‏ وكان القابض بصفة الاستحقاق. فإن Gam‏ بعده وبان عدم تلك الصفة حين 

قوله: (بل ينتقض بنفسه) قال فى العباب: وإن عرض مانع وعلم القابض التعجيل 
استرد؛ وحيئذ أى: حين إذ استرد لا تاج إلى نقض الملك والرحوع بل ينتقض بنفسه. 
قال حجر فى شرحه: به يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع .هجرد وحود سبب الرحوع 
من غير لفظ OV‏ القابض ل يبملك إلا بسبب الزكاة؛ فإذا لم تع زكاة زال الملىك. انتهى. 
وفيه أن مقنضى المعن أنه لا يعود الملك إلا بالاستردادء ويؤيده قول المعن بعد ذلك: فصل: 
بالقبض بلك المستحق العين المعجلة زكاة إن بقى الوجحوب وإلا ملكها قرصاء فينفذ 
تصرفه فيها ظاهرًا وباطناء فإن وحب الرد وهى باقية وحب رد عينها. التهى. فهو صريح 
فى أن الملك لا يزول مجرد وحود سبب الرجوع؛ ووحود الرد لا ينافى ذلك كما فى 
المبيع للمفلس ولذا قال المحشى: ينتقض بنفسه أى: الرحوع » نعم كل هذا إذا ثبت للآاحذ 
ملك Ob‏ كان عند القبض بصفة الاستحقاق» وإلا فملك المالك باق ل بزل فليتأمل. 

قوله: (وكان القابض [2) أى: والمالك أهلا للزكاة «حجر» فى «فتح الحواد». 

قوله: (أو بعده) مثله ما إذا أحدثا معه. «حجر» فى «فتح الجواد,. 

قرله: (بلا زيادة منفصلة) ينبغى أن مثلها الحمل كنظائره كالرد بالعيب. 

قوله: (واللبن) ولو بضرع الدابة والصوف بظهرها. شرح الروض. 

قوله: (هذا إذا حدثا) أى: الريادة والنقص. 

قوله: (بصفة الاستحقاق) أى: حين القبض بدليل وبان EL‏ 

قوله: (فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما فى شرح ge‏ 


ثوله: Oly‏ مثلها الحمل) ضعيف» والمعتمد أنه هنا كالفلس س المتصلة. 
قوله: (رالصوف) كيده حجر فى شرم العباب ,ما إذا بلغ أوان pel‏ 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القبض رجع بهماء صرح بالأول الإمام وغيرهء وبالثانى البغوى وغيره على أن عدم 
الرجوع بالأرش محله أيضا فى نقص الصفة» كمرض وهزال دون نقص الجزء AUS‏ 
شاة من شاتين وهو ظاهر» gl)‏ قيمة ما» يتلف) أى: يسترد عين العجل إن بقى 
ومثله إن تلف» وكان مثليا وقيمته (يوم قبضه) إن تلف. وكان (مقوما) كنظائره, 
Lally‏ اعتبر قيمتة يوم قبضه لا يوم تلفه» ولا أقصى قيمة لأن مازاد على قيمة يوم 
القبض زاد فى ملك المستحق فلم يضمنه. 

(ومر) بعد استحقاق الاسترداد (بتحديد الزكاة الراجعاه فيه) أى: فى اللعجل 
عينه أو بدله إن بقى ماله بصفة الوجوب» (ولو كان الإمام الدافعا) للمعجل لعدم 
إجزائه. 


OUVNONODOLONOONEONONONODGONDDOEOADAGBOROQSONAROCSBOGDGNEOADOONHENADOROROVRNSADGHOVOCEmSQOGRCAGORDDORGMGRARG 


ee‏ ل صن ت کے ت متت کے 
س انت ت س س ن ن ا م س ا ت ت سے س س SS‏ 


قوله: (رجع بهما) أى: بالزيادة والأرش. 

قوله: (لأن ما زاد إل ظاهره» وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وحود سبب الرحوع أو قبله» 
ولم يكن بصفة الاستحقاق» لكن قياس ما تقدم من الرحوع بالزيادة المنفصلة حيتعذ الرحوع 
بالريادة هنا فى أحذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك» ويحتمل حلافه» ويفرق ob‏ الزيادة هنا لم تدحل 
فى يده حقيقة لأنها أمر معدوم» وكتب أيضا: قد يقال ما زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه» 
وقد جاب ah‏ معدوم لم يضع يده عليه بخلافها. 

قوله: (ومر بتجديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك الثالف إذا لم يكن مضمونا لا يؤمسر 
المالك بتحديد الركاةء أعنى فيما إذا لم يكيل النصاب إلا بذلك العالف» وبه صرح صاحب 
الإرشاد» وعبارته: وحدد لا إن نقص نصاب بتلفه وهو سائمة» أو غير مضمون. انتهى. كذا بخط 
شيخحنا البرلسى» وقوله: وهو سائمة بأن أحرج من أربعين شاة واحدة ثم تلفت فى يد المستحق 
فلا زكاة عليه» وإن ضمنها القابض OY‏ اللازم له القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة حجر. 

وقوله: أو غير مضمون: كأن عحل فى نقد أو تجارة زكاة مائتى درهم فأتلفها القابض» ولم 
يعد التعحيل فلا زكاة لنقص JU‏ عن النصاب. حجر. 


باب الزكاة eyy‏ 


(وليس بالمحتاج فيه) أى فى التجديد (الوالى») أى الإمام (إذنا جديدا) أى: 
إلى إذن جديد (من ذوى الأموال) فى تجديد الدفع اكتفاء بإذنهم الأول ولأنه نائبهم 
فى الدفع « ونائب المستحقين فى الأخذ» وله صرف القيمة المأخوذة إلى الستحقين 
على الأصح فى الروضة وأصلها. 

(وإن به) أى با لعجل ولو WE‏ (تم النصاب) فإنه يجدد لا مر أنه كالموجود بملك 
امالك (ليس) أى: لا أن تم به النصاب (فى» ماشية) فلا يجدد (إن قبل حول 
يتلف) أى: المعجل منها لأن الواجب على المستحق القيمة» فلا يكمل بها نصاب 

قوله: (وليمس g bel‏ فيه lst‏ 42 أى: إن دفعه إليه تعجيلا ل زكاته» أما لو دفعه إليه 
ليصرفه عنه فهو وكيله» فإذا انتقض ذلك التصرف لعارض عاد المخرج إلى ملكه» فيحتساج 
إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء. انتهى . وشرح العباب pat‏ 

قوله: (وله صرف القيمة [خ) أى: بلا إذن أيضا. «شرح عباب لحجر». 

قوله: (وليس SEL GRU‏ فى شرح الروض: قال الأذرعى: وكان هذا فيما إذا دفعه إليه 
تعجيلا ل زكاته» أما لو دفعه al]‏ ليصرفه عنه فهو وكيله» فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض عاد 
المحرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جحديد منه كغيره من الوكلاء. 

قوله: (وله صرف ال) أى: للامام فأفهم أن مثل ذلك لا يغبت للمالك Mel‏ 

قوله: (وله صرف القيمة) أى: إذا وحب على المستحق رد المعجلة فاسترد الإمام القيمة لتلف 
المعجلة فله صرفها. كما قال فى الروض: وإن استردها الإمام أو بدها ولو قيمتها وصرفها للفقراء 
حار ولو لم يجدد المالك له إذنا PY‏ 

قوله: (ليس فى ماشية إن قبل حول يتلف) قد يستشكل ما تضمنه هذا الكلام من أن التالف 
لا يكمل به نصاب الماشية يما تقدم فى قوله: وهو كما لو وحدا. فإنه شامل للقالف بدليل قوله 
هنا: وإن به- أى بالمعجلة- ولو تالفا. ثم قوله: لما مرء أنه كالموحود ملك امالك اللهم إلا أن 
يمل ما تقدم بالنسبة على ما وحدت فيه شروط الإحزاء عند الحول» وما هنا على خلاقه, 
والأحسن أن محله ما تقدم فى غير الماشية إذا تلف المعجل عنها قبل الحول ووحب رد قيمته 
فليتأمل وس.م). 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الماشية لاختلاف الجنس بخلافه فى النقد. فالحاصل أنه يجدد إلا إن اجتمع ثلاثة 
أمور كون النصاب لا يتم إلا بالمعجل» وكونه تلف قبل الحول. وكون SUI‏ ماشية. 
(فصل) فى بيان زكاة (الفطرة) 

كأنها من الفطرة التى هى الخلقة المرادة بقوله تعالى #فطرة الله التى فطر الناس 
عليها) [الروم 0٠‏ أنها وجبت على الخليقة تزكية للنفس أى: تطهيرًا لها وتنمية 
لعملهاء ويقال للمخرج فى زكاة الفطرة فطرة بضم الفاء. كذا فى الكفاية وهو غريب»› 
والذى فى المجموع وغيره أنه بكسر coli‏ لا غير قال وهى مولدة لا عربية؛ ولا معربة 

1 Gili) فى بيان‎ (i 

قوله: (كأنها من الفطرة [خ) أى: مأحوذة منهاء والخلقة المرادة بقوله تعالى هى قبول حم 
للحق» وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وحبت على الخلقة ليست الخلقة هنا هى الأولى 
بل المراد بها البدن الذى هو محل التكليف» Uy‏ كان المزكى هو النفس التى هى محل قبول 
الحق والتمكن منه ساغ أن يكون الفطرة التى هى النفس من الفطرة بمعنى القبول والتمكن 
فليتأمل. 

قوله: (إتزكية للنفس) لعله حصها لأنها المقصود الأعظم. 

قوله: (وهى مولدة) أى: إطلاقها على القدر المخرج» ووضعها له مولد من حملة 
الشرع؛ وإلا فالمولد هو اللفظ الذى ولده الناس pink‏ اخسترعوه ولم تعرفه العرب» ولفظ 
الفطرة ليس LUIS‏ لوروده فى القرآن. انتهى. رشيدى. 

قوله: (بل اصطلاحية للفقهاء) والحقيقة الشرعية على هذا ما كان معناه اتسا بالشرع 
سواء كان لفظه مستفادا من الشرع أو اللغة؛ فإن فى تفسيرها خلافا هذا بعضه كما 
يوحذ من البحر للزر كشى. 

قوله: (يخلافه فى النقد) أى: وأما القرت فلا يدحله تعجيل كما تقدم. 

قوله: (وكون المال ماشية) مغله كون التالف غير مضمون» وهو ظاهر وب.ر). 

فصل فى بيان زكاة الفطر 
قوله: (حقيقة شرعية) فإن قلت: كان الواحب أن يقول فتكون حقيقة عرفية OY‏ الشرعية ما 
توله: (لأن الشرعية إ) لعل هذا هو الراحح؛ وإلا فقد قيل غيره. انظر البحر للر ركشى فى الأصول. 


باب الزكاة ojo‏ 


والأصل فى الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر «فرض رسول الله عليه وسلم زكاة الفطر 
من رمضان على الناس صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين» وخبر أبى سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله BS‏ 
Lele‏ من طعام أو صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء أو صاعا من زبيب. أو صاعا من 
أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان. وقوله فى الأول 
على كل قال القاضى أبو الطيب وغيره بمعنى عن كل لأن العبد لا يطالب بأدائها 
ولئلا يتكرر مع قوله على الناس انتهى. وفى تعليله نظرء أما الأول فلأنه لا يلزم من 

قوله: (على المخار) أى: من الخلاف فى أن الحقيقة الشرعية ممكنة أو لاء وعلى أنها 
ممكنة هل هى واقعة أو لا؟ فالمختار أنها Oe‏ واقعة» وقيل: غير ممكنة وواقعة OY‏ نقلها 
من اللغة إلى الشرع يودى إلى قلب الحقائق» فكلها حقائق لعوية فلينظر فى موضعه. 

قوله: (كالصلاة وال زكاة) وإن كانتا منقولتين عن الشارع دونها. تأمل. 

قوله: (صاعا Gf‏ حال من زكاة الفطر أى: مقدرة بصاع؛ أو بدل منه لا عطف بيان 
لاشتراط الموافقة فى التعريف والتنكير: وهنا قد احتلفا. 

قوله: (أو عبد) أى: غير مكاتب لما سیأتی. 

قوله: (معنى: عن كل )2( وأشار بعلى إلى أن الوحوب يلاقيه ابتداء» وبه يندفع ما 
نقل عن «م.ر» من أن عدم التأويل tb of‏ ليفيد الوحوب ابتداء على المؤدى case‏ إلا أن 
يراد ليفيد صراحة. انتهى. لكن يعارضه عدم إفادة الوجوب على المؤدى. انتهى. تدبر. 

قوله: (فى تعليله نظر) أى: وإن كان ما ذكره أولى لأنه لو حعل من باب التفصيل 
بعد الإجمال لم يفد الورحوب على الكافر فى عبده المسلم» كذا قيل. وفيه أنه حيث كان 
الوحوب ابتداء على المودى عنه ثم يتحمله المؤدى أفاد وحوبها على الكافر بطريق التحمل 
فلا قصورء كذا قيل أيضا وفيه نظر OY‏ هذا التحمل من أين يستفاد Stig‏ 
كانت بوضع الشارع؛ قلت هذه النسبة لغوية وهى صحيحة فالمراد حقيقة منسوية لحملة الشرع 
وهم الفقهاء» والنسبة فى صحتهاء وإن كان المتبادر من النسبة فى سرعية باعتبار الاصطلاح 
الأصولى هى ما كان بوضع الشرع فليتأمل sagen‏ 


a‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرض الشىء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته والدية 
الواجبة بقتل الخطأ أو caged‏ وأما الثانى فلأن الإجمال ثم التفصيل لا يعد تكراراء 
والشهور أنها فرضت فى السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضانء وقد تكلم 
الناظم فى هذا الفصل على وقت وجوبهاء ثم صفة المؤدى» ثم وقت الأداء» ثم صفة 
المؤدى عنه» ثم قدر المؤدى ثم جئسهء فقال: 

قوله: (فلأنه لا يلزم من فرض الشىء SES‏ الروضة فرع: الفطرة الواجبة على الغير 
هل تلاقى المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدى أم تجب على المودى ابتداء؟ فيه حلاف 
وجهان أو قولان مخرحان أصحهما الأول» ثم الأكثرون طردوا الخلاف فى كل مود عن 
غيره من الزوج والسيد والقريب. قال الإمام: وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف فى 
فطرة الزوجة؛ أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المودى ابنداء قطعا OY‏ المودى عنه 
لا يصلح للإيجاب لعجزه. انتهى. قال فى المجموع: لكن المشهور طرد الخلاف» وجب 
القطع of‏ محله إذا كان المودى عنه مكلفا وإلا فتجب على المودى قطعا كالول إذا وجحبست 
فى مال الصبى. انتهى. «شرح الروض»» لكن أحاب حجر فى «شرح العباب» عن قول 
الإمام: لأن المودى عنه إل بأن قدرة المودى صيرته قادرا فصح توجه الوحوب إليه ابتسداء. 
قال: ومثله يقال فى غير المكلف ولا يخفى ما فيه فإنه إيجاب شىء على شخص هو من 
فعل غيره فليتأمل. والأولى ما فى شرح «م.ر» على «المنهاج» من أن عدم التكليف إنما يضر 
فى توجه المخطاب المستقر دون غير المستقر. 

قوله: (قال الإمام: EL‏ قال فى «شرح الروض»: واحتار الإمام ما نقله عن تلك 
الطوائف. 

قوله: (بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمعه) أى: عن غير من لزمه الإحراج 
وهذا لا يرد على القاضى إلا إذا Ob pel‏ غير من لزمه الإخراج وحبت عليه celal‏ ثم 
أنه إنما يظهر فى المرأة الموسرة بالدسبة للزوج. AA‏ الصبى والقريب الفقير فإنهما 


لي تہ مہ مم ی یہ ل یں Orne‏ ا ا ا ل ا ee‏ 


باب الزكاة o۱۷‏ 
(وبغروب شمس ليل) عيد (a yb!)‏ من رمضان أى: بإدراك آخر جزء (Ake‏ 
وأول جزء من شوال. (حتم) أى واجب le)‏ مبعض أو حر). 
(أداؤه) ما سيأتى؛ Lily‏ كان وقت وجوبها ما ذكر لإضافتها إلى الفظرء وخرج 


قوله: (أى بإدراك آخر جزء OY EL‏ الوحوب نشا من الصوم والفطرء فأسند إليهما 
لعلا يلزم التحكم» والفرق بين ما هنا والظهار حيث قالوا إنه الموحب» والعود شرط فيه 
ولم يجز فيه قول بأنه جزء من الموحب أن الموجب هنا كل من أمرين يصح الإسناد إليهما , 
حقيقة وهما الصوم والفطر؛ لأن لكل دحل فى أنه معرف للحكم الذى هو وحوب زكاة 
الفطر لما فيها من مناسبتها لكل منهما فتعين الإسناد إليهما لعلا يلزم التحكم» وأما ثم 
فالإيجاب إنما يصح إسناده حقيقة إلى الظهارء وأما العود فلا يصح إسناد الإيجاب إليه 
حقيقة» فتعين أنه شرط للموحب. انتهى. حجر فى حواشى «شرح ALE SY‏ 

قوله: (وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر (ES‏ إن كان المراد الرقت الذى يتحقق فيه 
الوحوب» فهو الوحوب» فهو عقب الجزء الثانى لا وقت الحزأين؛ وإن كان المراد السبب 
فى الوحوب» فالإضافة الى الفطر لا تفيد اعتبار الجزء الأول» فإن قلست: الفطر يستدعى 

قوله: (أى يادراك آخر جزء مده وأول جرء من شوال) وحه استفادة هذا من الغروب أن 
ابنداءه يكون فى جزء من رمضان» وبائتهائه الذى لابد منه بتحقيق مسمى الغروب يدحل حزء 
من شوال هذاء» ولكن ظاهر gall‏ اعتبار أول حزء من شوال فقط» وليس مرادا. كذا بخط شيخناء 
“ولعله نظر فى التوجيه المذكور إلى مقدسات الغروبء Wy‏ فحقيقة الغروب لا يشمل شيكا من 
رمضان» ويمكن توجيه كلام المصنف بأنه نظر إلى الغالب أن من أدرك الغروب أدرك ما قبله» 
فليتأمل. eee‏ 

قوله: (أى يادراك آخر جزء (dua‏ اعلم أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان وبعضه 
كآخخر جزم منه» وهو آحر ما يمكن إدراكه منه فلذا قالوا: يجوز تعجيل الفطرة من أول رمضان 
لدحول السبب الأول» وقالوا هنا أى: بإدراك آحر جرء منه اقتصارا على أقل ما يكفى» فلا منافاة 
بينهما خلافا لمن يتوهمه من ضعفة الطلبة لعدم صدق التأمل stg‏ 

قوله: (أى يادراك آخر جرء منه) أى: من رمضان» والظاهر أن gall‏ لا يفيد هذا فتأمله. 


اا لماك 


9۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمبعض والحر والرقيق فلا فطرة عليه أما غير الكاتب فلعدم ملكه وفطرته على سسيده 
كما سيأتى قنا كان أو مدبرا أو أم ولدء أو gles‏ العتق بصفة. وأما الكاتب فلضعف 
مفطورا care‏ وأيضا لا يتحقق الحزء الأول من الفطر إلا بإدراك ما قبله. قلت: هذا لا ينفح 
فيمن ولد ليلة العيدء وفيما لو قال لعبده: أنت حر مع أول ليلة العيد. إلا أن ينظر للأصل 
فليتأمل. ثم رأيت فى الروضة أن اللحديد أنها تحب بالغروب» فلو مات ولده ليلة العيد 
Cory‏ زكاته. انتهى. وهو صادق بخروج روحه مقارنا لأول جزء من تلك الليلة» ولعل 
المصنف جرى عليه وإن كان ضعيفا والشارح يريد إحراءه على المعتمد» وهو قول مخرج 
كما فى الروضة أيضا لكنه بعيد من كلامه» وعلى الأول ينظر هل السببب الفانى الغروب 
والأول دحول رمضان حتى جاز التعجيل؟ فليحرر. 

فوله: (وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر [خ) أى: ما تعصل مما تقدم وهو عقب الصرء 
من شوال» فإن كان مراده ما SS‏ آحر حزء مسن رمضان» وأول حزء من شوال فليس 
ذلك وقت الوحوب بل ما بعده» وعبارته فى «شرح المنهج»: تحب بإدراك آحر حزء من 
رمضان وأول جزء من شوال؛ لإضافتها إلى الفطر فى الخبرين السابقين» وفيه ما مر من أن 
الإضافة لا تفيد أن لرمضان دخلا فى وحوبهاء وهل كلامه هنا ply‏ على كلامه هناك 
Le,‏ كان وقت وجوب ما ذكر أى: إنما كان السبب فى وجوبها هذين الوقتين EL‏ وقد 
عرفت ما فيه فالأولى إبقاؤه على ما قلنا أولا فتدبر. 

قوله: (لإضافتها إلى الفطر) OY‏ الفطر يستدعى مفطورا منه؛ وأيضا لا يتحقق الحزء 
الحقيقى الأول من الفطر إلا بإدراك حزء مما قبله. انتهى. شيخنا: كذا فط والدى رحمه 
الله بهامش وشرح المنهج»» وبه يندفع ما هناء ثم رأيت الثانى فى وس.م» على الغاية. 

قوله: (وأما المكائب EI‏ فلو كان فى ملكه بعض رقيق بعضه الآحر مكاتب لزمه 
القسط» ولا شىء فى بعضه الآخر» ويتصور التبعيض فى الكتابة مع عدم صحتها للبعض 
بأن أوصى يمكاتبة عبده و لم يخرج من الثلث إلا بعضه؛ ولم بجر الورثة الباقى. 


ال sy‏ اا ا SEY‏ سے ال بیسن ست ا ل ل سے سے س ہے ہے مس ااا سے س 
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ملكه. ولا فطرة على سيدة عنه لنزوله معه منزلة الأجنبى. ولا فرق فى المؤدى بين 
السلم والكافر كما أفهمه كلامه. فتجب على الكافر فطرة عبده وقريبه المسلمين. قال 
الإمام : ولا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوى؛ والكافر لا تصح نيته. وذلك يدل على 
استقلال الزكاة بمعنى المواساة. قال فى البسيط فتصم من غير نية تغليبا لسد الحاجة. 
كما فى المرتد والممتنع» وقضية تنظيره بالمتنع أن الئية لا تجب على الإمامء وهو أحد 
وجهين حكاهما بلا ترجيح؛ والراجم عند غيره وجوبها عليه كما مر والراد بالكافر 
فيما تقرر الأصلى . أما المرتد ففى وجوب الزكاة عليه أقوال بقاء ملكه أظهرها أنه 
موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجيب Vy‏ فلا ذكره فى المجموع. (قبل 
غروب) يوم (فطره») فيحرم تأخير أدائها aie‏ بلا عذر كغيبة ماله. أو الآخذ لها 

قوله: (فيحرم تأخير أدائها (are‏ كان الأولى أن يقول فيحرم تأحير أدائها إليه» وعنه 
قال المحشى فى حاشية «المنهج) عن الناشرى: إنه يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت بحيث 
يتصل الغروب بقبضها؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب فى ذلك اليوم. انتهى. وهو 
ظاهر المصنف. تدبر. 


قوله: (على سیده | إن صحت کتابته فإن فسدت وحبتء وإن لم تحب نفقته. 

قوله: (قال الإمام إل) نقلا عنه فى الروضة وأصلها لكن فى الجموع عنه: يكفى إخراحه 
ونيته لأنه المكلف بالإحراج . انتهى. وعبارة العباب: فيجرئ دفعها بلا نية تقرب» ety‏ نية 
التمييز. انتهى. وقد أحذ ذلك من كلام ذكره الأسئوى أحذا من كلام الرافعى فراجعه. 

قوله: (أما المرتد Gf‏ والمعتمد أن الرقيق المرتد إن عاد إلى الإسلام وحبت فطرته؛ Vy‏ فلاء 
حلافا للماوردى eho)‏ 

قوله: (عنه بلا عذر) أى: عن يوم فطرته. 

قوله: (كغيبة ماله) مثال العذر. 


ثوله: (يكفى إخراجه (BY‏ أى: الكافر. 

قوله: (ذكره الأسنوى Mel‏ [لخ) الأولى ذكره الأسنوى عن الرائعى؛ وعبارة معن العباب مع الشسرح: 
وجب نية التميبز أحذا من قول الأسنوى ومن تبعه: ذكر الرافعى فى الظهار كلاما لابد منه هنا ثقال: 
يشترط أن يوى الكفار فى الإعتاق والإطعام نية التميير دون نية القربة. 


o‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيهء ويلزمه قضاؤها على الفور. قال فى المجموع: 
وظاهر كلامهم أن زكاة الال المؤخرة عن التمكن تكون celal‏ والفرق أن الفطرة مؤقتة 
بزمن محدود كالصلاة» ولو مات المؤدى عنه قبل التمكن. فالأصم بقاء الوجوب 
بخلاف ما لو تلف امال قبله على الأصح كزكاة المال انتهى. (و) أداؤه (قبل أن صلى) 
العبد يحصل به (كمال أجره) أى: هو قبل الصلاة أولى كما عبر به الحاوى للأمر 
قبل الخروج إليها فى الصحيحين» والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول 
النهار» فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين. 

(لكل) أى: يجب أداء ما ذكر عن كل (مسلم)» فلا تجب فطرة كافر لقوله فى 
الخبر السابق من المسلمين» ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها. (يمون) أى كل 
مسلم يمونه المؤدى وجوبا بنكاح أو غيره. (وقتهه) أى وقت غروب الشمس ليلة 


اا ا ا ا OHO DO‏ ا ااا ا ODER‏ اا ا اا ل ل 0 ا ا ا املا ل ل ل ل يا 


قوله: (عوت (ay‏ فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب» ثم مات المحرج أو باع العبد 
قبله وحب الإختراج على الوارث أو المشترى. انتهى. مدنى. 


سے سا سس سے سیت مہ سے سے ل سے مت اسب He‏ م ا مسا مہ مسا سا می یہ س یی ا ی م ل 


قوله: (على الفور) وكذا لو كان التأحير بعذر كما اعثمده الزركشى نبعا للأذرعى نظرا إلى 
تعلق Ge‏ الآدمى «ب.ر». 

قوله: (أى هو قبل GI‏ عبارة المعن لا تفيد أولوية الأداء فبل على الأداء بعد» بل تصدق 
باستوائهما فلذا أشار إلى ترحيح عبارة الحاوى» نعم قد يقال إن الأولوية مفهومة من التقييد 
بالطرف trea)‏ 

قوله: (بنكاح أو غيرة) لکن ليس ها أن تطالبه بالإحراج. قاله الجوحری «ب.ر». 

قوله: dy ch‏ غروب إلخ) أى: مع حزء قبله Mal‏ ما تقدم» ولو علق طلاق زرجته على 
غروب مس آحر يوم من شهر رمضان» فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لأنها لم تدرك الرأين فى 
عصمته» ويلزمها فطرة نفسها OF‏ الوحوب يلاقيهاء و م يوحد سبب التحمل ههنا cach‏ ولو 
علق طلاقها بأول حزء من شوال فالظاهر أن الحكم كذلك OY‏ الطلاق يقع مقارنا للجزء الشانى 
من حزأى: الوحوب؛ وهو أول حزء من شوال فلم تكن عنده زوحة. 


قوله: (بالإخراج) أى: المبادرة به لا أصل الإخراج إذا GY asta‏ نهى عن منكر تشارك فيه غيرها. 


باب الزكاة 3 


الفطر لأن وقت الوجوب كما مر (كولد من قبله) أى: الغروب (رزقته) بأن خرج 
كله قبل الغروب وإن مات بعده. 


(والعبد) أى وكالعبد ولو (آبقا) ومغصوبا ومؤجرا ومرهوناء (ومقطوع النباه) 
أى: الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته لأن الأصل بقاء حياته. oly‏ لم 


الالالال اا ا ا ا ا ال ا اللي ا ا ا ل ل rrr‏ اا ا 0 


قوله: (ومقطوع النبا) الفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله بمكن معرفة بلده فيخرج من 
قوتها بخلاف chia‏ وسيأتى الكلام فيه فى «الشارح,. انتهى. 

قوله: (ما لم سه غيبته (LI‏ أى: فلا بحب ما لم يتبين وحوده كما هر ظاهر وس.م» 
على التحفة. 


قوله: (إلى مدة يحكم فيها بموته) لكن لا حاحة إلى الحكم بموته هنا بخلاف بقية 


قوله: (قبل الغروب) أحرج من مام انفصاله مع الغروب. 

قوله: (وإن ماتت بعده) ولو قبل التمكن من الأداء» بخلاف ما لو تلف المال قبل التمكن منه 
فنسقط زكاة الفطر كما فى زكاة امال كما تقدم ذلك عن امجموع» لا يقال ينع القياس بأن 
زكاة المال متعلقة بعين المال» وزكاة الفطر غير متعلقة بعين المال لأنا نقول لا أثر هذا الفرق» 
ويكفى فى الجامع أن الوحوب Ul‏ ثبت لوحود المال فى الموضعين. 

قوله: (آبقا 2424 ظاهره وحوب الأداء are‏ قبل عوده» بخلاف نظيره فى زكاة SUM‏ والفرق 
ظاهر فإن العبد لو تلف قبل الأداء لم يسقط الوحوب» بخلاف الال الغائب ونحوه» ثم رأيته فى 
الروض قال: ويخرج فى الحال. قال فى شرحه: أى: يوم العيد وليائه لما مرء وفارق زكاة المال 
الغائب ونحوه بأن التأحير شرع فيه للنماء وهو غير معتبر هنا 


ثوله: OY‏ الوجوب إل) هو كذلك لكنها لم تدرك اللمزء الأول حال استقلاهاء ومثله يشال فى 
المسألة الثانية» بل هى أولى بذلك كما هو ظاهر» ونى «ق.ل» على الجلال: لو tel‏ عبدا مع أول 
الغروب فلا زكاة على واحد منهما أو ثبله فعلى العتيق. اتهى. ثم رأيت فى الشرقاوى على التحرير أنها 
تحب على من مات مع الغروب اسئصحابا للأصل؛ وأنه لو ثال لعبده: أنت حر مع أول جحزء من ليلة 
شوال فلا فطرة على أحد» أو مع آحر جزء من رمضان فعلى العتيق. انتهى. فالمسألة الأولى هنا مبئية على 
الاستصحاب المذكور» وأما الثائية فهى مثل ما لو ثال لعبده: أنت حر من أول جزء من شوال فليتأمل 
وليحرر. ثم ظهر أنه يفرق بين ما هنا وما هناك بأن ما نحن كيه يصلح للتحمل؛ ووجود سبب الوحوب 
عند الزوج مائع فإذا til‏ وزال المائع بتبين عدمه ننجب على الأصل؛ بخلاف مسألة الرئيق فتدبر. 


فد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما. (والبائن) أى: وكالبائن (الحسامل) بناء على 
الأصحح أن النفقة لها إذ الفطرة تابعة لها بخلاف غير الحامل. وأما الرجعية فتجب 
فطرتها مطلقا كغير الطلقة. وتجب فطرة خادم الزوجة إن كانت مملوكة له أو لها 
دون الؤجرةء وأما التى صحبتها فذكر الرافعى فى النفقات وجوب فطرتهاء وهو 
الأحكام لأنها محض حق الله فسومح فيه. انتهى. حجرء وتبعه شيخنا وم.ر » فى شرحه» 
والمنقول عنه فى غيره» ومشى عليه شيخنا الزيادى وهو المتجه بقاء الوحوب حتى يقع 
الحكم ,96 45 من قاض احتهاد أو ببينة. انتهى. رق.ل» على ٫الحلى»»‏ وفى تصدير الحكم 
نظر إذ لابد من تقدم دعوى» ويمكن تصورها لو ادعى عليه بعض المستحقين بان كانوا 
منحصرين بفطرة عبده فادعى موته وأنكر المستحق» فحكم القاضى هموته لدفع المطالبة عن 
السيد. انتهى. شيخنا «ذ» عن وع.ش» مع بعض إيضاح. 

قوله: gh‏ ها) أى: وكانت ممن تخدم» وإلا فلا تحب زكاة حادمها حييذ عليه. انتهى. 
«شرح العباب». 


قوله: (فذكر الرافعسى: EY‏ قال «م.ر»: الأوحه حمل الأول على ما إذا لم يكن لما 
مقدر» وتأكل كفايتها كالإماء» والثانى على ما إذا كان لها مقدر لا تتعداه. انتهى. أى: 
لأنه حينئذ كالأجرة. انتهى. ففى الحالة الأولى تحب فطرتها على الزوج؛ ولو كانت هى 
غنية كما فى التحفة؛ وأورد «س.م» على قول «م.ره فى الشق الأول على ما إذا لم يكن 
لها مقدر Gb]‏ ورد عليه وس.م, أنها حينئذ إحارة فاسدة» والواحب أجرة المغل لا النفقة 
فقال وم.ره :نعم ولا يضر فى المقصود. انتهى. ومثل المستأحرة الخالصة ما إذا كانت 
مستأحرة مع النفقة كما فى «الشرقاوى» على «التحرير». 

قوله: (وجوب فطرتها وهو القياس) قال «س.م» فى حواشى التحفة: حيث وحبت 
فطرة الخادمة فينبغى أن عله ما لم يكن لما زوج موسرء وإلا ففطرتها على زوجها لأنه 
الأصل فى وحوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه» وإلا فعلى زوج المخدومة وإن 


س سم سے سے سد 
لاا تسات سی مسو ہے سے سے مس سے ne‏ ا س eh‏ ی بی س می ی Se‏ س ی ae‏ کے کک 


قوله: (وأما التى صحبتها) فى شرح الروض لتحدمها بنفقتها بإذنه. 


باب الزكاة o۳‏ 


القياس والنووى فى مجموعه هنا عدم وجوبها لأنها فى معنى المستأجرة (لا عرس 
الأبا) بكسر العين» وقصر الأبا أى: لا زوجة الأب المعسر وإن علا. 

(ولا كمستولدة للأصل») بزيادة الكاف أى: ولا مستولدة الأصل المعسر من أب أو 
جد» وإن علا فلا تجب فطرتها على الولدء وإن كان يمونهما لأن المؤنة لازمة للأصل 
مع إعسارهء فيحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزكوجة من 
الفسم بخلاف المؤنة» ويستثنى أيضا عبد بيت الال واللوقوف ولو على معين. وممون 
الكاتب فلا تجب فطرتهم بخلاف مؤنتهم (خمسة أرطال) أى يجب على أداؤه 
خمسة أرطال» (وثلث رطل) بالبغدادى وهو مائة وثلاثون درهما على الأصح عند 
الرافعي › ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على الأصح هند النووى» 
فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم. وعلى الثانى 
ستمائة درهم وخمسة وثمائون درهماء أو خمسة أسباع درهم . والأصل الكيل وإنما قدر 
بالوزن استظهارا كما مر فى زكاة القوت. قال فى الروضة: قد يستشكل ضبط الصاع 
وحبت نفقتها على زوجها OY‏ النفقة تحب على المعسر بخلاف الفطرة وفى هذه الحالة لما 
نفقتان نفقة على زوجها بالزوجية؛ والأاحرى على زوج المحدومة بالإخدام. وها فطرة 
واحدة of‏ الفطرة لا تتعدد» وانتقال فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا 
Sly‏ ما مر أن التسحمل من قبيل الحوالة OF‏ الحوالة إنما تمع الرحوع على الحيل» ولا قنع 
تعدد الحال عليه على البدل والترتيب كما هنا. انتهى. المقصود منه. 

قوله: (وإن (ME‏ زاده لبلا يتوهم من تعبيره بالأصل فى المستولدة دون ما هنا أن المراد 
هنا الأب الأدنى. 

قوله: (وهو) أى: الرطل BL‏ إلم. 

قوله: (والأصل الكيل) هو كذلك ولكن لا يتأتى فى مثل الجن «ب.ر. 


قوله: (أخرج من Clee‏ لأنه لا استصحاب هنا تدبر. 

ثوله: إران مات بعده) بأن يكون نيه حياة مستقرة عند أول حزء من شوال لا أن كانت غير 
مستقرة» وهناك سبب يحال عليه الحلاك: ولا أن ثارن زهوق روحه أول جرء من شوال AW‏ انتهى. 
من هامش دسحيح. 

كوله: oN)‏ لا يتاتى !¢ أى: فيقيد ما يتأتى فيه الكيل dale‏ وع.ش» على tye)‏ 


ove‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالأرطال. فإن الصاع المخرج به فى زمن النبى BE‏ مكيال معروف. ويختلف قدره 
وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهماء والصواب ما قاله الدارمى: 
أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذى كان يخرج به فى عصر النبى BE‏ 
ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة 
أرطال وثلث تقريب كما أشار إليه الناظم بقوله. 

قوله: (والأصل الكيل) وكيفية الكيل أن بملأه إلى رأسه لا مسوحا. نقله فى اجواهر 
عن الدارمى» وقال: هذا هو عرفهم بالحجاز. انتهى . شرح العباب حجر . 

قوله: (واغا قدر بالوزن استظهارا) أى: ولو وافق الوزن الكيل. انتهى. «شرح العباب 
لحجرم. وانظر ما سبق لنا أوائل باب الزكاة فإن بهذا يندفع إشكاله. 

قوله: (استظهارا) أى: لا للعمل به إذ لو احرج بالوزن dy‏ يعلم أنه صاع كيلا لم چز 
إذ لابد أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا يمخرج عن الصاع. انتهى. عباب» وشرحه الحجر. 

قوله أيضا: (استظهارا) أى: حشية احتلاف المكايبل وبطلان النقل فيها. انتهى. 
tos poli‏ ولعله إذا وزن ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش. 
يستوى وزنه وكيله العدس والماش» وفى المهمات Of‏ ابن الرفعة اعتبر الصاع بالشعير 
الصعيدى المغربل المنقى من الطين والتبن إلا من بعض حبات حنطة odor yh‏ صحيحا. 
انتهى. شرح العباب stp‏ 

قوله: (وعلى هذا BY‏ أى: فبكونه تقريبا يزول الإشكال السابق لكنه لا بكفى 
لوحوب إحراج ما يتيقن أنه صاع بالكيل» كما فى العباب وشرحه wrt‏ 

قوله: ركما أشار إليه EI‏ لأن الأربع حفان لا بد منهاء وقد اعتبر فى الصاع المقدر 

قوله: (استظهارا) أى: استظهار مع شدة تفاوت الحبوب ثقلا وحفة. 

قوله: (وعلى هذا EI‏ يتأمل. 

قوله: (كما أشار إليه CJ‏ يتأمل. 
eee‏ 

ثوله: (أى استظهار [ خ) قد يقال المقصود الاستظهار عند الموائقة أو وزن الوسط ]3 هو المعتبر فراجع 
tye le‏ وبه أيضا يندفع إشكال الروضة. 


باب الزكاة o0‏ 


(قلت قريب أربع حفان» على اعتدال كفى الإنسان) وهو مراد الروضة بقولهاء 
وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين» ويجوز فى 
قريب نصبه بالحالية» ورفعة خبر مبتدأ محذوف. 

(أو) أداؤه (بعضها) أى: بعض خمسة الأرطالء والثلث (الموجود) عنده لقدرته 
عليه . ويخالف ما إذا وجد بعض خصله فى الكفارة لأنها لا تتبعض أصلاء بخلاف 
الفطرة كما فى العبد الشترك» ولأن لها بدلا حتى انتهى إلى آخر المراتب. والمقدور 
طعام ثلاثين فرأى الإمام القطع بوجوبه ذكره الرافعى (مهما يفضل » عن قوته) وفى 
بالوزن القرب منها فأفاد فيه التقريب. تدبر هذا الذى يظهر. وكلام العراقى صريح فى أن 
التقريب راحع لكونه بقدر الأربع حفان حيث قال: زاد الناظم أنه بقدر أربع حفان تقريبا 
.فقوله: تقريبا. راحع لقوله: أنه بقدر eh‏ 

قوله: (وهو مراد (A!‏ اعلم أنه قدر الصاع فى الروضة أولا بالوزن» ثم قال هذه 
العبارة فمعناها أن الصاع المقدر بهذا الوزن أربع حفان؛ ومعلوم ما تقدم من اخحتلاف 
الحب حفة ورزانة لا يطرد كونه أربع حفان» فلابد أن كونه أربع حفان تقريب هذا هو 
الذى ينبغى» ولا يصح رحوع التقريب للأربع حفان إذ ليس هو معنى العبارة» وإن كانت 
الأربع حفان تقريبية أيضا كما يفيده كلام رق.ل» على الجلال وأوضحه شيخنا (dy‏ رحمه 
a |‏ 

قرله: (فرأى الإمام (ES‏ المعتمد حلاف ما ذكره الإمام» وقولهم: لأن ها بدلا.أى: فى 
الحملة. كذا نقله المرصفى عن هامش «شرح البهجة). 

قوله: (عن فوته (t)‏ الذى يتجه أنه لابد عند وقت الوحوب أن بملك ما يفضل عن 

قوله: (وهو مراد الروضة GY‏ أى: فلم يرد التحديد. 

قوله: (القطع بوجوبه) إذ لا بدل لحر المراتب» وإذا أخرج طعام الثلاثين» ثم قدر على الباقى 
وما قبله من المرتبتين» أو إحداهما فهل يكفيه تكميل المرتبة الأحيرة» أو يرحع لما قبلها؟ فيه نظر 
فلير احع. 
eee‏ 

sly ays‏ فلم يرد التجديد) من أين يوحذ هذا من الشارح والمصنف والتقريب فى كلام المصنف إا 
هو راجع لكون الصاع بقدر الأربع حفان لا للأربع حفان» فليتأمل كلام الشارح. 


oy"‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نسخة ثوبه كما عبر به الحاوی» وهی أولى لدخول قوته فيما يأتى أى: يجب أداء ما 
ذكر إن فضل عن دست ثوب يليق به» إذ الفطرة ليست بأشد من الدين؛ (و) عن 
(خادم ومنزل) يحتاجهما ويليقان به كالكفارة» ولأنهما من الحوائج اللهمة كالثوب. 
فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين. ويؤدى التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعسى 
فى الحج» قال: لكن فى لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان فى الكفارة فيجريان 
هناء وفرق فى الشرح الصغير والروضة ob‏ للكفارة بدلا أى فى الجملة»› فلا ينتقض 
جميع ما ذكرء وأما اليوم والليلة» فالوحه اعتبارهما فى القوت لتجدد الاحتياج إليه 
بتجددهما بخلاف ما بعده» فإنه يتخذ للدوام أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه» 
كذا فى وشرح العباب حجر أى: فيعتبر فيما عدا القوت العمر الغالب كما سيأتى. 

قوله: (يجتاجهما) هل يتقيد الاحتياج Lek‏ بيوم العيد أم لا؟ قال «س.م؛ فى «شرح 
الغايةم : احتار بعض المتأخرين فى المسكن الشانى. انتهى. ويظهر أن مثله الخادم ودست 
الوب أيضا فحرره. 

قوله: (كالكفارة) أى: فيشترط زيادة احرج عن حادم ومنزل سيكفيائه العمر 
الغالب» فإن ذلك هو ما فى الكفارة وإن اعتاد السكنى بالأحرة» فلاف ما لو نزل فى 
موقوف يستحقه كما فى التحفة فى قسم الصدقات. وقد ظهر بذلك أنه لابد أن يكون 
المسكن ملكه أو موقوفا عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله الآنى: بيعا فيه. هذا إذا كان 
المسكن المملوك موجود» فإن كان معه مال يحتاج لصرفه إليه فكالعدم أيضا إن لم يعتد 
السكنى بالأحرة كما فى الإيعاب» ويظهر أن مثله الخادم ولعل الفرق صعوبة بيع المملوك 
دون غيره. لكن فى ,التحفة» والنهاية بعد قول والمنهاج: ولا ,كنع الفقر مسكنه. ما نصه: 
ty‏ ما ذكر ما دام معه at‏ إعطاءه بالفقر حتى فيه. انتهى. فهل هذا إن اعتاد السكنى 
بالأحرة أو مطلقا فيخالف ما مر ويفرق؟ فليحرر. ثم إن المعتبر فى الملبس دست ثوب» 
وما يحتاحه من زيادة ولو للبرد والتجمل كما فى وشرح الإرشاد» وغيره. 

قوله: (كما ذكره الرافعى فى الحج) بدليل قول الشارح فى آحر الباب: ينبغى جريانه فى 
الحج كما مر أى: ومثل احج زكاة الفطر فيجرى الفرق المذكور فيها أيضا. 

فوله: (وفرق فى الشارح الصغير) أى: فيجب هنا إبدالهما بلا تعين» وإن كانا مألوفين حزما. 


ee 


باب الزكاة /الاه 
بالمرتبة الأخيرة منهاء ومحل اعتبار كون ما يؤد به فاضلا عنها فى الابتداء. فلو ثبت 
فى ذمته lay‏ فيه لالتحاقه بالديون, والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته. 
وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله فى أرضه أو ماشيته ذكره فى المجموع. ويقاس به 


حاجته للمنزل. 
(و) عن (دينه) قال الإمام: اتفاقا كنفقة القريب. قال الرافعى : لكن قول الشافعى 


والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة فى ماله مقدمة على الديون يقتضى 
أن الدين لا يمنع وجوبهاء قال فى الشرح الصغير: وهو الأشبه بالذهب انتهى. وهو 
الموافق لا مر فى زكاة الال. (و) عن (قوت من مؤئته » يحمل) أى: من يحمل 

قوله: (فلا يسقض إلخ) كتب شيخنا رذ» رحمه الله على مغل هذه العبارة ما نصه: 
الظاهر أن التفرفة LE]‏ هى بين ما هنا والخصلة الأولى فى الكفارة» فلا حاحة لقيد الحملة. 
«gail‏ فتأمل» ولعله مبنى على رأى الإمام السابق وإلا فالحاحة ثابتة فتأمل. 

قوله: gly‏ ثبت فى ذمعه) Ob‏ غربت الشمس وهو واحد لها فاضلة عما يعتبر وتمكن؛ 
فلم يخرج حتى تلف ذلك الفاضل. 

قوله: (لالتحاقه بالديون) لكنها تقدم على الديون» فلو مات بعد الغروب قدمت 
فطرته وفطرة من لزمته نفقة على الديون والإرث والوصايا. انتهى. «س.م» على أبى 
شجاع؛ وفيه زيادة يحتاج إليها. 

قوله: (مقدمة على الديون) لأنه لا يتعين صرف ماله هاء وإثما بيع الملسكن والخادم 
فيها تقديا لبراءة ذمته على الانتفاع بهماء فسقط ما هنا من الإشكال. انتهي. «م.ر». 

قوله: (فلو ثبث) أى: ما ذكر فى ذمته. 

قوله: (لكن قول الشافعى إل) حمله فى شرح الروض بعد اعتماده الأول على ما إذا لم يتقدم 
وحوب الدين على وحوب الفطرة. 

قوله: (قال فى الشرح الصغير [خ) اعتمده saeco‏ . 

قوله: (وهو الموافق) فرق فى شرح الروض Ob‏ زكاة المال متعلقة بعينه. 


GJ aly ids‏ مبى على الضعيف. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المؤدى مؤنته وجوبا (يوم عيده وليلته) دون ما وراءهما لعدم ضبطه وقدرته على ما 
ذكر تعبير وقت الوجوب كما play‏ مما سيأتى؛ فلو حدثت بعده لم يؤثرء وتخالف 
القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبهاء وأفهم كلامه أن القدرة على 
الكسب لا تقتضى اليسارء وبه صرح الرافعى فى باب الحج.ء وإنه لا يشترط كون 
الؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته. وإن تمسكن بدونهما وهو كذلك. ويفارق السكن 
والخادم بالحاجة الناجزة. . 

(و) على كل من البعض وسيده والشريك فى عبد أو فى إنفاق على أصل grins‏ 
أداؤه (القسط) من خمسة أرطال وثلث (للتبعض) من المبعض والمشترك» والأصل إن 
لم يهايئ الؤدى» oly)‏ هايأ) بالإسكان للوزن web)‏ ذو نوبة city‏ وجوبها تقع) 
أى دفع ذو النوبة الواقعة فى وقت وجوب الزكاة كل الواجب كالنفقة. وما قررته من 
أن ذا النوبة يدفع الكل فى مهاياة الأصل هو الظاهرء ويحتمل أنه يدفع القسط 

قوله: (لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وحوبها على اليسار دون ما هناء وعبارة 
«شرح العباب حجر»: وفارقت الكفارة حيث تستقر فى ذمته إذا عجز عن جميع حصاها 
بأن اليسار هنا شرط pr sl‏ وثم شرط للأداء» وكان حكمته أن هذه مواساةٌ فخفف 
فيها بخلاف تلك» وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووحوب الصلاة بإدراك حزء من وقت أدائها 
أو أداء ما يجمع معها. 

قوله: ayy‏ عيده وليلته) ينبغى أن يكون هذا ظرفا لما ساف من الخادم والمتزل وغيره. قاله 
الموحرى؛ وهو محل نظر «ب.ر». وينبغى رحوعه لكل من قوت» ويحمل فتأمله. 

فرله: (بالحاجة الناجرة) قد يقتضى أنه لو لم يحنج لهما فى ليلة العيد ويومه؛ زيتاج إليهما بعد 
ذلك لم يشترط الفضل عنهما. 

قوله: (وقت وجوبها يقع) فلو وقعت التوبتان فى وقت الوحوب بأن كان آحر حزء سن 
رمضان آخر نوبة أحدهما وأول حزء من شوال لول وبة الآخر فينبغى تقسيط الواحب عليهما. 

قوله: yay‏ الظاهر) اعتمده tec‏ 

قوله: (ويحعمل QJ‏ حاصله أنهما لو تهايعا الإنفاق على الأصل فهل يتبع ذلك التهايو فى 
الفطرة حتى يلزم من وقع الوحوب فى نوبته الكل أولا فلا يلزمه إلا القسط؟. 


ترله: (فينبغى تقسيط LY‏ نقله فى حاشية المنهج عن بم.ره. 


باب الركاة ۹ 
مطلقاء ويفرق بينه وبين نظيريه بأن دفع الكل فيهما وقع فى مقابلة الغنم بخلافه 
هناء ولو كان فى ملكه بعض عبد باقيه مكاتب» أو مملوك لعسر محتاج إليه للخدمة 
لزمه القسط ولا شىء فى بعضه الآخر. 

(غالب) أى: يجب على من ذكر أداء ما ذكر من غالب (قوت بلد الذى الأدا « 
عنه) أى: بلد الؤدى abe‏ لا من غالب قوت المؤدى dts‏ أو المؤدى أو بلده كثمسن 
ابيع ولتشوف النفوس إليه. ويختلف ذلك باختلاف النواحى» فأو فى خبر صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير لبيان الأنواع لا للتخيير كما فى آية: لإنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله) pr BU]‏ وإنما اعتبر بلد الؤدى عنه بناء على أنها 
تجب عليه ابتداء» ثم يتحملها المؤدى وهو الأصح» فإن لم يكن فى بلده غالب أدى 
ما cols‏ والأعلى أولى فإن لم يعرف بلده كعبد GT‏ فيحتمل استثناء هذه» أو يؤدى من 
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قوله: (يحتاج إليه للخدمة) أى: فإن لم يكن ختاجا إليه للها لزمه قسط بعضه الآحر 
لأنه موسر يثمنه تأمله. وفى الروض: ويباع جزء عبد غير الخدمة فى فطرته. 

قوله: (من غالب فوت [ل) أى: من غالب قوت السنة جدسا ونوعاء قاله النووى فى 
امجموع. انتهى. والمراد غالب قرت الئاس فى غالب السنة تدبر. 

قوله: (فيحتكمل اسشاء هله) أى: حيث أدى من قوت بلده هوء فيستثنى.ذلك 
للضرورة وقال حجر فى «شرح الإرشادم: الذى يتجه لى أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم 
أو استئذائه فى النقل» وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه أو إعطاؤه 
إلا حيئذ وجب لأنه مبرئ للذمة يقيدا وغيره مشكوك فيه؛ وأن toss‏ هو البر لأن البراءة 
به يقينا أيضا لأنه إن كان غالب قوت عل المودى عنه فذاك؛ وإلا فهو الأعلى وهو يجزئ 
عن الأدئى ولا عكس» OB‏ لم يوحد حاكم كذلك أخخرج البر فى أى محل شاء للضرورة. 


tnt uty سے سا‎ St سنا‎ eet سن‎ 


قوله: (فطرته للحاكم) ينبغى أن المراد حاكم له نقل الزكاة للبلاد الى من بلد الآبق كأن 
انحصر إباقه فى إقليم فيعتبر حاكم له نقل زكاة ذلك الإقليم. 


ااام سيت 


oy.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


قوت آخر ple aly‏ وصوله إليه؛ أو يؤدى فطرته للحاكم لأن له نقل الزكاة كذا ذكره 
الشارح . وظاهر أنها مستثناة على الاحتمال الثائى أيضا وإن قيدت ببلد وأن الحاكم 
إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه. وقد ذكر 
الأسنوى الاحتمال الثانى وقال: إنه الأقرب. فان لم يكن قوت البلد مجزئا اعتبر 
أقرب البلاد إليهء aly‏ كان بقربه بلدان متساويان قربا Gol‏ من Legal‏ شاء. وبين من 
زيادته الوقت المعتبر لغالب القوت بقوله: (لدى) أى: عند (وجوبه) وهو غروب 
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قوله: (وظاهر أنها مستشاة) فيه نظر حيث كان المراد أنه يؤدى من غالب قوت aT‏ بلد علم 
وصوله إليه للمستحقين فيه؛ OV‏ الأصل عدم حروجه منها فقد أدى من غالب قوت بلد المودى 
ae‏ فيه إلا أن يكون الاستثناء باعتبار أنه لم يعلم أن ما أداه مرن غالب قوت بلد المودى عنه بل 
ظن ذلك أو شك فيه فليتأمل. 

قوله: روأن الحاكم إنما ينقل (EL‏ حعل الجحوحرى المحلص من ذلك أن يخرج البر لأنه أعلى 
الأقرات» والأعلى يجزئ عن الأدئى قال فيدفعه للحاكم OY‏ له النقل «ب.ر». 

قوله: (وبين من EI Waly‏ عبارة العباب فرع الواحب غالب قوت البلد فلا يجرئ دونه 
واسترداده كاسترداد ردىء النقد عن حيده. انتهى. قال فى شرحه كما بحفه ابن الرفعة وعبارته 
هل يسازد ما دفع إن كان باقياء وصرح بأنه من زكاته وصدقة المدفوع إليه يظهر أنه كما لو 
أحرج الردىء من النقد عن اللبيد» وقد سبق بيائه فى بابه. التهى. ثم قال فى العباب ويراعى 
غالب قوت السنة لا وقت الوحوب فقط فإن غلب فى بعضها حنسء وفى بعضها آحر أحزاً 


قوله: \gily‏ مستثناة) صرح به «م.ر» أيضا ووجهه ما ذكره الحشی آخراء 


توله: ( وقد سبق بياله I‏ عبارة العباب فى زكاة النقدين: ولا يجرئ الأدنى فيرده إن كان بايا إن 
ہیں عند الدع أنه عن ذلك الالء ثال حجر فى شرحه عن test te pel‏ إذا بين عند الدفع كونه زكاة 
هذا المال بعرئه» ثم قال: وئضية عدم الرحوع فى الإخصراج عن الغائب إلا أن شرطه أنه لابد هنا من 
اشتراط الرجوع إلا أن يفرق Ob‏ الإحزاء هنا لا يتصور فى حالة فكفى جرد العلم بكوئها عن اليد مشلا 
بخلاف, المدفرع عن الغائب» فإنه يتجرئ ظاهرًا فلا رحوع إلا إن شرطه؛ ثال فى العباب: وإن تلف لزمه 
التفارت. انتهى. وقیاسه هنا أنه لابد فى الاسترداد أن يقول: هذه زكاتى أو زكاة من هو ببلدتى مثلا ولذا 
قال: وصرح ally‏ من زكاته. 


اپار ولاه 


hte e TEST Sr rere eee eeyeey ey eer rer er eer لم‎ 


أدناهما فى ذلك الوقت انتهى. وهذا منقول فى شرح المهذب عن السرحسى وعبارته بعد رده ما 
تقرر عن الغزالى ما نصه: فرع إذا اعتبرنا قوت البلد أو قوت نفسه؛ فكان القوت مختلفا باحتلاف 
الأوقات ففى بعضها يقتاتون أو يقتات حنساء وفى بعضها حنسا آحر قال السرحسى فى الأمالى 
إن أحرج من الأعلى of ef‏ وكان أفضل» وإن أحرج من الأدنى فقولان أحدهما لا يجزئه احتياطا 
للعبادة قال: وأصحهما يجرئه لدفع الضرر» ولأنه يسمى خرحا من قوت البلد ومن قوته, انتهمى. 
قال فى المهمات: وحاصله اعتبار الغلبة فى وقت من أوقات السنة» قال فى شرح العباب: وهر 
كما قال dewey‏ فوجه التأييد به السابق أى: لاعتبار غالب قوت السنة أن فيه رد اعتبار الغالب 
وقت الوحوب فقطء وبكلام الأسنوى» وعبارة السرحسى يعلم ما فى كلام الصنف سيما قوله 
فى ذلك الوقت. انتهى. وقوله التأييد به للسابق cof‏ تأييد النروى فى شرح المهذب لاعتبار غالب 
قوت السئة بكلام السرحسى. 


ل ا ج ا ب ص 


ترله: (ريراعى غالب قوت السنة) قال فى شرح العباب: كما صوبه فى المجموع وأيده بقول 
السرحسى الآتى. انتهى. 

ثوله: ( فإن غلب فى بعضها جنس إل أى: على السواء أما لو غلب أحدهما فى جميع السنة بأن 
يكون المضموم إليه دونه فى جميع السنة» أو يكون استعماله فى أكثر أيامها فهو لبحرئ دون غيره کمافی 
وق.ل» على Jou‏ فى المسألتين. 

als‏ (أيضا OW‏ غلب فى بعضها جس EI‏ ثال , م.ر» فى شرحه على العباب: واستوى فى الغلبة 
كستة أشهر من بر و ستة من شعير أى: أما لو غلب أحدهما لم يجر من غيره. انتهى. HG‏ على مرا 
لكن يقيد ذلك ما إذا م يكن غير الغالب del‏ كما سيأتى فى المصنف تدبر. 

ثوله: ر فى ذلك الوقت) أى؛ الذى احتلف فيه القوت od VY‏ انتهى. شرح العباب حجر» ولیس 
معناه أن الأدنى لا يجزئ إلا إذا كان مقتاتا به وت وجوب الزكاة كما هو ظاهر العبارة؛ ولذا اعترضه 
الشارح فيم' dh‏ 

hs‏ ر وهلا مبقول EI‏ من كلام حجر فى شرح العباب. 

rag‏ ( وحينئل (EY‏ من كلام شارح العباب. 

ثوله: ر التاييد) أى: المقصود من ثوله: قال السرحسى فى الأمالى إل 

ثوله: ( يعلم ما فى كلام المصنف) الذى فى كلامه أنه اعتبر غالب قوت السنة لا الغلبة فى وثت مان 
ea AN‏ غلب فى پیا جس و قن ينها عراز انی تی قت تغليتة على باغو OS‏ اکن 
الشارح فد أوله يما مر تدبر. 


or‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شمس رمضان كما مر (لا أبدا) أى: لا كل السنة» كذا قاله الغزالى. وقال الرافعى: لم 
أره لغيره قال فى المجموع: وهذا غريب. كما قال الرافعى ٠‏ والصواب العكس. ولهذا 
قال السرخسى : لو اختلف القوت بالأوقات فأصم القوالين إجزاء أدناها لدفع الضرر. 
ولأنه يسمى مؤديا لقوت البلد. وصورته أن يكون غالب قوتهاء أو لا يكون فيها 
غالب. 

(معشرا) كان الغالب (أو أقطا أو جبناه أو لبنا) إن بقى زبدها لثبوت بعض 

قوله: (والصواب العكس) أى: اعتبار الغلبة فى كل السنة بأن تعتبر فى أى وقت 
منها. 

قرله: (OS Of‏ أى: الأدنى غالب قوتها وظاهر كلامه أنه فى هذه الحالة يجزى غير 
الأدنى» وهو BY LUIS‏ أعلى كما سيأتى. 

قوله: sh‏ لبدا) وإن لم يبلغ الصاع منه صاع أقط على ما استوحهه حجر فى شرح 
الإرشاد حلافا للخخراسانين فراحعه. ثم رأيت المدنى قال: الصاع من اللبن يعتبر يما يجىء 
منه صاع أقط» ثم رأيت «م.ر» نقله فى وشرح المنهاج» عن العمرانى) واستظهره فما فى 
شرح الإرشاد ضعيف. 

قوله: (لدى وجوبه [لخ) انظر على هذا لو كان غالب قوتهم فى آحر جزء من رمضان غير 
غالبه فى أول حزء من شوال. 

قوله: (لو Cabot‏ القوت بالأوقات) لو غلب أحد القوتين فى بعض السنة وغلب الآحر فى 
البعض الآخرمع استواء البعضين فهل العبرة يما فيه وقت الوحوب» أو يتخخير فيه نظر. 

فوله: (معشرا) لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا شعيرا ونحوه تخير إن كان اللنليطان على السواء 
وإن کان أحدهما ST‏ رحب مله ag‏ عليه الأسئوى. شرح روض. 


وله: ( انظر إل) الظاهر أن العبرة با حرء الغانى OF‏ به يتحقق الوحوب, 

وله: (لو غلب إل) عبارة العباب: OB‏ غلب فى بعضها جنسء وفى بعضها آحر أجرا أدناهما فى 
ذلك JU ocd‏ شارحه حجر: الذى فيه احتلف القوت بالأوئات بأن كانوا يقتاتون جنسا فى وشت 
وحنسا آحر فى وقت فأصح القولين ol jor]‏ أدناهما. انتهى. فلم يعتبر الغلبة وئت الوحوب تدبر. والحكم 
فيما ذكره التخيير عند استواء البعضين كما سبق عن وق .ل»» فإن كان أسحدهما أكثر فالعبرة به كما سبق 
أيضا. 


باب الركاة off‏ 
العشرء والأقط فى الأخبار السابقة وغيرهاء وقيس عليها الباقى. والأقط: لبن يابس 
فيه زبده» فإن أفسد اللم جوهره لم تجزء وإن ظهر عليه» ولم يفسده وجب Erte‏ 
خالصه صاعا (لا مصله) أى: مصل اللبن وهو ماء الأقط كما فى المجمل وغيره؛ أو 
لبن منزوع لزبد كما فى البيان وغيره» أو الخيض كما فى النهاية (و) لا (السمنا) 
والتصريح بهذين من زيادته كالمذكورات بقوله : 

(قلت ولا القيمة) أى: قيمة القوت دارهم أو غيرها (و) لا (الدقيقا » والخبز 
والمعيب) مما يجزئ (والسويقا) واللحم فلا يجزئ شىء منهاء وإن كان قوت البلد 
لأنه ليس فى معنى ما نص عليهء قال فى المجموع: قال أصحابنا: يشترط فى الخرج 
أن يكون من الأقوات المعشرة» فلا يجزئ غيرها إلا الأقط والجبن واللبن. 

(أو من أجل) أى: من غالب القوت كما مرء أو من أعلى (منه) لاسن دونهء 

قوله: (ولا القيمة) أى: اتفاقا فى مذهبنا. sil‏ «م٠ر»‏ و ME)‏ 

قرله: gh‏ من أعلى) ولا يخرئ cos lll‏ كما نقله الزركشى عن الذحائر لأنه إحراج 
للقيمة وهو CE ge‏ وفيه أنه لو كان كذلك لم يجر الإ على» فالظاهر إحزاؤه. انتهى. 
شرح العباب» الجر وقد يقال: تسومح فى الأعلى لما فيه من المزايا فليحرر. 

قوله: (أو المخيض) قال فى الروض: لا خيض وسمن ولحم. انتهى. وظاهره؛ وإن كان فى 
المحيض زبدة. 

قرله: (والمعيب) قال فى العباب: ولا يجزئ معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره راقناتوه» 
ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا, التهى. وفوله إلا إذا فقدوا غيره وافتاتوه أسئده فى شرحه 
إلى القاضى» وإقرار ابن الرفعة وغيره له عليه» وقوله: ویتجه إل أسئده فى شرحه إلى ابن الرفعة) 
والأذرعى» ثم قال وكان مراده أن يبلغ دفيق المسوس لو أحرج منه قدر دقيق صاع سليم» وقد 
ينظر فى كلام القاضى وما تفرع عليه بأن الذى اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك؛ وإن كان 
غالب قوت البلدء وحيتئل فيحرج سليما من غالب قوت البلاد إليه. 
eee‏ 

ثوله: ( وظاهره إل لعله لا بقتات عادة كما فى شرح المنهج, 

فوله: ( وقد ينظر ef‏ هو ظاهر إذا فقدرا غيره من بلدهم BE‏ فإن فقدوه من الدنيا فيحتمل ما اله 
فى العباب» واستقرب ١ام.ره‏ انتطار وجود السليم» ونقل hes‏ عن شيخه أنه يخرج القيمة كما لو فقد 
الواحب فى أسئان الركاة. 

ثوله: indy‏ ج سليمًا [خ) اعتمده Herts toch‏ 


o4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويخالف زكاة المال. حيث لا يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال» وصرح من زيادته بما 
يعتبر به الأعلى بقوله: (لا تقوما » بل اقتياتا) لأنه القصودء فالبر خير من التمر 
والأرزء لأنه أبلغ اقتياتا Y)‏ لفرد منهما) أى: لا أداؤه من الغالب والأعلى معا 
لشخص واحدء أى: لأجلهء فإنه لا يجزئ. وإن تعدد الؤدى كعبد لاثنين. لأنه 
واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة. وخرج بالفرد اللتعدد. فلو أدى لأحد عبديه. أو 

قوله: (فلا يتبعض) أى: من حنسين» وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع 
جاز التبعيض منهاء وبه صرح الدارمى. وقال ابن أبى هريرة: لا يجوز ذلك» ويؤيده ما مر 
أن احتلاف النوع كاحتلاف الجنس» واخحتار الأذرعى أن النوعين إن تقربا أحزءا وإلا CAE‏ 
ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باحتلاف النوع مطلقاء ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا 
إلا باحتلاف الأحناس كالشعير والتمر والزبيب» وفى كلام بعضهم ميل إلى الأول حيسث 

فوله: (أو من أعلى) فرع: المتجه أنه لا يلزم المستحق قبول الأعلى لأنه غير الواحب شرعاء 
وظاهر أنه لو لم ينحصر وامتنع بعض من قبوله ورضى بعض حاز له ترك الأول؛ وإعطاء الشانى 
eed‏ 

قوله: (لأنه واجب واحد) والواحب الواحد لا يصح تبعيضه مطلقاء حتى لو لم يكن فى حل 
العبد فى المثال قوت جزئ واستوى إلى ale‏ محملان» واختلف قوتهما تخير السيدان بين قوتى 
الحلين» بشرط عدم التبعيض. 

نوله: (فلو أدى لأحد عبديه إلى أجزأه) قال فى شرح الروض: ركذا إن ملك نصفين من 
عبدين جاز تبعيض الصاع قال فى شرحه: لتعدد المحرج عنه. انتهى. أقول لابد كما هو ظاهر أن 
يتحد المحرج عن كل واحد مع ما يخرحه مالك النصف الآحر من كل من العبدين إن كان 
باقيهما مل وکا أو مع ما يخرحه النصف الحر من كل منهما إن كان باقيهما حرا. 
ee eT‏ ا Ee‏ و eR‏ ی 

ثوله: ر المتجه إل نقل ide‏ عن شيحه أى:دز.ىء أنه يجبر على قبوله فراجعه. 

ثوله: ( مع ما يخرجه tosh (Rf‏ حنسا ويجوز تبعيضه مسن نوعين ثاله pads‏ على JHA‏ ولعله إن 
استويا فى الاثتيات؛ وعلم من كلام المحشى أنه لو احتلف واجب السيدين لاحتلاف قوت بلدهما بأن 
كانا ببلدين مختلفى القوت» وهل شوال, على العبد وهو ببربة نسبتها فى القسرب إلى بلد السيدين على 
السواء فالواحب على كل نسف صاع من قوت إحدى البلدين؛ ولا يجوز نصف من شوت بلد ولصف 
من كوت أخرى منهما لثلا يبعض الصاع عن واحد» وهذا هو المعتمد خلافا لما فى شرح دم.ر على 
المنهاج من poset‏ إحراج كل سيد نصفه من قوت بلده كذا فى « ق.ل»؛ على الحلال. 


باب الركاة ove‏ 
قريبيه من الغالب» وللآخر من الأعلى أجزأه» كما يؤدى لأحد جبرانين OGLE‏ 
وللآخر عشرين درهما. 

(والبر والشعير فاقا (ol pail‏ فى LAW‏ والتصريح بالبر من زيادته. (والتمر 
أعلى من زبيب قدرا) فى الاقتيات» كما صححه الشيخان. 

(قلت): لكن (الجويئى بدا بالتمرء قبل الشعير وكذا) الرويانى (فى البحر). 

ols)‏ يضق (Sle‏ له عن فطرة كل من يمونه (بدا بنفسهه) وجوبا (فى أحسن 


قال: نوعا الحنس كهو إذا لم يختلف» وقول ابن أبى هريرة: كالجنسين. زيفه ابن كج. قال 
الأذرعى: وفى تزييفه وقفة. انتهى . (شرح (pe wlll‏ واعتمد «ف. ل أن اختلافف 


النوع لا يضر. 
قوله: (فلا يتبعض) وإن استرت أقرات البلد فى الغلبة حلافا لما فى اللباب. انتهى. 
وشرح عباب Hype‏ 


قوله: (قلست اجريبى قد بدأ بالتمر) لكنه ضعيف» والمعتمد الترتيب على النظم 
المشهور: 


بالله سل شيخ ذى رمز حكى مفلا من فور ترك زكةة الفطر لو جهلا 
كما فى dy‏ وغيره. 


(sts!) ia‏ امه عيك الله ہن يونس » واسم ابنه إمام ne el‏ عبد الملك. 

قوله: (فافا التمرا) يتجه أن يكرن بعد الشعير الذرة» ثم الدحن» ثم الأرز. 

قوله: (وجوبا) هل أثر الوحوب أنه لو أخر نفسه أثم لكنه يجزئ الإخراج عمن أحرج عنه 
وتستقر فطرة نفسه فى ذمته أو أثره عدم إحزاء الإخراج عن غيره أيضا والمنجه الأول ويويده أن 
الفطرة غير متعلقة بالمال» ثم رأيت «م.ر» أحاب سائلا BBY‏ وفيه نظر. 
a ek‏ 

كوله: رأن يكون بعد الشعير PY‏ يفيد أن الذرة pew aly‏ مؤوحرة عن الشعير» وهو مقتضى النظم 
المشهور: وقد ينهم من كلام وز.ی» أن الثلائة فى مرتبة واحدة. 

ثوله: pty‏ الدختن) فى دق.لء أن الدحن فى مرتبة الذرة فهما جنس رمثله فى«ع.ش؛ على «م. ره ثم 
قال: وينبغى تقديم الذرة على الدخين وسكتوا عن العلس قال وس.مه: وينبغى تقليمه على الشعير لأنه 
نوع من البر. انتهى. 

ثوله: ( والمعجه الأول) المنقول عن «م.رء أن المتجه الثائى edly‏ وع.ش؛ ودق.ل: وهو ظاهر فياسا 
على بيع الماء الحتاج إليه للطهارة أو هبته؛ تدبر. 


ةد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوجهين) لخبر مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك؛ فإن فضل 
شىء فلذى قرابتك (ثم عرسه) أى: زوجته. لأن نفقتها أكد من LHS‏ من ial‏ 
ولهذا لا تسقط بمضى الزمان. 


(ثم بمن قدمه) الحاوى كغيره (فى النفقه») فيبدأ بعد زوجته بولنده الصغيرء شم 
أمه. ثم أبيه » ثم ولده الكبيرء كذا رتبوا فى النفقة, وصرح به الشاشى هناء والذى 
فى الروضة والنهاج وأصليهما هنا تقديم الأب على الأمء قال فى المجموع : والفرق أن 
النفقة للحاجةء ply‏ أحوي»› وأما الفطرة فللتطهير والشرف. والأب أولى بهذاء فإنه 
منسوب إليه» يشرف بشرفه. قال: ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته. 
وأبطل الأسنوى الفرق بالولد الصغيرء فإنه يقدم وهما على الأبوين» هنا أشرف مئهء 
فدل على اعتبارهم الحاجة فى البابين» ورد: بأن الولد كبعض والده. فقدم كهو على 
الأبوين. زفيه نظر لاقتضائه تقديم الولد الكبير عليهما أيضا pd)‏ بمن شاء) من جماعة 

قوله: dy‏ أحسن الوجهين) أى: المتعارضين فى وحوب تقديم نفسه أو زوحته» وإن 
كان هناك ثالث بأنه يتخير. ووحه القول بتقديم زوحته أن فطرتها دين عليه 2 فتمنح 
وحوب فطرته بناء على الضعيف أن الدين يمنع. 

قوله: (كهو) أى: فى أنه أولى. 

قوله: (وفيه نظر) أحاب tea‏ بأن النظر للشرف Ll‏ يظهر agony‏ عند اتاد اسم 

قوله: (فولده الصغير) يتجه أن اجنون هنا فى مرتبة الصغير» حثى لو لم يفضل عده وعن 
زوحته إلا صاع واحد تخیر بینهما وم.ر؛. 

قرله: (ثم ولده الكبير) وفى شرح الروض بعد قول الروض: ولده الكبير ما نصه: ثم الرقيق 
لأن الحر أشرف cae‏ وعلاقته لازمة بخلاف الملك» ويتبغى أن بيدأ منه بأم الولد ثم بالمدبر ثم 
بالمعلق عتقه بصفة, انتهى. 

قوله: (فى البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على الأم هنا. 

قوله: (وفيه نظر) يمكن أن يدفع بأنه لوحظ مع البعضية الضعف. 


وله: ( كيف هذا) أى: كيف يقال أنهم اعتبروا الحاحة فى البابين مع تقديكهم الأب على الأم 
المقثضى لعدم اعتبارها هئاء تدبر. 


ص 


باب الزكاة ory‏ 
استووا درجة كزوجات وبنين (بغير تفرقه) أى توزيع عليهم. لنقص الخرج عن 
الواجب فى حق الكل بلا ضرورة» بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب. ومقابل 
قوله أحسن الوجهين المزيد على الحاوى أنه يبدأ بالزوجة لتأكد حقها بكونه 
معاوضة» وقيل: يوزعها على المستوين لوجوبها للكل» وقيل: هو بالخيار فى حقه 
وحق غيره» OY‏ كلا منهم لو انفرد لزمه فطرته» فإذا اجتمعوا تساوواء وقيل غير 
ذلك. وجملة الأوجه فى السألة عشرة» ذكرها فى المجموع» فلو قال الناظم فى 
أحسن الأوجه كان أولى. 

(ودون إذن زوجها) أى: المرأة الحرة (أن تبذل) أى: تعطى هى (فطرتها 
كالأصالة» وحيئئذ فلا يرد ما ذكر. انتهى. وأحاب وحجرء فى وشرح العباب» بأنه لا 
يلزم من الترجيح بالشرف بين مستوبى الرتبة التزحيح به فى مؤخرها على مقدمهاء وهو 
بمعنی ما قاله وم.ر» تدبر. 

قوله: (ثم بمن شاء [لخ) لو أبدل ثم بالواو لكان أولى إذ لا یزتب هذا على ما قبله» بل 
هو مستأنف تأمل. 

قوله: (دون إذن زوجها [لخ) فى العباب وشرحه لحجر: وهو أى المؤدى كامحال عليه 
لأنها لازمة للمتحمل؛ ولا يطالب بها المتحمل عنه لا الضامن» وإن علل بأنه لو آداها 
الملتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزا كالضمان لأنه مردود يما يأتى أن الحرة الغنية إذا أعسر 
زوجها لا يلزمها فطرتها لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه؛ وامحال عليه إذا 
أعسر لا يرجع الحتال على hol‏ ولو كان كالضمان لزمتهاء وإعسار الزوج لا ينافى 
تحمله إذ لو لم تحمل لزمتها قطعا Lily‏ أحزا أداء المتحمل عنه بغير إذن المتحمل OY‏ 
المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن» وعلى الحوالة لا يلزم المودى أن ينوى الإحراج عن 
المودى care‏ بل يكفى أن ينوى إحراج ما لزمه من زكاة الفطر فى الحملة كما تحب نية 
الكفارة دون تعيينهاء نعم إن صرف النية لغيره انصرفت. 


حینعذ» والظاهر أنه غير مراد. 


o۸‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز) وإن كان موسرا لوجوبها عليها ابتداء» وإنما وجبت عليه (للتحمل) أى: 
لتحمله عنهاء ومثلها سيد الأمة الزوجة» وكل حر رشيد فطرته على غيره» فلو تكلف 
تحصيلها باستقراض ونحوه وأداها جازء وإذا جاز لك بلا إذن» فبالإذن أولى» وإئما 
قيد بدون الإذن. لأئه محل الخلاف. وقوله للتحمل من زيادته. فرع: لو أعسر الأب 
وقت الوجوب فأيسر قبل أن يؤدى عنه ابنه قال البغوى: إن قلنا الوجوب يلاقيه 
فعليه فطرة فسه» وإلا فعلى الاأين: 

(وهى) أى: الفطرة (على المعسر) وقت وجوبها (ليست تستقر»ه) سواء كانت 
لنفسه أم لغيره ممن تلزمه مؤئته › كما فصله من زيادته بقوله : (للنفس والعرس وكل 
من ذكر) بخلاف نفقة الزوجة» لأنها عوض. والفطرة عبادة مشروطة باليسارء فلو 
أيسر بعد ولو بلحظة لا يلزمه الأداء. 

(وتلزم) الفطرة الزوجة (الحرة غير المعدمهه) أى: الوسرة» إذا (أعسر زوجها) 
أو كان عبدا (و) تلزم (سيد الأمه) إذا كان زوجها كذلك. بناء فيهما على أنها 
تجب على المؤدى ate‏ ابتداءء كذا صححه الرافعى» وقال النووى: الأصح المنصوص لا 
تلزم الحرة لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة. بدليل أن لسيدها أن يسافر بها 


ولو ممم وم مايا1 


توله؛ (وقت الوجوب) sl‏ مع يسار ابنه whe‏ 

فوله: (قال البغوى إل هذا Lif‏ ينجه إن قلنا إن تحمل الابن سبيله سبيل الضمان» فإن قلدا 
بالأصح أن سبيله سبيل ا حوالة فالفطرة على الابن كما إن الحق يتحول عن الحيل تحولا لا رجوع 
معه إلى اليل مطلقا رم.ر». 

قوله: (فعليه فطرة نفسه) قد يتوهم إشكال ذلك مع الوحوب» ولا إشكال؛ لأنه يكفى فى 
الوحوب عليه يسار من يتحمل عنه؛ لكن البغوى يشترط فى استمرار وحوب الإحراج على من 
يتحمل عنه عدم يساره هو قبل الإخراج. 

قوله: (إذا كان زوجها كذلك) بخلاف ما إذا كان موسرا وقد سلمت ليلا ونهارا فيازم 
الزوج فطرتها. 


eee 


باب الزكاة ۹ 
ويستخدمها» لكن يسن للحرة أن تخرج عن نفسها للخروج من الخلاف» ولتطهيرها. 
كما نقله فى المجموع عن الشافعى والأصحاب. والتصريح بيسارها وبأعسار الزوج من 
زيادة النظم» ولو زاد بعد قوله وسيد الأمة كان أولى. 


(ans)‏ وجوبا (جزء عبده لفطرته») أى: لفطرة عبده (إن كان لا يحتاجه 


لخدمته) ولم يجد شيئا يؤدى منه كما فى الدين. فإن احتاج له فلا للضرر. وبنى 
بيع للمفعول ليعم بيع التصرف فى مال غير المكلف» وبيع الحاكم عند امتناع المالك 
الكلف. 
(قلت: ولو كان) العبد (نفيسا) يمكن بيعه وشراء بدله بالباقى عن الفطرة. وكأن 
(يؤلفه ففيه بحث فى الظهار يعرف) أى: يعرف من بحث للرافعى فى كفارة 
الظهار» وهو إن ما ذكر فيها من آنه لا يجب بيعه على الاصح ينبغى جريانه فى 


ery yr‏ مايا0 


قوله: (قلت ولو كان نفيسا [لخ) أى: لو كان العبد بدل كونه غير حتاج إليه ممتاحا 
إليه لكن كان نفيسا كما يدل عليه قول الشارح يمكن بيعه وشراء بدله إذ لا حاجة لهذا 
فى غير المحتاج إليه» وحيشذ فقوله:(ففيه بحث إلخ) ظاهر لا غبار cade‏ وقول الشارح (ولسو 
قال إخ) صحيح أيضا فيكون ol pl‏ مدلولا عليه ما قبله كما أنه كذلك مع إلغاء حيث 
كان الكلام فى الحتاج إليه فليتأمل ليندفع جميع ما فى الحاشية هنا 

قوله: (ولو كان العبد) أى: المحتاج إليه. 


قوله: (کان أولى) لاعتباره فى ذلك أیضا. 
قوله: (ولو کان العبد) أى: الذى لا يحتاحه» وكذا ينبغى أن يقال فى الذى إذا كان نفيسا ما 
لو فاء وأمكن أن يشترى بدمنه WY‏ فيباع» ويخرج من الفاضل فطرة العبد وب.ره. 


04 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحج كما مره وتقدم الفرق عن الشرح الصغير والروضة . ولو قال الناظم وفيه بحث 
بالواو ليكون جواب لو معلوما مما قبلها الوافق الفرق. 


سس ہس میت ہے سے سے سے ا اس سی SY‏ ست می ینت سیت سی کے پت ہے ن کے سے ا ا ما ا کے Oe‏ کت سے ام ere ee‏ سے 


قوله: (وتقدم الفرق إل) هذا يقعضى أن الكلام فى العبد المحناج إليه لأنه الذى تقدم فيه 
الفرق» وحيتئذ فيشكل قول الشارح» ولو قال الناظم فيه بحث إل لأنه لو قال ذلك لكان حواب 
لو المعلوم حاصا بالذى لا يحتاحه فإن قلت مع التعبير بالفاء أيضا لا يستفاد أن المراد الذى corked‏ 
قلت لكن العبارة حيقذ Ube‏ للحمل عليه فليتأمل وليحرر. «س.م). 

قوله: (جريانه فى الحج) أى: ومثله زكاة الفطر. 


باب الصيام 

هو لغة الإمساك» ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم ID‏ نذرت للرحمن صوما» 

[مريم [YS‏ أى: إمساكا وسكونا عن الكلام وقول النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

وشرعا: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص.والأصل فى وجوبه قبل الإجماع 
مع ما يأتى LT‏ #كتب عليكم الصيام) [البقرة [VAY‏ وخبر (بنى الإسلام على 
خمس) وفرض فى شعبان فى السذة الثانية من الهجرة. وأركانه أربعة : pile‏ + وئية. 
وإمساك عن المفطرات» وقابلية الوقت. 

(يثبت شهر رمضان) للصوم (بأحد «أمرين) إما (باستكمال شعبان العدد) 
ثلاثين يوماء لخبر البخارى صومو لرؤيته» وأفطروا لرؤبته » فان غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين. 


errr eri TTT eer itty‏ 110 1 1[ 1 1 ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


باب الصيام 
قوله: bam)‏ صيام) أى: واقفة بمسكة عن القتال» ولم تلجم بعد هذا مراده فيما يظلهر «ب.ر» 
أى بدليل مقابلته بقوله: وأحرى إل أيضا. 
قوله: رفت العجا ج) ينبغى أنه حبر OU‏ أى مستعملة فى الحرب. 
قوله: (يثبت شهر رمضان) أى: على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم 
العدد أنه قد يثبت بالاحتهاد عند العجر عن البيئة والرؤية. 
قوله: (للصوم) لا لنحو الطلاق المعلق به؛ نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو 
ظاهر. 
قوله: (إثلاثين يوها) بیان للعدد. 
ااا eee‏ 
باب الصيام 
قوله: ( بالاجتهاد) أى: فى نحو أسيرء بخلاف fal‏ ناحية حديث عهدهم بالإسلام بل يفطرون تكميلا 
للعدة حجر. 


o4۲‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أو رؤية العدل) الواحد (هلال الشهر») الذكور» لقول ابن عمر: أخبرت النبى 


باب الصيام 

قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية» وانضم 
إلى ذلك أن القمر غاب الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دول وقت العشاء لأن 
الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية» وهو كذلك كما أفتى به الوالد حلافا للسبكى 
ومن تبعه؛ انتهى. شرح «م.ر»» وقوله: ما لو دل الحساب. أى: ولو كان الحساب قطعيا 
كما نقله وس.م, فى حواشيه على المنهج عن «م.ر»» لكن نقل القليربى على الجلال عن 
العبادى أنه قال: إذا دل الحساب القطعى على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول 
برؤيته» وترد شهادتهم بهاء ولا يجوز الصوم حينئذ وغفالفة ذلك معائدة ومكابرة. انتهى. 
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود» ولو كان الشاهد واحد» فإن لم تكن معارضة كما 
لو دل الحساب على وجود الملال dy‏ تره الشهرد إلا فى الليلة الثانية سواء أول الشهر 
رآحره فالمعتمد كما نقله المحشى عن «م.ر» أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أنصيراه؛ 
واعتقد صدقهما سواء فى ذلك أول الشهر وآخره حلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم فى 
الفطر آخر الشهر. قال «س.م» على والتحفة, :قال الشهاب «م.ر»: عمل الحاسب بيعسابه 
شامل لما إذا قطع بوحوده وامتناع رؤيته؛ ولما إذا قطع بوحوده ورؤيتى ولا إذا قطع 
بوحوده وجواز رؤيته. انتهی. أى: فيجب عليه وعلى من صدقه العمل يمقتضى الحساب 
فى كل حال من هذه الأحوال لکن كل ذلك عند , م.ره ووالده إذا لم يكن على حلاف 
الشهادة Wy‏ لم يعتبر» وتقدم ما للقليوبى عن العبادى فى ذلك. وهل يعسل بالحساب فى 
أوقات الصلوات؟ استظهر وس.م, أنه يعمل به فيهاء ونقله بعضهم عن «شرح العباب 


سا س يس سے ميم سا سے يمسم مم سیا a SF‏ لمع پس Ht Se NE‏ می می م مم م سیت ta‏ میت تسیا ی م em mane eee ete i‏ 


قوله: (أو رؤية العدل) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية. 


نوله: ( ظاهره وان دل امساب EJ‏ فى التحفة: الذى يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن 
مقدماته قطعية» وكان المحبرون منهم بذلك عدد التواثر دون الشهادة وإلا نلا. انتهى. واستوحهه المحشى 
فى شرحه على أبى شجاع» وقطع به رق.ل» على UI‏ 


باب الصيام otf‏ 
يل أنى رأيت الهلال فصامء وأمر الئاس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان. 
والمعنى فى ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم» وطريقه الشهادة لا الرواية. فيشترط فيه 
كما سيأتى فى القضاء صفة الشهود والأداء عند القاضى. لكن صحح فى المجموع 
الاكتفاء بظاهر العدالة. وهو الذى لم يزك. وهى شهادة حسبة لا تتوقف على دعوى» 
ويكفى أشهد أنى رأيت الهلال كما صرح به جماعة. منهم الرافعى فى صلاة العيدء 
خلافا لابن أبى الدم. قال: لأنها شهادة على فعل نفسه. وخرج بشهر رمضان غيره. 

قوله: (لا الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر رضى الله عنهما opal‏ النبى ول 
أن طريقه الرواية كما قيل به. 

قوله: (وهو cll‏ لم برك) حعل هذا ضابط اللهور يفيد اشتراط عدم حارم المروءة. 

قوله: إخلافا لابن cof‏ الدم) لعل الكافى عنده أن يقول: أشهد أن غدا من رمضان 
كما فى وع.ش, لکن رده حجر فى فتح اللجواد بأن هذالا يكفى فى الشهادة لأنه قد 
يستيد لسبب لا يوافق عليه. انتهى. وقد يقال: يشترط فى قبول تلك الشهادة أن يعلم أن 
مستنده الرؤية» وحيننذ تكفى كما فى وق.لء على SH‏ ومثله شرح AIC)‏ 

قوله: (وطريقه الشهادة) أى: باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوحوب على من اعتقد صدق 
عخبره وإن لم يكن مقبول الرواية. 

قوله: (قال) أى: ابن أبى الدم لأنها شهادة th‏ 

قوله: (وخحرج بشهر رمضان غیره) نعم ألحق برمضان فى الروض شهرا نذر صومه أى 
بالسبة لصومه. 


قوله: ر على من Uke!‏ صدق (apt‏ ولو عن العدل؛ وإن لم يعتقد صدقه بل ظنه حاز له العمل 
بتوله: هذا كله فى غير العدل؛ أما هو فيجب عليه العمل بقوله: وإن كذبه سواء كان عدل شهادة أر 
عدل رواية موثوق به كما فى الشرئاوى على التحرير» تالواو وفى ثوله: وإن لم يكن إل للحال؛ قال 
حجر: نعم إذا صام بقوله من صدئه لا يفطر بعد لاون ولا رؤية Li] UY‏ صومناه احتياطا فلا نفطره 
احتياطا أيضاء جلاف pot‏ العدل فإنه حجة شرعية فيلزم العمل بآثارها. انتهى. وله فى هذا تنائض فى 
شرو ح العباب والمنهاج والإرشاد راحع حاشية التحفة؛ والذى فى شرح «م.ر» على المنهاج أنه مثل العدل 
على أوجه احتمالين. 

توله: ( ألحق الخ) أى: فيغبت بعدل عند الفاضى. انتهى. د م.ره وثوله: شهرًا نذر صومه مثله الحجة 
بالتسبة للوقرف. انتهى.ام.رة. Hoe‏ 
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فلا يثبت بواحد كما سيأتى فى الشهادات» وبالصوم غيره كوقوع ما علق من طلاق 
ونحوه بالهلال وحلول الدين به فلا يثبت بواحد فى حق غير الرائى. قال الرافعى : 
ولو قيل هلا ثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد. والنسب والإرث بثبوت 


قوله: (لأنها شهادة على فعل نفسه) فى فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على 
إرضاعه» وبأن الشهادة هنا ليست على فعل النفس؛ OY‏ الرؤية مسن باب الإدراكات 
والعلوم. | 

قوله: (وبالصوم غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التزاويح والاعتكاف 
والإحرام بالعمرة المعلقين بدحول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان» وليس كذلك. انتهى. 
ety‏ العباب حجر ۾ فى باب الشهادات. انتهى. Heer‏ 

قوله: (باهلال) أى: كأن قال: إن وحد هلال رمضان. أما لو قال: إن ثبت رمضان 
فالظاهر الوقوع؛ لثبوته شرعا بواحد. انتهى. وس.م, على «التحفة). 

قوله: (كما ثبت شوال I‏ ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا بواحد مع إن فطر يوم 
العيد عبادة» وحالف فى ذلك العزيزى فقال: إنه ينبت استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. 
التهى. ثم رأيت رق.ل» على «المحلى » نقل ما ارتضاه العزيز عن «م.ر» لكن الذى فى 
الشارح هنا حلافه. 

قوله: ركوقوع ما علق إل محل ذلك ما لم يتأحر التعليق عن الثبوت. 

قوله: (فلا يغبث) أى: غير الصوم بواحد Eh‏ 

قوله: (فى حق غير الرائى) فلو انتقل الرائى إلى بلد مخالف فى المطلع لم يوثر فيه فهل يستمر 
وفرع طلاقه المعلق مثلا؟. الوحه الاستمرار حصوصاء والمقرر فى باب الطلاق أن العبرة فى قوع 
الطلاق المعلق على رؤية املال tly‏ التعليق. 


قوله: (لا حوج للفرق) بالبناء للفاعل أى: القائل أو القول أو المفعول أى: لا حوج الشائل 
لعلماء. 


ثوله: ( والمقرر [لخ) مقتضاه عدم by‏ ¢ الطلاق برؤية المعلق ببلد آحر فليراحع؛ ثم رأيت حجر فى 
شرح العباب استوجه فيما لو علق الطلاق بانقضاء رمضان ثم سائر إلى حل رؤى فيه دون بلد التعليق 
ترجه على الطرق فى الصوم والفطر ثال: وئضيته أنه يقع اعتبارا بالبلد المنتقل إليه وهو القياس. 


باب الصيام oto‏ 
لازم للمشهود به بخلاف الطلاق وئحوه» واشتراط العدالة محله فى ثبوت الشهر فى 
حق غير الرائى» أما الرائى فيجب عليه الصوم وان لم يكن عدلا وخرج بأحد الأمرين 
ما لو عرفه أحد فى منامه» بقول النبى 5 فلا يصح الصوم به بالإجماع؛ وما لو عرفه 
حاسب أو منجم» فلا يلزم به الصوم» ولا يجوزء كما نقله ابن الصلاح وغيره عن 
الجمهور. لكن صحح فى المجموع أنه يجوز لهما دون غيرهماء ولا يجزئهما عن 
فرضيهما. وصحم فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ. وئقله عن الأصحاب وصوبه السبكى. 
ثم ما ذكر من ثبوته بالواحد قال فى المهمات: إنه خلاف مذهب الشافعى لرجوعه 

قوله: (لازم للمشهود به) عبارة الشوبرى على الشرح نقلا عن الإمداد الحجر نصها: 
لازم شرعى للمشهود به. وإثبات اللازم الشرعى ضرورى للحاحة إليه GHA‏ الطلاق» 
yy‏ 0 بالدسبة لرمضان فإنه لازم وضعى له إذ لم يرتبه الشارع عليه» وإنما رتبه واضعه فهو 
فى نفسه قابل للانفكاك على أنه لا يثبت يمجرد الملال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه؛ 
OY,‏ الشىء إنما يغبت ضمنا إذا كان التابع من حدس المتبوع كالصوم والفطر لأنهما سن 
العبادات» وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال أو الآيل إلبه» LK‏ ما هنا فإِن 
التابع من Jui‏ أو الآيل إليه ولامتبوع من العبادات. انتهى. نقله ea‏ على «م.ر». 

قوله: (بخلاف الطلاق ونحوه) قد يرد علية توابع رمضان المتقدمة. تأمل. 

قوله: (أنه يجوز pa BL‏ ظاهر إذا لم يدل الحساب على عدم إمكان الرؤية؛ وإلا 
فالعمل به مشكل OY‏ الشارع إنما أوحب الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر. انتهى. رشيدى 
على «م.را. 


د ی ست سے سے سی سے سے سے سے کے یت SY‏ ب س سے ینس سض می سن سے سس س سے ا سی سین س جس سے سے سیت کے مس نے کہ ی سے ست سے س کے سنت ست سے ہے سے 


قوله: (فيجب عليه الصوم) وكذا على من اعتقد صدقه. 

قوله: (عرفه حاسب إل الحاسب من يعتمد منازل القمرء وتقدير سيره» والمنجم من يرى أن 
أول الشهر طلوع النجم الفلانى منه وب.رة. 

قرله: (أنه لا يجوز هما Pf‏ المعتمد أنه يجوز مما بل يجب عليهما وعلى من ol perl‏ واعتقد 
صدقهما وم.ر). 

قوله: (وصحح فى الكفاية [لخ) اعتمده وم ر). 

قوله: (خلاف مذهب الشافعى) بل هر عين ملهب الشافعى OY‏ ملهبه اتباع الحديث إذا 


645 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عنه. ففى الأم قال الشافعى. بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان قال الشارح 
فى تحريره وكنت أولته بأن مراد البيع البعدية فى ترتيب الكتاب لا فى التاريخ؛ 
حتى رأيت الإمام البلقينى JB‏ مع هذا النص نصا آخر صيغته: رجع الشافعى بعد 
فقال لا يصام إلا بشاهدين وهذا النص لا يحتمل التأويل المذكور. وزاد الناظم لفظ 
(شهر) ليسلم من كراهة ذكر رمضان بدون شهر على ما قاله الأكثرون» لكن رده فى 
المجموع؛ بأن الصواب خلافه» كما ذهب اليه المحققون» لعدم ثبوت نهى فيهء بل 
ثبت ذكره بدون شهر فى أخبار صحیحه» كخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وإذا ثبت رمضان برؤية هلاله بمكان ثبت (فى حق من) قرب منه 
دون من بعدء لا روى مسلم عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة. ثم قدمث 
الدينة » فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال؟. قلت : ليلة الجمعة» قال أنث رأيته؟ 
قلت : نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبث. فلا 
نزال نصوم حتى نكمل العدة» فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء 
هكذا أمرنا رسول الله BE‏ وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما والقريب من 


قوله: (ففى الأم) ما استد ركه الربييع على البويطى فإن الأم رواها البويطى عن 
الشافعى» ومات البويطى قبل ترتيبهاء فرتبها الربيع واستدرك فيها أشياء. انتهى. عميرة. 
انتهى. «س.م » على «المنهج). 

قوله: (وقياسا (EI‏ يفيد أنهم أناطوا طلوع الفجر والشمس وغروبهما فى بلد بالنسبة 
لأحرى بدون مسافة القصر. وصريح شرح العباب حجر أنهم أناطوا ذلك باتحاد المطالع 
Ted‏ وترك قوله المحالف له وقد صم الحديث) ولعله calle Le]‏ لعدم صحة الحديث عنده فحيث 
صح وبحب العمل به Ode‏ 

قوله: forty)‏ التأويل) وهذا لا يرد لأن مذهب الشافعى اتباع الحديث وقد صح. 

قوله: (وقياسا على طلوع EI‏ ما صورة ذلك. 


--_ 


ثوله: (خالف) أى: رحع لعدم صحة الحديث عنده» Lily‏ مسك للواحد بأثر على. ائتهى. شرح 
Tene‏ 

ثوله: رما صورة ذلك) أى: ما الصورة التى اعتبروا فيها طلوع شس البلد القريبة وفجرها وغرو بها 
حتى يقاس عليهاء ولا يقال إنهم اعتبروا أثرب البلاد فى مثل ذلك OY‏ المطلوب اعتبار مسافة القصر. 


باب الصيام فد 


(دون مسير القصر) أى: مسافته من محل الرؤية لأن من بدونها كالحاضرء بدليل 
القصر والفطر وغيرهماء بخلاف من فوقه. وهذا ما صححه الرافئعى» وتبعه النووى فى 
شرح مسلم» وصحح فى بقية كتبه اعتبار اختلاف المطالع؛ إذ لا تعلق للرؤية بمسافة 
القصرء فيثبت حكمه فى حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره» 
فإن شك فى اتحاده فلا وجوب لأن الأصل عدمه. قال السبكى: ومع الاختلاف قد 
واحتلافهاء فهو يرد هذا القول لا يدل عليه» ولذا توقف فيه المحشى» وقال: انظر ما صورة 
ذلك؟ أى: ما صورة اعتبار مسافة القصر فى طلوع الفجر ولشمس وغروبهما. 

قوله: (إذ لا تعلق للرؤية إل) إذ.قد يكون بين البلدين أكثر من مسافة قصر ولا يمكن 
احتلاف الرؤية. انتهى. رق .ل» على ر الجلال». 

قوله: (فلا وجوب) أى: ما لم يتبين بعد الاتحاد وإلا وحب القضاء. انتهى. حجر. 

قوله: (ومع الاختلاف) بان يكون طلوع الشمس» أو الفجر أو الكواكب» أو غروب 
ذلك فى محل متقدما على مثله فى محل آخر أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته فى بلد عن رؤيته 
فى بلد آحر أو تتقدم عليه؛ وذلك مسبب عن اخثلاف عروض البلاد أى: بعدها عن حط 
الاستواءء وأطوالها أى: بعدها عن ساحل البحر الحيط الغربى فمتی تساوى طول بلديين 

قوله: (دون مسير القصر CI‏ 

فرع: رؤى الهلال uly‏ وأصبح صائماء فجامع جماعا يوحب الكفارة» ثم بعد انقضاء اليوم 
الذى جامع فيه انتقل لبلد مختلف المطلع مع الأول م ير فيه فى ليلة ذلك اليوم فالوحه استمرار 
وحوب الكفارة» وإن ثبت له حكم البلد الثانى لثبوت الوجوب قبل SLES‏ إليه» ولا ينبت له 
حكمه إلا بعد الانتقال» فلو كان LSI‏ قبل انقضاء ذلك اليوم فالوحه سقوط الكفارة» فلو عاد 
فى ذلك اليوم للبلد الأول فالوحه تبين بقاء الوحوب كذا «م.ر» ثم قال متى رجع إلى البلد الأول 
سواء كان انتقاله إليها فى يوم الجماع أم بعده» وسواء كان رجوعه إليها فى يوم الجماع: أو بعده 
تبون وحوب الكفارة عليه لأنه تبين أن حكمه حكم أهلها بدليل ثبوت أحكام عبدها وغيره فى 
ade‏ انتهى. إلا أن قوله فالوحه استمرار إل fart‏ حلافه. 

قرله: ( والفطر وغيرهما) أى: حيث امتنع ما ذكر فيما دون قوله فلا وحوب إلخ» هل يجوز؟ 
القياس: لا. 
ا ل 


توله: (هل يجوز) يعنى أن الذى نفاه هو الوجوب؛ فهل يجوز cp pall‏ القياس لا يجوز. 


ofA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تستلزم الرؤية بأحد المكائين الرؤية بالآخر بدون العكس. إذ دخول الليل بالشرق قبل 
دخوله بالغرب. فتستلزم رؤيته شرقا رؤيته غربا بدون العكس. فرؤيته بالشام لكونها 
غريبة بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة. وفى إطلاقه دخول الليل بالشرق قبل 
دخوله بالغرب نظر. 
لزم من رؤيته فى أحدهما رؤيته فى الآحر» وإن احتلف عرضهما أو كان بينهما مسافة 
شهور أوكان أحدهما فى أقصى الحدوب والآحر فى أقصى الشمال » ومتى اختلف 
Let yb‏ امتنع تساويهما فى الرؤية» ولزم من رؤيته فى البلد الشرقى رؤيته فى البلد الغربى 
دون العكس لأن رؤية الحلال من أفراد الغروب لأنه من ججحهة المغرب» وما ذكر عن شيخخنا 
الرملى والسبكى وغيرهما ما يخالف ذلك لا يول عليه. انتهى. رق .ل» على ct Aly‏ 
وظهر من آحر كلامه أن المدار على استلاف الطولء ويوافقه نقل الرشيدى عن أهل هذا 
الشأن أن الزوال إنما يختلف باحتلاف الطول لا باحتلاف العرض» فمتى اتسد الطول اتحد 
وقت الزوال وإن احتلف العرض» وإذا انحتلف الطول احتلف الزوال؛ وإن اتمد العرض 
حلافا لما يرهمه كلام teen‏ انتهى . 

وقول «ق.ل»: ولزم من رؤيته 1 اعترضه حجر بأن اللازم الوحود لا الرؤية كما فى 
الحاشية. 

قوله: (إذ دخول الليل إخ) فإذا دحل الليل فى الشرق» ورؤى الملال حين دخوله فهر 
موحود عند آهل الغرب إذ لا يختلف وحوده؛ نعم رؤيته قد تختلف» والكلام فيها لكنه أنى 
بقد المفيدة أنه ليس مطردا, تدبر. 

فوله: ( إذ دخول الليل LI‏ وقضيته أنه متى رئى فى شرقى لزم كل غربى بالنسبة إلينه العسل 
بتلك الرؤية» وإن ااحتلفت المطالع وفيه منافاة لظاهر كلامهم» ويوحه كلامهم بأن اللازم إنما هر 
الوحود لا الرؤية إذ قد يمنع عنها igi.‏ والمدار عليها لا الوحود. حجر 

قوله: ( فدستازم رؤيته) ما برهان ذلك. 

قوله: (نظر) إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين حهة رقدرا أى gor‏ ابلعسوب» والشمال 
وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن نحط الاستواء سواء مئه وب.ر). 


yg‏ وقضيته GE‏ انظره مع تعبير السبكى بقد. 


باب الصيام 4۹ 

sayy)‏ أن يمضى ثلاثون) lege‏ من رؤيته (أكل») أى: أفطرء وإن لم يره لكمال 
العدة. وإن صام بقول واحد» إذ الشىء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلاء بدليل 
ثبوت النسب والميراث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر (ومن إليه يسوم 
عيدهم وصل) أى: ومن وصل من سفره من مكان عدم الرؤية إلى مكائها يوم عيد أهله 
أفطر معهم. GY‏ بالانتقال إليه أخذ حكم أهله. 

قوله: (بقول واحد) وإن لم يكن عدلا لكنه صدق على ما اعتمده «م.ر». 

قوله: (أفطر معهم) أى: إن لم يرحع إلى بلده يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا و إلا تبين 


وحوب صومه عليه؛ لأنه بغروب همسه فى بلده تبين لزوم حكمها له. «س.م» على 
والتحفق. 


قوله: Oly)‏ صام بقول واحد) لو رجع العدل عن الشهادة فى أثناء اليوم الأول بعد الشروع 
فى الصوم قال الأذرعى: الأقرب أن يجعل شروع الناس كالحكم بشهادته فلا يؤثرء» قال نعم لو 
أكملت العدة ول نر SOM‏ والسماء مصحية ففى الإفطار حيشذ وقفة. انتهى. «ب.ر». 

قوله: (بقول واحد) هل وإن صام أيضا بقول من اعتقد صدقه من غير ثبوت» وفيه كلام فى 

قوله؛ (عيد أهله) أى: مكائها. 

قوله: (أفطر معهم) كذلك حكم الابتداء مثل ما لو رأى هلال رمضان» ثم سارت سفينة إلى 
المكان المحالف فوحدهم مفطرين وب.ر). 


ثوله: ( بعد الشروع ) أى: وثبل الحكم بالصوم وإلا فلا أثر لرجوعه. 

ثوله: cay‏ الإفطار حينئل وقفة) ثال مم.رء بالأفطار» وخالف حجر. التهى. AED‏ على ١ج٠ر“‏ 
وفى هامش التحفة: أنا حيث أوجبنا الصوم بقوله أى إن صدئه OV‏ الفرض أنه لا حكم أرجبنا الفطر لأنا 
متى أوجبنا الصوم به صار حجة شرعية. 

ثوله: ر وإن صام الخ ) ثال به وم.ره وتردد حجر ووئع له LH‏ فى شروحه بقى أن كلام 
الشارح هنا لا ard‏ إلا ما سأل case‏ فلا وجه للتردد. تدبر. 

ثوله: ( فوجدهم مفطرين) أى: فيفطر لأنه بالانتقال إليهم jhe‏ حكمه حکمهم» وخالف حجر ثال: 
لأن احتلاف الأحكام إنما يتأتى فى المسائل الفلنية و» أما مسألتنا فالصوم فيها استند إلى يقين الرؤية فلم 
يمر له مخالفته بمجرد الوصول كلا فى حواشيه على شرح الإرشاد الصغير. 


.00 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وإن يصم) أى: ثم إن كان قد ple‏ (عشرين) یوما (مع ثمانيه» كان قضاؤه ليوم 
كافيه) إذ الشهر يكون تسعة وعشرين؛ ومن ثم لو صام تسعة وعشرين لم يحتج إلى 

(وإن يسافر) من مكان رؤى فيه هلال شوال (لكان) بعيد (لم يسرى» فيه فلا 
تجز) أنت (له أن يفطرا) بل يلزمه الصوم فيه مع أهله إن لم يكن عبد. 

(وإن يكن عبد يمسك تكمله») أى: تكملة اليوم. أى: بقيته لما مر. ومن ائفرد 
برؤيته لزمه مقتضاهاء وأخفى فطرهء لثلا يتهم ٠‏ ولا تقبل شهادته بعد الثهمة دفع 
التغرير. بخلاف ما لو شهد فردث شهادته. ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال 
الشهادة. (والرأى) للهلال أى: رؤيته (بالنهار) يوم الثلاثين ولو قبل الزوال 
(للمستقبله) أى: لليلة الآتية؛ فعن شقيق بسن سلمة جاءنا كتاب عمر بخائقين أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض. فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 

قوله: (بل يلزمه الصوم) وإن زاد على الثلاثين لأنه بانتقاله إليهم she‏ منهم . انتهى. 
وشرح العباب ty‏ 

قوله: (ولو قبل الزوال) رد لما قيل أنها قبله للماضية وبعده للمستقبلة. 

قوله: (بخائقين) بلدة بقرب بغداد. 
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قوله: (مع أهله) لو وصلهم ليلا فازك النية أو أصبح مفطرا هل يلزمه القضاء. 

قوله: (وإن يكن عيد) ومعلوم أنه إنما يعيد بعد صوم ثلاثين أو تسعة وعشرين. 

قوله: (أى تكملة اليوم) وظاهر كلامهم أنه لا قضاء سواء أمسك لبقيته أو لاء وهو الوحه. 

قوله: (ومن الفرد EI‏ ينبغى أن alte‏ من أبره برؤيته من اعتقد صدقه ممن لا يغبت بقوله إن 
حوزنا له اعتماده حیشذ» فعليه إحفاء فطره لملا يتهم فليراحع. 

قوله: (وإخفاء فطره) المتبادرآن قوله olin]‏ فطره معطوف على مقتضاها فيكون الإحفاء لازنا 
لك لما قال فى الروض: وحقه أن يخفيه قال فى شرحه: والظاهر أنه على جهة الندب. التهى. 
ونمكن أن يجعل قوله وأحفى فعلا ماضيا والفطر مفعوله» فلا يدل على اللزوم. 

قوله: (شهادته بعده) أى بعد الفطر. 


ثوله: ( هل يلزمه القضاء) القباس لزومه للروم حكم البلدة له. 


باب الصيام أوه 
أنهما رأياه بالأمس رواه البيهقى. قال فى البيان؛ وروى ذلك عن على وابن مسعود 
وأنس. ولا مخالف لهم. والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة 
الماضية Lely‏ رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد أنها للماضية لثلا يلزم أن يكون 
الشهر ثمائية وعشرين. 

(وصحة الصوم) كائنة (بقصد الصوم») بالقلب كالصلاة. والخبر إنما الاعمال 
بالئيات ثم إن كان نفلا كفى قصده (قبل زوالها) أى: الشمس. وإن لم ينو ليلاء 
لأنه ولو قال لعائشة يوما: (هل عندكم من غداء؟ قالت: لا قال: فإئى إذن أصوم 
قالت : وقال J‏ یوما آخر: أعندكم شى؛؟ قلت: نعم. قال: إذن أفطر. وإن كنت 
فرضت الصوم) oly)‏ الدار قطنى» وصحم إسناده. واختص بما قبل الزوال للخبر. وإذ 
الغذاء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال؛ والعشاء اسم لما يؤكل بعده. ولأنه 
مضبوط بين . ولإدراك معظم الذهار به كما فى ركعة المسبوق. وهذا جرى على الغالبى 
ممن يريد صوم النفل. وإلا فلو ئوى قبل الزوال؛ وقد مضى معظم النهار صح صومه. 
والأصح أن صومه من أول النهار حتى يثاب على جميعه. إذ صوم اليوم لا يتبسض 
كما فى الركعة بإدراك الركوع» فلابد من اجتماع الشرائط أوله. نعم. لو كان قد 

قوله: (تكون لليلة الماضية) فيكون الشهر تسعة وعشرين. 

قوله: (ثم إن كان لفلا كفى EY‏ وتحرى النية أول النهار من نسيها فى رمضان حتى 
طلع الفجر عند أبى حنيفة. نقله المدنى محشى شرح بأفضل. 

قوله: (أنها للماضية) أى: ولا ينبت صوم الغد أو فطره من غير رؤية فى المستقبلة كما هو 
ظاهر إذ ليس المراد بكونه للمستقبلة أنه يمنزلة ay gy‏ فيها بل ما ذكسره الشارح» ولابد من ABS)‏ 
بالفعل فيها وس.م1. 

قوله: (قبل زواها) فضیته أنه لا يكفى مقارئتها للزوال «م.را. 

قوله: (كما فى ركعة المسبوق) حيث أدركت بإدراك الركوع لإدراك معظمها whem‏ 

قوله: كما فى الركعة يادراك الركوغ) حيث حصل جميعها بإدراكه» و لم يتبعض. 


امه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تمضمض ۰ ولم يبالغ › وسبقه الماء صحت الئية بعده» ويعتبر قصدها (لكل يوم) إذ كل 
يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام. 

(وإن يكن) dope‏ (فرضا) رمضان أو غيره (شرطنا نيتهه) أى: الفرض حالة 
كونها (قد عينت) كقوله من رمضان كما فى الصلاة» فلو أطلقها كما لو اقتصر على 
نية صوم الغد لم يصح › وكذا لو أخطأ rt,‏ التعين» فذوى فى رمضان قضاء أو كفارة ولا 
يشترط تقييد رمضان بالسنة أو الشهر لإغناء التبييت عنه. بل لو أخطأ فى صفة 
المعين. فنوى الغد وهو الأحد بظن الإثنين» أو رمضان سنته وهى سنة اثنتين بظن 
سئة ثلاث صحء بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الأثنين» أو رمضان سنة النتين فى 

قوله: (ولم يبالغ) توقف فيه «ع.ش» لأنه إنما أفطر فى الصوم لأنه تولد من مكروه 
بغلافه هنا فإن المبالغة فى حقه مندوبة لكونه ليس فى صوم» وعلله «ق.ل» بأنه يضر لو 
كان صائما. 

قوله: (صحثت (gl‏ أى: اتفاقا هناء وإن قلنا بضرر هذا السبق فى غير ما هنا كذا 

قوله: (لإغداء التبيبث عده) ولا يقال التبييت يبين اليوم الذى صامه؛ ولا بيان فيه لليوم 
الذى صام عنه لاحتمال أنه عن رمضان daw‏ أحرى؛ UY‏ نقول: لما لم يقبل رمضان غيره 
لزم أن يكون رمضان هذه السئة «س.م» على الغاية. انتهى. فإن قلت: إذا اعتبر اللزوم 
كان يكفى الغد عن رمضان. قلت: ذاك أصل المنوى CO‏ كونه من تلك السنة تأمل. 

فوله: (كقوله من رمضان) صريح فى أنه لا تكفى نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضان» 
حلافا لما توهمه طلبة العلم XSI)‏ 

قوله: (يظن COP‏ أو يظن السبت فيما يظهر «ب.ر». 

قوله: (ما لو نوى الأحد) يفهم أنه لو نوى الأحد ليلة الأحد؛ أو رمضان سنة اثنين سنة اثدين 
صح» oly‏ لم ينعرض للغد فليراحع. 


ثوله: ر صريح (UI‏ هو كذلك فى العباب وشرحه wager‏ 
ثوله: ( يفهم )2( فهمه بعضهم من كلام العباب؛ وحاصل ما ثاله حجر فى شرحه أنه لابد من ذكر 
الغد أو ما ينوم مقامه ويفيد معناه ليتعين الوثت الذى نوى فى ليلئه فالإفهام هنا صحيح» لكن التعليل 


بعدم تعيين الوقت يدفعه تدبر. 


باب الصيام oo‏ 


سنة ثلاث. OF‏ لم يعين الوقت وينبغى اشترط التعيين فى Ya‏ اللؤقت. وما له سبب 
كالصلاة. بحث الأول فى المجموع. والثانى فى المهماث. وأجيب عن الأول: oly‏ 
الصوم فى الأيام التأكد صومها منصرف إليهاء بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا 
كتحية السجد. oF‏ المقصود وجود صوم فيها. تنبيه: أو كان عليه قضاء رمضانين: 
فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جازء وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهماء لأنه كله 
جنس واحد» قاله القفال فى فتاويه. قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات 
مختلفة» فنوى صوم النذر جازء Oly‏ لم يعين نوعهء وكذا الكفارات. (من ليله) أى: 
شرطنا ية الفرض (مبيته) من ليل كل يوم. oly‏ كان الناوى صبيا لخبر من لم يبييت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛رواه الدارقطنى وغيره» وصححوه؛ وهو محمول على 

قوله: (بخلاف ما لو نوى BJ‏ ويفرق بين ما هنا وبين ما لو ope‏ اليوم فى الصلاة 
وأحطأ حيث لا يضر ob‏ ارتباط الصوم بالوقت الذى هو اليوم أشد من ارتباط الصلاة 
باليوم. انظر حاشية التحفة. 

قوله: (ما لو نوى الأحد إخ) قال فى الروض: ول يخطر بباله الغد فى الأولى؛ ولا 
السئة الحاضرة فى الثائية. 

قوله: (كتحية المسجد) قضيته أنه لو نفاه لم يحصل» وهو كذلك بالنسبة للشواب 
العظيم كغفران الذنوب الماضية والقابلة فى صوم عرفة» Lal‏ أصل السنة فحاصل مطلقا. 
انلتهى. شيخحناوذ). 


قوله: (فى سبة ثلاث) أى: dy‏ يخطر aly‏ الغد فى الأولى» ولا السنة الحاضرة فى الثانية كما 
فى الروض من زيادته. 

قوله: (فى النقل المؤقث) كصوم الإثنين. 

قوله: (قبل الفجر فلا GI‏ فلا تكفى مقارنة الفجر. 


oot‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الفرض بقرينة خبر عائشة السابق» فلا تجزئٰ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر. ولا 
تختص بالنصف الأخير من الليل لإطلاقه. ولو شك فى تقدمها الفجر لم يصح صومهء 

قوله: (ولو شك فى تقدمها الفجر إح) عبارة «س.م» على الغاية: بخلاف ما لو نوى 
ثم شك فى أنها كانت قبل الفجر أو بعده» أو فى أنه طلع الفجر أو لا أو شك igi‏ فى 
أنه نوی ليلاً أو لا ثم تذكر فى الحميع OB‏ يصح. انتهى. 

وقوله: (ثم SU‏ إخ) ظاهره أنه شرط فى الصورة الثانيية؛ وهو مخالف لشرح Cad‏ 
على «المنهاج» فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط ومثله فى التحفة» وقرره الشيخ وقال فى 
الصورة التانية: وإن لم يتذكر OY‏ الأصل بقاء الليل وهناك صورة ثالفة وهى ما إذا قارن 
الشك النية» وقول الشارح: ولو شك فى تقدمها إلخ. مراده به الصورة الأول فى كلام 
وس.م فيكون الاستدراك صحيحًاء وما نقله عن الصيمرى من الجزم بصحة صومه لعله 
ضعيف» ويؤيده قول حجر فى «شرح العباب,: لو نوی ثم شك هل كانت قبله أو بعده؟ 
لم يصح OY‏ الأصل عدم تقدمها عليه. التهى. 

أى: بناء على أن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن» وهذا بخلاف ما لو نوى 
ثم شك أطلع الفجر أم لا؟ OY‏ الشك وقع وقت طلوع الفجر فيقدر حدوثه بأقرب زمن. 
فتأمل. 

قوله: (ولو شك فى تقدمها EY‏ أى: نهارًا فإن شك فى ذلك بعد الغروب لم يضر إن 
م يتذكر. انتهى. شيخنا قويسنى. التهى. «مرصفى) على رالمنهج». 

أى: قياسًا على ما لو شك بعد الغروب فى أنه نوی أو لا فإنه لا يضر وإن لم يتذكر 
كما فى رق.ل». 


a س پس سی سے سی‎ e e e e e ا‎ e ست میس لي سی یو س ا س ا ا ص‎ mee ہے ااا‎ SE سی بس‎ Gem SPO we, 


قرله: (ولو شك فى تقدمها) أى: عند النية كما فى شرح الروض. 


قوله: (أى عند النية) جعل فى شرح العباب مثله ما لو نوى ثم شك هل كانت النية وت وحودها 
متقدمة أو لا ؟ أى: ولم يعلم أنه حال النية كان يعتقد بقاء الليل SA‏ مالو علم ذلك فإنه لا يضر. 
كذا فى حاشيته على المنهج. 

قوله: (أى عند النية) فيه أن مسألة الشارح ما إذا شك بعدها حتى يصح الاستدراك؛ وقد ذكرها 
امحشى فى شرح الغاية وحجر فى العباب كما ذكره الشارح مع التصريح بتأخخر الشك والاستدراك» 
ومسألة شرح الروض مسألة أخرى, 


باب الصيام ووه 
لأن الأصل عدم التقدم» نعم إن S33‏ 6 ولو بعد مضى أكثر النهار صم . وكذا gd‏ 6555 


ست ناس یت ست سے ey‏ کے سے سس مسيم ممم سے کے جریم ست A a AY‏ ما کے کے ميم مس ات سبي کت سے سے ت سے س سے س س ت س مت مسي سا الوم ت مس مم 


قوله: (لأن الأصل عدم EL‏ حزم gdh‏ 

قوله: (نعم إن (P|‏ قضية صنيعه أن هذا استدراك على قوله: ولو شك إل ويرد عليه أن 
المراد بالشك هنا الشلك حال النية» والشك حال النية مفسد لما مانع من انعقادها فلا تنقلب إلى 
الصحة بالتذكر بعد ذلك» والذى فى الروض وشرحه فرض مسأله التذكر فيما إذا شك نهارا هل 
نوى of OLS‏ قلت: يمكن حمل الشك هنا على الشك بعد النية Ley‏ يتجه الاستدراك قلت: 
صرح الصيمرى وال ماوردى بصحة هذا الشك فلا يتجه الاستدراك؛ وعبارة المزحد فى تجريده ما 
نصه: نوى ثم شك أكانت نيته قبل الفجر أم بعده قال الصيمرى والماوردى: صح صومه قال 
النووى: ويحتمل ججىء وجه ما إذا شك فى إدراك ركوع الإمام, انتهى. على أن الشاك المذكور 
ذكره الشارح فى قوله: وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر إلم. 

قوله؛ (ولو بعد مضى أكثر GI‏ وكذا بعد الغروب كما مئه الأذرعى: وكذا بعد أيام كما 
هو ظاهر من قياس ذلك. 

قوله: (وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر آم لا) OF‏ الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور 
أيضاء وهو أن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن. حجر. 


قوله: (فلا جزم بالئية ) لا داعى مع هذا للتعليل بالأصل المذكور كما هو ظاهر. 

ثوله: df‏ المراد بالشك هدا إلخ ) تمل أن يكون مراده ما لو شك نهارا هل النية الى وئعست مله 
كانت ثبل الجر أو بعده؛ فإئه لم يصح كما جزم به حجر فى شرح العباب؛ ويكون الاستدراك صحيحا 
وما نقله عن الصيمرى مفروض فيما إذا كان يعلم أنه كان عند النبة يعتقد بقاء الليل بخلاف الأولى وقد 
فعل ذلك فى حاشية المنهج وسيأتى توحيه آحر ولعله أولى من هذا. 

قوله: (على أن الشك المذكور ل) فيه نظر OY‏ المذكور آحرا هو الشبك فى طلوع الفحر أم لاء 
والذى فى الصورة الأول هو الشك فى تقدم الئية أو لاء فالحادث فى الأولى هو النية وفى الثانية الفجر» 
وقد صرح حجر فى شرح العباب بعدم الصحة فيما نقله عن الصيمرى فلعله ضعيف تدبر. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم شك أطلع الفجر pl‏ لا. ولو ple‏ أن عليه Lage‏ وجهل عينه. فئوى صوما واجبا 
صح للضرورة. كنظيره من الصلاة» وشمل كلامه كغيره صوم الاستسقاء بأمر الإمام. إذا 


ف ليلل لاوم 


قوله: (لم شك) أى: بعد النية. 

قوله: (أطلع) أى: حين النية إذ الشاك فى طلوعه بعدها لا ينتصور ضرره حتى يحتاج للبيان» 
بل العلم بطلوعه بعدها لا يضر بل هو أمر لازم فتأمله وس.م. 

قوله: (وجهل عينه) من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أر BUS‏ 

قوله: (صح للضرورة) ظاهر الإطلاق أنه لا تحب إعادته لو تبين الخال» وكتب أيضا: ظاهره 
ولو احتمل كون ذلك الصوم من قضاء رمضان مع أنه يشترط فيه التعيين ويجاب بالاغتفار هنا 
للضرررة. 

قوله: (كنظيره من الصلاة) التشبيه من حيث صح النية مع عدم علمه ما عليه عندها فإنه فى 
صورة الصلاة المذكورة عند نية كل صلاة لا يدرى أنها الى عليه» كما أنه عند لية الصوم 
الواحب لا يدرى أنه أى شىء من القضاء والنذر والكفارة» وليس المراد من التشبيه أنه فبى صورة 
الصلاة يصح بنية الواحب كما توهم OY‏ الصلاة لا تصح إلا مع التعيين فليتأمل. 

قوله: (من الصلاة) أى: فيما إذا نسى صلاة من ال نمس حهل عينها فإنه يصلى النمس وبحرئه 
عما عليه؛ ويعذر فى عدم جزمه بالنية للضرورة ذكره فى اللجموع. وقد يقال: قياس الصلاة أن 
يصوم ثلاثة أيام ينوى يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارةء أو يقال: يصلى ثلاث 
صلوات فقط الصبح والمغرب وإحدى رباعية ينوى فيها الصلاة الواحبة» ويجاب بأن الذمة هنا لم 
تشتغل بالثلات والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواحب براءة ذمئه ما زاد» بخلاف من 
نسى صلاة من المنمس فإن ذمته اشتغلت يجميعها رالأصل بقاء كل منهاء فإن فرض أن asad‏ 
اشتغلت بصوم الثلاثة وأتى باثبين مها ونسى الثالث التزم فيه ذلك» وإئما لم يكتفرا ثم بنية الصلاة 
الواحبة كنظرها هنا لأنهم توسعوا هنا مالم يترسعواء ثم بدليل عدم اشاراط المقارنة فى نية الصوم 
وعدم الغروج مله بنية تركه بخلافهما فى الصلاة كذا فى شرح الروض وقوله: التزم فيه ذلك لكن 
يحتمل عدم التزامه أيضا لأن ما هنا أوسع كما تقرر وهو ظاهر كلامهم. 


ثوله: (الصبح والمغرب) OY‏ إحداهما لا تغنى عن الأخرى ولا يغلى عنها إحدى الرباعياثت» بخلاف 
الرباعيات Op‏ إحداها تغنى عن الباقيتين عند الاكتفاء بنية الصلاة الواحبة كما هو الفرض. 


قوله: (رباعية) كذا فى الدسخ التى رأيئاها والأرلى الرباعيات. 
قوله: (لكن (EF pars‏ استوحهه «م.ر؛ فى شرح المنهاج لما ذكر. 


باب الصيام o0۷‏ 
قلنا بوجوبه. كما أفتى به النووى» فيجب فيه التبيت. وذكره ابن العماد احتمالاء 
وهو ظاهر. وإن اعتمد هو خلافه» حيث قال: لا يجب فيه التيبيت؛ لأنه لم يجب 
لذاته كرمضان» والمنذور» بل لأمر الإمام ومصلحة المسلمين. ولهذا لا يستقر فى الذمة 
بخلاف المنذور. انتهى. وزاد الناظم قوله من ليله دفعا لتوهم الاكتفاء بنية واحدة من 
أول الشهرء وهو حسن. وإن كانت هذه الزيادة مفهمومة بالأولى من قوله: LSS)‏ يوم) 
نعم» لو أخر قوله لكل يوم إلى هنا لشمل هذه الزيادة؛ وقد يقال - على بعد -: فيها 
فائدة أخرى. وهى دفع توهم أن يراد بمبيته مدبرة» كما فى قوله تعالى «إوالله يكتسب 
ما يبيتون» [النساء ]۸١‏ وقوله: SID‏ يبيتون ما لا يرضى من القول»© [النساء ]٠١8‏ 
أى: يدبرون» والتعيين اللبيت فى رمضان. 

(كمثل (ob‏ بزيادة مثل» أى: كان (ينوى هو صوم الغد عن» فريضة الشهر) 
أى: شهر رمضان» فالغد مثال للتبييت» وشهر رمضان مثال للتعيين» ولا يشترط 
التعرض للغد بخصوصه. بل يكفى دخوله فى صوم الشهر المنوى؛ OY‏ لو نوى أول 

قوله: (بالأولى) لأن الفرض أولى بذلك من النفل» هذا مراده كما يعلم مسن قوله: ولو 
أخر إلى آخره. تدبر. 

قوله: (بل يكفى دخوله إ) فالواحب إما التعرض لمعنى الغد أو ما يقوم مقامه كنية 
الشهر cals”‏ فلو انتفى هو وما يقوم مقامه لم تتحفق النية الواحبة. انتهى. تحفة .ولابد مع 

نية الشهر أن يلاحظ كونه عن رمضان كما فى الغد وس.م). 

قوله: (وهذا لا يستقر إل يفيد أنه لا يقضى إذا فات وهر كذلك «م.ر». 

قوله: (مفهومه بالأولى) كان وجه الأولوية أن تكرار النية لتكرار الأيام من باب تكرار 
الأصل» وتكرار التبييت من باب تكرار الوصف» وإذا وحب تكرار الأصل فتكرار الوصف أولى 
wf‏ أحف «س.م). 

قوله: (لأنه لو نوى إل وقياس ذلك أنه لو نوى بعد اليوم الأول صوم الباقى من الشهر صح 
لليوم الثانى» أو بعد اليوم الثانى صوم الباقى منه صح للثالث وهكذ! وس.م). 


ثوله: (كأن وجه الأولوية إل ) الظاهر أن وجهها أنه إذا وجبت نية كل نوم فى النفل كان الفرض 
أولى بذلك سنه كما يفيده ثول الشارح: نعم لو أحر Eh‏ 


مده الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهر صومه صح لليوم الأول: وقضية كلامه كالروضة؛ والمنهاج» وأصليهما اشترط نية 
الفرضية كما فى الصلاة» لكن صحح فى المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا 
بخلافه فى الصلاة» OY‏ صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاء بخلاف الصلاةء 
فإن المعادة نفل» ورد: باشتراط نيتها فى المعادة على الأصحء وأجيب: بأنه صحح 
فيه أيضا عدم اشتراطها فى المعادة. وكمال التعيين فى رمضان أن ينوى صوم الغسد عن 
أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى (بجزم أو بظن) أى: يقصد الصوم مع جزمه 
Ley‏ ینویه أو ظنه cad‏ فلو نوى ليلة ثلاثى شعبان عن رمضان بلا رؤية لم يقع عنه إذا 
بان منه سواء جزم بالصوم عنه صورة» آم قيد بقوله» إن كان منهء إذ لا جزم حقيقة 
بدون اعتقاد. ولا ظن بدون أمارةء ويحصل له الظن بقول من يثق به ولو. 

(بقوله صبية ذوى رشاده) يعنى: مختبرين بالصدق (أو عبد. أو أنثىء أو 
اجتهاد) من أسبير ونحوه. 

قوله: (ورد باشتراط نيتها J‏ أى لتكون معادة Vy‏ كانت صلاة أخرى. تدبر. 
وعبارة التحفة ورده السبكى بوحوب نية الفرضية فيهاء ويرد بأن وحوبها فيها على ما مسر 
ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا. 

قوله: (صوم الغد) أى: دون ما يقوم مقامه فهذا هو الأكمل» أما الواحب فأحذهما. 

قوله: (صبية) ليس قيدا فيكفى واحد مختبر بالصدق «م.ره ثم رأيته بعد. 

قوله: (صومه) أى: الشهر. 

قوله: (صح لليوم الأول) مع أنه لم يتعرض له بخصوصه. 

قوله: (ولو بقول صبية) عبارة الروض: ولو اعتقده بخبر امرأة أو عبيسد أو صبيان ذرى رشد 
وحزم أحزأه؛ ولو تردد أى: فقال: أصوم غدا عن رمضان فان لم يكن مئه فهو تطوع وبان منه لم 
يجزه. انتهى. والمعتمد الإحزاء حلافا للروض «مءر». 


قوله: (ولو اعتقد GI‏ أى: ظن حتى يأتى التردد الآتى» ويصح التقييد بأنوله: وبان منه. 

قوله: OL)‏ منه) فإن لم يبن منه aby‏ تطوعا إن حاز له صومه بان كان له عادة وظاهر رق.ل» على 
املال أنه إدا لم يون منه وقع نفلا وإن لم يقل: فإن لم يكن ate‏ فهو تطوع وهو ظاهر المنهاج أيضاء لكن 
Layee‏ صورها مع الزيادة فحرره. 

قوله: (رالمعتمد الإجزاء) حالف حجر فى شرح العباب. 


باب الصيام 0۹ 

(أو صحبة) أى: استصحاب كنيته الصوم Uy‏ ثلاثى رمضان استصحابا لبقائه. 
سواء جزم بالنية صورة؛ أو ردد فيها فقال cuss‏ صوم غد إن كان من رمضان بخلاف 
نيته له ليلة ثلاثى شعبان كما مر للأصل فيهما (أو عادة) ذات (الدماء») من 
حيض. أو نفاس فى ائقطاعه ليلاء لأن الظاهر استمرار العادة. سواء كائت أكثر 
الحيض. والئفاس أم دونه» بخلاف ما إذا كان لها ادات مختلفة. ولا يتم أكثرها 
ليلاء لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة» وكذا لو لم يكن لها عادة. وكان 
لا يتم أكثر الحيض ليلا. ووصفه الصبية بقوله ذوى رشاد من زيادته: والجمع ليس 
بمعتبر ففى المجموع : لو أخبره بالرؤية من يثق به من حرء أو عبد أو أمرأة أو فاسق› 
أو مراهق. وئوى صوم رمضان فبان منه أجزأه» OY‏ نواه بظن وصادفه. فأشبه البينة. 

قوله: gf)‏ اجتهاد) هل له العمل بقول غيره الناشع عن اجتهاد عند عجزه كمافى 
القبلة والأوائى والوقت» أو يفرق بأن دلائلها قرية بخلاف هذا فإن دليله حفى جداء 
فطلب من كل بخصوصه للنظر فيه جال. انتهى. حجر فى حواشى شرح الإرشاد؛ وعبارة 
العباب: لو اشتبه رمضان على مبوس مثلاً لزمه التحرى فإن لم يظهر له شىء توقف إلى 
الظهور. انتهى. وظاهره عدم جواز العمل باجتهاد غيره. 

قوله: رولا يعم أكثرها BJ‏ أى: إن كانت غير متسقة أو متسقة ونسى اتساقها. 

قوله: (ولا يعم Ef‏ هذا إن لم تدسق وتذكر اتساقها رإلالم يراع الأكثر. 

قوله: (وكان لا يتم إلخ) لاحتمال أن يكون حيضها هذه المرة ATT‏ الحيض. 

قوله: duty‏ نيته له) أى بلا أمارة ما ذكر» وهذا مقابل لقوله: كنيته الصوم Ch‏ 

قوله: (فبان هده) مفهومه عدم الإحزاء إذا لم يبن الخال مطلقا وفيه نظر. 


ثوله: (انظر مفهومه) نى lids‏ على الملال: أن المدار على التمييز ولو غير مراهق على المعتمد» Oy‏ 
لم يكن مأمونا حيث اعتقد صدثه. التهى. وثوله: وإن لم يكن AY‏ حاص بصورة الاعتقاد نلا يخالف 
الشارح لأنه فى حصول الظن» تدبر. 

توله: (مفهومه عدم الإجراء الخ ) قد يقال: إغائيد بذلك OY‏ الكلام فى شرط صحة صوم 
رمضان» ندير. ثم رأيت شيحنا الإمام الذهبى an,‏ الله نقل عن الرشيدى على yer‏ أنه فى صورة ظن 
الصدق لايعميح صومه عن رمضان إلا إذا تبين كونه مئه» وإلا فهو يوم شك لايصح صومهء بخلاف ما إذا 
اعتقد الصدق فإنه يقع عنه ما لم يتبين حلافه. انتهى. رحم الله الجميع. 


۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وترك) أى: وصحة الصوم بقصده وبترك (عمد الوطء) فيبطل بعمده إجماعا بخلاف 
سهوه كالأكل (و) ترك عمد (استمناء) فيبطل بعمده (ولو) كان الاستمناء. 


قوله: Oe‏ ا E‏ 
الا ل ل ا ا EOE‏ 
أنه إذا نوی معتمدا على ذلك وتبين كونه منه صح صومه عنه وكفته تلك الئيةء وأما إذا 
م يتبين كونه منه فهو يوم شك يحرم صومه. 

أما إذا اعتقد الصدق ولو لواحد ممن ذكر بأن وقع الحرم بخبره وحبت النية ليلاً وصح 
ad ade ne tae‏ انتهى . ا ا 

وفى اعتقاد الصدق لا يشترط Siesta act hee of‏ 
فقوله: ذوى رشاد حاص بصورة اللن. تدبر» وقوله: فهو يوم شك يفيد أنه يوم شك» 
راك لم يتعدد الحبر» وهو د ضعيف . 

قوله: (lela‏ فى رق.ل» على SID‏ أن بعض الأئمة كأبى حنيفة لا يقول بالفطر 
فى اللواط وإتيان البهيمة. انتهى. وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال؟ حرره. 

قوله: (أو مراهق) انظر مفهومه. 

قوله: (واستمداء) عبارة المنهج: وترك استمناء ولو بدحو لمس بلا حائل» ثم قال فى شرحه: 
فلاف ما لو كان كذلك بخائل, انتهى. وهو يفيد أنه لو عبث بذكره files‏ عامدا عالما تارا 
حتى أنزل لم يفطر؛ واعلم أنه قال فى الروض فى باب الاعتكاف ما نصه: فيحرم به أى: 
بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة؛ فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء. انشهى. قال فى شرحه: 
بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة كما فى الصوم, انتهى. وفيه تصرييح 
كما ترى ob‏ جرد الإنزال مع المباشرة لا يبطل الصوم بل لابد فى الإبطال من أن يكون ذلك مع 
شهوة. 


و حم وم ا es‏ ا تي 
ثوله: (رهو يفيد إلخ ) فى «ق.لء على اللحلال أن الاستمناء مفطر ولو مع الحائل. انتهى. ومثله فى 
حاشية ttl‏ على التحفة؛ وثال: إنه إذا لمس بقصد الإنزال أفطر ولو كان حائل لأنه شبيه بالاستمناء 
وهو لا يتوف على نقد الحائل. التهى. وأئره وع.ش». 
ثوله: (رفيه تصريح )2( هو كذلك فى حواشى المنهج. 


باب الصيام ony‏ 
(بنحو قبلة ولس) ومباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ لأنه إذا بطل بالوطه بلا إنزال 
فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف سهوه - ولفظة «ونحوه من زيادة 
النظم (لا نظر) أى: لا إن كان الاستمناء بنظر (ولا بفكر النفس). 
(و) لا (ضمها) أى: المرأة إلى نفسه (بحائل) وإن تكررت الثلاثة بشهوةء إذ لا 


قوله: (بدحو قبلة) أفردها لأنها لا يقال ها لمس عرفا. انتهى. شيخنارذ. 

قوله: رولس إلى قوله بشهوة) مقتضاه أن اللمس بلا حائل إذا كان بغير شهرة» 
وحرك الشهوة فأمنى أنه لا يفطر؛ وهو مخالف لكلامهم حيث قالوا: إن روج المنى 
للمس أو قبله بلا حائل مفطر. ولم يفصلوا فى اللمس بين أن يكون مبدؤه بشهرة أم لا 
فالتقييد بكونه بشهوة ضعيف. اثنهى. شوبرى ووشرقارى » على رالتحریں. 

قوله: (ولمس) أى ينض الوضوء Wy‏ كأمرد وحرم فلا فطر» ولو بشهوة كما اعتمده 
شیخنا وز.ى» oT‏ حلافا ل م.ر فى تقييده لمس الحرم بطونه على وجه الكراهة. انتهى. 
وق wd.‏ على الجلال. 

قوله: (لا نظر !خ) وقال الأذرعى: يفطر إذا علم الإنزال به وإن لم يكرره. واعتمده 
شيخنا «ز.ى» تبعا لشيخنا رم.ر»» وقال: إن الفكر كالنظر فى ذلك. انتهى. «ق.ل, على 
daly‏ 

قرله: (ولا ضمها [خ) فى «ق.ل؛ عن حواشى «المنهج» لوس.م, أنه إذا قصد بالضم 
مع الحائل إحراج المنى وأنزل أفطر» واعتمده بعضهم. انتهى. مدنى. لكن الذى رأيته فى 
«ق.ل» على «الحلال, أنه لا يفطر Oly‏ كرره أو قصد به الإنزال أو الفطر. انتهى. ثم 
رأيت ما نقله المدنى عن td Sa‏ فى حواشى وس.م, على «التحفة, ناقلا له عن «م.ر». 


re‏ س er‏ س ست ت میا مت ست تت سے کے ست س سے 
سس میت مت ہے سک سے سے سے سے سے مسيم سیت میت پیت کے مت rr‏ سے یت س عه کے سنت سے سے سے سے 


ony‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مباشرة كالاحتلام» مع أنه يحرم تكريرهاء وإن لم ينزل ومسألة ضم المرأة سن زيادة 
النظم. وخرج «هالحائل» ضمها بدونه فيبطل كما شمله قوله ولس وهذا كمبالغة 
الضمضة؛ ولو لس شعرها فأنزل» قال فى المجموع: قال المتولى: ففى فطره وجهان 
بناء على انتقاض الوضوء بلمسه. قال: ولو حك ذكره لعارض» فأئزل لم يفطر على 

قوله: (مع أنه يحرم تكريرها) فى رق .ل» أن مدار الحرمة على تحريك الشهوة» وهو 
أوجه . تدبر. 

قوله: pf)‏ تكريرها وإن لم ينزل) نقله فى المهمات عن جمع» واعتمده هو وغرره» 
ورده الزركشى ob‏ الذى فى كلامهم أنه لا يحرم إلا إن أنزل» ويؤيده قول اجموع عن 
الحاوى: وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن فى الإثم مع الإنزال نظرًا لأنه لا مقتضى له إلا 
أن يقال: أنه be‏ مغلنة لارتكاب نحو جماع. انتهى. حجر فى dimes‏ واعتمد Sie)‏ 
الفطر بالإنزال إن علمه من عادته وحينعذ يتجه الإثم. 

قوله: (ففى فطره وجهات اخ مقتضاه عدم الفطر عند «از.ی»» والفطر عند tien‏ 
فياسًا على لمس الحرم فيما مر. 

قوله: (يحرم تكريرها) ظاهر كلامه تحريم التكرير وإن أمن الجماع والإنزال» وفيه نظر لقوله 
بالكراهة فى القبلة إذا أمن ذلك إلا أن تحمل مسألة القبلة على غير التكرير شيرتفع الإشكال 
oe haat]‏ 

قوله: (ولو حك إل انظر لو ظن حين الحك أنه يتولد منه الإنزال. 

فرع: بحث الأذرعى أنه لو أحس بالتقال المنى وتهيئته للحروج يسبب استدامة النظر فاسستدامه 


ial‏ (طاهر كلامه إل ) قال فى حاشية المنهج عن الشيخ عميرة؛ فال الأسنوى: تكرار النظر فى 
الوم الواحب حرام عند اب لحمهور وإن كان لا يبطل الصوم؛ وحالف البندئيجى وابن جماعة المقدسى 
فقالا بالكراهة. انتهى. وئوله: وإن كان إل أى: لو أنرل» وإن كان ضعيفا؛ ody‏ شرح «م.رة: وزنسا يرم 
التكرار إن كان بشهوة؛ وفى وع.شء أن المرة الواحدة إن حركت شهوة حرمت وإلا فلاء ونى شرح 
«م.ر» أن 'ضابط تحريك الشهوة حوف الإئرال كما فى المجموع فشأمل» ومثله حوف patel‏ كما نقله 
انحشی فى حواشى المنهج؛ ويوحد من ثوله هئا: وإن أمن اللجماع. 

ثوله: (انظر لو ظن حين الحك لخ ) قال «م.ر» فى شرحه: قال الأذرعى: لو علم أنه إذا حك أنزل 
أفطر. 


باب الصيام o۳‏ 
الأصم. لأنه متولد من مباشرة مباحة؛ ولو قبلهاء وفارقها ساعة» ثم أنزل فالأصح إن 
كانت الشهوة مستصحبة» والذكر قائما حتى أنزل أفطر. وإلا فلاء قاله فى البحر» 
قال: ولو أنزل بلمس عضوها امبان لم يفطر. هذا كله فى الواضم. أما الشكل فلا يضر 
وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته» جزم به فى المجموع فى باب ما ينقض 
الوضوء بالنسبة إلى الإمناء» وهو لا ينافى ما تقدم من أن خروج النى من غير طريقه 
المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد» OY‏ ذاك محله إذا انسد الأصلى (و) بترك عمد 
(الاستقا») فيبطل بعمده صومه» وإن لم يعد شىء إلى جوفه. فإنه مبطل لعينه لا 

قوله: (فيبطل بعمده) ولو للقداوى بقول طبيب؛ أو للخروج من الإثم إذا شرب 
مسكرا. انتهى. «س.م, على «ب.ج.. انتهى. مرصفى. 

وفى بعض الحواشى أنه إن شرب ليلا أ ى أكره عليه نهارًا حرم التقيؤ مراعاة للصوم؛ 
ولو قلنا بوحوبه لا يفطر به. 


کک کک ع م نك کت وا حا ا باجام ae Or eS SE‏ ا te‏ 


أفطر قطعاء وكذا لو علم ذلك من عادته» وينبغى أن يجرى ذلك فى الضم LA‏ وم.ر) نعم 
اعترض ما قاله الأذرعى بأنه مئاف لتزييفهم القول al,‏ إن اعتاد الإنزال BIL‏ أفطر. 

قوله: (عضوها المبان) ولو التصق بحرارة الدم. انتهى. 

قوله: (فلا يضر وطؤه) قد يستشكل بأن الوطء فى الفرج الزائد لا ينحط عن الاستمناء بحو 
اللمس والمباشرة فيما درن الفرج؛ إلا أن يلتزم عدم الضرر أيضا بالاستمناء بنحو اللمس بالعضو 
الزائد» أو يكون الكلام فى جرد الوطء أما لو حصل معه إمناء من فرحيه فيضرء ولا إشكال 
لظهور الفرق OF‏ المنى الحاصل من فرج المتشى لا يعلم حروجه من فرج أصلى قلاف المنى 
الحاصل بنحو اللمس. 

فرله: (والاستقاء) ينبغى أن من الاستقاءة ما لو احرج ذبابة دلت حوفه؛ وأنه لو تضرر 
ببقائها أحرجها وأفطر كما لو IST‏ لمرض أو حوع مضر eh‏ 

تنبيه: وقع لبعض الناس أنه GAL‏ الإخراج من الأنف بالاستقاءة ولا يخفى فساد هذا لأن 
الأصل أن الفطر ما دحل لا نما حرج إلا ما استثناه الشرع كالاستقاءة. 


شرحه: حي لم Gus‏ محذور تيمم وإلا أفطر. 
ٿوله: (نعم اعترض ال ) المعترض حجر فى التحفة فهو مبنى للمجهول. 
ثوله: رمن فرجيه) لا كلام فى هذا UY‏ الكلام فيما إذا أمنى بأحد فرجيه كما فى الشرح. 


ont‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعود شىء منه. بخلاف سهوه كالأكل سهواء وبخلاف غلبة القىء. لخبر من ذرعه 
القىء وهو صائم فليس عليه قضاء» ومن استقاء فليقض رواه الترمذى وحسئه. ابن 
حبان وصححه. ومحل البطلان بعمد الوط والإئزال» والاستقاءة إذا فعلها مختارا عالما 
بالتحريم . كنظيره الآتى فى الأكل. (لا ترك) أى: صحة الصوم Lay‏ ذكر لا بترك 
(قلعة النخام) إلى الظاهرء فلو قلعه وبقاه أو لفظه لم يبطل صومه. (مطلقا) أى: 
سواء قلعه من cables‏ أم من باطنه للحاجة إليه. 

(لكن فى) قلع نخامة (باطنة وجهين» خيرهما إذا) أى: أصحهما عدم البطلان 
للحاجة . وثانيهما البطلان كالاستقاءة. وذكر «الوجهين» فى الباطنة من زيادة الئظطم؛ 
ley‏ حكم ما إذا أنزلت النخامة إلى الباطن بعد قلعهاء قال الغزالى: ومخرج الحاء 
المهملة من الباطن» واحخاء المعجمة من الظاهر. قال الرافعى: وهو ظاهر GY‏ المهملة 
تخرج من الحلق. والحلق باطن. والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة. قال: ويشبه أن 
يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهر أيضا: قال النووى: والمختار أن المهملة 


الل 2 2 0 0 ا 0 


قوله: (الغلصمة) بغين معجمة مفتوحة ولام ساكنة وصاد مهملة الموضع الناتئ فى 
الحلق. انتهى. «شرح الروض»» وفى المصباح الغلصمة رأس الحلقوم. انتهى. وهو الموضع 
cal‏ فى الحلق والجمع غلاصم, انتهى . to ED‏ على Tite)‏ 

قرله: رما بعد مخرج الحاء) أى: المهملة» وعبارة الروضة: مما بعد مخرج المهملة. انتهى. 
أى: وهو ما بين الحاء ety‏ 

قرله: (نخمارا عالما إخ) أحرج الجاهل» قال الموحرى: فإنه يعذر إن كان قريب العهد 
بالإسلام أو Les‏ ببادية بعيدة وإلا فعليه القضاء. انتهى. لكن مال فى البحر إلى تعميم العذر فى 
الاستقاءة قال الأسنوى: وإطلاق الشيخ فى المهلب رالتبيه يقئضيه ولم يستدركه الدووى فى 
امجموع والتصحيح مع تقييده غيره من المفطرات وب.ر الأصح حلاف ما مال إليه فى البحر وأنه 
لايد من تشييد الاستقاءة كغيرها yee)‏ 

قوله: ر( قبل الغلصمة) فى النادم: الغلصمة رأس الحلق he)‏ 


ثوله: (إلى تعميم العلر) فينفع اهل ولو لمن شأ بين المسلمين atlas‏ على العوام واسثوجهه تحجر 
فى شرح الإرشاد. 


باب الصيام 25 
أيضا من «yall‏ وعجيب ضبطه بهاء وهى من وسط الحلق لا بالهاء أو الهمزة التى 
كل منهما من أقصاه» وأما المعجمة فمن أدناه. انتهى. وفى تعجبه مئه نظرء لأن 
الباطن إذا كان عنده من مخرج المهملة وجب ضبطه بها ثم الأقرب. كما قال السبكى 
إنها من الباطن. كما قاله الرافعى» بل قد قال: ينبغى أن تكون حروف الحلق كلها 
من الباطن لما صرحوا به من أن الواصل إلى الحلق يفطرء وكل منها مخرجه من الحلق 
كما هو مشهور عند أثمة اللغة وغيرها. ويجاب: بحمل الحلق فى هذا الذى صرحوا 

قوله: (وعجيب ضبطه بها EI‏ أى: لأنهم جعلوا الحلق كالجوف فى البطلان» وقال 
الإمام: إذا جاوز الشىء الحلقوم أفطر كما فى الروضة؛ وهذا الضابط م يوافق واحدًا 
منهما لأنه على الأول أوله مخرج الخاء المعجمة» وعلى الثان المعتبر ججاوزة الحلقوم وتقدم 
أن رأسه الغلصمة. تدبر. 

قوله: (فمن أدناه) قال بعد ذلك: وكل هذا مشهور لأهل العربية. 

قوله: (ويجاب بحمل (EL‏ فى شرح المنهاج لرم.ر» ومعنى الحلق عند الفقهاء poet‏ 
منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم» وإن كان مخرج 
المعجمة أدنى من مخرج المهملة. انتهى. وقوله: «أخصص, أى: بعضه عند اللغويين وليس 
أحص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيًا من حزئيات مطلق الحلق» وإنما هر 
حزء منه. انتهى. APE D‏ 

وقوله: Ky‏ هو جزء منه. أى: فهو عند الفقهاء على المعتمد صوص مخرج الهاي 
copoly‏ وعند علماء dy wll‏ مخرحهماء ومخرج الحاء المهملة» والمعجمة فالحاء على هذا من 
الوسط. انتهى. شيخنا رذن رحمه الله. 

قال: وم.رن فى «شرح المنهاج): وداحل الفم أى: إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة) 
رالأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر بوصول القئ إليه وابتلاع النخامة منه؛ وعدم 


س س س ا ا 
ا س سیت میا مک سے س مت سے سے م ت مت کے کے سے کک ست ست 


۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به على ما ضبطوا به الباطن Ge‏ (ودخول) آى: صحة الصوم بترك عمد الوطء. بترك 
دخول (عين) من الظاهر. وإن لم تؤكل Bale‏ كحصاة 

(جوفا له) لخبر البيهقى بإسناد حسن أو صحيح» عن ابن عباس قال: إنما الفطر 
مما دخل وليس مما خرج أى: الأصل ذلك (ولو) كان الجوف (سوى محيل») للغذاء 
أو الدواء (كباطن الأذن) oly‏ كان لا منفذ منه إلى الدماغ. لأنه نافذ إلى داخل قحف 
الرأسء وهو جوف» (أو) باطن (الإحليل) وإن لم يجاوز الداخل فيه الحشفةء كما 
يبطل بالواصل إلى حلقه؛ oly‏ لم يصل الى معدته» والمحيل كباطن الدماغ والبطن, 
والأمعاء. والثانة» وخرج بالعين الأثر كوصول الريح بالشم إلى دماغهء والطعم بالذوق 
إلى حلقه» وبالخوف غيره كباطن اللحمء والمخ» فلو وصل إليه حديدة أو دواء لم يضر. 

(فى منفذ) صلة دخول أى: بترك دخول عين جوفه فى منفذ مفتوح (لا فى 
المسام) أى: الثقبء بتشربها الدهن والكحلء فيما إذا ادهن واكتحل. فلا يبطل به 


وام يلللا ةر لفو الال 


الإفطار بوصول القى إليه وإن أمسكها فيه ووحوب غسله من بماسة؛ وله حكم الباطن 
فى عدم الإفطار بابتلاع الريق منه» وعدم وجحوب غسله لنحو حدب. قال tad. do‏ وفرق 
السنباطى بأن أمر النجاسة أغلظ فضيق فيه بخلاف النابة. أنتهى .و قولنا إلى ما وراء 
مخرج الحاء الغاية حارحه. انتهى. شيخنا رذ . 

قوله: (من خصوص مخرج إخ) وهذا هو الحلق لغة ففى المختار الحلق الحلقوم. 

قوله: (دخول عين) قال وع.ش» عن ابن عبد الحق: ولا يضر بلع ريقه أثر ماء 
المضمضة وإن أمكنه جه لعسر التحرز عنه. 

قوله: (والطعم) أى: الكيفية كالحلاوة) وضدها من غير وصول عين من المذوق كما 
فى «الشرقاوى ) على التحرير»» وفى ad a‏ على «المنهج» ab os‏ فراجعه, 


WN RRND SE SEED ar‏ بس a‏ سس سس مسيم Sree em i SS Sere nt‏ ميم Sad Ce md‏ یت Me‏ ست سے سے مسوم سین سی سے ست ایت Stn‏ کے می PU SOD‏ مام سے سے صت مسن try‏ ست سد ب weed‏ سے 


قوله: (والمخ) كنحو ساقه. 
قوله: (والكحل) قال فى شرح الروض: قال- أى: فى المجموع-: ولا كراهة فى ذلك أى: 
الكحل» وفى حلية الرويانى أنه حلاف الأرل. انتهى. 


باب الصيام oY‏ 
الصوم. GY‏ لم يصل فى منفذ مفتوح. كما لا يبطله الانغماس فى الماء. oly‏ وجد أثره 
بباطنه. وفى فى الموضعين فى كلامه على أصلها أو بمعنى من وهو أحسن. (ذاكرا» 
صوما) فلو أكل ناسيًا يضر لخبر الصحيحين «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه؛؛ وفى رواية صححها ابن حبان وغيره ولا قضاء 
عليه هذا إن قل» فإن كثر فسيأتى (بقصد) أى مع قصده دخول العين جوفهء فلا 
يضر الإيجار» والطعن فى الجوف بلا اختيارء وإن تمكن من دفع الطاعن على أقيس 
الوجهين فى المجموع إذ لا فعل له. ولا دخول ذباب» وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر 
تجنبهاء بل لو تعمد فتم فيه للغبار حتى دخل جوفه لم يضر على roll‏ لأنه معفو 
عن جنسه. نقله الشيخان عن البغوى» وأفتى به النووى. قال فى المجموع. تبعا 
للرافعى. وشبهه بالخلاف فى العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا. انتهى. وقضية 

قوله: (إذ لا فعل) له ولا غرض» بخلاف ما لو علت عليه امرأة وأدحلت ذكره فرحها 
مع تمكنه من دفعها فإنه يفطر كما نقله والمرصفى على «النهج» عن شيخه. 

قوله: (وغبار طريق) الأوجه اشتراط طهارته فإن كان بحسا أفطر oer‏ 

قوله: (لم يضر) أى: وإن كان الفعح لأحل أن يدحل الغبار كما أشى به شيخنا التسهاب 
الرملى» وفى العباب الحزم بالفطر فى هذه الحالة. 

قوله: (لأنه معفو عن جدسه) بهذا حصل الفرق بينه وبين ما لو فتح فاه فى الماء حتى نزل الماء 
إلى Byer‏ بوب.ر). 


ثوله: (الأوجه إل ) كتب «ع.ش» على قول «م.رم: لا يفطر فيه لما فيه من المشقة؛ مسا نصه: فضينه 
al‏ لا فرق فى غبار الطريق بين الطاهر والنجس. وهو المعتمد رم.ره «س.م» نخلافا لحجر ووز.ىءحيث 
قيداه بالطاهر؛ ثم رأيت المحشى على التحفة نقل الاعتماد عن «م.ره فلعل ما هنا عن مم.ره فيما إذا فح 
ناه عمدا كما فی بعض نسيخ وع.ش» Ly‏ وجوب الغسل فإن فتح فاه عمدا وحب Wy‏ عفى عنه كما 
فيه أيضا وفى دق.ل» على الحلى أنه لا يضر ولو كان بحسا وكثيرا وأمكنه الاحازاز عنه بدحو إطباق فمه» 
ونقل الشوبرى عن الحشى عن الحمال الرملى: أن النجس إعا يعفى عن قليله الحاصل بغير اختياره قال: 
فلا Gat‏ تطهير الفم منه» وجزم النطيب بوجوب غسله فيه نظر مالم يكن منقولا. انتهی. مدئى؛ وفی 
تقرير المرصفى عن شيخه القويسنى ثال: : الذى سمعناه من مشايخنا أنه عند عدم التعمد لا يضر الوصول 
مطلقاء وعنا. التعمد يضر الدحس والطاهر. انتهى. وقولنا سابقا: فلعل ما هنا إل نقله المرصفى فى تقرير 


0۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التشبيه تصحيح أنه يفطر بالكثير دون القليل» ولو خرجت مقعدة المبسورء ثم عادت 
لم يفطر. وكذا إن أعادها على الأصح لاضطراره إليهء كما لا يبطل طهر المستحاضة 
بخروج الدم. ذكره البغوى والخوارزمى. والأقرب إلى كلام غيرهما الفطر. وإن اضطر 
إليه كما لو UST‏ جومًا. (ليس) أى: لا إن كان الداخل (ريقا طاهرا). 

(من فمه صرفا) فلا يبطل به صومه لعسر التحرز عنه؛ وكذا لو جمعه ثم daly‏ كما 
شمله کلامهء لأنه لم يخرج من معدته. وخرج بالطاهر النجس؛ كما لو دميت لثته. 
وإن «lio‏ وبالصرف الخلوط بغيره» وإن كان طاهراء وبقوله من فمه لو ابتلعه بعد 
خروجه إلى ظاهر فمه ولو خيط خياط. أو امرأة فى غزلها لغارقته معدنه. ولإمكان 
التحرز عنه بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه. إذ للسان 


قوله: (ولو حرجت مقعدة المبسور (LS‏ وحكمها بالسبة لنقض الوضوء أنه إن لم 
يُخرج معها من الباطن شىء فلا نقض» وأما إن حرج منها ردم» فإن كانت حال dong pr‏ 
فى الباطن شىء فلا نقض» وأما إن حرج منها دم فإن كانت حال حروجه فى الباطن 
نقض أو فى الخارج فلا. نبه عليه شيخنا «ذ» رحمه الله فى نواقض الوضوء .انتهى. 

قوله: ۵ يفطر) وإن peal‏ أصبعه معها إن احتاج إليه. انتهى. ر«ق.ل»» وغيره. قال 
رق.ل»: أيضا قال بعض مشايخنا: ولا يضر دحول ما عليها من رطوبة الاستنجاء. 

قوله: (كما لو أكل جوعًا) فرق حجر فى «شرح العباب » بأن ما نحن فيه كالريق إذا 
ابتلعه بعد انفصاله من الفم إلى اللسان. 

قوله: (كما لو دميت لثته) أى: وليس معذورا فلو لم يجد ماء وشق عليه البصق عفى 
عن أثره» وقال الأذرعى: لا يبعد أن يقال فيمن عمت بلواه بذلك بحيث يجرى دائما أو 
غالبًا أنه يتسامح يما يشق الاحتراز منه فيكفى بصفة الدم ويعفى عن أثره. انتهى. رف.ل» 
على ASA‏ 


ثوله: (بالكثير دون القيل) والمتجه عدم الفطر مطلقا رم.ر. 


eee ج‎ 


باب الصيام O14‏ 

كيف ما تقلب معدود داخل pill‏ فلم يفارق ما عليه معدنه (فإن ريق نزل») من فمه 
(جوفا) له (بشىء) أى مع شىء (بين أسنان) له (بطل) صومهء وإن أمكنه مجه 
لكونه غير صرف. 

(و) بطل (بالنخام) النازل من الفم إلى الجوف إن أمكثه مجهء سواء كان من 
الرأس أم من الصدر لتقصيره» وفارقا نظيرهما فى الطعن كما مر بأن نزولهما مثسوب 
إليه بخلاف الطعن» فإن لم يمكن مجهما لم يبطل للعذر فقوله: (حيث مج أمكناه) 

قوله: OM)‏ ريق نزل) ولا يضر ابتلاع ريقه مع أثر الماء بعد المضمضة لمشقة الاحتراز 
عنه وع.ش») ويضر ابتلاع شىء من رطوبة السواك كما فى الروضة. 

قوله: (إن أمكنه مجه) أى: حال حريانه وإلا لم يفطر» ولو كان قادرًا على إخراحه من 
بين أسنانه ولم يفعل. انتهى. وق.ل0 وشيخنا gdp‏ رحمهما الله تعالى. 

قوله: (إلى الجوف) أى: مخرج الهمزة كما مر. 


قوله: (إن أمكبه at‏ حال جریانه للنزول كما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (حيث مج أمكنا) هل المعثير الإمكان حال أحذ ذلك فى النزول فقط ولا يعتبر ما قبل 
wus‏ أو المعتبر الإمكان ولو قبل ذلك فيه نظر. وفرة الكلام تعطى الأول وبه أشى شيخنا 
الشهاب الرملى»ء وهذا بخلاف ما لو وضع شيئا فى فمه عبشا ثم حرى به ريقه بعد تمكنه من 
إحراحه ولو قبل Ob aed‏ فإنه يضر «م.را. 


ثوله: ley‏ لو وضع شيئا فى فمه إل ) أى: بعد الفجر أما ثبله نظاهر المنهاج أنه إن سبقه لايضرء ثم 
رأيت المحشى فى حاشية المنهج نقل عن شرح الروض أنه لو طلع الفجر وفى فيه طعام فلفظه صح صومه 
ولو سبق مده شىء إلى حوفه؛ بخلاف ما لو أمسكه فى فيه نإنه وإن صح صومه لکنه لايصح مع سبق 
شىء منه إلى cab gor‏ كما لو وضعه فى نمه ثهارا فسبق منه شىء إلى حوفه. التهى. ثم استظهر هو فى 
حصوص هذا أنه إن عجز ثبل حريان الريق به وبعده عن المج لم يفطر وإلا أنطر لقدرته عليه قبل بعدم 
إمساكه بعد الفجر» وفرق بين ما إذا أمسكه بالنهار وبين ما إذا لم بمسكه بل بقى بنفسه كالطعام البائى 
بين الأسئان فليحرر؛ ثم رأيته فى شرح أبى شجاع صرح بالفرق فقال: يفرق بين ما بين الأسنان وبين ما 
لو طلع الفجر وفى فمه طعام بأن الطعام بين الأسئان لا يكن الاحتراز منه DWH‏ حصول الطعام فى الفم. 

ثوله: (لم جرى به ريقه) حرج ما لو ابتلعه ناسيا فإنه لا يضر لما فى الأنوار: لو وضع شيئا فى فيه 
عامدا وابتلعه ناسيا لم يفطر. كما بهامش شرح الروض. 


evs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قيد فيهماء )4( بطل بدخول (sll)‏ جوفه Lago)‏ يتمضمض) أو يستنشق به (ممعنا) 
أى: مبالغاء مع ذكره الصوم للنهى عن المبالغة فيه» بخلاف ما إذا لم يبالغ لتولده 
من مأمور به بغير اختياره» وبخلاف المبالغة فى غسل النجاسة لوجوب إزالتهاء Lal‏ 
دخول slo‏ غسل col‏ والغسلة الرابعة فمبطل» وإن لم يبالغ. 

(والأكل) أى: وبطل بالأكل (كرها) لانه أكل لغرضه. فأشبه ما لو أكل لدفع 
الجوع. ولأن of SY]‏ إنما يؤثر فى دفع الإثم. قال فى المحرر: وهذا الذى رجح يعنى 
رجحه الغزالى.كما صرح به فى الشرح الكبير وقال فى الصغير: لا يبعد ترجيم مقابله 
كما فى الحئث: وصححه الثووى كالناسى بل أولى. GY‏ مخاطب بالأكل Lads‏ للضرر 
بخلاف الناسى» وأما القياس على الأكل لدفع الجوع فرد: بأن الإكراه قادح فى 
اختياره بخلاف الجوع» لا يقدح فيه؛ بل يزيده تأثيرا (و) بطل بالأكل (كثيراه) 
ثلاث لقم فأكثر (ناسيا) لسهولة التحرز عنه غالباء كبطلان الصلاة بالكلام الكثير 
ناسياء وهذا ما صححه الرافعى. وصحح الثووى مقابله لعموم خبرمن نسى السابق». 
وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر الصلى أنه ذيهاء فينذر ذلك فيها بخلاف الصوم. 
(و) بالأكل (باجتهاد من يبين) له بعد ظنه الأكل ليلا أنه كان (خاطيسا) سواء أكل 
أول النهار أم آخره» لتحقيق خلاف ما ظنه بخلاف من بان له الصواب. أو لم يبن 
له الصواب ولا الخطأ وفى تعبيره بخاطئا كلام سيأتى فى الجراح. 

قوله: (ماء غسل co yall‏ والغسلة الرابعة) ظاهره وإن عجز عن المج حال الجريان» 
وهو ظاهر فى الغسلة الرابعة بخلاف غسل التبرد لأنه لحاجة فليحرر. 

قوله: (لا يبعد ترجيح مقابله) هو المعتمدء نعم إن تناوله لا لأحل الإكراه أفطرء وكذا 
لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الآخبرء وكذا الأكل من واحد من إناءين أكره 
على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر» ولو أكرهه على الزنا يفطر» وإن لم fot‏ انتهسى. 


وق.ل» بزيادة يسيرة. 


قوله: (والغسلة الرابعة) أى: يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين أو ثلاث فزاد أحرى» 
فالمتجه أنه لا يضر دحول Agile‏ 


باب الصيام 1 


(والهجم) أى: وبالأكل بالهجم فى آخر النهارء وإن لم يبن له الخطأ (لا فى أول 
(oslo‏ إذا لم يبن له الخطأ عملا بالأصل فيهماء ومن ثم حرم الأكل بالهجم آخر 
النهار دون أوله؛ ولو أكل جاهلا بالتحريم لم يفطرء إن قرب عهده بالإسلامء أو نشا 
ببادية بعيدة عن العلماء» وإلا أفطر. (و) بطل (للذى جامع باستمرار) الجماع. 

(من بعد) طلوع (فجر) oly‏ لم يعلم بطلوعه إلا بعد الاستمرار. فئزع حيث علمء 
إذا بعض النهار مضى» وهو مجامع » فأشبه الغالط بالأكل. وقضية كلامه كالرافعى أنه 
العقد ثم بطل . والشهور أنه لم ينعقد أصلا (وليكفسر) إن استمر فى جماعه عالما لا 
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قوله: (وإن م يتبين له الخطأ) أى: سواء بان له abt‏ أو لم يتبين له شىء؛ ومعلوم أنه لو بان 
الصواب لم يضرء والمشهور أنه لم ينعقد أصلا عبارة الروض: فإن استدام أى: عالما أفطر وعليو 
الكفارة وإن لم يعلم حتى alle‏ الشجر أفطرء ولا كفارة وإن استدام عالما. 

قوله: (وليكفر إل) عبارة الروض: وكذا أى: يصح صومه أى: مجامع علم بالفجر حين طلع 
فترع أى: فى الحال» فإن استدام أى: بعد علمه بالطلوع أفطر وعليه الكفارةء وإن لم يعلم حتى 
طلع الفجر أفطر ولا كفارة وإن استدام عالما, انتهى. أى: OY‏ استدامته مسبوقة بالإفطارء 
وحاصله أنه حيث مكث مجامعا بعد الطلوع بطل صومه وإن مكث جاهلا بالطلوع؛ ثم إن كان 
المحكث المبطل مع العلم وحبت الكفارة أو مع الجهل فلا وإن استمر بعد العلم. 

قوله: (إن استمر فى جماعه [ ل قضية كلامه كما ترى أن الاستمرار بعد العلم موحب 
للكفارة ولو كان العلم متأحرا عن استدامته بعد الفجرء وليس كذلك لأن المبطل للصوم سبق 
الاسثمرار الكائن مع العلم فلا كفارة له. نبه عليه الكمال المقدسى ثم رأيته فى معن الروض 


«(باءر). 


ثوله: (عبارة الروض إل ) ثال الشارح: هناك قضية كلامه كأصله أن صومه انعقد إلى آخر ما هنا. 

ثوله: (شنرع فى الحال ) أى: عقب الطلوع» وبالأولى ما إذا نزع مقارنا للطلوع والصورتان فى 
الروضة. قال: وفى الأولى وجه شاذ أنه يفطر. 

ثوله: (مع العلم ) أى: بالفجر حين طلوعه. 

ثوله: (رلو كان العلم متأخرا) قد يقال: إن ثوله: فثرع إل يقتضى أن الكلام فى عالم بالفحر حين 
طلوعه. 


ovy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غالطاء كالمجامع بعد الفجر بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم؛ بخلاف 
استمرار معلق الطلاق بالوطءء لا يجب به المهرء والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة 
فيه. فتعلقت بآخره» لثلا يخلو جماع نهار رمضان عنها. والوطه ثمة غير خال عن 
مقابلة المهر. إذ المهر فى النكاح يقابل جميع الوطآت. نعم. لو استمر لظن أن صومه 
بطل. oly‏ نزع فلا كفارة. GY‏ لم يقصد هتك الحرمة. كما ذكره الماوردى. وأقره عليه 
الرويانى. وخر بالاستمرار ما إذا نزع حالة الطلوع. وصرح به من زيادته بقوله 
(فنزع» لكى يصح الصوم إن فجر طلع) أى: فطر diy‏ فى صحة صومه إذا ple‏ بطلوع 
الفجر وهو مجامع أن ينزع حين طلوعه فيصح. وإن أنزل لتولده من مباشرة Lol‏ 


قوله: (لثلا يخلو إل وإن كان صومه لم ينعقد» واستشكل بنظيره من الحج» ولعل 
الفرق سبق النية هنا. انتهى. رعميرة» على «الحلى»» وعبارة حجر فى «شرح العباب» هنا 
فيقضى ويكفر» وإن لم يكن فيه إفساد كالحامع بعد الطلوع منع الصحة بجامع أثم به 
بسبب الصوم. 

قوله: (نعم alte (J‏ ما لو قبل ولم ينزلء أو اغتاب إنسانا واعتقد بطلان صومه 
فجامع؛ وإن لم يفته مفت Obl‏ لأبى حنيفة حيث قيد الأولى به» وقال فى الثانية: يكفر 
مطلقا. انتهى. «شرح عب». 

قوله: (فلا كفارة) أى: وإن بطل صومه كما لو أكل ناسيًا فظن الفطر فأكل Mabe‏ 

قوله: (حين طلوعه) الذى انحط عليه كلام المشايخ أنه لابد من كون ابتداء الترع 
مقارنا للطلوع سواء كان مامه مقارنا له أيضًا أو عقبه» وإلالم يصح الصوم. انتهى. 
شيخنا قويسنى. انتهى. «مرصفى» على «المنهج» لكن هذا الف لقول العباب» وشرحه 
لحجر: إذا طلع الفجر وهو يجامع فنزع سواء وافق نزعه الطلوع أى: ابتداء بأن يس وهر 
تجامع بتباشير الصبح فينزع tat‏ يوافق aT‏ النزع ابتداء الطلوع» أو علم بأوله فتزع فور 


لاس سے س my‏ بے مسن ست SOY tush‏ س میت اا س ا ااا Se‏ س تیر ہا می ی ب ا می تیم تی م کے مت ا ا 


باب الصيام ovy‏ 
ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. كما لو حلف لا يلبس ثوبا 
وهو لابسه فنزع فى الحال» وشرط الصحة أن يقصد بالنزع الترك. كما قاله الشيخ 
أبوحامد وغيره. 

(والعقل) أى: صحة الصوم بما مر وبالعقل أى: التمييز. (والإسلام والنقاء») عن 


فإنه يصح صومه» وإن مضى زمن ولو لحظة بعد الطلوع؛ وهو يجامع ثم علمه قضى. 
انتهى. لكن الذى انحط عليه كلام المشايخ هو الموافق لقول الشارح أن ينزع حين »طلوعه. 
انتهى. ثم رأيت الروضة» وشرحى المنهاج. لرم.ر» حجر» وشرحى المنهج» والروض 
لشيخ الإسلام موافقين لشرح العباب لحجر فيؤول كلام الشارح هنا. 

قوله: (حين طلوعه) ليس بقيد كما يوخذ من شرح «م.ر»» و«الروض». 

قوله: (فيصح) ينبغى تقيبده نما إذا أولح وقد بقى من الليل ما يسع الإيلاج والنزع؛ أو 
ظن ذلك أما إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج لا النزع؛ ولم يظن ما ذكر ففى شرح المنهسج 
عن ابن خيران منع الإيلاج وهو المعتمد» فإذا أو لج فى هذه الحالة لم ينعقد» وإن نزع حال 
الطلوع مقارنا هكذا قال الإمام. انتهى. 5-50 

قوله: Of‏ يقصد بالدرع النرك) حرج ما إذا قصد التلذذ أو أطلق» واعتمده «ع.ش»» 
واعتمد الرشيدى أنه لا يفطر فى صورة؛ ولكل وحه. انتهى. شيخنا (by‏ 

قوله: (أى التمييز) فيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتى» 
ولا شك أن التمبيز يزول به بل النوم يزيل التمييز. انتهى. عميرة أى: مع أن العقل يشازط 
بقاؤه جميع النهار كما فى المثن» وقد يقال أن كون المراد بالعقل المشزط صحة الصوم به 
التمييز لابد منه إذ لو زال تمييزه.مرض أو شرب دواء مع بقاء عقله لم يصح صومه بدليل 
قول المجموع: زوال العقل عرض أو دواء لحاجة كالإغماء يلزمه قضاء الصوم دون الصلاة. 
انتهى. إذ وزوال العقل الحقيقى لا قضاء معه إذ لا قضاء على المحنون؛ وحيشذ فيكون 
الإغماء مستشنى من ذلك فليتأمل. أى: لأن الزوال به أخف من غيره. 


ove‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحيض. والنفاس» فلا يصح صوم من زال calle‏ ولو بشرب دواء ليلاء ولا كافر 
أصلى» أو مرتد. ولا حائض» ونفساء (جميع يوم) أى: يوم الصومء فلوجن؛ أو 
ارتد. أو حاضت أو نفست فى بعضه بطل صومه كالصلاة. وكذا لو ولدت ولم ترد كما 
صححه فى المجموع. (وانتفا) أى: وبائتفاء (الإغماء). 

(فى أى جزء) ووجه: oly‏ قضية الذليل اشتراط اقتران النية بكل العبادة. لكن 
اكتفى الشرع بتقديمها تخفيفاء فلابد أن يقع النوى بحيث يتصور قصد» وإمساك 
الغمى عليه لا يتصور قصده»› فإذا استغرق الإغماء النهار امتنع التصحيح. وإذا انتفى 
فى جزء منه تبع الباقى ذلك الجزء. وهذا بخلاف النوم لا يضر عدم انتفائه؛ لبقاء 
أهلية الخطاب معهء إذ النائم يتنبه إذا as‏ ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم 
دون الفائتة بالإغماء» فجعل الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على الئوم بيئهما فى 
الحكم» ولو شرب المسكر ليلا وبقى جميع النهار لزمه القضاء. وإن صحا فى بعضه 
فهو كالإغماء فى بعضه» نقله الشيخان عن المتولى وأقراه. وقال القفال فى فتاويه: إنه 


ووو لولاا الل 00 


قوله: (فلا يصح صوم من زال عفله EY‏ أى: وب القضاء سواء زال رض أو 
شرب دواء. فى المجموع زوال العقل بمحرم يوحب القضاء وأثم بالترك؛ ويمرض أو دواء 
لحاحة كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة؛ ولا يأثم بالترك. انتهى. تحفة» وقوله: 
زوال العقل أى: التمييز بدليل ويمرض 1 إذ زوال العقل الحقيقى بالمرض لا قضاء معه 
كما gh‏ أنه لا clad‏ على Opeth‏ انتهى. «(س.م). 

قوله: (وهذا يجب قضاء الصلاة GL‏ فالمنظور إليه فى الفرق وحوب قضاء الصلاة 
على النائم دون المغمى عليه فلا يرد أن الصوم يجب قضاؤه على كل. انتهسى. وق.ل» على 
Jo‏ بزياده. 


قوله: (وقال القفال 22 قال حجر: إنه wy‏ 


س س س ا ا مت مس سے ت صت نیس س سے مس سے سیت سے کے ست میا مہ بیت سے ست سے سے سے 
مج کیہ سے بیت ست مت وت ایت سے کے سے سمت سمي سیو مم سین مسن سا سے سے م 


قوله: (كما صححه) قد يوحه Ob‏ الولادة مظنة الدم AM,‏ تقوم مقام Taal‏ 


باب الصيام ove‏ 
يصمح صومه مطلقا؛ لأنه مخاطب بدليل وجوب الإعادة عليه. فهو شبيه بالنائم 
بخلاف المغمى عليه. (وقبول) أى: وبقبول (اليوم») للصوم (لا) يوسى (العيد) 
لنهيه WE‏ عن صومهماء > كما فى الصحيحن. (gh)‏ أيام (تشريقه) أى: عيد 
الأضحى . لنهيه HS‏ عن صيامهاء رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفى مسلم: «إنها 
أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» (للصوم) the‏ قبول كما تقرر. 

(ولو) كان صوم أيام التشريق (تمتعا) أى: فى تمتع من لم يجد الهدى. أو 
لأجل (dated‏ فإنه لا يجوز لعموم النهى عنهء وفى قول قديم يجوز له؛ لقول عائشة. 
وابن عمر - كما فى البخارى: «لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى» قال فى الروضة: وهو الراجح دليلا. أى: نظرا إلى أن المراد: لم يرخص النبى 
3B‏ (ولا) اليوم (المشكوك») فى أنه من رمضان. فإنه فير قابل للصوم بلا سبب 
كما سيأتى؛ لقول عمار بن ياسر: «من plo‏ يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 5 » رواه 
الترمذى وغيره. وصححوه»ء وعلقه البخارى. والمعنى فيه القوة على صوم رمضان. 

قوله: (وجوب الإعادة) أى: للصلاة. 

قوله: رولا المشكوك) قال وم.رم: قد عمت البلوى بثبوت هلال ذى الحجة يوم 
الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس» op By‏ صدقهم» ولم يتبت فهل يندب 
صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذى القعدة أو يحرم لاحتمال كونه يوم 
العبد؟ أفتى الوالد بالثانى LE‏ لدفع المفسدة» واعتمده وخ ف»» وبمث فيه الشوبرى 
كالقليوبى بأنه لا حرم مع الشك خحصوصاء وقد يثبت أن أوله الحمعة. 

قوله: (لأنه خاطب [ل) هذا التعليل يدل على أن الكلام فى المتعدى بسكره ومغله غير 
المتعدى كما هو ظاهر لأنه لا يشّص عن المغمى عليه فإن فيه هذا التفصيل وإن لم يتعد بإغمائه 
كما هو ظاهر» وعبارة الروض فيشترط السلامة من الجئون فى جيع النهار ومن الإغماء والسكر 
فى جز منه. 

قرله: (أن المراد | هو المتبادر. 


ثوله: (هذا التفصيل) أى: السابق نفى مقابلة ما سر بقول القفال إيهام أن نقل الشيخيين حاص 
بالمتعدى» وليس AAs”‏ تأمل. 


۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وضعفه السبكى بعدم كراهة صوم شعبان على أن الأسنوى قال: إن المعروف المنصوص 
الذى عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم. وإذا انتصف شعبان؛ حرم الصوم بلا سبب 
إن لم يصله بما قبله على الصحيح فى المجموع وغيره لخبر «إذا انتصف شعبان فلا 

قوله: (وضعفه السبكى) يرد بأن إدمان الصوم يقوى النفس عليه فليس فى صوم 
شعبان إضعاف بل تقوية بخلاف صوم يوم» ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده ليكون فيه 
افتتاح العبادة مع كسل» وفتور وهو غير مناسب» ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان 
بلا سبب إن لم يصله .ما قبله. انتهى. «م.ر». 

قوله: dey‏ أن الأسنوى قال RY‏ كان اعتراضه من حيسث كونه يوم شك وإلا فقد 
قال عقب ذلك: فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح فى زوائد 
الروضة. انتهى. «عميرة» على رالحلى». 

قوله: (حرم الصوم) أى: لحميع النصف الثانى؛ وإن لم يثبست كون اليوم الأخير يوم 
شك. انتهى. وإنما نصوا على يوم الشك مع هذا البيان إن صومه حرم لسببين فيكون الإثم 
فيه أعظم. حجر. 

قوله: (إن لم يصله بما قبله) فلو وصله ثم أفطر يوما امتنع الصوم بعده ما لم يوافق 
عادته التى تثبت بالصوم الأول» وإلا فلا cate‏ وعليه يحمل كلام وم.ر» و«ز.ی» © ولا 
el pel‏ انتهى. شیخنا «ذ»» وفيه نر مع قول «ز.ی» لو صام حامس عشره» وتاليه 
وأفطر سابع عشره حرم الصوم إلى pot‏ الشهر لعدم الوصل» ومثله «الشرقارى» على 
«التحرير» حيث كتب على قوله: إلا أن يصله abd Le‏ أى: OL‏ يصوم حامس عشره 
وتاليه ويستمر فلو أفطر بعده يوماء ولو بعذر امتنع الصوم ثم قال: قال «ق.ل»: وفيه مث 
لأنه ثبت له dale‏ ما صامه منه. انتهى. وهو مردود OY‏ العادة التى تثبت يمره معناها أن 
يكون قد تقدم له نظير ما يريد صومه كأن صام الإثنين مرة مثلاً ثم أراد أن يصومه فيقال: 
أنه قد تثبت له Sale‏ فلا شك أن ما مر من الشهر ليس نغلير ما يريد صومه» نعم إن وافق 

قوله: (وضعفه) أى: المعنى: وقد يجاب عن هذا التضعيف بنظير ما أحيب به عن عدم كراهة 
صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه آحر قبله أو بعده. 
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تصوموا» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. لکن ظاهره أنه يحرم وإن وصله Lng‏ 
قبله؛ وليس مرادا حفظا لأصل مطلوبية الصوم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين مسن شعبان 
إذا شاعت رؤيته (بفاسق يشهد) أى: بشهادة فاسق بالرؤية (أو) بشهادة (مملوك). 

(قلت: أو الصبية أو نساءه والغيم غير مطبق السماء) بخلاف ما إذا أطبق الغيم 
فایس بشك. وإن تحدث الئاس برؤيته , أو شهد بها من ذكرء لخبر «فإن غم عليكم 
صومه أولا اليوم الذى يريد صومه ثانا صدق على ذلك أنه ca) Sale‏ ولكن لا يعمل بتلك 
العادة لعدم تقدمها على النصف الثائى فلا عبرة بها. 

وعبارة الخطيب ولو وصل النصف الثانى بما قبله ثم أفطر فيه يومًا حرم عليه الصوم إلا 
أن يكون له عادة فبل النصف الشائى فله صوم أيامها. انتهى. فقيد العادة بكونها قبل 
النصف الثانى. انتهى. وفى توجحيه الشرقاوى نظر OY‏ المرة السابقة عادة قبل النصف 
sul‏ فتأمل. 

قوله: (وإن تحدث (PY‏ لأن تحدت الناس بها إنما يفيد كونه يوم شك إذا كان من 
فإنه she‏ أن المعول عليه طن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر هنا شأن ظسن الصدق 
سواء أطبق أو للا تدبر, 

قوله: (حرم الصوم) هذا قد يوحب أنه لا حصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل مما قبل يجوز 
صوم يرم الشاك أو غيره؛ ومع عدم الوصل ate‏ صوم كل واحد منهما إلا أن aot‏ الخصوصية أنه 
عنا عدم الول حرم اسوم يوم الشك من User‏ بخلاف غيره «feel‏ 

قوله: (حفظا لأصل EY‏ رلا صح س أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان والأصل 
عدم الل وصية 
Le, fast‏ ذكر سواء أطبق الغيم أو لاء لكن قيده صاحب البهجة Led‏ للطارسى والبارزى بعدم 
إطباقه ممع إطباقه لا يوثر شىء ما ذكر الك والأول أوحه إذ الغرض ن صدق مسن ذكر. 
انتهى . 


:سج ا ل ا س 


سی ر تید ما مسمییتد یی کے 
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فأكملوا العدة ثلائين» ولا أثر لظننا الرؤية لولا الغيم. وقضية كلامه أنه يعتبر لفظ 
الشهادة. وأنه لا يعتبر ob‏ صدق المذكورين. ولا العدد فى الفاسق واللوك. وليس 
كذلك» ففى الروضة وأصلها والمجموع: يوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا وقسع فى 
الألسن أنه 555 ولم يقل عدل رأيته › أو لم يقبل الواحد» أو قاله sane‏ من الئساء أو 
العبيد أو الفساق. وظن صدقهم. واستشكل هذا Ley‏ مر من أنه پصح صومه ممن ظن أنه 

قوله: رولیسس (ELAS‏ أى: لا يعتبر لفط الشهادة» ويعتبر فلن صدق الم ذكورين» 
والعدد» وأقله اثنان» وعدم اعتبار لفظ الشهادة يعلم من قوله: قاله عاءد» والباقى ظاهر. 

قوله: (إذا وقع فى الألسن) أى: بحيث قرب من الاستفاضة. انتهى. «شرح العباب 
سیر . 

قرله: (أو لم يقبل الراحد) أى: العدل الواحد بناء على المرحوح. انتهى. «ع.ش». 

قوله: (أيضا أو لم يقبل الواحد) لعل هذا فى غير من ance‏ يشهد عند القاضى لما نقدم 
أنه جب العمل بخبر العدل وإث كذبه حرره. 

قرله: (أو قاله غدد [ل) أى: أخبر بذلك إذ لا يشترط كونه عند حاکم» وإن أطبق 
الغيم لاحتمال الرؤية بانفراج السحاب. انتهى. «م.ر» OED‏ 

قوله: (وظن صدقهم) قيد به OY‏ من لا يظن صدقه لا اعتبار جخبره «س.م0. 

قوله: (واستشكل هذا بما مر | لخ) كلامه يقتضى أنه عند تصديق واحد مسن الصبية أو 
النساء أو الفساق أو المملوكين يكون يوم شك» وقد اعتبروا فيه العدد على الأصح. 

قوله: (إذا وقع فى الألسن) يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة. 

قوله: (أو م يقبل الواحد) أى: على المرحوح «اب.ر. 
قوله: (وظن صدقهم) التجه أن المراد به أن يكون من شأئهم otk of‏ صاقهم بالا يفن 


قوله: (المعجه [لخ) هذا نقله الناسرى عن التناقش الذى فى الشرح. 

ثوله: domly‏ 424 هذا ole‏ ذلاهر کلامهم» بل ظاهره أنه ظس سدثهسم بالفعل» ولا يصب صومه 
بذلك؛ بل يجوز أى يصح ويقع عن رمضان إن تبين “كونه منه ليلا كما فى الشرح؛ وزلا بأن لم بتبين ليلا 
حرم صومه لكونه يوم شك كما يعلم ما يأتى بالهامش عن الرشيدى» وبه يعلم ضعف ما نقله الحشى عن 
دم.ره من أن التبين نهارا كالتبين ليلا فتأمل. 
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كذبهم ولا يقطع به إِذ لا أثر هم lem‏ ولا يجعل اليوم حيعذ شكا وعلى هذاء فاعتبار orb‏ 
صدقهم لا ينافى أن من حصل له بالفعل ظن صدقهم يلزمه الصرم فلا ينافى ما هنا ما نقلره أول 
الباب عن البغوى» وطائفة أنه يجب الصوم على من أخبره موثوق بالرؤية إذا اعتقد صدقه؛ رإن لم 
يذكره عند القاضى» ولا ما ذكروه فى أثناء الباب من أنه يصح نية صومه فيمن ظين أنه ort‏ 
رمضان بقول من يلق به من هولاء» ووقوع الصوم عن رمضان أن تبين كونه منه» نعم tonal‏ 
الموافق لما تقدم اول الباب عن البغوى؛ أنه لا يشرط فى وقوع الصوم عن رمضان تہیں كونه مده 
بل الشرط عدم تبين أنه ليس منه فليتأمل Tee)‏ 

قوله: روظن صدقهم) عبارة شرح المنهج: نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه من ذكر يصح 
رمضان إذا تبين كونه منه» واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخغلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما. 
النهى. ونحوه فى شرح الروض. 


توله: (فلا ينافى خ) لعلة لم يحمل ما نقلوه على الاعتقاد وما هنا على الظن» وهو كاف فى الوحوب 
هناك والحواز هنا لما قال الأسنوى: إن معنى abate‏ ممتنع هنا عند fal‏ المعقول OY‏ غاية حبر العدل أن 
يفيد الظن. انتهى. رفيه أنه يحصل بواسطة احتفاف القرائن اعتقاد جازم. 

ثوله: (ما هنا) أى: كونه يوم شك لا يصح صومه» لأن ظن الصدق هنا معناه شأنهم ذلك لا ظن 


بالفعل. 
قوله: (بل الشرط إل هذا فى الاعتقاد مسلم» أما فى الظن فلابد من تبين كونه منه؛ Yio‏ مم يصح 
صومه كما فی الرشيدى على رم.ر. 


توله: (صحة dy‏ ظان ذلك) أى: لا وجوبها بخلافه فى الاعتقاد. 

ثوله: (صححة نية ظان ذلك) وليس ظان صدق من ذكر late‏ له على الخصوصء لأنه لو كان ELIT‏ 
لوحبت النية جيتئذ وليس كذلك» بل هو مصحح ها معنی أنه إذا نوی معتمدا على ذلك وتبین كونه مه 
صح صومه are‏ وكفته تلك النية» Lal‏ إذا لم يتبين كونه مله فهو يوم شك رم صومه أما إذا اعتقد الصدق 
ولر بواحد ممن ذكر بأن وقع الجزم opt‏ وحبت النبة وصح الصوم ما لم يثبين خلافه؛ NLS‏ نقله شيخنا 
dp‏ عن الرشيدى. ربه يندفع التئائى» ويعلم أنه يجب تأريل الاعتقاد فى كلام انحلى بالظن بدليل التقيبد 
بالتبين» وتقدم أنه يجب يخبر العدل وإن كذبه. 

ثوله: (احتياطا للعبادة فيهما) نفى صومه عن رمضان يكفى واحد؛ ولي منع صومه بدو سبب 
لابد من العدد تدبر. 


OAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من رمضان بقول من يثق به من هؤلاء عند تبين كوئه منهء وأجاب عنه الشارح أخذا 
من كلام السبكى بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه مسن رمضان. Ling‏ فيما إذا لم 

قوله: (بقول من يثق به) ولو واحدا ممن ذكر» وإنما شرط هنا العدد احتياطًا لصحة 
صومه عن غير رمضان» لم يشترط فيما مر احتياطا لصحته عن رمضان تدبرء وقولنا 
احتياطا أى: من Ager‏ كونه يوم شك تأمل. 

قوله: (وأجاب عنه الشارح I‏ لکن بقى شىء آحر وهو أنه إما أن يقيد مسا مر بأن 
الموئوق به لم يتعدد فلا يكون صوم يوم شك يحرم صومه» وإما آلا يقيد فيكون الصوم قبل 
التبين حراما لتلبسه بعبادة فاسدة ظاهراء ولا يضر هذا في وقوعه عن رمضان بعد التبين» 
وهذا الأخير هو الذى أفاده حجر فى حواشى شرح الإرشاد الصغير. انتهى. وقد يقال أن 
ant‏ فى القسم الأول chat‏ وإن لم يسم يوم شك فليتأمل. 

قوله: (فيما إذا تبين (LL‏ أى: ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده فيلزمه الصوم» 
ويصح» وإن لم يجدد نية OF‏ النية لما استندت لإخبار من يثق به صحت» ووقعت موقعها. 
انتهى. «شرح العباب لحجر». 

قوله: ایضًا (فيما إذا تبين) أى: SHS‏ كما وقع فی كلام السبكى. انتهى. «م.ر» ثم: 
قال ينبغى أنه لا فرق بين التبين ليلا أو نهارا. انتهى. «س.م» لكن الذى فى شرحه 
الاقتصار على هذه العبارة التى فى الشارح. 


لجا a e e ES N= Wt‏ س سی سم مس Dom SA Gyn AN erent‏ وسيم سے Oh Det‏ مم بی iy‏ مي ect ete)‏ سے سیت می م ems‏ مس بی ai‏ سے کے 


الواحدك. 
والشروع اعتمادا على قول هولاء ثم إن ثبین کوله من رمضان رالا امتنع col ttyl‏ ولا يكفى بعد 
ذلك عن قوهم يحرم صوم يوم الشك وس.م). 
س3 
قوله: (قضية هذا الجواب EL‏ انظر من أين أن هذا قضيته» وكلامه فى الصحة فيما مر وعدمها هناء 
ولا يلزم من صحته عن رمضان إذا تبين كونه منه أن يكون slay!‏ صومه جائزاء بل يجوز أن يكون حرانا 
ظاهرا للتلبس بعبادة فاسدة ظاهرا أيضاء ويشرط فى عدم وثوعه عن رمضان عدم التبين وإلا وقع عنه 
كما فى حواشى شرح الإرشاد cg‏ ويغتفر التردد عند النية للضرورة لتدبر. 


باب الصيام o۸1‏ 
يتبين شىء. فليس الاعتماد على هؤلاء فى الصوم بل فى الئية فقط. فإذا نوى اعتمادا 
على قولهم» ثم تبين ليلا کون غد من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرىء ألا 
تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر. وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه فى النية. 
انتهى. ومحل عدم قبوله للصوم إذا كان. 

(بغير ورد فيه أو منذوره ولا قضاء فيه أو تكفير) فإن صامه لشىء من ذلك؛ أو 


قوله: (فليس Uy EY‏ الاعتماد فى الصوم على التبين بعد. 

قوله. (بل فى النبة فقط) فيعتمد فى تصحيح النية على إخبار من يثق به م إن استمر 
JULI‏ على ذلك فهو يوم شك يحرم صومه» ولا جزئه» وإن بان أنه من رمضان Vy‏ بأن 
ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو ote‏ لزمه الصوم وصح» وإن لم يكن حدد نية OF‏ البية 
لما استندت إلى إحبار من يثق به صحت» ووقعت موقعها. انتهى. فقول الشارح :ثم تبين 
ليلاً. ليس بقيد على هذا لکن ما وحه تقييد التبين بكونه فى اليوم كما يؤخذ من قوله: م 
إن استمر إلخ. مع صحة النية لما ذكره فالوحه أنه قيدا لعلا يلزم أن الصوم حرام مع الإحزاء 
إذا تبين oT‏ النهار. تدبر. 

قوله: (لا يحتاج (Bf‏ أى: of‏ يتبين ليلاً حرم الصوم؛ وهو ما هنا تأمل. 

قوله: gh)‏ منذور) أى: نذرًا مطلقًا إذ لا يصح نذر يوم من نصف شعبان الشانى بعينه 
بأن ينذر يوما من نصفه الثانى فإنه لا يصح سواء عينه كبرم الخميس أو لاء وقع النذر قبله 
قبل النصف أو فيه» أما لو نذرصوم يوم وأطلق فإنه يصح صومه فيه؛ ولو وفع الدذر أيضا 
فيه. انتهى. شيخنا (dp‏ على ttt‏ 

قوله: رولا قضاء فيه أو تكفير) أى بلا تحرء وإلا لم ينعقد وس.م, على رالمنهسج»» 
وسيأتى فى الشارح قريبا. 


قوله: (ثم تبين (Ad‏ يئجه على هذا الجواب أن التبين نهارا كذلك. 
قوله: (BJ do)‏ نقله امحشى فى حاشية المنهج عن tne‏ وهو فى شرح العباب لحجر أيضا لكن 
ظاهر كلام الرشيدى على ase‏ يقتضى التقييد به وهو الظاهر» وعليه لا يتجه قوله: قبل قضيته إل تدبر. 


o۸1‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رصله ہما قبله حيث يحل صومه كما مر صح؛ لخبر الصحيحين “Yy‏ تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» gly‏ اعتاد صوم الدهر. أو 

قوله: (أو صوم يوم» وفطر يوم) ولو فى غير الماضية؛ وإذا كانت عادته كأن صام فى 
سنة الخميس وفى أحرى الإثنين فالعبرة بالأحيرة ما لم يعزم على هجر أحدهما وإلا عسل 
مقتضاه. انتهى. ACen)‏ انتهى. شيخنا رذع لکن رأيت as‏ بعض العلماء: سكل الشهاب 
«م.ر» هل العبرة بعادته ولو قديمة أو بعادته فى السنة التى قبلها. أحاب أن العبرة بعادته 
فى السنة التى قبلها. انتهى. وعكن تقييده يما إذا لم يعزم على هجره. 

قوله: (أو يوم معين) قال «م.ر»: وتثبت عادته المذكورة بمرة. قال الرشيدى: بأن 
يصوم نغلير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ثم يمنعه من صومه فى النصف الثانى مانع 
لم يزل إلا فى يوم الشك» Wy‏ فالصوم فى النصف الثائى منه مطلقا بلا سبب ممسوع. 
انتهى. رظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت فى نصف شعبان الأول. 

وقوله: ثم بمنعه إلخ فى حاشية الشرقاوى أنه يمتنع الصوم» ولو كان الفطر لمائع» cody‏ 
فتاوى حجر أنه يكتفى فى العادة بمرة إن لم flowy‏ فطر مثل ذلك اليوم الذى اعتاده فإن 

قوله: (حيث يحل صومه) لعل مرجع الماء ما قبله» ويكون هذا القيد احارازا عمالو لم يصل 
ما قبله بالنصف الأول فإنه cat‏ فوصل يوم الشاك به لا أثر له فليتأمل. 

قوله: (بأن اعتاد إخ) قد يستشكل تصوير العسادة ابتداء OY‏ ابعداء الصوم بعا. النعسف بلا 
سبب ممتنع فيحتاج لعادة» وينقل الكلام إليها فيتسلسل» ويجاب بتصوير ذلك ا إذا صام الإسين 
مثلا قبل النصفء فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له» ولو احتلفت عادته ots”‏ اعتاد 
الإننين فى عام والخميس فى آحر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار Bole‏ له. فيه نظره ولا يبعد 
الثانى» نعم إن عزم على هجر أحدهما والإعراض عنه فحتمل ألا يعثير. 


eh‏ دس ہی نا 


توله: ريما إذا صام الاثنين مفلا [) أى: بشرط أن لا يتحلل فطر مغله فتثبت ولو مرة بالنسبة لعدم 
يوم من النصف الثائى إذ لا يأتى ذلك بالنسبة ليوم الشك» فإن تخلل فلابد أن يكون غالب حاله صوم 
مثل ذلك اليوم قاله حجر. 

sal‏ (فالظاهر UJ‏ نص عليه حجر فى فتاویه. 

قوله: (فهل يعتبر الأخير) جزم به الشهاب «م.ره فى جواب سائل له. 


باب الصيام SAY‏ 
السبب. ولا يشكل الخبر بخبر «إذا إنتصف شعبان» لتقدم النص على الظاهرء وسواء 
فى القضاء الفرض «filly‏ كمسا اقتضاه كلامهم» ولا كراهة فى صومه لورد. وكذا 
لفرض كما فى المجموع عن مقتضى كلام الجمهور؛ ونقله الرافعسى عن ابن الصباغ»› 
ونقل الكراهة عن القاضى أبى الطيب. ونقلهما فى الهمات عن جمع » ورجحهاء 
ومنع قياس الفرض على الئفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كوئه من رمضان. قال: فلو 
dl‏ صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم فى الأوقات المنهى عنها تحريمه. 
تخلل فلابد من كون غالب عادته الصوم لذلك اليوم حتى تسمى عادة عرفاء ويكفى فى 
الغلبة أن يكون الصوم مرتين والفطر مرة لكن قال ذلك استظهارًا منه بدون نقل فليحرر» 
وقد رأيت بعض الأفاضل نقل الشق الأول عن الشيخ عوض على الخطيب حازمًا به 
وقوانا: وظاهر كلامه fh]‏ يرده ما فى شرح النووى لمسلم أنه إذا وصله أنه إذا وصله يما 
als‏ أو صادف dale‏ له GALS ob‏ غادته صوم يوم الإثشين أو آحر الشهر فصام ذلك 
ayy LE gles‏ ذلك حاز سواء يوم الشك وغيره. انتهى, نعم يؤحذ منه أنه لابد أن يقصد به 
ale‏ 

قوله: (والتفل) كما إذا فاته صوم يوم عرفة مثلاً أو شرع فى صومه؛ وأفسده فإنه 
يسن القضاء. انتهى. «م.ره و «ع.ش»» ورشيدى عليه. انتهى. شيخنا «ذاء 

قوله: (بأن ذمعه [خ) رد هذا الفرق بجريانه فى الورد أيضاء وإن كان شغل ندب لعسدم 
قابلية رمضان للنفل أيضا. انتهى. «س.م» على «ع.ش»» والمراد القضاءء ولو لنفل بأن 
شرع فى نفل» وأفسده. انتهى. «ز.ی». 


للا ااا سس پت سے ست سے سے سے س سب تست سے سیر کے 


قوله: (ولا يشسكل (Bel‏ حيث دل على جواز الورد opty‏ بقوله إلا رحل eh‏ ودل حر إذا 
انتصف على امتناعه لإطلاقه. 

قوله؛ (لتقادم النص) أى: هذا الثبر. 

فوله؛ (على الظاهر) أى: حبر إذا اتتصف 

قوله: (وميع قياس الفرض على التفل) أي: فى نفى الكراهة «ب.ر». 

قوله: (Ab yA)‏ أى: وعدم انعقاده وس.م). 


مه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) لا (رمضان) فإنه غير قابل (للسوى) أى: لصومه سواه. ولو فى سفر أو 
مرض لنعين الوقت له» فلو لم يبيت النية فيهء ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصحء بل 
يلزمه الإمساك. والقضاء كما سيأتى» ولو نذر صوم يوم معين» وقلنا: يتعين وهو 
الأصم فهل يقبل غير النذر؟ وجهان» أصحهما نعم. (وندبت » سرعة فطر إن يقينا 
غربت) أى: الشمس» لخبر الصحيحين «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» زاد 
الإمام أحمد «وأخروا السحور» وفى ثقات ابن حبان بإسئاد صحيح: كان النبى BS‏ 
إذا كان صائما لم يصل حتى نأتیه برطب وماء فيأكل؛ ويكره له أن يؤخر إن قصد 
ذلك. ورأى أن فيه فضيلة؛ Wy‏ فلا باس بهء قال فى المجموع عن صاحب البيان: 
وأن يتمضمض بساء ويمجه› Gly‏ يشربه ويتقاياه إلا لضرورة؛ قال: وكأنه شبيه 
بالسواك للصائم بعد الزوال» لكونه يزيل الخلوف. قال الزركشى: وهذا إنما يأتى إذا 
قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب. والأكثرون على خلافه. وسيأتى. وخرج 
يقين الغروب طنه فلا تئدب سرعة الفطر به وشكه. فيحرم وشكهء فيحرم كما مر. 


قوله: (ولدبت سرعة فطر) ولو مارا بالطريق؛ ولا تدحرم مروءته. انتهسى. «ع.ش». 
انتهى . شيخيا رذ . 

قوله: (فلا باس به) OY‏ الصوم لا يصح فى الليل. انتهى. حجرء والشاهر أنه حلاف 
الأولى لمخالفة الحديث فالمراد بالبأس الكراهة. انتهى. مدنى 

قوله: (قال فى (YG goth‏ هذا مبنى على كراهة السواك بعد الغروب» والمعتمد عند 
النروى كغيره عدمها. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد» ونقل المحشى عن Weed‏ كراهة هذا 
انتهى.» ويؤاحد منه كراهة المضمضة وسط النهار بلا حاحة. 


dl 
He م می مت‎ eS سيرم سب ی مت‎ Me ر م مس م سس مہ اسا‎ Sore Mis Mey SET eS Se سی‎ Menem heme IED Sot MINE Sr س‎ fate wai wet sty ت ست ست‎ 


قوله: (أو مرض) كذلك اللحكم لو آراد الصبى أن يصومه عن غير رمضان نطوعا وب.ره. 

قوله: (إنها gh‏ خ) المعتمد إنيانه» وإن LAG‏ بزرال الكراهة بالغروب» والفسرق أن السواك 
مطلوب فى كل حال فإذا حصل الغروب رحع إلى أصل طابه» بخلاف المضمض.ة فى غير وضوء 
والتقبىع لا يطلبان Villar‏ فكرها لعدم طبلهما مع إزالة أثر العبادة «م.ر». 

قوله: (ظنه) قال فى شرح الروض باحتهاد. 

قوله: (وشكه) ركذا als‏ بلا احتهاد كما فى شرح الروض. 


باب الصيام يليك 

(بالتمر ثم الماء) لخبر: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر؛ فإن لم يجد 
التمر فعلى الماء» فإنه طهور» رواه الترمذى وغيره» وصححوه. ولخبر كان النبى يل 
يفطر قبل أن يصلى على رطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا 
حسوات من ماء رواه الترمذى وحسئه» وقضيته تقديم الرطب على التمرء وهو حسن. 
وإن السئة تثليث ما يفطر عليه؛ وهو قضية نص الشافعى فى حرملة وجماعة من 
الأصحاب» ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة بحمل ذاك على أصل السنة. وهذا 
على كمالهاء قال المحب الطبرى: والقصد بذلك ألا يدخل Vol‏ جوفه ما مسته النار. 

قوله: (بالشمر) ويقدم عليه الرطب» والبسر؛ والعجوة» وبعده ماء زمزم ثم غيره ثم 
الحلواء بالمد» ويقدم العسل على اللبن OY‏ المنظور إليه هنا الحلو بعد فقد التمر؛ والماء وإن 
کان اللبن أفضل كما اعتمده رع.ش» على «م ۰ر“ ولو تعارض التعجييل eo Kt,‏ والتأخير 
بالتمر قدم الماء. انتهى. تحفة. 

قوله: (بالعمر) وأوحب ابن حزم الفطر على التمسر قيال: وابن المدذر. التهى. «شرح 
عباب حجر . 

قرله: (فإنه طهور) أى: يزيل المرة الحاصلة من الأبخرة المتصاعدة المتراكمة علسى 
الأسئان. انتهى. وحجر ١‏ فى شرح العباب». 

قوله: (تثليث ها يفطر عليه) أى: فأكثر فالغرض ألا يكرن الإيتار بواحد. 

قوله: (بالعمر ثم الماء) فيه أمر أن أحدهما أنه لو حالف الترتيب فأفطر على الماء مدع قدرته 
على التمر هل frat‏ أصل السنة أو لا يحصل شىء مطلقا؟ فيه نظر والذى يظهر الأول» ثانيهما 
إن ظاهره pols‏ الماء عن التمر» وإن كان ماء زمزم وهو كذلك» وقد ذكروا فى حكمة البدء 
بالشمر أنه لم يكسه نار مع إزالته ضعف البصر الحاصل بالصوم» فإن قلت ينيغى أن يساويه فى هذا 
ماء زمزم فيكون فى رتبته إذا شربه بئية إزالة الضعف لخبر «ماء زمزم لما شرب لهم قلت المساراة 
منوعة كما هو ظاهر كلامهم؛ ريجوز ألا يحصل بماء زمزم وإن نوى إزالة الضعف ما frat‏ 
بالتمر من إزالته» كما هو قضية إطلاق الشارع مع حكمته البالغة, 


ثوله: (رهو كللك) ولوهكة على المعتمد. انتهى. شيهنا thy‏ 


ثوله: (مع إزالعه البصر) ذكر فيه ابن ثتيبة أيضا أنه إذا وحد المعدة حالية حصل الغذاءء Wy‏ أحرج 
ما هناك من بقايا الطعام. انتهى. شرح العباب at‏ 


كمه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) ندب (السحور) لخر الصحيحين: «تسحروا فإن فى السحور بركة» ولخبر 
الحاكم فى صحيحه «أستعيئوا بطعام السحر على صيام الذهار وبقيلولة الثهار على قيام 
الليل». والسحور بفتح السين: الأكول فى السحرء ويضمها الأكل حيئئذ؛ قال فى 
الروضة كأصلها: يدخل وقته بنصف الليل. قال السبكى: وفيه نظر. لأن السحر لغسة: 
قبيل الفجر. ومن ثم خصه ابن أبى الصيف بالسدس الأخيرء ويحصل بقليل المطعوم 
وكثيره؛ لخبر ابن حبان فى صححيه «تسحروا ولو بجرعة dele‏ (و) ندب (البطه) dng‏ 
أى: تأخيره؛ لخبر «لا تزال أمتىبخير» ولأئه أقرب إلى التقوى على العبادةء وقيده 
Ley‏ زاده بقوله : (لا إن شكك التأخير) فى طلوع الفجر لاخبر الصحيح gan‏ ما يريبك 
إلى ما لا يريبك», 

(و) ندب (الفسل قبل صبحه إن أجنبا») أو اقطع حيضه 6 أو نفاسه ليلا ليؤدى 
العبادة على الطهارة» ولا يفسد بتأخيره الصوم» لقوله تعالى #فالآن باشروهن» 

قوله: (وندب السحور) ويسن على ما تقدم فى الفطر من تمر وغيره» نعم إن حشى 
منه ضررا لم يسن. انتهى. «ق.ل» على aS Mealy‏ وقوله: Oy‏ حشى منه ضررا» أى: من 
السحور كما فى (hy‏ + 

قوله: ويسن إل وحكمته أن المعنى المقصود من الصوم كسر شهوتى البطن Carthy‏ 
وإنما يحصل بتغير العادة فى مقدار الأكلء فما كان كالعادة أو أزيد كما يفعله المتزفهون لا 
Lew‏ فيه. التهى. (شرح AL‏ 

قوله: (السسحور) بالضم الفعل» وهو المراد هنا OY‏ الشواب والبركة عليه حقيقة 
والماكول جازا. انتهى. إيعاب. 

قوله: (بركة) أى: للتدشيط على الصوم» وإقامة السئة» ومخالفة أهل الكشاب. انتهى. 
إيعاب . 

قوله: (ليؤدى العبادة (PY‏ لسو احتلم Lay‏ صلاة العصر فهل الأولى الاغتسال حال 


قوله: (ولو يجرعة ماء) وظاهر وهو صريح هذا الكلام حصوله بجرعة من نحو ماء الورد 


وعجحيب من التوقف فيه. 


arte) 


باب الصيام SAY‏ 
الآية[البقرة ۱۸۷]» ولخبر الصحيحين «كان النبى و يصبح جنبا من جماع غير 
احتلام ۰ ثم يغتسل ويصوم) وأما خبر البخارى «من أصبح Lie‏ فلا صسوم (aud‏ فُحملوه 
على من أصبح مجامعا واستدام الجماع» وحمله بعضهم على النسخ؛ وإستحسنه ابسن 
النذر. (و) ندب (ترك حجم) وفصد ونحوهما؛ تحرزا عن إضعاف البدن. وخروجا 
من الخلاف فى الفطر بذلك» Lely‏ خبر أبى داود «أفطر الحاجم والمحجوم» فأجابوا 
عنه: بأنه منسوخ بخبر البخارى «أنه we‏ أحتجم وهو صائم محرم) وبأن خبر 
البخارى qual‏ ويعضده أيضا القياس. (و) ندب ترك (تشه) أى شبهوات لا تبطل 
مراعاة للعلة المذكورة أو تأحيره إلى الإفطار مراعاة غوف دحول الماء أذنيه؛ ومقتضى أن 
درء المفاسد يقدم مراعاة الثانية» وبه حزم حجر فى شرح الإرشاد الكبير. 

قوله: (وأما خبر البخارى إلخ) هو عن أبى هريرة لكنه رحع كما صح عنه وقال: هما 
أى: عائشة وأم سلمة cle!‏ وقال: معت ذلك أى: القول الأول من الفضل» ولم ancl‏ 
من النبى BB‏ قال الراوى: فرجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك الحديث. انتهى. 
مدنى. 

قوله: aly)‏ بعضهم EL‏ قال ابن المنذر فيما رواه البيهقى عنه: إن حديث أبى هريرة 
مدسوخ فإنه كان فى أول الأمر حين كان الجماع محرما فى الليل بعد النوم ثم نسخ ذلك» 
ولم يعلمه أبو هريرة فكان يغنى يما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال: وهذا أحسن ما 
"ممعت فيه, 

قوله: (فى الفطر (Wy‏ ظاهره الحجم والفصد لكن فى الخادم للزركشى إن الفصد 
لا يفار og Leu‏ وقال الإمام: لا حلاف فيه. انتهى. مدلى. 

قوله: (بأنه مدسوخ) أى: بناء على اتحادهما درحة فى التصحيح. انتهى. 

قوله: (وترك حجم وفصد) فال فى الروض: ويكرهان له قال فى شرحه: وهذا ما حزم به 
الأصلء وحزم فى المجموع بأن ذلك حلاف الأولى قال الأسنوى: وهو النصوص وقول الأكثرين 


أيضا. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصوم. كشم الرياحين والنظر إليها ولسهاء وذلك بكف الجوارح عنهاء لما فى 
ارتكابها من الترفه الذى لا يناسب حكمة الصوم. وليصن لسائه عن الكذب والغيبة. 
لقوله BE‏ «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه» رواه البخارى وقول النظم من زيادته: (ندبا) أى: كل من المذكورات تأكيد 
وتكملة ٠‏ وقد يوهم أن ما Oday‏ ليس متدوباء وأيس كذلك. 

(و) ندب ترك (علكه) بفتم العين أى: مضغه» بل يكره فعله لأنه يجمع cde‏ 
فإن ابتلعه أفطر فى وجه. وإن ألقاه عطشه (و) ندب ترك (ذوقه) الطعام أو غيره 

قوله: cof)‏ شهوات إلخ) قضيته أنه لا يسن للصائم يسوم الجمعة تزين بطيب» ونحره» 
وهو محتمل أن المراد ترك شهرة تريدها النفس من حيث كونها شهوة لا مسن حيث امتثال 
الأمر بطلبهاء ولعل هذا أقرب. انتهى. حجر فى الإمداد. 

قرله: ooh‏ شهوات) فى العباب: شم ما يصل ريحه إلى دماغه مكروه» وفى الإيعاب 
ولا يتقيد بالمشتهيات من الرياحين وغيرهسا OY‏ علشه وصول الريح إلى الدماغ. انتهى. 
فحرره. 

قوله: (وليصن لساله) أى: يندب ذلك من حيث be pall‏ وإث کان واحبا فى نفسه» 
ولو كان واحبا من حيث الصوم لأفسده كما فى الاستقاءة. انتهى. محلى. 

قوله: (بل يكره) أى: مراعاة للقول بالفطر» وما بعده تأمل. 

قوله: (ترك ذوقه الطعام) أى: لا لغرض إصلاحه.؛ وإلا فلا GALS‏ ولو كان ose‏ 
مفطر. انتهى. وع.ش»» ومثله مضغ الطعام لطفل ليس له مسن يقسوم به أو التمر لتحنيكه 
به. انتهى. مدنی» ولو وصل tam‏ قهرا عنه فلا يبعد أنه لا يض ركما يوحذ مما تقدم عن 
الأنوار. انتهى. Tera)‏ على رالتحفةم أى: ay‏ لماجحة , 

قوله: (حكمة الصوم) قال فى شرح الروض: ریکره ذلك» وتقدم أنه یکره له دحول الحمام. 

قوله: رفان ابتلعه أفطر فی وجه) ينيد أن الأصح Tie‏ ويستفاد من ذلك أن اشلاع الريق 
بعد غفالطته فى الفم بشىء حامد ل ينفصل منه شىء فى الريق لا يطسرء حيسث كان الابشلاع 
بدونه أعنى الريق أى حارج الفم فليحفظ ذلك فقد بلغنى عن بعضهم أنه زعم الفطر به. 
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خوف وصوله إلى حلقه (و) ترك (القبلة») لأنها من جملة الشهوات. وخصها كغيره 
بالذكر ليبنى عليها قوله: (وإن تحرك شهوة) له ol‏ خاف الإنزال أو الجماع (تكره 
له) أى: كراهة تحريم؛ لخبر البيهقى بإسناد جيد «أنه BE‏ رخص فى القبله للشيخ 
وهو صائم . ونهى عنها ola!‏ وقال: الشيخ يملك إربهء والشاب يفسد صومه؛ ولا 
فرق فى الكراهة بين الشاب والشيخ كما أفهمه التعليل فى الخبر.ء فالتعبير بهما فى 
الأخبار جرى على الغالب» oly‏ لم تحرك شهوته لم تكره» لكنها خلاف الأولى. 

(و) يكره له (الاستياك بعد أن تزولاه) أى: الشمس. وإن كان صومه تفلا؛ 
لخبر الصحيحين «لخوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك» والخلوف بضم 
الخاء: التغير» وأطيبيته يبد ته تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته لكن بعد الزوال؛ لخبر 

قوله: Oly‏ حاف الإنزال) أى: a‏ قاله حجر فى شرح الإرشاد ثم قال: وهو أولى 
من تعبير غيرى LU‏ وإن أمكن توجيهه بالاحتياط للصوم. 

قوله: (ويكره [) أى: ما لم يتم أو يأكل كريها بعد الزوال على ما اعتمده «م.ره 
الخطيب») و alls‏ حجر. انتهى. مدلى. 

قوله: (وإن كان صومه (AM‏ ظاهره اختصاص الكراهة بالصائم بخلاف الممسك لنحو 
نسيان re: a)‏ ورجحه حجر dls‏ للأسترى. 

قوله: (وصوله إلى حلقه) أى: ما يفطر الواصل إليه منه. 

قوله: Oly‏ حاف إل) قضيته أن جرد التلذذ بالقبلة مع الأمن مما ذكر غير حرم» وبه صرح 
الأسنوى» ويدل عليه poll‏ الآنى فإن الشيخ يلتذ بالقبلة» ولابد ومع ذلك لا يحرم عليه لأنه بعالك 
إربه وس.ر) MEM‏ 

قوله: (يدل على طلب إبقائه) فإن قلت الدلالة fo ee‏ بطواز أن المراد من الأطيبية جرد الدلالة 
على عدم استقذاره كغيره» قلت إرادة ذلك حلاف المتبادر من الأطيبية وتقییدها بعند الله بل 
المتبادر من ذلك رجححان الإبقاء ومطلوبيته» وقوله فتکره إزالته أى: إذا أزاله هو فإن أزاله یره 


awn 


ly‏ (لجمواز LS‏ نيه أنه لا معنى لأطيبته عند الله إلخ إلا أشدية طابه من طلب ريح السك فى 
الو نت الذى بطلب في فلا حاحة للسؤال والحواب بأنه المتبادر. 


۵۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا قال: Lol‏ الثانية فإنهم يمسون» وخلوف 
أفواههم أطيب عند الله من ريم المسك» رواه السمعانى فى أماليه. وقال فى المجموع : 
إنه حسن. والمساء بعد الزوال» ولأن التغير قبله من A‏ الطعام وبعده من الصوم. وتزول 
الكراهة بالغروب على الأصح فى المجموع. وتعبير النظم Lay‏ قاله أولى من تعبير 
الحاوى بقوله والقبلة » وتكره للشاب كالسواك بعد الزوال لسلامته من إيهام تقييد 
كراهتى القبلة والسواك بالشباب. (وسن) للصائم ol)‏ شوتم أن يقولا) لمن شاتمه أى: 
شنمه . متعرضا لمشاتمته : 

(إنى صائم) لخبر الصحيحين «الصيام جنة. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا 
يجهل. old‏ ارؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائمء إنى صائم» يقوله بقلبه لنفسه 
لتصبر. ولا تشاتم فتذهب بركة صومهاء كما قله الرافعى عن الأئمة. أو بلسانه بنية 

قوله: (والمساء بعد الزوال) لكن لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال فتزول 
dal Si‏ بالغروب» وتعود بالفجر. انتهى. وز.ى؛؛ وفى النهاية als‏ كلامهم أنه لا كراهة 
سل الزوال»ء ولو لمن لم يخر بالكلية وهو الأوحه» ول أر فيه ما تقدم عن «ز.ى» 
aml li‏ فى باب سئن الوضوء» ومثل acs jn‏ حجر فى «شرح الإرشاد». انتهى. 


إزالة الشهيد دمه بنفسه قبل موته» نعم إن مات الصائم بعد دول وفت اللخلوف فيحتمل عدم 
peg‏ تسويكه المزيل للحلرف لبطلان صومه,موته dS]‏ ببق هذا الثلوف ححلوف صائم. 

قوله: (يدل على طلب CE]‏ فضية التوجبه كراهة إزالته ولو بغير السواك وظاهر اقتصارهم 
على كراهة السواك خلافه فليراحع؛ وقضية ما تقدم فى الهامش قبيل بالماء ثم الثمر فى توحيه 
كلام اجموع فى التمضمض بالماء» ثم جه بعد الغروب “كراهة إزالته بغير السواك أيضا. 

قوله: (من أثر الطعام) قضية الكراهة قبله إذا لم يتناول طعاما ليلا. 

قرله: (أى: (dents‏ كانه إشارة إلى معنى المفاعلة هنا أو إلى الاحنزاز عمالو شتمه وانصرف 
عه فلا يحتاج إلى دفعه بهذا القول» لكن قد ينافى ذلك قوله الآنى؛ وإن كان مراده فليتأمل 
eee‏ 


قوله: (لبطلان صومه) بخلاف طلب إبقائه بعد الغروب بغير السواك لتمام الصوم ALS‏ 
ولسه: (قضية الكراهسة ا اسستوجحهه حجر واسستوجه رم.ر؛ علائه وحالفنسه 
A. j‏ 
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وعظ الشاتم ودفعه بالتى هى أحسن. كما نقله الثووى عن جمع وصححه. ثم قال: 
فإن جمعهما فحسن. وقول النظم وسن إن شوتم إلى آخره من زيادته. وإنما قال شوتم 
ولم يقل شتم وإن كان مراده لوافقة الخبر الذكور. (وأن يكثراه) أى: سن للصائم فى 
رمضان وغيره ما مرء (فى رمضان) وحده أن يكثر (الصدقات والقرى) أى: الضيافة. 

(للصائمين) معه لأنه BE‏ كان أجود الئاس بالخير. وكان أجود ما يكون فى 

رمضان رواه الشيخان» وقال: «من فطر صائما فله مثل أجسره؛ رواه الترمذى وصححه. 
ولأن فى ذلك تفريشا لقلوب الصائمين والقائمين. بالعبادة بدفع حاجتهم. (و) أن 
يكثر فيه (اعتكاف المسجده) للاتباع . رواه الشيخان» ولأنه أقرب لصوت النفس عن 
ارتكاب ما لا يليق (و) سن له (كثرة) تلاوة (القرآن) فى رمضان ومدارسته» بان يقرأ 

قوله: (وكان أجود ما يكون إل) فى تخريج أحاديث العزيز للحافظ حجر: أجحود 
بضم الدال» ويجوز نصبها وكان محمد بن أبى الفضل المرسى يقول: لا يجوز النصب لأن 
ما مصدرية مضافة» وتقدير الكلام: وكان جوده الكثير فى رمضان. انتهى. مدنى» وفى 
رف .ل» على ced ely‏ ويجوز نصبه» وما مصدرية أى: أحود أكوانه أى: أوقاته أو 
أحواله. انتهى. وتأمل ما نقل عنهما. انتهى. فإنه يحتمل؛ وكان حاله فى رمضان أحود 
أحواله. 


قوله: (ثم قال فان جمعهما فحسن) زاد فى شرح الروض عقب هذا وقال: إنه يسن تكراره 
مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه cae‏ وقول الزركشى ولا أظن أحدا يقوله مردرد 
بالخبر السابق, انتهى. 

قوله: (وإن يكثرا) لعل المراد أن إكثار نحو الصدقات فى رمضان AST‏ منه فى غيره» وإلا 
فالظاهر أن استحباب إكثار ذلك لا يتقيد برمضان فليتأمل tere‏ 

قوله: (اععكاف المسجد) أى: الاعتكاف فيه. 

قوله: (معه) أى: القرى لعل التقييد بالقرى معه لأنه أبلغ فى إكرامهم وجبر خواطرهم, لا لأنه 
شرط فى أصل طلب القرى فليتأمل. 


توله: (لعل المراد BY‏ ويكون أحوديته BB‏ نی رمضان لتأكدها نيه تأمل, 
ثوله: ch‏ الفرى) يريد أنه متعلق بالقرى تدبر. 
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على غيره ويقرأ غيره عليه فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبى #5 فى كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن رواه الشيخان. (و) كثرة (التهجد) فيه أى: التطوع ليلا 
قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإأسراء 4/] ولخبر الحاكم وصححه 
على شرط البخارى «عليكم بقيام الليل» فإئه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة إلى 
«aS,‏ ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الأثم» 

(ولا كعشر آخر) بكسر الخاء. أى: ولاسيما فى العشرالأخير (فى الشهره) أى: 

قوله: (ویقرا غيره) أى: را ر وسوی بينهما حجر فى «شرح 
العباب). انتهى. لکن رحح فی شرح الإرشاد» الإدارة وهى أن يقرأ بعض الجماعة قطعة 
ثم البعض قطعة بعدها لما فى التبيان إن الإدارة سئة. 


قوله: (فيدارسه) لعل “ماع حبريل عليه السلام للنبى HE‏ وقراءته هو لم يكونا لكونه 
حافظًا عن ظهر قلب؛ لأن حفظه كذلك من خواص البشر بل لكونه كشف له عن اللوح 
امحفوظ أو ألحمه فى ذلك الوقت. انتهى. وق.ل0. 

قوله: (أى ولا مسيما BY‏ كلمة تفيد أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا أداة 
استشناء» وهى تشدد» وتخفف» ومعداه المثل» وما موصولة أو زائدة» ويجوز رفع ما بعدها 
حبر المحذوف ونصبه بمحذوف وحره بالإضافة وهو أرحح. انتهى. رق.ل» على CSA ly‏ 
ومثله فى شرح «م.ر» على «قول المنهاج» لاسيما فى العشر الأحير قال الرشيدى على 
«م.ر» :واعلم أن جميع ذلك فى غير ما فى عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما 
موصولة؛ والحار والجرور صلتها فلا محل له من الإعراب» والتقدير لا مثل الاعتكاف الذى 
فى العشر الأواحر فى الفضيلة موحود. انتهى. وعبارة الشرح هنا كعبارة المنهاج ففيها ما 


قوله: (فقد كان df‏ فيه دلالة على حفظ السيد جبريل القرآن. 

قوله: (ولا كعشر) يجوز أن تكون الكاف اما ,معنى مثل اسم لاء ply‏ حذوف والتقدير ولا 
مثل عشر حر فى الشهر فى تأكد ذلك فيه موحود» ويجوز أن يكون حرفا والجار والجرور حبر لا 
واسمها حذوف» والتقدير ولا شىء من أحراء الشهر كعشر إل. فليتأمل. «س.م». 
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شهر رمضان. فإنه أولى من بقية الشهر بكثرة الصدقة والقرى والاعتكاف» والقراءة» 
والتهجد» لطلب ليلة القدر التى هى خير من ألف شهرء أى: العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» ولأنه BB‏ كان يجتهد فيه ما لا يجتهد فى 
غيره؛ فكاف كعشر بمعنى سى وبها عبر الحاوى» فقال: سيما العشر الأخير. بدون 
لا على ما استعمله بعض المصنفين وإلا فالمعروف أنه لا يستعمل بدونها وذكر شبه قوله 
لشاتمه إنى صائم والقرى للصائمين. وكثرة التهجد وتأكده فى العشر الأخيرء ولفظ 
السجد من زيادة النظم. والقرى غير مستفاد من الصدقة لاشتراط قصد القربة فيها 
بخلاف القرى» ونص على الصائمين اهتماما بهم؛ لأن الصدقة عليهم والقرى لهم 
آكد. (وليلة القدر) وهى أفضل ليالى العام » وفيها يفرق كل pal‏ حكيم» وخص الله 
بها هذه الأمة كائنة (بهذا العشر) وأرجاها أوتاره» لخبر الصحيحين:«التمسوها فى 
العشر الأواخرء والتمسوها فى كل وترا. 


فيها. انتهى. ولا ينافى ما ذكر ما نقل أن مدارسة النبى» وحبريل صلى الله عليهما وسلم 
كانت بقراءة كل ما قرأه غيره OY‏ ذلك كان لحاحة وهو علم ما استقر عليه الأمر. 
قوله: dey‏ ما استعمله [لخ) قال حجر فى شرح الإرشاد :قال بعض المحققين: إن 
قوله: (وفيها يفرق 1لخ) لقوله تعالى:«إإنا أنزلساه فى ليلة مباركة [الدحان LY‏ إلى 
قوله: «إفيها يفرق كل أمر حكيم# [الدحان 4] مع قوله تعالى:«وإنا oll pT‏ فى ليلة 
القدر» [القدر ١‏ إلا أن يختلف الإنزال كما قيل. 


قوله: (والقرى غير مستفاد |ل) حواب أنه داحل فى الصدقة فليس من زيادته. 

قوله: (لاشازاط قصد القربة) انظر هل يطابق هذا ما قاله فى باب الهبة من أن الشرط إما 
الحاحة» أو قصد الثواب وكتب أيضا على أنه سيأتى فى الإبمان أن الصدقة تشمل نحو عتق ونذر 
وزكاة» مع أن العتق لا يشترط فيه قصد القربة فيشمل الضيافة كذلك, حجر. 


توله: (أو قصد الفواب) Ke‏ أن المراد نصد الثواب وحده بدليل ما هنا. 
قوله: (نحو عتق) بمكن تقييده عا صد به الثربة. 


254 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت: وفى انتقالها) من ليلة إلى أخرى ولزومها ليلة بعينها (أقوال a‏ جامعة) 
أى: عظيمة » من قولهم قدر جامعة» فقال المزئى وجماعة بائتقالهاء واختاره النووى 
وغيره» جمعا بين الأخبار» وحثا على إحياء جميسع ليالى العشرء. SLB,‏ الشافعى 
وجماعة بلزومها ليلة بعيئهاء فقال فى موضع: إنها ليلة الحادى والعشيرين» وضى 
آخر إنها ليلة ULM‏ والعشرين. ودليل قوله الأول فى الصحيحين» والثانى فى 
مسلمء وجمع فى الختصر بيئهما فقال: ويشبه أن تكون فى ليلة إحدى وعشرين› أو 
ثلاث وعشرين. وقيل: إنها ليلة ثلاث وعشرين» وقيل أربع وعشرين» وقيل: cmt‏ 
وعشرين» أو سبع وعشرين» وقيل: سبع وعشرين» وقيل: آخر ليلة من الشهرء 
وقيل: إنها فى غير العشر الأخير» فقيل: إنها فى ليلة سبع عشرة. وقيل: تسع 
عشرة. وقيل: ليلة النصف» وقيل غير ذلك. وهى باقية إلى يسوم القيامسة, Lol‏ قولسه 
Oe‏ فى خبر البخارى؛«فرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم. فالتمسوها فى السبع 
والتسع» فالمراد رفع 37 عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسهاء 

قوله: iy‏ ق E Gases‏ 
العشر»ء وقيل: لا بقيد كل سنة لحواز توالى عامين فأكثر فى ليلة واحسدة» وقيل غير ذلك 
فقد حكوا فيها نحو ثلاثين قولا. انتهى. شيخنا رذ». 

قوله: (وحنا [لخ) فى كونه مرححا لذلك إلا أن يكون معناه موافقة لغترض الشارع 
من cdl‏ فإن مقتضاه ذلك. 

قوله: (فقال فى موضوع (EL‏ يعنى إن أرحى GLU‏ عسده ليلة الحادى والعش.رين أو 
الثالث والعشرين أى: أرجى ليالى الأوتار ذلك كما نقله شيخنا «ذ» فليسا قولين شنتلفين. 

قرله: (وقيل غير ذلك) فقد حكورا فيها نحو ثلاثين قولا. انتهى. شيخنا رذه. 

قوله: (وفى انتقاها إ) لك أن تقول الذى فى اثتقالها ولزومها ليلة بعينها ولان لا أقول 
فالانتقال قول» واللزوم آحرء وقد يجاب بأن المراد بقوله ولزومها الذى صرح به الشارس؛ وهو 
مراد للمصدف مفهوم من ذكره مقابلة أعم من أصل اللزوم؛ ومن تعيين الليلة التى يلزمهسا. Alas‏ 
فحاصل المعنى» وفى blast‏ ولزومهاء وتعيين ما تلزمه أقوال, فليتأمل. 


TTS: 


توله: (فالانتفال فول) ثيل إنها تنتقل كل عام؛ وثيل لا فقد OST‏ فى أعوام فى ليلة واحدة, 
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وعلامتها : أنها طلقة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس فيها 
كثير شعاع. وفى حكبته قولان ذكرهما القاضى عياض. إحداهما: أنها علامة جعلها 
الله لهاء ثانيهما: أن ذلك لكثرة اختلاف اللائكة فى ليلتها ونزولها إلى الأرض 
وصعودها Ly‏ تنزل cay‏ فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعه. 
ويجتهد فى يومها كليلتهاء ويسن لمن رآها كتمهاء oly‏ يكثر فيها من قوله اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عنى. (ويحرم الوصال) فى الصوم نفلا كان أو فرضا؛ للنهى 
aie‏ فى الصحيحين؛ وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا 
عذرء ذكره فى المجموعء وقضيته: أن الجماع ونحوه يمنع Leg‏ قال فى 
الهمات: وهو ظاهر المعنى » لأن تحريم الوصال للضعف. وترك الجماع ونحوه لا 
يضعف» بل يقوى لكن قال فى البحر: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. وذكر 
الجرجائى وابن الصلاح نحوه» قال: وتعبير الرافعى بأن يصوم يومين يقتضى أن 


ووه ا ##آذ ييل 


ص فسنت سیت سے سم ہس مت fem)‏ اج mie‏ مک کت می سے سے ey‏ سے ery‏ سے س م ی مس س ع لعفي ا EE SY AA‏ 


قوله: (إنها علامة الح) وفائدة تلك العلامة أعنى طلوع الشمس إل بعد فوات الليلة 
الاحتهاد فى نومها فإنه مطلوب كما فى ليلتهاء وكذا استفادة معرفتها فى باقى الأعوام 
ely‏ على أنها لا تنتقل. انتهى. شيخضا رذه. 

قوله: (وسن لمن رآها كتمها) أى: لأنها كرامة:؛ والكرامات كلها ينبغى كتمها إلا 
لغرض صحيح. انتهى. اشرى عن السبكى. 

فوله: زولا يتاول El‏ أى: مع قصد القربة فإن ترك المفطر ليلا لا على قصد الوصال» ‏ 

والتقرب به لم يضر. قاله فى الحلية؛ ونقله البخوى وحالف الإمام فقال: يرم ولو لم يقصد. 
أى: للضعف عن العبادات أى: شأنه فلا ينافى أن تعاطى مو سمسة يمنعه مع حصول 
الضعف أو يكون تحرعه تعبديا. انتهى. وشرح العباب لحجره» وحزم فى التحفة يمقالة 
الإمام. 

قرله: (قال فى المهمات إل) قال فى التحفة: كلامهم كالصريح فيه. 

قوله: (للضعف) أى: عن أداء العبادات. 


21 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطى المفطر وصالا لأنه ليس 
بين صومين. إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب. 

(وليبح الفطر) من الصوم الواجب (هلاك (ml phe‏ أى: حذر الهلاك edhe‏ أى: 
خوفه على نفس أو عضو أو منفعة منه. أو من غيره. كأن رأى غريقا لا يتمكن من 
إنقاذه إلا بفطره. ولا ينافى التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالى وغيره من وجوب shill‏ 
بذلك. لأنها تجامعه. (و) يبيحه (مرض) quate‏ التيمم كما ذكره من زيادته بقوله: 
Las),‏ مضى) فى باب التيمم. قال تعالى إومن كان مريضا أو على سفر فعدة» [البقرة 


قوله: (لا يكون امساعسه (P|‏ اعتمده حجر فى حواشى شرح الإرشاد» وقال فى 
التحفة: إن الحرم الإمساك بين صومين. 

قرله: (ويبيحه مرض )2( أى: يجب أحذا من تفسير الممرض هما ييح التيمم» وما لا 
يبيحه يبرز فيه الفطر حيث شق التصرف مع الصوم مشقة لا تحتمل عادة» ونقل عن «م.ر» 
أن ما يبيح التيمم بحوز لا موحب» وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطرء وأنه لا يجب إلا عند 
حوف الحلاك. ولمم يرتضه شیدنا «ز.ی»» والوحه ما قاله شيخنا. انتهسى. tb So‏ على 
«الحلى» ووافق حجر رز.ى» ثم إن المعتبر فى كون المرض مبيحا للفطر قول طبيب عدل 
مسلم كما مر فى التيمم. انتهى. شیخنا رذ». 
از کیب كما لا tt‏ فالأصرب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير مناه ce gall‏ ويدل 
على هدا الضبط بل يعينه قوله أى: حوفه )2 فتأمله وس.م». 

قوله: (کان رأى غريقا) فيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكى بان يودى إلى التواتكل 
gece‏ 

قوله: (ومرض) الظاهر أن المراد مرض يُفشى من الصوم معه ما يبيح التيمم, 

قوله: (کما مضى) لا عت مرض. 


5001 oe can ا‎ emn ينس نا ا ا‎ me! مسي سس لي سيت مر‎ em 
بسي ملس‎ - 


قوله: tty‏ من الصوم معه) لو كان المرض فى نفسه يبيج التيمم؛ ولا يريده الصوم شيعا phe‏ 
الفطر هذا مقتضى عباراتهم. 


باب الصيام 0۹4۷ 
5 أى: فأفطر فعدة من أيام أخرء ثم إن أطبق المرض أو تقطع » وكان يوجد وقت 
الشروع جاز ترك الئية Wy ٠‏ فلا. (وإن طرا) أى: المرضء ولو بتعد بعد الانعقاد فإنه 
أنه إذا خاف حدوث المرض بالصوم يبام له الفطر. 

(و) يبيحه (سفر القصر) للآية السابقة» بخلاف السفر القصير وسفر المعصيية. 

قوله: (وكان يوجد وقت الشروع) أى: وإذا صام زاد ذلك المرض أو حصل معه 
مشقة لا تحتمل عادة تأمل. 

قوله: (لوجود الموج له بلا اختيار) أى: فى المرض وإن كان موحردًا فى سببه» 
وعبارة «م.ر»: Oly‏ تسبب فى ذلك لانتهاء المعصية. والفرق بين هذا وبين المنعدى O gly‏ 
حيث يجب القضاء هناك ail‏ لو قي ل هما قيل به هنا لفات أصل الصوم كغير المتعدى 
بالجنون والفائت هنا الأداء فقط. 

قوله: (وقد oy‏ على العلة صورة التعدى) يرد بان شأن المرض ألا يكون بالاختيار. 
sl‏ م ۰)۰ 

قوله: (وظاهر (BY‏ هل يقيد هنا أيضا بما يبيح التيمسم على طريفة «م.ر» ويعمم على 
طريقة غيره؟ pla‏ ذلك. 

قوله: (ويبيحه سفر) ولابد من مفارقة العمران قبل الفجر كى يباح له الفطر. انتهى. 
peak‏ 2( + 

قوله: (وكان olor‏ !¢ أى: علم من عادته ذلك رب.ر)ہ 

قوله: ods)‏ الشروع) ظاهره اعتبار قبيل الفجر دون ما قبل ذلك» وقد يوجه بعد موحوب 
تقديم النية عليه فليراحع» وعبارة الروض: وعليه أن ينوى إن حف مرضه قبيل الفجر. 

قوله: (وسفر القصر) حزم فى الروض فى باب صوم التطوع بمنع فطر المسافر فى قضاء لزمه 
فوراء لكن الذدى فى الأنوار حلافه «م.ر». 


cal gb‏ فى قضاء لرمه فورا OV‏ الشارع لم يخير فيه كما حير فى الأداءء والأداء المنذور كواحب الشرع 
أى: المودى؛ وانظر قضاء المنذور هل هو كقضاء راحب الشرع على هذاء ثم إن المثقول عن «م.ر» هو ما 
فى الأثوار. 


موه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
oly)‏ نوى) أى: المسافر الصوم ليلا فإنه يبيح الفطر لدوام العذر. ولا يكره كما فى 
المجموع «وقد أفطر النبى BE‏ بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له: إن الاس 
يشق عليهم الصيام». رواه مسلم» وله تتمة ستاتى: oY)‏ إن بعد صبحه طرا) أى: 
السفر فإنه لا يبيم الفطر تغليبا للحضر gh)‏ زالا) أى: ولا إن زال المرض والسفر بعد 
الصبح وهو صائم فلا يبيحان الفطر؛ لائثفاء البيسم . ويشترط فى جواز الفطر نية 
الترخص كما ذكره البغوى وغيره. 

قوله: (يبيحه سفر القصر) قال شيخنا «ز.ى» والرملى: Oly‏ دام السفر وغلب على 
ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان والكفارة رالمنذور ولو معيدا فى نذر صوم ولو 
للدهر والقضاء ولو للمتعدى بفطره أو ضاق وقته وإن حالف السبكى فى مديم السفر 
وفى النذر المعين؛ وفى شرح «شيخدا الرملى»:- موافقته لكن المنقول عده ما مر وحالف 
حجر فى المضيق والمتعدى بفطره؛ والطبلاوى فى نذر صبوم الدهر والعباب فيمن غلب 
على ظنه الموت» نعم اعتمد شيخنا الرملى أن الواحب بأمر الإمام فى الاستسقاء لا يوز 
فطره بالسفر. انتهى. رق .ل» لكن فى «س.م» على «المنهج, أنه حيث سن الصوم أو الفطر 
أو الإتمام فدذره انعقد نذره ولم جز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جسواز الخروج من 
الراحب أصالة بأنه ثم رحصة وهنا قد أتى يما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له. انتهى. 
واعتمده» «م.ر» وحمل عليه الكلامين. 

قوله: (ويشترط فى جواز EY‏ وكذا ينبغى فى حل ترك النية قبيل الفجر لدحو 
المريض» فإن تركها'بدون قصد part ll‏ حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوحه أنه لابد 
من قصده gat all‏ ليجوز له ترك الإمساك. انتهى. «م.ر» وس.من على dirty‏ 

قوله: (ويشترط [) أى: فى المرض والسفر. انتهى. «ق.ل؛ وغيره؛ فلو لم ينريا ألما 
ووحب الإمساك ونظر فيه الأحهورى. انتهى. شيخنا ad‏ وتنظير الأجهررى مرافق 
للعباب حيث قال: ولا يجب على من أفطر لعذر ية الترخخض. وفى وس.م, على Wey‏ 
عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية الترحص OY‏ له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد 
كما يصير مفطر بغروب الشمس. انتهى. 


Wnty A‏ س س م اس میں یی مت ایی تا لش جت سے ست یو مس میس پا سے سی 


قوله: (ae Ml dy)‏ كامحصر يريد التحلل. 


باب الصيام 044 


(وصومه) أى: السافر (أوك) من فطره (بلا تضرره) يبيح التيمم لقوله تعالى 
#إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة 184] ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت» نعم إن شك فى 
جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدى به فالفطر أولى كما مر نظيره. أما 
إذا تضرر بالصوم فالفطر أولى. وعليه حمل خبر الصحيحين «أنه BE‏ مر برجل فى 
ظل شجرة يرش عليه coll‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم» فقال: ليس من البر الصيام 
فى السفر» ولا يحرم» وأما قوله بعد أن أفطر فى كراع الغميم وقد بلغه أن ناسا صاموا 
«أولئك العصاة» فلمخالفة أمره لهم بالفطر. ليتقووا لعدوهم. ثم أخذ الناظم فى بيان ما 
يوجبه الإفطار وهو القضاء والإمساك والكفارة والفدية فقال: (ويجب القضاء) للفائت 
من رمضان ولو بعذر للآية (لا) للفائت (بالصغر). 

(أو بجنون من سوى المرتده) oly‏ لم يطبق كما لا يجب عليهما الأداء. ولرفع 
القلم عنهما.ء أما الفائت بجئون المرتد فيجب قضاؤه. بخلاف الفائت بالجنون 
التصل: بالكسر. كما فى الصلاة» ويجب القضاء بالإغماء كما أفهمه كلامه؛ لأنه نوع 

قوله: كما يصير إل نظر OY‏ الغروب يخرج به وقت الصوم ولا كذلك السفر 
والمرض. 

قوله: Vy)‏ يحرم) أى: ضرر يبيح التيمم» وبه قال «م.ر» فيجوز عنده الصوم هناء ولا 
يب الفطر إلا عند حوف الملالء» وقال «حجر» ورز.ى» بالوجوب هنا. قال حجر فى 
شرح بأفضل: يلزم الفطر من خحشى مبيح تيمم لأن الإضرار بالنفس حرام. 

قوله: رولا يخرم) أى: الصوم» وظاهر أنه يحرم إذا أدى الضرر إلى تلف نفس أو عضو أو 
منفعة» أو شعو ذاك. 

قوله: (فيجب قضاؤه) ركذا بجئنون غيره إذا تعدى به فيما ينبغى كما فى الصلاة. 

قوله: (المتصل بالسكر) أى: سواء تعدى بالسكر أو لا كما هو ظاهر عبارته» وهو ظاهر إذ 
لا قضاء على cage‏ أما الفائت فى زمن السكر الذى اتصل به الحنون المذكور فيجب قضاؤه 
بالسكر أولا لأنه لا ينقص عن الإغماء الذى يأتى آنفا وحوب القضاء به. أى: سواء تعدى به أو 
لا كما هو ظاهر» Opt Uf,‏ الواقع فى زمن السكر فيقضى ما فات فيه إن تعدى بسكره» وهذا 
قال فى شرح المنهيج كغيره: أما ما ob‏ به- أى: بال جنون- فى زمن الردة أو السكر فيقضيه, 


Yas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مرض» ولهذا جوز على الأنبياء بخلاف الجئون» ويخالف الصلاة لتكررها. (والكفر) 
أى: ولا بالكفر (أصليا) لقوله تعالى: BY‏ للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد 
سلف( [الأثفال [AY‏ بخلاف المرتد كما فى الصلاة (و) لا يجب قضاء فائت (يوم 
الفقد). 

(لها) أى: للصبا والجنون والكفر الأصلى ؛ لعدم التزام أربابها الصوم» ويخالف 
الصلاة لخبر Gor‏ أدرك ركعة) ولأئه يمكن إتمامها خارج الوقت بخلاف الصوم (ولا) 
يجب (إمساك) بقية بقية (يوم زالت») هذه الثلاثة لعسدم إدراك ما يسع الصوم . ولعسدم 

قوله: (بجدون المرتد) بأن ارتد ثم حن» ومثله الفائت بجبون السكران بأن تداول عمدا 
مسكرا يستغرق إسكار alte‏ النهارء ثم جن فلا يسقط ane‏ القضاء بل پلز مه قضاء ما 
انتهى إليه السكر مع زمن انون المذ كور دون ما زاد عليه. انتهى. زيادى بزيادة. انتهى. 
شيححنا وذع. 

قوله: (المتصل بالسكر) أى: الواقع بعده. انتهى. رق.ل». 

قوله: (بخلاف الصوم) فما هنا شبيه .من أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها ثم طراً 
عليه المانع. انتهى. حجر. 
ائٹھی. ومراده السكر الذى تعدى به كما هو TT «alls‏ القضاء bb pin ol:‏ القطسام 
بعذر Oo ghd‏ تخفيف فلا يناسب حال المتعدى بالسكر, انتهى. أما إذا لم يتعد بسكره فلا petty‏ 
زمن انون الواقع فيه؛ لسقوط القضاء عن انون Vy‏ تعدى» وعروطر ابلسون على السكر 
العذور فيه لا يزيد على عروضه على الصحوء وينبغى أن fast‏ على المتعدى فول الروض: idle‏ 
على ما قبله» ولو جن فى سكره. قال فى شرحه: فإنه يقضى ما فات هذا إن أراد ظامر العبأرة 
من بيان حكم السكر الذى تخلله جنون. انتهى. وقول الإرشاد: ولا نون إلا زسن ردة وسكر. 
التهى. ويدل عليه تقرير شراحه. فليتأمل. 

قوله: (ولا إمساك يوم زالت) أى: ولكن يمسن كالقضاء قال فى شرح الروض: لو بلغ الصبم 


oe‏ (قول الروض إخ) عبارته: فيقضى المسائر إلى أن ثال: وذو إغماء وسكر. ولو جن السكران 
فى سکره فانه يقضى مافاته هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم الم نخر الذى allt‏ حنون فإن أراد 
بيان حكم ابلنون المتصل بالسكر كما ذكره عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالسلاة؛ وصححه نى 
Lp‏ 


باب الصيام 11 
الأمر به » والإمساك تبع للصوم» ولأنهم أفطروا بعذر كالسافر والمريض. نعم إن بلغ 
الصبى صائما لزمه إتمامه بلا قضاء كما علم من باب الصلاة. (وسن فى القضاء) 
لفائت رمضان (إن توالت) أيامهء أى: موالاتها تعجيلا لبراءة الذمةء ولم يجب؛ 
لإطلاق قوله تعالى: #فعدة من أيام أخر» [البقرة [VAL‏ وروى الدارقطنى لكن بإسئاد 
ضعيف: «أنه BE‏ سئل عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه. وإن شاء تابعه» 
والتصريح بسنيتها زاده الناظم قال فى المهمات: وقد تجب بطريق العرض» وذلك فى 
صورتين: ضيق الوقت» وتعمد الترك» ورد بمنع تسمية هذا موالاة إذ لو وجبت لزم 
كونها شرطا فى الصحة كصوم الكفارة» وإنما يسمى هذا واجبا مضيقاء ولصاحب 
المهمات: أن يمع الملازمة ويسند المنع بأن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطاء كما فى 
صوم رمضان» ولا يمنم من تسمية ذلك موالاة تسميته واجبا مضيقا. 

(ويجب الإمساك) عن الفطر (فى ذا الشهره) أى: شهر رمضان (لن حقيقة 
حرام (shill‏ أى: HSE eee‏ بقوله : 


قوله: Oly‏ الموالاة ول زي قد جسم خرن وجوب تتابع الصوم فيه من حيث 
وحوب الموالاة. 


مفطرا أو أفاق one‏ أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك ولا القضاءئ بل يستحبان. انتهى. وفيه 
تصريح باستحباب إمساك وقضاء يوم الإسلا» ولا يبافى ذلك ما أفتى به شيخحنا الشهاب الرملى 
من عدم استحباب قضاء الكافر ترغيبا فى الإسلام» لأنه فى قضاء ما فات فى الكفر. فليتأمل. 

قوله: (لزمه Cull]‏ أى: فإن أفطر لزمه القضاء كما هو ظاهر مأحوذ من قول الروض: ولو 
بلغ صائما لزمه الإتمام والكفارة لو جامع فيه. 

قوله: (وسن فى القضاء إن ثوالت) أى: وإن كان سبب القضاء نسيان النية اتفاقا كما فى 
شرح المهذب» وإن كان الناسى منسوبا لتقصير: بخلاف ما لو بان أن يوم الشك من رمضان فإنه 
يجب الفور فى قضائه. 

قوله: (وتعمد الارك) قال فى شرح الروض: قال غيره والنذر. 

قوله: (حرام) يمكن رفعه بالابندای وتقدير حبره أى: صادر منه» والمعنى لمن الفطر الحرام 
صادر din‏ 
ا a‏ 


ثوله: (فانه يجب الفور [خ) أى: للتقصير لأن شأن الهلال متى كان موجودا أنه لو حقق النظر إليه 
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(أعنى مع العلم بحال اليوم») وإن أبيم ظاهرا لعدم dale‏ بحاله (كيوم شك مع 
ثبوت الصوم) فى أثنائه. فإنه يجب إمساكه بقاء لحرمته وتشبيها بالصائمين. وفيه 
bles‏ وإن كان الممسك مخطثا لانتسابه لترك التحفظ» ولذلك يحرم القاتل Lhd‏ من 
الإرث. وليس المسك فى الصوم شرعى oly‏ أثيب عليه كما فى المجموع» وهو مراد 
الرافعى بقوله : ليس فى عبادة. بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه» ويظهر أثره فى أنه 
لو ارتكب محظورا لزمته الفدية» بخلاف الممسك هنا ليس عليه فى ذلك إلا الإثم, 
وخرج بذا الشهر ما صرح به من زيادته بقوله : 

(فما) أى : فليس (على من اعتدى بالفطر» إمساكه فيما قضى) أى: فى قضاء 
(أو نذر) كما لا كفارة عليه بفطرهماء وبقوله «لن حقيقة ..... إلى آخره» ما صرح به 
من زيادته Cash‏ بقوله, 

(ولا) إمساك (على المريض والمرتحسله) أى: السافر (إن أفطرا فزال) عذرهما 
sl)‏ لم يزل). 

قوله: (كيوم شك) المراد به يوم الفلائين من شعبان وإن لم يكن شك. 

قوله: J)‏ العحفظ) أى: فى إدراك الحلال مع أن له حيلة فى دفعه غالبا ولذا وجب 
عليه القضاء فوراء بخلاف الناسى للنية ليلا إذ لا حيلة له فى دفع النسيان غالبا فلم يب 
عليه الفور وإن وحب القضاء لترك التحفظ أيضا وإن كان أقل من ترك التحفظ الأول 


قوله: (ولا على المريض والمرتحل) قال فى الروض: ويستحب هما إحفاؤه أى: الإفطار. قال 
فى شرحة لكلا يتعرضا للتهمة والعقوبة. وقد ae Le‏ أنه لو اشتهر عذرهما لم يستحب الاسفاء, 

قوله: (ولا على المريض والمرتحل) أى: ولكن يندب Lath‏ الإمساك؛ وكذا الصبى إذا بلغ 
فطره» والظاهر yard of‏ والنفساء كذلك | ed‏ 


لرؤى فيجب ذلك» وإن كانوا عميا OY‏ غلل الأحكام Li]‏ تعتمد النذلر للغالب» وهذا SWS‏ نسيان النبة 
لعموم جنس العذر كذا يؤحذ من شرح الإرشاد wpm‏ 

توله: (والدلر) أى: نذر التتابع. 

قوله: ally‏ لو اشتهر عذرهما GJ‏ عبارة العباب: وندب لما إحفاء أكلهما على من يجهل عذرهما. 

قوله: (رالظاهر أن الحائض إخ) حزم حجر فى شرح بانضل بسلية الإمساك والقضاء لهما Longe‏ 
من ddI‏ ومثلهما من أفاق أو أسلم فى أثناء النهار. 


الح لاسي مستي لل er‏ 
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(أو) على (حائض أو نفساء مفطر ه بالحيض والنفاس) لإباحة الفطر لهم مع 
العلم بحال اليوم» وزوال العذر بعد الترخيص لا يؤثر. كما لو أقام فى الوقت بعد 
القصر. وبقوله: «مع ثبوت الصوم» الصرح به من زيادته ما إذا لم يثبت لما مر أنه 
يحرم صوم يوم الشك» وقوله «فيما قضى أو نذر» تنازعه اعتدى وإمساكه. (وليكفر). 

(على) وجه (الوجوب مفسد Loge‏ ماه) له ولو منفردا بالرؤية (من رمضان 
بجماع) ولو بلواط» وإتيان change‏ وبلا إنزال (تما) أى: تام. 


قوله: (مفسد صومًا) ليس الإفساد بقيد بل alte‏ منع انعقاده كما مر فى استدامة مجامع 
أصبح بتفصيله. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد وخرج بإضافة إليه ما لو علت عليه المرأة 
فلا كفارة وإن أنزل لأنه وإن فسد صومه لكن لا بإفساده. انتهى . رق.ل» وشيخنا وذ 
)وممله ما لم يتمكن من دفعها dy‏ يدفعها وإلا لزمته الكفارة أيضا. انتهى. (مر صفى) على 
والمنهج). 

قوله: أيضا (مفسد (Ue gue‏ ما لم يكن ظن بقاء الليل باحتهاد أو بغيره؛ أو شك فى 
بقائه فلا كفارة عليه ولا إثم OY‏ الأصل بقاؤه وسيأتى فى كلام الصنف. 

قوله: (صوما ما) أى: صوم يوم فإذا حامع ثم حن فلا كفارة. 

قوله: (لإباحة الفطر هم) قضيته أن من أفطر لعطش أو جوع حشی منه مبيح تيمم لا يلزمه 
الإمساك فما نقله بعضهم وصوبه عن بعض شروح الحاوى أنه يلزمه الإمساك فيه نظر. 

قوله: (بجماع) قد يخرج ما لو قارن الجحماع مفطر آخر كأكل فلا تحب الكفارة» وهو متجه 
لأن الأصل براءة الذمة» dy‏ يتمحض الججماع لتك الحرمة. 

قرله: (من رمضان يقينا) فلا كفارة على من صام بالاجتهاد تم حامع؛ ولم يتبين قبل الجماع 
أنه من رمضان. 


ثوله: إفلا كفارة على من ple‏ بالاجتهاد ]2 مثله ما لو أفطر ججماع فى يوم الشك حيث حاز 
صومه at‏ أخبره موثوق به فصدثه؛ وصام اعثمادا على خيره. انتهى. PENI MD‏ لکن فى رق.ل؛ 
على ول المهاج يوما من رمضان ما نصه: أى: يقينا أو UB‏ بخبر عدل أو حبر من وثق به أو صدقه كما 
مر. انتهى. 

ثوله: (فلا تجب الكفارة) كما فى حوف الحامل على نفسها را حمل» حيث لا تجب الفدية. 

توله: ON)‏ الأصل إل) هو أولى من التعليل باجتماع مانع ومقتض» OY‏ غير المماع ليس مانعا بل 
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(أثمه) بتشديد المثلثة أى: جعله آثما (للصوم) أى: لأجله؛ لخبر الصحيحين عن 
أبى هريرة «جاء رجل الى النبى BE‏ فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: واقعست 
امرأتى فى رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. شم 
جلس؛ فأتى النبى BB‏ بعرق فيه تمر - والعرق بالفتم مكتل ينسج من خوص النخل - 
فقال: تصدق بهذاء فقالر: على أفقر Uo‏ يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه منا فضحك النبى BB‏ حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه 
أهلك» وفى رواية للبخارى: «فاعتق رقبة» فصم شهرين. فأطعم ستين» بالأمر وفى 
رواية لأبى داود: «فأتى بعرق تمر قدر خمسة phe‏ صاعاء قال البيهقى: وهى أصح من 
رواية «فيه عشرون صاعا». والكلام على صفة الكفارة مستوفى فى باب الظهار. وخرج 
(death Lon‏ غيره كالمجامع ناسيا أو مكرها أو dale‏ وبالصوم غيره من سائر العبادات › 
وبرمضان غيره كقضاء وئذر وتطوع؛ لورود النص فى رمضان؛ وهو مختص بفضائل لا 
يشركه فيها غيره. وبالجماع غيره كاستمناء «Sly‏ لورود النص فى الجماع وهو أغلظ 
من غيره. وبالتام جماع المراة؛ لفساد صومها قبل تمام الجساع بوصول أول te‏ مسن 
الذكر باطنها. وتبع كأصله فى ذكر هذا القيد الوهم خلاف المراد. والغنى عنه قوله: 

قوله: (ولو بلواط وإئيان بهيمة) حلاًا لوحه فيهما عندنا وهو مذهب أبى حنيفة. 
انتهى. شرح عباب pr‏ 

قوله: (وإتيان بهيمة) لا فرج مبان وإن بقى امه وأوحب الغسل OY‏ المدار ثم على 
الإيلاج وهنا على الجماع. انتهى. «ع.ش» وحفنى حلافا «للقليربى: على «الجلال». 

قوله: (کاجامع ناسيا) وكمجايع نسى النية كما فى شرح المهذب حاكيا الاتفاق age‏ 

قوله: (الموهم EL‏ يحتمل أن المراد أنه يوهسم الوحوب على الأثقى إذا وحد الجماع المتأخخر 
ويتصور ما سبأتى فى كلام الشارح مع أنه لا وحوب عليها مطلقاء patsy‏ أن المراد أنه يوهم 
اعتبار تمام الماع فى حق الذكر بدحو إدحال جميع الذكر أو قضاء الشهوة أو نمو ذلك مع أله 
ليس كذلك فليتأمل وس.م). 
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(لا الأنثي) [قال] الغزالى : وزيفوه بخروج هذه الصورة بالجماع إذ الفساد فيها بغيره› 
وبأنه يتصور shud‏ صومها بالجماع» al‏ يولج Lyd‏ نائمة أو ناسية. أو مكرهة. شم 
تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم» ففساده فيها بالجماع. لأن استدامة 
الجماع جماع ١‏ مع أنه لا كفارة عليهاء كما أفهمه قوله: لا الأنثى إذ لم يؤمر بها إلا 
الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان » ولقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض 
أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة» ولأنها غرم مالى يتعلق بالجماع 
فيختص بالرجل الواطئ كالهر. فلا تجب على الوطوءة فى دبره كما نقله ابن الرفعة» 
وبقوله : أثمه ما إذا لم يؤثمه كجماع السافر والمريض بنية الترخيص والصبى. وبقوله: 


لماوعل اذاي لوه 


قوله: OY)‏ اسعدامة الجماع جماع) انظره مع ما قرروه فى باب الأيمان وعبارة المنهاج ثم 
واستدامة طيب ليست تطيبا فى الأصح» ركذا وطء روصوم وصلاة؛ والله أعلم, انتهى. إلا أن 
يراد أن استدامة الجماع لا حكم الجماع clin‏ ويؤيده سا تقدم فى النزع مع طلوع الفجر أنه 
يشرط قصد A‏ وإلا لم يصح. 

قوله: (والصبى) تمل أن يخرج به أيضا ما لو حامع يعتقد أنه صبى؛ تم بان أنه بالغ عند 
الجماع لعدم cat]‏ ويحتمل حلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله» وقد يويد الأول مسألة ظن بقاء الليل. 


قوله: SY)‏ استدامة الجماع جماع) أى: بحسب اللغة فلا يشكل .ما ثالوه فى الأيمان مسن أن استدامة 
الجماع ليست op Lat‏ أى: لأن العرف لا يعد الاستدامة جماعا والأبمان مبناها على العرف لا على اللغة. 
التهى. شوبرى AH‏ 

ثوله: (وكذا وطء [ل) ينظر الفرق بيه وبين استدامة اللبس والركوب حيث ثالوا: إنها لبس 
وركوب كذا قيل هنا وقد فرثوا بينهما فى باب OLA‏ فقال «م.ره فى شرح المنهاج: كل ما يقدر دة 
عرفا بلا تأويل تكون استدامته كابتدائه فيحنث بهاء وما لا فلا. اثنهى. 

ثوله: fant yy‏ خلافه) إن كان مع الإثم نهو ممدوع لعذره؛ وإن كان بدونه نهو غير داحل فى 
الضابط تدبر؛ ثم رأيت وع.ش؛ ثقل غبارة الحشى ثم ثال: وكتب الشوبرى عليها أن سقوط الإثم عنه لا 
يقتضى إباحة الفطر له فهو ممنوع منه؛ كما عنع من الزناء فالوجه وجحوب الكفارة» ويؤيده وحوب ALI‏ 
عليه لو كان زانيا. اتتهى. JU‏ وع.ش»: وفيه نظر لأن الأثم عليه وعدم إباحة الفطر له لا تستلزم 
الكفارة. كما يأتى فى ظن دحول الليل أى: بلا اجتهاد فإنه لا يجوز ولا كفارة للشبهة» وأما كونه يحد 
إذا زنى ظانا صباه فان حلانه فوجهه: أن الزئا معصية فى نفسه» ومن ثم بمنعه منه الحاكم ويسؤدب عليه؛ 
وفطر.الصبى ليس فى نفسه معصية Uy‏ يودب عليه ليعتاد الصوم بعد. 
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للصوم ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما بالزنا أو بغيره لكن بغير نية الترخيص إذ 
إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم ئية الترخيص فى الثانى. Lay‏ فى الأول. فلا 
تجب الكفارة لأن الإفطار مباح فيصير شبهة فى درئها. (و) لا (من a‏ أكره) على 
الجماع فلا كفارة عليه إذ لا إفساد» وعلى القول بالإفساد لا pl‏ (و) لا siti)‏ بشاء 
الليل ظن) ثم بان خلاف Gb‏ إذ لا إثم ؛ وهذان مفهمومان من الضابطء ولو حذف 
بقاء كان أولى؛ ليشمل كلامه gb‏ بقاء الليل وظن دخوله بالغروب. وأورد على الضابط 
ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفارة مع أنه لا إفساد لأنه قرع 
الانعقاد ولم ينعقد كما مر وما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساده صومها 


قرله: (بل له مع عدم إلخ) قد يقال إن الأثم إنما هو لعدم نية الزحص. تأمل. 

قوله: (وأورد على الضابط) أى: أورد عليه أنه غير حامع للصورة الأولى وغير مانم 
للصورتين الأخيرتين. 

قوله: (وما لو جامع معلورا) أى: فإنه مفسد للصوم وآثم به. 


قوله: (بل له مع عدم Df‏ هذا يقتضى أن المراد at]‏ للصوم فقط. 

قوله: (وللزنا فى الأول) لقائل أن يقول: الإشم فى الأول من حيث الصوم ليس إلا لأحل 
عدم ية cart pl‏ حتى لو وحدت فلا إثم من حيث الصوم» بل من حيث جرد الزنا فكان ينبغنى 
أن يقول مع عدم نية النزعمص فيهما وللزنا فى الأول «س.م). 

قرله: (والذى بقاء اللبل ظن) أورد بعضهم على الضابط سا لو شك نهارا هل نوى ليلا؟ 
فجامع ثم بان أنه نوى فيبطل صومه ولا كفارة عليه للشبهة, انتهى. ونظر فيه غيره فیحتمل أن 
النظر فى الإيراد» رأنه فى فى الكفارة قيل» وقياس مسألة التهذيب المذكورة عدم الكفارة يجام 
أن كلا آثم بفطره, انتهی. فليتأمل. 


ثوله: (لقائل QI‏ لعله أرحع ثوله: لكن بغير إ. للصورتين؛ أما لو رحع للثانية فقط كما هو قاعدة 
أو فلا ورود لما ذكر. 

قوله: (أورد بعضهم على الضابط إل أى: als‏ فى ذلك إثم للصوم ولا كفارة» واعتمده tel‏ 
كما نقله الحشى على التحفة؛ ودفع حجر الإيراد ily‏ يزاد فى الضابط ولا شبهة. 
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كما مرء وما لو جامع شاكا فى الغروب» فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة؛ كما 
فى التهذيب» ررجاب عن الأولى: بأنها مفهومة من الضابط بالساواة كما مرء وبأن 
الضابط إنما هو لما يوجب الكفارة قطعاء وهذه فيها خلاف. ولهذا أفردوها بالذكر» وقد 
بين الناظم حكمها فيما مر» وعن الثانية: بمنع صدق الضابط عليها إذ محله فى إفساد 
صومهء ولأن المفسد لصومها هى بتمكينها لا الواطئ» مع أنها إذا امكنته ابتداء إنما 
يفسد صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع. وعن الثالثة : بأن الكلام بقرينه 
السياق فيما إذا ple‏ حالة الجماع ail,‏ وطئ وهو صائم. على أن الشيخين لا نقلا كلام 
التهذيب وغيره فى مسألة الظن قالا: وهذا ينبغى أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار 
بالظن . وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط. 

قوله: (وما لو جامع شاكا [خ) أى: فإنه مفسد للصوم وأثم به» ومتله ما لوكان ظانا 
لكن لم يستند لأمارة» أما إذا استند لها بأن كان باحتهاد فلا إثم ملا يرد على الضابط. 
تدبر. 

قوله: (للشبهة) لعل المراد بها أن اعتماده فى الفطر على احتمال دحرل الليل فليس 
هاتكا حرمة الصوم وإن كانت تلك الشبهة لا وز له الفطر حصوصا عند العالح. 

قوله: (فى إفساد صومه) ولذا زاد الشرح سابقًا لفظ له بعد قول المصئف: صومًا. 

قوله: (ابعداع) احترز به عن صورة الاستدامة السابقة. 

قوله: (على أن الشيخين إخ) عبارة امحلى: على أن الرافعى لكن النووى فى الروضة 
نقل كلام الرافعى وأقره فصح العزو Leb‏ 

قوله: (فى مسالة الظن) قضيته أن الشك فى عبارة التهذيب يعنى الظن وفيه نظر؛ بل الظاهر 
أنه أراد به مطلق اللردد» ثم رأيته فى شرح الروض قال: واعلم أنه لم يصرح فى التهذيب عسألة 
الظن» لكنها مغهومة بالأولى من مسألة الشك. انتهى. ويرد عليه أنه قد يقال بل هى داحلة فى 
عبارة التهذيب oY‏ المراد بالشك مطلقا التردد. 
ر Ss‏ 

ثوله: (مطلق النردد) هو كذلك من جهة الحكم؛ لكن الإيراد على الضابط إعا يكون فى صورة 
الشك حقيقة؛ أو الظن بلا أمارة حتى يتأتى الإثم؛ بخلاف ما إذا كان الظن بالاحتهاد فإنه لا أثم رلا 


إيراد,. 
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(فإن تكرر الفساد) ob‏ جامع فى يومين ولو من رمضان واحد (كررت») أى: 
الكفارةء وإن لم يكفر عن الأولء إذ كل يوم عبادة برأسهاء فلا تتداخل كفارتاهماء 
كالحجتين إذا جامع فيهماء بخلاف ما إذا تكرر فى يوم لعدم تكرر الفساد. (وهى) 
أى : الكفارة (بموت وجنون) أى: بعروض أحدهما بعد الإفساد بالجماع (هدرت) 
أى: سقطت؛ GY‏ بان بعروض ذلك أنه لم يكن فى صوم لئافاته له ولم يذكر 
عروض الحيض والئفاس لأن المرأة إذا أفطرت بالجماع لا يلزمها الكفارة. 

(لا مرض وسفر) أى: لا تسقط بهما الكفارة؛ لأنهما لا ينافيان الصوم. فيتحقق 

قوله: رلا لفلا كلام العهليب وغيره فى مسالة الظن) عبارة التهذيب: ولو شك. 
كما نقله الشيخ «عميرة) على «المحلى: وتقدم فى الشرح والشيخان نقلا ما حكم به فى 
مسألة الظلن أى: بالاجتهاد» إذ هو الذى جوز الإفطار به فلا إثم» وإلا فيأثم به تحب 
الكفارة وفاء بالضابط لكن هذا ضعيف» والمعتمد أنه لا “كفارة سواء كان الإفطار باحتهاد 
أو جرد ظن بلا أمارة أو شك للشبهة إذ الكفارة تسقط بهاوإن كان LAT‏ به» كذافى 
امحلى وحواشيه؛ وأورد على السقوط بالشبهة وجوبها على الصبى إذا حامع بعد بلوغه 
نهارا أو المسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا. انتهى. «عميرة» على «الحلى» ومكن أن 
يدفع. 

قوله: (وفاء بالضابط) لكن صرح القاضى بعدم وحوبهاء وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن» بل 
صرح البغوى بخلاف المقتضى المذكور فى مسألة الشك» وبالدسوية بين شكه فى دحول الليل 
وحروحه؛ وعلل عدم وحوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة «شرح الروض»» وكان المراد بالشبهة 
pte‏ تعقق بقاء النهار» واحتمال الليل. 

قوله: (وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنرن حيث لم يسقط القطساء لتعديه به لا يسقط 
الكفارة وم.رع. 

قوله: (لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى تلف المطلع مع حله فوحد أهله معيدين عيد 
معهم» وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى؛ لتبين عدم وحوب صوم هذا 
اليوم عليه بل عدم حوازه, انتهى. فلو عاد حله فى بقية اليوم فهل يتبين وحوب الكفارة لأنها Le]‏ 
كانت سقطت لصيرورته من أهل انحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده فى يومه إلى 


توله: (حدوث الجنون ا ) مئله ما لو JB‏ نفسه. انتهى. سنباطى. انتهى. رق.ل». 
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هتك حرمته . قال فى التعليقة: ولا حاجة لذكر السفر بعد المرض. لأنه إذا لم يسقط 
المرض الكفارة مع أنه يبي الفطر كان عدم سقوطها بالسفر الطارئ الذى لا يبيحه 
معلوما بالأولى. (وتستقره) أى: الكفارة (فى ذمة العاجز) عن خصالها المرتبة فى 
الخبر السابق كجزاء الصيد» ولأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها 
فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر فى ذمته. وإن كانت بسبب منه 
استقرت فى ذمته» سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق» أم لا 
ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران ولا يقال لواستقرت فى 


قوله: dad by‏ العاجز) هل يعتبر اليسار هنا هما فى الفطرة أو المعتبر يساره بها زيادة 
على كفاية ممونه العمر الغالب فى كلام بعضهم الثانى. 


ale‏ إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه» وجرد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم 
استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالإفساد أو لا؟ فيه نظرء ولعل 
الأقرب الأول» ولو بيت النية ليلة الثلاثين؛ لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال 
نهاراء ثم انتقل إلى محل aT‏ مخالف للأول فى المطلع أهله صيام من غير تساول مفطر قبسل وصوله 
إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم لأنه بانتقاله إليه صار واحبه الصوم وقد شرع فيه بنية معتبرة 
وتبوت شوال قبل التقاله لا يفسد نيته وصومه؛ لزوال أثر الثبوت فى حقه بانتقاله أو لا؟ فيه نظرء 
ولا يبعد الأول. 

قوله: (لا مرض وسفر) قال فى شرح الروض: ومثلهما طرو الردة. انتهى. أى: وإن اتصل 
بها المنون فيما يظهرء ولو طرأ وصوله إلى حل مختلف المطلع مع محله فوحد أهله معيدين عيد 
معهم» وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به Laat‏ الشهاب الرملى؛ لتبين عدم وحوب صوم هذا 
الوم عليه بل عدم جوازه. 


ثوله: (ولعل الأقرب الأول) اعتمده وع.ش؛ bey‏ وق.لء على الحلال فقال: لا تعود بعوده على 
المعتمد» ونقل عن «ز.ى» OY‏ السائط لا يعود. 

قوله: (ولا يبعد الأول) فيه أنه صام تسعا وعشرين» ود عيد» aa sly Le Way‏ الإمساك لا القضاء إن 
أفطر كما تندم» ويبعد تخصيص ما تقدم من تناول مفطراء وبقى ما لو صام ثمانية وعشرين يوماء ووصل 
بلد المعيدين يوم التاسع والعشرين له؛ وكان ثد جامع فيه» والظاهر أنه لا كفارة عليه oY‏ إنما يقضى اليوم 
الأول فى الشهر لا هذا اليوم فليتأمل. 
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ذمته لأمر BE‏ المواقع بإخراجها بعد لأنا لا نسلم أن ما دفعه إليه لم يقع كفارة ولو 
cpl‏ فتأخير البيان لوقت الحاجة جائز؛ وهو وقت القدرة. (والصرف خطر) أى: 
وصرف المكفر كفارته. 

(لأهله) منع كالزكوات وسائر الكفارات» وأما قوله BE‏ '«أطعمه أهلك» ففى الأم 
كما فى الرافعی : يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرف له صدقة. أو أنه ملكه oly]‏ وأمره 
بالتصدق cay‏ فلما أخبره بفقره أذن له فى صرفها لهم؛ للإعلام بأنها إنما تجب بعد 
الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه» وسوغ له صرفها لأهله؛ للإعلام بأن لغير الكقر 
التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر cate‏ فأما أن الشخص يكفر عن 
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قوله: (بعد الكفاية) أى: العمر الغالب كما قاله بعضهم. 

قوله: (وأله تطوع (UI‏ كتب شيخنا الإمام الذهبى رمه الله بهامش الحلى ما نصه: 
تكفير الشخحص عن غيره AN‏ أن يكون بإذن أو يكون أبا عن ابنه الصغير إلا النبى 4# فإنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انتهى. شيخنا الدمهوحى عن الشيخ البابلى. انتهى. وللمكفر 
عنه إذا كفر عنه غيره الأحذ منها إن كان تاحًا فيأكل من كفارة نفسه. التهى. رق.ل» 
على «الحلال» وفى شرح العباب. 

صرح به الشيخ أبو على السدجى والقاضى أبو الطيب ثقلا عن الأصحاب» ولا يشكل 
بأنه يقدر دحوله فى ملكه كما فى الإصداق عن الغير وأداء اللمن عنه فكيف يأكل ملكه 
الواقع عن كفارته لأنه يغتفر فى الأشياء التقدير ما لا يغتفر فى غيرها على أن ذلك حرج 
مخرج الرخصة فلا يؤثر فيه ما ذكرء وقوله: الرحيصة. أى: هنا فلو كان عليه زكاة أو نذر 
وأذن له فى صرفهما عده لم جز إعطاؤها للآذن ولا لمن تلزمه مونعه كما يصرح به 
كلامهم. انتهى. من حواشى شرح الإرشاد الصغير. 1 

قوله: (ياذله) لعل الإذن مأحوذ من قوله فى الحديث:«على pail‏ مناء ثم إن هذا لعله 
ضعيف بالنسبة للنبى BB‏ 

قوله: UY)‏ لا نسلم EI‏ بل قد يجاب ob‏ المتبادر من قوله: له تصدق, بهذا. بقاؤها فى ذمته. 

قوله: (إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراحها لأنه المناسب لاستقرارها. 

قوله: (صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه» ولعلهم كانوا ستين. 


ثوله: why‏ المتبادر OY J‏ ظاهر الأمر الوحوب مع كونه كان حاجرا فلولا استقرارها لما أمره بها. 
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نفسه ويصرف الى أهله فلا. (وصرف مد) لكل يوم كما صرح به الحاوى. من تركة 
من لزمه قضاء الصوم وتمكن منه ولم يقضه كما سيأتى (واجب») سواء ترك الأداء 
بعذر آم بغيره؛ oon dd‏ مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» 
رواه الترمذى» وصحح وقفه على ابن عمر 6 ورواة البيهقى عن فتوى عائشة وابن 
عباس ولا يصام ais‏ فى الجديد GY‏ عبادة بدنيةء وفى القديم: يجوز لوليه أن يصوم 

قوله: (من تركة من لزمه إخ) قال «ع.ش»: القياس أن يعتبر فضل ما يخرحه عن مؤنة 
تجهيزه فقط فيقدم على دين الآدمى. 

قوله: (من لزمه قضاء الصوم) alte‏ صوم النذر والكفارة ولو عن يمين أو تمدع SF‏ 
على المعتمد. انتهى. وق.ل)» وحجر. 

قوله: (من لزمه قضاء EY‏ قيل بهذا فى الصلاة بأن يطعم عنه لكل صلاة مد. قال 
بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده ay‏ من مقابل الأصح. أى: 
فليس شديد الضعف. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قوله: (ولا يصام عنه فى الجديد) وعليه الحاوى كالرافعى. شرح الإرشاد لحجر. 
وق.ل» على ASS‏ 


قوله: (سواء ترك الأداء بعلر أم بغيرة) اقتضى هذا أن التمكن شرط فى لزوم الفدية عند 
ترك الأداء بغير ode‏ وليس كذلك بل يأثم بالتأحير ولو عرض السفرء وتحب الفدية إذا مات. 
جزم به الرافعى فى باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه» كذا فط شيخنا؛ فقول الشرح الآتى: 
وحرج به من لم يمكنه القضاء. إلى قوله: فلا فدية عليه. عله إذا فات بعذرء وإلا فعليه الفدية» وقد 
صرح بذلك فى غير هذا الكتاب؛ فالحاصل أنها لازمة فى الوت بعد التمكن مطلقاء وفى الموت 
قبله إن كان الفوات بلا عذر» والله أعلم. 


ثوله: (ولو عرض السفر) فى رق.ل» عن (م.ر) أن فطره dee‏ مباح. 

قوله: (جزم به الرافعى) alte‏ النووى فى المجموع. اثتهى. شرح العباب الحجر. 

توله: روقد صرح (UY‏ عبارته فى شرح الروض كعبارته هنا ثم استدرك بقوله: نحم إن CAG‏ 
الصوم بغير عذر الفدية فيكون فى المفهوم تفصبل. 
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عنه وصححه النووى وصوبهء بل قال: يسن له ذلك للأخبار الصحيحة كخبر 
الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ولا حجة للجديد» وهل العتبر على 
القديم الولاية كما فى الخبر أم مطلق القرابة. pl‏ يشترط الإرث ol‏ العصوبة. فيه 
احتمالات للإمام. قال الرافعى: والأشبه اعتبار الإرث. وقال النووى: المختار اعتبار 
مطلق القرابة وصححه فى المجموع. قال: وقوله BS‏ فى خبر مسلم لامرأة قالت له: 
إن أمى ماتث وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ «صومى عن أمك» يبطل احتمال ولاية 

قوله أيضا: (وفى القديم WoL!‏ يجوز تبعيض واحب يوم واحد صوما وإطعاما بأن 
يرج أحدهم بعض مد ويصوم الآحر عما يخصه يوما بل يتفقون على أحدهما ويجبر 
المنكسر. انتهى. رق.ل» ولعل المائع عند التبعيض من وقوع الصوم الذى صامه أحدهم عن 
اميت كونه نواه عن حصرص حصته. انتهى. رشيدى على لعاراء 

قوله: (أن يصوم (ME‏ ولا يجب التتابع على الولى فى صوم كفارة ابلحماع عن اميت 
كما نقله الشوبرى عن «م.ر» لأن التتابع إنما وحب تغليظا على الفاعل وقد فات. انتهى. 
شرقاوى ومثله وق.ل». 

قوله: (مطلق القرابة) ويشبرط فيه التكليف لا الحرية وكذا يشرط ذلك فى الأحنبى 
الصائم أو المطعم بإذن الولى» ولو أذن ذلك الأحسى المأذون له لأحنبى آحر لم يعتد بإذنه. 
انتهى. وع.ش» و «ق.ل». 

قوله: (ببطل احتمال (EI‏ وحاءت له قرابة امرأةٌ ماتت وعليها نذر صوم شهر 
فذكرت له ذلك فقال:- «صومى عنهاء رواه أحمد وأبو داود فإطلاق القرابة فيه دليل على 
أنه لا فرق بين الوارث وغيره لأنها واقعة حال قولية والاحتمال يعمها. انتهى. «شرح 
العباب حجر . 

قوله: (لأنها عبادة بدنية) تنبيه: لا تدععل النيابة العبادة إلا فى الج عن الميت أو المعضوب 
والصوم عن الميت» ولا يدخمل غيرهما إلا تبعا كركعتى الطواف يفعلهما الأحير للحج تبعاء 
وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفاء ومات يفعله القريب أو مأذوئه عله تبعا لصومه عنه 


Tse) 
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امال والعصويةء قال: ومذهب الحسن البصرى أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن فى يوم 
واحد أجزأه. قال: وهو الظاهر الذى أعتقده» وكالولى فيما ذكر مأذونه ومأذون الميت. 


ا خلال ااال ل 2 1201101110 


قوله: (مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب فالأقرب» تم المراد القريب الذى 
يعرف نسبه منه» ويعد فى العادة قريبا له رب.ر». 

فوله: OPW‏ بالإذن) أى: إن كانوا أحائب» رالا d‏ يحتج لالإذن كما هو ظاهر. 

قوله: (وكالولى C1‏ رهل للأحنبى أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه 
هنا بذل عما لا يستقل به؟ الأقرب لكلامهم الثائی» ثم رأيت الز ركشى حزم به حيث قال: إن 
الوارث غخير بين chee}‏ الفدية والصوم والاستئجارء والوالى غير الوارث خير بين الأخميرين فقط. 
ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أحيب الأولون كما رححه الزركشى وابن العماد لأن 
إحزاء الإطعام مجمع عليه. teary‏ 

أقول: ومع إحابة الأرلين لو سبق الآخرون إلى الصوم قبل الإطعام فالوحه إحزاؤه وامتناع 
الإطعام من غير حصة المطعمين؛ لسقوط الفسرض بالصوم SUN‏ للآخرين الاستقلال به فليتأمل 
deep‏ 

قوله: (وكالولى فيما ذكر ماذونه) أى: فيجوز صومه بإذن الولى بأحرة أو دونهاء وفى 
الناشرى: وإذا حوزنا الاستفجار دفعت الأحرة من التركة؛ فإذا زادت على الفدية اعتبر رضى 
الورثة؛ لعدم تعين الصوم. انتهى. وهل يجوز استئجار بعض الورثة من مالهم أو حصتهم من التركة 
بعضا آحر منهم؟ فيه تأمل» ولا dag‏ الحواز وس.م). 

قوله: (وكالولى فيما ذكر مأذونه) أما أحنبى لم يأذن له قريب ولا میت فيمتنع صومه» وكذا 
إطعامه على الأوحه لول الزركشى أن الوارث مخير بين الاطعام والصوم: والاستفجار أى: 
وتكون الأحرة من رأس AT Bl‏ والقريب غير خير بين الأحيرين فققط. اننهى. وما صرح به كلامه 
أن القريب غير الوارث لا يجوز له الإطعام يرده تصريح النووى بجوازه له فى تصحبح التبيه إلا أن 
يجاب بأنه- gel‏ الزركشى- لم يرتض ما فيه كما هو القاعدة فيما انفرد به» وظاهر كلام غير 
الز ركشى أيضا أنه انفرد بذلك, شرح الإرشاد الصغير. 


قوله: (أجيب الأولون) أى: بالسبة لقدر حصتهم نقط. انتهى. وع.ش؛ لكن مقتضى فول الحشى: 
OY‏ إحراء إل حلافه لأنه أحظ للميت كما مر فى التكفين فحاصله أنه يجاب الأولون بالنسبة لحصة الكل 
إن لم يسبقهم الآخرون. 

ثوله: (وكذا إطعامه) أى: GY‏ بدل بدين. 
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(من قوت تلك الأرض وهو الغالب) أى: يجب كون المد من غالب قوت أرض 
الفطر. 

(لصاحبى مسكنة وفقره) أى: صرف المد واجب للمسكين والفقير؛ لأن املسكين 
ذكر فى الآية والخبرء والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه على ما هو المعروف من 
أن كلا منهما مثفردا يشمل الآخرء وظاهر كلامه جواز صرفه لاثنين. وجرى عليه 


قوله: (من غالب فوث أرض وجوبه) فى التحفة: يؤحذ ما مر فى الفطرة أن المراد هنا 
باليد الذى يعتبر غالب قوتها امحل الذى هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء. انتهى. وهو 
ble‏ لاعتبار حل وحوب المد الذى فى الشارح إذ قد يموت فى غير موضع أول مخاطبته 


قوله: (من غالب EL‏ عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير: من غالب القوت فى محل 
المكفر حال الأداء. حلافا لمن عبر SLA‏ الوحوب لا يأتى فى باب الكفارة. انتهى. تأمل. 


Me سے‎ pce ee ااا‎ a pr مس سے‎ ER م‎ = NR ER TSE ET 


قرله: (وکالولی إخ) فلا يجوز استقلال الأحنبى بالصوم؛ قال فى شرح الروض: ويفارق نظيره 
من المج ob‏ للصوم بدلا وهو الإطعام» وبأنه لا يقبل النيابة فى الحياة فضيق فيه؛ فلاف المج 
قال الأذرعى: فإن قام بالقريب ما يمع الإذن كصبا وحئون؛ أو Catal‏ من الإذن والصوم» أو لم 
يكن قريب فهل يأذن الحاكم؟ فيه نظر, التهى. والأوحه GY call‏ على حلاف القياس فيقتصر 
عليه فتتعين الفدية. انتهى. كلام شرح الروض: قيل: والذى يظهر أنه يشترط فى الآذن والمأذون 
البلوغ لا الحرية لأن القن من أهل فرض BIA ce pall‏ الصبى» ويويده ما oh‏ من اشتراط بلوغ 
من يحج عن الغير» وإنما اشترط حريته OF‏ القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو كالصبى؛ بخلافه 
هنا, انتهى. إلا أن قول شرح الروض: والأوحه bh‏ أنه يأذن بل ويستاحر من AB‏ وم.ر». 

قوله: (فلا يجرى الدقيق إل أى: oy‏ غلبت هذه المذكورات» وبهذا تطهر فائدة قول 
الشارح: وحنسه حدس الفطرة مع ما قبله. 


rnin 
للأجنبى أن يجج حجة الإسلام عن المييت؛ وإن لم يستطع المج ولا‎ OB ثوله: (بخلاف الحج) أى:‎ 
أذن الميت ولا ثريبه فيه وأما المعضوب فلا بد من إذنه. اثتهى, مدنى.‎ 
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صاحبا التعليقة واليمى» والذى قاله القاضى وجزم به السبكى وغيره امتناعه؛ لأن كل 
مد كفارة» ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد» وله إعطاء واحد أمدادًا لأنها كفارات 
متعددة (قلت: وما مجرى الزكاة يجرى) أى: المد أى لا يجرى مجراها فى وجوب 
الصرف لثمانية أصئاف أو سبعة» ووجوب استيعاب الستحق إن انحصر. والصرف 
لثلاثة dis‏ إن لم ينحصر على التفصيل المذكور هناك» بل يجب صرفه لفقير أو مسكين 
فقطء وهذه الزيادة يغنى عنها ما قبلها. وقوله : 

(من إرث من أمكنه القضا وما « قضى) صلة صرف كما تقررء وخرج به من لم 
يمكنه القضاء. ol‏ مات عقب رمضان» أو استمر به العذر إلى موتهء فلا فدية عليهء 

قوله: OY)‏ كل مد كفارة) OY‏ كل يوم مستقل بنفسه لا يتقيد بفساد ما قبله ولا ما 
بعده ) ومن ثم لا يجوز إعطاؤه مدا ونصفا مغلا ولا من الكفارة الواحدة أكثر من مد. 
انتهى. «شرح العباب حجر). 

قوله: (لأنها كفارة متعددة) بخلاف أمداد الكفارة الواحدة لا يجور إعطاؤه منها أكثر 
من مد. شرح الروض. 

قوله: رمن أمكنه القضاء) بأن يدرك قبل موته زمنا قابلاً للصوم بقدر ما عليه؛ ولیس 
به نمو مرض أو سفر وق.ل). 

قوله: (عقب رمضان) أى: مات فى ثانى يوم من شوال إذ لا يصح صوم أوله. انتهى. 

قوله: (والدى AB‏ القاضى CG!‏ قال فى شرح الروض: قال القفال: بخلاف زكاة الفطر يجوز 
صرف صاع إلى مائة مسكين مثلا. التهى. فليتأمل فيه وكتب أيضا: وفرق فى شرح الروض بين 
هذا وما فى الروضة فى باب الدماء من أن الأصح إذا فرق الطعام حواز إعطاء أقل من مد بأن المد 
هنا بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدلهء بخلانه تم فإنه أصل؛ وبأن المغروم تم قد يكون 
أقل من مد بلا ضرورة» بخلافه هنا. 

قوله: Of‏ احص أى؛ المستحق. 


ثوله: (فإنه أصل) ينائيه أن الأصح فى حو الهرم أن المد لزمه أصالة لا بدلاء وكذا مور قضاء 
رمضان وثحر المرضع» وقد يجاب بأن المراد بالبدلية هنا أنه رقع ملاحظا فى وجوبه الصوم أصالة؛ IH‏ 
م انتهى. حجر 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فالمراد بالإمكان هنا عدم العذرء فلو كان مسافرا أو مريضا فلا فدية عليه بما ذكر 
(وفى) صوم (تكفير قثل) أو نذر (لزما) صرف مد لكل يوم من تركة من أمكنه الصوم 
ومات قبل «dled‏ لإطلاق خبر الترمذى السابق» وخرچ بكفارة القتل كفارة غيره Sf‏ 
يخلف dopo‏ فيها cplab yi‏ نعم يرد عليه صوم الكفارة الخيرة. إذا عجز عن الخصال 
التى قبله» مع أن الأصحاب لم يقيدوا الكفارة بالقتل. 


قوله: (إذ يخلف ) أى: فالإطعام فى ذلك واحب أصالة لا بدلا مخصوص الموت بل 
لعجزه عن الصوم فإنه حيث عجز عنه انتقل إلى الإطعام ولو فى الحياة. انتهى . CS.‏ 

قوله: (نعم يرد عليه (Df‏ ويرد عليه أيضًا كفارة التمتع فى الحج وكفارات الج إذا 
تعبن الصوم فيها. انتهى. «شرح العباب لحجر». 

قوله: (إذا عجز عن الخصال التى قبله) أى: فإن الواحب dtm‏ الصوم» ولا يخلفه 
إطعام لعجزه عنه قبل. 

قوله: (فلا فدية عليه) إن فاته بعذر» وإلا وحبت الفدية» كما صرح به فى شرح المنهج كغيره. 

قوله: (من أمكنه الصوم) وكذا من لم يمكنه إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج 
ويتصور الفوات فى نذر زمن معين فليتأمل. 

قوله: (إذ يخلف صومه فيها الإطعام) أى: فينتقل إلى الإطعام؛ للعجز عن الصوم بالموت» يعنى 
أن الموت من أسباب العجز عن الصوم فيطعم الولى عنه باعثبار أنها مرتبة أنحيرة وحبت ,كقتضى 
النزتيب المنصوص عليه بقى شىء وهو UF‏ سلمنا أن الإطعا,نفى غير الفنل تفلف الصوم» ولكن 


لو أراد الول أن يفعل الصوم يجرئ لأنه الأصل؟ الظاهر: ed‏ 4 يقوى إطلاق الأصحاب 
الكفارة» كذا بخط شيحناء وكان مراده بهذا الببحث أنه إذا حاز' للولى الصوم فله هل الإطعام 


ثوله: (ريعصور الفوات فى ندر EI‏ هذا goles UY‏ إليه فى الحى» أما الميث الذى الكلام فيه فيطعم 
عنه» ولو كن النذر لغير معين» وعبارة العباب: من مات وعليه نضاء صوم واحب أو عليه صوم نذر كما 
فى امجموع والروضة وأصلها هنا وهو المعتمد؛ وإن اقتضى كلامهما فى باب النذر نخلافه بعد التمكن 
منه» وكذا ثبله إن فات بلا عذر وحبت الفدية في تركته؛ أما إذا مات ثبل التمكن بأن مات عقب 
موحب القضاء أو النذرء واستمر العذر إلى موته فلا فدية. انتهى. ثم رأيته فى جاشية التحفة كشب هذا 
الكلام على قول الشارح: فإذا مات قبل تمكنه من تضائه؛ وهو ظاهر والشارح هنا La‏ شال: وسات ثبل 
فعله. 
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(كمفطر لكبر) لا Gaby‏ معه الصوم» أو يلحقه به مشقة شديدة فإنه يجب عليه 
لكل يوم مدء قال تعالى: leg‏ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة [VAE‏ 
الراد: لا يطيقونه. أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبرء وروى 
البخارى: أن ابن عباس وعائشة كانا يقرءان «وعلى الذين يطوقونه» ومعناه: 
يكلفون الصوم فلا يطيقونه » وكالكبير مريض لا يرجى بسرؤه. وهل الد فى حق كل 

قوله: (كمفطر لكبر EI‏ أى: فى رمضان أو نذر أو قضاء. نقله الأسنوى عن 
الرافعى. التهى . (عميرة) ووق.ل» على «احلى». 

قوله: (لا يطبق معه الصوم) فى شرح العباب لحجر: نعم إن كان يضيق فى زمن لزمه 
التأحير إليه وامتنح الفطر والفدية. قاله القاضى أبو الطيب. انتهى. وهو فى شرح «م.ر) 
على ie gly‏ قال: سواء رمضان وغيره. 

قوله: (OT dy WIS)‏ وقراءة الصحابى تجرى رى حبر الواحد فى وحوب العمل بها. 
انتهى. MS ED‏ 
بدلهء فلم يتعين الإطعام باعتبار أنه مرتبة أحيرةء وقد يقال: لا فائدة فى اعتبار بدليته مع كونه 
مرتبة منصوصة فليتأمل. 

قوله: (إذ يخلف صومه J‏ أى: فينتقل إلى الإطعام؛ للعجز عن الصوم بالموت. 

قوله: (إذا عجر عن الخصال التى قبله) أى: فإن الوارث يطعم عن صوم كل يوم مداء OS‏ 
لو عدل إلى حصلة من حصال التعبي فلا شك فى الإحزاء. قاله الجوحرى UF‏ وب.ر). 

قوله: (المراد لا يطيفولهو» فلا مقدرة. فإن قلت: أى قريئة على أن المراد ذلك؟ قلت يمكن 
أن يكون قد وحدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك» ولا يضر عدم بقائها فليتأمل. 

قوله: (وكالكبير مريض لا يرجى برؤة) فى نكت العراقى: لو قدر بعد ذلك فكالمعضوب فى 


توله: (مع كونه مرتبة مدصوصة) المرتبة المنصوصة لايتخير بينها وبين ما قبلهاء فبالتخيير علم أنها 
ليست هى. 

ثوله: (فى نكت العراقى !لخ) يخالفه قول العباب: لا يصام عن حى؛ وإن أيس منه لهرم أو زمانة أو 
شدة مشقة وتلزمه الفدية أصالة لا بدلا عن الصوم حتى لو أطائه بعد الفطر؛ ولو ثبلل الفدية لم يلزمه. 
انتهى. وس.م) على المنهج؛ وفى شرح العباب حجر أن ثوله: أو شدة مشقة؛ يوهم أنها لا تشترط فى 
الأولين؛ وليس كذلك» بل لابد منها فيهماء وأن المريض الذى لايرحى برؤه كذلك أى: مثلهما. 


31۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مئهما day‏ عن الصوم pl‏ واجب ابتداء؟ وجهان أصحهما فى المجموع الثانى. ويظهر 
أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم. فعلى الأصح لا يلزمه القضاء. وفى انعقاد نذره 
الصوم» والأصح فى الروضة عدمهء ولو كان معسرا بالفداء ففى استقراره عليه وجهان 


قوله: gh‏ قدر بعد CI‏ ولو قبل إحراج الفدية. 

قوله: (لا يلزمه القضاء) لكن لو تكلف الصوم مع العجز أجزأه كما فى الحموع؛ ولا 
يقال أنه غير مخاطب cay‏ وقياسه عدم الإحزاء OY‏ كونه مخاطبًا بالفدية ابتداء أو بدلا إذا 
أراده كان هو المخاطب به . انتهى. تحفة. 

قوله: (عدمه) لعجزه عنه حال الئذر وغ.ش» لأن الفرض أنه لا يطيقه أو يحصل له به 
مشقة شديدة كما فى الروضة:؛ وغيرها. 


الحج» Oly‏ الحرم لو قدر بعد ذلك ففيه كلام شرح المهذب وغيره. التهى. وبه تعلم أن قول 
الشارح: وهل المد فى حق كل منهما إلخ. مشکل» ولیس على ما ينبغى» وكذا رايت فى الرافعى 

قوله: (أصحهما فى المجموع الثالى) لكن لو تكلف الصوم el orl‏ قاله الموحرى» ولم يفرعه 
على شىء فيحتمل أن يكون مفرعا على الأول» والوحه التعميم. 

فرع: بحث الزركشى أن الفدية على التراحى لعدم التعدى. 

تنبيه: حاول بعض المتأخرين أن يحمل كلام شرح المهذب على الذى لا يطيق chon gt‏ والفانى 
الذى وجهسه ابن الرفعة على الذى يطيق Mats,‏ تبيح الفطر E)‏ وقوله: الوحه التعميم. 
للإسنوى اعتراض يصرح بالتعميم فراحعه. 

توله: (فى الروضة عدمه) أى: الانعقاد, 
ل سس 

ثوله: CS pul)‏ المرم هو الضعف من كبر السن وع.ش» على المواهب» والزمانة هى الضعف 
الحاصل من المرض بعد ذهابه. انتهى. مدنى. 

ثوله: (فرض الوجهين فى افرم) هو كذلك فى الروضة. 

ثوله: gly)‏ جه التعميم) لأنه إثما يخاطب بالفدية أصالة إذا لم يرد الصوم كما فى التسحفة. 

قوله: (على الذى يطيق ES‏ الأوحه أنه لا فرق شرح العباب pk‏ 
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كما فى الكفارة» وقضية كلام النظم وأصله كالروضة وأصلها - استقراره كالقضاء فى 
حق المريض والمسافرء وبه قطع القاضى أبو الطيب وقال فى المجموع: ينبغى تصحيح 
عكسه. إذ لا جناية منه. (أو) كذات (حمل « أو مرضع) ولولد غيرها بأجرة أو 
دونها وقدر أفطرتاء فإئه يجب على كل منهما لكل يوم مد (إن خافتا للطفل) أى: 


يي ل م 201010000000 


قوله: (وقال فى المجموع إ) قال فى شرح الروض: وما Sa‏ جزم به القاضى وهو مردود 
of‏ حق الله المالى إذا عحز عنه العبد وقت الوحوب ثبت فى ذمته وإن لم يكن على جهة البدل 
إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر. 

قوله: OUST gh‏ حمل أو مرضع) يحتمل ولو كبهيمة حارمة كما فى نظيره من إنقاذ المشرف 
على SDL‏ 

قوله: (بأجرة أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر فى المستأحرة والمتطوعة إذا لم توحد مرضعة 
مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع. شرح الروض. 

قوله: (وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين. شرح الروض. 

قوله: (لكل يوم مد) أى: مع القضاى قال فى العباب: وتبقى أن الفدية فى ذمة المعسرة 
والرقيقة إلى اليسار. 


توله: gly‏ سببه فطره) OY‏ نطره وإن كان د يجب يعد حناية على الصوم. انتهى. «ز.ی». 

قوله: (يحتمل )2( جزم به «ق.لء على الحلال وهو راحع لذات الحمل والمرضع. 

توله: (وظاهر أن محل ما ذكره abe (GJ‏ ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإنطار قبل الإحارة 
وحيتكذ تكون الإحارة فاسدة وغير جائزة لعجزها عن تسليم نفسها tim‏ أما لو لم يغلب على ظنها ذلك 
فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر. انتهى. شرح م.ر» على المنهاج مع زيادة من وع.ش»؛ وانظر الهامش ثم 
إن قول «م.ره: وله إل إنما هو بالنسبة للجواز Ul‏ الفدية فواجبة على كل حال. انتهى. مدنى. 

ثوله: (وظاهر J‏ حالف eddy‏ على JOU‏ فقال: ولو مع وجود غيرها. اتتهسى. ومثله حجر فى 
شرح الإرشاد وأثره الخطيب و «س.م فى شرح أبى شجاع قال المدنى: وهو منقول المذهب خلافا لما قيد 
به Heer‏ 

توله: (وإن كانت إل نعم إن أنطرتا لأحل السفر أو المرض أو أطلقتا فلا فدية. ائتهى. شرح Ct‏ 
على المنهاج ثم رأيته بعد وانظر لو أنطرت للسفر والإنقاذ Lew‏ ونقل عن س.م, على العباب عدم وحوب 
الفدية وحالف حجر فقال: بوجوبها وقد يقال احتمع مانع ومقتض فيغلب المانع. 


11۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه . وروى الماوردى والبيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه 
فدية» [البقرة 184] أنه نسم حكمه إلا فى حقهما حينئذ والناسخ له قوله: إفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة [VAS‏ والقول بنسخه قول AST‏ العلماء. وقال 
بعضهم: إنه plow‏ غير منسوخ بتأويله بما مر فى الاحتجاج به. وتستثئى المتحيرة» 
فلا فدية عليها على الأصم فى الروضة للشك وهو ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر 
يوما فأقل. فإن زادت عليها فينبغى وجوب الفدية عن الزائد Linked‏ بأنه يلزمها 

قوله: Of)‏ خافعا للطفل) لأنه فطر ارتفق به شخحصان مقصودان بالذات لا اضمحلال 
لأحدهما فيتبع بخلاف قصد النفس وحدها أو مع الغير يضمحل قصد الغير فى الأخيرة» 
ولا قصد Wel‏ فى الأولى مع التبعية للنفس» وأما فى الخوف على الغير فقط فهو مقصود 
بالذات إن لم يتبع dy‏ يضمحلء والنفس وإن لم يلاحظها مقصودة بالذات . انتهى. شرح 
العباب حجر بإيضاح» وبه يعلم ما أطال به محشو المنهج. انتهى. مرصفى. 

قوله: (أى عليه) cst‏ حافتا عليه مبيح تیمم» ولیس بلازم حوف SA‏ وإك عبر به 
شيخ الإسلام الشارح فقد اعترضه فى العباب. انتهى. 

قوله: (لسخ حكمه إلا فى حقهما) إلا أنه يزيد عليهما القضاء عما كان فى صدر 
الإسلام» وهو التخيير بين الصوم والفدية بلا قضاء» والتقدير: وعلى الذين يطيقونه فدية 
أو صوم كما قاله بعض المفسرين؛ dy‏ يجعل تخصيصًا لأنه يشازط بقاء جمع يقرب من 
مدلول العام» وهنا ليس كذلك كذا فى حواشى المنهج. 

قرله: (وقال بعضهم (ES‏ فهما مقالتان لقائلين فلا يقال: لا جوز تقدير النفى تارة» 
وعدمه أحرى فى آية واحدة كما أورده الشيخ عميرة فى حواشى الحلى مع أن عبارة 
الحلى دافعة لذلك حيث قال هنا Wet‏ من وله تعالى bl‏ 

قوله: (أى: (dhe‏ أى: وحده. 

قوله: (فلا فدية عليها) وكذا إن كانتا فى سفر أو سرض ونرحصا لأجله أو أطلقتا أى: 
م رت 

ثوله: (رتبقى الفدية إح) ذكر مثله حجر فى شرح العباب فى تأخير القضاء وفى شرح eh‏ 
للمنهاج فيه حلاف فإنه يفيد أنه لا فدية فى تأخخير القضاء على الرئيق وإن عتق إلا إن أخر بعد عثقه وأن 
الحامل أو المرضعة الرئيقة نقد أحال «م.ر» الحكم فيهما على ما يأتى ولمايأت له إلا pot gag Km‏ القضاء 
فيحتمل أن حكمهما عنده كذلك فليحرر. 


باب الصيام 111 
صومه. ولا تتعدد الفدية بتعدد الولدء أما إذا خافتا على نفسهما فقطأو مع ولديهما 
فلا فدية كالمريض المرجو البرء. 

(كدافع الهلك) بغرق أو غيره عن شخص محترم. فإنه إذا أفطر لدفع ذلك يلزمه 
لكل يوم مد؛ OY‏ فطر ارتفق به شخصان» فيتعلق به بدلان: القضساء» والكفارة» كما 
فى الحامل والمرضع › وقضية كلامه : التسوية بين الئفس والمال. والذى فى فتاوى 
القفال: عدم لزوم ذلك فى SU!‏ وفرضه فى مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد. 


قوله: gh)‏ مع ولديهما إخ) وليس هنا ارتفاق شخصين لأن الخوف على النفس حيث 
وحد كان غيرها تبعًا فلا يعتبر لتمحض التبعية هنا فيه . التهى. شرح الإرشاد الصغير. 

قوله: (كدافع الهلك DY‏ فإنه يجب عليه الفطر متى ترقف الدفع عليه وتلزمه الكفارة 
وليس الإكراه الشرعى هنا كالحسى لوقوع الفطر هنا وسيلة لشىء آخحر لا مقصودا. تدبر. 

قوله أيضا: (كدافع الهلك) أى وهو لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له لعذر 
كسفر أو غيره وأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الزحص» فقال الأذرعى: يتجه أنه لا فدية 
ويتجه تقييده بإن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ كما مر. انتهى. «م.ر؛. 

قوله: (لأنه فطر ارتفق به شخصان) Ley‏ من قول المنهاج والأصح أنه يلحق بالمرضع 
من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك التفصيل بين أن يكون الخوف على المشرف وحده وألا 
يكون. وس.م, على المنهج وهو قياس ما صرح به الأذرعى من أنه إذا كان مسافرا وأفطر 
بقصد لا فدية عليه. 
قصدتا التزعحص لكن لم يقصداه لأحل السفر أو المرض ولا لأجل الرضيع والحمل بمخلاف ما إذا 
ترحصتا لأحل الرضيع والحمل هذا حاصل ما فى القوت. 

قوله: (كدافع (LUA‏ أى: DU‏ واستئناء المتحيرة السابق يأتى هنا كما هو صريح شرح 
المنهج. 

قوله: yoy‏ شخص (aps‏ قال الحو حری: يوحذ من إطلاق الإرشاد أنه لا فرق بين الآدمى 
المعصوم والبهيمة المحتزمة وهو ظاهر. انتهى. والظاهر أن عضر الحازم ومنفعته كالنفس «ب.ر». 

قوله: (فی هال نفسه) كذا قال غيره Oly‏ ارتفق به شخصان «م.ر). 


فل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقضيته : أنه لو كان المال لغيره لزمه المد؛ لأنه ارتفق به شخصان وهو محتمل. (ومن) 
أى: وكمن (قد أمكنه») قضاء ما فاته من رمضان (وأخر القضاء عن كل سنه) إلى 
رمضان ثان فإنه يلزمه لکل يوم مد بمجرد دخول رمضانء لخبر أبى هريرة: «من أدركه 
رمضان فأفطر لمرض؛ ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صيام الذى أدركه 
ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينذا) رواه الدارقطنى والبيهقى ٠‏ وضعفاه. 
قالا: روى موقوفا على راويه بإسئاد صحيح» قال الماوردى: وقد أفتى بذلك ستة من 
قوله: (وفضيته )2( حاصل ما اعتمده حجر فى كتبه أن الحيوان المحترم آدميا أو غيره 
تحب الفدية بالفطر لإنقاذه مطلقا؛ OF‏ الآدمى إن كان حرا ارتفق به شخصان المنقذ» 
والمنقذ وإن كان رقيقا أو حيوانا غيره فإن كان له فكذلك أو لغيره ارتفق به تلاثة 
أشخاص هما ومالك المنقذ بفتح القاف» وإن غير الحيوان من سائر الأموال إن كان لغيره 
فالفدية لارتفاق Lal‏ بالفطر ومالك المال بتخليص ماله من التلف وإن كان له فلا فدية 
لأنه لم يرتفق به Gard]‏ واحد وهو امالك المنقذ والحماد نفسه لا يتصور فيه ارتفاق» 
واعتمد وم.رء فى الحيوان لزوم الفدية وأطلق عدمها فى غيره من الأموال . انتهى. مدنى. 
قوله: (فضاء ما فاته) لو أحر قريب الميت التدارك عن المييت حتى جاء رمضان pol‏ 
فإن أراد الفدية عنه لزمه لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير وإن أراد الصوم عنه لزمه 
لكل يوم مد للتأخير مع الصوم كما صرح به القمولى فى الجواهر وغيره. انتهى. مدنى 
على شرح حجر لبأفضل. 
قوله: (عن كل سنة) متعلق بما سبق من قوله وصرف مد واحب. 
قوله: (ستة) هم ابن عباس وأبو هريرة وعلى وابن عمر وجابر والحسين بن على رضى 
الله عنهم أجمعين. انتهى. مدنى. 
قرله: (فانه يلزمه [لخ) قال فى العباب: إن لم يوحب فطره كفارة. التهى. فإن أوحبه 
كالجماع قال القاضى: فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه حوابان الظاهر أنه لا يلزمه لأنه قد لزمه فى 
هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثانى يلزمه OY‏ القدية للتأخير والكفارة للهتك, انتهى. 
ولعل الثانى هو الأوحه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد وحهان ولعل المنع أوحه 
of‏ المد أصل. 
ا ا ی 
نوله: aly)‏ الثانى إخ) اعتمده aus. jn‏ واعتمد الأول apace‏ كوالده. انتهى. «ق.لء على SN‏ 


باب الصيام 1۳ 
الصحابة ¢ ولا مخالف pot‏ وخرج بالامكان المزيد على الحاوى ما إذا لم يمكنه 
القضاء. Gly‏ استمر مسافراء أو مريضا حتى دخل رمضان. فلا شىء عليه بالتأخير؛ 
لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز» فتأخير القضاء أولى بالجواز وأفاده قوله عن كل 
سنه أن المد بتكرر السئين» إذ الحقوق المالية لا تتداخل. بخلافه فى الكبر ونحوه, لا 
يتكرر بذلك لعدم التقصير. وقد تلخص أن الفدية تجب بفوت الصوم. وبفوت وقته. 
وبتأخير القضاء. 

(ومن قضى الواجب) صوما أو غيره oly‏ شرع فيه (فليتماه) أى: فليتمه وجوبا 

قوله: (إن المد يعكرر إل) الحاصل أن من فوته وتمكن من قضائه لزمه المد وتكرر» 
ومن لم يتمكن إن فوته بعذر ففى وجوب المد حلاف وعلى وجوبه ففى تكرره خلاف . 
انتهى. مرصفى. 

قوله: (بتكرر السبين) أى التى وقع فيها الإمكان مع كونه عامدا عالما فلا فدية على 
ناس أو حاهل ولو UU‏ بغير عذر خلافا للحطيب» ولابد من كونه موسرايما فى 
الفطرة كما قاله المخطيب وغيره» وقال بعضهم: يعتبر الزيادة على مؤنة العمر الغالب لأنها 
كفارة فلا يلزمه لعام عجر فيه كما مر WS‏ قاله شيخنا ونقل العلامة وس.م, عن شيخنا 
وم.رء أنه يكفى aS‏ فى العام الأول. انتهى. «ق.لء على JOH‏ 

قوله: (فليتمه) أى اليوم الذى شرع فيه. 

قرله: (لأن تأخير الأداء بهذا العذر ES‏ قال فى شرح الروض: وأفهم كلانه كأصله أنه لو 
فات شىء بلا عذر وأحر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه حزم المتولى وسليم الرازى لكن 
سيأنى فى صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأحير للسفر حرام وقضيئه 
لزومها. انتهى. وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأعير ليس بحرام. 

قوله: (بفوت الصوم) أى: وذلك فى حق من مات بعد التمكن قبل Spore‏ رمضان الفائى»› 
وحق الهرم ونحوه» وقوله: وبفوت وقته. هو فى حق المرضع والحامل ودافع الملك» وأما القسم 
الغالث فظاهر. واعلم أن القسمين الأحيرين يجب فيهما القضاء والفدية والأول بحب فيه الفدية لا 


غير (ب.ر). 


ترله: (وقضيته لزومها) فى شرح المنهاج ل , م.ر » يمكن أن يقال لا يلزم من الحرمة الفدية. 
dg‏ ران قلا العاحير 42 نقله tbody‏ عن tye‏ 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإن كان موسعاء كما يجب إتمام أدائه (كذا صلاة ميت) وجهاد لما سيأتى (لا 
العلما) أى: يتم الواجب العينى لا العلم غير العينى» وإن كان فرض كفاية وظهرت 

(و) لا (الفرض عن كفاية) غير ما مر فلا يلزمه plod]‏ شىء منهما (إن شرعاء 
فيه) لثلا يغير الشروع حكم المشروع فيه وإئما خولف ذلك فى صلاة اميت والجهادء 
لئلا تنتهك حرمة الميت» ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند» ولأن العلم ليسس 
كالخصلة الواحدة بل كل مسألة منه مطلوبة برأسهاء بخلاف الصلاة والجهاد» 
وقضية هذا. إنه إذا شرع فى مسألة لزمه إتمامهاء والظاهر خلافه عملا بالتعليل 
الأول. (ولا عبادة). (تطوعا) صوما أو غيره إلا الحج والعمرة كما سيأتيان فى بابهماء 
وذلك لا مر آنفاء ولخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام؛ وإن شاء أفطر» 
رواه الترمذى وصحم الحاكم إسئاده ولخبر عائشة المتقدم فى الكلام على نية الصوم : 

قوله: (ولا الفرض عن GUUS‏ ينبغى إن علم أو ظن أن غيره يقوم به» Wy‏ وجب 
الإثمام كما هو الحكم فى أصل الشروع كما قاله السبكى؛ وفى شرح العباب حجر فرض 
الكفاية إن انحصر العلم به فى واحد تعسين عليه؛ وإلا أحبر كل فإن فعله البعض سقط 
الطلب» وإلا أثموا كلهم OY‏ كلا ترك ما لزمه؛ ولو على سبيل البدل. انتهى. 

قوله: (إذا شرع فى مسالة) قال العلامة ابن أبى شريف فى حواشى جمع الموامع أن 
المسألة لا يتصور الشروع فيهاء وتركها من غير إتمام لأنها عبارة عن التصديق» والتصديق 
لا يتبعض كذا بهامش الشارح . انتهى. ولعل مرادهم هنا ما يعم تصور الموضوع» 
والحمول, 

قوله: (عملا بالتعليل الأول) OY‏ المسألة الواحدة لم تحب بخصوصها بل لاندراحها 
فيما يجوز قطعه. حجر. 

قوله: Wary Wty‏ حرمة الميت) يول مه أن نحو حمل الميت ودفئه كذلك. 

قوله: Of)‏ شاء صام) أى: él‏ صومه. 


سو بع a‏ 


val‏ (يؤخل dre‏ الح) محصل ما ثاله الشوبرى أن ما يتعلق بالميت من صلاة وغيرها يعرم نطعه حيث 
كان نيه هتاك الحرمة. انتهى. شیسنا رذ». 


باب الصيام “Yo‏ 
ويقاس بالصوم غيره نعمء ويكره قطع ذلك بلا عذرء وإذا قطعه قال المتولى: لا يشاب 
على ما مضى لأن العبادة لم تتم. وعن الشافعى: أنه يثاب eagle‏ وهو الوجه إن قطعه 
بعذر. والتطوع. 

(كصوم يوم عرفات) وهو تاسع ذى الحجة قال: WE‏ «صيام يوم عرفة احتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده» رواه مسلم» قال الإمام: والمكفر 
الصغائر» ويوم عرفة أفضل أيام السنة. (لا لمن « فى الحج) فمن كان حاجا لا يسن 

له صوم يوم عرفة» بل يسن له فطره of)‏ كان إذا ple‏ وهن) أى: ضعف وهذا وجه. 

قوله: (كصوم يوم عرفات) ولو حصل الشك فى هلال الحجة فلا تحريم» ولا كراهة 
فى صومه كما فى صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك فى أوله. قاله موهوب الجحدرى. 
انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: af‏ يكفر السدة التى قبله إل) أى إن وحد شيئا وإلا زيد به حسنات فلا يقال 
إن الرضوء والصلاة والجمعة ورمضان» وغيرها مكفرات» فمعنى أن كلا من ذلك مكفر 
أنه bbe‏ للتکفیر» ووحه كون عرفة تكفر سئتين» وعاشوراء din‏ أن عرفة من خحصائصنا 
بخلاف col tle‏ وأعمالنا يضاعف ثوابها على أعمال بقية الأمم كما فى الحديث 
الصحيح. انتهى. شرح العباب pode‏ 

قرله: (قال الإمام )2( هذا هو الصحيح المعتمد كما فى Creel‏ حلافا لمن قال إنه 
يكفر الكبائر» لكن مال إليه «م.ر» فى شرح المنهاج» والمراد بالصغائر التى يكفرها هو أو 
غيره هی التى لا تتعلق بالآدمى. قال السووى: فإن لم تكن صغائر فيرجى أن يحت من 
الكبائر. انتهى. شرح العباب» ورق.ل» على الحلال. 

قوله: (لا لمن فى الحسج) مثله المسافرء ولو سفرا قصيرا إذا أجهده الصوم وع.ش»؛ 
ومثل صوم عرفة فى هذا غيره بالأولى. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (لا يسن له صوم عرفة) إلا إذا كان ماكثا النهار يغير عرفة؛ وقصد عرفة AD‏ 


من الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والأصم أنه يسن له فطره» وإن كان قويا للاتباع. رواه الشيخان. وليقوى على 
الدعاء. فصومه فيه خلاف الأولى» بل فى نكت التنبيه للنووى: إنه مكروهء وفيها: 
أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة. وهذا محمول على غير 
المسافرء أما المسافر فيسن فطره فيه مطلقاء كما نص عليه الشافعى. نقله فى 
الهمات. ويسن صوم ثامن ذى الحجة احتياطا لعرفة. قاله المثولى وغيره» بل يسن 
صوم عشر ذى الحجة غير العيد. وقول النظم لا لمن فى الحج إلى آخره من زيادته. 

(و) كصوم (ست) أيام من (شوال) بعد يوم العيدء قال 1S‏ «من صام رمضانء 


لمم ووم اليو وده 


قوله: (مطلقا) كأن معناه سواء أكان حاجا أو لا فلا ينافى قول الأذرعى عمل النص شحمول 
على مسافر حهده الصوم. 

قوله: (كما نص عليه الشافعى) قال الأذرعى النص محمول على مسافر جهده الصوم. 

قوله: (وست من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى أنه لو صام ستة من شوال عدن لحو 
نذر أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضاء وأفتى بأنه لو أفطر رمضان وصام عنه شوال صام 
السئة من القعدة واعارض عليه بأن هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده ثما ذكر وأحيب atest‏ على ما 
إذا وحد صارف عن سئة شوال بأن صام شوالا عن القضاء قاصدا تأحير الستة إلى ما بعده 
فليتأمل. 


وله: (على مسافر جهده الصوم) وإلا فالصوم أولى كما تقدم فى الفرض. 

ثوله: (صام الستة من القعدة) لكن لا يئاب عليها ثواب الفرض بل ثواب النفل OY‏ ثواب الفرض فى 
الخر مقيد بكونها من شوال كذا نقل عن الشهاب الرملى وس.م؛ وما تضمنه هذا الكلام مسن سن قضاء 
هذه الأيام OY‏ يسن قضاء الصوم الراتب هو الأوحه وقد أنتى به الوالد وإن أفثى مرة بسدم سن القضاء. 
انتهى. شرح Hee‏ 

نوله: (رأجيب بحمله CJ‏ يقال هلا أبقى كلام والده على إطلاثه مع أن وجهه ظاهر لأنه يبعد 
وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهو ست من شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها فى 
ثرله ب وأتبعه ستا من شوال. انتهی. رشيدى على وم.رء ولعله لهذا أمر الحشی بالتأمل. 

توله: (على ما إذا وجد صارف) فإن لم يوحد حصل ثوابها لكن ليس الثواب الكامل لأنه لم يصدق 
عليه المعنى المتقدم. انتهى. شرح «م.ره أى إتباع رمضان بست من شوال وفى كلام بعضهم أنه يحل 
ثوابها وإن نفاها لأن المقصود حصول صوم فيها وإن لم يعلم بها إلا أن الذواب الكامل لا صل إلا بئية 
صومها عن حصوص الست من شوال, انتهى. 


باب الصيام 1¥ 


ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؛ رواه مسلمء وروى النسائىخبر: «صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة» وحذف تاء 
التأئيث عند حذف العدود جائز. كما سلكه الناظم Las‏ للخبر (و) صومها 


انتهى. «ع.ش»» ووق.ل» ثم رأيت ما فى الشارح» وكتب عليه المحشى أنه محمول على 
مسافر حهده الصوم . انتهى.» وهو يفيد أن المكث ليس بقيد تدبر. 

قوله: (من صام رمضان PJ‏ أى دائمًا فلا تكون المرة من صيام رمضان» وستة شوال 
كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله: فذلك صيام السنة 
فالحاصل أن كل مرة بسنة . انتهى. وس.م, على التحفة. 

قوله: (رمضان) مفعول على التوسع» وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه. انتهى. عمير 
دس .م, على المنهج. 

قوله: (جائز) وهو أفصح من إثباتها dtm‏ وم.ر؛. 


قوله: (كصيام الدهر) أى: فرضا فمن لم يصم رمضان ولو لعذر تم صام ستة وال وقضاء 
رمصان لا يحصل له ثواب صيام الدهر فرضاء وكتب أيضا: قضية كلام التسيه وكئيرين أن من لم 
يصم رمضان لعذر كمرض أو سفر أو صبا أو حنون أو كفر لا يسن له صوم ستة صوال. قال أبو 
زرعة: وليس كذلك بل يحصل له أصل سنة الصوم وإن لم يحصل له الشواب المذكور لزتبه فى 
الخبر على صيام رمضان» فإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها. وقضية قول الحاملى كشيخه 
الم رحانى يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطر بعذر فينافى ما 
مر إلا أن يجمع بأئه ذو وحهين» أو يحمل ذلك على من لا فضاء عليه كصبى بلغ وكافر أسلم 
وهذا على من عليه قضاءئ وإذا تركها فى شوال لذلك أو غيره سن قضاؤها فيما بعد. ححر. 


ثوله: (وقضاء رمضان) أى: صامه بعد صيام ستة شوال فلا تكون تابعة لرمضان ونى رق.ل» 
والشرئاوى أن المراد التبعية ولو حكما لوثوع القضاء عما ثبلها. 

فوله: gh‏ يحمل ذاك) أى: قول أبى زرعة: وليس كذلك وهو بعيد مع النص فى المردود عليه على 
المعذور والمسافر كما فى الرشيدى على ACH‏ 

ثوله: (سن قضاؤها فيما بعد) فقول بعضهم: إنها تفوت بفوات شوال أى: يفوت ثوابها الكامل. 

ثوله: رسن فضاؤها فيما بعد) أى: ولو لم يعتدها. انتهى. رشيدى على «م.ره. 


3۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بالولاء») ومتصلة بيوم العيد (yl)‏ من تفريقها ومن صومها غير متصلة بيوم العيد 
مبادرة للعبادة؛ وقوله وبالولاء أولى من زيادة. (و) كصوم (عاشورا) وهو عاشر المحرم 

(وتاسوعاء) وهو تاسعه. قال يعّ: «صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر 
السنة التى ahd‏ وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله رواهما مسلمء 
ويسن صوم الحادى عشر أيضاء نص عليه الشافعى» وحكمة صوم تاسوعاء الاحتياط 
لعاشوراء» والمخالفة لليهود» كما زادها الناظم بقوله : 

(خولف بالتاسع) أى: بصومه مع العاشر (للمريض (lad ٠‏ أى: لأجل إفراد 
مريض القلب بالكفر عاشوراء بالصوم. (و) كصوم (أيام اللياك البيض) وهى الثالث 
عشر وتالياه للأمر بصومها فى النسائى وصحيح ابن حبان؛ واللعنى فيه: أن الحسئة 
بعشر أمثالها. فصومها كصوم الشهر. ومن ثم سن صوم BW‏ من ككل شهر ولو غير 
أيام البيض. كما فى البحر وغيره» للأخبار الصحيحة. قال السبكى: والحاصل أنه 
يسن صوم ثلاثة. ly‏ تكون أيام البيض. فإن صامها أتى بالسنتين. قال الماوردى: 
ويسن صوم أيام السودء الثامن والعشرين dilly‏ وخصت أيام البيض وأيام السود 
بذلك لتعميم ليالى الأولى بالنور وليالى الثائية بالسوادء فناسب صوم الأولى شكرا والثائية 
لطلب كشف السواد؛ oy‏ الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل. فئاسب تزويده 
بذلك. والاحتياط صوم الثانى عشر مع أيام البيض. وينبغى أن يقال: وصوم السابع 
والعشرين مع أيام السواد. 


0 ied 


enor fy ral‏ على الهم أى أرحو من al‏ انتهى . شيححنا وذ», 

قوله: (النالث عشر) أى فى غير ذى الحجة UY‏ من أيام التشريق فيبذل بالسادس 
عشر منه. التهى. وف .ل». 

قوله: (صوم الغالى عشر) أى للخلاف فى أنه أولهاء وعلل فى التحفة كماهنا 
بالاحتياط أى لاحتمال نقص الشهر» وهو أولى oY‏ ذلك الخلاف واه جدا لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة فلا يراعى . التهى . مدنی. 


باب الصيام 516 


(وصومه) أى: وكصومه (الخميس والإثنينه) BE GY‏ كان يتحرى صومهماء 
وقال 5: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال. فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم) 
رواهما الترمذى وغيره. والمراد عرضها على cal‏ وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة 
وبالنهار مرة. ولا ينافى هذا رفعها فى شعبان» كما فى خبر مسند أحمد: «أنه BS‏ 

قوله: (وصوم السابع والعشرين) من الواضح أن من قال أوهها السابع ينبغى أن يقول 
إذا تم الشهر يسن صوم الآخر حروحا من حلاف الثانى؛ ومن قال الثامن يسن له السابع 
احتياطا فيتجه سن صوم الأربعة الأحيرة إذا تم الشهر عليها كذا فى التحفة . انتهى. 
igi‏ 

قوله: (وصوم السابع والعشرين) أى احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه ونقص 
الشهر أبدله من أول الشهر بعده» وعلى هذا هل يطلب هذا الشهر ثلاثة أيام أحرى أو 
يكفى ذلك اليوم للشهرين راحع «ف.ل»» والظاهر قياسًا على غيره كفايته إن d‏ ينو صومه 
عن cone‏ بل وإن نواه OV‏ الغرض وحود صوم فيه. 

قوله: (تعرض فيها الأعمال) أى بعد الغروب فقوله: وأنا صائم على أثر صوم؛ وقيل: 
بعد العصر فقوله: وأنا صائم على حقيقته. انتهى. شيخنا 1d)‏ انتهى. مرصفى. 

قوله: (والمراد عرضها على الله) قيل: وتعرض على الله فى كل يوم أيضا كما فى 
حديث البحارى:« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم؛ وهو 
أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون» فيكون فيه دليل على أن الأعمال تعرض على الله كل يوم. انتهى. تقرير شيخنا 
مرصفى؛ وقد يقال: إن ما فى الحديث Le]‏ هو عرض الصلاة فقط لا جميع الأعمال . 
التهى. مرصفى لكن بهامش عن المدابغى أنها تعرض على الله تفصيّلا كل يوم» وكل ليلة. 


قوله: (والاثيين) وهو أفضل من الخميس ed‏ وفى فتارى الشارح أنه إذا فاته صوم موقت 
أو اتخذه وردا سن له قضازه. انتهى. وهو يفيد سن قضاء الخميس والإثنين وست شوال إذا فات 
ذلك, 


توله: (أفضل من الخميس) لأن فيه سائر أطواره BB‏ انتهى. شيخنا رذه. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سثل عن إكثاره الصوم فى شعبان. فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع 
عملى وأنا صائم) لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة « وأعمال العام جملة. (و) كصومه 
(الدهر) لإطلاق الأدلة ولأنه ب قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وعقد تسعين» رواه البيهقى. (لا) صومه (التشريق والعيدين) أى: أيامهاء فإنه حرام 
كما مر. وذكره هنا من زيادة النظم. ومحل ندب صوم الدهر إذا لم يخف منه ضررا أو 
فوات حق. وإلا فهو مكروه» وعليه حمل خبر مسلم «لاصام من صام الدهر) وحيث لا 
يكره؛ قال المتولى: صوم يوم وإفطار يوم أفضل من صوم الدهر. واختاره السبكى. لخبر 
الصحيحين . عن عبد الله بن عمرو بن العاصى: «أفضل الصيام صيام داود - عليه 
السلام - كان يصوم يوما ويفطر يوما). وفيه أيضا «لا أفضل من ذلك» لكن فى فتاوى 
ابن عبد السلام: أن العكس أفضل لأن الحسئة بعشر أمثالها. وقوله فى حديث ابن 
عمر: Yon‏ أفضل من ذلك» أى: لك. ويسن صوم cold‏ والأشهر الحرم: ذى 


قوله: (من صام الدهر ضيقت عليه جهدم) أى ane‏ أو ضيقت عليه أى لا يكون له 
فيها موضع. 

قوله: (وعقد تسعين) وهو أن يرفع الإبهام» ويجعل السبابة داحلة تحته مطبوقة حادًا . 
انتهى. محلى. 

قوله: (صوم يوم وإفطار يوم أفضل) ولو وافق يوم فطره يوم ميس أو عرفة فصومه 
أفضل على ما اعتمده «ح.ف»» وحالف وق.لء على SW‏ 

قوله: (لكن فى فتاوى EI)‏ رد بأن صيام داود أشق على النفس» وأفضل الأعمال 
أشقها وبأن تأويله للحبر صرف له عن الظاهر بلا قرية . انتهى. «م.ر» فى شرح المنهاج. 


قوله: ( ضيقت عليه) أى عنه» أو ضيقت عليه أى لا يكون له فيها موضع مجموع «بر). 
قرله: ( قال المتولى إخ) ولو صادف يوم فطره ما يسن صومه كعرفة وعاشوراء فالأنضل 
صومه» ولا يكون صومه مانعا من فضل صوم يوم وفطر يوم «م.ر». 


باب الصيام 3۴١‏ 


القعدة» وذى الحجة,؛ والمحرم. ورجب وأفضلها المحرم. ويكره إفراد كل مسن 
الجمعة والسبت والأحد بالصوم. 


قوله: (ذى القعدة) هو أوها على المعتمد عند شيخنا أى رز.ى» . انتهى. دق.ل؛ على 
الجلال» وهذا oly‏ على أنها من سنتين فلو نذر صومها مرتبة فيبتدئ عليه بذى القعدة. 
انتهى. شیخنا (3p‏ 


قوله: (ويكره إفراد إخ) حرج ما لو صام أحدهم مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة؛ 
وفى الإيعاب نقلا عن الحمو ع العزم على وصله ما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم 
صوم ما بعده ولو لغير عذرء وفى التحفة ولا نظير لهذا فى أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر 
تزول الكراهة قال فى التحفة: ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل للصوم SiS‏ 
وكان الفرق أن هذا لم يشتهر فلا يتوهم فيه تشبيه . انتهى. 


قوله: ( وأفضلها الحرم) وبعده رحب تم الحجة ومعلوم أن عشر ذى الحجة أفضل من مللها 
من رحب لا من جميعه وإلا نافى تقديم رحب ومن لازم تقدعه أن جموعه أفضل من مجموع ذى 
الحجة وإلا فلا تقديم فليتأمل. 


فهرس محتويات الجزء الثالث 


ولمور لف لاوا 


باب الصيام Dana‏ 
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